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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» نبينا ند وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فهذا كتاب «شرح بلوغ المرام») لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله من كل 
سوء -. 
وأصل الكتاب شرحٌ صوق شرحه الشيخ في أزمنة متفاوتة وأوقات متباعدة» وهو ليس 
مستوفياً لبلوغ المرام والعذر في ذلك منع إقامة الدروس والتضييق على الشيخ ومن ثم سجنه 
ظلما وعدوانا؛ فعسى الله أن يفرج كربة شيخنا فيستأنف شرح ما بقي من البلوغ فيخرج 
كامااً بإذن الله. 
وقد شرح الشيخ سليمان العلوان بلوغ المرام مرارا(''؛ وقد أذن الشيخ بنشر الشرح ما عدا 
كتاب الطهارة7"» فتسأل الله أن يعفو عنا. 
وقد قمنا بجمع ما توفر من شرح بلوغ المرام ومراجعته؛ وتنسيق الكتاب» وفهرسته. 
وختاماً: نسأل الله أن يفك أسر الشيخ وأن يثبته وأن يطيل في عمره على طاعته وخدمة دينه 
ومراغمة أعدائه. 
والحمد لله رب العالمين. 
0 
دار العلوان 
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)١(‏ وقد شرح الشيخ سليمان العلوان بلوغ المرام كاملا - إملاءً - في السجن. 


(؟) وقد شرحه الشيخ عام ١5175‏ ه. 


0 | كرحي 
لبا 0( ا م 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا عد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمٌ كثيرا. 
أما بعل: 


فهذا كتاب البلوغ للحافط ابن حجرء مشتمل على أدلة الأحكام؛ وقد ذكر الحافظ بِكلكَ 
بأنه حرره تحريرًا بالِعَاءِ ليكون عمدةً للمبتدي» وتنبيهًا للمنتهي. 
وقد كتب الله جل وعلا لهذا الكتاب القبول؛ فسار في الناس مسير الشمسء ومنذ تصنيف 
هذا الكتاب إلى هذا العصر والناس يحفظونه ويتدارسونه» ويتناولونه بالشرح» ومَنْ له معرفة 
يعلم بأن الحافظ ابن حجر قد لخص هذا الكتاب من كتابين: كتاب المنتقى لأبي البركات» 
وكتاب امحرر لابن عبد الحادي» وقد قارنت بنفسي بين البلوغ» وبين المنتقى وا محرر؛ فرأيت 
ابن حجر اعتمد على هذين الكتابين في ألفاظ الحديث» وفي التخريج» وف أشياء كثيرة» 
والأخطاء التخريجية أو المتنية الموجودة في المنتقى وا محرر هي موجودة في البلوغ. 
وقد اعتمد الحافظ على ألفاظ ما يذكره أبو البركات» أو يذكره ابن عبد الحادي» وزاد في هذا 
الكتاب على الكتب السابقة: كتاب الجامع في آخر الكتاب. 
وقد تلقى الئاس هذا الكتاب بالقبول» وقابلوه بالتسليم» وصار عمدة عند المتأخرين؛ 
يحفظونه عن ظهر قلب» ويستفيدون من التخريج» وقد حظي هذا الكتاب بشروح لم يحظ بما 
كتابٌ غيره؛ فهذا المنتقى لأبي البركات لم يشرحه كبير أحد إلا الشوكاني يلتكه في النيل. 
وأما المحرر لابن عبد الحادي فإلى الآن لم يُشرح» وهو كتابٌ جيد ونافع ومفيد» وهو في 
الحقيقة أكثر فائدة من البلوغ» وأعتقد أنه لو حظي بشروح؛ لأقبل الناس عليه» وأقبلوا على 
حفظه.؛ ودراسته. 
والناس اليوم يقبلون على البلوغ؛ لكثرة شروحه؛ فله الآن أكثر من عشرين شرحًا. 

١ 


وقد ذكر ابن حجر في هذه المقدمة منهجه في الكتاب؛ ومنهجه في التخريج؛ والعزو» ولم 
يذكر حكم ما سَكت عليه. 

وعلى هذا: ما سكت عنه الحافظ فلا يصح القول عنه بأنه يحسنه» أو يصححه. على أنه 
بين في الغالب أكثر أحكام الأحاديث» وما سكت عنه في هذا الكتاب لا يؤخذ عن ابن 


حجر منه حكم, مالم يذكره في كتاب آخر. 
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كتاب الطبارة 


ألف الحافظ هذا الكتاب على طريق الفقهاء؛ فاستفتحه بكتاب الطهارة الحسية» فقال: 
(كِتَابُْ الطهارة) (كِتَابُ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب» ويجوز أن يكون كتاب 
مبتدأ والخبر محذوف, وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن النكرة قد أضيفت إلى معرفة» وهذا من 
السوغات للأبعداء. بالكرة» ووو أن خقراً (كتات الطهارة) بالنصب؟ فيكون مفعولة لفعل 
محذوف تقديره: اقرأكتاب الطهارة» ومقصود (الطهارة) هنا: الطهارة الحسية» أي: ما يُتطهر 
به» فإن الطهارة نوعان: 

أ طهارةٌ معنوية. 

لان وظهار: بعربية: 
وقد جرت عادة الفقهاء بتقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح 
بدون طهارة؛ فحينذٍ تقدم الشروط؛ لقوله ثيه (لا يَقْبَلْ اللَّهُ صَّلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدّث 
حَقّ يَعَوَضَأ) متفقٌ على صحته, وجرت عادة الفقهاء البدء بكتاب المياه» وتقرير أحكامه 
وأقسامه؛ لأن الوضوء لا يصح بلا ماء؛ فمن وجد ماءً؛ لم يجز العدول عنه إلى التيمم» فكان 
التعرف على أحكام المياه من الأهمية بمكان» وما هو الماء الذي يجوز الوضوء به؟ وما هو الماء 


الذي لا يجوز الوضوء به؟ 
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باب المياه 


قال الحافظ: (بَابُ الْمِيّاِ) وقد قسم الجمهور المياه إلى ثلاثة أقسام: 

امطوون 

؟. طاهر. 

ا و 
وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية؛ إلى أن الماء قسمان: طهورٌ» ونجسء» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام» وهو الصواب», كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى مع الأدلة» فالماء إما أن يكون طهوراء 
وإما أن يكون نجسًا. 
والطّهُور: هو المطهّر» وكل شيء ثبت عنه بأنه ماءء ويسمى ماءً» ولم يثبت عنه بأنه نجس؛ 
فهو مطهر. 
وقد استفتح الحافظ بحديث أبي هريرة» ولم يستفتح بحديث عمر: (إِنا الأَعْمَالُ باليِيّات) وم 
يذكر ْلَه هذا الحديث في الكتاب مطلقاء مع أن الحاجة داعية إليه في بداية باب الوضوء؛ 
لأن الوضوء لا يصح إلا بنية» والحاجة داعية إليه في كتاب الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا 
بنية» والحاجة داعية إليه في باب الطلاق؛ فإن الطلاق لا يصح إلا بنية» ولكن لا يصح على 
الصحيح طلاق السكرانء ولا طلاق النائم؛ لأنه لا نية لهماء وهذا مما يؤخذ على الحافظ في 
هذا الكتاب» وقال الإمام ابن مهدي بلتكه: لو ألفت كتابًا في الفقه؛ لذكرت هذا الحديث 
في كل باب» وقال الإمام الشافعي: يدخل هذا الحديث في سبعين بايا من أبواب الفقهء 
وذكر أبو داود وغيره بأن أحاديث الإسلام تدور على خمسة أحاديث وذكر منها حديث 
عمرء وقد بني على حديث عمر قاعدة من القواعد الكلية الكبرى الخمسء وهي قاعدة: 
(الأمور بمقاصدها). وهذه القاعدة مبنية على حديث عمرء وقد نظم في المراقي القواعد 
الكلية الخمس ف قوله: 
قدأَيسَ الفقه على رفع الضرر وأن مايش تق يجل ب الوطر 


5 
5 
5 59 


ونفي رفع القطع بالشك وأن يكم العرفٌ وزاد من فطلن 
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-١‏ عَنْ أبي هُرَْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ َسُولَ آلنّه كل في الْبَخْرِ: (هُوَ آَلطُبُورُمَاؤْهُ لجل 
مَيْنَنُهُ) أَخْرَجَهُ الأرْتَعَة وَابْنْ أبي شَدْ شَيْبَةَ وَاللَفظ لَه وَصَّحَّحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ وَآَليَرْمِذٍ 
هذا الحديث صحيح. وقد تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم كما ذكر ذلك ابن عبد 
البر» ونحن لا نصححه للعمل عليه؛ وإنما هذا الحديث قد رواه ثقة عن ثقة» وأحسن طرقه 
طريق الإمام مالك ي#لقته» ورجاله كلهم ثقات» وقد استشكل بعضهم أن يكون هذا الخبر 
صحيحًا؛ وم يخرجه الشيخان» وهذا الاستشكال ضعيف » ولا وجه له؛ لأن هذا يعني : أن هنا 
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لم يخرجه الشيخان؛ فهو ضعيفء وهذا لا قائل به؛ إنما نعم قالت طائفة العلماء: أن مالم 
يخرجه الشيخان, لا يمكن أن يكون على شرطهماء وهذا أشار إليه غير واحد» وقد صحح 
الإمام البخاري أحاديئًا كثيرة» هي غير موجودة في صحيحه.؛ وهذا يعرفه من له خبرة بكتب 
البخاري» في جزء القراءة خلف الإمام في كتاب خلق أفعال العباد» وغير ذلك» وكالأًشياء 
التي حكاها عنه الترمذي #لتته في جامعه؛ وف علله» وكذا صنع الإمام مسلم يله فقد 
صحح أحاديئًا كثيرة» هي غير موجودة عنده» ولا موجودة عند البخاري» وعلم التصحيح, 
والتضعيف غير محصور في هذين الإمامين» وغير محصور ف ما في كتب هذين الإمامين, إلا 
أن كتابي الصحيحين, قد تلقاهما العلماء بالقبول» وقابلوهما بالتسليم لحرص الإمامين على 
انتقاء الصحيح, وهذا يقال عنه في الجملة: إن معظم ما في هذين الكتابين صحيحء ولكن 
في أحاديث مستدركة عليهماء وإن كنا نقول: أن معظم ما أَسْتُدْرِكَ على البخاري الصواب 
مع البخاري» ومعظم ما أُسْتُدْرِكَ على مسلم الصواب المستدرك» والأحاديث المعلولة في مسلم 
أضعاف أضعاف الأحاديث المعلولة في البخاري» وسيمر بنا - إن شاء الله - نماذج في هذا 
الكتاب. 

ذكر الحافظ حديث أب هريرة مختصرًاء واقتصر منه على لفظ النبي ثَللهُ: (هُوَ لطّهُود مَاؤُهُ 
كذ مَيْقفْه) 


القصة: ذلك أن رجلا أتى إلى البي مَل فَمَالَ: يا سول لل إَِا نيكب البَخْرَء وَتَحْمِْ مَعَنَا 
القليل من الماءء فَإِنْ تَوَضّأ به عَطِسْنَاء أكْتتَوَضأ من الْبخر؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: (هُوَ 
الطَُّود مَاؤُُ الحلُ مَيْعَتَهُ). 

قوله: (يَا رَسُولَ اللَّه) فيه الأدب في الخطاب, فيه تقدير أهل العلم» وأهل الفضلء وفيه 
سؤال أهل العلم لما يُشْكِل؛ خلافًا لأهل الككِبر الذين لا يسألون أحدًا؛فبقوا على جهلهم؛ 
وهذا العلم لا يناله متكبر» ولا مستحبي» وقد روى أبو نُعَيّم في الحلية بسند ضعيفء عن ابن 
عباس أنه قيل له:لم نذلت هذا العلم قال: بلسان سؤول» وقلب عقول» وبدن غير مَلُول. 
وقوله: (إنَا تركب البَحْر) فيه جواز ركوب البحر؛ لأن النبي َيه أقرّه» ولم ينكره عليه ذلك 
والنبي مَيهٍ لا يقر على باطل؛ وقد قال الناظم: 

وإنذ أقّرٌ قولٌ غيره محل 2 كقولِه كناك فعحلٌ قد فيِل 
وما جرى في عصرهث اطلّع 2 علي هإن أق ,ره فبتٍبغ 
قد منع الفقهاء ركوب البحر وقت هيجانه؛ لأنه مظنة هلاك؛ فحفاظًا على النفس» ودرءًا 
للضرر؛ فإنه مُنع من ركوبه وقت هيجانه؛ وأما حديث: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر 
أوغاز)؛ فهو خبر منكر, ولا يصح عن الي بدي في هذا الباب شيء من هذا المعنى» وقد 
أثنى البي مَلنةٌ على قوم يغزون في البحر فأخبر عن هذا الجيش بأنه هو مغفور له: كما في 
صحيح الإمام البخاري: 

َالَ ال بكلةِ: (أَوَلْ جَيْشٍ من أُمَتِ يَغْرُونَ مَدِيئة قَنِصَرٌ مَغْفُورٌ لَمْ)» وأول من غزا في 
البجر من الصحاية: اهو امغاوية بوم سد مخ وعحريو ومو اللاي قلح كرض عضر 
قوله: 0 مَعَنَا القَلِيلَ من الماع َإِنَ 6 به غعطشنا :افيه تحميرة 'السؤال» حي قدَّم م 
النبي تيل يدي هذا الكلام؛ ليكون الجواب موافقًًا لحاله» و مراعيًا لظرفه» وأن الميسوغ له في 
السؤال: هو أنه ليس معه ماءء لكن الني يني أتاه بجواب مجمل» ومطلق؛ فلو قال البي ك: 
نعم توضأ؛ لاحتمل عدة أمورء فالرجل يقول: (فَإِنْ ا به عطشْنا0 افتتوص] هذ 
البْخر؟)؛ فلو قال البي ثَليهِ: نعم: معنى هذا يحتمل أن النبي رخص له؛ لأنه كان محتاجًا؛ 
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لأنه أبدى عذرًا في هذا؛ لكن النبي يَقةِ قد أوت جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصاراء 
فقال: (ِهُوَ الطَّهُود مَاؤْةُ)؛ ليكون هذا حكمًا تشريعيًا عامًا إلى يوم القيامة» لا يختص به 
ل ار 

والحديث دليل على أن ماء البحر طهورء وعلى هذا فلمياه المتغيرة بالطاهرات: طاهرة؛ فإذا 
خالط الماء طاهر فغير لونه» أو غير رائحته: فهو طهور ما د ام يحمل اسم الماء به؛ فإذا غير 
المسمى: لم يجز الوضوء به؛ لأنه لا يسمى ماي والوضوء لا يجوز إلا بالماء إجماعًا. 

وعلى هذا: فكراهية بعض الفقهاء الوضوء بلماء المتغير بالطاهرات لا دليل عليه» وهذا القدر 
من الحديث هو الشاهد للتَرْحْمّة ثم إن البي تَلِْةِ زاد الرجل في الجواب على السؤال؛ لأنه رأى 
الحاجة داعية إلى ذلك؛ ففيه أن العالم إذا استفتي عن مسألة» ورأى أن من المصلحة: زيادة 
المستفتي أنه لا يبخل عليه ذلك» والجود بالعلم من أفضل الجود» وهذا من النصيحة. 

فقال النبي مَدةٍ للرجل: (الِْلٌ مَيَْمْهُ): لأن من يركب البحر يحتاج لهذا الحكم» وهذا فيه دليل 
على أن ميتة البحر حلال؛ فكل شيء لفظه البحر أو مات حتف أنفه في البحر؛ فهو 
حلال ولا يستثنى من ذلك شيء دون شيءء لأن النبي َيَّ: (مَيْكَثَهُ)» وميتة نكرة أضيفت 
إلى معرفة؛ لأن الضمائر كلها معارف»ء والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة: أفادت العموم» ما لم 
يبتك “خصوص: ولم يثبت في هذا شيءء وقد قال في المراقي: 

مع ا ا 7 535 #تسدا ع تنا ال تتح اجكدا 
أ اق حتنانة إل حيزت ذا عقت اللمسي:وض قنيد. ادن 
وعلى هذا: فجميع ما يعيش في البحر حلال» سواء كان كلبًا أو غيره؛ فإذا مات في البحر 
أو لفظه البحر ميئًا؛ فهو حلال» وقد قال تعالى: «أجلّ لَكُمْ صَيْدٌ الْبَحْرِ وَطَعَامُةُ مَتَاعَا 
لم4 [الائدة: 95]؟ فقوله تعالى: يوَطْعَامُةُ مَتَاعًَا لحم قال غير واحد من الصحابة» 
والتابعين» والأئمة المتبوعين: هو ما لفظه البحر ميئّاء والحيوانات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لا يعيش إلا في البحر؛ فهذا مات في البحرء أو لفظه البحر مينًا؛ فهو 
حلال بنص القرآن» وهذا الحديث. 


القسم الثاني: ما لا يعيش إلا في البر؛ فهذا إذا غرق في البحر؛ فإنه ميتة» لا يجوز أكله 
بالاتفاق. 

القسم الثالث: ما يسمى عند الفقهاء بالبرمائيات» وهو ما يعيش في البر» ويعيش في البحر؛ 
فهذا إذا مات في البحر؛ فهو حلالء» أو لفظه البحر ميئًا؛ فهو حلال» وإذا مات في البر؛ 
فهو ميتة. 

وأما ما يعيش ف الأنهار دون البحار؛ فإن أحكام هذا الحديث لا تشمله. 
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الحديث عن إسناد هذا الحديث يطول» وملخص القول فيه: أنه حديث صحيح؛ وقد 
صححه الإمام أحمد في رواية الميموني» واخثُلف في تصحيح الإمام أحمد: هل هو لحديث أبي 
لأن حديث أبي سعيد جاء من رواية عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَافِع بْنِ ديج وهو لم يُوَنّق 
إذا كان الإمام أحمد قد صحح حديث أبي سعيد؛ فهذا يرفع جهالة عُبَيْدٍ اللهِ؛ لأن الراوي 
إذا ل يوثق وصحح حديثه أحد الأئمة الكبار؛ فإن هذا يرفع جهالة الراوي» وأي فرق بين أن 
يقول اللمحدّث هذا ثقة» وبين أن يقول عن حديثه: حديث صحيح. وحديث أبي سعيد: 
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"- وعن أي أَمَامَةَ آلْبَاهِِيَ :2 قَالَ: قَالَ رَسُولَ 5: (إِنَّ آاءَ لَا يُنَجِسُهُ سَيْءٌ» إِلّا ما 
عَلَبَ عَلَى ربجه وَطَعْمِهء وَلَوْنِهِ) أَخْرَّجَهُ ابْنُ مَاجَهُء وَضَعَمَهُ أَبُوحَاتِم. 
؟- وَلِلْبمْقِيَ: (آلَاءُ طَّاهِرٌإِلًا إنْ تَعَيّرَرسِحْهُ أَوْطّعْمُهُء أَوْلَوْنهُ؛ بَِجَاسَةِ تَخْدْتُ فيه). 
الشرح 

هذا الخبر لا يصح.ء وفي إسناده: مسكين بْنِ سَعْدِء ضعيف الحديثء؛ وهو معلول بالإرسال 
أيضّاء ولا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في ضعف حديث أبي أمامة» ومن حيث المعنى: قد 
اتفق عليه الأئمة الأربعة» وحكى غير واحد من الفقهاء الاتفاق على هذاء وأن الماء الطهور 
إذا خالطته - وليست جاورته - نجاسة؛ فغيرت طعمه أو لونه أو رائحته؛ فإنه نبجس. 


سام 


قوله في حديث أبي سعيد: (الْمَاءِ طَهُود) الماء اسم جنس. 

وقوله: (طَهُورٌ) أي أن كل ماءء» وكل ماء يسمى ماء؛ فهو طهور, وهذا الأصل في الأعيان؛ 

فإن الأصل في الأعيان الطهارة, والأصل في الأعيان الخّل. 

وقوله: (طَهُورٌ) أي يتطهر به؛ فيرفع الحدث؛ ويزيل النجس. 

وقوله: (لا يُتَجسَهُ شَيْءٌ) (لا) نافية هناء وقد رُفِع الفعل بعدهاء و(شَيْءٌ): نكرة في سيا 

النفي؟ فتفيد العموم: والنكرة عند الأصوليين في سياق النفي تفيد العموم؛ كالنكرة في سيا 

النهي . 

فدل هذا الخبر على أن الماء طهور لا ينجسه شيءء وأن الأصل في الأعيان الطهارة» وإذا 

وقعت النجاسة في الماء» سواء كان الماء قليلًا دون القلتين» أو كثيراء ولم تغير طعمه. ولا لونه» 

ولا رائحته؛ فهو طهور: يرفع الحدث, ويزيل النجس؛ لعموم هذا الخبر» ولقوله: (لا يُنَجْسهُ 

شَيْءٌ)) وشَئْءٌ: نكرة في سياق النفي؛ فيفيد ذلك العموم. 

وهذا الحديث يفيد إبطال تقسيم أكثر الفقهاء للمياه إلى ثلاثة أقسام؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم جعل الماء في هذا الحديث طهورّاء وأنه لا ينجسه شيء) وهذا يعنى أن الماء ما لم 

يتحول عن اسمه؛ فهو طهور؛ فإذا خالطت الماء نجاسة, ولم تغير طعمه. ولا 9 ولا رائحته؛ 

فهو طهورء وإذا مزج بالماء شيء من الطاهرات»ء كاللين أو العصيرء أو نحو ذلكء ولم يتحول 

الماء عن اسمه؛ فهو طهور؛ فإذا تحول الماء عن اسمه؛ صار طاهرًا غير مُطَهِّر؛ِ لأن هذا لا 
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يسمى ماءً» ولو بقي الاسم؛ لم بمتنع الوضوء به؛ وإنما امتنع الوضوء به إذا تغير الاسم؛ لأن 
الله جل وعلا لم يأذن بالوضوء إلا بما يسمى ماءء كما قال تعالى: طِفَلَمْ تَجدُوا مَاءَيُه [النساء: 
+4]» وهذا مُجمع عليه بين العلماء؛ فلو توضأ بما لا يسمى ماءً؛ لم يجز الوضوء به إجماعاء 
كمّن توضأ بالمرق» أو بالعصيراتء أو بالمشروبات الغازية؛ لم يصح وضوؤه إجماعًاء ولكن لو 
أزال النجاسة بكذه المشروبات؛ وزالت النجاسة؛ طهرت البقعة» وطهر الثوب؛ لأنه لا يشترط 
في إزالة النجاسة: الماء. 

وقد دل حديث أبي أمامة على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة؛ صار 
نجساء وهذا حق, وقد حكاه غير واحد من العلماء إجماعًاء وإن لم يصح فيه حديث؛ لأن 
العلة هنا واضحة؛ ولأنه لا فرق بين البول الذي قد تحول من طاهرات إلى نجاسة وبين الماء 
الذي مزج بالنجاسة فغيرت منه طعمهء أو لونه» أو رائحته» والعلة الموجودة هنا موجودة 
هناك» والشريعة لا تفرق بين متماثلين» ولا بجمع بين متفرقين. 

وقد ذكر الإمام الشافعي كله تعالى بأنه لا يعلم خلاقًا بأن الماء إذا تغير بالئنجاسات؛ صار 
نجسا؛ ولكنه ذكر يتنه بأن قوله: لا أعلم خلافًا ليس إجماعًاء لكن حكى غيره لفظ الإجماع 
في هذه المسألة» وقد حكي عن أبي ثور خلاف في المسألة» وهذا الخنلاف ضعيف أو شاذء 
وعلى هذا: فالأصل ف الأعيان الطهارة لحديث: (الْمَاءِ طَهُور) ويعني حديث أبي سعيد أن 
قول الفقهاء: وإذا اشتبه ماء طهور لا بنجسء لا معنى له وأنه لا يمكن أن يشتبه طهور 
بنجسء اللهم إلا في حالة واحدة» وهي على قول الجمهور: أن الكلب إذا ولغ في الإناء 
نجس الماء؛ ففي هذه الحالة قد يشتبه الطهور بالنجسء ماعدا هذه الصورة فعلى القول 
الراجح: لا يشتبه؛ لأن الماء ولو بقدر هذا الكوب أصابته نجاسة» ولم تغير طعمه؛ ولا لونه 


ولا رائحته؛ فإنه طهور. 
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ه- وَعَنْ عَبْدِ آلنّهِ بْنِ عْمَرَ فت قَالَ: قَالَ وَسُولَ ألنّه ك: (إذَا كَانَ آلماءَ قَلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِل 

لْحَبَتَ), وَفي لَفظ: (لَمْ يَنْجْمن) أَخْرَجَهُ الآزتعَةٌ, وَصَّحَحَهُ إبْنُ خْرَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ. 
الضبرج 

اختلف العلماء في صحة هذا الخبر» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من صححه مطلقاً. ومن هؤلاء الإمام أحمد والشافعي وآخرون. 

القول الثاني: من ضعفه مطلقاًء وأعله بالاضطراب. تكلم على مسألة القلال وأنما لا تُعرف» 

وذكر بعض الحجج على هذاء ومن هؤلاء ابن عبد البر. 

القول الثالث: أن المحفوظ في هذا الخبر وقفه على عبد الله بن عمر. 

والأقرب في هذا أن الخبر ثابت» وهو الذي ذهب إليه أكثر أئمة الحديث وأكابرهم» وقد 

ذكر الخطابي بأن نجوم أهل الحديث على تصحيحه.؛ وألف الحافظ العلائي رسالة مستقلة في 

تصحيح هذا الخبر. 

ومفهومه في هذا الخبر أن النبي مَةٍ قال: (لم حمل الخبث). 

وأما رواية: (لم ينجس) فهي موقوفة على ابن عمرء ولم يثبت رفعها. 

وجاء في بعض طرق الحديث تسمية القلال بقلال هجرء وهذه الرواية لا تصح» على 

خلاف بين أهل العلم: ما المراد بمجر؟ فقد قيل: هجر البحرين. وقيل: هجر قرية بقرب 

المدينة. 

قال: (إذا كان الماء قلتين): (إذا) ظرف لما يُستقبل من الزمن» وهي بمعنى الشرط. 

قال: (قلتين): اختلف العلماء - رحمهم الله - في قدر القلة» والأكثر على أن القلة قدر 

قربتين» فالقلتان أربع قرب» وقالت طائفة: القلتان قدر خمس قرب. 

وتقدر القلة بالألتار العصرية بنحو مائة وشيء يسير. 

فعلى هذا: القلتان بنحو مائتين وأربعة تقريباً. 

وعلى هذا: إذا بلغ الماء هذا القدر لم يحمل الخبث, بعنى أنه يدفع عن نفسه النجاسة» 

لكثرته» فإن الماء كلما كثر قدر على دفع النجاسة» وليس المعنى من الخبر أنه لم تصبه 

النجاسة وأنه لا ينجس ولو تغير اللون والطعم والرائحة» فإن هذا لم يقل به أحد من العلماءء 
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وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الماء ولو زاد على القلتين وخالطته نجاسة فغيرت 
طعمه أو لونه أو رائحته فإنه ينجس» وهذا هو الحق» ولو لم يثبت في ذلك إجماع. وقد قال 
الشافعي: لا أعلم في هذا خلافاً. وقال غيره: هذا أمر لا يختلفون فيه. 

وعلى هذا: فظاهر الخبر أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر لم يحمل الخبث» ومفهوم الخبر أن الماء 
إذا كان دون القلتين حمل الخبث» وقد أخذ بهذا المفهوم جماعة من العلماءء وقالوا: إذا كان 
الماء دوك القلتين وأصابته نجاسة صار فم ولو ١‏ يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. وهذا 
المشهور في مذهب الإمام أحمد» وقدموا مفهوم هذا الحديث على منطوق عموم حديث أبي 
سعيد: (الماء طهور لا ينجسه شيء). 


وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الماء إذا كان دون القلتين وأصابته نجاسة فإنه لا ينجسء ما 
لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. 

وهذا هو الصواب» لعموم حديث أبي سعيد الخدري: (الماء طهور لا ينجسه شيء). 
ومنطوق هذا الخبر يُقدم على مفهوم حديث ابن عمرء ثم إن المفهوم لا عموم له» فيصدق 
عليه بعض أفراده؛ بمعنى أنه إذا كان دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث» وهذا 
المفهوم لا نعممه على اورت اذا لخد ببعض أفراده صح العمل بالمفهوم» وعلى هذا 
فإننا نقول: إذا كان الماء دون القلتين فقد يحمل الخبث إذا أصابته نجاسة, وقد لا يحملهاء 
فإذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بنجاسة فهو طهور. 

فإن قيل: إذن ما الفائدة من هذا الحديث؟ وما الفائدة من تقديره بقلتين؟ 

الجواب: الفائدة من التقدير أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يتعين التحرز فيه ما لا يتعين 
في غيره» فإذا أصابته نجحاسة فإن هذا الماء مظنة للتنجسء فيتعين التحرز والتدقيق» بخلاف 
الماء الكثير. 

ومن امتنع إلا الأخذ بمفهوم هذا الخبر في ما دون القلتين فإنه يلزمه الأخذ بمفهوم هذا الخبر 
بما فوق القلتين» فإذا قال: إن مفهوم الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين وأصابته نجاسة 
فإنه نجس. فتلزمه حينئذ بأن مفهوم الخبر أيضاً إذا كان الماء فوق القلتين وأصابته نجاسة 
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وغيرت طعمه فإنه لا ينجسء وهذا لم يقل به أحد من العلماء» فإذا اعتذر عن هذا بالإجماع 
فإننا نعتذر إذن عن الأخذ بمفهوم الخبر بما دون القلتين بحديث أبي سعيد, والمنطوق يقدم 
على المفهوم» والمفهوم -كما تقدم- لا عموم له. بمعنى أنه إذا كان يشمل ما إذا أصابته 
نجاسة؛ وبما إذا لم تصبه نجاسة فإنه يصح العمل بأحد المفهومين» وعلى هذا يزول الإشكال؛ 
ولا تعارض بين الأمرين. 

وملخص القول في هذا: أن الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً وأصابته نجاسة فغيرت طعمه أو 
لونه أو رائحته فإنه نجسء وإذا كان يسيراً ولم تغير النجاسة طعمه ولا لونه ولا رائحته فإنه 
طهور» لعموم قوله كَلِ: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (شيء) نكرة في سياق النفي فتفيد 
العموم. 

وقد احتج بالحديث من يقول: إن آثار السباع حسة أن النبي ديه سكل عن الماء وما ينوبه 
من السباع فقال: (إذا كان الماء قلتين)» فتقدير الماء بالقلتين دليل على أن آثار السباع 
نجسة» وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه» وعنه: إلا الحمير والبغال» فإن هذه كانت 
موجودة في عصر الني يَِةٌ وما كانوا يتجنبون هذا. 

وقالت طائفة: يستثنى من هذا ما كان من الطوافين علينا والطوافات» لحديث أبي قتادة في 
لحرة» قال تَللهِ: (إنها ليست بنجس. إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)» وسيأتٍ 
بيانه. 

فقوله ب (إنما من الطوافين) هذا دليل عدم نجاستهاء عُلم من هذا أن آثار السباع نوعان: 
الأول: نوع من الطوافين علينا والطوافات. فهذا معفو عنه وليس بنجس. 

الثافي: نوع ليس من الطوافين علينا والطوافات. فإنه نجس. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن آثار السباع طاهرة مطلقاًء لأن هذا هو الأصلء وأجيب 


عن حديث ابن عمر بأنه ليس بصريح في المسألة» وقد عارضه غيره من الأدلة. 
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راعم مث ىم 5 5ر2 و وديى 
وَهوَجِنبٌ) أخرجه مُسْلِم. 


َلآ دَاؤْدَ: (وَلَا يَعَْسِل فِيه مِنْ الْجَنَابَةِ). 

الشرج 
هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحهه. وله تتمة: فقيل لأبي هريرة: فماذا يصنع؟ قال: 
(يتناوله تناولا). 
وهذا الحديث مستقل» وليس هو جزء من حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)» وقد 
جاء في رواية أبي داود الجمع بينهماء فقال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل 
فيه من الجنابة)» وهذه الرواية عند أبي داود من طريق تُحّد بن عجلان عن أبيه عن أبي 
هريرة» وفي صحتها نظرء فقد تفرد باللفظة عجلان» وروى الحديث أكابر أصحاب أب هريرة 
ول يذكروا هذاء فتفرد عجلان في هذا عن أصحاب أي هريرة لا يُحتمل منهم, واللفظة شاذة. 
قوله: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) (لا) ناهية» والأصل ف النهي أنه 
للتحريم؛ وهذا قول جمهور الأصوليين. 
وهل يقتضي الفساد؟ أم لا يقتضي الفساد؟ 
فيه خللاف: 
فمنهم من قال: إنه يقتضي الفساد مطلقاً. 
ومنهم من قال: لا يقتضي الفساد. 
ومنهم من قال: إن أتى التحريم في نفس العمل أو بشرط من شروطه اقتضى الفساد وإلا 
فلا. 
وهذا أقرب الأقوال» فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك الأمر يقتضي الوجوبء فما أمر 
به البي مَيةُ فهو للوجوبء ولو كان في الآداب ف أصح قولي العلماء» والنهي للتحريم وإن 
كان في الآداب في أصح قولي العلماء» لأنه لا دليل على التفريق بين الآداب والأحكام؛ 
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ولأنه لا ضابط في هذاء وكل من أراد التفريق فإنه قد تناقض» ولا يستطيع أن يطرد في هذاء 
على هذا ري القواعد على عمومهاء أن النهي للتحريم ولو كان في الآداب» لعموم الأدلة 
ولا مخصص طاء فإذا دل دليل على أن المراد الندب حمل عليه أو المراد الكراهية من النهي 
حمل عليه والإجماع إذا ثبت معتبر في هذاء فإن الإجماع يقيد النص» الإجماع الثابت» لأن 
بعض الإجماعات لا تكون ثابتة» ولأن طائفة من الذين يحكون الإجماعات لا يعتبرون 
خلاف الواحد والاثنين» كابن جرير وابن المنذر وآاخرين» وهذا فيه نظرء فنحن لن نسلك 
هذاء لأن الصواب قد يكون مع الواحد, وإِنما الإجماع الذي نعتبره هو الذي لا يُعلم فيه 
خلاف أصادً. كي عليه الإجماع؛ فما قال فيه الشافعي: لا أعلم فيه خلافاً. ليس إجماعاً 
وهذا الصواب. 

قال: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) هذا عام في الذكر والأنثى. 

قال: (في الماء الدائم) مسر الماء الدائم بأنه الذي لا يتحرك» وهذا ضعيفء وفسر الدائم 
الذي لا يجري» وهذا هو الصواب. 

قال: (وهو جنب) هذا قيد النهي» فلو انغمس غير الجنب في الماء الذي لا يجري لم يكن به 
بأس» قد جاء النهي في الجنبء فلا ينغمس في الماء الدائم» لأن هذا يقذره على الآخرين؛ 
إن الطباع تنفر من ماء انغمس فيه جنب»ء فمُنع من هذا لثئلا يُفسد الماء على الآخرين. 
وقالت طائفة من الفقهاء: الماء ينجس إذا كان دون القلتين. وهذا ضعيف» ولو كان الماء 
ينجس لم يقل أبو هريرة: يتناوله تناولاً. وكيف ينجس وقد لاقى الماءٌ بدناً طاهراً» فإن بدن 
الجنب طاهرء لقول النبي تل (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس)7". 

وفي البخاري تعليقاً عن ابن عباس: المسلم لا ينجس لا حياً ولا ميتاً. 

وعلى هذا: نمي الجنب عن الانغماس في الماء هو لأجل التقذير وإفساد المياه على الناس» 
وليس لأجل النجاسة» فلو انغمس الجنب في ماء دون القلتين لم ينجسء لأن بدن الجنب 
طاهرء والماء لا ينجس إلا بمخالطة النجاسة وتغيير أحد أوصافه الثلاثة. 


)١(‏ متفق على صحته. 


قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) النهي هنا للتحريم كما تقدمء ولا فرق بين الآداب 
والأحكام. 

قال: (أحدكم) عام يشمل الرجال والنساء. 

قال: (في الماء الدائم) مسر بأنه الذي لا يجري» وعلى هذا: إذا كان يجري لم يكن بأس من 
افكتال الحنب قيهة وفة البول افيه 

قال: (ثم يغتسل فيه) اللفظ الآخر (منه)., والفرق بينهما: أن (فيه) يقتضي منع الانغماس 
فيه» و(منه) يقتضي منع التناول منه» وقد اختلف العلماء في ضبط: (ثم يغتسل) فقالت 
طائفة: هذا الفعل مُسكّنء وينبني على هذا أن يكون النهي عن الأمرين معأ وعن أحدهما 
على الانفراد» وعلى هذا يحرم البول في الماء الراكد» ويحرم الانغماس فيه» فكأنه قال: لا يبولن 
ف الماء الراكد» ولا يغتسل فيه. 

وقالت طائفة: الفعل مرفوع. وحينئذ يتغير المعنى» فيكون النهي عن البول في الماء الراكد 
ولكن الاغتسال منه منهي عنه؛ فيكون المعنى: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري» وهو 
قد يحتاجه للاغتسالء فإنه لا يليق بالرجل أن يبول في شيء يحتاجه. كقوله بَلَلِ: (لا يضرب 
أحدكم زوجته ضرب عبده ثم يجامعها), والجماع ليس حرماً عليه» ولكن لا يليق بأهل 
الفضل أن يضربوا الزوجة وهم يحتاجون إلى جماعها ومعاشرتماء فإن من كان يحتاج إلى الشيء 
فإنه يمتنع من الإساءة إليه» من كان يحتاج إلى الماء فإنه لا يبول فيه. 

وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى تنزيل هذا الخبر على حديث ابن عمر المتقدم؛ وأن من بال 
في ماء دون القلتين فإنه قد تنجسء ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته» وهذا فيه نظر 
كما تقدم» وهو قول مرجوح. 

وقد استدل بعض هؤلاء بأن النهي يقتضي الفساد» وجواب هذا: هب أن النهي يقتضي 
الفساد هناء فلا يعني النجاسة, وإِنما يعني وجوب الترك, وهذا لا يعني أنه لأجل النجاسة, 
فقد يكون لأجل دفع الوساوس عن الشخصء وبعض الناس حين يعلم أن في هذا بولاً 
يوسوس: هل توضأ بماء نمجس؟ أم لا؟ فيتسلط عليه الشيطان حينئذ. 

وعلى هذا فإن علة النهي ليست هي التنجيسء وإنما هي التقذير وإفساد المياه. 


١5 


قال: (ولا يغتسل فيه من الجنابة) تقدم أن هذه اللفظة غير محفوظة لأنما قد جاءوت من 
رواية مد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» وروى الحديث أكابر أصحاب أبي هريرة دون 
هذاء فهى من مفردات عجلان» وعجلان لا 0 منه هذا. 

وملخص القول في هذا: أنه يحرم على الجنب الانغماس في الماء الدائم» يُستثنى من هذا ما 
أجمع عليه كمياه البحار والأتمار ونحو ذلكء» ويُستفاد من هذا أنه يحرم البول في الماء الراكد» 
ولو« بال فيد ذائه يكون قد عصى الني مله وهل ينجس الماء؟ أم لا ينجس؟ هذه مسألة 
أخرى» نستفيد حكمها من الأدلة الأخرى» وقل تعدم أكثر من مرة بأن الماء طهور للا 
ينجس مطلقاًء سواء كان قليلاً أو كثيراً إلا إذا خالطته النجاسة وغيرت طعمه أو لونه أو 
ونستفيد من هذا أن النهي 2 الحديث ليس مجموع الأمرين» وعلى هذا يقرأ الخبر: 2 
يغتسلٌ): بالرفع) وأن هذا الحديث كقوله جَكلة: (لا يضرب أحدكم زوجته ضرب عبده 9 
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0 وَعَنْ رَجْلٍِ صَّحِبَ آلنَي كي قَالَ: ب‎ -١ 
: آَلرَجُلِء أَؤ آَلَجُلٌ بِفَضِلٍ آخْرْأَة وَلْيَعْتَرِقَا جَمِيعًا. أَخْرّ‎ 
وَاسْنَادْمُ صحيح.‎ 

؟- وَلِأَصْحَابِ آلسّلَن: اغْنَّسَلَ بَعَضّ أَذْوَاجٍ آلني ؛ له في جَفْنَة فَجَاءَ لِيَعْنَسِلَ مناء 


فَقَالَتْ لَهُ: إِنِي كُنْثْ جُنبَاء فَمَالَ: (إنَّ أََاءَ لا يُجْنِبْ) وَصَّحَحَهُ التَرْمِذِئُء وَابْنُ 


هذا الخبر جاء من طريق داود بن عبد الله الأودي؛ عن عبيد بن عبد الرحمن قال أخبرني رجل 
صحب الني مَلةٌ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ورجاله ثقات وإبحام الصحابي لا يضر؛ 
فإن الصحابة كلهم عدول وقد صحح هذا الخبر غير واحد من العلماء معتمدين في ذلك 
على ظاهر الإسناد. 

ولاب لي سم من أطلق التعليل ولم يذكر وجهه؛ ومنهم من أعله 
الصحابي» / قال عبيد بن عبد امن عن 1 من أصحاب البي كله ولى يذكر سماعا 
لكان في هذا تفصيل فيقال: 

التابعي إذا قال عن رجل صحب النبي ثَلِيةٍ فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون هذا التابعي لا يرسل عن الصحابة ولا يروي عن الصحابة إلا ما مع 
منهم فهذا حمل قوله عنه على السماع. 

الحالة الثانية: أن يكون التابعى قد - من طائفة من الصحابة وأرسل عن طائفة وروى 
حديثا عن رجل من أصحاب النبي كد َه ولم يذكر سماعه منه فهذا لا يقبل حديثه لاحتمال ان 
يكون هذا الرجل المبهم ممن لم يسمع منهمء فلو قال مجاهد عن رجل من صحب النبي صلى 
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بعض الصحابة ما لم يسمع منهم؛ فهو يروي عن سعد بن أبي وقاص ما لم يسمع منهء 
فيحتمل أن يكون قوله عن رجل يعني سعداء ويحتمل أن يقصد ابن عمر او ابن عباس أو 
طائفة ثمن مع منهم وهذا الاحتمال يمنع قبول الخبر. 

وحديث داود عن حميد معلول بغير ما ذكر فإن هذا الخبر أصل في الباب» والأصول لا تقبل 
من غير الثقات الحفاظ المكثرين» وداود بن عبد الله من قال عنه الإمام أحمد ثقة من الثقات 
ووثقه ابن معين» وداود بن عبد الله يختلف عن داود بن يزيد الأودي فهذا قال عنه ابن معين 
ليس بشيء وقد خلط بينهما بعض من تكلم عن هذا الإسناد ولا سواء فداود بن عبد الله 
ثقة وداود بن يزيد ضعيفء ولا يخفى أنه لا يلزم من ثقة الرواة صحة الإسناد وتفرد داود بن 
عبد الله عن حمدي فيه نظر ويعل الخبر بمذا وهذا الحديث لا يحتمل من داود بن عبد الله 
وعلى هذا فالخبر رجاله ثقات وهو معلول. 

الصاحب هو: من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في أصح قولي العلماء 
وقد تقدم قبل قليل بأن إبمام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. 

وهذا يشعر بمعرفته بحذا الصحابي وسماعه منه ولكنه لم يثبت في شيء من طرق هذا الحديث 
تسمية هذا الصحابي» فمن قال: إنه الحكم بن عمرو. فقد وهم. 

قال: كما صحب أبو هريرة: واضح, لأن أبا هريرة قدم على النبي كَل قبل وفاته بأربع سنين» 
فلازمه» فكان أكثر الصحابة رواية عنه. 

قال: نمى رسول الله تَِيِْ: النهي يحمل على التحريم» ما لم ينبت له صارفء سواء كان هذا 
في الأحكام أم في الآداب, لأنه لا فرق بينهماء ولا دليل على التفريق. 

والنهي: هو ما تمى عنه الشارع تمياً جازماء كما أن الأمر: ما أمر به الشارع أمراً جازماً. 
والنهي محمول على التحربم» كالأمر محمول على الإيجاب» فلا ينتقل عن هذا إلا بدليل. 
قال: أن يغتسل الرجل بفضل المرأة: فضل المرأة: هو ما تبقى في الإناء من غسلهاء وليس 
معنى الحديث: ما تساقط من أعضائهاء فإن هذا غير مقصود. 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 
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القول الأول: كراهة وضوء الرجل وغسله من فضل وضوء المرأة وغسلها إذا خلت به. 
واختلف هؤلاء في معنى الخلوة: 

فقالت طائفة منهم: ألا يراها الرجال. 

وقالت طائفة: ألا يشاركها في هذا رجل. وهذا أصح في معن الخلوة» على أن الخبر ليس فيه 
ذكر الخلوة. 

القول الثاتي: كراهة الوضوء والغسل بفضل المرأة إذا كانت حائضاً. وأما إذا لم تكن حائضة 
فلا كراهية في شيء من هذاء وهذا قاله ابن عمرء وليس في الحديث ذكر الحيض. 

القول الثالث: إن النهي في هذا محمول على التنزيه» لأن النبي يِل اغتسل بفضل ميمونة. 
وهؤلاء يذهبون إلى الجمع بين الدليلين» وقد جاء في حديث الباب النهي» وجاء في حديث 
ابن عباس الجواز» فحُمل النهي على التنزيه» والفعل على الجواز. 

القول الرابع: يجوز للرجل الوضوء والاغتسال بفضل المرأة» كما يجوز للمرأة الوضوء والاغتسال 
بفضل الرجل بلا كراهية. وهذا أصح الأقوال في المسألة» لأنه لم يثبت عن الني يَلُ شيء في 
الباب» وكل الأحاديث الواردة معلولة ومضطربة» كما سأبين ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد في رواية عنه: أحاديث تمي الرجل عن الوضوء بفضل المرأة» وأحاديث 
تمي المرأة عن الوضوء بفضل الرجل مضطربة. وهذا الحق» ولا يصح من هذا شيءء؛ والأصل 
في هذا الجواز» ولا معنى للنهي» لأن ما فضل عن المرأة فهو طهورء وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (شيء) نكرة في سياق النفي فيفيد العموم, 
وعلى فرض صحة حديث حميد بن عبد الرحمن فإنه قد يقال: إن العلة من النهي تعبدية. 
ومعنى قول الفقهاء: الحكمة تعبدية. يعني أن الحكمة غير معقولة المعنى بالنسبة لنا. 

قال: وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل: ظاهر هذا الخبر النهي عن هذاء فلا تغتسل المرأة 
بفضل الرجلء» كما لا يغتسل الرجل بفضل المرأة» وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق 
على جواز هذاء وهذا الاتفاق فيه نظر» والخلاف موجود» ولكن الصواب ما تقدم من جواز 
الأمرين معاء لأنه الأصلء ولأنه لا دليل على المنع. 

وأورد المؤلف حديث ابن عباس: أن النبي كَلةِ اغتسل بفضل ميمونة. 


الحلا 


وهذا الخبر قد ذكره مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال: 
أكبر علميء والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس» وقد عُل هذا الخبر 
بعلتين: 

العلة الأولى: أن عمرو بن دينار ١‏ يحزم به. وهذا التردد منه دليل على أنه ما ضبطه. 

العلة الثانية: أن ابن جريج خولف فيه. فقد جاء في الصحيحين من طريق ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد -وهو أبو الشعثاء-؛ عن ابن عباس» عن ميمونة: أنما 
اغتسلت مع النبي كلل من إناء واحد. وهذا قد جاء من مسند ابن عباس» وجاء من مسند 
ميمونة» وهذا أو هذا يعني إعلال رواية ابن جريج» وابن عيينة في عمرو بن دينار أوثق من 
ابن جريج» وحديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار هو المحفوظ, والمعول في تعليل هذا الخبر 
على هذه العلة» وهذا يؤكد مقولة الإمام أحمد عن أحاديث هذا الباب أتما مضطربة» وهذا 
الحق» ولا يصح في الباب شيء. 

فإن قيل: ألا يُكتفى بإيراد الإمام مسلم لهذا الحديث في صحيحه؟ 

الجواب: أن مسلماً لم يذكر هذا الحديث في الأصولء فقد ذكر ابن جريج عن عمرو» وذكر 
حديث ابن عيينة عن عمرو» وحديث ابن عيينة هو احفوظ. 

وأيضاً قد استُدرك على الإمام مسلم يتنه تعالى أحاديث كثيرة» كما استدرك على الإمام 
البخاري أحاديثء إلا أن معظم ما استدرك على البخاري الصواب مع البخاري» ومعظم ما 
استدرك على الإمام مسلم الصواب مع المستدرك» وسنين هذا في الأحاديث التي نمر بماء 
وهذا أول حديث نستفتح به ونبين علته. 

فإن قيل: ألا يمكن تصحيح الطريقين؟ 

الجواب: لاء لأن متن حديث ابن جرير يختلف عن متن حديث ابن عيينة» ففي حديث ابن 
جريج أن الي َيِه اغتسل بفضل ميمونة» وفي حديث ابن عبينة: كنت أغتسل أنا ورسول 
لله تل من إناء واحد. وهذا بمعنى حديث عائشة في الصحيحين: كنت أغتسل أنا ورسول 
لله يَيةُ من إناء واحد. ولا يختلف العلماء في جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وأما 
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للرجل أن يغتسل وأن يتوضأ من فضل وضوء المرأة» وتقدم أن الفضل هو ما تبقى من الماء 
في الإناء» وليس هو ما يتساقط من أعضائهاء فالماء المتساقط من الأعضاء طهور. 

وقالت طائفة من الفقهاء: إنه طاهر» وليس بطهور. وهذا فيه نظرء وقد تقدم أن تقسيم 
المياه لثلاثة أقسام لا دليل عليه» وأن الماء قسمان: طهور ونجسء وعلى هذا لو توضاأ الرجل 
وجمع الماء المتساقط من أعضائه جاز الوضوء به مرة أخرىء ولو توضأت المرأة وجمعت الماء 
المتساقط من أعضائها جاز للرجل الوضوء به. لأن هذا الماء قد لاقى عضواً طاهرا وإذا 
لاقى عضواً طاهراً فهو طهور. 

وعلى هذا فلو صح حديث ابن عباس فإنه يكون صايفاً لحديث رجل صحب النبي صلى الله 
عليه وسلم فيحمل هذا الحديث على الجواز» ويحمل ذاك النهي على التنزيه جمعاً بين الخبرين» 
فإن الأحاديث إذا صحت وكان ظاهرها التعارض وجب الجمع بينهاء وقد قال في المراقي: 
والجمع واججب متى ما أمكنا إلافلأأآخبير تَنكبيتنا 
واجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء بشرط ألا يكون في الجمع نوع تكلف. 

ثم أورد المؤلف ما رواه أهل السنئن عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي يني اغتسلت في 
جفنة» فجاء النبي يله ليغتسل منها فقالت: إن كنت جنباً. فقال: (إن الماء لا يجنب) هذا 
الحديث روي من طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة مولى ابن عباس»؛ عن ابن عباس 
وَفة» وقد صحح هذا الخبر طائفة من العلماء» لأنه قد رواه عن ماك أكابر أصحابه كشعبة 
وسفيان» وقد قيل: إن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما صح من أحاديثهم. وبناء على هذا 
صحح هذا الخبر طائفة» وهذا فيه نظرء فإن شعبة قد روى عن طائفة من شيوخه أحاديث 
شعيفة كنا أنه قد روى عن طائفة من الضعفاء» وعن طائفة من المجاهيل» وقد روى عن 
عاصم بن عبيد الله» وهو الذي قال عنه: لو سألته من بنى مسجد البصرة؟ لقال: حدثنا 
فلان عن فلان عن النبي تل بأنه بناه. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذا الخبر معلول» منهم الإمام أحمدء وقال: أتقيه لحال 
سماك. وأكابر الحفاظ على أن سماك بن حرب عن عكرمة مضطرب الحديثء فإذا روى ماك 
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عن غير عكرمة فهو صدوق يحتج بحديثه, كما احتج به مسلم في حديثه» وإذا روى ماك 
عن عكرمة اضطرب فلا يحتج به. 

وهذا الخبر فيه اضطراب» وقد تقدم قول الإمام أحمد عن أحاديث هذا الباب: مضطربة. 
وهذا الحق» فلا يصح فيه شيء. 

قال: (في جفنة) هي الإناء الواسع. 

قال: فقالت: (إني كنت جنباً) قد ظنت بأن ما خلت به الجنب» أو ما لمسته المرأة الجنب 
ينجسء فبين لما النبي كَيِةٍ أن الأمر بخلاف هذاء لأن هذا الماء قد لاقى بدناً طاهراء والمسلم 
لين الااعيياً ولذ ميعاء ويدة اللببة طافو ولس تكد وقد جاء اق المحيحين أن 
النبي به قال: (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس). وأصح قولي العلماء أن المني طاهرء 
وهذا قول الإمام أحمد وجماعة من الأئمة» وقد روي هذا عن طائفة من الصحابة» واختار 
هذا القول ابن تيمية وابن القيم» لأن المني أصل الإنسان, ولا يكون أصله نجساًء وهو بمنزلة 
المخاط وما شابمه» ويختلف عن المذيء فإن المذي نجسء لأن النبي تل أمر بغسل الذكر 
منه» فكان هذا دليلاً على نجاسته. 

قال: (إن الماء لا يجنب) يضبط هذا بوجهين: فإن كان من الرباعي أجنب فإنه في المضارع 
يضم أوله» وإذا كان من الثلاثي» من جنبء فإنه يُفتح أوله في المضارع» فيقال: (لا يََتنَب)) 
وتفتح النون» والمعنى أن الماء لا تصيبه جنابة» فلا يمتنع الغسل به ولا فرق بين ما فضل عن 
المرأة وبين ما يغتسل به الرجل والمرأة من الإناء معه, لأن يد أحدهما لا بد أن تسبق للإناء» 
ويرد المختلف فيه إلى المتفق عليه فيزول الإشكالء المتفق عليه أنه يجوز للرجل والمرأة أن 
يغتسلا جميعاًء وهذا بالإجماع» والمختلف فيه ما خلت به المرأة وما فضل عن المرأة» وإذا 
اغتسل الرجل و«المرأة من إناء واحد لا بد أن تسبق يد أحدهما إلى الإناء» ولا يضر هذا الماءء 
ويرد ذاك المختلف فيه إلى هذا المتفق عليه فيزول الإشكال. 
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وملخص هذا: أنه يجوز وضوء الرجل بفضل المرأة» سواء كانت حائضاً أو كانت طاهرة» 
كما يجوز وضوء المرأة بفضل الرجلء لأن هذا هو الأصلء ولأنه لا دليل على المنع؛ ولأنه لا 
يصح في الباب شيء عن رسول الله يي وإنما جاء هذا عن طائفة من الصحابة. 
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-٠‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ وَسُولْ آنه 5: (طَبُور إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذ وَلَعَ فيه 
لْكَلْبْ أَنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ أُولَاهُنَ بِالثرَاب) أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 
وَلِلبَرْمذِي: (أَخْرَاهْنَ أو أُولَاهْنَ بالثُرَاب). 

الضبرج 
هذا الخبر قد جاء من طرق عن عد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كي ورواه همام بن 
منبه وأبو صالح وأبو رزين والأعرج وآخرون عن أبي هريرة عن الني يَْتٌ به بدون ذكر: 
(التراب), وهذا أصحء فإن لفظ التتريب في حديث أب هريرة لا يثبت. 
وزيادة: (أولاهن) شاذة. 
ورواية الترمذي: (أولاهن): أو (أخراهن) شاذة, والمحفوظ في الخبر هو ما رواه الشيخان 
مرفوعاً: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبعاً), وقد صح لفظ التتريب 
في حديث عبد الله بن مغفل» ورواه مسلم في صحيحه. 
وأما لفظة: (فليرقه) فهي عند مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش, وهذه اللفظة 
غير محفوظة» فقد روى الحديث جمع عن الأعمش ولم يذكر واحد منهم ما ذكر علي بن 
مسهر . 
قوله: (طهور) بضم أوله والمقصود به المصدرء وضبط بفتح أوله وضم ثانيه» فيراد به الفعل. 
قال: (إناء) أي: وعاءء وهو الإناء المعهود وعلى هذا لو شرب الكلب في [الأواني]!") 
الواسعة أو في البرك أو على الأتمار أو أطراف الأودية ونحو ذلك فلا يؤثر فيه» ولهذا قال: 
(إناء أحدكم) أي: الإناء المعهود وهو الإناء الصغير. 
قال: (أحدكم) هذا يشعر بأن المقصود بالإناء هو المعهود» وقوله: (أحدكم) خرج مخرج 
الغالب» فإنه لا يختلف إناء أحدكم عن إناء غيركم. 
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قال: (ولغ) أي: إذا شرب الكلب من الإناء وأدخل لسانه فيه ومازج اللسان واللعاب 
الإناء» ومفهوم هذا أنه لو أدخل يده أو رجله اختلف الحكم» وهذه مسألة خلاف. 

قال: (الكلب) لا يتقيد بلون دون لونء ولا بصفة دون صفة» فعلى هذا لا يختلف الأحمر 
عن الأسود ولا يختلف كلب الصيد عن غيره. 

قال: (أن يغسل سبعاً) هذا العدد معتبر» فلا يجوز أن نقصر عنه. 

قال: (أولاهن بالتراب) تقدم في التخريج أن هذه اللفظة شاذة» وقد صح ذكر التراب في 
حديث عبد الله بن مغفل» فعند مسلم: أن النبي بَيْةٍ قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب). 

والواو في هذا الخبر لا تقتضي الترتيب» فلو اقتضت الترتيب لاحتجنا إلى غسلة ثامنة فيكون 
المجموع تسعاًء وعلى هذا التراب يوضع في الأولى أو الثانية أو السادسة» فتكون الغسلة 
اللبنا راي اراي 

وقد احتج بالحديث أبو حنيفة والشافعي وأحمد على نجاسة لعاب الكلبء وأنه إذا ولغ في 
الإناء نجسهء ووجب إراقة الماء وغسله سبعاًء وعلى هذا إذا ولغ الكلب في الإناء لا يجوز 
الوضوء بهذا الماء» ولا التطهر به ولا يجزي» لأنه قد تنجس. 

أدلتهم: احتج هؤلاء بعدة أمور: 

الأول: أن الي تَدَِ قال: (طهور إناء) فهذا دليل على أنه قد تنجس فيحتاج إلى تطهير. 
وهذا فيه نظرء فالتطهير لا يعني التنجيسء, فإذا قيل: طهر كذا. فلا يعني أنه قد تنجس» 
فالثوب قد تصيبه القاذورات المستقبحة التي ليست هي بنجسة فيقال: طهره. ولا يعني أنه 
قد تنجسء على هذا فقوله: (طهور) ليس بصريح لأن لعاب الكلب نجسء فإن التطهير 
يشمل ما تنجس ومالم يتنجس. 

الثاني: (فليرقه) ولو لم يكن نجساً ما أمر النبي تن بإراقته. وهذا الاستدلال فيه نظرء لأن 
اللفظة غير محفوظة» ولا يجوز الاحتجاج بشيء ضعيف. 
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الغالث: أن النبي تَِلةِ أمر بغسلهء وهذا دليل النجاسة» ولو لم يكن نجساً ما أمر النبي مَل 
بغسلهء وهذا كأمره مَل بغسل بول الأعرابي» فقد احتج على نجاسة البول بالأمر بغسله. 
فكذلك احتجوا على نجاسة لعاب الكلب وما لامسه الكلب بلعابه بالأمر بغسله. 

وخالف في هذا الإمام مالك» فذهب إلى أن لعاب الكلب طاهرء وأن ما لامسه لم ينجس» 
وأنه لو دليل علي نجاسته ولأنه إذا كانت عينه طاهرة فلعابه طاهرة» فكما أن شعره طاهر 
وعرقه طاهر فكذلك لعابه طاهر» وأجاب عن أمر النى تله بغسل الإناء من ولوغه بأن هذا 
لأجل الاستقذار لا لأجل النجاسة؛ بدليل أنه قيد العدد بالسبع» فلو كانت العلة النجاسة لم 
يقيد هذا بعدد, فإن الثوب إذا أصابه البول يؤمر بغسل البول بدون تقيد بعدد, لأن المقصود 
هو إزالة النجاسة» فلما جاء ذكر العدد عُلم أن هذا لأجل خبثه وضرره. 

وأجيب عن هذا بأن مطلق الغسل يدل على النجاسة» ويكون العدد لمعنى آخرء فنفس 
الغسل يدل على أنه نجسء ولذلك أمر النى يي بغسله» والعدد يكون للنجاسة ولمعنى آخرء 
وقد يكون العدد لغلظ نجاسة لعاب الكلب» ولعظم ضرره» فيكون العدد للأمرين مع 
خاصة وأن الطب الحاضر قد اكتشف أن لعاب الكلب فيه ميكروبات ضارة» واكتشف 
أيضاً بأن جميع أجزاء الكلب فيه ميكروبات ضارة» وعلى هذا لا يبعد أن يقال: إن سائر 
أجزاء الكلب كلعابه. لأن العلة قد ظهرت في لعابه» فإذا وجدت في غير اللعاب انتقلت 
إليه . 

واحتج بالحديث جماهير العلماء على أن العدد معتبر» وأنه لا يجوز غسل الإناء ثلاثاً وأربعاً 
وخمساً وستاً والاقتصار على هذاء لأن النبي ثَِةِ ذكر السبع» فيجب هذا العدد, فإن العدد 
يُشترط» فلى غسَله نيما لكان آغا ولم يطهر الإناء فاككام أن تغيلة فيفا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن العدد غير معتبر» وهذا فيه نظر» والصواب أن العدد معتبر» 
كقوله تعالى: فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مَّنْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةَ؛ [لنور:؟]. فهذا العدد معتبر» فلا 
يجوز جلد كل واحد منهما تسعين جلدة. 

واحتج بالحديث جماهير العلماء على أن التراب أحد الغسلات» ويجب التتريب في غسل 
الإناء» للروايات الواردة في هذاء وذهب مالك إلى أن الغسل هو الواجب»ء وأما التراب فلم 
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يصح فيه حديثء وما قاله مالك هو الصواب بالنسبة لحديث أبي هريرة» ولكن صح التتريمب 
في حديث عبد الله بن مغفل» وعلى هذا يجب التراب. 

واختلف الفقهاء هل يجزرئ عن التراب غيره» مثل الأشنان والصابون والمنظفات العصرية 
المعروفة؟ 

القول الأول: أن ذكر التراب خرج مخرج الغالب» ولأن التراب يوجد في كل مكان, ولا يتعذر 
وجودهء فلو استعمل الصابون والأشنان أو غير ذلك أجزأ عن التراب. 

القول الثاني: لا ينوب عن التراب غيره» وأن هذا الوصف معتبر» ولو أراد النبي صلى الله عليه 
وسلم غير التراب لأتى بلفظ أعمء فلما خص التراب عُلمِ أن هذا لمعنى فيه. 

وقد اكتشف الطب المعاصر بأن ف لعاب الكلب ميكروبات لا يزيل ضررها إلا التراب» وأن 
المنظفات العصرية لا تقوم مقام التراب في إزالة هذا الضرر» وهذا يُستأنس به كمرجح للقول 
الثاني» فيكون التراب شرطاً في التنظيف», وعلى هذا يغسل سبعاًء ويعفر الثامنة بالتراب» 
فيجعل التراب في الأولى أو في الثالثة أو في السادسة» حتى تكون الغسلة السابعة هي 
الأخيرة. 

وذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يختلف كلب الصيد عن غيره في هذاء لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا ولغ فيه الكلب). فكان هذا دليلاً على العموم. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يستثنى من هذا كلب الصيدء لمشقة التحرز منه» ولمعنى أن 
المشقة جالبة للتيسير» ولأن الضرر منتف من لعابه بدليل أنه يصيد الصيد ولا يجب غسل 
مكان عضته؛ وهذا فيه نظرء والقول الأول أصحء وكونه لا يغسل مكان العضة فلأن هذا لم 
يرد» ولكونه قد رخص فيه فيكون مستثبىء ولأن اللعاب إذا خالط الماء يختلف عن مخالطة 
اللعاب لغيره» بدليل أن الكلب لو عض ثوباً لم يحب غسل الثوب سبعاً لو كان كلب صيد 
أو غير كلب صيد. 
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١١‏ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ‏ أنَّ وَسُولَ آنه عل قَالَ -في أَلْهرَة-: (إِنّمَا لَيْسَتْ بِتَجَسٍء إِنَّمَا 
هي مِنْ آلطُوٌ افِينَ عَلَيْكُمْ) أَخْرَجَهُ الأزتعَةُ؛ وَصّحَحَهُ آلبَرْمِذِي وَابْنْ خَرَيِمَة. 

بك 
هذا الخبر رواه مالك وأهل السئن من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن حُّيدة - بضم الحاء - بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك: أن أبا قتادة وهة 
سكب وضوء ليتوضأ به فجاءت هرة لتشرب فأصغى لحا الإناء» فنظرت إليه كالمستغربة» 
فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ فإن النبي ب قال: (إنما ليست بنجس, إنما هي من الطوافين 
عليكم والطوافات)» وقد صحح هذا الخبر البخاري والترمذي والعقيلي وآخرونء» وتكلم 
ابن منده وغيره في إسناد هذا الخبر» لأنه من طريق حميدة بنت عبيد» ويقال: مجهولة. 
ومن طريق كبشة وهي أيضاً مجهولة. 
وأجيب عن هذا بأن حميدة قد روى عنها ثقتان: زوجها إسحاقء وابنها يحبى» وقد صحح 
الحديث البخاري والترمذي وجماعة» وهذا يرفع جهالتهاء وأورد حديثها مالك في الموطأء 
ومالك ينتقى في الأسانيد. 
وأما كبشة فمتخلف في صحبتهاء فإذا ثبت أنما صحابية فهي ثقة ولا يضرها ألا يروي عنها 
غير حميدة» وإن لم يثبت عنها بأنحا صحابية فهي تابعية» ويغتفر في التابعين ما لا يغتفر في 
غيرهم؛ لأن الكذب في هذا الجيل أقل من الكذب فيمن جاء بعدهم» وترتفع جهالتها 
بتصحيح البخاري والترمذي لحديثها. 
وعلى هذا فالحديث صحيح. وهو الصواب» وتقوم بمثله حجة؛ وقد روي الحديث من طرق 
أخرى وأصح شيء قُ هذا الباب هو حديث إسحاق عن حميدة عن كبشة عن أبي قتادة. 
قوله: (إتما ليست بنجس) لمعنى أن الحرة طاهرة» وهل هذا على إطلاق؟ أو لكوتما من 
الطوافين علينا والطوافات؟ 
الظاهر الثاني» لأن ابي كَل قد علل؛ والحكم يناط بعلته» وعلى هذا يلحق بالحرة ما كان 
بمعناها في التطواف, كال حمار والفأرة ونحو ذلك. 
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وقال جماعة من فقهاء الحنابلة: يلحق باللهرة ما كان في حجمها. وهذا ضعيفء لأن النبى 
يَدِهِ ما علل بالحجم؛ ولا معنى للحجمء فقد علل النبي تَلِةٍ بالتطواف» فيلحق بالحرة ما كان 
وقد احتج بالحديث جماعة من الأئمة على كان السباع كسةه ولا يشش من ذلك إلامنا 
كان من الطوافين علينا والطوافات» لأن النى مَل علل عدم نجاستها بكونما من الطوافين» 
فكان هذا دليلآً على أن ما لم يكن من الطوافين عليها والطوافات فهو نجسء» وهذا على 
المعنى الثاني الذي ذكرناه» ولكن قيل: هي طاهرة مطلقاً» سواء كانت من الطوافين أو لم تكن 
وقد ذهب مالك إلى أن آثار السباع طاهرة» وهذا قول للشافعية» واستثنى الشافعية من هذا 
سؤر الكلب وسؤر الخنزير» على معنى أن الخنزير أخبث من الكلبء والخنزير عند الشافعية 
يغسل سبعاً إذا ولغ في الإناء كالكلب» وهذا قول الحنابلة» وهذا فيه نظرء ولا يصح إلحاق 
الخنزير بالكلب» والصواب اختصاص الحكم بالكلب دون الخنزير. 

وأما مسألة آثار السباع فهي مسألة خلافية» وقد تقدمة الإشارة إلى هذا في حديث القلتين» 
لأن النبي سئل عن الماء وما ينوبه من السباع. 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى نجاسة آثار السباع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما عمت به البلوى 
مما هو من الطوافين علينا والطوافات. 

مذهب جماهير العلماء. وهذا القول الأول. 

القول الثاني: ذهب مالك إلى جواز أكله وجواز بيعه» على معنى أنه لم يثبت في ذلك 
حديث,» ولأن د تعالى: قل لا أَجِدُ في د 
طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن ب َيِئَهُ أؤ دما مُسْفوحاً أو َم ختزير فَإنَهُ رسن أو فسْقاً أء 
لِغيرٍ الله 4 بدك [ [الأنعام: 4 »]١‏ ولقوله تعالى: وقد فَصّلَ لَكم ما سد حَرّمَ عَلَيَكُمْ4 [الأنعام: ]١١9‏ 
فما لم يأت تحريمه في الكتاب فهو حلال؛ وهذا القول فيه نظر» فإن الور سبع» وقد مهى 
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نبي يل عن أكل لحوم السباع؛ وهذا متفق على صحته» فلا يجوز أكل لحم السبع مطلقاًء 
سواء كان ساماً كالحيات» أو لم يكن ساماً ككثير من الحيوانات» والحديث في الزجر عن ثمن 
يتور رواه مسلم في صحيحه. فهذا دليل على تحريم بيعه وشرائه» ولو كان أليفاًء ولو تعب 
عليه صاحبه في التربية» كما أن الكلب لا يجوز بيعه ولو كان كلب صيدء لعموم الأدلة في 
هذاء والرواية الواردة عند النسائي: (إلا كلب صيد). هذه الزيادة منكرة. 

وقد نحى النبي مي عن ثمن الكلبء ولم يستثن كلب الصيد من غيره» وقد جاء عند أبي داود 
مرفوعاً: (إذا جاء يطلب نه فاملاً كفه تراباً)» ولكن ذكر شيخ الإسلام بأنه إذا احتاج إلى 
كلب صيد ولم يجد أحداً يبذله بامجان فإنه يجوز له شراؤه» ويكون الإثم على البائع» وهذه 
الصورة من الصور التي يجوز فيها الشراء دون البيع. 

أما حديث: (... الكلب... بالكلاب) فهذا لم يثبت. 

وأما... كل الكلاب» فهذا فيه نظر» لأنه قد ذكر غير واحد من الأصوليين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا خاطب قوماً فإنه يخاطبهم بما يعرفون» والعرب المخاطبون بحذا ما كانت 
عندهم أسود ولا فهود ولا نمور» وإِنما عندهم الكلاب المعهودة هذه فيناط الحكم به لأنه ما 
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5- وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 25 قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَبَالَ في طَائفَة أَلَسْجِدِء فَرَجَرَهُ 
لام فََاهُمْ آلنِيْ 85. فلَمًا قَضَى بَوْلهُ أمَرَ آلّيْ 85 بِدَنُوبٍ مِن مَاءٍ؛ قأَفريق 
الشرح 
ذكر الحافظ ْله حديث أنس» وهو متفق على صحته من حديث إسحاق بن عبد الله بن 

أبي طلحة عن أنس بن مالكء» وقد رواه عن إسحاق جماعة. 

قال: (جاء أعرابي) الأعرابي نسبة لمن سكن البادية دون الحاضرة» ولا يسمى الرجل أعرابياً 
إلا إذا سكن البادية» وقد اعتاد الناس اليوم إلى أن يسموا من انتسب إلى القبيلة أعرابياً 
وهذا لا أصل لهء نما الأعرابي هو من كان من سكان البادية» فإذا انتقل إلى الحاضرة فإنه لا 
يسمى أعرابيًء وقد كان الصحابة فقت ينتسبون إلى قبائلهم؛ كالمهاجرين والأنصار» وما كان 
فيهم أعرابي. 

قوله: (فبال في طائفة المسجد) هذا من حسن تعبير الراوي» فلما أراد يذكر البول في 
المسجد قدم له بأنه قد جاء أعرابي» لأن الأعراب مظنة للجهل» والبول في المسجد منهي 
عنه باتفاق العلماء» لأن هذا ينافي الكرامة. 

قال: (فزجره الناس) فيه إنكار المنكر بالحال» فإن الصحابة وه كانوا أقوم الناس في هذا 
الأمرء ولأن مثل هذا المنكر لا يتنازعون فيه» إلا أن النبي كَقْةِ ماهم ليس لأجل أن هذا ليس 
بمنكرء وإِنما هو لما يترتب على إنكار هذا المنكر أكبر» وأمر النبي تَييْهٌ الصحابة بتركه» لأنه 
لو قام من هذا المكان للوث بقعة أخرى, فكان في هذا دلالة على أنه إذا تعارضت 
مفسدتان ارتكب أدناهما لدفع أعلاهماء فإن بول الأعرابي في المسجد أفسده. لا يختلف فيهاء 
وإذا تم زجره وتحويله عن مكانه سيترتب على ذلك مفسدة أخرىء وإذا تعارضت مفسدتان 
ارتكب أدناهما لدفع أعلاهماء وهذا عين الفقه» كما أنه إذا تزاحمت المصالح قعل أعلاهماء وإذا 
وجد مصلحة ومفسدة فإن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ وإذا كان فيه مصلحة 
ظنية ومصلحة محققة» أو مفسدة ظنية ومفسدة محققة» فإنه تفعل المصلحة المحققة» وتتقى 
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المفسدة المحققة» وإذا كان هناك مصلحة ظنية ومفسدة محققة» فإنه لا يجوز عمل المصلحة 
الظنية» بفعل المفسدة امحققة. 

قال: (فلما قضى بوله أمر النبي عل بذنوب من ماء) هذا ظاهر في أن الأعرابي م يتحول 
عن مكانه حتى فرغ من البول» فيؤخذ من هذا حلم النبي يد على مثل هذاء ويؤخذ منه 
الصبر في التعليم» فإن المعلم بمنزلة الطبيب» سيلاقي طبقات من هذا النوع, فإذا لم يكن عنده 
حلم وصبر فاتت المصلحة العظمى من الاستفادة منه ومن علمه وتعليمه» وقد ذكر غير 
واحد من العلماء في الحكمة بأن الله كين ما بعث نبياً إلا ورعى الغنم: وذلك ليكون فيه 
تدريب على سياسة الرعية» فإن الغنم تذهب واحدة بيناء وواحدة شمالاً» وواحدة تتقدم 
وواحدة تتأخرء فيحتاج إلى تعلم وتدرب كيفية رعايتهاء هذا كالتوطئة إلى التدرب والقدرة 
على رعاية الأمة» فإن هذا يتقدم, وهذا يتأخرء وهذا ينحرف مين وهذا ينحرف همالا 
كيف تتعامل مع هؤلاء القوم» ولأن الناس قد لا يأتون على ما تريد من الوجه المطلوب 
والوجه الأكملء فإذا لم يكن عندك سياسة في تأليف قلوهم؛ سياسة في رأب الصدع؛ فإنك 
ستخسر كثيرا وقد يكون ما تفسده أكثر ما تصلحه. 

قال: (فدعا بذنوب من ماء) الذنوب الدلوء وقد احتج بمذا طائفة من الفقهاء على أن 
النجاسة لا تزول إلا بالماء» وهذا فيه نظرء فإن النبي تل لم يقل: إن هذه النجاسة لا يطهرها 
إلا الماء» وكونه تِلِةِ دعا بماء هذا يحتمل أنه أكثر تطهيراً أو لأنه هو الموجود» وهذا يعد عند 
الأصوليين مفهوم لقب». ومفهوم اللقب لا حجة فيه» وهذا قول أكثر الأصوليين وجميع 
الطوائف المنتسبين للمذاهبء وإنما ذكر عن عدد يسير أنه يرى الحجية في مفهوم اللقب» 
وهذا ضعيفء ولا يصح المصير إليه» والصواب أن مفهوم اللقب لا حجة فيه» والصواب أن 
النجاسة إذا زالت بغير الماء فإن هذا سائغ. النجاسة قد لا تزول إلا بالماء» وقد تزول بغير 
الماء» فإن النجاسات قد تزول بالرياح» وتزول بحرارة الشمسء» وتزول بالسوائل» وتزول 
بالتراب» وقد تزول بالجفاف في أصح قولي العلماء؛ وهذا اختيار الشيخين: ابن تيمية وابن 
القيم» لأنه لا غرض للشارع في هذا إلا إزالة النجاسة» فإذا زالت النجاسة بأي مزيل صح 
هذاء وهذا هو المطلوبء ولا نريد أكثر من هذا. 
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وعلى هذا فإن ذكر الماء في هذا الحديث ليس قيداً» وإنما هذا مفهوم لقبء فالنجاسة كما 
تزول بالماء تزول بغير الماء» وقد لا تزول النجاسة إلا بالماء» لأنه أقوى تطهيراًء لا لأن الماء 
شرط في إزالة النجاسة» وغرض الشارع من هذا هو إزالة النجاسة بأي مزيل» ما لم يكن 
طعاماً محترماً فإن النجاسة لا تزال بالأطعمة امحترمة» ولا بالأوراق التي فيها شيء من ذكر 
الله تعالى. 

وقد ذهبت طائفة من فقهاء الأحناف إلى أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه يحب نقل 
التراب وغسل المكان» واستدلوا على هذا برواية جاءت عند أبي داود» وهذه الرواية معلولة؛ 
وقد أشار إلى تعليلها أبو داود في سننه» وذكر الإرسال» وقد ذكر الجمهور أن نقل التراب 
غير مشروطهء لأنه لم ينبت من وجه صحيح أن الني تَلةِ أزال التراب الذي بال فيه الأعرابي» 
وما دعا بماء وأراقه عليه» وهذا هو الصواب» ولا حاجة إلى نقل التراب» وإذا كانت النجاسة 
عينية كالغائط فإن الجُرم يزال وجوباء ويراق الماء على المكان» ولو أزيل التراب ووضع شيء 
مكانه فحكم ذلك: لا بأس» ولكن ذلك غير واجبء لأنه لو كان واجباً لفعله النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

فوائد الحديث: 

.١‏ أن بول الآدمي نجس. وهذا مجمع عليه» وقاس عليه طائفة من العلماء: أن كل بول ما لا 
يؤكل لحمه فإنه نجسء وهذا قول الجمهورء وكما يقول الجمهور هذا يقول: بول وروث ما 
يكل لحمه طاهر. أما الشافعية فيرون النجاسة مطلقة في هذا وذاك» وهذا قول أبي د بن 
حزم» وسيأق بحث هذه المسألة فيه بابماء وذلك في باب إزالة النجاسة. 

". وجوب تعظيم المساجد» ووجوب صيانتها من القاذورات. 

". وجوب إنكار المنكرء ولكن إذا كان يترتب عليه منكر أكبر فإنه ينتظر. 

5. إذا تعارضت مفسدتان فيرتكب أدناهما لدفع أعلاهما. 

ه. ما عليه الصحابة وه من الغيرة. 

". أن الماء أحد المطهرات. 
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. أن البقعة إذا تنجست بالبول تكاثر بالماء حتى تطهر. ومن هذا الفراش إذا أصابته نجاسة 
يكاثر بالماء حتى يطهر» وإذا أزيلت عين النجاسة ولم يبق للنجاسة لون ولا رائحة فإنما حيتقذ 
تكون قد طهرت»ء والنجاسة قد تطهر بالريح والشمس والجفاف وطول المدة ونحو ذلك» ولا 
يحب ولا يتعين في إزالة النجاسة الماء» لكنه من أقوى المزيلات للنجاسات» وسيأتي بحث 
النجاسات وأتما تنقسم إلى قسمين: نجاسات مغلظة, ونجاسات مخففة» وبول الآدمي من 
النجاسات المغلظة» إلا بول الصبي الذي لم يطعم, فإن نجاسته مخففة» ولذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يغسله. وإِنما أمر برشه. ومن النجاسات المخففة المي. 
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*1- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَدفِك قَال: قَالَ وَسُولْ آله 85: (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِء فَأَمًا 
الميْئَتَان: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمّا الدَّمَانُ: فَالطّحَالُ وَالْكَبِدُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ 
مَاجَهُ وَفِيهِ ضَعْف. 

الشرع 
هذا الخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي يلي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث باتفاق 
الحفاظ» وقال عنه ابن المديني: ضعيف جداً. وأنكر الإمام أحمد خبره هذا. 
ولعبد الرحمن أخوان: غُّ وعبد الله وفيهما لين» وأضعف الثلاثة عبد الرحمن. 
وقد روى هذا الحديث سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا» وهذا رجاله 
ثقات؛ وقد صححه البيهقي وغيره» وهذا أصح من طريق أبناء زيد بن أسلم» وأوثئق من روى 
هذا عن زيد بن أسلم هو سليمان بن بلال» فتقدم روايته على روايتهم» ويكون الصواب في 
هذا الخبر الوقف» وأن هذا من قول عبد الله بن عمر وَفلة. 
قوله: (أحلت لنا ميتتان ودمان) له حكم المرفوع, لأنه لا يحل لهم ولا يحرم عليهم إلا رسول 
لله يِه ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه» وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: 
قول الصحابي من السنة أو بعدالنبي قاله بأعصر 
نحو أمرنا حكم الرفع ولو على الصحيح وهو قول الأكثر 
وقال أيضيا: 
وماأتى عن صاحب بحيث لا يقال رأياً حكمه الرفع على 
ماقال في المحصول نمحومنأتى فا لحاكم الرفعَ لمذا تبت 
قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان) هذا يسمى عند أهل البيان: اللف والنشر 
المرتب» ولو بدأ بالدم فإن هذا يسمى عندهم: اللف والنشر غير المرتب» وقد جاء هذا وهذا 
في كتاب الله جل وعلا. 
قال: (فأما الميتتان فالجراد والحوت) أي: أن البحر إذا لفظ الحوت ومات حتف أنفه. أو 
مات حتف أنفه في البحر فإنه حلال ويجوز أكله. وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق 
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على هذاء وأما الجراد فإنه مباح الأكل بالاتفاق» لحديث عبد الله بن أبي أو قال: غزونا مع 
رسول الله َه فأكلنا الجراد. 

ولكن اختلف الفقهاء في الجراد إذا قتله البرد» ما هو الحلال منه؟ وما هو الحرام؟ ثم يحكون 
الاتفاق على جواز أكل ما مات حتف أنفهء وهذا الاتفاق فيه نظرء فإن الإمام أحمد عنه 
روايتان فيما إذا قتله البرد هل يجوز أكله؟ أم لا؟ وأصح قوليه في المسألة أنه يباح الأكل؛ 
وهذا هو قول الجمهور وأما إذا قُتل الجراد بالمبيدات السامة فإنه لا يؤكل لضررهء فإن من 
قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. 

واختلف الفقهاء في كيفية طبخ الجراد وذبحه. فقالت طائفة: ينزع رأسه قبل طبخه. 

وقالت طائفة: لا بأس بوضعه في القدر وهو يغلي» ولا بأس بشويه وهو حي. وهذا أصح 
الأقوال في المسألة» لأن هذا ركاته. 

وملخص هذا: أن الجراد إذا مات حتف أنفه فإنه حلال ما لم يكن قد مات بمبيدات سامة؛ 
فمن صاد جراداً ووضعه في كيس فوجده قد مات فإنه حلال الأكل» سواء قتله البرد أو قتله 
الازدحام أو ضيق التنفس أو غير ذلكء كله حلال. 

قال: (ودمان) أ وأحل لنا دمان. 

قال: (الطحال والكبد) وهذا استثناء من تحريم الدم» والدم المحرم هو المسفوح, وأما غير 
المسفوح فلم يحرم» وقوله جل وعلا: خْرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْمَهُ وَالْدَمْ)ك [لمائدة: «]ء هذه الآية 
مقيدة بالإجماع بقول الله تعالى: طقل لا أَجِدُ في مَا أؤجي إِلِّ ترما عَلَى طَاعِمِ يَطَّعَمُهُ إل 
أن يَكُونَ مَيْتَةَ أؤ دما مُسْفُوحاً [الأنعام: »]١40‏ والمطلق يحمل المقيد» فيزول الإشكال؛ وقد 
قال في المراقي : 

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهمااتحد حكمو والسبب 
وعلى هذا: فالدم المحرم هو المسفوح. 

وقد دل هذا الأثر على أن الطحال حلال وأن الكبد حلال» وقد حكى غير واحد من 
العلماء الاتفاق على هذا. 


وقد اعترض على هذا بعض الفقهاء فقال: إن هذا الخبر لا يقيد القران» القرآن قطعي 
الثبوت» فكيف يقيد بهذا الخبر المختلف فيه» واستدل على التحريم بقول الله تعالى: 
خْرْمَتْ عَلَيَكُمُ الْمَبِعَةُ4 [الائدة: +]» وهذا فيه نظرء لأن الآية مقيدة با مسفوح» فلا وجه 
حك المعارطة 

واحتج بمذا الخبر من يقول بأن كبد الإبل والطحال لا ينقضان الوضوءء لأن الذي ينقض 
الوضوء هو اللحمء وهذا ليس بلحمء وقد جاء في هذا الخبر بأنه دم» وهذا فيه نظرء فقد 
جاء في صحيح مسلم أن النبي يُنيْهُ سئل عن لحوم الإبل: يا رسول الله: أنتوضا من لحوم 
الإبل؟ قال: (نعم)ء وهذا يشمل كل أجزائه» كما أن تحريم الخنزير يشمل كل أجزائه» وعلى 
هذا فمن أكل كبد الجزور فإنه يتوضأء لأنه جزء من الجزور» وأما حليب الجزور وبوله فإنه لا 
ينقض الوضوء, لأن النبي مني أمر العرنيين أن يشربوا من ألبانما وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوءء 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وهذه المسألة أيضاً مسألة خلاف»ء ول يتفق العلماء 
على ذلك. 
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5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 9 قَال: قَالَ وَسُولْ ألنّه كَلهِ: (إِذَا و3 قَعَ آلذَّبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ 
فَلْيَقْمِسْهُ ثُمَّ ثم لِيَنْزِعَه: فَإِنَّ 2 أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفي آآخَرِ شْمَاءً) أَخْرَجَهُ َلْبُخَارِيٌ: 
وَأَبُودَاؤْدَ وَرَادَ: (وَ انّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِه أَلَّذِي فيه آلدَّاءً). 

الشرح 
هذا الخبر خرجه البخاري في صحيحه من طريق عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي 
هريرة» وزيادة أبي داود : (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء)» جاءت في رواية ابن عجلان 
عن المقبري عن أبي هريرة» وقد تكلم الإمام يحبى بن سعيد القطان في رواية ابن عجلان عن 
المقبري» وكذلك قال غيره بأن رواية ابن عجلان عن المقبري فيها نظر» وابن عجلان لا يتقن 
أحاديث المقبري» وعلى هذا فهذه الزيادة في صحتها نظر» وقد جاءت هذه الزيادة عند أحمد 
من حديث أبي سعيد الخدري» وسنده قوي. 
قوله: (إذا وقع الذباب) الذباب: لغة: يشمل أشياء كثيرة» ولكن يحمل هذا على الذباب 
المعروف. 
قال: (في شراب أحدكم فليغمسه) قد قالت طائفة بأن هذا الأمر للاستحباب» وقالت 
طائفة بأنه للوجوب إذا أراد استعمال الشراب» وهذا أصح, وأما إذا لم يرد استعمال الشراب 
فإنه لا يحب عليه غمسء وإذا أراد استعمال الشراب فإنه لا يحب عليه غمسء لأن النبي 
َي قال: (فإن في أحد جناحيه داء), ولأن الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء» وقد عُلم 
بالمشاهدة والاعتبار أن الجناح الذي فيه الداء هو الأيسرء وهذا لم يثبت فيه نصء وإنما هو 
معروف ومشاهدء ومن تأمل هذا عرفه» وقد أورد المؤلف هذا الخبر في كتاب الطهارة ليبين 
أن الذباب إذا وقع في الشراب لا ينجسه. لأن لا دم له سائلاً ولو كان ينجسه لم يقل | 
يَِةِ: (فليغمسه). وهذا دليل على الطهارة» ونأخذ من هذا قاعدة: ما لا دم له سائلاً لا 
ينجس الماء إذا وقع فيه. كالجعلان والخنفساء ونحو ذلكء وأما ما له نفس سائلة فإنه إذا 
مات واحتقن فيه الدم - وهذا هو سبب تنجيس الحيوان - ووقع في الماء وغير أحد أوصافه 
فإنه ينجسه. وأما إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه فإنه لا ينجس»ء وقد تقدم تقرير هذا على 


إلى 


حديث أبي سعيد أن الي َيِه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء)»؛ وتقدم أن الإمام أحمد 


قد صحح هذا الخبر. 
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وَعَنْ أَبي وَاقِدٍ آللَيَْ :2 قَالَ: قَالَ آَلنِيْ 85: (مَا قُطِعَ من الْهِيمَة - وَهِيَ حَيَّهُ 


فَمُوَمَيتْ) أَخْرَجَه أَبُودَاوْد وَآَلبَرْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ وَاللَفْظْ لَه 


هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي» من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أب واقدٍ الليثي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه 
لين» قد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ من قِبَلِ حفظه. وقد أَخْتُلِفَ في هذا الحديث على 
يد بن أسلمء فرواه عنه سليمان بن بلال عن زيد عن عطاء مرسلاء ورواه معمر عن زيدٍ 
مرسلاء ومنهم من ذكر في الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ وقد رجح إرساله أبو زرعة 
والدارقطني وآخرون» وهو الصواب, والحديث لا يصح إلا مرسلاء وَذِكْرُ أبو واقدٍ الليثي فيه 
نظر» وجعله من مسند عبد الله بن عمر فيه نظرء وعلى هذا فالحديث معلولء وأبو واقدٍ 
الليثي اسممه: الحارث بن مالكء وقيل: الحارث بن عوضء وعلى الحديث العمل عند العلماء. 
قوله: (مَا قُطِعَ) 0 أن تكون (ما) هنا موصولية بمعنى الذيء ويحتمل أن تكون شرطية» 
ويكون جواب الشرط: فَهُوَ مَيْتْ 

ومعنى هذا الخبر: ال 000 
تمتء فهذا المقطوع ميتء لا يجوز أكله اتفافًا. ويعتبر نجسّاء وعلى هذا إذا وضع في إناء 
دون القلتين» فإنه ينجسه على قول طائفة من الفقهاءء وهذا مناسبة الحديث للَرْحْمَة وتقدم 
القول الآخر: إن الماء طهور لا ينسجه شيء» مالم تغير النجاسة طعمه أو لونه أو رائحته 
وعلى هذا فإذا وقعت النجاسة في الماءء سواء كان الماء قليلاء أو كان كثيراء فإنه لا ينس 
إلا بالتغير» فإذا لم يتغير بقي على طهوريته» يرفع الحدث ويزيل التس. 

وقوله: فَهُوَ مَيَتٌ: أي أن المقطوع من البهيمة إذا بقيت البهيمة على قيد الحياة» فهو بمنزلة 
الميتة» والميتة لا يجوز أكلها إجماعًاء وهذا من المعلوم بالضرورة من الإسلام؛ قال الله جل 
وعلا: محر مَثْ عَلَيِكُمْ الْمَيْعَةُ وَالدَّهْ)4 [لدائدة: >]ء وقال الصحابة ضفن حين مروا بشاةء 


قالوا: يا رسول لله إكما ميتة» قال: (إنما حَرْمَ أكلها). متفق على صحته. 
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وأما من صاد صيدًا وقطع منه رجله أو يده أو أبانه نصفين» فمات في الحال: فهذا حلا ل 
بالاتفاق» وإذا أبان من الصيد عضوّاء وبقي الصيد يصارع الموت حتى مات في الحال: فإنه 
حلال» وقد نص على هذا الإمام أحمد يؤلتهء وأما إذا أبان من الصيد عضواء واختفى 
الصيد» ولا يدري أهو حي أم ميت؟ فإن هذا العضو لا يُأكل. 

وقد ذكر الفقهاء بأنه يستثنى من الحديث: الطريدة» وما ندَّ من البهائم» والطريدة من 
الصيد: هي ما لا يمكن القبض عليه؛ فتُقْطّع يده ورجله حتى يؤتى على جميعه فيموت» فهذا 
المقطوع: حلالء لأن الخبر يقول: وهي حية» وهذا قد ماتء وكذلك ما ندّ من البهائم 
وكذلك البعير إذا تردى في بثر» ولم نستطع نزحه منه» فيجوز تقطيعه حتى يموت» ويكون 
المقطوع حلالا, لأن الخبر يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية» فإذا لم تكن البهيمة حية» 
جاز أكل هذا المقطوع. 
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باب الآنية 


قال المؤلف يِْلشه تعالى: (باب الآنية) كان جماعة من الفقهاء وأهل الحديث يذكرون هذا 
الباب تحت كتاب الأطعمة والأشربة» وجماعة منهم يذكرون هذا في باب الطهارة» ولكلٍ 
منهما مناسبة» فذّكر باب الآنية في كتاب الطهارة على معنى أن الماء سيال» ويحتاج إلى 
وعاء؛ وهذا الوعاء منه ما هو حلالء ومنه ما هو حرام؛ ولكن من تأمل طريقة أهل الحديث 
وأهل الفقه في هذا: تبين له أن من ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة» وأورد في الباب 
حديث حذيفة» أو حديث أم سلمة: فإنه يرى تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في 
الوضوءء وأن من أخّر هذا الباب إلى كتاب الأطعمة والأشربة: فإنه يَمْضّر الحكم على الأكل 
والشرب دون سائر وجوه الاستعمالات» وهذه المسألة خلافية» كما سنذكره - إن شاء الله 


تعاللى - بعد قليل. 
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7- عَنْ حُذَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ 8ه قَالَ: قَالَ النَئْ 85: (لا تَشْرَبُوا في آنِيّة الذَهَبِ 
والْفِضّة, وَلَاتَكُلُوا في صِحَافِيَاء فَإِئَا لَُمْ في الدُنيَاء وَلَكُمْ في الآخرة) مُتَّمَقْ عَلَيْه. 
اضرع 
هذا الخبر متفق عليه من حديث سيف بن أبي سليمان» عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن حذيفة» ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عُقَيْل عن حذيفة. 
قوله: (لا تَشْرَبُوا) (لا) هنا: ناهية وليست نافية» ولذلك جُزْم الفعل بعدهاء وحذفت نونه 
والأصل في النهي: أنه للتحريم» سواء كان في الأحكام؛ أو كان في الآداب؛ لا فرق بين هذا 
وذاك, لأن الأدلة عامة في هذاء ولأن التفريق بين الآداب والأحكام لا دليل عليه» وكل من 
فرّق فقد تناقضء ولا أعلم أحدًا اضطرد في هذا الباب, والاضطراد: هو دأب الفقيه المحقق» 
الذي له أصول يرجع إليهاء وكما أن الأصل في النهي التحريم» فكذلك الأصل في الأمر 
الوجوب» سواء كان في الأحكام, أو في الآداب. 
قوله: (في آنيَةٍ الذَّهَبٍ والْفِضّة) سواء كان الإناء صغيرا أو كبيراء وسواء كان الذهب والفضة 
خالصًا أم لاء وكما يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة» كذلك يحرم الشرب في إناءٍ مغبب 
كحماء كما قال ذلك عبد الله بن عمر 85. 
قوله: (وَلَا تَأْكُلُوا) الواو عاطفة, ولا هنا ناهية» فكما أنه يحرم الشرب في آنية الذهب 
والفضة» فكذلك يحرم الأكل بحمماء وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذاء وقد 
كان فيه شيء من الخلاف قدياء ثم انتهى هذا الخلاف حين ظهرت هذه السنة واستبان 
سبيلهاء وحكى بعض الفقهاء الاتفاق على تحريم سائر وجوه الاستعمالات في الذهب 
والفضة» وحكاية الاتفاق في هذا ضعيفة» وهذا من تساهل جماعة من الفقهاء في هذه 
المسائل» فإن الخلاف في هذه المسألة مشهورء وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه كما يحرم 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» فكذلك يحرم الوضوء والعْسْلٌ في آنية الذهب 
والفضة وسائر وجوه الاستعمالات» وقد علل طائفة من الفقهاء هذا النهي لأنه يكسر قلوب 
الفقراء» وهذا التعليل ضعيفء وقالت طائفة بأن العلة لأجل النقدين» وهذا ضعيف أيضاء 
وقالت طائفة بأن العلة ما قاله النبي كَييْةٍ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وهذا يعني: منع 


/ 


هذا لأنه تشبه» ونحن منهيون عن التشبه بالكفار» وقد جاء في المسند وغيره من طريق عبد 
النحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبو منيب الجرشي» عن ابن عمر أن 
البي مدي قال: (ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

وني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كلام قد اختلف الحفاظ فيه: فمنهم من وثّق ومنهم من 
ينه هو في نفسه صدوقء. ولكن في حفظه شيءء وقد قال شيخ الإسلام يله في 
الاقتضاءء على هذا الخبر: إسناده جيد» وظاهره يقتضي كفر المتشبه بحم» وأقل أحواله 
التحريم. 

وعلى هذا القول: فإنه يحرم الوضوء ف آنية الذهب والفضة» وكذلك الاغتسال» وقد أورد 
المؤلف هذا الخبر في باب الآنية» وأورد باب الآنية في كتاب الطهارة: ليبين هذا الأمر» وأنه 
كما يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» فكذلك يحرم الوضوء والعُسل بمماء 
واختلف أصحاب هذا القول في حكم وضوء وعُسل من توضا واغتسل في آنية ذهب أو 
فضة على قولين: 

القول الأول: أن الوضوء فاسد, لا يصح. 

لأنه قد توضأ بشيءٍ محرم» ولأن النهي يقتضي الفسادء وعمموا هذا فقالوا: لو ذبح حيوانً 
عدي ذهب أرقي اماك تارم 

وقالت طائفة: إن هذا محرم» ولكنه لا يقتضي الفسادء فلو توضأ بآنية ذهب أو فضة» أو 
اغتسل بمماء أو ذبح حيوانًا بمّدِية ذهب أو فضة: جاز أكل هذا الحيوان» وصح الوضوء 
والغسل» لأن حجة النهي منفصلة؛ ولأن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا جاء التحريم في 
نفس العمل» أو تعلق بشرطٍ من شروطه. والشرط المدية: أن تكون حادة وطرية» وحل 
الذبيحة مربوط بإراقة الدم» وليس بحل المدّية» وهذا القول أصح من الذي قبله. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يَخْيُم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 
لأن النبي يِه قد نصّ على الأكل والشرب ولم يذكر غيرهماء وقد أوقٍ النبي مَلةِ جوامع 
الكلمء واخمصِرٌ له الكلام اختصاراء فإذا عَدَلَ النبي يَيهٌ عن اللفظ المختصر إلى اللفظ 
المطول: فهذا لا يكون إلا لحكمةء فلو كان النبي كَل يريد النهي عن سائر وجوه 


5 


الاستعمالات» لقال: لا تستعملوا آنية الذهب والفضة:» وهذا اللفظ أخصر بكثير من قوله: 
(لا َشْرَبُوا في آنيَةِ الذَهَب والْفِصّةٍ ولا تأكُلُوا في صِحَافِهًا), فإذا عَدَلَ البي لله عن 
اللفظ المختصر إلى اللفظ المطول: كان هذا دليلًا على أن النهي مقصور على الأكل 
والشرب دون ما عداهماء ويدل على هذا: أن أم سلمة وت أحد رواة النهي عن الشرب في 
آنية الفضة؛ وقد كان لها جُلْجُل من فضة تستخدمه وتستعمله؛ وهذا قد رواه البخاري ياك 
تعالى في صحيحه. وأم سلمة هف وهي من العلم والفهم بمكان» لم تفهم من نمي النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة سائر وجوه الاستعمالات» وهذا القول قوي» وهو 
أقوى من الذي قبله» وإن كان الخلاف في استعمال الذهب أقوى من الخلاف في استعمال 
الفضة» وقد جاء في الحديث: (وأما الفضة فالعبوا بما لعبًا)» وهذا عام للرجال والنساءء 
ولكن هذا الخبر لا يصحء وليس له طريق صحيح, وعليه فلا يعتمد عليه» فإن قيل: إن البي 
كله قال في الحديث: (فَإِنَّهَا لََمْ في الذَّنْيَا) وهذا تعليل» وإذا عرفت العلة ألحق الفرع 
بالأصل كما هو معلوم عند الأصوليين» الجواب: أن هذا التعليل مرتبط بالأكل والشرب» ولم 
يرتبط بغيرهماء فإن النبي كَليِةِ حين تمى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بَيّن أن 
هذا لأنما لحم في الدنياء ولأن هؤلاء لا يقومون بمقام العبودية ويلتزمون بالشرع» فإن كانت لحم 
في الدنياء فإنما هي مباحة للمؤمنين في الآخرة» ولا يعني هذا: تعميم الحكم في سائر وجوه 
الاستعمالات» وإن كان ترك هذا احتياطاً أبرأ للذمة» ولأن النبي تله قال: (دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك), ولقوله: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه). إلا أن الورع 
شيء» والتحريم شيء آخرء والورع هو من الأمور النسبية» وكرت قبل قليل بأن الحكم في 
الذهب أشدء ووجه هذا: أن النبي تَلهْ تمى عن خاتم الذهب» وتمى الرجال عن الذهب 
مطلقّاء ورخّص فيه للنساء» وفي حديث جاء حين قُطع أنفه أن له باتخاذ أنف من وَرِق» 
فلما انتن» د له باتخاذ أنف من ذهبء» وظاهر هذا: أنه 1 أذن له باتخاذ الذهب أولاء 
وهذا الخبر لا يصح إلا مرسلاء ومجموع هذه القرائن يفيد: أن الرجال يمنعون من استخدام 
الذهب مطلقًا. 


© © © 
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-١‏ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ “ته قَالَتْ: قَالَ وَسُولْ الله 85: (الَّذِي يَشْرَبُ في إِنَاءٍ الْفِضَّة إِنّمَا 
يُجَرْجِرُفِ بَطَنِهِ تَارَجَبَنّمَ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ 

الخبرع 
هذا الخبر متفق على صحته من طريق مالك بن أنس» عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن 
عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة ظلقتة وهي: زوج النبي 
يِه وهي: هند بنت أبي أمية» وقد توفيت سنة اثنتين وستين» وقد جزم غير واحد من 
العلماء بأتما آخر زوجات النبي يليه وفاة» وقيل: هي ميمونة فقد توفيت سنة ثلاث وستين» 
ولعل هذا أقوى. 
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع» وفيه: 
(الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة). ولفظة يأكل في هذا الخبر شاذة» وقد تفرد بما علي 
بن مسهرء وهو وإن كان ثقة» فقد خالفه من هو أوثق منه» فلا يحتج بمذه الزيادة. 
قوله: الذي يشر ب في إِنَاءِ الفضّة. ..) إلى آخره: هذا دليل على تحريم الشرب في آنية 
الفضة؛ وهذا قد استقر عليه الإجماع, لأن النبي تَلْةِ نمى عن هذاء والنهي يُحمل على التحريم 
ما ١‏ يرد له صارف. 
ودل قوله مَلْه: (ِثَا يجَوْجِرُ) أن هذا كبيرة من الكبائرء لأن حد الكبيرة: ما ختمت بغضب» 
أو لعنة» أو وعيد شديد» أو ترتب على ذلك حد. 
وقوله: (يجْرَجر) بضم أولهء وفتح ثانيه» وكسر الجيم الثانية» هو مأخوذ من جرجزة الماء في 
البطن». 
وقوله: (نارَ) يجوز في الراء الفتح والرفع» الفتح على أنه منصوب, وإذا نُصِبت الراء يكون 
الفعل يجرجر متعديّاء وإذا رفعت الراء فعلى معنى أن يجرجر فعل لازم» والأقرب في هذا 
النص: أن الفعل يحرجر متعديء والحديث دليل على تحريم الشرب في آنية الفضة» وأن هذا 
كبيرة من الكبائر» لأنه قد ترتب على الشرب في آنية الفضة وعيد شديد» وقد أورد المؤلف 
هذا الحديث في باب الآنية من كتاب الطهارة ليبين تحريم الشرب في آنية الفضة» نحريم 
استعمال أواني الفضة في الوضوء والاغتسال وغير ذلك. 


أقاويل الأصوليين في مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا 
أتى التحريم في نفس العمل أو تعلق بشرطٍ من شروطه؛ فمن هذا تحريم الحرير على الرجال» 
فلو لبس ف الصلاة عمامة حرير» صحت صلاته مع الإثم» ولا يصح القول بأن الصلاة 
باطلة» وكذلك لو لبس في الصلاة خاتم ذهب» صحت صلاته مع الإثم» وقد ذهب أبو د 
بن حزم إلى بطلان الصلاة في هاتين الصورتين» تبعه على ذلك طائفة من الفقهاء» على 
معنى أن النهي يقتضي الفساد مطلقاء وأما على القول - إذا قلنا هو الصواب - وأنه لا 
يقتضي الفساد إلا إذا أتى التحريم في نفس العمل» أو تعلق بشرطٍ من شروطه. 

فإن من صلى في عمامة حرير: صحت صلاته مع الإثم» ولكن من ستر عورته بحرير: بطلت 
صلاته, لأن هذا قد تعلق بشرط من الشروط» ومن هذا الصلاة في الأرض المغصوبة» 


والوضوء بإناء مغصوب, والوضوء بماء مسروق, ونحو ذلك. 
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- وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 5: (إِذَا دُبعَ الإهَابُ فَقَدْ طَبْرَ) 
أَخْرَجَهُ واه 1 0 
وَعِنْدَ الأزتعّة: (أَيُمَا [ِهَابٍ ذُبِةَ). 


هذا الخبر رواه مسلم بي#لئته في صحيحه. من طريق رَيْدٍ بْنِ أَسْلَم أَنَّ عَبْدَ اليَحمْنِ بْنَ وَعْلَةه 


ا 


خْبَرَةُ عَنْ عَبْدٍ الله 4 بْنِ عَبّاسٍ. 

ورواه الترمذيء والنسائيء وابن ماجه بلفظ: (أّ 
ورواه أبو داود بمثل لفظ مسلم. 

وقد مع عبد الرحمن بن وعلة من ابن عباس» ووثقه ابن معين» والنسائي» وذكر ابن عبد البر 
قْ التمهيد: أنه ثقة من ثقات التابعين» وجاء عن الإمام أحمد يله بأنه قال: (ومَنْ ابن 
وعلة؟)» وهذا يحتمل أحد أمرين: 

الأمر الأول: أنه لا يعرفه. 

الأمر الثاني: أنه يحتمل أنه يستجهله» ويضعفه, وأنه لا شيء. 

وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث لقول الإمام أحمد في ابن وعلة» وقول أحمد ملك 
ليس بصريح» وقد وثّق ابن وعلة ابن معين والنسائي» واحتج مسلم يله به في صحيحه 
وصحح له الترمذيء وأقل أحوال ابن وعلة: أنه صدوق» وإلا فمثله يقال عنه: بأنه ثقة. 

وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ: (إِذَا ذُبِعَ الإ هَابُ فَقَدْ طَهْرَ), وهذا لفظ أبي داود» ورواه 
الترمذي؛ والنسائي» ذالن عاجه يلف 2 إهَابِ ذُبِعَ)» ولا فرق بين اللفظين» فالمعنيان 
متقاربان. 

قوله: (إذَا ذُبعَ) (إذا) ظرف لا يُسْتفْبل من الزمنء (ذُبع) أي: طُهّرء ونُشّفء ولت عنه 
الفاضولاات العالقة به» والملقصود بمهذا: جلد الميتة» لأن الجلد المركى طاهر. 

وقوله: (الْإِهَابُ) الألف واللام لاستغراق العموم» وأن هذا يشمل كل إهاب. 

وقد ذكر الإمام النضر بن ميل أن: الإهاب: اسم للجلد قبل الدبغء فإذا دُبِعَ: فإنه لا 


يسمى إهايًا. 


ىه 


وقوله: (فَقَدْ طَهُرَ) الفاء هنا: رابطة لجواب الشرط. 

وقوله: (قَدْ طهُرَ) أي زالت عنه النجاسة» وصار طاهرّاء يجوز استعماله في اليابسات» 
والمائعات» وغيرهما. 

وقد احتج بالحديث من يقول بأن الدباغ يطهر جلد كل ميتة» سواءٌ كان الميت مأكول 
اللحم حال الحياة؛ أم لم يكن مأكولاء وسواء كان جلد خنزيرء وكلب, أو جلد غيرهما. 
واستدل أصحاب هذا القول على هذا بأمرين: 

الأمر الأول: أن دلالة الحديث ظاهرة على العموم. 

الأمر الثاني: أنه لا فرق بين ميتة وبين خنزير» فكلاهما حرامٌ عند الله بالإجماع» فإذا طَهُرَت 
الميتة بالدبا غ» فإن جلد الخنزير يطهر بالدبا غ, لأن كلا منهما جلد ميتة محرمة بالإجماع. 
وهذا موطن خلاف بين أهل العلم» فإن الفقهاء قد تنازعوا في هذه المسألة على مذاهب 
كثيرة : 

المذهب الأول: أن جلد الميتة طاهر سواء قد دُبغ» أو لم يدبغ» وهذا قول الإمام الزُهري 
له وهذا المذهب ضعيفء لأنه لا دليل عليه» وقد دلت الأدلة الصحاح على خلافه؛» أو 
وقد جاءت الأدلة الصحاح على خلافه. 

المذهب الثاني: أن جلد الميتة لا يطهر مطلقًاء ولو دُبغ» وهذا المشهور في مذهب الإمام 
عل لغيه الوم عكيم قال: (جاءنا كتاب رسول الله تله قبل أن يموت بشهرء أن 
لا تنتفعوا من الميتة» لا بإهاب ولا عصب). وهذا الخبر معلول» وفيه اضطراب» ولو صح 
الخبر: لم يكن فيه دلالة على المطلوب, لأن الإهاب اسمٌ للجلد قبل الدبغ» والحديث هنا 
على ما إذا دبغ؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء: أن الجلد حلال قبل الدبغ إلا الزُعري» 
ومذهبه ضعيف في هذه المسألة. 

المذهب الثالث: أن الإهاب إذا دبغ» فقد طهر مطلقّاء سواء كان الجلد ما تبيحه الرّكاة» أو 
ما لا تبيحه الرّكاة» إلا: الخنزير» والكلب: وهذا مذهب الإمام الشافعي. 

المذهب الرابع: هو نفسه المذهب الثالث» إلا أنه استثنى الخنزير وحده: وهذا مذهب أبي 


4. 


عه 


المدهب الخامس: أن دباغ الجلد يطهر مأكول اللحمء وغير مأكول اللحم, ولا يستثني من 
ذلك شيءء إلا أنه يُنتفع به في اليابسات دون المائعات: وهذا مذهب الإمام مالك. 
المذهب السادس: أن الدباغ يطهر كل جلدء ولا يستثنى من ذلك شيء: وهذا مذهب داود 
بن علي» ونصره أبو تُد بن حزم. 
المذهب السابع: أن الدباغ لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم؛ وأما ما لا يؤؤكل لحمه في حال 
الحياة» فإن الدباغ لا يطهره: وهذا مذهب أكثر الأئمة» وهو أحد القولين في مذهب الإمام 
أحمدء واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ويُستدل طؤلاء بعدة أمور: 
الأمر الأول: أن حديث ابن عباس (إِذَا ذُبِعَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ) هو في جلد المأكول, 
وذلك لأمرين: 

.١‏ أن من جمع طرقه» تبين له أنه جزء من حديث وقصة ميمونة. 


؟. أنه جاء في صحيح الإمام مسلم: أن ابن عباس استدل به على الكبش» وقال: 
(دباغه طُهُوره). 

الأمر الثاني: أن النضر بن سمي ذكر: أن الإهاب اسمٌ لجلد مأكول اللحم؛ نقل ذلك عنه 
بعض أئمة الحديث,» وعلى هذا القول: فإنه لا يسمى إهابًا إلا إذا كان لجلد مأكول اللحم. 
الأمر الثالث: أنه جاء في حديث المقدام بن معدي كرب, قال: (نمى رسول الله مله عن 
جلود السباع)؛ رواه أبو داود في سننه بسندٍ قوي. وهو من حديث بَقّية بن الوليد» عن 
تحير بن سعدء وقد صرّح بَقّية بالسماع. وهذا من روايته عن الشاميين» وبقية إذا صربّح 
بالسماع» وروى عن أهل الشام: فحديثه جيد, مالم يخالف من هو أوثق منه. أو يتفرد 
بأصل» وهذا الحديث دليكٌ على: النهى عن جلود السباع وجاء في الحديث: (وعن 
ركوها). 


وهذا المذهب هو أقوى المذاهبء ويليه في القوة الذي قبله. 


:ه5 


وعلى هذا: فإما أن نفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحمء كما فرّق بينهما كثير من 
أئمة الحديث. 

وإما أن نقول بالجواز مطلقًا. 

وأما القول بالجواز مطلقّاء وأن هذا يجوز في اليابسات دون المائعات» هذا ضعيف. 

أو القول بأنه يستثنى من ذلك الكلب والخنزير» كقول الشافعي» فهذا ضعيف. 

أو القول بأنه يستثنى الخنزير» كقول أبي حنيفة» فهذا ضعيفء فإنه لا فرق بين الخنزير وبين 
الكلية 

والتفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم: هو الذي دلت عليه ظواهر الأدلة» واقتضاه 
النظر. 

وعلى هذا: فلا يجوز دبغ جلد غير مأكول اللحمء ولا يجو بيعها في الأسواق» ولا تجوز 
المتاجرة بما سواء كانت ملبوسة: كالفراء والأحذية» أو غير ملبوسة كالأبواك وغيرهاء ولكن 
هذه لا تنكر إنكار المحرمات» لأن المسألة خلافية» واجتهادية» وليس قولهم من الأقوال 
الشاذة التي لا يُلْتَت إليهاء ولكن من يرى المنع والتحريم: يعرض أدلته» ويعرض الآخرين» 
ويُذّكرهم لينتهوا عمًا هم عليه؛ فإذا ل ينتهوا عن اجتهادء وتأويل» واستدلال» أو عن تقليد 
لمن هو أهل للتقليد» فإنهم لا يُعَلّظْ عليهم الملامة» ولا يقال لهم: بأن أموالكم حرام لأنهم 
يرون الخّل. 

وأما من يعتقد التحريم» فإن بيع هذا عليه حرام» والمال المقبوض على هذا: حرام» وكل مالٍ 
مقبوض على محرم: فهو محرم. 
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5 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ المْحَبَتيِ 2 قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله 5: (دِبَاغْ جُلُودِ المَيْنَةِ طّمُورُها) 
الصبرع 

هذا الحديث لم يروه ابن حبان من حديث سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبْقِ وإنا ذكره مع .حديث عائشة 

وهو من رواية شَرِيك عن الأعمشء وشَرِيكُ سيء الحفظه ورواه أبو داود وغيره. 

وصححه ابن حبان من طريق قََادََ عَنِ الْمْسَنء عَنْ جوْنٍ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَيْقٍ 

أن البي َي قال: (ذكاة الأديم دباغه)» وهذا السند مُْتلّف فيه؛ لأن جماعة من الأئمة 

يقولون عن جُوْنٍ بن قتادة أنه غير معروف, وهذا قاله الإمام أحمدء وهو قول لعلي بن 

المديني» ومنهم من قال: أنه معروف, والصواب: أنه لا يُقْبَنُ خبره. وعلى هذا: فالخبر 

معلول. 

ومنه يتبين أن اللفظ الذي ذكره المؤلف عن سلمة: هو لفظ حديث عائشة» وهو ضعيف» 

وأما لفظ حديث سلمة فهو: (ذكاة الأديم دباغه). 

وقوله: (الْمُحَبَقِ) بط من هُذيل. 

والحديث دليل لمن قال بأنه لا يطهر من الجلود إلا مأكول اللحمء لأنه شبّه دباغ الأديم 

بذكاته» والذكاة لا تبيح إلا مأكول اللحم؛ فهذا دليل على أن الدباغ لا يبيح إلا مأكول 

اللحم» وقد تقدم قبل قليل أن هذا قول الأكثرء وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء 

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 


© © © 


1ه 


٠‏ وَعَنْ مَيْمُونَة نلق قالَث: مَرَ وَسُولُ الله 4 بِشَاةٍ يَجُرُوتَاء فَقَال: (لَو أَحَدْتُمْ 
إِهَابَهَا؟) فَقَالُوا: إِنَّمَا مَيْتَةَ فَمَالَ: (يُطَبَرُهَا المَاءُ وَالْفَرَظ) أَخْرَجَه أَبُودَاوْدَ وَالنّسَانِيُ. 
بك 
هذا الخبر رواه أبو داود» والنسائي» من طريق كَثِيرٍ بْنِ فَرْقَوِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ 

حُْدَافَةَ حَدَتَهُ عَنْ الْعَالِيَة بنْتِ سْبَيْع» عن ميمونة وفك. 
وهذا الخبر معلول بثلاث علل: ْ 

© أن عبد الله بن مالك لم يوثق وإنما وثقه من هو معروف بالتساهل. 

© جهالة العالية بنت سبيع» وقول من قال عنها بأكها صحابية فيه نظر. 

أن الخبر جاء في الصحيحين بلفظ (إنما حرم أكلها) ولم يذكر (يُطَهَرْهَا الْمَءُ 

وَالْقَرَظْ). 

وقوله: (الْقَرَظُ) هو ورق شجر السلمء وهذا ذكر على وجه التمثيل فتطهير الجلود لا يختص 
بشيء؛ لأن غرض الشارع في هذا هو دبغها وتطهيرها فإذا زالت النجاسة منها كان هذا هو 
المطلوب سواء زالت النجاسة بلماء أو بالقرظ أو بالملح بالمزيلات العصرية كان هذا كافيا؛ 
لأن علة نجاسة الميتة هي احتقان واحتباس الدم» ومن ثم قيل عما لا دم له سائلا بأنه طاهر؛ 
لأنه لا يحتقن فيه شيء من الدماء. 
وقوله: (مَرٌ وَسُولُ الله يل بِشَاةٍ يجرُونَهَا) أي أن هذه الشاة كانت ميتة. 
وقوله: (لَوْ أَحَذَمٌ إِهَابَهَا؟) تقدم أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. 
وقوله: (فَقَالُوا: إِنّهَا مَيْعَ) ظنوا أنه لا ينتفع من جلد الميتة وأن الانتفاع لا يكون إلا من 
جلد المذكى» وتقدم قبل قليل أن جلد المذكى طاهر. 
وقوله: (يُطَهَرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ) يحتمل أن يعود الضمير (يُطَهَرُها) إلى الميتة وهذا غير مراد ولا 
يصح إعادة الضمير إلى الميتة» والصواب أن الضمير يعود إلى الإهاب وجمعه أهب فالإهاب 
يطهر بلماء والقرظ. 
وقد اشترط بعض الفقهاء الماء لإزالة النجاسات» وهذا فيه تفصيل: 


/عه 


© فإن كانت النجاسة لا يزيلها إلا الماء؛ فإن الماء شرط في هذا. 
©» وأما إذا أمكن إزالة النجاسة بغير الماء فإن الماء غير مشروط؛ فإن المقصود هو إزالة 


النجاسة سواء كان بالريح أو بالشمس أو بالتراب أو بغير ذلك. 


© © © 


مه 


١‏ وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْخْشَنيَ 25 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه. 0 بِأَرْضٍ قَوْمِ أَهْلٍ كتاب,. 
َفَتَأَكلُ في آنِيَهِم؟ فمّال: (لا تأَكُلُوا فِيَاء إِلّا أَنْ لا تَجدُوا غَيْرَمَاء فَاعْسِلُومَاء وَكُلُوا 
الشرج 
هذا الخبر متفق على صحته من طريق رَبيعَةِ بْنِ يريد الدّمَشْقِيَ عَنْ أبي إِذْرِيسَ المؤلاية 

ع 5 تَعْلَبَةَ المْشَيَ. 
ورواه أبو داود في سننه من طريق عَبْد الله بْنِ الْعَلَاءٍ بْنٍ رَبْرِء عَنْ أبي عْبَيْدٍ اللَهِ مُسْلم بْنٍ 
كي عق إن تَعْلبَةَ الْحُشَيَ وفيه عنده:... وَهُمْ يَطْبْحُونَ في 8 الحِْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ في 
ينهم امن كَكَال وقول اله يهِ: (إِنْ وَجَذْمُ غَيْرَهَا فَكُلُوا فيهًا شْرَبُوا. وَإِنْ 4 تَجَدُوا 
ير فَارْحَصُوهًا بِالْمَاءٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) ورجاله ثقات إلا أن أبا إدريس الخولاتي واسمه عائذ 
الله بن عبد الله بن عمرو ل يذكر ما ذكره مسلم بن مشكمء ورواية أبي إدريس أصح من رواية 
مسلم. 
والمشهور في اسم ثعلبة أنه: جُرُْومُ بن تاشبء والخشني بطن من قضاعة. 
قوله: (قُلْتُ: با رَسُولٌ اللَّه) فيه أدب الخطاب. 
وقوله: (أَهْلِ كاب) وهم اليهود والنصارى. 
وقوله: (أَفْتأكُلُ في آنيته) يعني: أفنستعمل أواني أهل الكتاب في الأكل والشرب؟ 
وقوله: قَالَ: (لا) أي: أن النبي 7 منع من الأكل في أواني أهل الكتاب إلا بشرطين: 
.١‏ ألا يوجد غيرهاء وهذا يعني أنه إذا وجد غيرها فإنه لا يجوز الأكل بأواني أهل 
الكتاب. 


0.١‏ أنه يحب غسلها فلا يجوز الأكل منها قبل أن تغسل لقوله تَللةِ: (فَاغْسِلُوهًا). 
حزم فقد أخذ بظاهر هذا الخبر. 


عدن 


وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجوز الأكل من أواني أهل الكتاب ولو وجد غيرها ما لم 
يثبت عنهم أنهم يطبخون بما الخنزير ويشربون بما الخمور؛ لأن النبي مي والصحابة كانوا 
يستخدمون أواني المشركين ويستمتعون بما مع وجود غيرهاء ولأن يهوديا دعا النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة؛ رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس. 
وأصحاب هذا القول حملوا حديث أبي ثعلبة على رواية أبي داود وأتحم كانوا يأكلون بما 
الخنزير ويشربون بما الخمر. 

وذهب طائفة من العلماء إلى الجمع بين هذه الأدلة فحملوا حديث أبي ثعلبة على الأولوية, 
وقالوا بأنه لا يأكل في أواني أهل الكتاب إلا ألا يجد غيرها وبعد أن يغسلها استحبابا لا 
إيجابا؛ لما دلت عليه الأدلة الأخرى من كون النبي تله والصحابة يستخدمون أواني المشركين 
وهم شر من أهل الكتاب. 

وهذا الجمع بين الأدلة هو أحسن ما يقال في هذه المسألة وهو المطلوب» ولا يكون في ظاهر 
الأدلة تعارض وقد قال في المراقي: 
والجمع واجب متى ماأمكن وإلا قفي الأخير نسخ بينا 
وعلى هذا فإذا كان أهل الكتاب يطبخون في أوانيهم الخنازير ويشربون بما الخمور فإنه يحرم 
الانتفاع بما إذا وجد غيرهاء فإذا لم يوجد غيرها جاز الانتفاع بما بشرط غسلها. 

وإذا كانوا لا يطبخون بما الخنازير ولا يشربون بما الخمور فإنه يجوز الانتفاع بحا ولو وجد 
غيرها ولا يحب في هذه الحالة غسلها. 

والحديث دليل على أن لحم الخنزير نجس؛ لأن النبي أمر بغسل القدورء وهذا ظاهر فإن لحوم 
الميتات نجسة, وما يحرم أكله لا تعمل فيه الذكاة» فإنه لو ذكي فإنه بمنزلة الميتة» وهذا لا 
خلاف افيه نين علماء المسلمين: :وقد قال تالىة قل لا أَجِدُ في مَا أوجيّ إِلَ رما عَلَى 
طَاعِمِ يَطْعَمْهُ إلا أن يكُونَّ مَيْعَةَ أؤ دَمَا مَسْفُوحًا أَؤ ْم خنزير فَإنَهُ رجن أو فِسْقًا أُهِلَ 
لِغيرِ الله بدك [الأنعام: 48 .]١‏ 


فقوله تعالى: طفَإِنَهُ رِجْسسٌ) الضمير يعود لأقرب مذكور وهو لحم الخنزير» والضمائر من 
حيث اللغة تعاد إلى المضاف لا إلى المضاف إليه» وهذا قول عامة الفقهاء خلافًا لجماعة من 
أهل الظاهر؛ فإنهم أعادوا الضمير في هذه الآية إلى المضاف إليه؛ ليكون التحريم عامًا لكل 
أجزاء الخنزير» وهذا غلط؛ لأن الضمير يعود إلى المضاف لا إلى المضاف إليه» وتحريم كل 
أجزاء الخنزير لا يختلف فيه. 

واستدل جماعة من العلماء بحديث أبي ثعلبة على نجاسة الخمر؛ لأتحم كانوا يطبخون بما لحم 
الخنزير بماء ويشربون بحا الخمر فمنعهم النبي َنْهٌ من استعمالها إلا ألا يجدوا غيرها وحينئذ 
يحب عليهم غسلهاء وهذا الاستدلال غير صريح؛ لأنه يحتمل أن يكون معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم: (لا تأَكُلُوا فِيهَاء إِلَّا أَنْ لا تَدُوا غَيْرهَا) لوجود الأمرين لا لوجود أمر واحد, 
كما أنه قد تقدم الإشارة إلى أن رواية أبي إدريس عن أبي ثعلبة أصح من رواية مسلم بن 
مشكم عن أبي ثعلبة وعلى هذا ففي صحة رواية أبي داود نظر. 

والفقهاء اختلفوا في نجاسة الخمر على قولين: 

القول الأول: أتما نجسة وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وهو قول شيخ الإسلام 
ابن تيمة وابن القيم. 

والقول الثاني: أتما طاهرة وهذا قول عُهّد بن سيرين التابعي المشهور» والليث بن سعد مفتي 
أهل مصر وجماعة من العلماء؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة ومالم يرد دليل على نجاسته 
فالأصل فيه انه طاهر 


وسيأق - إن شاء الله تعالى - بحث هذه المسألة في موضعها. 
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1١ 


0 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصان * نفنة؛ أنّ النَِيّ 5 وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّنُوا مِنْ مَرَادَةٍ إمْرَأةٍ 
مُشركة. مُتَمَقْ عَلَيْهِ. في حَدِيثِ طُولٍ. 

الشرج 
ذكر الحافظ هذا الحديث بلمعنى فإن هذا اللفظ غير وارد في الصحيحين» وقد نقله الحافظ 
عن أبي البركات في المنتقى» وعن ابن عبد الحادي في النحرر. 
وقد نقل حديث عمران بحروفه من ابن عبد الحادي في حرره. 
وحديث عمران منقول بالمعنى وهو في الصحيحين من طريق عَوْفٍ بْنٍ أبي جميلة الْأعْرابي» 
عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ. 
وقد أورد المؤلف حديث عمران بعد حديث أبي ثعلبة ليبين: جواز استخدام أوان المشركين: 
وأن المنع من هذا في حديث أبي ثعلبة محمولٌ على التنزيه؛ لآن: حديف عيران .دل على 
الجواز؛ وقد جاء في سنن أبي داود من طريق برد بن سِئّان - وهو صدوق - عَنْ عَطَاءئِء 
عَنْ جاب قَالَ: (كُنَا تَغْرُو مَعَ رَسُولٍ الله كله قُنْصِيبُ مِن آنيَة المشركين» وَأَسْقيتِهم 
َتَسْتَمْتِعُ يا قَلَّا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ)» وهذا دليل على جواز استعمال» واستخدام أواني 
المشركين مع وجود غيرهاء ومع عدم غسلهاء وهذا يوكد أن المنع من استخدام أواني أهل 
الكتاب؛ لأنهم كانوا يطبخون با الخنازير» ويشربون بما الخمور» وروى الإمام أحمد ف مسنده 
من حديث أنس 5ه: (أَنَّ يَهُودِيً دَعَا النَّىَ يل إلى خْبْر شَعِيرٍ وَِهَالَةِ سَنِحَة)» وهذا رجاله 
ثقات. 
وقد جاء في المسند بلفظ أَنَّ خَيّاطَاء وجاء بلفظ أن أنسًا قال: (ذَهَبْتْ إِلَ رَسُولٍ اللو لله 
ْبْرٍ شعي وَإِهَالَةٍ سَيِحَةِ). 
وعلى ما جاء في اللفظ الأول: ففيه دلالة على جواز الأكل مما وُضِعَ في أواني أهل الكتاب, 
وتما يدل على الجواز أن الله جل وعلا قد أذِن للمسلمين بطعام أهل الكتاب كما قال تعالى: 
توَطَعَامُ الَّذِينَ أُوثُوا الْكتّا جل لَكُمْ؛ [لائدة: ه]. وهذا الطعام مطبوخ بأوانيهم» وهذا 
دليل على جواز استخدام أوانيهم؛ وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: المنع مطلقاء وأنه لا يجوز استخدام أواني أهل الكتاب مطلمقًا إلا بشرطين: 


17 


الشرط الأول: ألا يوجد غيرها. 

الشرط الثاني: أنه لا يجوز استخدامها حتى تُغْسل. 

المذهب الثاني: أنه يجوز استخدامها مطلقّاء ولو وجد غيرهاء وكذلك لو لم تغسل. 

المذهب الثالث: أنه يجوز استخدام أواني المشركين وأعهل الكتاب إذا لم يثبت أتهم يطبخون 
بحا الخنازير» ويشربون بما الخمور» وأصحاب هذا القول يستحبون غسلهاء ولا يوجبون ذلك 
إلا إذا ثبت أتهم يطبخون بما الخنازير» ويشربون بما الخمور. 

ويستفاد من حديث عمران: جواز استخدام المائعات في الجلود المدبوغة» وهذا ظاهر» قد 
تقدم تقريره» وأن الإهاب إذا دبغ فقد طهرء وأنه يجوز استخدامه في اليابسات والمائعات في 
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*3- وَعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 425 ؛ أن قَدَحَ النَّيّ 5 انْكَسَرَء فَانَّحَدَ مَكَانَ الشَّعْبٍ 
سِلْسِلَةَ مِنْ فِضّة. أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيٌ. 

اعبرم 
هذ الخبر خيجه البخاري في صحيحه. من طريق أَني حَََْ الشكري, عَنْ عَاصِمٍ الأخول» عَنٍ 
ان سيره عَنْ أل بْنٍ تَاليِلك. 
ؤرواة البكاري ل مسييعةه عم بحديف 0 ا 0 (رَأَيْتْ قَدَحَ اللي صلى الله 


5-0 


قوله: به أي: تشقق» وتصدع. 

وقوله: (فعلشلة) أي وصل بعضه بيبعض بفضة» كي يذهب تصدعه وتشعبه» وقل اختلف 

الفقهاء في عود الضمير في قوله: (فَسَلِسَلَهُ) هل يعود إلى البي تيل أم يعود إلى أنس بن 

فقالت طائفة بأن الضمير يعود إلى النى تيل وهذا هو السر في إيراد هذا الخبر في هذا 

الباب. 

وقالت طائفة بأن الضمير يعود إلى أنس وَإقه . 

وقد أيّد جماعة من العلماء القول الأول برواية عاصم بن الأحول وذلك لأنه قال: (رَأَيْتُْ 

قَدَحَ لني جل عِنْدَ أَنَسِ : بْن مَالِكِ وَكَانَ قد الْصَدَعَ) أي: في حياة البي قله (فَسَلْسَلَهُ 

بفِضّة) يغ الخو له 05 من نازع في هذاء وأعاد الضمير إلى أنس وه 

وقد أورد المؤلف هذا الخبر ليبين حكم الأكل والشرب بالإناء المسلسل بفضة:؛ والمضبب بها. 

وكان المناسب أن يذكر الحافظ هذا الأثر عَقِيب حديث أم سلمة المتقدم» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الذي يش ب في إنَاءٍ الفضّة إِنا يرْجِرُ في بَطَبِهِ نَارَ جَهَنَم). مُتَمَقُ عَلَى 

صحته. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الشرب في إناءٍ مسلسل بفضة؛» أو مضبب: 

القول الأول: قالت طائفة بأن هذا لا يجوز مطلقًا 
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القول الثاني: قالت طائفة بأن هذا جائز بشرط: أنه إذا شرب لا يلي بفيه الفضة» وهذا قاله 
الإمام أحمد ضلته. 

القول الثالث: أن هذا جائز مطلقًاءٍ لأن النبي يِه نمى عن الشرب بآنية الفضة» وهذا ليس 
بإناء فضة» ولا يسمى إناء فضة لا لغة» ولا شرعًاء ولا عرفًا: وهذ أصح الأقوال. 

ولكن المضبب بالفضة يختلف عند طائفة من العلماء عن المسلسل بالفضة؛ فإن التضبيب قد 
يشمل كل الإناء» وقد منع ابن عمر ونه استخدام الأواني المضببة بفضة. 

والقول الثاني: الجواز» وهذا أقوى؛ لأن النبي عل منع من إناء الفضة» وم بمنع من غيره. 
والحديث الذي رواه الدارقطني وغيره: (أن النبي يَِةِ منع من المضبب)» هو خبر لا يصح عن 
البي كَيْل ولا تقوم بمثله حجة. 
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باب إزالة النجاسة وبيانها 


قال المؤلف بلتته تعالى: (بَاب إِوَالَةِ آلنّحَاسَة وَبيَاً) (بَابُ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا 
باب» ويجوز نصب باب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: يَأ باب» وباب مضافء 
و(إزَالّةِ) مضاف إليه أي: أن هذا الباب معقود لبيان أحكام إزالة النجاسة وبياتما. 
والنجاسة تزول بأي مزيل في أصح قولي العلماء» وقد تقدم أن الماء غير مشروط في إزالة 
النجاسة» وأن النجاسة كما تزول بالماء تزول بالجفاف» وتزول بالرياح» وتزول بالشمس» 
وتزول بالتراب» وتزول بغير ذلك. 

ولا يشترط لإزالة النجاسة نية» وهذا لا يُمخْتَلف فيه؛ لأن المقصود هو إزالة النجاسة» فإذا 
زالت ولو بدون نية كان هذا هو المطلوب. 

وقوله: (وَبَيَانَا) أي: بيان النجاسة» والنجاسات ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما لا يختلف فيه كالبول» والغائط» ونحو ذلك. 

النوع الثاني: ما هو نجس ف قول الجمهور كالخمر» والدم» ونحو ذلك؛ قد لمكي الإجماع 
على هذا. 

النوع الثالث: ما هو مختلف فيه» والصواب أنه طاهر كبول ما يؤكل لحمه. 

وقد اقتصر الحافظ في هذا الباب على بعض أنواع النجاسات» ولم يستوفيٍ الأدلة في هذا 
الباب» وقد ذكر بعض أحكام النجاسات في غير هذا الباب» ولو أنه جمع الأدلة في هذا 
الموطن لكان أفضلء وأكثر فائدة. 
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1 عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 22 قَالَ: سُيِلَ رَسُولْ الله 85 عَنْ آلْحَمْرِتْنَخَدْ خَلَا؟ قَالَ: (لا) 
قال الإمام مسلم بلق تعالى: حَدَّثمَا يت بْنْ يخْتى: وهو التميمي» قال: أَخْبَرنا ابْنْ مَهْدٍ 
دعديدة اك 1 خزن قال: أخيرنا ابْنُ مَهْدِيّ قال: حَدَّثَنَا سْفيَانَه عَنٍ السٌدّي 
عَنْ كي بن عَبَّادِ عَنْ نين بن مَالِكُ ولق وذكر الترمذدي 2 جامعه كن طريق لَيَثْي عَنْ 
0 ين عيّادِ؛ عق ألس: وأشتان إلى تعليله» وأن حديث سُفيَانَ عَن الذي عَنْ يحى: 


4. 


غم 4 


أصح, ورواه بإسناده» وصححه. 

قوله: (سْئل رَسُولٌ آللّه مله عَنْ أَخَمْرِ) ) الخمر هو ما خامر العقلء وكان ذلك بلذة وشهوة» 
وقد سمي الخمر مرا لأنه يخامر العقل ويزيله» وهو يصنع من العنبء» والتمر» والشعير» 
والعسل» ونحو ذلكء ولا يختلف العلماء على تحريم الخمر» وأنه من المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام وقد قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِعا الحَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَام 
رِجْسن من عَمَلٍ الشَيْطَانِ فا جْتَبُوة # [المائدة: .]4٠١‏ 

وقوله: (نُتَّحَذُ خَلَّا) أي: تعالح الخمر حتى تصبح خلا والخل: هو الماء الذي يخلط 
بالزبييب» ونحوه حتى يكون خلًا. 

وقوله: قَالَ: (لا) أي: أنه لا يعالح الخمر حتى يكون عا 

وقد أورد المؤلف هذا الخبر تحت باب بيان إزالة النجاسة كذهاب منه؛ أو إشارة إلى مذهب 
من يقول بأن الخمر نجس» ومن ثم حرمت معالجته. 

وهذا الخبر لا يدل على نجاسة الخمر» لأن النبي َبيِةِ نمى عن معالجته؛ لأن هذا يكون وسيلة 
إلى إبقائه والله جل وعلا يقول: ملفَاجْتَنبُوه # [للائدة: »]4٠‏ وحين حرمت الخمر أمر النبي 
بإراقتها؛ فكان الناس يريقوتما في الطرقات» وأفواه السككء» ونحو ذلك. 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم نجاسة الخمرء وذلك على قولين: 
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القول الأول: أن الخمر نجسة؛ وهذا مذهب جماهير العلماء» وحكاه بعض الفقهاء اتفاقًاء 
ونقل الاتفاق على هذا غلط؛ فإن الخلاف محفوظ» وقد استدل هؤلاء بقول الله جل وعلا: 
َفَِنَهُ رخس [الأنعام: ه١]»‏ أي: نجسء» وحملوا النجاسة هنا على النجاسة الحسية. 
واستدلوا على هذا بحديث الباب» وأن الني بَلِةِ نمى عن اتخاذ الخمر خلا لنجاستهاء ومن ثم 
فرّع بعض العلماء على هذا بأنه لا يجوز معالجة النجاسة» وتطهيرهاء وهذا ضعيف؛ لأن 
معالحة النجاسات» وتطهيرها: جائز» ولا دليل على منعه» وقد جاء 2 صحيح الإمام مسلم 
من حديث ابن عباس أن النبي تَلِِ قال: (إِذَا دُبِعَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهْرَّ) و(الإهاب): اسم 
للجلد قبل الدبغ) وهو قبل الدبغ نجس؟ فإذا ذُبعٌ طهر» فدل ذلك على جواز تطهير 
النجاسات» كذلك المياه النجسة.» والمتلوثة يجوز معالجتهاء وتعقيمها حتى تطهرء كما أن 
البول يجوز مكاثرته بالماء حتى يكون طاهرًا. 

وبأن الخمر محرمة» وا حرم نجسء وهذا الاستدلال ضعيفء فإنه ليس كل محرم نجسا؛ فإن 
الذهب والحرير محرمان على الرجال بالاتفاق» وهما طاهران بالاتفاق. 
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حديث أبي ثعلبة عند أبي داود أنه قال: إن تُجَاورُ أَهْلَ الْكتاب وَهُمْ يَطْبَحُونَ في فُدُورهِمْ 
الِْرَ وَيَسْربُونَ ني آنيهمُ الحئر كَقَالَ رَسُولُ لله يكله: (إنْ وَجَدتمْ غَيْرَهَا فكُلُوا فيا 
وَاشْرَبُواء وَإِنْ 4 تجذوا غيْرَهَا فارْحَضوهًا بالمَاءٍ وَكُلوا وَاشْرَبُوا)» وهذا خرجه أبو داود من 
طريق عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ العَلَاءٍ بْنِ رَبْرِه عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مشكم, عَنْ أبي تُعْلَبَةَ والحديث متفق على 
صحته من حديث رَبِيعَةِ بْن يَرِيدَ الدَّمَشْقِيَ عَنْ أي إِدْريس المؤلاية عَنْ أي تَعْلَبَةَ دون 
قوله: (يَطْبخُونَ يما الخِنَزِيرَ وَيَشْرَُونَ يما الْحَمْرَ) والرواية غير محفوظة» ولو صحت لم تكن 
صريحة في المطلوب» وقد ذهب إلى هذا القول - نجاسة الخمر - الأثمة الأربعة» وجماهير 
القول الثاي: ذهب طائفة من العلماء إلى أن الخمر طاهرة» وأنه لا تلازم بين التحريم» وبين 
النجاسة» ولأن الأصل ف الأعيان الطهارة» وهذا الأصل متفق عليه» ويد المختلف فيه إلى 
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المتفق عليه؛ فيزول الإشكال؛ فإنه لا نجس إلا ما جاء الدليل بنجاسته» وما لم يثبت د 
على نجاسته؛ فهو طاهرء ويدل على طهارتًا: 

أن الخمر حين حرمت أراقها الصحابة وَة: في طرقاتحم» وشوارعهم, ولو كانت نجسة لم بجر 
إراقتها بالطرقات» والشوارع؛ فإن النبي يل قال: (اتَقُوا اللَعَائَن) الوا وما لقا ان نو 

لله؟ كَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى في طريقٍ النّاسِء أَوْ في ظِلّهِمْ), خيجه مسلم في صحيحه. 

وبدليل ما جاء في صحيح الإمام مسلم: أن النبي َلِِ أمر رجلا بإراقة الخمر ولم يأمره بغسل 
الإناء» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء بدليل أن الحمر لما كانت نجس أمر النبي 

َه بإراقة القدور» وغسلها. 


و 


وأجاب هؤلاء عن قول الله جل وعلا: 10 رحس جسن # [الأنعام: 4 »]١‏ بأن اللفظ غير صريح 
قي النجاسة» وأنه لو كان صرحًا فإن النجاسة هنا نجاسة معنوية» لأن الله جل وعلا قال: 
لإا الَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَْلَام4 [للائدة: .]» ومعلوم أنه لو مسن الميسرء أو 
الأنصاب» أو الأزلام لم تنجس يدهء فكان هذا دليلًا على أن النجاسة نجاسة معنوية 
وليست حسية» كقوله تعالى: «يَا يها الذِينَ آمَنُوا 5 الْمُشْركُونَ نجس [التوبة: 8؟]» 
النجاسة هنا: نجاسة الشرك» وليست النجاسة نجاسةً حسية» فلو مست يد المسلم يد كافر 
ل يجب على المسلم غسل يده؛ لأن النجاسة نجاسة معنوية» وليمست حسية» وقد ذهب إلى 
هذا القول: ربيعة الرأي» والليث بن سعد ونصره من المتأخرين: الصنعاني» والشوكاني, 
وآخرون. 

ودل حديث الباب على أنه لا يجوز معالجة الخمر وتطهيرها؛ لأن هذا يعني إبقاءهاء وهذا 
محرم» ولا يجوز وأما لو تخللت بنفسها؛ فإنه يجوز الانتفاع بما؛ لأن هذا يكون قبل القدرة 
على إراقتهاء ولأنما إذا تخللت بنفسهاء لم يكن قد استبقاهاء وفي هذا الموضع ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يخللها؛ فهذا محرم» ولا يجوز. 

الصورة الثانية: أن تتخلل بنفسهاء فهذا يجوز الانتفاع بما. 
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الصورة الثالثة: أن يخللها فينتفع بما؛ فيكون التخليل محرمّاء والانتفاع جائرّاء وهذا قاله بعض 
العلماء» وهذا يختلف عن القول الأول؛ فإن القول الأول - وهو قول الأكثر - بأنه لا يجوز 
تخليلهاء فإذا خللها فإنه لا يجوز استعمالهاء ولا الانتفاع بالخل» أما القول الثالث: فإنه يقول: 
أنه يحرم التخليل؛ ولكن إذا خلل جاز الانتفاع بالخل» ويكون آتْما بالتخليل» وهؤلاء يقولون 
بأن النبي َل نئل عَنْ الْكَمْرِ الف كات تال ولق وليس نف اديت آنه إذا اندها عاك 
م يجر استخدام الخل» وهؤلاء يقولون بأنه إذا عصى الله جل وعلا بتخليلهاء لم يكن 
بالانتفاع بالخل معصية» والجمهور على خلاف هذا القول. 

ويؤخذ من الحديث: سد الذرائع» فإن البي كله نمى عَن آلئر تُتَحَدُ خَلَاهِ لأن هذا 
يستدعي إبقاءهاء وفي هذا سد للذرائع» وأن وسائل الحرام حرام. 

وقد قال في المراقي : 

سياه السارزائع إلى ابره حستتمٌ كفتحها إل المنعتم 
وبالكراهة وناي وردا ولغ إن بك الفسساة أبعذدا 
أو نَم الإصلاح كالأسارى ثقدى بماينفع للنصارى 
ومناسبة الحديث للترجمة: أن البي تله لا نمى عن تخليل الخمرء كان هذا دليلّا على 
نجاستهاء وهذا ضعيف؛ فإنه لا دلالة في هذا على المطلوب» وف الاستدلال بالحديث على 
التَئْحمّة محل نظر. 
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5- وَعَنْهُ قَالَ: لا كَانَ يَوْمَ خَيلَ مو روك أكنّه مله أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ ألنّهَ 
وَرَسُولَ يََْاتكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمرالأهْليّة؛ فإَِا رجمن. متَقَق عَلَيْه. 

الضبرج 
هذا اد ل صحته من طريق ابْنُ عْيََِةه عَنْ أَيُوب بن أبي تميمة السِخْتِيَاقء عَنْ 
70 
مَالِكِء وعنده: (إِنّهَا ِجْمن) أو (يَسن). 
قوله: (لَمّا كانَ يَوْمُ حَيْبَرَ) وغزوة خيبر كانت في أول السنة السابعة. 
وقوله: (أَمَرَ أَا طَلْحَةٌ) وهو زيد بن سهل الأنصاري. 
وقوله: (أن ينادي) فيه مشروعية المناداة في الناس في الأمور المهمة» مثل: أن ينادي في 
مجتمعاتحم: أيها الناس اعلموا بأن الأمر كذاء وكذاء أو احذروا من كذا وكذا. 
وَرَسُولةُ يَنْهَيَانَكُْ: قد احتج بحذا من يقول بجواز جمع الضميرين؛ لأنه قال: 
يَنْهَيَانَكُم وقد استشكل بعض العلماء هذا مع قوله يله للخطيب الذي قال: (ومن 
يعصهما فقد غوى)» فقال له الني ََيْةّ: (بئس الخطيب أنت)» خرجه مسلم في صحيحه. 
قالت طائفة: بأن هذا الحديث منسوخ, وهذا فيه نظرء لأن النسخ لا يثبت إلا بمعرفة 
المتقدم» والمتأخرء وهذا متعذر. 
وقالت طائفة: بأن النهي محمول على التنزيه» والإذن محمول على الجواز؛ ولأن الأحاديث في 
جمع الضميرين كثيرة. 
وقالت طائفة: إن النبي تَلِيةِ قال للخطيب: (بئس الخطيب أنت)؛ لأن الخطبة موضع بسط 
وتبيين؛ ولأنه يحضرها العامة» وأشباه العامة» فزجر البي يلل الرجل عن جمع الضميرين؛ لثلا 
يظن الحاضرون بأن الرجل لا يكون غاويًا حتى يعصيهما مكّاء وأما إذا عصى الله دون 
الرسول» ورسول دون اللهء لم يكن غاويًا؛ فنهاه النبي تَليةِ عن هذا لثلا يتوهم العامة هذا 
الأمر: وهذا غير بعيد» والقول الذي قبله أيضًا جيد. 


ا/ا 


وقوله: (يَنْهََاكُم) الأصل في النهي: التحريم؛ وهذا مذهب جماهير العلماء» وهو يقتضي 
الفساد» إن أتى التحريم في نفس العمل» أو عاد على شرط من شروطه» وهذا موطن خلاف 
بين الأصوليين» والفقهاء؛ فإن بعض العلماء قال: إن النهي يقتضي الفساد مطلقاء سواء 
كان هذا لحق الله» أو لحق الآدميين» وهذا قول أبي د بن حزم» وهو ضعيف»» وقد أنكر 
عليه شيخ الإسلام هذا القول» فظن بعض الناس أن قول ابن تيمية كقول ابن حزم» وهذا 
غلط آخرء شيخ الإسلام يتنه لا يرى قول ابن حزم» وهو ينكره. 

القول الثاني: أن ماكان في العبادات؛ فهو على البطلان» وما عدا ذلك فلاء وهذا فيه نظر. 
القول الثالث: أنه ما كان في حقوق الله؛ فهو على البطلان» وما كان في حقوق الآدميين؛ 
فإنه لا يقتضي البطلان إلا إذا أذن به صاحبه. 

القول الرابع: أن النهي إذا عاد إلى العمل» أو عاد على شرط من شروطه؛ فإنه يقتضي 
الفساد» وإلا فلا. 

قوله: (عَنْ لوم آحْمْرٍ الْأَهلِيّة) هذا فيه دلالة على أن الأصل في اللحوم الله فإن 
الصحابة وَقق ا الأصل في هذاء؛ فنحروا الحمر مستصحبين الأصل» حتى جاء 
النهي» ويدل على هذا قوله تعالى: وقد فَصَّلَ لكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيكُةْ)4 [الأنعام: »]١15‏ أي 
وقد بَيّن لكم ما حرم عليكمء فما لم يُبَيّن؛ فالأصل فيه الحل» ويدل على هذا قوله تعالى: 
قل لا أَجِدُ في ما أوجي رما َلَى طاعِم يَطَّعَمَ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أَوْ دَمّا مَسْفُوحًا 


د سي 


و 


أو َم خنزبرٍ فِإِنَهُ رجسن أو فسْقًا أهاك عَيْرِ الله بدي [الأنعام: 140]» وقد أمر الله - جل 
وعلا - نبيه أن يقول: لا حرام في شيء إلا ما ذَكِرَ في هذه الآية» فدل ذلك على أن ما لم 
يذكر فهو على الل حتى يقبت دليل على التحريم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام #لتنه تعالى في الفتاوى: أن هذا كان إجماعًا قديماء وما نشأ الخنلاف 
عند المتأخرين» وهذا الحق» وإِنما قالت طائفة من علماء القرون الوسطى» وطائفة من 
الأصوليين بأن الأصل في اللحوم الحرمة؛ فاشتهر هذا عند من جاء بعدهمء وظن المتأخرون 
بأن في المسألة خلافًاء وهذا فيه نظرء فإن من تأمل في الأحاديثء والآثار الواردة عن 
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الصحابة» وعن التابعين» تبين له أن الأصل في اللحوم الحل» وأن هذا شبه إجماع بينهم 
وقول من قال بأن الأصل في اللحوم الحرمة؛ ضعيف 

وقوله: (عَنْ وم الخْمْرٍ الْأَهْلِيّة) أي: أن هذا وقت تحرعهاء فقد أمرهم النبي تيل بإراقتها 
وكيزين الفلدؤر كما ا بن الأكوع في الصحيحين؛ ال ا 


هو- 
30 


وسلم: (أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوها), فَمَالَ رَجْلٌ: يا رَسُولَ الله أَؤ تُهِرِيقُهَا وَتَعْسِلْهَا؟ قَالَ: (أَؤ 
ذَاكَ). 

وهذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة أن لحوم الحمر نجسة» يدل على هذا قوله في 
الحديث: (فَإِنَهَا رجْسْ) وهذا لا يعنى: نجاستها حال الحياة؛ فإن نجاسة لحومها لا يعني: 
نجاسة شعورهاء وعرقهاء ولا نجاسة أعياتما وقت حياتها. 

وف الباب من الأدلة ما هو أوضح من هذا الدليل؛ فلو أورده المؤلف لكان أقوى في الدلالة 
وأظهر» ولو اعتاض الحافظ عن حديث أنس بحديث سلمة بن الأكوع لكان أظهرء وأدل 
على المطلوب. 

ولو أورد أيضًا حديث ميمونة في الشاة لكان أحسن وأقوى؛ لأنه قد يظن ظان أن لحوم 
الحمر نجسة؛ لأتما محرمة في الأكل, والأمر ليس كذلك؛ فإن الميتة المباحة في الأكل حال 
الخياة" جينة زؤذل :كان قرزا عويلة عر : أَنَّ رَسُولَ الله يله مد بِشَاةٍ ميته فَمَالَ: (هَّا 
اسْتَمْتَعْكُمْ بإهَاهًا؟). فَالُوا: إِنّهَا مََئَدّ كَالَ: (إنَا حَرْمَ أَكُلْهَا)ء وهذا متفق على صحته. 
ويدل على هذا حديث ابن عباس» في مسلم: (إِذا ذُبِعَ الْإهَابُ فَقَد طَهْر)) فدل ذلك 
عل أن الميتة نجسة» وسبب نجاستها: احتقان الدم» فإذا كانت ميتة ما يؤكل لحمه نجسة, 
فإن ميتة ما لا يكل لحمه من باب أولى؛ فلو أورد هذا الحديث لدل على معنيين بخلاف 
حديث الباب قد يظن ظانء» أو يتوهم متوهم بأن لحوم الحم نحسة أنه حرم أكلها. 
ومناسبة الحديث للتَرْحْمة: قوله لَه فأفاد هذا أن لحوم الحمر نجسة» وعلى هذا إذا وقعت 
هذه النجاسة في الماء» وغيرت طعمهه. أو لونه» أو رائحته؛ فإنه ينجسء» وعند الحنابلة» 


والشافعية إذا كان الماء دون القلتين؛ فإنه ينجسء ولو لم يتغير» قد تقدم أن هذا فيه نظرء 
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وأن الماء لا ينجس إلا إذا بالتغير؛ لعموم قوله يَللْ: (إِنَّ آلْمَاءَ طَهُورٌ لا 
صحح الإمام أحمد بلتته تعالى هذا الحديث. 


© © © 
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1" وَعَنْ عَمْرِوبْنِ خَارِجَة 29 قال: خَطَبَنَا َسُولَ آلنّه عَلِهِ بمِئّء وَهُوَ عَلَى رَاحِلَّتِهِ 


هذا الحديث جاء من طريق قَتَادَةَ عَنْ شَهْرٍ بْن حَوْشَّبء عَنْ عَبْدٍ اليْمَن بْن عَنْم؛ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ورجاله كلهم ثقات ما عدا شَهْرٍ بْنِ حَوْشّبٍ: فهو مختلف فيه» وقد تكلم 
فيه ابن عون» وشعبة» وقال عنه الإمام أحمد ؤلتته: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم: 
وقد أعرض البخاري؛ ومسلم عن أحاديث شَهْر واستحسن الإمام أحمد له أحاديث شَهْر 
من طريق عبد الحميد» وذهب بعض الكتينة إلى توثيقه» وقد صحح له الترمذي. 
ومن تأمل في أحاديث شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍء وجد أنه يضطرب في الأحاديثء ويتفرد عن 
الثقات» ويروي عنهم ما برو الآخرون» ويزيد 2 الحديث» وهو الذي روى حديث التهليل 
عشرًا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب» وهو ثانٍ رجليه» وقد اضطرب فيه شّهْر: 

© فرواه مرة عن أم سلمة؛ عن النبي يل كما جاء هذا في مسند الإمام أحمد. 

© ورواه مرة عن عَبْدٍ الَحمْنِ بْنِ غنم عن معاذ بن جبل. 

© ورواه مرة عن عَبْدٍ اليَّحمَنِ بْنِ غنم عن أبي ذر. 

©» ورواه مرة عن عَبْدٍ اليَحمَنِ بْنِ عنم عن البي وُة. 
وهذا الاختلاف لا يحتمل من شَهْره فهو سيء الحفظ» يضطرب في الأحاديث» والصواب 
من عبد الله بن طيعة» ومن مجالد بن سعيد» ومن عبد الله بن عمر العمري المكبّر ومن الليث 
بن أبي سُليم» ومن صدقة بن موسى الدقيقي» وأمثال هؤلاء. 
وحاله قريب لشريك بن عبد الله النخعى القاضى الكوفي. 


منهم؛ وأحاديث هؤلاء على مراتب: 


المرتبة الأولى: أن يتفردوا بأصل؛ فلا يقبل حديثهم. 

المرتبة الثانية: أن يخالفوا الثقات؛ فلا يقبل حديثهم. 

المرتبة الثالثة: أن يرووا حديئًا في غير الأصولء ولم يخالفوا الثقات» فحديثهم حينئلٍ يحتج بهم. 
وملخص القول: أن حديث الباب ضعيف. 

قوله: (عَمْرِو بْنِ خَارِجَة) هو الأسدي, وقيل: الأشعريء والأول هو الأشهر. 

قوله: (حَطْبَنَا رَسُولُ الله كل بي وَهُوَ عَلَى رَاجِلتِه) فيه مشروعية الخطبة في أيام منى» وقد 
جاءت الأحاديث الصحاح في هذاء هذا وقد خطب بما النبي ليه يوم النحر» وخطب 
أوسط أيام التشريق» وم من حرم الله ومشعر من المشاعرء وهي ما بين مكة والمزدلفة, 
يجب البيتوتة بما في أيام التشريق» في أصح قولي العلماء» وهذا مشهور في مذهب الإمام 
أحمد 

قوله: (عَلَى رَاجِلَت) أي: على بعيره» وفي هذا جواز ركوب الدابة» وهذا لا إشكال فيه 
لقول الله جل وعلا: مالْمَرْكبُوهَا وَزِينَة؟ [التحل: ]» 7 جواز الخطبة على الدابة» وهذا 
مقيد بما لم يشق عليهاء وأما حديث: (إيَْكُمْ أنْ تَتَخِذُوا ظَهُورَ دَوَابَكُمْ مَتَابِرَ...)» رواه 
أبو داود وغيره» ففي إسناده نظرء ففيه جهالة» ولو صح هذا الخبر؛ فإنه محمول على من 
يجعل هذا عادته» ويترتب عليه مشقة على الدابة» وقد دلت الأدلة الصحاح على جواز 
الإرداف على الدابة» وأنه يجوز ركوب الواحدء والاثنين» والثلاثة» ما دامت مطيقة؛ فإذا لم 
تكن مطيقة؛ لم يجز هذاء وكذلك الخطبة على الدابة جائزة» ما دامت مطيقة. 

قوله: (وَلْعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كُتَقَىَ) وهذا الشاهد من سياق الحديث للتَرْجمة. 

وقد أورده الحافظ ليبين أن لعاب ما يؤّكل لحمه طاهرء وهذا لا نزاع فيه» وكان بإمكان 
الحافظ أن يورد في هذا الموضع حديث أنس في الصحيحين: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: (قَدِمَ 
أنَامنٌ مِنْ عُكلٍ َو عَرَيْئَد فَاجْتَوَا المديئة فَأْمَرَهُمْ الب يه بلقّاح» أن يَشْرَبُوا من أَبْوَايَا 
وَألَائَا)» وقد يكون منعه من ذلك التمذهب؛ لأن الشافعية يرون نجاسة أبوال الإبل» ويرون 
جواز هذا مقيدًا للضرورة» وهذا ضعيف؛ فإن بول ما يؤكل لحمهء وروثه طاهرء ولو كان 
نجسًا؛ لأمرهم الني تَلْةِ أن يغسلوا أفواههم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» وكذلك 


7/5 


ف 'البات ها حداك بق صحيت الامام مضل اذ ولدلا بشال وشول اللو قله قال اصلى ان 
مَرَابضٍ الْعَنِّ؟ قَالَ: (نَعَمْ)؛ فهذا دليل على طهارة أبوال» وأرواث الغنم» ولو كانت نجسة؛ 
لمنع النبي تبي عن الصلاة في مرابضها. 

فإن قيل: إن في الحديث: وسكل الني يَليةْ عن الصلاة في مرابض الإبل قَالَ: (لا)؛ فمنع من 
ذلك» فهذا يعني نجاسة أبوال الإبل» وأرواثها؟ 

فالجواب: أن المنع لم يكن لنجاسة أبوالماء ولا أرواثها؛ وإِنما لأن هذا مأوى الشياطين؛ فإن 
الدليل قد قام على طهارة أبوال الإبل» وأروائها. 

والصواب من قولي العلماء: أن بول» وروث ما يؤؤكل لحمه طاهر. 

وعلى هذا فقد أورد الحافظ حديث عمرو بن خارجة» مؤيدًا للأصل؛ وإلا فهو لا جديد فيه 
في الحكم؛ فإن الأصل أن لعاب ما يؤّكل لحمه طاهرء فأتى الحافظ بمذا الحديث كتأييد 
للأصلء وقد تقدم عندنا الإجماع على أن الأصل في الأعيان الطهارة» وأنه لا نجاسة في شيء 
من ذلك مالم يثبت دليل» وعلى هذا فنستصحب هذه القاعدة» كما نستصحب قاعدة: أن 


الأصل 32 الأعيان الكل حتى يثبت دليل. 


© © © 
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30" وَعَنْ عَائْشَةَ ذه قَالَتْ: :كان رَسُولُ أله 85 يَعِْل المي ثم يَخْرْمٌ إلى الصا 
ذَلِكَ آَلتّوْبِء وَأَنا أنظُرْإل أَنَرِآَلَعْسْلٍ فِيه. مُتَمَقُ عَلَيْهِ 
- وَبمْسْلِم: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرْكُهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله ع فَرْكًا ٠‏ فَيصَلَي فيه. 
وَفي لَفْظ لَهُ: لَقَدْ كُنْتْ أَحْكُهُ يَابِسَا بِظْفْرِي مِنْ نَوْبه. 

الشوج 
قوله: (مُتَفَقْ عَلَيّه) هذا فيه نظرء والصواب أن يقال رواه مسلم؛ فإن هذا اللفظ لم يخرجه 
البخاري؛ وإنما هو من أفراد مسلمء وأيضًا هذا اللفظ غير محفوظ» وقد خرجه مسلم من 
طريق مُحَمَّدٍ بْنِ بِشْرِء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِءِ عَنْ عَائْشَةَ ورواه ابن أبي 
زائدة» عن عمرو بمثل رواية ابن بشرء ورواه عبد الله بن المبارك» وحديثه في الصحيحين, 


ةو 


29- 


مِنْ توب 5 ا فبَخْفة شرع إل الصَّلآَقء وَإِنَ بِقَع الأ 4 7 وهذا اللفظ: هو 000 
وهو المتفق على صحته؛ فعائشة هى التى كانت تغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولم يكن الني يديه يغسل المي من ثوبه. 

اللفظ الأول: (كُنْت أَفَرَكْهُ) وهذا خرجه مسلم من طريق أي مَعْشَرٍ التميمي» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ علقم وَالَْسْوَدِ عَنْ عَائْشَةَ 

اللفظ الثاني: (كُنْتُْ أَحْكْهُ) وهذا خرجه مسلم من طريق شَّبِيبٍ بْنٍ عَرْقَدَة عَنْ عَبْدٍ الله بن 
شِهَابٍ الَولَاق» عَنْ عَائْشَة 

قوها: (كُنتْ أغناة الجتابة بَه) هذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجهاء وهذا واجب عليهاء 
والقول بأنه لا يحب على المرأة خدمة زوجها: ضعيف؛ بل الصواب: أن هذا من الواجبات» 
وأن هذا من المعروف الذي أمر الله به. 

وقوها: (أَغْسِلْ) هذا احتج به من يقول: بأن المني نجسء ولم لم يكن نجسًا لم تغسله» وهذا 
مذهب أي حنيفة» ومالكء» وأيدوا هذا بأن مخرج المني» والمذي» والبول واحدء فلا فرق بين 
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هذه الأمور؛ فكلها نجسة» وأجيب عن هذا بأن العَسْل لا يلزم منه النجاسة» ما لم يرد بهذا 
أمر؛ فإن هذا فعل» وهذا الفعل لم يكن من النبي صلى الله عيه وسلم؛ وإنما هو اجتهاد من 
عائشة» وقد يكون هذا الغسل للمبالغة في التنظيف» فلا دلالة في الحديث على نجاسة المي؛ 
بل دلت الروايات الأخرى عند مسلمء كرواية: (كُنْتُ أَْيكُة) ورواية: (كُنْتُ أحكة)ء على 
طهارة المي؛ فإنه لو كان نجسّاء لم يجر الاقتصار على حكه. ووجب غسله: وهذا مذهب 
الشافعي» وأحمد. 


وأما القول بأن مخرج المني هو مخرج البول» والمذي؛ فيلزم من ذلك النجاسة؛ فهذا فيه نظرء 
ويُقلب عليهم الدليل فيقال: يلزم إذا كان المخرج واحدًاء أنه يجب الغسل من البول» كما 
يجب الغسل من المني» ويجب الغسل من المذي» كما يجب الغسل من المني؛ فإن المخرج 
واحد؛ إذا امتنع هذاء امتنع استدلالهم على نجاسة المي لأن مخرجه هو مخرج المذي» ومخرج 
البول» وهذا من أقوى الأدلة التي يحتج بما عليهم» وقد أحسن سعد بن أبي وقاص» وابن 
عباس حين قالا: (إنما هو بمنزلة المخاط, فأزله عنك)» ولو أن رجلا أزال المخاط بالغسل» لم 
يكن هذا دليلًا على نجاسة المخاط» كما أنه إذا أصاب الغوب مرق» أو لبن؛ فغسله صاحبه: 
لم يكن هذا لنجاسة المرق» ولا لنجاسة اللبن. 

وعلى هذا: فالأصل في المني أنه طاهر؛ لأنه أصل الإنسان» وكونه مستقذرّاء لا يعني كونه 
نجسّاء وبدليل أن عائشة كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عيه وسلمء فلو كان نجسّاء 
لأمّر النبي تَدَيهْ عائشة بغسله؛ فلما لم يأمر»كان هذا دليلًا على أنه غير نجس» وتأخير البيان 
و ا بدليل ما جاء في الصحيحين 00 


قَالَ: كنث رَجْلَا مَذَّاءِ وَكُنْتُ أَسْتَخْيى ان لمهي يي لِمَكَانٍ ابنته ه قمعت الْمِقْدَادَ 
الْأّسْوَدِ كلد فال (يَغْسِلُ ذَكْرَهُ وتويك فقوله كَل (يَغْسِلُ ذكرَهُ): هذا دليل 007 أن 
المذي من 


وقوله: (وب يَحَوَضَأ) هذا دليل على أن المذي ينقض الوضوع. 


والفرق بين المذي والمي: 


2725 


أن المذي: خارج أبيض شفاف» وهو نجس» ويوجب الوضوءء ولا يوجب الغسل. 

وأما المني: فإنه أبيض ثخين؛ فيه صفرة؛ يخرج دفمًا بلذة» وهو طاهر» ويوجب العْسْل. 

وإذا اغتسل المسلم عن الجنابة» ثم خرج مني بعد الغسل؛ فإن هذا يوجب الوضوءء ولا 
يوجب العُسل مرة أخرى؛ لأن هذا لم يخرج دفمًا بلذة. 

وأما من خرج منه المذي بلا شهوة» ولا مداعبة» ولا نظرء وإنما هو من جنس المرض؛ فإن 
طائفة من الناس يخرجح معهم المذي؛ لشدة البرد» أو لغير ذلك من الأسباب؛ فهذا قد قيل 
بأنه لا ينقض الوضوء؛ لأن هذا بلا إرادة» وقيل: أن هذا ينقض الوضوء؛ لأنه خارج من 
السبيلين» والقول الأول أصحء وليس كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل 
على هذاء وسيأق - إن شاء الله تقريره أن الاستحاضة لا تنقض الوضوءء وأن سلس البول 
لا ينقض الوضوءء وأن كل حديث ورد في هذا فهو منكر» وسنبسط - إن شاء الله - في 
موضعه؛ ونبين ما في الأحاديث في هذا من العلل» وقد ذهب إلى هذا القول الإمام مالك 
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9 وَعَنْ أبي آلسَّمْح 25 قَالَ: قَالَ آلنَيُ 5: (يُعْسَلْ مِنْ بَوْلِ لْجَارِبَة وَيْرَئلُ مِن 
بَوْلِ أَلْغْلَام) أَخْرَجَهُ أَبُودَاوْدَ وَالّسَانِنُ وَصَّحَّحَهُ أَلْحَاكم. 

الصبرع 
هذا الحديث قد جاء من طريق عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّْء عَنْ يخ بْنْ الْولِيدِء عَنْ ِل بن 
خَلِيِقَة قال: أخبرن أَبُو المح ورجاله لا بأس بممء وابن مهدي: هو الإمام المشهور, 
ويح بْنُ الْوَِيدِ لا بأس بهء ومثله حسن الحديث. وخ بْنُ حَلِيقَة ثقة» وقد مع من أبي 
الستمح. 
وأَبُو السّمْح: هذا صحابي» كان يخدم النبي يِه ولا يُعرف له اسم ثابت» ولم يرو عن النبي 
جيه إلا هذا الحديث» ولا يدرى أين مات» وقد قال البخاري يله عن هذا الحديث بأنه 
حسنء والحسن عند المتقدمين ليس هو المصطلح عليه عند المتأخرين» فإن الحسن عند 
المتأخرين قسيم للصحيحء وهذا لم يصطلح عليه المتقدمون» ويحتمل أن يكون قول البخاري: 
حسن: أي أنه مقبول» ويحتمل أن يُرِدْ بذلك الحسن اللغوي» وأن هذا حسن المعنى» وقد 
صحح هذا الحديث غير واحد من العلماء. 
وقد روى أبو داود في سننه عن علي عن النبي يَليْةٌ مثله» وهذا الخبر جاء مرفوعًاء وجاء 
موقوفاء والصواب: الوقف, والمرفوع معلول. 
والحديث دليل على التفريق بين بول الصبي» وبين بول الصبية؛ فإن النبي كَل قال: (يُغْسَلٌُ 
مِنْ بَوْلٍ آَارِيَة)» ولو كان بوها وقت ولادتماء وهذا دليل على نجاسة بواء ولا يختلف 
العلماء بأن البول نجس؛ وإنما اختلفوا في بعض الصورء إنما في الجملة فهم متفقون أن البول 
نجس» وقال النبي كَلةٍ في بول الغلام بأن يُرَشْنٌ. 
واختّلف في معنى الغلام هنا: 
فالغلام يطلق على الصغير ما لم يبلغ» وقد يطلق على الكبير» كما روي عن على أنه قال يوم 
قتاله للخوارج» وكان آنذاك قد تحاوز الستين عامًا: 


أنا الام قرشي الي ومن امايصة الأبخ يك كالشطن 


/م١‎ 


يَرضى بِهٍ السادَةٌ من أهلٍ اليِّمَن ننج يفاك نو ونح اما فددن 
أخيز اميق تتاعلين ابم اكد قد جاكَ تقتادٌ العَنَانٌ وَالرَسَن 
وقد أطلق على نفسه (الغلام) وقد تحاوز الستين عامًا. 

وقالت طائفة: أن المراد بالغلام هنا: ما دام في زمن الرضاعء وذلك في فترة الحولين» وهذا هو 
الصواب؛ فإذا تحاوز فترة الحولين؛ فإنه يجب غسل بوله. 

وقد قال أكثر العلماء: ميد فإذا طَعِما غسلا جميعًاء واستدلوا على هذا بما في 
الفحي تسن خذوف أل كد رن مي - الأسدية -, (أَنَهَا أَنَتْ بِابْنِ كا صَغِيرِه 1 
الاسم ِل 0007 َأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله بَلِهِ في حجرهء فَبَالَ عَلَى نويه قَدَعَا 
بحاي فنصحه كه فَنَضَّحَهُ و4 ييل 


ًٌُ 


قولها: (ل يَأَكُلٍ الطَّعَامَ) كأتما تشيرء وتريد أن تبين الفرق بين من طَعم و مَنْ لم يطعم؛ إلا أن 

هذا مو ال ل وار ومن ثم لهذا ذهب أبو ند بن حزم إلى 
يك يش ولو طلعمء » وقد خالفه الجمهور في هذاء واستدلوا عليه بحديث أم قيس» وبما جاء عن 

وحديث الباب صريح في التفريق بين الذكر والأنثى» وهو قول أكثر الأثمة في هذه المسألة, 

وقال الزهري بؤلكه: ومضت السنة على التفريق بين الذكر والأنثى» وخالف ف ذلك أبو 

حنيفة؛ فلم يفرق بين بول الجارية» و بين بول الغلام. 

وقد احتج بالحديث من يقول بطهارة بول الغلام؛ لأن النبي ع قال: (وَيْرَشُ )) وهذا فيه 

نظرء فإن كونه يرش لا يعني طهارته؛ إنما يعني أن نجاسته مخففة» كنجاسة المذي مخففة. 

وقد اجتهد الفقهاء في التماس العلة في التفريق بين الذكر والأنثى: 

فقالت طائفة: يرش من بول الغلام) ويُغسل من بول الأننى؛ لأن اللكز أفضل من الأنثى. 

وقالت طائفة: بحكم أن الذكر أحب إلى ١‏ لناس من الأنثى؛ فيكثّر حمله» فخفف لأجل 

المشقة؛ لأن المشقة جالبة للتيسير. 


م 


وقالت طائفة: إن أصل الذكر قد خُلق من ماء وطين» بخلاف الأنثى قد خُلقت من ضلع 
آدم؛ فوجب التفريق. 

وهذه اجتهادات لم يثبت على شيء من هذا دليل» ونحن نسلم للنص؛ فإن ظهرت العلة: 
فبها ونِعمّت» وإن لم تظهر؛ فإنه يجب التسليم للنص» وليس بلازم أن تكون العلة معقولةً 
للناس؛ فإن العلم قد يَمْضّر عن معرفة ذلك» والأصل في مثل هذا الإيمان بكل ما جاء عن 
الرسول يل سواء ظهرت الحكمة منه أو ١‏ تظهر» فلا نضرب لأحاديث رسول الله ع 
الأمثال» ولا نقطع بالحكمة دون شىء ظاهرء ولا ننسب إلى رسول الله ملل مالم يقله. 
واختلف الفقهاء في معنى الرش: 

فقالت طائفة: إن الرش هو النضح. 

وقالت طائفة: هو إراقة الماء على البقعة بدون دلك. 

وظاهر النص: أن الرش هو النضخ؛ فينضح بالماء على البول» ولا يلزم من هذا دلكه. 

ثم أورد المؤلف مله تعالى حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وَفتة. 
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7 
نَّ آلنيّ كَل قَالَ - في دم لْحَيْضٍ يُصِيبْ آلثؤب -: 
وومةه 57 0-0 ةدا ث3 

(تحته ثم تقرصه بالماع, ثم تنضحه. ثم تصلي فيه) مُتَمَقَ و قّ عَلَيْه. 


7 
ا 
ِ 
ع 
د 
17 


هذا الخبر متفق على صحته من حديث بخ بن سَعِييه عَنْ شام بن عَزْة» كَالَ: حَدَئي 
فَاطِمَةُ بنْتُ المنذر» عَنْ أَنْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ الصديق» وخرجه الشيخان من طريق مالك؛ عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَةَ بإسناده, وَفَاطِمَةُ بنثُ المنذر: هي زوجة هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ والمنذر هذا: هو ابن 
الزبير بن العوام» وهو أخو عبد الله بن الزبير» وأَسْمَاءُ: هي ابنةٌ أبي بَكْرٍ الصديق» وهي جدة 
قَاطِمَةُ بِنْتُ المنذر؛ فالمنذر: أبوه الزبير» وأمه أسماءء وجده: أبو بَكْرٍ الصديق» وقد سمعت 
فاطمة من جدتها أسماء. 

قولها: (قَالَ الي كلل في دم أَخَيْضٍ يُصِيبْ آلنّوْب) المقصود بالدم هنا: هو دم الحيضء 
وليس هو كل دم. 

وقوله: 1 أي تحكه. 

وقوله: كر تفْرْصُ) أي: تدلكّه. 

وقوله: 12 تَنضّحُهُ) أي: تتبع الحك والدلك؛ الماء؛ لتزول النجاسة عن الثوب» وهذا دليل 
على نجاسة دم الحيضء وهذا مجمع عليه وقد حكى الإجماع غير واحد من الأئمة؛ لأن 
البي كَلَِِهِ أمر بغسل الدمء وأمره دليل على أن الدم نجسء وقد جاء في الصحيحين أن النبي 
يله قال: (إِذَا أَقْبَلَتِ الحيْضَةُ فَدَعِي الصّلاة وَإِذَا أَدْبَرَتْء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ 
وَصَلَي). وهذا مما لا نزاع فيه. 

وقد ذهب جماهير العلماء» إلى أن بقية الدماء الخارجة من الجسد نجسة كنجاسة دم الحيض» 
وحكاه إجماعًا جماعة من العلماء منهم الإمام أحمدء وغيره» وذهبت طائفة من العلماء إلى: 
أن النجس دم الحيض؛ لأن النص قد ورد فيه» وما لم يرد فيه نص؛ فإنه لا يحكم بنجاسته؛ 
لأن الأصل ف الأعيان الطهارة» وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أن الأصل 
في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل على النجاسة؛ وكل ما اختلف فيه العلماء؛ فإنه يُرد إلى 
هذه القاعدة حتى يزول الإشكال. 


8: 


واستدلوا أيضًا: بأن الجماعة من الصحابة 5 كانوا في حروبهم» ومغازيهم يصلون بجراحاتهم» 
ودمائهم» ولو كانت الدماء عندهم نجسة, لما صلَّوا بما؛ فإن الصلاة في النجاسة محرمة» وإنما 
اختلف العلماء في بطلان الصلاة؛ فذهب الجمهور إلى أن الصلاة باطلة؛ لأنه قد صلى في 
نجاسة» وذهبت طائفة إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم» وهذا دليل على أنه لا يُصَلَّى في 
النجاسة؛ وإِنما الخلاف هل تبطل الصلاة أم لا؟؛ فإذا كان الصحابة يصلون بالدماء؛ فهذا 
قد يستدل به على أنهم لا يرون نجاسته. 

وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة كابن مسعودء وغيره» بأنحم يصلون وف ثيابحم دماءء 
واستدلوا أيضًا بأنه لو كان الدم نجسًا لما صح التفريق بين القليل والكثير» وقد فرق أكثر 
الفقهاء بين الدم القليل» وبين الدم الكثير. 

وقد ذكر بعضهم ضابطًا؛ فقال: الكثير ما فحش في عين الناظر» والقليل ما دون ذلك» ولما 
كان البول نجسّاء لم يختلف قليله عن كثيره» وحين جاء التفريق في الدم؛ فهذا قد استدلوا به 
على الطهارة؛ لأنه لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها. 

وأما الإجماع الذي حكي في هذا؛ فهذا لم يثبت» وليس هو من الإجماعات المحققة؛ فإن 
طائفة من العلماء لا يرون نجاسة دماء المعارك» ولا نجاسة دماء الشهداء؛ فهذا دليل على أن 
الإجماع غير منضبط؛ لأن مخرج الدم واحد؛ فإذا كان مخرج الدم واحدًا؛ فإنه لا يصح التفريق 
بين حالة وحالة؛ فإما أن يكون الدم طاهرًا مطلقّاء وإما أن يكون نجسًا مطلقّاء وأما أن 
يكون الدم طاهرًا في المعارك» نجسًا في غيرها؛ فهذا لا وجه له؛ لأن مخرج الدم واحدء ولا 
يصح التفريق فيما مخرجه واحد. 

ويستدل بالحديث من يقول بأنه يجب الماء في تطهير النجاسات» وهذا فيه نظر؛ فإن الماء 
أحد المطهرات» وهو أقواها؛ فإذا زالت النجاسة بغير الماء» لم يكن في ذلك حرج وإذا لم 
تكن النجاسة تزول إلا بالماء؛ فإن الماء مُتَعَيّن. 


-_ 


والحديث مُشْعر بأنه لا تجوز الصلاة في ثوب نجسء. حتى تزال النجاسة؛ وزوال النجاسة 
يكون بزوال عينهاء ورائحتهاء ولوتما؛ فإذا أزال العين والرائحة» وبقى شىء من اللون؛ فإن 
اليسير في هذا مُعْتَمَّرهِ ويستحب غسله بالماء والسدر» ليخالط السدر لون الدم فيغيره» وقد 


هم/ 


2 4 
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الحيِضٍ يَكُونُ في النّوْبِ؟ قَالَ: (حكيه بِضِلّع؛ وَاعْسِلِيهِ بمَاءٍ وَسِذْرِ)ء وف رواية أخرى: 
(حكيه بِصلْع, وَاغْسِلِيه باءٍ وَسِدْرِ)» واللام ساكنة في كليهماء والصَلّْع وعلى الرواية 
الأخرى الضِلّم؛ هو العضد. 

وقوله: (وَاعْسِلِيهِ بمَاءٍ وَسِدْرِ) هذا على الاستحباب؛ فالسدر ليس واجبّاء وإنما في هذا 


مبالغة في تطهير الثوب من دم الحيض؛ فإن اللون قد لا يزول فيغطيه السدر. 
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"١‏ وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2 قَالَ: قَالَتْ خَوْلَُ: يَا َسُولَ آله فَإِنْ لَمْ يَدْهَبْ آَلدَّمْ؟ قَالَ 
(يكفيك ألَاءُ. وَلَا يَضِرّكِ أَثَرْهُ) أخرجَة التَرْمِذِيُ وَسَنَدُهُ ضّعِيف 


ذكر المؤلف أن الترمذي رواه بسند ضعيفء والصواب: رواه أبو داود ولم يخرجه الترمذي. 

وهو عند أبي داود من طريق عبد الله بْنْ ميعَة» عَنْ يَرِيدَ بْنِ أي حبيب» عَنْ عِيسى بن 
طَلْحَةَ عَنْ أي ُرَيَْةَ فقة» وقد رواه عن ابن ِْيعَةَ ابن وهب» وغيره من قدماء أصحابه» وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا روي عن ابن طيعَةَ أحد العبادلة الثلاثة: عبد الله بن وهب» 
عبد الله بن المبارك» عبد الله بن يزيد المقرئ» أو روى عنه أحد من القدماء من أصحابه؛ فإنه 
يمحتج بحديثه» وعلى هذا التأصيل صحح بعض المتأخرين هذا الخبر» والعلماء في ابن طِيعَةَ 
على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه ثقة. 

المذهب الثاني: أنه ضعيف مطلقًا. 

المذهب الثالث: التفصيل بين ما رواه عنه القدماء من أصحابه وبين ما رواه عنه الآخرين. 
والصواب فيه: أنه ضعيف مطلقَاء وهذا قول أكابر الحفاظ: كيحبى بن سعيد القطان» وابن 
معين» وأحمد في قول؛ والنسائي» وآخرين من الحفاظ. 

والصواب في رواية القدماء من أصحابه: أنما أعدل من غيرهاء وليست بصحيحة؛ ومعنى 
أعدل: أنتما أحسن من غيرهاء وأقوى. 

وقد ضعف الإمام أحمد عبد الله بن ِيعَة؛ فقيل له: إنك تكتب أحاديثه؛ فقال: إنما أكتب 
وعلى هذا: فهذا الخبر ضعيفء وعلته عبد الله بن طِيعَةَ. 

وقد قالت خولة في هذا الخبر: (فَإِنْ ل يَذْهَبْ آلدَّهُ؟) أي: إن لم يذهب لون الدم. 

قال: (يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضرُّكِ أَتَرْهُ) وهذا المعنى صحيح؛ فإن من أصاب ثوبه نجاسةء 
واجتهد في تطهيرهاء وبقي شيء من لون النجاسة؛ فإن هذا اللون يُعفى عنه» وقد قالت 
جاغة من الغلماء» يعفى عن سير التجاسة كرذاذ البول. بوتحوي .وقه انسل لحذاة مواق 
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الاستجمار» والاقتصار عليه دون لماء؛ فإن الحجارة لا تزيل نجاسة الغائط من كل وجهء 
ويبقى شيء من الأثر» ولا يختلف العلماء في جواز الاقتصار على الحجارة دون الماء؛ فهذا 
دليل على أن اليسير يُعفى عنه. وإذا بقي شيء يسير من اللون؛ فإن أمكن تغيير اللون بسدر 
أو شيء من هذا؛ فإنه أحسنء وإذا لم يتيسر شيء من هذا؛ فإنه لا يضر ويؤخذ من هذا 
أن المشقة جالبة للتيسير» وهذه قاعدة من قواعد الفقه» وهي إحدى القواعد الكلية الخمس 
الكبرى» وهي أن الضرر يُزال» والمشقة جالبة للتيسير» واليقين لا يزول بالشكء والعادة 
تحكمة» والضرر يزال» وقد نظم ذلك صاحب المراقي فقال: 

قدأَيس الفقه على رفع الضرر 2 وأن مايش قيحجلب الوطر 
ونفي رفع القطع بالشك وأن كسم العرف وزاد من فطلن 
كحبون الأور تبيخ اللقاصعحة لصخ كلف بسعض ورد 
فقوله: (كون الأمور تبع المقاصد) هذا معنى قول الفقهاء الأمور بمقاصدهاء ويعبر عن هذا 
طائفة من العلماء فيقولون: النية شرط للعمل» ودليل هذه القاعدة قوله تَلل: (ِثَا الأَعْمَالٌ 
بالتيّات). 

وملخص هذا: أن النجاسة إذا أصابت الثوب» وزالت عينهاء وتم غسلهاء وبقي شيء من 
لونما؛ فإن هذا معفو عنه؛ لأن المشقة جالبة للتيسير. 

المؤلف يتنه تعالى قد ختم الحديث عن النجاسات بهذا الحديثء والحافظ لتكه لم يستوف 
الأدلة في هذا الباب» وإِنما أشار إلى البعضء وكان الأولى به أن يشير إلى الأحاديث ولو 
كانت موجودة في مواضع أخرى» فهو حين أورد حديث أنس المتفق على صحته في بول 
الأعرابي في المسجد قبل ذلكء اقتصر به عن إيراده في باب إزالة النجاساتء وكان الأولى به 
أن يشير إليه حتى يستوف الأدلة في باب النجاسات؛ لأن هذا الكتاب مؤلّف في أحاديث 
الأحكام» وذلك ليجمع الطالب بين الناحية الحديثية والناحية الفقهية» وحتى يعرف مأخذ 
فقه الحديث» حتى يتدرب الطالب على الاستنباط. 
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باب الوضوء 


قوله: (بَابُ آَلَوْضْوءٍ) الوضوء يجوز ضم الواو ويجوز فتحهاء والضم: هو المصدرء والفتح: هو 
ما يتوضاً به. 


- 


وقد استفتح المؤلف باب الوضوء بحديث أبي هريرة عَنْ رَسُولٍ اله يلل قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشقّ 
عَلَى مت لَأمَرْثهُمْ باليوَاكِ مَعَ كُلّ وْضُوءِ)؛ وكان الأولى بالحافظ أن يورد حدينًا في فضل 
الوضوء» وأن يورد حديئًا 2 بيان شرطية الوضوء للصلاة» وأن يورد حديث عمر: (إِعَا 
الأَعْمَالُ بالنّيّات)) وم يفعل شيًا من هذاء فما أورد حديث عمر 2 ميع الكتاب» وهذه 
غلطة منه؛ فإن الوضوء لا يصح إلا بنية» وما ذكر دليلًا على هذاء ولا أورد ليلا على فضل 
الوضوعء ولو أورد دلي لكان قُ غاية المناسبة» ولا أورد دلي على شرطية الوضوء للصلاة» 
والإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء؛ فما ذكر دليلا على هذا كحديث أ 
هُرَيْرَةٌ عَن الب كل قَالَ: (لا يَقْبَلْ الله صَلآَةَ أَحَدكُم إِذَا أخدّث حَقٌّ يَتَوْضَّاً), ولا 
يختلف العلماء على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. 


حي 


والشرط هو: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود. 
فلا يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. 
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"١‏ عَنْ أبي هُرَنِرَةَ 2 عَنْ رَسُولٍ أنه 8 قال (لَوْلَا أن أَشْقَ عَلَى أَمَتِي لَأمَرْهُمْ 

بالسّوَاكِ مَعَ كَل وْضُوءٍ) أَخْرَجَهُ مَالِكَ وأَحْمَدُ وَالنَّسَانِيُ وَصَّحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة. 
بيرك 

هذا الخبر قد رواه مالك في الموطأ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ الزهريء عَنْ حميْدٍ بْنِ عَبْدٍ الكامنٍ بن 

عَوْفيِء عن أي هْرَيْرة ولم يُقل فيه عن النبي صلى الله عليه سلم» والسياق مُشعر بأنه من قول 

النبي تَيْلِِ لأن أبا هريرة لا يقول: لولا أن أشق على أمتي» وإنما يقول هذا البي فَلَيةِ. 

وقد روي هذا الخبر عن مالك من طرقء عن الزهري» عن حميد» عن أبي هريرة» عن النبي 

ل هكذا رواه أحمد والنسائي وجماعة» وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام معلَمًا 

مجزومًا به عن أبي هريرة» عن النبي يدي والخبر رجاله كلهم ثقات, وإسناده صحيح. 

ورواه البخاري في صحيحه من طريق مالك» ومسلم من طريق ابن عيينة» كلاهما عن أ 

لاد عَنٍ الْأغرج عَنْ أَبي هْرَيْرةَ أن رَسُولَ الله يكل َالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَى أُمَني لأَمَرْتُهُمْ 

السيَوَاكِ عِنْدَ كل صّلَاة). 

قوله: (لَْلَا) حرف امتناع لوجود مانع. 

وقوله: (أَنْ أَشقّ) أي: لولا وجود المشقة؛ لأمرت بالسواك» وهذا دليل على رأفة النبي صلى 

الله عليه وسلم بأمته» وعلى حرصه عليهم؛ وعلى بذل الجهد دفع ما يعنتهم» ولا يشق 

عليهم» وهذا معنى قول الله جل وعلا: «الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيِْ ما 

عَنثم حَرِيص عَلَيَكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفَ رَحيخ 4 [التوبة: .]1١‏ 

وقوله: (أمّتِي) أي: أمة الإجابة. 

وقوله: (ِلأَمَرْتهُم) هذا دليل على أنه لو أمرهم لكان واجبّا؛ لأن الاستحباب ثابت» ويُستدّل 

به على أن الأمر يفيد الوجوب» وهذا قول أكثر الأصوليين. 

وقد قال في المراقي : 

وافعل لدى الأكثر للوحجوب وقيل للل اب أو المطالوب 
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وأصح الأقوال: أن أمر الله للوجوبء وأمر الرسول يلةِ للوجوب» سواء كان هذا في الأحكام 
أو في الآداب» مالم يثبت لذلك صارف؛ فإن الشريعة م تفرق بين الأحكام وبين الآداب» 
ومن فرّق لم يذكر ضابطًا للآداب والأحكام؛ ومما يدل على أن الأمر للوجوب قوله جل 
وعلا: ظوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ نَوَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنا عَلَى رَسُولِنا 
الْبَللاغْ الْمينُ4 [ [المائدة: ؟4]» ويدل على هذا قوله تعالى: وللبخار الَذِينَ يخَالْفُونَ عَنْ 
أَمْرِهِ أَنْ 0 فدنَةٌ أؤ بُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ [البور: +] 
قوله: (ِلأَمَرْتُهُمْ بِالسيَوَاكِ) السواك مرضاة للرب» مطهرة للفم» وقد تواترت في فضله 
الأحاديث عن رسول الله يدن وجاءت على وجوه متنوعة» وفضله عام للرجال والنساء. 
قوله: (مَعَ 1 وُضوءٍ) لم ترد رواية في تحديد موطن الاستياك عند الوضوء, والأمر لا يخرج 
عن أمرين: 
الأمر الأول: أن يكون في بداية الوضوء. 
الأمر الثاني: أن يكون عند المضمضة. 
والحديث دليل على جواز السواك في مار رمضان بعد الزوال؛ لأن قوله كهِ: (مَعَ كُلّ 
وُضوءِ)ء يشمل الوضوء لصلاة الظهرء ولصلاة العصرء وهما بعد الزوال. 
وقد اختلف العلماء في حكم الاستياك بعد الزوال في تمار رمضان: 
فذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا يكره؛ لقوله كَلِ: (خُلُوفَ َم الصّائم أَطْيبْ عِنْدَ الله 
مِنْ ريح الْمِسْكِ) متفق على صحته. ولحديث: (استاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي). 
5278 جماعة من الأئمة إلى أن السواك من خير خصال الصائم» وأنه يستحب في كل 
وقت» وكل حينء ولا دليل على كراهيته في وقت من الأوقات» وحديث: (استاكوا بالغداة) 
هذا خبر منكرء وحديث: (ِخلُوفَ فَم الصّائم) لا دلالة فيه على كراهية السواك؛ لأن 
الخلوف يخرج من المعدة» والاستياك يكون في الأسنان لتطهير رائحة الفم» وهذا أصح 
القوليت. 
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ازذرة اك ا ا 


تاج الى مف يك م مع بسه. ثم شن جلها إ الك 


ًِّ 


و 


ث مَرَاتِء ثم م آليُسْرى مِْلَ ذَلِكَ ثمّ قال: رَأَيْتْ رَسُولَ آللّه ظَلِهِ تَوَضَّأُ نَحْوَ ود 06 
الشرح 

أورد المؤلف حديث ْْرَاكَ مَوْلَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ» وهذا الحديث متفق عليه من طرق عَنْ 
اليْمْرِيّء عَنْ عَطَاءُ بْنْ ٍ د الليني» عَنْ خْمْرَانَ عؤل ع1 عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ: 0 عُنْمَانَ ذه دَعَا 
وَضُوو)ء وقد ذكر في هذا الحديث أنه تمَضْممّضء وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنئَ ولم يذكر عددّاء وقد 
جاء ذكر العدد في سنن أبي داود من طريقين عن عثمانء ول يثبتاء وجاء ذكر العدد في 
حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين, وقد جاء فيه أنه تمضض واستنثر ثر ثلانّاء وأما في 
حديث عثمان فلم يصح من ذلك شيء. 
وهذا الحديث هو أحسن أحاديث الوضوءء وأصحهاء وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا 
الحديث أسبغ ما يكون وضوءًاء وكانوا يستحبون تعليم الصبيان هذا الخبر؛ لأن فيه صفة 
وضوء رسول الله مه وبيان فعله. وقد ذكر في هذا الخبر الوضوء مُرَتبا وذكر فيه الأكمل؛ 
فجاء هذا الخبر جامعًا لوضوء رسول الله يلل وقد جاء في هذا الخبر: (أَنّ عْثْمَانَ © دعا 
بوَضُوءِ)؛ وذلك لِيرِيَهُم كيف كان النبي كله يتوضاً؛ لأن الوصف بالفعل أبلغ من الوصف 
بالقول؛ ولأن الوصف بالفعل أبعد عن النسيان» وكان في هذا أدب من آداب التعليم» وأن 
المعَلّم يصف لتلاميذه ولأولاده الصغار صفة وضوء رسول الله بل بالفعل؛ ليكون هذا أسرع 
إلى الفهم والضبط. 
قوله: (أَنَ عْثْمَانَ 85 ذَعَا بِوَضوءٍ) وذلك لَيْبَيّن لهم كيف كان النبي َه يتوضأء وإذا نوى 
تحذا الوضوء رفع الحدث ارتفع حدثهء وإذا ل ينو لم يرتفع حدثه؛ فإن الوضوء لا يصح إلا 
بنية: وهذا مذهب جماهير العلماء: كمالكء والشافعي, وأحمد. وهو الصواب؛ لأن الأعمال 
المشروعة لا تصح إلا بنية» وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر وه أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قال: (إِثَا الأَعْمَالُ باليَيّاتِ), أي: إنما الأعمال مقبولكٌ أو غير مقبولة بالنية؛ 
فمن توضأ بلا نية» أو اغتسل عن الجنابة بلا نية» أو اغتسل غسل عبادة بلا نية؛ لم يجرئ؛ 
فلا يصح عمل بلا نية» والنية تفرّق بين العادات والعبادات» وتميز العبادات بعضها عن 
بعض» والنية محلها القلبء والتلّمْظُ بما بدعة؛ فمن قال: نويت أن أتوضاً؛ فهذا قد ابتدع, 
كما أنه إذا وقف في الصلاة؛ فقال: اللهم إن نويت أن أصلي لك الظهر أربع ركعات؛ 
فتقبل مني؛ فهذا عمل مُبْتَد ولا أصل للتلّمُظ بالنية في كل العبادات» وقول من قال: إلا 
الحج: هذا غلط؛ فلا فرق بين الحج ولا بين غيره» وما يُذكر في بعض المناسك أنه يقول: 
اللهم إن نويت نُسْك كذا وكذا؛ فيسره لي؛ فهذا غلط» لا أصل له عن رسول الله صلى الله 
عيه وسلم؛ ولا عن أحد من الصحابة» والمتواتر عن النبي يه أنه كان يجهر بالنسك؛ وقد 
نزل عليه جبريل بوادي العقيق» وقال له: (صلٍ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة) 
وهذا جهر بالنسكء وليس هو تَلّقُظَ بالنية» وهذا بمنزلة الجهر بتكبيرة الإحرام. 

قوله: (فَعَسَلَ يديه) وني رواية: (فأدخل يده في الإناء؛ فأكفا بيمينه على ماله وغسل 
يديه ثلاث مرات) وغسل اليدين في بداية الوضوء مستحب بالاتفاق إلا لمسيقظٍ من نوم؛ 
فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلانًا؛ لقول 
البي كلْهِ: (إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِن تَؤْمِه قلا يَْمِسنْ يَدَهُ في الإِاءٍ حَقّ يَغْسِلَهَا ثَلانّ) 
متفق عليه» واللفظ لمسلم؛ فإن البخاري كته لم يذكر عددّاء وقيل: أن هذا مستحبء وليس 
بواجب» والصواب: أنه واجب لكل مستيقظٍ من نوم؛ سواء كان نوم ليل» أو نوم نحار» كما 
سيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر ذلك فْ موضعه. 

وأما إذا لم يغمس يده في الإناء» مثل: أن يتوضأ من الصنبور» أو نحوه؛ فإنه لا يحب عليه أن 
يغسل يديه ثلانا» وغسل اليدين ف بداية الوضوء من غير غمسٍ لليد مستحب بالاتفاق» 
سواء كان هذا عَقِيبٍ نوم أم لاء وقد ذكر في هذا الحديث أنه غسل يديه ثلانًا. 

والمقصود باليد: أي الكفء ولو بدأ بالمضمضة:؛ ولم يغسل الكفين؛ صح وضوؤه؛ لأنه لم يدع 


واجبًا؛ وإعما ترك مستحبًا» والواجب 2 الوض ع مرة مرة» إذا توضأ مرتين مرتين؛ فهذا أفضل» 
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وإذا توضأ ثلانَا ثلاَا؛ فهذا أكمل الوجوه. وإذا زاد على الثلاث؛ فقد ابتدع؛ كما أنه إذا 

نقص عن الواحدة؛ فقد أساء وظلم؛ ولم يجزئه وضوؤه. 

قوله: 2 مَضْمَضء وَاسْتَنْشَّقَ وَاسْتَنْكَرَ) قد اقتصر بعض الرواة على المضمضة والاستنثار؛ 

لأن الاستنثار لا يصح إلا باستنشاق» وذكر بعض الرواة المضمضة والاستنشاق والاستنثار» 

والمضمضة معروفة» والاستنشاق: هو جذب الاء إلى الأنف» والسنة فيه: أن يكون باليد 

اليمى» وأما الاستنثار: فإنه دفع الماء» ويكون باليد اليسرى. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار» وفي ذلك 

خلاف مشهورء إلا أن كل مَنْ وصف وضوء النبي يدي ذكر ذلك عنه» ولا يختلف العلماء 

في مشروعية هذا في الوضوء والغسلء وإِنما الخلاف في الوجوب» وقد ذهب الإمام أحمد مكلت 

إلى أن ذلك واجب في الوضوء والغسل: 

.١‏ لأن فعل النبي تَلْييةِ خرج بيانًا لأمر الله تبارك وتعالى. 

.١‏ لأن كل مَنْ وصف وضوء النبي يله ذكر عنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار» 
ومداومته يدي على ذلك دليل على أنه واجب. 

*. لأن البي تله أمر بالاستنشاق» وأمر بالاستنثار» وأمره محمول على الوجوب. 

والأحاديث في هذا صحاح. وجاء في سنن أبي داود من حديث لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ: (إِذا 

كوع نه ف مستوف ان ينعم أن يسنو ون الوعويية. 

وذهبت طائفة من الأئمة إلى أن ذلك مستحب غير واجبء» لأن هذا من فعلء والفعل لا 

يدل على الوجوب. 

ولأن الأعرابي الذي جاء إلى الني بيه يسأله عن الوضوء؛ فقال له: (توضأ كما أمرك الله)؛ 

فقد أحال النبي تَديِ هذا الأعرابي إلى الآية» وليس في الآية مضمضمة:؛ ولا استنشاق» ولا 

يصح أن يُقال: بأن الآية تُفسّر بفعل النبي كله لأن هذا الأعرابي لو كان يعرف فعل النبي 

يكل مَا سأله؛ فقد كان جاهلا وأحاله النبي تَةٌ على الآية؛ فكان في هذا دلالة قوية على 


أن مَنْ اقتصر في وضوئه على ما جاء في الآية؛ فقد أجزأ: وهذا مذهب جماهير العلماء» وقد 
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حملوا أمر النبي مله بالمضمضة والاستنشاقء والاستنثار على تأكد الاستحباب» وهؤلاء لا 
ينازعون؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب؛ ولكنهم يقولون ما لم يصرف ذلك صارف» وقد 
جعلوا أمر النبي تَنَيِ للأعرابي صارفًا للوجوب؛ لأنه لو كان هذا واجبًا؛ لبيّنه البي كلت وم 
يكتفي بإحالته إلى الآية» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة لا يجوز. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى التفريق بين المضمضة:» والاستنشاق: فاستحبوا المضمضة» 
وأوجبوا الاستنشاق» لأنه لم يأتِ أمر بالمضمضمة إلا في حديث لقِيط» وهذا مُحتَلفٌ في 
صحته؛ والأقرب أن اللفظة شاذة» وعلى هذا لم يثبت عن الي تَللْةٍ أمرٌ بالمضمضة: وإنما 
صح أمر النبي جد بالاستنشاق والاستنثار. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى التفريق بين حكم ذلك في الوضوءء وحكم ذلك في العْسْل من 
الجنابة» فاستحبوا ذلك في الوضوء» وأوجبوه في العْسْل من الجنابة. 

وقالت طائفة أن الواجب هو الاستنشاق في العُسْل من الجنابة» وما عدا ذلك فمستحب؛ 
لأن في الغْسْل من الجنابة يحب غسل جميع الأعضاءء وإسباغ البدن بالوضوء, ولأنه لا يجوز 
أن يدع موضع شعرة لم يصبها ماء» وكون هؤلاء لم يوجبوا المضمضة؛ لأن المضمضة داخل 
الجوف» وأوجبوا ما كان ظاهرًا دون ما كان باطنّاء وجعلوا ما كان داخل الفم بمنزلة ما كان 
داخل الفرج؛ فكما لا يحب غسل هذا؛ فكذلك لا يحب غسل هذا: وهذا المذهب مذهب 
قوي. 

وأما بالنسبة لحكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء؛ فمن قال بأن ذلك 
مستحب؛ فهذا الأقوى» والأظهر دليلا: إلا أن الاستحباب والمشروعية ما لا مُحْتلَفُ فيه؛ 
فينبغي للمسلم أن يداوم على هذاء وأن يفعل كما فعل الني ثليه حيث داوم على هذا حتق 
َقِيَ ربه؛ ويستحب أن يفعل ذلك ثلانَاء ولو اقتصر على مرة واحدة؛ فهذا هو امجزي. 

قوله: (نّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث مَرّاتٍ) تقدم في بداية شرح الحديث أنه لم يثبت في شيء من 
طرق حديث عثمان أنه ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلانَاء ولم يثبت في حديث 
عقمان عدة» وإغا فت التغليك في حدايتك عبد الله بن زيد فق الصحيحين» وعاء ف ديك 
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عثمان: أنه توضأ ثلانا ثلانَا» وهذا لفظ مجملء ول ينبت في حديثه أنه تمضمض واستنشق 
واستنثر ثلاثاء وإنما جاء هذا عند أبي داود من طريقين ضعيفين لا يُحْتَج بمثلهما. 

وقوله: (الوجه) مأخوذ من المواجهة» وحدّه ما كان من منابت شعر الرأس للرجل المعتدل 
خلقة إلى أسفل اللحيين» وهذا من حيث الطول» وأما من حيث العرض؛ فمن الأذن إلى 
الأذن» ولا يختلف العلماء بأن غسل الوجه في الوضوء شرط لصحته؛ فلو توضأ دون أن 
يغسل وجهه عالما أو ناسيًا لم يصح وضوؤه؛ لأن الله جل وعلا يقول: 99 أَيُّهَا الِّينَ آمَنُوا 
إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكو؛4 [لائدة: +]؛ فغسل الوجه فرض من فروض 
الوضوءء ولا يصح الوضوء بدونه. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن غسل الوجه هو أول واجبات الوضوء؛ لأن الجمهور يجعلون 
الواجبات أربعة: تبدأ بغسل الوجه» وتنتهي بغسل القدمين» ومنهم مَن يُعَبْر عن ذلك 
بالفرض» ومنهم من يُعَبّر عن ذلك بالشرطية. 

وطائفة فرّقوا بين الفرض وبين الواجب: كالحنابلة؛ فإنحم يجعلون المضمضة واجبة» ولا يجعلون 
ذلك فرضاء ويجعلون غسل الوجه فرضاء وهذه اصطلاحات لم تكن مستخدمة في عصر النبي 
َه ولا في عصر التابعين» ولا تابعيهم» وإنما اصطلح على ذلك طوائف من الفقهاء 
للتوضيح والبيان» ولبيان ما هو شرط في صحة الوضوءء» وما هو غير شرطء وما يُعفى عنه 
في النسيان» وما لا يُعفى عنه. 

ويجعلون غسل الوجه وقوله في الحديث: (ثَلَاثٌ مَرَّاتِ) هذا دليل على أنه يُستحب في غسل 
الوجه التثليث» وهذا لا يُختلف فيه» والواجب مرة» وما زاد عن الثلاث؛ فبدعة. 

قوله: (ثمّ غَسَلَ يَدَهُ آلْيْمْقَ إَِ الْمِرْفْقٍ لات مَرَّاتِ) وهذا ثاني فروض الوضوءء وهذا معنى 
قول الله جل وعلا: وَأَيْدِيَكُمْ ِل الْمَرَافِق» |اللائدة: -]» وقد اختلف الفقهاء في هذا 
الموضع هل تدخل الغاية في العّيا أم لا؟ 

على قولين: أصحهما أن الغاية تدخل في الميعّياء وأنه يحب إدخال المرفقين في غسل اليدين؛ 
بدليل رواه مسلم في صحيحه عَنْ تُعَثِم بْنٍ عَبْد الله الْمُجْيرِء قَالَ: (رَأَيْتُ أما هْرَئرة يَكوْضّأ 
سل وقه أسيٌَ الؤطوةء ث# شل هذه انق حك أَْرع ي العطده ث يده الإننرى عق 
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شرَعَ في الْعَضد م مسح رَأسَه م عَسَلَ رِجْلة اليْنى حَقٌّ أَشْرَعٌ في السَاقِ» ا 
الْبِسْرى عق أَسْرَعَ في السَاقِ)ء ‏ فَالَ: (هَكدًا رَأَبْثُ رَسُولَ الله كلل يَعَوَضَأ)؛ فهذا دليل 
على أن الغاية تدخل ف المعيا. 

والغاية تدخل في المغيا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في غسل اليدين إلى المرفقين. 

الموضع الثاني: في غسل الرجلين إلى الكعبين. 

الموضع الثالث: في دخول عصر أيام التشريق» واستمراره إلى الغروب؛ فلا تنقضي أيام 
التشريق حتى تغرب همس اليوم الثالث عشر 

وأما ما عدا ذلك فلا تدخل الغاية في المعّيا؛ فلو باع زيد على عمرو أرضاء وقال له: لك 
إلى الجدار» لم يدخل الجدار في البيع؛ لأن الغاية في هذا الموضع ما دخلت في المقياء إلا إذا 
جرى عرف في هذاء وأما إذا لم يحري عرف في هذا؛ فإن الغاية لا تدخل في اليعقياء ولو 
حصل بينهما نزاع؛ فإننا حين نحكم بينهما لا نُدخل الجدار في البيع؛ وإِنما نجعل البيع إلى 
اانه 

وقوله: (ثلاث مَرَاتِ) هذا المستحبء والواجب من هذا مرة واحدة» ومعنى أن: الواجب مرة 
واحدة: إذا أسبغ؛ وأما إذا لم يُسبغ بالغسلة» وأسبغ في الثانية؛ فهذه تُسَمَّى: غسلة واحدة» 
فعلى هذا فالمقصود بالغسلة: هي المسْبعّة» ولو تعدد أخذ الماء» إلا أن المشروع أنه لا يبالغ 
في الماء» ولا يُسْرف في ذلكء وقد (كان الم لله يَتَوَضأ بالْمُدّ وَيَغْتَسِلْ بالصّاعء إِلَ حَمْسَةٍ 
أَمْدَادِ)» وهذا متفق على صحته. 1 

قوله: (ثمّ آلْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ) أي: أنه يغسل يده اليسرى إلى المرفق مثل غسله لليمنى» 
ويحب ف هذا إسباغ الوضوء: وهو إيصال الماء إلى الموضعء والبدء باليمنى قبل اليسرى 
مستحب في قول أكثر الأئمة» وهو المشهور من مذاهب الأثمة الأربعة» ولو بدأ باليسرى 
قبل اليمى أجزأ عندهم؛ لأن العضوين بمنزلة العضو الواحدء إلا أن المحفوظ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يبدأ باليمنى قبل اليسرى» وهذا متواتر عنه» وقد جاء في حديث أبي 
هريرة: (إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)» وهذا أمر وهو حجة لِمَنْ ذهب إلى الوجوب» وجاء 
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في الصحيحين عَنْ عَائِشَدَ قَالَتْ: كان النَّمْ بل (يُعْحجِبْهُ الَيَمُنُ في تَتَعْلِه وَتَرَجُْلِه 
وَطُهُورهِ وَني شَأْنهِ كُلّه). 
قوله: (ثمّ مَسَحَ بِرَأسِه) ول يأ في شيء من طرقه في الصحيحين عددّاء وقد جاء في سنن 
أبي داود» وصحيح ابن خزيمة: (أنه مسح رأسه ثلاتا), وهذه الرواية شاذة, والمحفوظ في 
حديث عثمان أنه لم يذكر عددّاء ولم يصح عن النبي كَل حديثٌ بمسح الرأس ثلاث 
والأحاديث الصحاح عن رسول الله بَقْةِ أنه مسح رأسه مرة واحدة» وكل ما جاء بخلاف 
هذا؛ فهو ضعيف. 
ومسح الرأس فرض من فروض الوضوءء ولو توضأ دون مسح الرأس؛ لم يصح وضوؤه» وقد 
اختلف الفقهاء في القدر الواجب من المسح على قولين: 
القول الأول: أنه يحب تعميم الرأس بالمسح, وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد؛ لأن الله 
جل وعلا يقول: وَامْسَحُوا برُُوسِكُوْ؟: [الائدة: :]» والباء هنا: للإلصاق» يدل على هذا 
حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة وضوء النبي يلل قال: (تم مَسَحَ وَأسَهُ َيه 
فَأَفْبلَ بِمَا ودب بدا بمُقَدّم رَأْسِهِ حَقّ ذَهَب بِمَا إلى قَفَاهُ ثم رَدَهْمَا إلى المكانٍ الَّذِي 
بَدَأْ مِنْهُ)» وهذا دليل على تعميم الرأس بالمسح» وفعله َل يُمَسَّر قوله جل وعلا: 
وَامْسَحُوا بِرُعُوسِكُؤْ4 [الائدة: +]» وعن أحمد رواية أنه يجرئ الاقتصار على مسح بعض 
الرأس: وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وحملوا الباء في قوله جل وعلا: 
وَامُسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ4: [للائدة: ]» على التبعيض» واستدلوا على هذا بحديث المغيرة بن 
شعبة أن الب يلُ: (تَوَضاً فْمَسّحَ بِنَاصِيَتِه وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الفَيْنِ)؛ فهم يقولون: لو 
كان تعميم الرأس بالمسح واجبّاء لم يقتصر بالمسح على الناصية» وفي هذا الاستدلال نظر؛ 
لأن المسح هنا كان على العمامة» ودخلت الناصية تبعٌاء وهم يقولون هذا لأنمم لا يرون 
المسح على العمامة» وهذا المذهب ضعيفء» وحديث المغيرة دليل على جواز المسح على 
العمامة» وكما يجوز المسح على الخفين؛ فكذلك يجوز المسح على العمامة» وإذا بدا شيء 
من الرأس مسحه تبعّاء وإذا لم يظهر شيء من الرأس؛ فإنه يقتصر في المسح على العمامة 
وقول الحنابلة في هذا أظهر من قول الأئمة الثلاثة» وأنه يحب تعميم الرأس بالمسح؛ لحديث 
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عبد الله بن زيد المتفق على صحته؛ والخلاف هنا في مسح الرأس كالخلاف في حلق وتقصير 
الرأس في الحج والعمرة» فإن مَنْ قال بالوضوء يجوز التبعيضء قال في التقصير يجوز الأخذ من 
بعض الرأس دون بعضء ومن منع هنا منع هناك» وسيأتي - إن شاء الله تعالى - حكم 
مسح الأذنين في موضعه. وأما في هذا الحديث لم يذكر الأذنين» وقد احتج بمذا أكثر الأئمة: 
على أن مسح الأذنين غير واجب؛ لأن عثمان ذكر وضوء النبي يي ولم يذكر الأذنين؛ لأنه 
قال في الحديث: (مَنْ تَوَضَّأ نحْوَ وَضُوئِي هَذَا): فعرف من هذا أن من توضأ هذا الوضوءء 
وليس فيه مسح الأذنين أنه يجزئه. 

قوله: (ثّ غَسَلَ رِجْلَهُ آلْيْمْقَ إلى الْكَعْبَينِ) والصواب: أن (إلى) هنا بمعنى مع» ويدل على 
هذا قوله بَلِ: (وَيْلٌ لِأْذَعْمَابٍ مِنَ الثّارٍ) متفق على صحته. 

قوله: (ثمّ آلْمُسْرَى مِقْلَ ذَلِكَ) أي غسل الرجل اليسرى إلى الكعبين» وقد أدخل الكعبين في 
الغسل؛ لأن الغاية في هذا الموضع قد دخلت في المغياء ولأن أبا هريرة 85 حين وصف 
وضوء النبي يِل قال: (حَقَ أَشْرَعَ في السّاقٍ). 

ولا يختلف العلماء في وجوب غسل القدمين» وقول من قال: يجرئ المسح: هذا شاذ. وقد 
قال تعالى: «وأنخلك: إِلَ الْكَعْبَيْنِ)» [المائدة: ]» وهذا عطف على المغسولات» والترتيب في 
الوضوء واجب في أصح قولي العلماء؛ لأن الله جل وعلا ذكر ممسوح بين مغسولين» والعرب 
لا تفصل نظير عن نظيره إلا لمعنى» والمعنى هنا: هو وجوب 5 ولأن كل مَن وصف 
وضوء الي فيه في الأحاديث الصحاح, ذكر عنه الوضوء مُيَتَبّاك وما جاء في حديث الرَبِبعٌ 
عند أبي داود وغيره في صفة وضوء الني فلي وأنه لم يرتب؛ 0 وقد اضطرب فيه 
عرد الل 12 اين بْنِ عَقِيلٍ وهو صدوق» سيء الحفظ؛ فإذا تفرد بأصلء» أو خالف الثقات؛ 
فإنه لا يحتج بحديثه» وقد اضطرب في هذا الحديث. 

قوله: (مَنْ تَوَضَّاً نْوَ وَضُونِي هَذَا) المقصود أن من توضأ مثل وضوء النبي يلل وقد تقدم 
أن التثليث مستحبء وليس بواجبء وأن المجزئ مرة واحدة» والثانية والثالثة مستحبة» ومَنْ 
زاد على الثلاث؛ فقد أساء وظلم» وقد جاء في حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أيبه» عَنْ 
٠‏ أن يَجْلًا أنّى النّى لله كال نا شوك ال كنف الطهوة قَدَعَا بمَاءٍ في إِنَاءٍ فَغَسَلَ 


ا ل 


جَدَّهِ 


18 


السََاعمَْنِ في أَذْئَيْهد وَمسّح يِنْهاميْهِ عَلَى طَاجِرٍ أَذَْيْه وَبالسباحمَينٍ باطِن أُذْلَيْ ثم 
غَسَل رِجْلَبْهِ تلان ثلانا), م قَالَ: (هَكَدَا الْوْضُوءْ فَمَنْ رَادَ عَلَى هَدًا أو نَقَصَ فَقََدْ أَسَاءَ 
وَظَلَّمَ - أو ظَلَّمَ وَأَسَّاءَ -). 

وقوله: (ثم صَلَّى رَكْعََينِ لذ يحَدّتُْ فيهمًا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيه) جاء في رواية: 
(غفر له ما تقدم من ذنبه؛ وما تأخر)., وزيادة: (وما تأخر) شاذة» والمحفوظ في الحديث أنه: 
(غفر له ما تقدم من ذنبه). 

ومعنى قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) أي: الصغائر في قول أكثر العلماء؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (الصّلَاةُ الْحَمْسن, وَالجْمْعَةُ إلى الجمْعَة كفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهْنَ مَا 1 تش الْكبَائرُ) 
خرّجه مسلم في صحيحه. وني رواية: (الصّلَوَاتُ الخَمْسسُء وَالجُمْعَهُ إلى الجمْعة وَرَمَضَانُ إل 
رَمَصَانَ مُكفَرَاتٌ مَا بَيْتَهْنَ إِذَا اجْتَتب الْكبَائِرَ)» فإذا كانت الصلاة لا تقوى على تكفير 
الكبائر بلا توبة؛ فلأن لا يقوى الوضوء من باب أولى. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ب#لتته إلى أن المغفرة تشمل الصغائر والكبائر» وأول من قال 
بهذا القول - حسب علمي - هو: أبو تُّد بن حزم» وقد استدل الشيخ #لتَه على هذا: 
بأن الحسنات يُذهبن السيئات. 


وبأن الطاعات تغمر الذنوب والمعاصي. 


وبأنه إذا كانت بعض الطاعات لا تزيل الكبائر لا يعنى: أن كل شىء لا يزيلها. 


و عمو 


ولأن النبي مَل قال: (مَنْ حَج لِلّهِ فَلَمْ يَرْقْتْ و1 يَفْسُقء رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أَمُهُ). وهذا 
متفق على صحته. وظاهر الخبر أنه لا يبقى عليه ذنب لا صغير ولا كبير؛ لأنه قال: (كيَوْمِ 
وَلَدَنَهُ أَثهُ): ولا يصح تفسير هذا بالصغائر دون الكبائر» واستدل ي#كلتنه على هذا بأدلة 
00 

وقوله في الحديث: (لآ يُحَدَثْ فيهمًا نَفْسَهُ) ليس المقصود الخطرات؛ لأن الخطرات مغتفرة» 
وإنما المقصود: لا يسترسل مع المواجس التي تحول بينه وبين الخشوع, والحضور. 


١٠ 


ويؤخذ من هذا الحديث: استحباب الوضوء لصلاة ركعتين» وهذا الحديث كما تقدم في أول 
الشرح: هو أسبغ حديث 2 صفة وضوء النبي يل وأعمهاء وأشملهاء وأوضحهاء ومثله 


حديث عبد الله بن زيد و8 . 
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4 وَعَنْ عَلِيَ :2 - في صِفَة وَضُوءٍ آلنَي مَل - قَالَ: وَمَسَعَ برَأسِه وَاجِدَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو 
دَاوٌدَ. 

0 
هذا الخبر رواه أبو داود في ستنه من طريق فِطْرٍ بن خليفة» عَنْ أَبي فَرْوَةَ مسلم بن أبي سالمء 
عن عد لمن بن أي لتْلى» عن علي فثة» ورواه النسائي من طريق أي عَوَائَةه عَنْ حَالِدٍ 
بْنِ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدٍ حَبْرِ عَنْ عَلِي ظالة به» ورواه الترمذي في جامعه من طريق أي 


لأخوصء عَنْ أي إِسْحَاقَ السبيعي, عَنْ أَبي حَيّة عَنْ عَلِي 5ه به» وأبو حي روى عنه أبو 
إسحاقء ول يوّثقه أحد من الأئمة الكبار» وهو لم يتفرد به قد تابعه ابن 5 لبي وك 
ل أي ليَْى من كبار اراي ل موسرو سن صمب رده 
وهذا الخبر صحيح» وقد صححه الترمذي وغيره» وقال أبو عيسى بأنه أصح شيء في هذا 
الباب» ولعله يقصّد: أصح شيء ورد في مسح الر أس مرة واحدة» ولا يقصد: أصح شيء 
ورد في صفة وضوء البي يليه فإن حديث عثمان أصح من هذاء وهو متفق عليه» وحديث 
قوله: (وَمَسَحَ) هذا فيه دلالة على أن الرأس ممْسَّحء ولا يُعْسَل وهذا مجمع عليه بين 
العلماء» واختلف الفقهاء فيما لو غسل رأسه هل يجزئه؟ 

القول 0 أن هذا لا عدا لأن الأدلة جاءت 0 1 تأتِ بالغسل؛ فمَن غسل فقد 
القول 7 أن هذا مجرئ؛ فهو قد أساءء وأجزأه عن ا لأنه قد أتى بالمسح وزيادة؛ 
فيكون الغسل مجزئ عن المسح؛ لأنه قد أتى بهء والزيادة ترد عليه؛ لأنه قد ابتدع» ورجح هذا 
غير واحد من الأئمة؛ لأنه ليس بلازم أن يكون الغاسل متقربًا لله بالغسل؛ فقد يكون فعل 
ذلك بنية تبريد الرأس ونحوه؛ فيكون في هذا قد خالف السنة؛ ولم يكن بالغسل يعتقد أنه هو 


١٠١ 


الأفضل» ومنهم من استدل لهذا بأنه في غسل الجنابة؛ إذا انغمس في الماء وخرج: أجزأه؛ 
فهذا دليل على أن غسل الرأس أجزأء وني هذا الاستدلال نظر؛ لأن غسل الرأس في الجناية 
واجب؛ فلو اقتصر على المسح, ولم يغسل: لم يصح غسلهء والظاهر في هذه المسألة: أن مَن 
مسح رأسه: أساء وأجزأه عن المسح. 

قزل (براسة) النارنت ا اللذامافة وكزن الت :اند "الضف يديه راندة ممق كل ولا 
والسنة: أن يأخذ لرأسه ماءً جديدًاء ولو مسح رأسه بفضل ماء اليدين: أجزأه. وأما إذا لم 
يعلّق باليدين ماء؛ لم يصح مسح الرأس برطوبة اليدين. 

ظاهر اللفظ: أنه عمم رأسه بالمسح» وهذا الذي دلت عليه الأدلة الصحاح؛ وهذا واجب في 
أشهر القولين عند المالكية والحنابلة» وعنهما: أنه يجزئ مسح البعض» وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» وحملوا الباء في قول الله جل وعلا: ظوَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُوْي [لمائدة: -] 
عل لخدي وأنا ين سمي ييقضن الى تمدق يلوألا مسوفه روا تدلو على هذا اديت 
لمغيرة بن شعبة: (أَنَّ الب يده تَوضَا هَمَسَحَ بِنَاصِيّتِهء وَعَلَى الْعِمَامَةٍ وَعَلَى الخُقَيْنِث) خرجه 
مسلمء وجه الدلالة منه: أن النبي كَل اقتصر في المسح على الناصية» وهذا الاستدلال فيه 
نظر؛ لأن الناصية لم تكن هي المقصودة» قد قصد النبي كَل في هذا المسح على العمامة 
وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به إلا على مذهب من لا يرى المسح على العمامة؛ 
ولذلك لو لم تظهر الناصية» واقتصر في المسح على العمامة؛ صح ذلكء وإذا ظهر شيء من 
الرأس؛ مُسِحَ تبعًا للمسح على العمامة» ولذلك قال غير واحد من فقهاء الحنابلة: يمسح 
على العمامة» وما جرت العادة بكشفه من الرأس» واستدلوا على أنه يجزئ البعض دون 
الكل: بأنه لم يرد أمر من النبي يه بمسحه كله وإنما أمر الله ورسوله بالمسح؛ فيجزئ البعض 
عن الكل» وهذا فيه نظر؛ فإن الي بيه عمم رأسه بالمسح, كما في حديث عبد الله بن زيد 
وسيأت؛ فخرج هذا بيانًً لأمر الله تعالى» وكل من وصف وضوء النبي ثَدْةِ لم يذكر عنه أنه 
اقتصر على بعض رأسه. 

وقوله: (وَاجِدَةَ) أي: أنه مسح رأسه مرة واحدة» وهذا دليل على أن تكرار مسح الرأس غير 
مشروع؛ وهو مذهب الإمام أحمد؛ لأنه لم يقبت عن الني فَْنْةِ أنه كرر مسحهء وكل مَن 


١٠٠١7 


وصف وضوء النبي تُليِْ: ثلانًا ثلانَاء أو: مرتين مرتين» لم يذكر عددًا في مسح الرأس» وجاء 
حديث على هذا في مسحه مرة واحدة؛ فدَّل هذا وهذا على: أن الرأس تمسح مرة واحدة 
وهذا هو المشروع؛ ولأن المسح مبني على التخفيفء وكذا في المسح على الخفين» لا يزيد في 
مسحه على مرة واحدة» وذهب جماعة من العلماء إلى أن القع ثلانَ؛ لأنه جاء في 
حديث عثمان أن الي تَِنةِ توضأ ثلانًا ثلانَا» وجاء عند بي داءة عن تقيق زن شلدة قال: 
(رََيْتُْ عْتْمَانَ بن عَفّاكَ غْسَل وَرَاعَيهِ ثانا ثانا وَمَسَح رَأسَهُ تَكانا) 7 لَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ 
28 عومد وهذا الدليل في صحته نظر. 

وقوله: (وَمَسَحَ أَسَهُ ثَلَانّ) هذا الخبر معلول بعلتين: 

.١‏ ضعف الإسناد. 

9 الشدوذ. 

وحديث بأنه توضأ ثلاث ثلامًاً: هذا مجمل» وقد فسرته الروايات الأخرى» وهي على وجهين: 
الوجه الأول: روايات لم تذكر عددًا. 

الوجه الثاني: روايات غير حديث عثمان ذكرت أنه اقتصر في مسحه على مرة واحدة. 
ولذلك الصواب: أن الرأس مُمسح مرة واحدة» وتكرار مسح الرأس لم يثبت عليه دليل. 
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وَمَسمَحَ 5 


ه7- - وَعَنْ عبد آلنّه بْنِ زب بْنِ عَاصِم ذ3ة - في صِمَة أَلْؤْضُوءٍ - قال: و 
فَأَقْبَلَ بِيَدَيْه وَأَدْبَرَ مُتَفَقْ عَلَيْه. 
وفي لَفْظ: بَدَأ بِمُقَدّم رَأسِهء حََ ذَهَبَ بِِمَا إِلَ قَمَاهُ ثُمَ رَدَهُمَا إلى آَلْكَانٍ ألّذِي بَدَأَ 


ور 


الشوج 
روى هذا الحديث: مالك» وخالد بن الحارث» وسليمان بن بلال جميعًاء عن عَمْرُو بن يحىى 
المازي» عَنْ أَييهء عَنْ عَبْدِ الله بْن رَيْدٍ بْنِ عَاصِمِ وهذا في الصحيحينء ورواه البخاري من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن عَمْرُو بْنُ يح بإسناده» ورواه البخاري وقيكر من طريق 
وُعَيْبٌ عَنْ عَمْرُو بْنُ يّى» عَنْ أبيِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْد أن البي يَله: (مسمح يِرأْسِهِ كفب 
بَدَيُْ وَأَذَْرَ)» وقد اختُلف في هذا 0 ؤُهَيْبِء فمنهم من رواه عنه مرة واحدة» ومنهم من لم 
يذكر ذلكء؛ وأكابر أصحاب عَمْرُو بْنْ يح لم يذكروا عددّاء ف مالكء وخالد بن الحارث» 
وسليمان بن بلال» وآخرون, لم 7 عدداء ولعل هذا أقرب إلى الصواب؛ فتكون رواية مرة 
واحدة في حديث عبد الله بْنِ رَيْدِ: شاذة. 
وقوله: ولحما: (بدأ مقدم رأسه) هذا متفق عليه من طريق مالكء عن عَمْرُو بْنُ يختى» عَنْ 
أبيه» عَنْ عبد الله ؛ بن رَيْدِء ورواه الشيخان أيضًا من طريق وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرُو بْنُ يح بإسناده. 
قوله: (وَمَسَحَ للف بِرَأسِه) ومسح الرأس فرض في الوضوء بإجماع العلماء» لقول الله جل 
وعلا: ظوَامْسَحُوا بِركُوسكُن4 [المائدة: 5]. 
قوله: (فَأَْبَلَ بِيََيْهِ وَأَذبَرَ)ْ وذلك ليحصل اليقين بمسح كل الرأس» ولا يختلف العلماء في 
استحباب هذا؛ وإِنما الخلاف في وجوبه» قد تقدم قبل قليل بأن هذا واجب في المشهور عن 
مالك وأحمد؛ أنه لم ينبت عن النبي ل أنه توا واققصر ,على مسح يعض الرأن 
قوله: (فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذبَرَ) هذا غير واجب إذا عمم الرأس بالإقبال» وكذلك المرأة لا يحب 
عليها أن تقبل بيديها وتدبر؛ فإذا مسحت مرة واحدة مقبلة بيديها أو مدبرة» وعممت 
الرأس؟ فإن هذا يجزئها. 
واختلف العلماء في الأصلع: هل يقبل بيديه ويدبر؟ 


١٠١ه‎ 


قلنا قبل قليل: بأنه يقبل بيديه ويدبر؛ ليتأكد ويتيقن وصول الماء إلى كل الشعر» والأصلع لا 
شعر له؛ فإذا أمّر اليدين على الرأس: تيقن أنه قد مسحه كله وقد يُقال: بأنه يقبل بيديه 
ويدبرء ولو تيقن أنه قد مسحه كله؛ لظاهر الدليل. 

وقوله في الرواية الأخرى المتفق على صحتها: (بََأَ بمُقَدم َأَسِه) هذا فيه بيان صفة مسح 
الرأس» وأنه بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» وذلك 
ليحصل التأكد من وصول الماء إلى كل الشعرء وهذا دليل قوي لقول من قال بأن الرأس 
بمسح كله؛ فيكون هذا الدليل مُفسرًا لقول الله جل وعلا: وَامْسَحُوا بِرْعُوسِكُم/» [لمائدة: 
5]» وإذا اختلف العلماء في الباء هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟؛ فإن فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم يوضح المقصودء ويبين المراد» وأن الباء هنا للإلصاق» كما هو قول أكابر أهل 
اللغة وجماهيرهم؛ حتى أنكر بعض أهل اللغة أن تأت الباء للتبعيض؛ لكن أثبته جماعة وأوردوا 
على ذلك أدلة؛ والذي يهمنا هنا أمران: 

الأمر الأول: أن النبي َيِه عمم رأسه بالمسح, وهذا ثابت في الصحيحين. 

الأمر الثاي: أنه لم يثبت حديث عن الني مَل أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. 
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كرد - وَعَنْ عَبْدٍ آلنّه بْنِ عَمْرِو 5« انه - في صِعَة ألْوْضوءٍ - قَال: َم ثم مَسَحَ مَسَحَ صلى الله عليه 
وسلم برأسه. وَأَدْخَلَ إصبَعيه آلسَبَّاحَتَيْنِ فق َذْتَيْة وَمَسَحَ بِإِبَْامَيُْه ظَاهِرَ أَذُنَيْهِ. 
أَخْرَجَهُ أَبُودَاوْدَ وَالنَّسَانِنُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ خُرَئْمَة. 
الشرح 

هذا الخبر جاء من طريق أب عَوَائَكَه عَنْ مُوسَى بْنِ أبي ودس عرو كدودر 
نَّ يَجْلًا أنّى الب َل مَمَالَ: (يا رَسُولَ الله كيف لوول قَدَعَا بمَائٍ في إِنَاءٍ 

م غَسَلَ وَجْهَهُ تلان ل ان ثم تح را ل 
إِصْبَعَيَه المَتَّاحَتَيّن فى اللي 9 وَمَسَحَّ مَيْهِ عَلَى ظَاهِرٍ أذليوة وَبِالسَبّاحَتَيْنِ ين بَاطنّ دي 
غَسَل رِجْلَبْهِ ثَلَانَ ثَلَان)) 0 قَالَّ: 0 الْوْضُوءْ فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا أؤ تَقَص فَقَدْ 
أسَاءَ وَظَلَمَ - أو ظَلَمَ ظ وَأَسَاءِ تر 
وهذا إسناده صحيح؛ فإن أبا عَوَانَةَ الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» وهو من رجال 


الجماعة» ومُوسَى ثقة» ومن رجال الجماعة» و عَمْرِو بْن شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدّوِ يحتج 
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به مالم يتبين خطأه» وما لم يتفرد بأصلء أو يخالف الثقات» وهو عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بن عد 
بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو ثقة» وشعيب ثقة» وقوله عن أبيه: أي عمرو عن 
أبيه: وهو شعيب» وقوله عن جده: أي جد شعيب وهو: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد 
“مع شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقد قال الإمام البخاري لتته: (رأيت المُمَيدي وأحمد وإسحاق يحتجون بحديث عَمْرِو بْنٍ 
شُعَيْبٍِ)» وقد تكلم في صحفة عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ طائفة من العلماء: 

متهم .من 'أطلق القول بالضعق: 

ومنهم من قال بأن شعيبًا لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

والصواب في حديث عمرو: أنه يحتج بمثله. 

وقد صحح البخاري #لتنه أحاديث لعَمْرِو بْنِ شُعَيّبٍء وعلق له في صحيحه؛ وقد صحح له 


الترمذي وغيره. 


وقد أورد المؤلف هذا الحديث؛ ليبين بأن الأذنين من الرأس» وهذا أصح حديث ورد في مسح 
الأذنين» وفي الباب حديث علي» وحديث المقدام رواهما أبو داود في ستنه. 

وظاهر الحديث: أن السنة في مسح الأذنين: أن يُدخل السباحتين في صماخي الأذنين 
ويمسح بإكاميه ظاهر الأذنين» وبالسباحتين باطنهماء وقد اختلف الفقهاء في حكم مسح 
الأذنين: 

فقالت طائفة بأن هذا سنة» مَن فعلهما؛ فقد أحسنء ومن لا؛ فلا حرج» ولو تقصد 
تركهما؛ لم يكن عليه في ذلك جناح, ويقولون بأن الأمر لم يرد بذلك» وإنما جاء من فعل 
البي َيِل ويقولون بأن أكثر الأحاديث قد خلت من مسح الأذنين» ولم يذكر ذلك 
البخاري ولا مسلم» وهذا مذهب جماهير العلماء. 

وقالت طائفة بأن الأذنين يمسحان حيث مسح الرأس» ويجبان تبعًا لمسح الرأس» وعلى هذا: 
فمّن قال بوجوب تعميم مسح الرأس؛ فإنه يُدخل الأذنين في هذاء والإمام أحمد يتنه تعالى 
وهو يقول بوجوب تعميم مسح الرأس» سهّل في أمر الأذنين» وقال: (لو تركهما أو نسيهما 
أرجو أن يجرئه). 

وهذا صحيح؛ فإنه لا بد من التسهيل في أمر الأذنين؛ لأن هذا لم يرد في كل الأحاديث؛ 
ولا أمر البي تله بذلك؛ كما في هذا دلالة على أن مسحهما لي بواجب. 

وقد اختلف الفقهاء: هل يأخذ للأذنين ماء جديدًا أم يمسحهما بماء الرأس؟ 

ظاهر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي مَل لم يأخذ ماءً جديدًا. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يأخذ للأذنين» وفي هذا نظر. 

والصواب: القول الأول؛ فلا عدول عن ظاهر الحديث. 
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07 وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 29 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 85: (إِذَا اسْتَيْفَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ 
الصبرج 

هذا الخبر رواه البخاري في صحيحه من طريق ابْنُ أبي حَازم» عَنْ يرِيدَ بن الحاد» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ 

إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عِيِسَى بْنٍ طلْحَةٌ عَنْ أبي ُرَيْرَةَ فته عَنٍ النَين تل كَالَ: (إِذَا اسْتَيْفَظ أََاهُ 

أَحَدَكُمْ من مَنَامِهِ فَتَوَضَاً فَلْيَسْتَئْئِر تلن فَِنّ الشَيْطَانَ يي عَلَى خَيْشُومِِ). 


ورواه مسلم من طريق عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بن مد الدَرَاوَرْدِيّه عَنِ يزيد ابْنٍ الَْادٍ بإسناده ولم يذكر 


ه- 
ل 


فَتَوَضَأ. 

ومن الموافقات: أن البخاري ومسلم لم يوردا هذا الحديث في صحيحيهما إلا في موضع 
والختق: 

قوله: (إِذَا اسْتَبْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ نومه) نوم نكرة أضيفت إلى معرفة فأفادت العموم» فشمل 
هذا نوم الليل ونوم النهار. 

قوله: (فَعَوَضَا) هذه الرواية عند البخاري ولم يخرجها مسلم؛ وهي ثابتة» وقد بينت ووضحت 
المقصود وأن الأمر بالاستنثار إِنما هو لمن أراد الوضوء وأما من استيقظ من النوم ولم يرد 
الوضوة فإنه لا عب عليه الانشفار. 

قوله: (فَلْيَسْكَدْئِرْ نََانّ) هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب سواء كان في الأحكام أم في 
الآداب. 

وقد أخذ الإمام أحمد جلتته بظاهر الحديث فأوجب الاستنثار إلا أنه قيد النوم بنوم الليل. 
وخالفه الجمهور فقالوا أن الحديث عام في نوم الليل ونوم النهار وحملوا الأمر على 
الابعجبابه 

وذهب أبو هد بن حزم إلى أن الاستنثار ثلانًا لمستيقظ من النوم شرط لصحة الوضوء فمن لم 
شد :فالا وظو له رولة ضاكة له 


والظاهر من هذه الأقاويل: أن النوم يشمل الليل والنهارء» سواء كان قليلًا أو كثيرًا ما دام 


يسمى نومّاء والنوم هو الموجب للوضوءء وأنه يحب على من استيقظ من النوم وأراد الوضوء 


ومن لم يفعل صح وضوؤه ويأثم على تركه الأمر. 

وقوله: (ثَلَانَا) العدد هنا معتبر» فلو استنثر اثنتين لم يكف فلابد أن يستشر ثلاثا؛ لأن النبي 
َل ما ذكر العدد إلا لمعنى فلو كانت لا تختلف الاثنتان عن الثلاث لم يكن كبير فائدة من 
ذكر العدد فلما ذكر النبى الثلاث وجب اعتبارها. 

وقد تقدم أن الفقهاء مختلفون في حكم الاستنثار في الوضوء: 

فمنهم من قال: بأن هذا واجب كالحنابلة. 

وقوله: (فَإِنَ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلََى خَيْشُومِهِ) هذا تعليل لسبب الأمر بالاستنثار» وأن هذا 
بسبب ملامسة الشيطان للعبد» وقد سحب هذه العلة جماعة من العلماء على حديث أبي 
هريرة الآخر وهو الذي سنتحدث عنه الآن إن شاء الله (قَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناع). 

وأن العلة هى ملامسة الشيطان» وهؤلاء يبطلون التعليل بالنجاسة» وفي هذا خلاف أذكره - 
إن شاء الله تعالى - على شرح الحديث الآخر. 
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7- دَعَنَه: (إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَايَعْمِنْ يَدَهُ في الإناءٍ حَقَ تقببا” ثلا 


طًُُ 


5 5 
2 ب ا مك 


فَإِد يَذْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدَهُ) مُتَفَقٌّ عَلَيْه. و وَهَذَا لَفْظ مُسْلِم. 

هذا الك رواة فسيلي #يذا اللفقل. 

وقل رواه من طريق بشر ‏ بْنُ الْمْمَضّلِ ء عَنْ خَالِدٍ الحذاى عَنْ عَبْدِ الله بن شَقِيق) عَنْ 
هُرَيْرَة عن البَيّ كَل به. 

ورواه جابر وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن جميعًا عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بمثله . 


ا 


2 


وكل هؤلاء ذكروا أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 


ورواه البخاري من طريق مَالِكُء عَنْ أبي زياد عن الأعْرَج» عَنْ 


بنحوه وم يذكر ثلانّ ولا عددًا. 


ولفظة: الثلاث» في الحديث محفوظة» فقد اتفق على ذكرها: 
٠.‏ جابر بن عبد الله وحديثه في صحيح الإمام مسلم. 


© وعبد الله بن شقيق العقيلي. 


© وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 


وهؤلاء أئمة كبارء كل هؤلاء ذكروا في الحديث عن أي هريرة بأن البي كَل قال: (قَلَا 
يَغْمِسسْ يَدَهُ في الْإناءِ حَىَّ يَغْسِلَهَا نَلَانَّ) فهذه الزيادة زيادة ثقة. 

وأئمة الحديث لا يقبلون الزيادة مطلقا ولا يردوكها مطلقّاء وإِعا يعتبرود في ذلك القرائن» 
فإذا دلت قرائن على القبول قبلت» وإذا دلت قرائن على الرد ردت. 

قوله: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمه) جاء في رواية عند أبي داود والترمذي وابن ماجه (من 
نوم الليل) وقد أخذ بكذه الزيادة الإمام أحمد» ومذهبه: أن من استيقظ من نوم الليل فإنه لا 
يغمس يده في الإناء» وأما إذا استيقظ من نوم النهار فلا بأس بذلك. ومذهب أحمد أن 
النهي في الحديث للتحريم وأنه يحرم عليه أن يغمس يده في الإناء وهذا إذا أراد أن يتوضاً. 
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار وأن ذكر نوم الليل خرج 
مخرج الغالب. 

وهذا إذا صحت هذه اللفظة» فإن ذكر نوم الليل ليس قيدَّاء وإِنما خرج هذا مخرج الغالب» 
على أن هذه اللفظة غير محفوظة, والمحفوظ ما جاء في الصحيحين أن النى تله قال: (من 


نومه). 
قوله: (فَلَا يَفْمِسسْ يَدَمُ في الْإناهِ) حمله الجمهور على التنزيه» وأنه لا يحرم لو غمس يده في 
الإانانة. 


وأما الحنابلة فقالوا هذا لا يجوز وإذا غمس يده في الإناء سلب الماء الطهورية وصار الماء 
طاهرًا. 

وهذا على معنى تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور» وطاهر» ونجس. 

وقد تقدم أن الصواب تقسيم المياه إلى قسمين طهور ونجسء ولا معنى لإثبات قسم ثالث؛ 
دن كل علي يش مارو رع على هذا الس فهو ظهورة كإذا لرريكن جا داه بيرع 
الليدث ويك المتحمن. 

وأما الجمهور فيقولون: إذا غمس يده ف الإناء فإنه لا يسلب الماء الطهورية؛ لأن اليد ليست 


وذهب أبو هد بن حزم إلى أنه يحرم عليه إذا استيقظ من نومه سواء كان نوم ليل أو نوم نحار 
أن يغمس يده في الإناء؛ فإذا غمس يده في الإناء لم يجز الوضوء بمذا الماء» فإذا خالف 
وتوضاً به فسد وضوؤه؛ وإذا وصلى بهذا الوضوء بطلت صلاته. 

فأبو مد يوافق الحنابلة في أن النهي للتحريم» ويتفرد عنهم بأن النهي هنا يقتضي الفساد. 
ومسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ مسألة خلاف. 

وقد توسع في هذه المسألة أبو د وقال بأن النهي يقتضي الفساد مطلقّاء سواء كان هذا في 
حقوق الله أو في حقوق العباد» وسواء عاد النهي والتحريم إلى نفس العمل أو لم يعد. 

فلو أن رجلا صلى بخاتم ذهب بطلت صلاته عند أبي غّد. 

ولو أن رجلًا لبس الخاتم في السبابة؛ لأن النبي يَِلةِ نمى عن ذلك» وصلى بمذا الخاتم وهو 
بالسبابة بطلت صلاته. 

ولو أن رجلا توضأ بإناء ذهب؛ بطلت صلاته. 

أو ذبح بمكدية ذهب فسدت ذبيحته. 

ولو أن رجلا عصى الله في الصيام؛ فسد صيامه. 

أو أن رجلا عصى الله في الحج؛ فسد حجه. 

وقد طرد هذا الأصل في كل شيء وجعل النهي يقتضي الفساد في كل شيء؛ وهذا مذهب 
ضعيفء والحديث معه يطول في هذا المقام, وإعما نتتحدث عما يتعلق بالدرس. 

وف هذا الحديث ما عاد التحريم إلى نفس العمل» وعلى هذا فإذا غمس يده في الإناء: 

فإنه قد ارتكب النهي. 

إذا توضأ به صح وضوؤهء فإن الماء طهور لا ينجسه شيء. 

وقوله: (قَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ في الْإنَاء) هذا محمول على الأواني الصغيرة» وأن المقصود بالإناء هو 
المعهود المعد للوضوءء أما لو كان الإناء كبيرا لم يعد» للوضوء وغمس يله فيه لم يكن هذا 


١١7 


حراماء كذلك إذا غمس يده في عين كبيرة أو في نهر أو في بحر أو نحو ذلك لم يكن عليه في 
وقوله: (ثََّانَا) العدد معتبر فلو غسل يده مرة أو مرتين لم يحز له غمس اليد في الإناء؛ لأن 
النبي تَيِةِ قال: (حَقٌّ يَغْسِلَهَا ثَلَان). 

واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السبب: 

فقالت طائفة: أن العلة النجاسة بدليل قوله ككل (فَِنَهُ لا يَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَذَهُ). 

وقالت طائفة: أن العلة هى ملامسة الشيطان, وحملوا هذا الحديث على ذاك الحديث (فَإنَ 
الشيْطان َييث عَلَى حَيُشومو). 

وقالت طائفة: أن العلة تعبدية. 


726 


وظاهر اللفظ (فإِنَهُ ل يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ). ومعنى البيتوتة هنا الصيرورة» أي : أين كانت 
يده؟ هل في دبره أم في غير ذلك؟ وهذا يشمل أكثر من معنى؛ لأن اليد ولو كانت في الدبر 
لم تنجس مالم تلامس نجاسة, ثم إنه لو كان هناك نجاسة وغمس الرجل يده في الإناء؛ فإن 


الماء لا ينجس حت يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. 
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4- وَعَنْ لَقِيطٍِ بْنْ صَرْرَةَ له قَالَ: قَالَ وَسُولْ النّه 85: (أشبغ الْوْضُوءَء وَخَلِّلَ بَيْنَ 
الأصابعء وَبَالِغْ في الإسَْنْشَاقٍء إلا أن م صَائما) أخوحة الازنكة ومتكة ابن 


هذا الخبر رواه أهل السنن من طريق إِمَاعيل بن كَثِيرِ» عَنْ عَاصِمَ بْنَ لَقِيطٍ بْنٍ صَبرََ عَنْ 
أبيه» عن النبي تيل وإسناده صحيح وقد صححه الترمذي؛ وابن خزمة» وجماعة» ورواه أبو 
داود من طريق 

بي اص المشخاك بن خل» عن انن خزنج؛ عن إتاجيل نن كيه عن عام ْنَ لَقِبطٍ بْنٍ 
صَبِرَةَ عَنْ أبيهء أن النبي يِه قال: (ذَا تو أت فَمَضْمِضْ). ورواه يح بْن سَعِيدٍ القطانء 
عَنْ ابن جْرَيْج» عَنْ إتماعيل» ولم يذكر هذه الزيادة» ويح بْن سَعِيدٍ في ابن جْرَيْجٍ أوثق من 
أبي عَاصِمء وقد تكلم الإمام أحمد لتك في رواية أبي عَاصِمِء عَنْ ابْن جْرَنج» وصحح الإمام 
أحمد رواية يح عَنْ ابن جْرَيْج؛ فأفاد هذا أن رواية أبي عَاصِمء عَنْ ابْن جُرَيْج فيها نظرء 
والظاهر شذوذهاء يدل على هذا أن النسائي روى هذا الحديث من طريق سْنْيَان عَنْ 
إسماعيل» بدون ذكر هذه د 

وعلى هذا: فرواية: (إذَا تَوَضَأْتَ فَمَطْْمِضْ) شاذة» وينبني عليه أنه لم يقبت عن البي كله 
حديث: فق الآمر بالمضمضة؛ وكل حديث ورد عن النبي عل في الأمر بالمضمضة؛ فهو 
ضعيفء وإِنما جاءت المضمضة من فعل الني يني والرواية بمذا متواترة. 

وهذا ينبني عليه: أن المضمضة في الوضوء غير واجبة؛ لأنه لم يرد بذلك أمرء وهذا مذهب أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وجماهير العلماء. 

وذهب الإمام أحمد يله إلى أن هذا واجبء إلا أنه سهل في أكثر من رواية أمر المضمضة» 
وشدد في أمر الاستنشاق؛ لأن الأمر جاء به» وقد تقدم أن الأمر بالاستنشاق محمول على 
الندب؛ لأن له صارفًاء وحين جاء الأعرابي إلى الني بََيْةٌ يسأل عن الوضوء أحاله البي مُه 
على الآية وقال: (توضأ كما أمرك الله)؛ والآية لم تذكر مضمضة ولا استنشاقًاء ولا يصح 
القول بأنه يحمل المطلق على المقيد» هذا الأعرابي لا يفهم المطلق من المقيد» ولو كان يعرف 


١١ 


هذا المقيد ما سأل عن الوضوءء وأيضًا لم يكن حينئذٍ الجواب مطابقًا للسؤال؛ فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال له: (توضأ كما أمرك الله)» والذي أمر الله به هو إذا قمتم إلى الصلاة؛ 
فاغسلوا وجوهكم, وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكمء؛ وأرجلكم إلى الكعبين. 

قوله: (أَسْبِغْ الْوْضُوءَ) الإسباغ: هو إيصال الماء إلى أعضاء الوضوءء وهو على هذا المعنى 
واجب؛ فإنه يحب على كل مسلم ومسلمة إيصال الماء إلى أعضاء الوضوءء ومن ترك موضعًا 
لم يصله الماء؛ لم يصح وضوؤهء وقد قال البي كلل - حين رأى رجلا لم يصب الماء عقبيه -: 
(وَيْلٌ لَِأَعْقَابٍ مِنَ الثَّارِ) متفق على صحته, والرجل الذي في قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماء: أمره أن يعيد الوضوءء وقد جاء هذا في حديث أنسء وهو معلول» وجاء هذا 
في حديث عمر في مسلمء وهو معلول» وجاء هذا في حديث خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عن رجل 
صحب الني يَلَلةٌهِ وهذا أصح شيء في الباب» وسيأت - إن شاء الله - الحديث عن أسانيد 
هذه المسألة في بابما. 

النوع الثاني من الإسباغ: هو المبالغة في إيصال الماء» وهذا مستحب غير واجب. 

وقوله: (وَخَيّلُ بَيْنَ الأصّابع) هذا أصح حديث ورد في التخليل» وما عداه ففيه لين» وهذا 
أمر بالتخليل» وقد تقدم أن الأصل في الأوامر الوجوب» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون الأصابع متلاصقة يُخشى ألا يصل الماء إلى مواضع الوضوء؛ فهذا 
التخليل واجب؛ لأنه لا بد أن يحصل اليقين بوصول الماء إلى جميع فروض الوضوء. 

النوع الثاني: التخليل المستحب: وذلك إذا تيقن أن الماء قد وصل إلى مواضع فروض 
الوضوءء والتخليل يشمل أصابع اليدين وأصابع القدمين. 

وقوله: (وَبَالِعْ في الاسْتنشاق) هذا أمر بالمبالغة» وإذا أمر النبي بَلْيةٍ بالمبالغة في الاستنشاق؛ 
فإن هذا دليل على أن الاستنشاق واجبء وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد فقال: الاستنشاق 
واجب في الوضوء والغسل» وهذا هو القول الأول. 

القول الثاني: أن الاستنشاق مستحب. 


القول الغالث: أن الاستنشاق واجب في الغسل» مستحب في الوضوء. 


وقد تقدم أن الاستنثار لقائم من النوم واجبء» وماعدا هذا مستحب متأكد استحبابه 
والاستنشاق: هو جذب الماء إلى الأنف» ويكون هذا باليد اليمنى» والاستنثار: فهو دفعه. 
ويكون هذا باليد اليسرى. 

وقوله: (إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) السبب أن الأنف منفذ للمعدة؛ فإذا بالغ في الاستنشاق وهو 
صائم يُخشى أن يصل الماء إلى معدته؛ فهذا فيه احتياط للصوم» والطب الحديث قد اكتشف 
أن الأنف منفذ للمعدة» ولذلك يوصلون الطعام والغذاء عن طريقه؛ ولذلك يكره للصائم أن 
يستنشق شيئًا له ججُرم؛ لأن هذا يُخشى عليه من التفطير؛ بل جزم غير واحد من العلماء بأنه 
إذا تعمد استنشاقه؛ أفطرء ولذلك الصائم لا يستنشق البخور؛ لأن للبخور جُرماء وأما إذا 
بخر ثيابه دون أن يستنشقه؛ فلا بأس بذلكء وأما بقية الأطياب: كدهن العود» ونحوه؛ فإتما 
مستحبة للصائم غير مكروهة؛ إنما المكروه أن يستنشق شيئًا له جُرم» وإذا دخل شيء من 
ذلك إلى أنفه دون قصد منه؛ فلا شيء عليه؛ وأما العين فهي غير منفذ إلى المعدة؛ فلذلك 
لا يكره للصائم الكحلء ولا القطرة؛ ولا غير ذلك. 

وقوله: وَلأَبي دَاوُدَ في روايَة 3 (إِذَا تو صَنَأْتَ فَمَضْمِضْ) تقدم قبل قليل تحقيق القول بأن هذه 
البزادة اشاذق وله قد رواعا أبنو عَاصِمٍ: وهو الضّحَّاك بْنْ مَخْلَدٍ النبيل» عَنْ ابْن جْرَيْج» عَنْ 
إماعيل بن كثير. 

وقد تكلم الإمام أحمد عن رواية أبي ي عَاصِمء عَنْ ابن جْرَنج) وخالفه في ذلك الإمام يخ بْن 
سَعِيكٍ القطان» فروى الخبر عَنْ ابن جُرَيج» عَنْ إسماعيل دوحاء وهذا هو المحفوظ. 

وعلى هذا: فلا يصح في الأمر بالمضمضة حديثء» وأصح حديث ورد في هذا الباب هو هذا 
الخبر» وهو معلول» وقد تقدم الخلاف في حكم المضمضة. 
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+ وَعَنْ عُْثْمَانَ “؛ أنَّ آلب مَل كَانَ يُخَلَّلُ لخيّتهُ في الْوْضُوءٍ. أَخْرَجَهُ آلتَرْمِذِئٌ 
وَصَّحَّحَهُ ابْنْ خْرَّْمَةَ. 

دك 
هذا الخبر رواه الترمذي من طريق عَبْدُ الرَرَّاقِءِ عَنْ إِسْرَائِيله عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقِء عَنْ أبي 
وَائلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يه وقد صححه الترمذي؛ وابن خزيمة» وابن حبانء والحاكم» 
وقال البخاري يله تعالى إنه أحسن شيء في هذا الباب؛ فقيل له: إنحم يتكلمون فيه؛ 
فقال: لا» بل هو حديث حسنء وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: سوء حفظ عَامِر بْن شَقِيقٍ وقد تكلم فيه يحبى بن معين» وضعفه؛ وقال الإمام 
أبو حاتم: ليس بالقوي؛ وما هو من أي وَائِلٍ بسبيل. 
العلة الثانية: تفرده عن أبي وَائْل؛ فإن أصحاب أبي وائل الثقات لم يذكروا هذاء وتفرد عَامِر 
ْن شَقِيقٍ عن أَبي وَائِلٍِ هذا لا يقبل؛ فإن عَامِر بْن شَقِيقٍ من ضعفاء أصحاب أبي وائل» وقد 
قال الإمام أحمد يلته: لا يصح في تخليل اللحية حديثء قال الإمام أبو حاتم: لا يصح من 
هذا شيء عن رسول الله يديه وقد روي للحديث طرق كثيرة وفي أسانيدها ضعفء وقد 
ذهب طائفة من المتأخرين إلى تقويتهما بالمجموع» وهذا فيه نظر؛ لأن أحاديث عثمان 
الصحاح المتفق على صحتها لم تذكر شينًا من هذاء ولو كان تخليل اللحية معروفًا عن 
عثمان؛ لجاء نقله عنه في الأحاديث الصحاح, ولو لم يرد عن عثمان حديث في سنة وضوء 
البي مَل وحكي عنه عن النبي تَليْهٌ تخليل اللحية من هذه الطرق؛ لاحتمل تفسيره 
بالشواهد» وأما وقد روى الشيخان» وأهل السنن» وأصحاب المسانيد عن عثمان عن النبي 
ننه في صفة الوضوء, ولم يأت في هذا تخليل اللحية؛ فإن هذا دليل أن من حكى عن عثمان 
أن النبي يَلةْ كان يخلل لحيته؛ فقد غلطء, والأحاديث في هذا ضعيفة. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم تخليل اللحية: 
فال مالك بأن هذا واجب. 
وقال أكثر العلماء بأن هذا مستحب؛ لأنه قد روي عن جمع من الصحابة أتمم كانوا يخللون 


اللحية» قد جاء هذا عن علي» وابن عمر» وأنس بن مالك» وآخرين. 
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وقالت طائفة أن هذا يترك؛ لأنه لم ينبت به حديث عن الني َلة. 

وفي المسألة تفصيل: 

فإن من كانت لحيته خفيفة وتصف البشرة؛ فإن هذه اللحية يجب غسلها تبعًا لغسل الوجه؛ 
وب ادال الام إلى البشرة: 

وأما من كانت لحيته كثة وتخفي البشرة؛ فإنه يحب غسل ظاهرها تبعًا لغسل الوجه؛ ولا يتعين 
إدخال الماء إلى البشرة» والمسترسل من اللحية؛ لا يُغسلء إنما يُغسل الشعر التابع للوجه؛ وأما 
في غسل الجنابة؛ فيجب غسل اللحية جميعًاء وإدخال الماء إلى البشرة. 
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- وَعَنْ عَبْدٍ لله بْنِ رَنِدٍ «؛ أَنَّ آلنيّ 85 أَنَى بِنْلئ مُدْء فَجَعَلَ يَدْلْكُ ذْرَاعَيْه. 
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَّحَحَهُ ابْنُ خُرَئِمَةَ. 

دك 
0 الخبر على شُغْبّة» عَنْ حبيبٍ بْنِ رَيْدٍ الأنصاري» عَنْ عَبَّادَ بْنَ تيم ثم اختلف فيه 
على شُعْبّة؛ فرواه ثّد بن جعفر - وهو المعروف ب(غندر) - عن شُعْيّة» عَنْ حبيبٍ بْنٍ زَيْدٍ 
الأنصاري, عَنْ عَبَّادَ بْنَ عّيم» عن عن أم عمارة عن النبي يل وهذا رجاله كلهم ثقات حفاظء 
ورواه يت بْنْ ركررًا بْنِ أي رَائِدَةَ وأبُو داوْدَ الطْالِسِيئُ» ويخ بْنْ سَعِيدٍ القطان» عن شُعْبَة, 
عن بيد بأياسفن عا إن قبن سن له لذ إن لاد الأنصاريء عن النبي كله 
وقد اختلف العلماء هل هو من مسند أم عمارة» أو من مسند عبد الله بن زيد؟ 
وقد رجح أبو زرعة حديث غندر عن شعبة؛ لأن د بن جعفر من أعلم الناس» وأوثق الناس 
وذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح رواية الجمع» وجعل الحديث من مسند عبد الله بن زيد» 
ولا سيما أن الذين جعلوه من مسند عبد الله بن زيد أئمة ثقات حفاظ: 0 
الطَيَالِسِنُ وهو من أوثق الناس بشعبة» ومنهم الإمام 3 سَّعِيدٍ القطان» ومنهم: م إن 
كَرِيًا ؛ بن أبي َائَدَةٌ. 
والظاهر في هذا: أن رواية الجمع أقوى» وأن الحديث من مسند عبد الله بن زيد. 
وكذلك اختلف فيه على شعبة في ذكر: (ثلئَئ مُدّ), وقد رواه غندر عن شعبة وذكر فيه: 
كلق مُدّ)ء إلا أنه كما تقدم جعل الحديث من مسند أم عمارة» ورواه يَحْىَ بْنْ رَكْرِيًا عن 
شعبة وذكر فيه ما ذكر عُنْدَر ورواه أَبُو دَاوْدَ الطُيَالِسِينُ» ويح بْنْ سَعِيدٍ القطان» عن شُعْبَة 
يم بن رَيلٍ الأنصاري؛ عَنْ عَبّادَ بْنَ تيم وَعَنْ عَبْدٍ آله بْنِ رَيْدٍ قال: (رَأَيْتْ التي 
ل يَتَوَضَّأُ َجَعَلَ يَدْنّكُ ذراعيه)» ولم يذكر في الحديث: (أنَى بِثلَيَ مي). وهذا هو المحفوظ, 
ورواية: (ثُلَتَيْ مُدِ) شاذة» ولا يصح عن النبي َيِه أنه توضأ بأقل من مدء وقد جاء في 
إلى خمْسَةٍ 7 وَيَعَوَضَأُ بالْمْدِّ). 


قوله: (آتى كلت مُد) تقدم أن هذه اللفظة شاذة؛ وأنه لم يثبت عن الني َلْةِ أنه توضأ بثلثي 
مُدء ولم يثبت عن الي َي أنه توضأ بأقل من مُد. 

قولنة (فَجَمَة يَذْلَكُ ذَرَاعَية) أخد من هذا حقاعة من العلماء بأ الدلك ولجبة الأنه غو 
الذي يحصل به اليقين بوصول الماء إلى البشرة» ولأن النبي تل قال: (أَسْبِغْ بغ الْوْضُوء وَحَذَلَ 
َْنَ الْصَابع...) رواه أهل السئن من حديث لَقِطٍ بن صَبْرة. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الدلك مستحب غير واجب؛ لأن هذا من فعل النبي صلى 
اله عليه وسلم؛ وليس من أمره؛ والفعل يدل على الاستحباب لا على الإيجاب. 

والصواب في هذا: التفصيل: فإن الدلك قد يكون واجبّاء وقد يكون مستحبًا: 

فمن كان لا يصل الماء إلى بشرته إلا بالدلك؛ فإن الدلك واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به؛ فهو واجب؛ ولأن هذا يكون من إسباغ الوضوءء وقد أمر النبي مَيةٌ بإسباغ الوضوء, 
وأمره يله للوجوب» وعلى هذا فمن كانت بشرته دهنية لا يصل الماء إلى البشرة بمجرد 
الغسلء؛ ولا بمجرد وضع الماء على اليد؛ فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يدلك ولا يبالغ في هذا 
حتى لا يصل به الأمر إلى الوسوسة» وسنة النبي مَلةٍ وسط: لا إلى أهل الغلو وأهل التنطع 
والوسوسة» ولا إلى أهل الإفراط الذين لا يوصلون الماء إلى مواضع الوضوء. 

وأما إذا كان الماء يصل إلى البشرة بدون دلك؛ فإن الدلك حينئدٍ يكون مستحبًا لا واجبًا؛ 
لأن النبي َيِه دلك ذراعيه؛ ولأن الذين وصفوا وضوء النبي تل لم يذكروا الدلك؛ فكان في 
هذا دلالة على أن الدلك غير واجبء وقد ذكر الله في كتابه الغسلء ولم يذكر الدلك؛ فقال 
تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وََيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إِلى 
الْكَعْبَيْنِ» [للائدة: >]» والحكم في الغسل كالحكم في الوضوء؛ فقد يكون الدلك واججّاء وقد 
يكون مستحبّاء والدلك الواجب: هو الإسباغ الواجبء والدلك المستحب: هو ما إذا كان 
الملء يصل إلى البشرة؛ فيكون الاستحباب مبالغته في وصول الماء إلى أعضاء البشرة؛ لأنه لا 
يجوز للمتوضع أن يدع عضوًا دون أن بمسه لماء» وقد قال أبو هريرة وه سوا الؤْضوءَ 
إن أَا القَاسِم كل قَالَ: (وَيْلٌ لَِأَعْقَابٍ مِنَ الثَارِ)» وهذا متواتر عن رسول الله يل وقد 
1 


جاء من حديث عبد الله بْن عَمْرو» وحديث بي هْرَيْرَهَ ومن حديث عَائْشَةَ وقد قال النبي 


١١١ 


له فَالَ: (وَيْلَ لِلْأَعْقَابٍ مِنَ الّارِ) حين رأي قومًا تلوح أعقابحم لم تصبها الماء؛ فدل هذا 
على وجوب إسباغ الوضوء. وإيصال الماء إلى كل فروض الوضوءء وأحيانًا لا يتأتى هذا إلا 
بالدلك» وإذا لم يتأتى إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء إلا بالدلك؛ فإن الدلك يكون واجبًا؛ 
للقاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب).» وأما إذا كان على البشرة ما يمنع وصول 
الماء؛ فإنه يجب إزالته» وإذا كان الدلك لا يعمل معه؛ فإن الدلك حيئئذٍ لا ينفع» ويجب إزالة 
كل مانع بمنع وصول الماء إلى البشرة» وأما إذا كان هناك جرح. وعليه عصابة أو جبيرة 
ونحوهاء ويتعذر نزعهاء أو يشقء أو أنما وضعت لحاجة؛ ففي هذه الحالة لا يحب إزالة ما 
على الجرح» ويمسح على الجبيرة في قول أكثر العلماء» وسيأق - إن شاء الله تعالى - 
الحديث على أحكام الجبائر في باب المسح على الخفين. 

وقد ذكر الفقهاء أنه يغتفر الشيء اليسير الذي في قدر ونيم الذباب ما يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» وأما الشيء العظيم أو الكبير؛ فإن هذا يجب إزالته؛ فإذا كان على اليد غراء أو بوية 
أو نحو هذا ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ فهو على حالتين: 

الحالة الأولى: إما أن يكون يسيرا وصغيرًا؛ فهذا إن أمكن إزالته؛ فهو المطلوب» وإذا لم يمكن؛ 
فإنه يعفى عن اليسير. 

الحالة الثانية: إذا كان كبيرًا بقدر الظفرء أو بحجم الذباب ونحو هذا؛ فإنه يحب إزالته» ولا 


يغتفر هذا القدر. 
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"3 5- وَعَنَهُ؛ٍ أَنَهُ و ى آلنَبيّ ل يَأَخُل لأَدْنَيْه مَاءّ خالاف ف ألَاءِ الذي أحَد لو سياف أَخْرَجَهُ 
البق 


وَهُوَ عِنَدَ (مُسْلِم) - مِنْ هَذَا آَلْوَجْهِ - بلَفْظ: وَمَسَّعَ بِرَأْسِهِ بمَا غَيْرَ فضل يَدَيْهِ وَهُوَ 
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مَخفُوظ. 


لحذا 


هذا الخبر رواه البيهقي في سننه من طريق اَْيْتَم بْن خَارِجَة عَنْ عَبْد الله بْن وَهْبِءْ عَنْ 


عَمْرُو بْن الْحَارِثْء عَنْ حِبّانَ ْنٍ وَاسِعٍ الْأَنْصَارِيَ عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدِ: (أنَهُ رَأى 


لني مله راخد لأذتتد كاة حلدقت الماء النس الخد اراميو)» وهذا اطبر. مغلول» وقد .رواة 
مسلم في صحيحه من طريق هَارُون بْنُ مَعْرُوفِء وكَارُون بن سَعِيدٍ الْأَيلنُء وبي الطَامِر 
ورواه الترمذي من طريق عَلِيَ بْن حَشْرَعٍ جميعًا عَنْ عَبْد الله بْن وَهْبِء عَنْ عَمْرُو بْن الحَارثِ 
عَنْ حِبّانَ بْنِ وَاسِع لْأنْصَارِي» عَنْ أبيه عَنْ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدِ: (أنَّهُ رَأَى النَّىَ كَل توَضَّأ وأنّه 
مسح رَأَسَهُبمَاءٍ غَيْرٍ فُضْلٍ يَدَيْ)» وهذا هو المحفوظ» وطريق الْيكَم بْن حَارِجَةٌ شاذء وهَارُون 
بْنُ مَعْرُوفيِ» وهَارُون بن سَعِيدٍ الْأَيْلُِء وأبو الطَاهِرِء وعَلِيَ بن حَشْرَعِ أوثق من ْنم في عَبْد 
لل بْن وَهْبِ؛ فتعين تقديم رواية الجمع على رواية ايِتّم. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ ماء جديد للأذنين: 

فقال مالك» وأحمدء وجماعة بأنه يأخذ لأذنيه ماءً جديدًاء وهذا قد روي عن طائفة من 
الصحابة. 

وذهب جماعة من الأئمة منهم: أحمد في رواية عنه, إلى أنه لا يأخذ لأذنيه ماءً جديدًاء وإنما 
مسح أذنيه بماء رأسه. 

وهذا الصواب: لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أببهء عَنْ جَدّهِ وقد تقدم, ولأنه لم يقبت عن 
البي كي أنه أخذ لأذنيه ماءً جديدًا. 

وأما رواية مسلم؛ فقد دلت على أنه يمسح رأسه بماء غير فضل يديه وهذا يعني أنه يأخذ 
لرأسه ماءً جديداء وهذا الذي دلت عليه السنة» ولم يقبت عن الني مَل أنه مسح رأسه بما 


تبقى من فضل يديه؛ ولو أن إنسانً فعل هذا بحجيث مسح الرأس بما فضل من الماء في يديه: 
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جاز هذاء وكذلك لو أخذ ماءً من لحيته ومسح به رأسه: أجزأء وقد منع من هذا طائفة 
بحجة أنه ماء مستعمل في عبادة» والماء المستعمل في عبادة؛ لا يجوز استعماله» ورتبوا على 
هذا تحريم الرمي بحجر قد رُمي بهء وهذا فيه نظر؛ لأنه لم يقبت عن الني يَلهٌ شيء في منع 
هذاء والأصل الجوازء ولحديث: (إنّ الما طَهُورٌ لا يَُجَْسْهُ شَيْة). 
ومسألة الرمي بحجرٍ قد رمي به هي مسألة خلافء والصواب: الجراز» لأنه لا دليل على 
المنع. 
وأما من مسح رأسه برطوبة يديه؛ فهذا لا يجزئ؛ فلا بد أن يكون هناك ماءًء وقد تقدم أن 
مسح الرأس فرض من فروض الوضوءء وتقدم أنه يجب تعميم الرأس بالمسحء وأن من قا 
أنه يجب تعميم الرأس اتا أنه يحب تعميم الرأس بحلق أو التقصير في الحج أو 
العمرة» ومن قال بأنه يجزئ مسح بعض الرأس» قال يجوز تقصير شعرات من الرأس في الحج 
أو العمرة. 
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"4- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2 قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ آلنّه 86 يَقُول: إن 
لْقِيَامَةِ غرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِآَلْوْضُوءِ). فَمَنْ إسْتَطَاعَ مِنَْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غْرَتَهُ فَلْيَفْعَل. 
مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لمُسْلِم. 

الشترج 
هذا الحديث متفق على صحته. واللفظ لمسلم؛ وقد رواه من طريق ابْن وَهْبٍء عَنْ عَمْرُو بْنُ 
الحارثء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ أي هِلَال» عَنْ نعم بْنٍ عَبْدٍ اللو عَنْ أبي هْرَيِرةَ له عن النبي كَل بهء 
ورواه البخاري من طريق اللي بن سعد, عَنْ خَالِدِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي هلال بإسناده» ورواه 
مسلم من طربق خالد بن لد القطواي» عن سُليَْان بن لاه عن عمَاة إن غرئة 
ار عَنْ تُعَيْم بن عَبْدٍ الله الْمُجْمِرٍ قَالَ: رَآَيْثُ أبا هْرَيرةٌ يَتَو 00 وَجْهَهُ ب 
الوق * © غك يده البقى . عق أشن في الْعَضدِء © يَدَهُ الْبِسْرى حقٌ أشْرَعَ في الْعَضدِء م 
مسح رَأْسَهُ اك اليَمْى حَدّ عق أَمْرَعَ في السّاقٍء غْسَلَ رِجْلة الُْسْرَى حَقٌ أَسْرَعَ 
ف السّاق)» م قَال: : هَكَذًَا لك رَسُولَ الله َيل 0 وَقَالَ: قَالَ ون الله صلى الله عليه 
وسلم: (أَنْكُمْ الْغْدُ الْمُحَجَا نَ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ة منْ إسْباغ الْوَْضُوءِء فَمَنِ استطاع منكم فَلْبْطِلَ 
عُرَتَهُ وَتحْجِيلَهُ). 
قوله: (وَتَحْجِيلَهُ) هذه الرواية من طريق حَالِد بْن عَخْلَدِه عَنْ سُلَيْمَاكَ بْنِ بلال» وخالد: 
صدوق» وهو الذي مرامة إن بلاله عن شريك بق عبد اللو بن أي كر». عق 
عَطَاءِ عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنْ النبي يل فيما يرويه عن ربه: (مَنْ عَادَى لي وَلِّا...) الحديث, 
رواه البخاري في صحيحه. وقد اتفق الشيخان على رواية بلفظ: (فَمَنٍ اسْمَطّاعَ مِنَكُمْ أَنْ 
يُطِبلَ عْرَّتهُ فَلْيَفْعَ), وهذا من رواية سَعِيدٍ بْنِ أي هِلالء عَنْ تُعَيْمِ بن عَبْدٍ الله الميجمرء 
ورواه عن سعيد عمرو بن الحارث؛ وغيره» ولعل هذا اللفظ هو امحفوظ. 
واختلف العلماء في قوله: (قَمَنِ اسْتَطاعٌ مِنْكُمْ)؛ هل هي من قول أبي هريرة أم من قول النبي 
وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن نُعَيّم بْن عَبْدٍ الله قال: لا أدري قوله: (قَمَنِ اسْتَطَاعَ 
مِنَكُمْ)» من قول الني يل أم من قول أبي هريرة؟ 


١” ه‎ 


وهذا في إسناده فُلِيح بن سليمان» وهو صدوق سيء الحفظ» وعلى هذا فهذه الرواية شاذة. 
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن زيادة (قَمَنِ اسْتَطاع مِنْكُمْ) مدرجة 
وليمست من كلام النبي يدي حتى قال ابن القيم في النونية: 

وأبو هريرة أتى بذا منكيسه ففدايميزه أو لوا العرفان 
وقالوا بأن هذا الحديث قد روي عن النبي يي من وجوه. ولم يذكر أحد منهم: (قَمَنِ اسْتَطَاعَ 
مِنَْكُةْ....) إلخ» واستدلوا على هذا بأن الغرة: بياض في الوجهء والتحجيل: بياض في 
الذراعين» والوجه لا يطال غسله» والذراعان من فروض الوضوءء وأبو هريرة ذه كان إذا 
توضأ كاد يبلغ المنكبين» وأيدوا هذا بأنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم: أن أبا هريرة 
توضأء وأشرع في العضدء وأشرع في الساق» وحين قيل له في ذلك استدل بقوله صلى الله 
عليه وسلم: (مَبْلْعُ الليَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتْ يَبْلْعْ الوَضُوءٌ), وم يذكر: (كْمَنٍ اسْتَطاعَ 
منكُم...) إل 

قالوا أنه لو كان عند أبي هريرة دليل على مشروعية إطالة الغرة؛ لذكره. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه اللفظة محفوظة» وقد أورد ذلك الشيخان في 
صحيحهماء ولم يذكر عن أحد من الأوائل أنه أعل هذه الزيادة» أو حكم عليها بالإدراج. 
والتحقيق أن أول من تكلم عن هذه الزيادة هو الحافظ المنذري» وكان الأوائل ما بين 
الساكت وما بين مقرّر لحذه الزيادة وقد جاءت هذه الزيادة في الصحيحين» وكل مَن استدرك 
على الشيخين في أحاديث؛ لم يستدرك عليهما هذه الزيادة. والقول بأن العرب لا تعرف 
الغرة والتحجيل في اليدين والقدمين؛ فالجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن أبا هريرة من قح العرب» وقد فهم من الغرة والتحجيل: إطالة غسل اليدين 
والساقين. 

الوجه الثاني: أنه ذكر في المصباح المنير أن الغرة قد تكون في اليدين والساقين. 

والقول بأن هذه الزيادة تابعة للحديث» وأتما من كلام النبي كَلهِ: قول قوي, لأن هذا هو 
الأصلء ولا يجوز الحكم على الزيادة بالإدراج أو بالوقف إلا بدليل» والأدلة التي قيلت في هذا 
غير ظاهرة. 


والقول بأنه قد روي من وجوهء ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة؛ فالجواب أن هذا حديث 
مستقل» وقد رواه عن أبي هريرة: تُعَيْم بْنِ عَبْدٍ الله وهو ثقة» وعن لُعَيْم: سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلالٍ 
قوله: (إنَ أَمّي) المقصود بالأمة هنا: هم أمة الإجابة؛ فإن الأمة تأت على وجهين: أمة 
إجابة» وأمة دعوة. 

قوله: (يأنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أي: حين يقف الناس بين يدي رب العالمين» ويكونون في 
العرصات متميزين بمذه الصفات التي لا يشاركهم فيها غيرهم. 

قوله: (غْرًا) الغرة: بياض في الوجه. معنى هذا: أنه يأتون يوم القيامة وعلى وجوههم نور, 
ُحَجَلِينَ: بياض ف الذراعين معنى هذا: أنه يأتون يوم القيامة وعليهم نور» وذلك من آثار 
الوضوء. 

وقد احتج بهذا من يقول بأن الوضوء من خصائص هذه الأمة» وهذا فيه نظر؛ لأنه قد ثبت 
أن الأمم السابقة كانوا يتوضؤون» ولكن لم يثبت عنهم كيفية ذلك» وقد اختصت هذه الأمة 
عن الأمم السابقة بأتحم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين» وهذا لا دلالة فيه على اختصاص 
الوضوء لحذه الأمة؛ ولذلك جاء في لفظ مسلم: (أَنْتُمُ الْهُُ الْمُحَجُلُونَ)» وهذا يشعر بأن 
الأمة قد تميزت عن الأمم السابقة بأنهم الْمُّ الْمُحَجَلُونَ وأما الوضوء؛ فإنهم لا يختصون به 
عن غيرهم. 

قوله: (قَمَْ إسْمَطَاع منْكُمْ) مَنْ: من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى. 

ومعنى قوله: (إِسْعَطَاعَ) أي قدرء ولم يشق عليه ذلك. 

قوله: (يُطِيلَ عَرَتَهُ) فهم أبو هريرة من هذا أن المقصود: إطالة غسل اليدين» وقد جاء في 
مسلم: (حَقٌّ كاد يَبْلُعُ الْمَنْكِبَين). وقد اختلف العلماء: هل هذا مشروع أم أن هذا الفهم 
من فهم أبي هريرة 485؟ 

فذهب الشافعي» وطوائف من فقهاء الحنفية والحنابلة إلى أنه يشرع إطالة الغرة بحيث يغسل 
يديه إلى العضدين» ويغسل رجليه إلى الساقين» وذلك أنه جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة 
توضأ هكذاء وقال: (هَكُذًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يَعَوَضّأ)؛ فهذا دليل على أن أبا هريرة رأي 
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النبي ليةِ يتوضأ هكذاء وقد روي نحو هذا عن ابن عمر رواه ابن أبي شَيْبَدَ لكن في إسناده 
عبد الله بن عمر العمري المكبّر» وهو ضعيف الحديث. 
وذهب طوائف من الأئمة إلى أن هذا غير مشروع» واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: 
الدليل الأول: أن كل من وصف وضوء الني يِه لم يذكر ذلك عنه. 
الدليل الثاي: أن الله جل وعلا قال في كتابه: ظوَأَيْدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافق) [لمائدة: <]» وقال: 
طوَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ)» [دائدة: ]؛ فهذا دليل على أنه لا يزيد على هذا الغسل. 
الدليل الثالث: أنه لم يفهم أحد من هذا الحديث كما فهمه أبو هريرة» وقد تفرد به عن 
الصحابة» وأجاب هؤلاء عن قول أبي هريرة: (هَكَذَا رََيْثْ رَسُولَ الله كَل يتَوَضَأ) أن ما 
فعله النبي هو إدخال المرفقين في اليدين» وإدخال الكعبين في الرجلين» وهذا دليل لمن قال 
بأن الغاية تدخل في اليغيّاء وأن النبي كَل حين توضأ أدخل المرفقين» ولم يكن النبي كَللةِ يبلغ 
المنكبين» ولا بلغ في الرجلين أنصاف الساقين؛ فيكون هذا الحديث حجة لدخول المرفقين في 
اليدين» وأن معنى قول الله جل وعلا: ظوَأَيْدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقَ؛ [نائدة: -]» أي: مع 
المرفقين, كذلك قوله: مَوَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ» [لائدة: <]ء أي: مع الكعبين. 
والظاهر في هذه المسألة: أنه يفعل ما فعله أبو هريرة أحيانً؛ لأن البي مَةٍ لو كان يفعله على 
وجه الدوام؛ لتواتر النقل عنه بذلك» وحيث إن أبا هريرة ذكر أن رسول الله كَيِْهٌ يفعل ذلك؛ 
فإنه يُفعل أحيانً؛ فيكون هذا من المبالغة في الوضوء. 
ويؤخذ من الحديث: 

© فضيلة الوضوء. 

© أن هذه الأمة تتميز عن الأمم السابقة بالغرة والتحجيل. 

© أن من ل يكن يصلي؛ فإنه ليس من هذه الأمة» التي هي أمة الإجابة؛ لأن هذه 

الأمم تتميز عن الأمم بآثار الوضوءء ومّن لم يكن يصلي؛ فليس كذلك. 

© أن الأعمال داخلة في مسمى الإبعان. 

© الرد على المرجئة. 

© الحث على إسباغ الوضوء. 


© أن هذه الأمة علامات يتميزون بما عن الأمم السابقة يوم القيامة. 
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4 ال نْشَة ذظة ال آلنَىُ عل يُعْجِبْهُ أَلتَّيَمُنُ في تَنَعُلِه. وَتَرَجُلِهِ. وَطُيُورِهُ 


هذا الخبر متفق على صحته من طريق شُعْبَة عَنْ أَشْعَث بن سْلَيْم عَنْ أيبهه عَنْ مَسْرُوق» 
عَنْ عَائْشَةَ ف ورواه مسلم في صحيحه من طريق أي الْأُحُوصء عَنْ أَشْعَتَ به وقد رواه 
أبو داود ف سننه من طريق مُسلم بْن إِبْرَاهِيمَ ال 
عَنْ أبيه» عَنْ مَسْرُوق) عَرقَ عَائِْشَةه قالث: (كان تشول الله ؛ يَةِ) يحب التَيَمْنَ مَا اسْتَطاعَ في 
أنه كُلِّه في طُهُوره وَترَجُلِه وَتَعْلِ) قَالَ مُسْلمٌ: (وَسِوَاكِه)» فقد زاد مسلم وسواكه؛ وهذه 
اللفظة شاذة» وقد روى الحديث: العنبري كما عند مسلم, وَحَفْصُ بْنُ عْمَرَ و سُلَيْمَاكُ بْنُ 
حَرْبٍِء وابن المبارك» وَحَجّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ» وأبو الوليد» وروايتهم عند البخاري جميعًا عَنْ شُعْبَة 
ولم يذكر واحد منهم: (وَسِوَاكِهِ)؛ وهؤلاء في شعبة أحفظ وأتقن من مُسلم بن إِيْرَاهِيمَ؛ فدل 
هذا على شذوذ روايته. 

قوها: (يُعْجِبْهُ) أي: يسره. ويفرحه, وقد جاء في رواية: (كَانَ النَّينُ مله يحب التَيَمْنَ مَا 
اشتطاع في شَأَنِهِ كله في طُهُوره وَتَرَجْلِهِ وتتُله). 

وقوطا: (الْتَيَمُن) أي: أن يبدأ باليمين. 

وظاهر قولما: (وَفي شَأْنِه كُلّه) أن هذا عام في كل شيء؛ لأن شأن نكرة أضيفت إلى معرفة؛ 
فأفادت العموم» وكما هو معلوم عند الأصوليين: أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أفادت 
العموم؛ مالم يثبت دليل على المخصوص. 

كما قال في المراقي 
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أو بإض اف إلى املعحعسرف إذا َ تحَقَّقٌُ الخصوص قد في 
إلا أن هذا العموم لم يفهمه العلماء على هذا الوجه. وفصلوا في المسألة فقالوا: 

ماكان من باب المكارم؛ فهو باليمين» وهذا على عمومه. 


وأما ما كان من باب المساوئ» وإزالة القاذورات» ونحو ذلك؛ فهذا باليسار» فإذا دخل 
الخلاء يبدأ باليسار» وإذا خرج بدأ باليمين» كما أنه إذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى» وإذا 
خرج يبدأ برجله اليسرى, وقد قال غير واحد من العلماء هذا يشمل الأكل والشرب» كذلك 
يشمل العطاء والأخذ. 

والتيمن هذا في كل شيء له جهتان» وهذا فيما يخصكء لا فيما يخص غيرك»؛ بعنى أنه إذا 
وقف جماعة عند الباب يريدون الدخول؛ فلا يصح القول حيئئذٍ أن تقول: اليمين اليمين؛ 
ونا في هذا الموضع يقال: كر كير. 

كذلك إذا دخلت على قوم تريد إكرامهم؛ فإنك تبدأ بكبير القوم قدرّاء ومكانة» ومنزلة» وإذا 
كان الإناء واحدّاء وأخذه كبير القوم؛ فإنه يدفعه إلى من كان عن بمينه؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين أخذ الإناء أعطاه لأعرابي وكان عن بمينه» وقال: الأمن فالأيمن, أما إذا لم 
يكن إناءً واحدًا كالقهوة مثلاء وبدأ بكبير القوم؛ فإن البدء عمّن على يمين الآخذ - كبير 
القوم - فيه نظرء و الحديث لا يشمله؛ وإنما يبدأ حينئذٍ عمّن كان على بمين الصّاب» ولو 
أنه انتقى وتنقل بين أكابر القوم لم يكن عليه في ذلك جناح, ولم يكن مخالمًا للحديث. 
قولما: (في تَتَعْلِه وَتَرَجُلِهِ) أي أنه يبدأ باليمين» وهذا ثابت عن النبي َل وقد كان النبي 
ل ينتعل باليمين» وينزع مبتدًا بالشمال» وقد أمر النبي َيه بذلك فقال: (إِذَا انْمَعَلَ 
أَحدكُم فَليبدَأْ لين وَإِذا نَع يبدا بِالشَمَالِء لِيكُنٍ اليُمق أَوَكُمَا تُنْعلُ وَآِرَهمًا 
تنزغ). 

وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا مستحبء وجعل الصارف للأمر هو هذا الحديث؛ لأن هذا 
كان يعجبه؛ ولم يكن بأمر به» وحكى بعض الفقهاء الإجماع على هذاء وهذا فيه نظر؛ فلم 
ينعقد إجماع على هذه المسألة. 

قوها: (وَتَرَجْلِه) الترتجل: هو تسريح الشعرء وقد كان الني مَل يبدأ باليمين» كما أنه في 
حلق الشعر كان يبدأ باليمين» وهذا مستحبء وكذلك إذا غسل شعره يبدأ باليمين. 
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قولها: (وَطْهُورهُ) أي: غسله. ووضوءهء ونحو ذلكء؛ وهذا هو الشاهد من سياق الحديث 
بالباب» أنه أراد أن يبين أن البدء باليمين مستحبء وهذا مذهب جماهير العلماء» وحكاه 
طائفة إجماعا» سنذكره على الحديث الذي بعده. 

والمقصود من هذا الحديث: أن البدء باليمين مستحب في كل شيء له جهتان» وكان من 
المكارم. 

قولها: (وَني شَأْنِه كُلّه) تقدم أن شأن نكرة أضيفت إلى معرفة؛ فاكتسبت العموم» وقد تأكد 
هذا بقولها: (كُلّه)ء وقد كان النبي تي يحب التيامن» ويعجبه التيامن؛ تفاؤلًا باليُمن. 

وقد استدل جماهير العلماء بمذا الخبر على أن البدء باليمين في الوضوء مستحبء وليس 
بواجب؛ لأن هذا كان يعجبه, ولم يكن يأمر به» وقد اتفق الأثمة الأربعة على أنه لو بدأ 


بيده البسرى قبل البمق» أو ببرجلة اليسرين قبل اليمق* أجراهة وقاثه الاستحباب: 
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هو 
َع 


ه؛- وَعَنْ أَبي هُرَبْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ رَسُول أنه 5: (إِذَا تَوَضّاتُمْ فابدأوا بِمَيَامِتِكُمْ) 
َخْرَجَه الأرتعَةُ. وَصَّحَّحَهُ ابْنُ خْرَِمَة. 

الشرج 
هذا الحديث لم يخرجه الأربعة بحذا اللفظء وإنما رواه طائفة منهم كأحمد وأبي داود وابن ماجه 
بلفظ: (إِذَا لَبِسْتُوْ وَإِذَا تَوَضَأْتم فَابْدَءُوا بَِيَامِبكُْ) وَقَالَ أَحْمَدُ: (بيَامِيِكُمْ)؛ وهذا الخبر 


هو- 
ع 


رواه أحمدء وأبو داود وابن ماجه من طريق رُكَيْر بن معاوية» عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ أبي صَالِح 
عَنْ أبي هْرَيْرة أن البي كلل قال: (إِذَا لَِسْتُم وَإِذَا تَوَصّأت, فَابْدَءُوا بأياميكة) وَثَالَ أَخمَدُ: 
(عَيَامِكُمْ)؛ ورجاله كلهم ثقات وحفاظهء وِيُمَيْر بن معاوية: هو أبو خيثمة الإمام الثقة 
الثبت» والْأَعْمَشُ: معروف, وهو سليمان بن مهران» وأبو صالح هو ذكوان السمان» ورجاله 
مخرج لحم في الكتب الستة. 

وقد رواه الترمذي وغيره من طريق عبد الصّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الوَارثِ عَنٍ الْأَعْمَشٍء عَنْ أبي صَالِحء 
عَنْ أَبي هْرَيرةَ قَالَّ: (كَانَ رَسُولُ اله كله إِذا لبس قَمِيصًا بدأ مَيَايه)» وأشار الترمذي ذلك 
تعالى في جامعه إلى أن غير عبد الصمد رواه؛ فأوقفه. ورواية رُعَيْر عن الْأَعْمَشٍ قوية» وهذا 
الحديث بلفظ: (إِذَا تَوَضأْتمْ فابدأوا بيَامِيكُم): محفوظ. 

والحديث فيه الأمر بالبدء باليمين في الوضوءء والأصل في الأمر أن يكون للوجوب, وأنه 
يحب تقديم اليمين على الشمال» وهذا قد ذهب إليه بعض الفقهاء الحنابلة» حكي هذا رواية 
عن أحمد, ولا أظنها تثبت» والذي ذهب إليه الإمام أحمد في المعروف عنه؛ أن البدء باليمين 
مستحبء وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» وحكاه غير واحد من العلماء 
إجماعًاء وقالوا بأن العضوين كالعضو الواحد, وقد قال تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق4 
[المائدة: 5]» وقال: لوَأَرْجُلكُمْ إل الْكَعْبَيْنِ)» [المائدة: >]» قد جعلهم الله جل وعلا بمنزلة 
العضو الواحد, وقالوا: إن هذا الحديث يحمل على الاستحباب بدليل حديث عائشة: (كَانَ 
لي يِل بُخجئة التََمُنْ ف تَندْلِه وَترَجْلِهِ وَطُْهُورة و شَأْنِهِ كُلّو)» واللفظ الآخر: (كانَ 
ليح َي يبتُ القَيكْنَ ما اشتطاع في سَأَنِه كُلّوِ في طُهُوره وَترَجْلِهِ وتََعلِ). 


لحيل 


وعلى هذا: فيكون قوله: (إِذَا تَوَضَأتمُ فابدأوا بََامِيَكُمْ) أمر ندبء لا أمر إيجاب» ويكون 
الصارف له حديث عائشة؛ وعلى هذا لو بدأ بيساره قبل بمينه؛ أجزأه ذلكء» وفاته الفضل؛ 
فإن الفضل أن يبدأ باليمين قبل الشمال» وهذا هو المسنون» وكل من وصف وضوء النبي 
ده في الأحاديث الصحاحء ذكر عنه أنه يبدأ باليمين قبل الشمال. 
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41- وَعَنْ المْغِيرَة بْنِ شعْبَةٍ 2 ؛ أنَّ آلبَِيَّ 5 تَوَضَّاًء فَمَسَحَ بِنَاصِيّتِهِ وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ 
وَالْخْفَيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 

ابرع 
هذا الخبر خرجه مسلم في صحيحه من طريق حْيْد الطّويل» عَنْ بكر بْن عَبْدِ الله الْمرَو عَنْ 
ُرْوةَ بْنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شُعبَة» عَنْ أبيه. 
زر ل اْمُعَْمِرٍ بْنِ سُلَيْمَاَه عَنْ أبِيه» عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الله» عن الحَسَنء عَنٍ 
ابْن الْمُغيرةٍ بْنِ شُحْبَة» عَنْ أبيه. 
قَالَ: بكر وَقَدْ سمغت مِن ابن الْمُغْر 
وَعَلَى الُقَيْنْ)» ولم يذكر أباه. 
وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر المسح على العمامة. 
وفي الباب حديث بلال خرجه مسلم وهو معلول» وحديث جَثْمرٍ بن عَمْرو بن أَميّة 
الضّمْرِيّ عن أبيه عن النبي بل خرجه البخاري» وله علة؛ لأنه من رواية الأَورَاعِيُ عَنْ يخي 
بْنٍ أي كَثِير» وقد خولف الأوزاعي في هذاء وقد روي المسح على العمامة عن جمع من 
أصحاب رسول الله تل وقد ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط عن أبي بكر الصديق» وعن 


عمر» وقد صحح هذا ابن حزم 2 المحلى» وعن تن وإسناده صحيح» وعن ابي موسى 


أ 


َمُغِيرَةٍ أن الب يَللِ: (تَوَضّاً مسح بنَاصِيتِه وَعَلَى الْعِمَامَة 


الأشعري» وروي عن آخرين. 

وقد ذهب إلى المسح على العمامة: عمر بن الخطاب» وأنس» وأبو موسى الأأشعري. 

واختار ذلك: الأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» وداود بن علي» وابن حزم 
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 

وكثير من أهل الحديث احتجوا بمذا الخبر» وأن النبي يَِ مسح بناصيته» وعلى العمامة 
وقالوا بأن المسح على العمامة بمنزلة المسح على الخفين» وأنه لا تعارض بين قول الله جل 
وعلا: ظوَامْسَحُوا برُكُوسِكُ4 [اللائدة: 5]» وبين المسح على العمامة» وأنه لا تعارض بين 
قول الله جل وعلا: لوَأَرْجُلكُمْ إل الْكُعْبَينِ)» [المائدة: 5]» وبين المسح على الخفين» 
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روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: (من لم يطهره المسح على العمامة؛ فلا 
طهره الله). 
وقد ذهب أبو حنيفة» ومالك»؛ والشافعي إلى عدم المسح على العمامة» وأن فرض الرأس 
المسح على الشعر لا على العمامة» وقالوا بأنه لم ينبت عن الني بيه حديث بأنه مسح على 
العمامة» وقالوا بأن هذا الحديث فيه المسح على الناصية» وأن هذا دليل على إجزاء المسح 
على بعض الرأسء وقد أورد بن حجر هذا الحديث لحذاء ولم يورده للمسح على العمامة؛ 
ولذلك لم يعده في باب المسح على الخفين» وأورده في باب صفة الوضوء؛ ليبين أن مسح 
بعض الرأس مجرئ» كما هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ورواية عن مالكء ورواية عن 
أحمدء وتقدم أن هذا القول فيه نظرء وأن الصواب: وجوب تعميم الرأس بالمسح؛ لأن الله 
جل وعلا قال: 8إِوَافْسَحُوا بركُوسِكُم4 [ [المائدة: >]» وقد بين النبي تل بفعله أن الباء هنا 
للإلصاق» وقد ذكر عَبْدُ الله أنه في صفة وضوء النبي بَليِةِ قال: (تَأَقبَل بيدَيْهِ وََذبَرَ)ء وفي 
الصحيحين: (بَدَأَ مُكَدّم رَأَسِهِ حٌَّ ذهب بِِمَا إِلَ قَمَاهُ 6 رَدَمْا إل المكَانٍ الَّذِي بَدَأَ من 
وعلى هذا فالحديث دليل على جواز المسح على العمامة» ومسح ما جرت العادة بكشفه 
من الرأس؛ فلو غطت العمامة كل الرأس مسح على العمامة» واجتزأ بذلك» وإذا بدا شيء 
من الرأس مسحه تبعًا للمسح على العمامة. 
وقد ذهب عامة القائلين بالمسح على العمامة إلى أنه يشترط في المسح على العمامة ما 
يشترط في المسح على الخفين: 

© فلا بمسح عليها حتى يدخلها على طهارة. 

© ويمسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام. 
وذهب داود بن علي إلى أنه لا يشترط شيء من هذا؛ فلو أدخل العمامة على غير طهارة؛ 
جاز المسح عليهاء ويمسح عليها بلا مدة» ونصر هذا القول أبو مد بن حزم؛ لأنه لم ينبت 
شرط للمسح على العمامة؛ فنطلق ما أطلقته الأدلة» والقياس في هذا الموضع فيه نظر؛ لأن 
المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس» والمسح على الخفين بدل من غسل القدمين. 
واختلف القائلون بالمسح على العمامة: ما هو القدر المجزئ في المسح على العمامة؟ 
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فقالت طائفة: يعممها بالمسح؛ فيمسح من العمامة ما كان يمسح من الرأسء بدليل أن النبي 
نيه مسح على العمامة وعلى الناصية؛ فدل هذا على أنه مسح على العموم. 
وقالت طائفة: لو اقتصر على ما يسمى مسحًا؛ أجزأ؛ لأن المسح مبني على التخفيف», كمن 
اقتصر في المسح على الجوارب بما يسمى مسحًا؛ كان هذا مجزنًا. 
واختلف هؤلاء في حكم المسح على القلنسوة» وحكم مسح المرأة على الخمار؟ 
فذهب الإمام أحمد إلى جواز مسح المرأة على الخمار؛ لأن ابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وجماعة رووا من طريق الْحْسَنِ البصري, عَنْ أَمِو عَنْ م لَمَه (أَنْهَا كَانَتْ سَحُ عَلَى 
الجِمَارِ)» وقد احتج بمذا الأثر جماعة» وإن كان قد قيل عن أم الحسن بأتما لا تُعرف» ومنع 
الإمام أحمد بذلتته من المسح على القلنسوة» وعلى الطاقية» ونحو ذلك. 
وذهب أبو مد بن حزم إلى جواز المسح على كل ذلك؛ لأنه قد ثبت عن أنس ذه المسح 
على القلنسوة» وجاء هذا عن غيره؛ لأنه لا فرق بين العمامة وبين القلنسوة» ولأن المقصود 
هو ملاصقة هذا الشيء للرأس سواء سمي عمامة» أو عصابة» أو قلنسوة» أو طاقية» أو غير 
ذلك. 
وحيدة من متخ 

© أنه لم يرد عن الي مَل إلا المسح على العمامة؛ فنبقى على النص وتمنع ما عداه. 

© أن العادة قد جرت بالمشقة بنزع العمامة بخلاف القلنسوة. 

© أن العمامة لباس معتاد بخلاف غيرها من الألبسة» وهذا القول أحوط. 


© © © 
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هه | سا بن 


/اغ- - وَعَنْ جَابِرٍِبْنِ عَبْدِ آللّه فق نما - في صِفَة حَجَ آلني عل - قال مَله: (ابْدَؤُوا بِمَا 
به) أَخْرَجَهُ النَّسَائُِ هَكَذَا بلَفْظ الآمْر وَهُوَعِنْدَ مُسْلِم بِلَفْظِ الْخَبَرٍ. 


أ 


قال النسائي: أَخْبَرئا عَلِينُ بْنُ حَُجْرِء قَالَ: أَخْبَرنا إِسمَاعِيل بْنْ جَعْمَرِ قَالَ: حَدَثَنَا جَغْمَرُ بْنْ 
حُحَمَّدٍ بن على بن الحسين بن على بن أبي طالبء عَنْ أبيه» عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله فنة» وقد 


تابع إِمَاعِيلُ بْنْ جَعْمَرِ عَنْ جَعْمَر بروايته على لفظ الأمر سُفْيَان في رواية عنه» ويخ بْنّ 
سَعِيكٍ في رواية عنه؛ لأنه قد اخعلق عليقها فيه 
ورواه مسلم في صحيحه من طريق حاتم بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَوكُ عَنْ جَعْمَرٍ بْن مُحَمّدِ عَنْ أبيه 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ الب جَلِ بلفظ الخبر» وتابع حاتمًا عليه غِيّاثْ عند مسلم, ويِحْقى 
بْنُ سَّعِيدٍ عند الإمام أحمدء 5 وسُّفْيَانَ وقد تقدم أنه اختلف عليه فيه» ومالك يله في 
الموطأ ولم يختلف عليه فيه؛ فقد رواه عن جعْمّر بلفظ الخبر» وهذا أصح؛ فالمحفوظ في الحديث 
لفظ الخبر» وأما لفظ الأمر فشاذ. 
وقد أورد الحافظ هذا الحديث ليبين 0 مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوءء وقد قال الله 
جل وعلا: هيا بها الَذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتمْ إِلَ الصّلاة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ 
لْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا روسكم وأَرْجُلَكُمْ إلى لبي [للائدة: +]؛ فإذا كان الخبر بلفظ 
الأمر؛ فإن الترتيب واجب؛ لأن الني تَدَهِ أمر بالبدء بما أمر الله به. 
وعلى هذا تكون الواو في الآية للترتيب» وإن كانت الواو في وضع اللغة قد تكون للترتيب 
وقد لا تكون؛ فهي في وضعها لم توضع للترتيب؟؛ فإذا قلت قدم زيد وعمرو؛ فالواو في وضع 
اللغة لا تقتضي أن زيدًا قدم قبل عمروء والحديث يقتضي أن الواو في هذا الموضع للترتيب 
وذلك على وجه الوجوب. 
وقيل بأن الترتيب غير واجب: 

©« لأن هذا من فعل الني يِل ولم يأمر به. 

« ولأن المحفوظ في الخبر: (أَبْدَأُ با بَدَأً اله به) بلفظ الخبر. 

© ولأن الواو في الآية لا تقتضي الترتيب. 
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وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك؛ فهما لا يريان وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوءء فلو 
غسل رجليه ثم غسل وجهه أجزأه» وقد جاء في هذا حديث للربيّع بنتِ مُعَوَذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ 
وفيه: أن النبي مَييْةٌ توضأ وضوءًا غير مرتب» وهذا الخبر ضعيف ولا يصحء وفيه نكارة 
واضطراب» ولا يعول عليه. 

والصواب: أن الترتيب واجبء والواو في الآية للترتيب» وقد دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح؛ فإن كل من وصف وضوء النبي تل في الأحاديث الصحاح ذكره مرتبّاء وقد جاء 
في الصحيحين حديث عَثْمَانَ حين ذكر صفة وضوء البي كن ته قَالَ: كَالَ 17 الى صلى 
لله عليه وسلم: (مَنْ تَوَضّأ نحُوَ وَصْوئِي هَذَا ن صَلَّى رَكْعَتيْنِ لا يدت فيهمًا نَفْسَهُ غفر 
لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبه). 

ولا يكون الرجل متوضنًا نحو وضوء النبي تَدْةْ حتى يرتب؛ فيبدأ بما بدأ الله به» ويبدأ بما تواتر 
عن النبي كَل فعله؛ ولأن من لم يرتب يخشى عليه من الإحداث؛ فإن العبادات مبناها على 
التوقيف, وكما قال البي يللهُ: (وَصَلُوا كمَا رَأَُْمُونٍ أُصَلّي)؛ فكذلك توضأوا كما توضاً 
البي تكله وني الصحيحين عَنْ عَائِسَة فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل (مَنْ أخدّث في أُمْرِنا 
هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ). 

ولو قيل بأن الواو في الآية لا تقتضي الترتيب» وأن فعل النبي مَل يدل على الاستحباب» 
وأن قوله مَيَة: (أَبْدَأُ بها َدَأّ الله به) هذا خبر ولا يدل على الوجوب؛ فإنه حينقلٍ لا يكون في 
دليل على وجوب البدء بالصفا؛ فلو بدأ بالمروة جاز؛ فكما لا دليل هنا لا دليل هناء وهذا 
لازم لمن قال بحذا القول» وكذلك يلزمه أن يقول بجواز جعل الكعبة عن يمينه لا عن يساره؛ 
لأن هذا فعل وليس أمرًا؛ فإذا لم يلتزم هذا تناقض. 

وأما من قال بأن الوضوء يجب مرتبًا؛ فلا يلزمه شيئًا من هذاء والواجب في السعي: البدء 
بالصفا؛ فلو بدأ بالمروة؛ لم يحتسب له شيء» والواجب في الطواف بالبيت: أن يجعل الكعبة 
عن يساره؛ فلو جعل الكعبة عن بمينه؛ لم يصح طوافه» وهذا مجمع عليه في هذه الصورة. 
وملخص القول: أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب» كما هو مذهب الشافعي وأحمد. 
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وأما مسألة تقديم اليمين على الشمال في غسل اليدين والقدمين؛ فقد تقدم أن هذا سنة 
وأن هذا هو المشروع بلا نزاع» وأن الجمهور يقولون بأن هذا مستحب وليس بواجب؛ لأن 
العضوين بمنزلة العضو الواحد» وحكي عن بعض فقهاء الحنابلة القول بالوجوب؛ لحديث أ 
ُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِه: (إِذَا لَبِسْتُ وَإِذَا تَوَصأَئم فَابْدَءُوا بأياميكم), وَثَالَ أَحمد: 
) عَيامِنَكُْ). وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة. 


ب 


3 
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8 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ آلنيَ 5 إِذَا تَوَضّأً أَدَارَآَمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَلدَارَقَطْيُ 
بدك 

هذا الخبر مخرج عند الدارقطني من طريق الْقَاسِم بْن مُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ اله بْنِ عَقِيل عَنْ جَدّهِ 

عَبِدٍ الله بْنِ عَقِيلِ عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَهِ. 

والْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ متروك الحديث قاله أبو حاتم وقال الإمام أحمد جذلتكه: ليس بشيءء وقد 

اتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج بحديثه, وتركه أكثر الأئمة؛ فيكون هذا الخبر ضعيف 

جداء ويصح القول عنه بأنه متروك. 

وأورد ابن حجر هذا الخبر ليبين حكم دخول المرفقين في اليدين» وقد تقدم أن هذا واجب» 

لأصح قولي العلماء» وأن قول الله جل وعلا: وار دِيَكُمْ إلى لْمَرَافِقَ» [ [المائدة: 5] أي: مع 

المرافق» وأن «إإِليه هنا بمعنى على؛ لقوله تعالى: «وَيِدَكُمْ قُوَةَ إلى قُوَتَكُمْ؛ [هود: ؟] أي: 

مع قوتكمء وقد ذكر غير واحد من أثمة اللغة منهم: المبرد بأن إلى تكون بمعنى مع إذا كان 

الشيء من الشيء» كما لو قلت بعتك هذا الثوب من طرفه إلى الطرف الآخر؛ فتكون هنا 

إلى بمعنى مع؛ لأن الثوب جنس بعضه من بعضء وأما إذا لم يكن جنس الشيء منه فلا 

تكون إلى بمعنى مع ومما يدل على أن إلى هنا إلى بمعنى مع أن أبا هريرة 5 كان يغسل 

يديه حتى كاد يبلغ المنكبين ويغسل رجليه إلى الساقين» واستدل على هذا بقول النبي صلى 

لله عليه وسلم: (قَمَنِ اسْتطاع مِنكُم أن يطِيل َيه فَلْيَفْعَلَ) باعلال أيظنا سما رقو 

البي َلِ: (تبْلع الخَيَُ مِنَ الْمُؤِْنِ حَيْتْ يَبِلْعْ الْوضْوءْ 

وتقدم أن الغاية تدخل في المغيا في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في قول الله جل وعلا: وا َدِيَكُم إلى (١‏ مَرَافق 4 [المائدة: 

الموضع الثاني: في قول الله جل وعلا: ظوَأَرْجُْلَكُمْ إل الْكَعْبَيْن» [للائدة: +] 


الموضع الثالث: أن التكبير يمتد إلى عصر ثالث أيام التشريق فيدخل فيه العصر كله إلى أن 
تغربة الشعس من اليوم :الغالقة عشره إذا خريت الشمس الننهيت أيام التشريق» والعهى وفك 
الرمي» وانتهى وقت التكبير. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يحب إدخال المرفقين في الغسل» وأن إلى هنا ليست 
بمعنى مع فلو لم يغسل مرفقيه صح وضوؤهء وهذا قول أبي حنيفة وطائفة من الفقهاء, 
واستدلوا على هذا: 

« بأن النبي لل ١‏ يأمر به. 

© وبأنه لم يغبت عن النبي تل أنه غسل المرفقين. 

© وأن الآية جاءت طوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقَ)» [المائدة: 5]. 

© وأن أحاديث عثمان الصحاح جاءت بلفظ غسل يديه إلى المرفقين» ولم يقل مع 

المرفقين . 

وقالوا عن حديث الباب بأنه متروك. 
وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأنه من فعله» وليس من فعل الني كَل. 
ولكن جاءت رواية غند مسلم قال أب و هريرة: © كَال: (إهكذا رأث تشول الل صلى: الله غليه 
وسلم يَتَوَضَّأ). ولكن هذه الرواية جاءت من طريق حَالِدٍ بْنِ حَخْلَدٍ القطواني» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ 
بلالء حَدَّنَي عْمَارَةُ بْنُ غَِيَةَ الْأنْصَارِئٌ» عَنْ نُعَيْم بْن عَبْدِ الله الْمُجْمِرٍ عن أبي هريرة» وقد 
روى الحديث سعيد بن أبي هلال عن نعيم ول يذكر ما ذكره خالد بن مخلد» ففي قبول تفرد 
خالد بن مخلد نظر. 


والظاهر في المسألة: أن المرفقين من اليدين» وأنه يحب غسلهما. 


© © © 


9 وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آلنّه 85: (لَا وْضُوءَ لمَنْ لَمْ يَذْكُرٍ إسْم آللّه 
عَلَيْه) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ بِإسْنَادِ ضَّعِيفٍ. 
٠‏ وَلِلترْمِذِيٌ: عَن سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ. 
١ه‏ وَأبِي سَعِيدٍ نَخؤُه. قَالَ أَحْمَدُ: : لَايَنْيْتْ فيه كَيْء. 
الشوج 

هذا الحديث جاء من طريق يَعْقُوب بْنِ سَلْمَة عَنْ أببهه عَنْ أبي هْرَيْرتَ وهذا معلول بعدة 
علل فمن ذلك: 

٠‏ يَعْقُوب بْنِ شلك لا يعرفء. قاله البخاري وغيره. 

© أنه ل يغبت سماعه من أبيه» قاله البخاري لتته. 

© أن سلمة» والد يعقوب» لا يعرف. 


© أنه م يثبت يثبت ماع سلمة من أ هريرة» قاله البخاري. 


وجاء الخبر من رواية سعيد بن سعيد وغيره رواه الترمذي وغيره من طريق رَبَاح بْنِ عَبْدٍ اليحمّنٍ 
بْنِ أي سْفْيَانَ بْنِ حْوَيْطِبٍء عَنْ جَدَتِهِ أسماء بنت سعيد بن زيد» عَنْ أبيهًا عن رَسُولٍ الله 
َكَل 


وجدته أسماء قيل: صحابية. وقيل بأن هذا لا يثبت» وعلى هذا؛ فتكون مجهولة. 


مه 


وجاء الخبر من حديث أبي سعيد, رواه كنيز بْنْ رَيْد اَن قَالَ: حَدَنَني رب بْنْ عَبْدِ اليثم 
ْنٍ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِييُ عَنْ أبيهء عَنْ جَدِّ أبي سعيد, رواه ابن ماجه وغيره. 
0 الحافظ أن الترمذي قد رواه» والأمر ليس كذلكء وهذا الخبر معلول: 

ِرُ بْنُ رَيْدٍ مختلف فيه» وهو صدوق سيء الحفظ» وهو الذي قد تفرد بحديث (الدعاء يوم 
الأربعاء بين الظهر والعصر)؛ وهذا الخبر لا يصح ولا يحتمل تفرد كَثِيرُ بْنُ رَيْدٍ به. 


ورْبَيِحُ بْنُ عَبْدٍ اليحْمَنِ قال عنه الإمام أحمد: لا يعرف, وقال عنه البخاري: منكر الحديث. 
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وروي الحديث من طرق أخرى ولا يصح من ذلك شيء. وقد قال الإمام أحمد لقت تعالى: 
(لا يصح في الباب شيء عن رسول الله تَلِ)» وكذلك لا يصح في الباب شيء عن 
أصحاب رسول لله كَلئة. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية؛ لاختلافهم في صحة هذه الأحاديث: 

فذهب طائفة من العلماء: إلى أن التسمية واجبة» وأن من لم يسم فلا وضوء له؛ فإن (لا) إذا 
دخلت على ما بعدها نفت صحته وقبوله» وهذا الأصل في وضعها ما لم يدل دليل على 
خلاف هذا. 

قوله: (لا وُضُوءَ) أي: أنه لا يصح وضوؤه. وهؤلاء منهم من يصحح الحديث بمفرده» ومنهم 
من يرى أن الحديث يتقوى بالمجموع, كما أشار إلى ذلك ابن المنذر وغيره» ينبغي التنبه إلى 
أنه ليس كل من صحح هذا الخبر قال بوجوب التسمية؛ فإن طائفة من الفقهاء وطائفة من 
أهل العلم يذهبون إلى قوة الحديث ولا يقولون بالوجوب؛ لاعتقادهم أن له صارقًاء وذلك 
لأن كل من وصف وضوء النبي فقن لم يذكر البسملة؛ فدل ذلك على استحبابما لا على 
وجوكاء وهؤلاء الذين يقولون بالوجوب منهم من يقول: تسقط مع النسيان» ومنهم من لم 
يقل ذلك» وقد قال الحافظ ابن أبي شيبة كلتكه: ثبت لنا أن النبي بََيْةِ قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ 
يَذَكْرِ إسْمَ آله عَلَيْ). 

والمشهور في مذهب أحمد أن التسمية واجبة» وقد أشكل هذا على طائفة من العلماء: كيف 
يقول الإمام أحمد بالوجوبء مع قوله لا يصح في الباب شيء؟ 

وقد أجيب عن هذا بعدة أجوبة فمن ذلك: 

أن الإمام أحمد قال بالوجوب قبل أن يتبين له ضعفه؛ وهذا الجواب فيه نظر. 

ومنهم من قال بأن الإمام أحمد قال: لا يصح في الباب شيء. أي: بمفرده» وأما بالمجموع فإن 
قول أحمد لا يعنيه» وقوله بوجوب التسمية هذا تقوية للحديث بالمجموع» وهذا أحسن من 
الذي قبله. 


ولكن جاء عن أحمد رواية بأن التسمية مستحبة غير واجبة وفاقًا لأبي حنيفة ومالك 
والشافعي؛ فإن هؤلاء الأئمة يذهبون إلى أن التسمية لا تحبء ومأخذ هؤلاء أنتحم يقولون: أنه 
لم يصح في الباب شيء عن رسول الله كَلَيه. 

ومنهم من قال أن الحديث قوي بالمجموع» ولكنه يقتضي الاستحباب لا الإيجاب؛ لأن كل 
من وصف و ضوء النبي كدي لم يذكر تسمية. 

وهذا القول فيه إشكال؛ لأنه إذا كان لا يصح في الباب شيء كيف تكون التسمية 
مستحبة؟ 

وهذا الإيراد يرد على من قال لا يصح في الباب شيء, ولا يرد على قول من قال إنه قوي 
بالمجموع؛ فإن الاستحباب يكون ثابتا وهذا أقل أحواله. 

ومن ثم جاءت رواية ثالثة عن مالك بأن التسمية بدعة؛ لأن التسمية عبادة والتعبد لله لا 
يكون إلا بدليل صحيح؛ وحديث الباب ضعيفء ولم يثبت عن الني ثليه أنه سمى في بداية 
الوضوء؛ وكل من وصف وضوء الي يلي لم يذكر عنه أنه سمى» وقد جاء ف الباب حديث 
عثمان في الصحيحين» وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين» وحديث ابن عباس في 
الصحيحين» وحديث علي عند أهل السنن» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
بعض أهل السئن فهؤلاء وصفوا وضوء رسول الله يَيةٍ ولم يذكر واحد منهم أنه قد سمى فلو 
كانت التسمية مشروعة لذكر ذلك واحد منهم فكان هذا دليلا على أن التسمية غير 
مشروعة ومن تعبد لله بعبادة لم يثبت عليها دليل فقد ابتدع وقد جاء في الصحيحين من 
حديث عَائِشَة قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله بَلِهِ: (مَنْ أخدَت في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدُ) 
أي فهو مردود على صاحبه؛ والبدعة الإحداث في الدين. 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية التسمية بالقياس فقد قال البخاري لله في 
صحيحه: (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) وهذه الترجمة في باب الوضوء وأورد 
حديث ابن عباس أن الني كلل قال: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أََادَ أَنْ يَأ أَهْلَهُ فَقَالَ: بام 


الله اللَّهُمَ جَنْبَنَا الشَّبْطَانَ وَجَنَب الشَيْطَانَ مَا رَرَفْتَنَا) وقد خرجه أيضا مسلم في 
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صححه. 


0. 


فكأن البخاري يقول: إذا كانت التسمية مشروعة عند الوقاع فلأن تكون مشروعة عند 
الوضوء من باب أولى؛ لأن النبي بَلِهِ قال: (لَّ يَضْرّهُ الشَيْطَانُ) فكان في هذا دلالة على أن 
التسمية تطرد الشيطان» ولو صح هذا القياس لكان أولى منه أن يقال: أن التسمية مشروعة 
في الصلاة عند تكبيرة الإحرام ولكان أولى منه أن يقال: أن التسمية مشروعة عند البدء 
بالآذان وهذه بدع لا أصل لا. 

فلو أن رجلا إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام قال: بسم الله الله أكبر لكان مبتدعا لأنه 
أحدث في الدين ما ليس منه؛ وهذا أمر انعقد سببه في عهد النبي تله وعهد الصحابة فلم 


يفعلوه مع إمكانية فعله. 
وملخص القول في هذا: أنه لا يصح في التسمية عن رسول لله كَلِِ ولا عن أحد من 
الصحابة شيء. 


وللعلماء في التسمية ثلاثة مذاهب: 
© القول بالوجوب كرواية عن أحمد. 
© والقول بالاستحباب كرواية عن أحمد وبقية الأئمة الثلاثة. 


© والقول بالبدعية كرواية عن مالك. 


© © © 


١‏ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَّرَفِء عَنْ أبيه. عَنْ جَدّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ آننّه صلى الله 
عليه وسلم يَفْصِل بَيْنَ آلَضْمَضَة وَالِإسْتَنْشَاقٍ. أَخْرَجَه أَبُودَاوْد بإِسْنَادٍ ضَّعِيفٍ. 
التبرج 

هذا الخبر رواه أبو داود في سننه من طريق لَيْث بن أبي سليم, يَذَكُرْ عَنْ طُلْحَة) عَنْ أبيه» عَنْ 
جَدَّهِ عن رَسُولَ الله جَله. 
وهذا الخبر معلول بعدة علل: 
العلة الأولى: أن ليث بن أبي سليم قد اختلطء ول يتميز حديثه» وقد تركه أكثر الأئمة» وقد 
ذكر ابن عيينة أنمم يضعفونه» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال مرة: ليس بشيء. 
وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: الليث ليس بشيء. وضعفه أكابر أئمة الحديث. 
العلة الثانية: أن مصرفا والد طلحة لا يعرفء» وأما طلحة فثقة من رجال الجماعة» وقد كان 
ابن عيينة يقول: إيش طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟ أي: أن هذا لا يعرف. 
العلة الثالثة: أن جد طلحة - وقيل امه عمرو بن كعبء وقيل كعب بن عمرو - مختلف في 
صحبته» وليس هناك دليل يثبت صحبته. 
ويكاد يتفق الحفاظ على ضعف هذا الخبر. 
وقد أورده الحافظ ليبين حكم مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق» وف ذلك قولان 
للفقهاء: 
القول الأول: أنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق بحيث يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة» 
ويأخذ ثلاث غرفات للاستنشاق والاستنثار» وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو قول لمالك 
والشافعي وأحمد ابن حنبل» وأدلة هذا القول على قسمين: 

© قسم صحيح؛ ولكنه ليس بصريح. 

© قسم صريح» ولكنه ليس بصحيح. 
وليس فق البابت حديث صحيح صريح يدل على هذا القول. 


والقول الثاني في المسألة: أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات» بمعنى: أنه 
يأخذ غرفة يجعل بعضها للمضمضة والبعض الآخر للاستنشاق» ويأخذ ثانية وثالثة» وهذا ما 
دل عليه حديث علي كما سيأتي» وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين» وقد ذهب إلى 
هذا القول مالك في قول عنه. وطوائف من فقهاء الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهذا أصح؛ لأن أدلة هذا القول صحيحة وصريحة. 

وعلى هذا: فإذا توضأ مرة مرة؛ فإنه يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من هذه الغرفة» 
يجعل بعض هذه الغرفة في فيه فَييّر الماء على الفم ثم يلفظه ثم يستنشق بما تبقى من الماء» 
وقد دل على هذا حديث علي وهو الذي ذكره المؤلف وعزاه لأبي داود والنسائي. 


© © © 


وَيَنثْرُمِنْ 25 0 يَأَخْذَُ منهُ آَنَاءَ. أَخْرَجَهُ أَيُودَاوُدَ وَا 


جاء هذا الخبر من طريق أَني عَوَائَةَ الوضاح بن عبد الله اليشكريء عَنْ حَالِدٍ بْنٍ عَلقَّمَةَ عَنْ 
عَبْدٍ خَيْر عن علي 5ه في صفة وضوء الني يَةٌ (فمضمض واستنثر شر ثلا بغرفة واحدة). 
ورواه النسائى بلفظ الاستنشاق دون الاستنثار» وعند النسائى: (فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ» وَنَكَْرَ 
بِيَدِهِ الْبُسْرى فَمَعَلَ هَذَا ثَلَانَ) وهذا فيه بيان بأن الاستنثار يكون باليد اليسرى؛ لأن 
المضمضة تكون باليد اليمنى» والاستنشاق يكون باليد اليمنى» وأما الاستنثار: وهو دفع الماء 
غن: الأنك قإنه يكوث باليله البسرق. 

والحديث دليل على الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة» وهو دليل لقول من قال 
بأنه لا فصل بين المضمضة والاستنشاق. 

ورواية النسائى تدل: على أن الاستغار يكون. باليد اليسرئء لأنه من باب إزالة القاذورات» 
والقاعدة في هذا أن ما كان من باب المكارم كان باليد اليمنى» وما كان من باب إزالة الأذى 
والقاذورات كان باليد اليسرى. 

وقد تقدم الخلاف في مسألة مسك السواك باليد: هل هو باليمنى أم باليسرى؟ 

وجاء ذكر قول الأحناف: بأنه إذا كان لإزالة الأذى فإنه يأخذه باليسرى» وإذا كان 
يستجلب به رضا الرب فإنه يأخذه باليد اليمنىء وقد َال النّنْ بَكل: (السيَوَاكٌ مَطْهَرَةٌ لِلْمَم 
مَرْضَاةٌ لِلرّبَ). وهذا حديث صحيح من رواية عائشة كفلة. 

ومن هذا: إذا دخل الخلاء فإنه يبدأ بالرجل اليسرىء وإذا خرج 007 

ومن هذا: إذا دخل المسجد يبدأ اليمنى» وإذا خرج يبدأ اليسرى. 

ومن هذا: إذا لبس النعل يبدأ باليمنى إذا خلع يبدأ باليسرى. 
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غ-- وَعَنْ عَبْدِ أللّه بْنِ رَندِ كل في صِفَةِ الوؤْضو م 
0 

هذا الخبر متفق على صحته من حديث خَالِدٍ بْنُ عَبْدٍ الله» عَنْ عَمْرِو بْنِ يح بْنِ عُمَارَة 

المازي» عَنْ أبيِء عَنْ عَبْد الله بْنٍ رَيْدِ. 

وروي هذا الخبر في الصحيحين من طرقء إلا أن هذا اللفظ جاء من طريق حَالِدٍ بْنُ عَبْدِ 

لله» عَنْ عَمْرو بْنِ يحْئى. 

وظاهر اللفظ أن الي ثليه ماكان يفصل بين المضمضة والاستنشاق» وقد كان تل إذا توضاً 

ثلانًا ثلانَّ يأخذ غرفة للمضمضة والاستنشاق» ويأخذ أخرى للمضمضة والاستنشاق» 

وبأخذ ثالثة للمضمضة والاستنشاق» فلو كان يفصل لأخذ ست غرفات وقد قال عبد الله 

بن زيد: يَفْعَلُ ذَلِكَ ثلَانَا وذكر في الخبر مِنْ كفب وَاحِدَةٍ. 

فإن قيل: قد يدل ظاهر هذا كير على أله يمضفر ياليك الينمرف. 

فالجواب: أن هذا ليس بصريح» ولعله قصد المضمضة والاستنشاق» وأما بالنسبة للاستنثار 

ويؤخذ الصريح في رواية النسائي» ويحمل ما ليس بصريح على الصريح؛ فيزول الإشكال. 

ولأنه كما تقدم أن الانتثار يكون من باب إزالة الأذى» وهذا يكون باليد اليسرىء كإزالة 

التعاسات هن لقبل والدبر يكون هذا باليد اليسرى» ولا يجوز فعله باليد اليمنى» وقد قال 

البي كَلُ: (وَلَا يَعَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءٍ ييمِينه)؛ (وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِه) متفق على صحته. 

وقد ذكر في حديث عبد الله بن زيد: (أنه مضمض واستنثر)» وقد تقدم أن المضمضة 

والاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوءء وأن هذا أصح الأقوال» يستثنى من هذا المستيقظ 

من النوم؛ فإنه يجب عليه أن يستنثر ثلانا» وكذلك القول بوجوب الاستنشاق في الغسل من 

الجنابة قول قوي؛ فإنه يجب عليه أن يدخل الماء إلى كل أعضائه, وهذا يختلف عن 

المضمضة؛ لأن المضمضة من الأمور الباطنة» وهذا من الأمور الظاهرة» وتقدم أن الحجة في 


عدم الوجوب: أن الرجل الذي سأل النبي تَلةِ كيف الوضوء قال: (توضأ كما أمرك الله)؛ 
فأحاله على الآية» وليس في الآية مضمضة ولا استنشاق» ولا يصح القول بأنه يبحمل المطلق 
على المقيد؛ لأن هذا الرجل لا يعرف لا مطلقًا ولا مقيداء وقد جاء يسأل على الوضوء؛ 
فأحاله على الآية» والله جل وعلا ذكر في الآية غسل الوجه؛ وغسل اليدين» ومسح الرأس» 
وغسل الرجلين؛ فهذه فروض الوضوء وما عدا ذلك فسنن. 


© © © 


هه- وَعَنْ أَنَسٍِ 25 قال رَأَى آلنيُ ع رَجْلَا وَفي قَدَمِهِ مِثْلْ آلظفر لَمْ يُصِبْهُ آلماء. 

فَقَالَ: (ازجغ فَأَحْسِنْ وُضِوءَكَ) أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ: 506 
سرك 

أولا: هذا الخبر لم يروه النسائي. 

ثانيًا: روى أبو داود هذا الحديث من طريق ابن وَهْبٍء عَنْ جريرٍ بْنِ حَازع» عَنْ قَتَادَةَ بْنَ 

ِعَامَةٌه عَنْ أَنّس بْن مَالِكء وقد أعل هذا الخبر أكابر الحفاظ» ولم يروه عَنْ جَرِيرٍ إلا ابْن 

وَهْبٍ وحده. وقد ذكر الإمام أحمد ويحبى أن جرير بْن حَازِمٍ يروي عَنْ قَمَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ عَنْ 

أنس بْن مَالِكِ أحاديئًا منكرة» وهذا الخبر من الأحاديث التي أنكرت على جرير. 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق مَعْقِل بن عبيد الله عَنْ أي الرُبيرِِ عَنْ جَايرٍ بن عبد 

له عَنْ عُمَر بْن المَطّابِ وذكر نحو هذا الخبر» وهو خبر معلول» قد أنكره غير واحد على 

مَعْقَل بن عبيد الله ل 

وروى أبو داود في سننه» وأحمد في مسنده من طريق بَتِيّة بن الوليد» عَنْ م بن سَعْلِء عَنْ 

خَالِدٍ بن معدان» عَنْ بَعْضٍ أصْحَابٍ 3 ييه (أنّ س َي رأى ‏ يَجْلَا يُصَلّ وق ظَهْرٍ 

َدَمِهِ لْمْعَدٌ قَدْرُ الدّزْقمء 1 يُصِبْهَا الْمَاءْ كَأمَرَهُ الب كَل أَنْ يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصّلَاة)؛ وعند 

أحمد قد صرح بَقِيَّ بالسماع» وقد اختلف في هذا الخبر؛ فصححه جماعة» وضعفه آخرون, 

وقد سئل الإمام أحمد يله عن هذا الإسناد؛ فقال: إسناده جيدء وهذا من أحمد يحتمل 

أكثر من معنىء وِبَقِيّة بن الوليد مختلف فيه: 

فمنهم من ضعفه مطلمًا؛ِ لكثرة تدليسه وروايته عن الضعفاء. 

ومنهم من قَبلَ حدينه» وصحح له إذا روى عن أهل الشام» وصرح بالسماع. 

وهذا من هذا؛ فقد روى عن جَجيرٍ بْن سَعْدٍ وهو ثقة من ثقات أهل الشام» وصرح بَقِيّة 

بالسماع. 

وهذا مجمل ما ورد في الباب: فخبر أنس معلول» وخبر جاير» عَنْ عُمَر معلول» وخبر حَالِد 

بن معدان» عَنْ بَعْضٍ أَصْحَاب البَّيَ و مختلف فيه. 

وقد أورده الحافظ ليبين حكم مسألة الموالاة في الوضوءء وفي المسألة قولان للعلماء: 
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القول الأول: أن الموالاة واجبة» وهؤلاء على قولين: 

فمنهم من قال: تسقط مع النسيان وبالجهل. 

ومنهم من قال: لا تسقطء واستدل هؤلاء بأحاديث الباب» وأن النبي مَلِْةْ أمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة» ولم يستفصل منه: هل أنت جاهل أم عالم؟» وهل كان هذا عن نسيان أم 
غيره؟» وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد في رواية عنه» ومالك في قول» وذهب إليه 
طوائف من فقهاء الشافعية» وغيرهم. 

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن الموالاة غير واجبة؛ لأنه لم يصح في ذلك 
حديث عن رسول الله بَِهّه وقد ذهب طائفة من هؤلاء إلى حمل بعض أحاديث الباب على 
الاستحباب لا على الإيجاب» وذكروا أن الله جل وعلا لم يذكر الموالاة» ولأن المقصود هو 
إيصال الماء إلى فروض الوضوءء وهذا فيه نظر. 

وظاهر الأدلة - الأحاديث المذكورة في الباب وأحاديث لم تذكر- : أن الموالاة متعينة؛ ولأن 
الوضوء لا يصح إلا بالمجموع, وإنما يغتفر في ذلك الشيء اليسير: كالانتقال من مكان إلى 
مكان يتوضأ به» أو الاشتغال بإزالة شيء عالق باليد» أو غير ذلك مما لا يكون الفاصل فيه 
وقد اختلف هؤلاء في القدر الذي لا تحب فيه الموالاة: 

فمنهم من حدده بما لم ينشف العضو الذي قبله» وهذا الضابط فيه نظر؛ لأن هذا الضابط 
غير دقيق» قد يختلف باختلاف الصيف والشتاء والبرودة والمواء ونحو ذلك. 

ومنهم من قال: أن هذا لم يرد به نص وم يحد في الشرع؛ فيرجع فيه إلى العرف كما قال 
الناظم: 

والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد 
وهذا أحسن من الذي قبله» معنى هذا أن ما عُدَّ في العرف أنه فاصل طويل؛ فإن هذا يقطع 
الموالاة» وما عد في العرف أنه فاصل يسير؛ فإنه لا يؤثر» ولكل شخص عبفه» ولكل بلد 
عرفهم» والناس يتفاوتون في هذا؛ لأنه لا يمكن أن يقال: بأن مَنْ غسل وجهه في أول النهار 
جاز له أن يكمل آخر أو وسط النهار ثم يبدأ باليدين ثم يمسح رأسه ويغسل قدميه هذا 
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بعيد؛ لأن هذا في العرف لا يسمى وضوءًاء ومن رآه يعتقد أنه غسل يديه قبل أن يغسل 
وجههء وهذا الفاصل الطويل يؤثر على صحة الوضوءء أما اليسير مثل أن يشرع في الوضوء 
فينتهي الماء ثم ينتقل إلى مكان آخر فيه ماء ليكمل؛ فهذا لا بأس به لأن هذا شيء يسير لا 
يؤثر» سواء نشف العضو أو لم ينشف؛ لأن التحديد بمثل هذا لا دليل عليه. وعلى هذا 
فالموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة. 
وفي الحديث دلالة على: 

© أنه يجب إسباغ مواضع الوضوءء وهذا معنى قوله بَللِ: (أشبغ الوْضُوء)ء خرجه أهل 

السنة من حديث لَقِيطِ بْنِ صَرْرَةَ والإسباغ: هو إيصال الماء إلى مواضع الوضوءء 
وهذا أحد المعنيين في الإسباغ. 

© الإنكار على من لم يسبغ الوضوء. 

© أمره بإعادة الوضوءء» وهذا فيه تفصيل: 
فإذا كان الوقت قرييّاء ولم يطل عرفًا؛ فإننا نأمره بغسل العضو وغسل ما بعده؛ لأن الترتيب 
واجب. 
وإذا كان المنسي في أحد اليدين؛ فإنه يحب عليه غسل هذا العضو وغسل ما بعده. 
فيبدأ بمسح الرأس ثم يغسل قدميه؛ لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب في أصح قولي 
العلماء» وقد تقدم الحديث عن هذا. 
وبدليل أن الله جل وعلا ذكر ممسوح بين مغسولين» والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا 
لفائدة» ولا تُعْلم فائدة في هذا الموضع إلا الترتيب. 
ولأن كل من وصف وضوء النبي مدي ذكره مرتبًا وذكره متواليّاك وهذا متواتر عن البي مله 
د ولقذ كان لحم في ( 0 [الأحزاب: ١؟]؛‏ فكما 
قال كِلهِ: (وَصَلُوا كُمَا كمَا رأَيْثُمُون أْصَلَّي), وكما قال كِلةِ: (لِتأَخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ)؛ فكذلك 
توضؤوا كما توضأ البي كَل 
وأما إذا كان المتروك من القدم اليسرى؛ فإنه يغسل ما نسيه من الموضع ولا يحتاج إلى إعادة 
الوقنوي :ولأن :هذا لخن الأعضباء غسلة: 


وأما إذا طال الوقت عرفًا؛ فإنه يُأمر بإعادة الوضوء؛ لأن الموالاة كما تقدم واجبة» وأما على 


مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد؛ فإن هذا لا يجب؛ لأن الموالاة عندهم غير واجبة. 


© © © 
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1 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَّ وَسُولُ ألتّه 5 يَتَوَصَّا المي وَتَعْتَسِلُ بالصّاع إِلى حَمْسَة أَمْدَادٍ. 


دك 
هذا اللفظ لمسلم. 
قال البخاري لت تعالى: حَدَثنًا أثو يم كذ انا قال عَدَّني ابن جَبْرٍ قَالّ: 
اتا و سار وقال مسلم: حَدَثَنَا قُتَِيةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا وُكبعٌ» عَنْ مِسْعَر» عَنٍ 
ابْنِ جَبْرِء عَنْ عَنْ أَنْسِ» قَالَ: (كَانَ المي له يتوضأ بِالْمُدٍّ وَيَعْتَسِلْ بالصّاعء إِلى حُْمْسَة 
00 1 
وضوء النبي تله بالمد هذا أقل ما حُفظ عنه ولم يبحفظ عن الني تَيةِ أنه توضأ بأقل من مدء 
وما جاء من حديث عَبْدِ الله بْنِ رَبْدِ: (أنَّ الو بل أي تلن مي مَاء» فُتَوضا مَجَعَلَ يَدْنْكْ 
ذِرَاعَيّه)؛ فهذه الرواية شاذة كما تقدم بيان ذلكء» وأنه اختلف في هذه اللفظة على شُعْبَة 
عَنْ حَبيبٍ بْنٍ رَيْدٍ الأنصاري. عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تيه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِه وقد رواه وأَبُو دَاود 
لطََلِسِيُ» ويح بْنْ سَعِيدٍ القطانء عن شُعْبَة: ولم يذكرا: (أي بعلي مُدِ) وإنما ذكر ذلك 
يج بْنْ رَكرِيَاء وروايته شاذة» وذكر هذه الزيادة عُنْدر - عن شُعْبَة ولكنه جعل الحديث من 
مسند أم عمارة» وقد تقدم أن الصواب: أنه من مسند عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِهِ لأن أكثر الحفاظ 
يرونه عن شعبة على هذا الوجه. 
قوله: (المك) هو قدر كفي الرجل متوسط الخلقة. 
قوله: (الصاع) أربعة أمداد» وهو قدر ثلاث لترات. 
وظاهر قول أنس: (كانَ الم له تومأ بالْمُدٍّ) أن هذا دأبه. وأنه كان مديعًا ذلك» لكن 
يحتمل أن هذا بالنسبة لما رأى» وهذا الظاهر؛ فإن النبي َل كان يتوضأ بالمد» وكان يديم 
ذلك على حسب ما رآه أنس» وقد قال أنس: (وَيَعْتَسِلُ بالصّاع), وقد جاء في صحيح 
مسلم: ع عَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ للم َل يَغْتَسِلٌ في الْمَدَح وَهُوَ الْقَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِك 


أنَا وَهُوَ في الْإَاءِ الْوَاجِدِ) وَفِ حَدِيثِ سُفْيانَ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدِء قَالَ قُتْبةُ: قَالَ سُفْياتُ: (وَالْمَرَقُ 
ثلاثةٌ 1 ع)؛ فهذا دليل على الزيادة» وأن قول أنس: (كَانَ 4 : وض يالفق ويعتياة 
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بالصّاعء إِلَ حْمْسَةٍ أَمْدَادِ) هو على وجه التقريبء وأن هذا يعني أنه غالب حال النبي صلى 
الله ل وسلم. 
ويؤخذ من الحديث: 

© مشروعية تقليل الماء في الوضوء والغسل. 
وفيه فرق بين من يغتسل تعبدًا وبين من يغتسل تنظفًَاءِ فإن من يتنظف يختلف عن من 
يغتسل تعبدًا؛ فلو أكثر من الماء في غسل النظافة لم يمنع من ذلك» ولو أكثر من الماء في 
غسل التعبد كان أقل أحواله الكراهية؛ ولذلك الأولى في الوضوء والغسل أن يضع الماء في 
إناء حتى لا يسرف ف الماء؛ فإنه إذا توضأ من المغسلة؛ كثر إراقة الماء» واستعمل في وضوئه 
ما يستعمله في غسله» وبقدر ما يقلل الماء يكون أفضل. 
وما حكي عن بعض من مضى من الأوائل أنه يتوضأ بنصف مد؛ فهذا قد يحمل على أنه قد 
لبس الخفين؛ فيجب التنبه في هذا أنه لا بد من الغسل وأما لو مسح الأعضاء مسحًا لم 
يجزئه؛ فإن طائفة من الناس قد يقللون الماء ويقتصرون على المسح دون الغسل؛ وهذا غلط؛ 
فإن الله جل وعلا قال: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُن4 [المائدة: 5]» ولم يقل: فامسحوا وجوهكمء 
والغسل لا بد أن يتساقط معه الماء» وذلك جاء في حديث فضل الوضوء: (فيغفر له مع 
تساقط الماء). 

©» حرص الصحابة وه على نقل أفعال البي كي التعبدية. 

« أن النبي يك كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 
يعني أنه كان يزيد على الصاع مداء وهذا كما تقدم أنه أمر تقريبي» وإذا احتاج أكثر من هذا 
زاد» وقد يكون هذا باختلاف الأحوال؛ فإن من أراد الغسل المجزئ قد لا يحتاج إلى الماء 
كمن اغتسل الغسل الكامل؛ فإن الغسل من الجنابة على نوعين: 
النوع الأول: الغسل امجزئ وذلك بأن يفيض الماء على كل بدنه؛ فإذا أسبغ الماء على كل 
بدنه؛ أجزأه هذاء وهذا لا يجزئ في غير الغسل من الجنابة لورود الأدلة في هذا. 
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النوع الثابي: الغعسل الكامل وذلك بأن يغسل فرجه أولذ 9 يتوضأً وضوءه للصلاة» 9 يغسل 
رأسه ثلانَاء ثم يفيض الماء على بقية البدن» وهذا قد يحتاج معه إلى أكثر من صاع. 


© © © 
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07- وَعَنْ عُمَرَئِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ آلنّه كِ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأْ فَيُسْبعْ 
نَ 


الْؤْضُوءَء ثُمّ يَقُولُ: أَشَْدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا النّهُ وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَه وَأَهْبَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا 
عنذة وزشولة إلا فيكة: 3 أنوات الجكة التفافة تذخل عن اتناشام) انيع 


وَزَادَ: اليم اجْعَلَنِي مِنْ آَلتّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْْتَطَبَرِينَ). 
الشترج 
هذا الخبر رواه مسلم من طريق عَبْد اليَحمَنِ بْن مَهْدِمِيّء عَنْ مُعَاويّة بْن صَالِحء عَنْ رَيِعَةَ بْنَ 
يده عَنْ أبي إذريس الحؤلاي: عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ عَنْ عْمَر بن الحَطّاب, عَنْ الب كل به 
ورجاله كلهم ثقات» وهذا أحسن طريق للخبر؛ لأنه قد روي من وجه آخرء وتكلم جماعة 
من الأئمة في هذا الحديث» وذكره الترمذي في جامعه وأعله بالاضطراب» وقال بأنه لا يصح 
في الباب شيء. 
وقد روى التزمذي هذا الحديث من طريق ريد إن خباب» عن معاوية بن صتاليح» عَنْ زبيعة 
ْنِ يَزِيدَ الدْمَسْقِىٌء عَنْ ٍ 0 اتؤلا» وَأَبي عْنْمَانَه عَنْ عْمَرَ بْن المَطّابء عَنْ الل 
ل به. وزاد: (اللّهُمّ العَلَنِي مِنَ التوَابينَ وَاجْعَلْن من الْتَطَهَرِينَ)» وهذا الإسناد منقطع» 
فإن أبا إِدْريسَ المؤلاي - و كال الله بن عمرو الثقة الإمام - لم يسمع من عمرء قاله 
0 البخاري كته وأما أبو عُثْمَانَ؛ فهذا لا يعرف» زيادة على هذا أنه لم يسمع من 
عُمَرَ وعلى هذا فزيادة (اللّهُمّ الْعَلْني مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلِْي مِنَ الْتطَهَرِينَ) معلولة بعلتين: 
العلة الأولى: الانقطاع. 
العلة الثانية: الشدوذ. 
وقد صح الخبر 0 وجاء في الباب حديث أن سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ مرفوعًا وموقوفًا: عَنْ أبي 
سَعِيدٍ قَالَ: (مَنْ كو ضَاّ فَفْرَعَ من وَضْوئه م قَالَ: سُبحَاتَكَ اللهُمّ وَْحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لأ 
7 أنت, أَسْتَغْفِرْكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ)ء وهذا رجاله كلهم ثقات؛ وقد رواه شعبة وسْفْيَانَ 


ع هَاشِمء عَنْ أبي مجلز» عَنْ فَيْسٍ بْنِ عَبَادِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدَرِيٌ» وقد صحح 


١ 


النسائي فلتت تعالى وقفه» وهذا الصواب» ورفعه معلول» ولكن له حكم المرفوع؛ فإنه لا مجال 
للاجتهاد في مثل هذاء وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: 
وما أتى عسن متاجب عتشث لا بعال رأياً حُكفِه البَقْع عَلى 
ال 1 كه َالحَاكم افع لخدا أنَقَا 
وعلى هذا: قد صح في الباب خبر عُمرء وخبر أبي سَعِيدِ؛ فيستحب الجيء بهذا تارة» والجيء 
بذاك تارة أخرى. 
قوله: (مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ يَتَوَضَ فَيُسْبِعْ الْوْضْوء) وهذا شرط في حصول الأجر؛ فإن من لم 
يسبغ الوضوء؛ لم يكن له الأجرء وقد تقدم أن معنى إسباغ الوضوء: أن يوصل الماء إلى 
مواضع فروض الوضوءء ومن معان الإسباغ: أن يجيء به مرة ثانية وثالثة» والظاهر أن الأجر 
يحصل له إذا أتى بالواجب» وأما إذا لم يأت بالواجب؛ فإنه لا ينال الأجر المترتب على هذا 
الذكر؛ ا 
وقوله: (نهّ يَقُول: أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا آلَهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ 
وَوَسُولَه ) فيه فضيلة كلمة الإخلاصء وفيه فضيلة هذا الذكر عقيب الوضوءء وهل يقال هذا 
عقين الع ؟ 
قال طائفة من العلماء: نعم؛ لأن الغسل يشمل الوضوء وزيادة؛ فكأنه توضأء وقد جاء في 
007 30 داود: 3 رَفَعَ بَصَرَهُ إلى السّمَاءِ) وهذه الزيادة ثابتة. 
وقوله: (إِلّا فُبحث لَهُ أَنْوَابُ أَخنَةَ الكمَانِيَةُ) فيه 

© أن للجنة ثمانية أبواب» كما أن للنار سبعة أبواب. 

© فضيلة هذا الذكر. 

© الإبمان بالجزاء واليوم الآخر. 

© أن الأعمال سبب لدخول الجنة لقوله كَلةّ: (يَدْخُلْ م من أَيَهَا شَاءَ). 
فيستحب للمسلم أن يثابر على هذا الذكرء وأن لا يدعه أبدَاء ويعلمه أولاده وأهل بيته 

© أنه قد يترتب على العمل اليسير ثواب كثير. 


ومن يضعف الأحاديث في ترتب الثواب الكبير على العمل اليسير غير مصيب» وهذا لا 
يطرد» والواجب أولّا هو النظر في الأسانيد» وفضل الله واسع» ومن تأمل في أدلة الكتاب 
والنتمة .را أذ هناك أعينا لذ ومزة ردي عليه احور عظية فم هذا ديع كزتنيه عن 
ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ جْوَيْريَة أن الب جلي حرج مِنْ عِنْدِهَا بكرةً جين صَلَّى الصّبْح» وَهِيَ في 


ها ع 


مَمْجِدِهَاء ث رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أضْحىء وَهِي جَالِسَةٌ فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَى الْخَالٍ الي فَارَقْمُك 
عَلَيْهَ) كَالث: تَعَمْء قَالَ انيع يكه: (لَقَدْ قُلْث بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثلاث مَرّاتِ لَوْ 
وُزنَتْ يا قُلْتِ مُنْدُ الْيَوْمِ لَوَرْتمْهُنَّ: سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِى عَدَدَ َلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وَِتَة 
عَرْشِهِ وَمدَادَ كُلِمَاتِه). 
فهذا عمل يسير رتب الله عليه أجرًا عظيمًا؛ِ لأنه يقول هذه الكلمات الأربع ويكتب له 
أجرهاء وهذا الأجر كما في الحديث: (ِعَدَدَ خَلَقِهِ وَرضًا نَفْسِهٍ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِ), 
وليس لكلمات الله منتهى؛ فعلى هذا الشيء يكتب له الأجر إلى يوم يبعثون» وذكر عن 
بعض السلف أنه قال هذا الذكر؛ فرأى الملائكة في المنام بعد بضعة عشر عامًا؛ فقالوا: لا 
زلنا نكتب منذ ذاك اليوم؛ فمن قبل منه؛ فإنحم سيكتبون إلى يوم يبعثون؛ لأن الله جل وعلا 
يقول: طقل لَوْ كان الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَتِ لََفِدَ البَخْرُ قَبْلَ أن تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَتِ وَلَوْ 
جِنْنَا بمثله مَدَدَاِ [الكهف: .]١٠١9‏ 
وتقدم أنه قد صح في الباب حديث أي سَعِيدِ وأن الراجح وقفه» وله حكم المرفوع؛ 
فيستحب أن يقوله تارة» وأن يقول ما جاء في حديث عُمَر تارة أخرى. 
وهل يشرع الجمع بينهما؟ 
الظاهر: لاء وأنه يقول هذا مرة» وهذا مرة. 
ويؤخذ من الحديث: 

© فضيلة التوحيد» وعظيم منزلته. 

© أن الأجر المترتب على ما جاء في الخبر مقيد بمن جاء التوحيد؛ فإن من لم يأت 

بالتوحيد ولو أتى بالذكر؛ لا ينفعه ذلك؛ لأن الذكر مقيد بشروطه؛ ولا بد من توفر 


شروط لا إله إلا الله وهذا عام مطرد في كل ما جاء من الأحاديث في فضل لا إله 


إلا الله؛ فإن من لم يأت بشروطهاء ول ينته عن موانعها؛ فإكما لا تنفعه. 


© © © 


باب المسح على الخفين 


قال المؤلف يله تعالى: (بَابُ الْمَسْح عَلَى الخْقَن) أي: هذا باب المسح على الخفين, 
وباب خبر لمبتدأ محذوف, ويجوز قراءته بالنصب لفعل محذوف تقديره: اقرأ باب المسح على 
الخفين» ومن يسر الشريعة وماحتها المسح على الخفين» وقد تواترت فيه الأدلة عن النبي 
َه وقد رواه عن النبي مَديةِ أكثر من أربعين نفساء قال الإمام أحمد يلتنه: (ليس ف نفسي 
من المسح على الخفين شيء)» ولعل هذا لكثرة الأحاديث الواردة فيه» وقد مسح النبي صلى 
لله عليه وسلم في الحضر وف السفرء ومسح قبل نزول سورة المائدة وبعد ذلك» وفعل ذلك 
الصحابة من بعده» وحينما منع من ذلك طائفة من أهل البدع» ذكره بعض أهل السنة في 
باب العقائد مخالفة هم. 


© © © 


- عَنْ المُغيرَةٍ بْنِ شعبَة 25 قَال: كُنتُ مَعَ آلنَيَ 5 فَتَوَضَّأْء فَأَهْوَنْتُ لأنرعَ حُمَّيْه 
فَقَالَ: (دَعْيْمَاء فَإِني أَدْخَلْمهُمَا طَاهِرتَيْنِ) فَمَسَعَ عَلَبِمَا. مُتَمَقُ عَلَيْه 
9 وَلِأْذَرتَعَةَ عَنْهُ إِلّا النّسَانِيَ: أنَّ آلنَيَ كل مَسَعَ أَعْلَى آلْخْنبّ وَأَسْفَلَّهُ. وَفي إِسْنَادِهِ 
الشوج 

هذا الخبر متفق على صحته قال البخاري يخلته تعالى: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِم قَالَ: حَدَّتََا كريَاء 
عَنْ عَامِرٍ الشعبيء عَنْ عَْوَةَ بْنِ المخيرة» عَنْ أبِيوء وقال مسلم بؤلكه: حَدَثَما نحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله 
بْن تير حَدَّنََا بي حَدَّثََا رَكريَاه عَنْ عَامِرِء قَالَ: أَخْبَرَنٍ عَرْوَةُ بْنُ اْمُغِيرةِ عَنْ أيه به. 
قوله: (كُنْتْ مَعَ آلنيَ يلْ) وذلك أن المغيرة كان أحد خدام الي مَل وكان الْمْغِيرة بن 
شُعْبَة من ثقيف» ومن أكابر قبائل ثقيف, وهو ممن بايع تحت الشجرة» وشمله قول النبي صلى 
لله عليه وسلم: (لَا يَدْخُلُ الثَّارَ أَحَدّ بمّنْ بايَعَ تحت الشّجَرَة). وهؤلاء أهل ببعة الرضوان» 
وكانوا ألا وأربعماثة. 
وفي هذا: 

© خدمة المفضول للفاضل. 

©» خدمة الحر للحرء وقد كان هذا شرفًا للمغيرة 495. 

©» خدمة أهل الفضل والعلم والمكانة. 
قوله: (فَأَهْوَيْتْ لأنزع خُقَيْه) وذلك ليغسل القدمين؛ فأعلمه النبي كَلِهِ أنه لا حاجة إلى نزع 
الخفين؛ فإنه قد أدخلهما على طهارة» والخفان: هما ما يوضعان على القدمين من جلد أو 
غيره» وغالبًا ما يكون الخف من الجلد» وقد قيس على الخف الجوربان» والشراب» وما شابه 
ذلك؛» ويشملهما ما كان في حديث ثوبان» وذلك من المسح على التساخين» وهي التي 
تسخن القدمء وهذا يشمل الخفين والجوربين» وسيأق إن شاء الله هذا الحديث» وبيان إسناده 


وأنه منقطع. 


والحكم في الجوربين كالحكم في الخفين قياسًا؛ فإنه لا فرق بين الجوربين وبين الخفين» ولا فرق 
ما كان من جلد وبين ما كان من خرق وقطن ونحو ذلكء وقد ذكر سفيان يلدت تعالى بأن 
خفاف المهاجرين كانت مشققة مرقعة مخرقة» رواه عبد الرزاق بسند صحيح. 

قوله: (فَإِيّ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرتَيْن) في هذا دلالة على أنه لا يجوز المسح على الخفين ما لم يكن 
قد أدخلهما على طهارة ماء؛ فلو أدخلهما على طهارة مسح؛ لم يجز؛ لأنه يلزم من هذا 
التسلسل في المسح على الخفين كلما أوشكت المدة على الانقضاء نزعهما ثم لبسهماء وابتداً 
من إدخالهماء وهذا لا قائل به. 

وقد احتج بظاهر الحديث طائفة من الأثمة بأنه لا يجوز النسح على الخفين ولا إدخالهما 
القدمين حتى يستكمل غسل القدمين؛ فلو غسل الرجل اليمنى؛ لم يحل له لبس الخنف حتى 
يستكمل غسل الرجل اليسرى» وهذا قول طائفة من الحنابلة والشافعية» واستدلوا على هذا 
بظاهر الخبر» وكما سيأتٍ إن شاء الله حديث: (إذَا تَطَهّرَ فَلَبِسَ خُقَيْه) وهذا يعني أنه لا 
يلبس الخفين حتى يستكمل الطهارة» وذهب جماعة من الأثمة إلى أنه يجوز إدخال الخنف 
على القدم المغسولة قبل غسل الأخرىء وإذا غسل الأخرى لبس الخف الآخرء وهذا يصدق 
عليه بأنه قد أدخلهما على طهارة» وهذا أصح من الذي قبله» وقد قال به أبو حنيفة» وأحمد 
في رواية» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 

وف الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين» وأن هذا لا يناقي قول الله جل وعلا: 
طوَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ؛ [لائدة: +]؛ فإن الآية في الغسل إذا لم يكن على القدمين شيءء 
وإذا كان على القدمين شيء؛ فإنه يمسح, وعلى هذا تحمل القراءة الأخرى «إوَأَرْجُلكُ4 
بالكسرء وعلى هذا فقراءة النصب لا تنافي قراءة الخفض» ولكل منهما معنى صحيح. 
واختلف الفقهاء هل يجوز أن يلبس ليمسحء وأيهما أفضل أن بمسح أو يغسل القدمين؟ 
والجواب: أنه يجوز أن يلبس خفيه ليمسح عليهما سواء كان هذا لبرد» أو لغير ذلك من 
الأسباب» ولو فعل هذا لغير سبب جاز؛ لأن هذا هو الأصل ولا دليل على المنع ولا على 
الكراهية» ولكن الأولى عند طائفة من الفقهاء أنه يغسل القدمين إذا حان وقت الوضوء ولم 
يكن عليهما خفان؛ وف هذه الحالة الأولى له ألا يلبس ليمسح, وإذا كان عليه خفان؛ فإنه 


١" 


بمسح عليهماء والأولى في هذه الحالة ألا ينزع ليغسل» ويعمل بالحالة الراهنة التي هو عليهاء 
فلا يتكلف ضد حالته, وهذا الأول في حقه. 

مسألة: من لبس خفيه على غير طهارة ماء. ومسح عليهما وصلى؛ فإن هذا بمنزلة من لم 
يتوضاً؛ فمتى ما علم ذلك أو فطن؛ فإنه يعيد وضوءه وصلاته. 

مسألة: المرأة في أحكام المسح على الخفين كالرجل. 

مسألة: المسافر في المسح كالمقيم لا يختلفان إلا في المدة. 

قوله: (وَلِدرْبعَةٍ عَنْهُ إلا النّسَائِيَ) هذا الخبر جاء من طريق الوَليد بن مُسْلِم قَالَ: أَخْبرني نَورْ 
ْنُ يريد عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَ عَنْ كاتِب المغيرة» عَنْ المغيرة بْنِ شُعْبَة (أَنْ الب كله مسح 
غلك اث وأشئلة)ء هذا لخب معلول يعلون: 

العلة الأولى: أن ثَوْرَا لى يسمعه من رَجَاءِء وقد قَالَ أَبُو دَاوْدَ في سسسه: وَبَلَعَي أَنهُ 4 يَسْمَعْ تَوْرْ 


هَذًا الْحَدِيتٌ مِنْ رَجَاءِء وقد رواه عَبْدُ الله بْنُ المْبَارَكِء عَنْ ثور بْن يَرِيدَه قال: أخبرت عَنْ 
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َجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبٍ الْمُغِيرَةِه عَنٍ النََ بل وهذا أصح من حديث وطريق الولِيد بن 
مُسْلِم» وقد احتج بمذا أحمد ابن حنبل وغيره على أن نُوْرَا لم يسمعه من رَجَاءِ وأن الخبر 
مرسل؛ فإن عَبْد الله بن الْمُبَاَكِ أوثق من وقد رواه عَنْ ثَوْر بْن يَزِيدَ قال: أخبرت عَنْ رَجَاءٍ 
ْنِ حَيْوَ عَنْ كَاتِبٍ الْمُغِيرَقِ عَنِ الب كلل وم يذكر الْمُغِيرة بْن شُعْبَ وهذا أصح شيء 
ورد في هذا الباب» وهو معلول» ولا يصح عن النبي مد في مسح أسفل النف حديث. 

وقد اختلف الفقهاء في مسح أسفل الخفين: 

فذهب الشافعي وأحمد في رواية وطائفة من العلماء إلى مسح الخفين ظاهرهما وباطنهما. 
وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه يمسح ظاهرهما فقطء وهذا أصح؛ لأن هذا هو 
الذي جاءت به الرواية» ولا يصح مسح أسفل الخفين» كما سيأني إن شاء الله في قول علي. 
واختلف الفقهاء في القدر الجزئ من المسح؟ 

فقالت طائفة: يمسح من أطراف الأصابع إلى بداية الساقين. 

وقالت طائفة: يمسح أكثر الخنف. 
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وقالت طائفة: يمسح بما يصدق عليه بأنه قد مسح. وهذا مذهب قوي؛ لأنه لم يثبت عن 
اللي يِل تقدير في هذاء وقد جاءت الأحاديث مصرحة بأنه قد مسحء وجاءت الأحاديث 
الصحاح عن الني بَِلْيةِ أنه قال: يمسحء ولم يقدر المسح؛ فكان يجزئ من هذا ما يسمى 
مسألة: اختلف الفقهاء هل يمسح على الخفين معًا أم يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ 

أما بالنسبة للجواز؛ فإن هذا جائز والآخر جائز» كما لو غسل رجليه معًا أجزأء أما الأفضل 
قهو البقم بالبميق لخدي عائشة: ركان المي يله يُعْحِبهُ التَيَمْنُ في تَنَعْلِه وَتَرَجُلِه 
وَطْهُوهِ وَيِ شَأَنِهِكُلِ) متفق على صحته؛ وقد فهمت طائفة من حديث: (قَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) 
أي أنه مسح عليهما في آن واحد, وهذا اللفظ غير صريح؛ فإنه أيضًا جاء في الصحيحين: 
(فَعَسَلَ رِجْلَيِه) ولم يكن قد غسلهما جميعًاء ولم يغبت عن الني فلةِ حديث بأنه غسل رجليه 
جميعاء ولا أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى» والمحفوظ ولمتواتر عن النبي ملي أنه بدأ باليمنى ثم 
اليسرى» وكذلك لم يثبت عن الني مُه نص صريح بأنه مسح على الخفين معًا. 

مسألة: يجوز المسح على الخنف بيد واحدة» تمسح باليد اليمنى الرجل اليمنى والرجل اليسرى. 


© © © 


1 وَعَنْ عي وق ؛ قَالَ: لَوْكَانَ الدِين بالرأي لَكَانَ أُسْمَلْ آلْحْفٌ [ 5 بال مسح مِنْ 
أغلاة. وَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ آلنّهِ 85 يَمْسَعْ عَلَى ظَاهِرٍ خْمَيِْ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوْدَ بإِسْتَادٍ 
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هذا الخبر رواه أبو داود ف سننه من طريق حَفْص بْن غِيَاثِء عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ أبي إِسْحَاقَ 


السبيعي؛ عَنْ عَبْدٍ حَيْرِ عَنْ عَلِنَ زف قَالَ: لَوْكَانَ الدِينُ بالئأي لَكَانَ أَسْفَ الب أَوِلَ 
بالْمَسْح مِن أغلاف وَقَدْ (رَأَيْثْ رَسُولَ الله كلل يمْسَحْ عَلَى ظَاهِرٍ خْمَيْه)» وهذا إسناده 
صحيح, ورجاله كلهم ثقات, وعنعنة أي إِسْحَاقَ السبيعي غير مؤثرة؛ فإن أبا إِسْحَاقَ 
السبيعي ثقة وهو أحد أثمة التابعين» وعنعنة الثقة الموصوف بالتدليس لا تضرء ولا أعلم 
جذامن اتمة الحديث الذين هم أهله أعل حديث الثقة الموصوف بالتدليس بالعنعة» وكان 


الأكمة يفرقون بين. التدليس وبين عتعنة الثقة الموصوف: بالتدليس» والعتغنة ليست تدليسا. 
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وعلى هذا فمتى ما كان في الإسناد ثقة موصوف بالتدليس وعنعن؛ فإن عنعنته لا تضر» 
وقول من قال: بأتما تضر ويستثنى من ذلك ما جاء في الصحيحين: هذا غلط محض؛ فإن ما 
جاء في الصحيحين منهج لما جاء في غير الصحيحين» وعلى هذا فلا ترد رواية الثقة 
الموصوف بالتدليس مالم يكن التدليس غالبًا عليه» كما نص على هذا الإمام علي بن 
المديني» وظاهر قول مسلم في مقدمة صحيحه؛ وهذا الضرب لا يوجد في الأئمة الثقات 
كالحسن البصريء وأبي إسحاق السبيعي» والأعمشء وقتادة» وأبي الزبير المكي» وابن جريج 
وركرياء والوليد بن مسلم» واخرين. 

قوله: (لَوْ كَانَ آلدينْ باليََي) الدين اتباع وليس ابتداع» وأهل الإسلام مقيدون بالكتاب 
والسنة كما قال تعالى: داتعو اما أنِْلَ إلَبَكُمْ منْ وتكو4 [الأعراف: *]» وكما قال تعالى: 
طفَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يحَالفُوتَ عَنْ أَمْرو؛ [لدرر: +-]ء وكما قال تعالى: طوَأَطِيعُوا الله وَأَطِ 
الرَسُولَ؛ [ [المائدة: ؟9]» وجاء في صحيح مسلم حديث رافع بن حرع قَالَ: (تَهَانَّ 00 
الله عله ء عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعَاء وَطَوَاعِيَةٌ الله وَرَسُوَلِهِ أنْمَعْ لَنَا)؛ فالنقل مقدم على العقلء؛ ولا 


يحوز ضرب الأمثال للأحاديث؛ ولا معارضتها بالذوق ولا بالرأي ولا بالسياسة ولا بغير 
ذلك. 
والحديث حجة بنفسه» والعقل نفهم به الأحاديث» وأقاويل العلماء محكومة لا حاكمة, 
وتابعة لا متبوعة» ويستدل لما ولا يستدل بحماء على أن العقل السليم لا يناقض النقل 
الصحيح؛ فإن من له عقل صحيح؛ فإنه لا يمكن البتة أن يتعارض مع النقل الصحيح. 
قوله: (لَكَانَ أَسْفَلْ آخْنتَ أَوْلى بِالْمَسْح مِنْ أغلَاهُ) وذلك لأن أسفل الخف يلاقي 
القاذورات؛ فكان أحق بالمسح من أعلى الخف, وهذا على القول بأن مسح الخف من أجل 
إزالة القاذورات» وأما على القول بأن المسح على الخفين تعبدي؛ فإنه لو كان الدين بالرأي؛ 
لكان يقتضي الاقتصار على مسح أعلى الخف؛ فوافق العقل النقل. 
وعلى هذا فيكون مراد علي ذل : الرد على من يحاكمون النصوص إلى عقولهم: وأن العقل قد 
يستحسن أشياء لم تكن مقصودة الشارع؛ كما لو قال قائل: نمسح أسفل الخفين؛ لأن أسفل 
الخفين يلاقي القاذورات؛ فيقال له: ومن قال لك بأن المسح لأجل ملامسة القاذورات؛ فإن 
هذا رأي ولم يدل عليه شرع. 
وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة: وهي أن تعليل بعض الأحكام في المسائل الفقهية والعلمية لا 
يقيد دلالة النص ما لم تكن هذه العلة منصوصة من الشارع» على أنه أيضًا قد تكون 
منصوصة من الشارع» ولا تكون مقصودة لذاتماء وأنه قد يكون أكثر من علة؛ فمن ذلك: 
النهي عن التصوير؛ فكثير من الناس يقول أن العلة المضاهاة ثم يبني على ما تخيله من أن 
العلة المضاهاة على إباحة جميع أنواع التصاوير ما لم يكن فيها مضاهاة» وهذا غلط محض؛ 
فإن في تحريم التصوير أكثر من علة؛ والمضاهاة إحدى العلل. 
فمن ذلك: أن في التصاوير: 

© مضاهاة لخلق الله. 

© ومعارضة للنهي. 

© تشبه بالمشركين. 
ومن ذلك: أن التصاوير: 


© وسيلة من وسائل الشرك. 
© أذية لله كما قال عكرمة وغيره في قول الله جل وعلا: إن الَذِينَ يُؤْذُونَ الله 
وََسُولَُي [الأحزاب: 7ه]» نزلت في المشركين. 

وغير ذلك من العلل. 
ومن هذا: أن البي كَيلْهِ قال: (لا تُنْكح الْمَرَْهٌ عَلَى عَمّتهَا وَلَا عَلَى خَالَيهَا) متفق على 
صحته. وقد علل الفقهاء بأن ذلك يسبب القطيعة» وف هذا رواية عند ابن حبان» وهي 
معلولة» ولو زالت علة القطيعة لم يجز بالإجماع, إِذَا هذا تعليل» ولو لم يوجد ما يبيح الجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 
وينبغي التفطن إلى استصحاب جميع العلل» والتفريق بين ما كانت العلة منصوص عليها وبين 
ماكانت مستنبطة. 
قوله: (وَقَدَ رَأَبْتْ رَسُولَ آله يل بدْسَحْ عَلَى ظَاهِرٍ خْفَيْه) وهذا فيه دليل على أن الرسول 
َِةِ ما كان يمسح على باطن الخفين» وأنه َي كان يقتصر في المسح على ظاهر الخفين» وقد 
تقدم أن هذا هو الصواب من قولي العلماء» وأن كل حديث فيه أنه يليه مسح على باطن 
المخف؛ فهو ضعيف. 
قوله: (مْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُفَيْه) لم ينبت عن النبي يللِةِ تحديد القدر الممسوح, والأحاديث 
الواردة في هذا كلها ضعيفة ومنكرة» وقد تقدم قبل قليل الإشارة إلى هذه المسألة» وأنه مسح 
بقدر ما يسمى مسحاء وهذا هو المجرئ» وتقدم قبل قليل أنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى» وأنه 
لو مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسر ى باليد اليمنى كان هذا سائًا ولا حرج في 
ذلك» ولو مسح اليمنى باليمنى واليسر ى باليسرى كان هذا أيضًا سائعًا ولا حرج في ذلك؛ 
ولم يثبت عن الني يله شيء في هذا؛ فكان هذا من مسائل الاجتهاد» والعلماء يستنبطون» 
ويلحقون النظير بنظيره والشبيه بشبيهه ويُعْملون الأدلة الأخرى في مثل هذه المسائل. 
والحديث فيه دلالة على: 

© جواز المسح على النفين. 

© وأن النبي يدي قد مسح على خفيه. 
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© أن المسح على الخفين محكم؛ فإن عليًا أخبر بذلك بعد وفاة النبي تله وأن هذا 
الأمر ما نسخه شيء. 
ويؤخذ من هذا: 
© أن المسح يكون في الحضر ويكون في السفر ولا فرق» وهذا ظاهر الخبرء وهو 
مقتضي الأدلة الأخرى. 
© أنه يمسح على ماكان يسمى خمًا ولو كان مشققًا ومخرقًا ومرقعّاء ومتى ما خرج عن 
مسمى الخف؛ لم يجز المسح عليه. 
وسيأقٍ إن شاء الله بحث هذه المسألة في موطن آخر. 


© © © 
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١‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍِ 29 قَالَ: كَانَ َسُولْ آلنّه كك يَأْمُْنَا إِذَا كُنا سَفَْا أَنْ لا 
تَْرْعَ حِقَافَتَا ثَلَانَةَ يام وَلَيَالِمَنَ إِلّا مِنْ جَنَابَةِ وَلَكنْ مِنْ غَانِطِء وَيَوْلٍِء وَنَوْم. 
أَخْرَجَهُ النّسَائِىُ وَآَلتَّرْمذِيُ وَاللَفْظ لَهُ وَابْنُ خْرَيْمَةَ وَصَّحَحَاهُ. 

الشرح 
هذا الخبر قد روي من طرق كثيرة عن عَاصِمِ بْنِ أي النَّجُودِء عَنْ زر بْنِ حْبَيْشِء عَنْ صَفْوَانَ 
بن عَسَالِء وقد رواه عن عاصم السفيانان» والحمادان» وشعبة» وهمام» وآخرون من الحفاظء 
وقد ذكر بعض الأئمة بأنه قد رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين نفساء وذكر البخاري بأن هذا 
الحديث أحسن شيء ف الباب» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وجماعة» وعاصم بن بحدلة 
مختلف فيه» وقد وثقه جماعة» وضعفه آخرونء ولا يختلف الأئمة بأنه ثقة في القراءات» 
والصواب فيه: أنه صدوق في حفظه شيء؛ فإذا تفرد بأصل؛ فإنه ينظر فيه ولا يُعجل 
بقبوله» ويعتبر في هذا بالقرائن» وإذا خالف الثقات؛ فإنه لا يقبل حديثه؛ لأن في حفظه 
شيئًاء وإذا روى عنه الثقات والحفاظ كالسفيانين» وحماد بن زيد» وابن سلمة» وشعبة؛ فعادة 
يستقيم مرويّه» وقد تكلم جماعة من الأثمة في روايته عن زرّء وعن أبي وائل» وأنه كان 
يضطرب في هذاء وهذا لا يمنع من قبول روايته عنهما؛ لأنه إذا كان اضطرب في حديث؛ 
فإنه قد استقام له شيء كثير من روايته عنهماء وقد روى عنهما حديث: (تَابعُوا بَيْنَ الج 
َلْعُمْرَق)» وروى عن أبي وائل حديث: (لا تَنْقَضِي الْأيمْ ولا يَْهَبْ الدَّهرُ عق يْلِكَ 
العَرَب رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ يت اسمةُ يُوَاطِيُ امي), ويكاد يتفق الحفاظ على تصحيح هذا 
الخبر» وإذا ضُّكّف الرواي في حديث؛ لا يلزم من ذلك تضعيفه في كل حديثء كما أنه إذا 
وُثق في حديث؛ لا يلزم من هذا توثيقه في كل حديثء وهذا الحديث الذي نتكلم عليه 
حديث صحيح., وهو من أحاديث عاصم المستقيمة. 
قوله: (كَانَ رَسُولٌ الله كله يَأَمُْنَا) المقصود بالأمر هنا: أمر الندب»؛ وبيان حكم التشريع» 
وليس الأمر في هذا الموضع أمر إيجاب؛ لأن السياق لا يقتضيه. 
وقوله: (إِذَا كُنّا سَفْرًا) جمع سافرء يعني: إذا كنا مسافرين. 
وقوله: (أَنْ لا تَنْعَ خِفَاقَتَا) أي: أنه لا يجب علينا نزع الخفاف إذا أردنا البقاء على لُبّسِها. 
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وقوله: (ثَلَاثَةَ ام وَلَيَاِيَهُنَ) وهذا مذهب جماهير العلماء؛ فإن المسافر بمسح ثلاثة أيام 
وليالييُن. 
وقوله: (إِلّا مِنْ جَتَابَةِ) المعنى: ألا ننزع الخنفاف إلا من الجنابة؛ فإن من أصابته جنابة وجب 
عليه نزع خفيه؛ لغسل قدميه» وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا. 
وقوله: (وَلَكِنْ مِنْ غَائْطِ) أي: ولكن لا يحب نزعها من الحدث الأصغرء كالغائط» والبول, 
والنوم . 
وقد احتج بمذا الحديث طائفة من العلماء على أن النوم ناقض من نواقض الوضوءء قد قرنه 
البي َي بالبول والغائط» وهذه مسألة خلاف سنذكر إن شاء الله تعالى مذاهب الأئمة في 
هذه المسألة في بابما. 
ولكن هذا الحديث حجة لمن قال بأن النوم ناقض مطلفّاء وقد تمسك به أبو مد بن حزم في 
هذه المسألة» ولم يتفرد به؛ فقد سبقه لذلك أقوام» وتبعه على ذلك أقوام» والخلاف في ذلك 
مشهور» والحديث دليل على: 

© المسح على الخفين. 

© أن النبي يَيْيْةْ رخص للمسافر في المسح ثلاثة أيام بلياليهن: وهذا مذهب جماهير 

العلماء؛ لأحاديث كثيرة في هذا الباب. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: 
فمن العلماء من قال بهذا القول؛ لكثرة أدلته ولصحتها. 
ومن العلماء من قال: بأنه يمسح بلا توقيت» وهذا مذهب مالك؛ فإن التوقيت عنده غير 
واجب؛ لأنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب, والأحاديث التي جاءت بالأمر لم تثبت 
عنده. 
وذهب طائفة من الأثمة إلى القول بالتوقيت ما لم يكن فيه مشقة» كالبريد الذي يشق عليه 
الوقوف والنزول؛ فإنه يهسح حتى يزول عذرهء وقد أفتى بمذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
بْلككَهء واستدل على هذا بقصة عقبة حين قدم على عمر قال: (منذ كم تمسح؟ قال: منذ 
الجمعة إلى الجمعة» فقال له عمر: أصبت)» وهذا إسناده صحيح, رواه ابن ماجه وغيره. 
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وقن عالق بزواية (أضنة انلك« وحذة الرزايةة شاذة)+والصوات؟ أن غدر قال: (أضيك): 
وم قاب أصمت الشنة: 

وعلى هذا القول؛ فإن من شق عليه نزع الخفين أو الجوربين؛ لشدة البرد أو لمرض أو لغير 
ذلك؛ فإنه يتجاوز المدة المحددة, ولا يتقيد بثلاثة أيام للمسافر» ولا بيوم وليلة للمقيم. 

وقد اختلف الفقهاء في أول مدة المسح: 

فعند الحنابلة في المشهور عنهم: أنه من أول حدث بعد لبس. 

وقالت طائفة بأنه من أول مسح؛ لظاهر الأدلة؛ لقوله تَلهِ: (بمسح المقيم)» وأنه يبتدئ المدة 
من أول مسح وهذا ظاهر المنقول عن عمر بن الخطاب وجماعة» وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وهو مذهب الشافعي» وهذا ظاهر الأدلة» وأنه يبتدئ مدة المسح من أول مسح. 
وعلى هذا: فإذا لبسهما لصلاة الفجر وأحدث بعد الصلاة ولم بمسح عليهما إلا لوقت 
صلاة الظهر؛ فإنه لا يحب عليه خلعهما إلا من الغد في الساعة التي مسح عليهماء وأما إذا 
قيل: بأنه من أول حدث بعد لبس؛ فإنه لا يمسح عليهما من وقت الحدث بعد صلاة 
الفجر. 

مسألة: انتهاء مدة المسح على الخفين لا ينقض الوضوءء وإنما بمنع المسح؛ فلو مسح على 
خفيه الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ فإنه لا يمسح عليهما من الغد بعد الساعة الثانية عشرة» ما 
لم يكن قد خلعهما ولبسهما على طهارة ماء. وإذا كان قد مسح عليهما قبل هذه الساعة؛ 
فإن مدة المسح تنتهي الساعة الثانية عشرة» وإذا لم يكن قد أحدث؛ فإن انتهاء المدة لا 
ينقض الوضوء» ويبقى على طهارته. 

ملخص هذا: أن انتهاء المدة يمنع من المسح., ولا ينقض الوضوء؛ فإن له أن يصلي فيهما 
وقت ووقتين وثلاثة مالم يحدث. 

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم من مسح على خفيه ثم خلعهماء هل تنتقض طهارته أم 
ل 

على قولين للعلماء: 
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القول الأول: أن نزع الخفين ينقض الطهارة» وقد قال طائفة من هؤلاء: يغسل رجليه؛ وإذا لم 
يغسلهما؛ فإن وجوبه قد انتقضء وهذا يقول به من لا يرى وجوب الموالاة في الوضوءء يعني 
مثِلًا: غسل القدمين؛ فإن طائفة من أصحاب هذا القول يقولون إذا خلعهما انتقض وضوءه 
مطلقّاء ولا يجوز له غسل القدمين ما لم يكن العهد قريبًا للمسح؛ ويستدل هؤلاء بأن الخفين 
بدل عن غسل القدمين؛ فإذا خلع الخفين انتقض الوضوءء وهذا المشهور في مذهب الإمام 
أحمد. 

القول الثاني: ذهب طائفة من العلماء إلى أن نزع الخفين لا ينقض الوضوءء وأن هذا بمنزلة 
من توضأ ثم حلق رأسه وقلم أظفاره» إلا أنه اعترض على هذا القياس؛ فإن الخفين بدل 
بخلاف الشعر على الرأس والأظفار هذه ليست ببدل؛ فلا يقاس البدل على ما ليس ببدل» 
ولكن قد صح عن علي 5ه (أنه مسح على نعليه؛ فلما حضرت الصلاة وأراد أن يصلي 
خلعهما وصلى) رواه عبد الرزاق بسند صحيح. 
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بْرَاهِيمَ الَنْظَلِينُ وهذا إسحاق بن 
خْبَرَا النَّوْرِي عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ 
الملائيّ» عَنٍ الحكم بْنٍ عَتَتِبَة عَنٍ 7 بْنِ ْمَك عَنْ شُرَيْح بْنٍ هَانِي» عَنْ علي بْنِ أَبي 
طَالِبٍ بهء ورواه من طريق أَبي مُعَاوِيةٌ د بن خازن الضريرء عَن الْأَعْمَشِ 

وقد اختلف في هذا الحديث على الأعمش؛ فإنه قد رواه يحيى بن سعيد عن شعبة فذكره 
موقوفا. قيل ليحبى: كان شعبة يوقفه؟ قال: كان شعبة يرفعه ثم تركه. 

ورواه مد بن جعفر عن شعبة عن الحكم موقوفاء قيل لمحمد بن جعفر: كان شعبة يوقفه؟ 
قال: كان شعبة يراه مرفوعا ولكن كان يهاب. 

وقد اختلف في هذا الحديث على الأعمش وعلى شعبة» وقد أطال الدارقطني يلقت في العلل 
الحديث عن هذين الأمرين» وذكر من رفعه وذكر من أوقفه» وصوب القول برفعه. 

وقد بحث هذه المسألة أيضًا ابن عبد البر في التمهيد وصوب رفعه» وهذا كما ذهب إليه 
الإمام مسلم يشي كما هنا. 

وهذا الحديث هو أصح حديث في التوقيت» وقد جعل النبي مَِلةٌ للمقيم يومًا وليلة: 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء. 

وقد اعتذر عن الأخذ بهذا الحديث مالك وغيره؛ لأنه معلول بالوقف, واعتذروا عن الأخذ 
بالأحاديث الأخرى بأن ذلك فعل وليس قولا. 

ومنهم من قال بأنه جاء معارضًا للأدلة هذه. 

ومنهم من قال أن مفهوم العدد ليس بحجة. 

وف كل هذا نظر؛ فإن البي كَل حدد للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام والعدد معتبر» 
وهذا قول جماهير العلماء. 

والقول بأن هذا الخبر معلول بالوقف هذا فيه نظر» والصواب رفعه. 
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وفيه في الباب غيره» ولم يتفرد علي وَل بذلكء» وقد تقدم قبل قليل حديث صفوان. 

وعلى هذا: فمن مسح مسح مقيم ثم سافر؛ فإنه يكمل المدة كمسح المسافر» وإذا مسح 
مسح مسافر ثم رجع إلي بلده؛ فإن كان قد مضى يوم وليلة؛ فإنه لا يمسح عليهماء وإن كان 
قد مضى يوم؛ فإنه يمسح ليلة ولا يزيد على هذا. 
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17- وَعَنْ نَوْيَانَ 229 قَالَ: بَعَثَ رَسُولْ الله 85 سَرِبَة فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى 
َلْعَصَائِبٍ - يَعْني: لْعَمَائِمَ - وَالنَّسَاحِينِ - يَعْنِي: آلجمَافَ -. رَوَاهُ أَحمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ 
وَصَّحَّحَهُ ألْحَاكم. 

الشرح 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه من طريق أَحْمَد بْن مُحَمَدِ بْنِ حَنْبَلِ عَنْ يحت بْنْ سَعِي عَنْ 
نَوْرِ عَنْ رَاشِدٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ تَوْبَانَ 9 قَالَ: (بَعَتَ رَسُولُ لله َيل سَريَة فَأَصَابَهُْ الب 
لما قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله جل أَمَرَهُمْ أَنْ يمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائْبِ ب وَالتَّسَاحِينٍ) . 
وقد أدرج الحافظ ابن حجر تفسير العصائب والتساخين ضمن الحديث» وذلك لتوضيح 
المعنى» وهذا يسمى إدراجًا؛ فإن هذا ليس من كلام النبي تَلةِ ولا من كلام ثوبان. 
والحديث رجاله كلهم ثقاتء وإنما اختلف الحفاظ في ماع رَاشد بْن سَعْدٍ من تَؤْيَّانَ: 
فقال الإمام أحمد, وأبو حاتم» والحربي: لم يسمع رَاشِد من تُوْبَانَ. 
وذهب الإمام البخاري يلته إلى أن رَاشِد بْن سَعْدٍ قد سمع من تَوْبَانَ نص على هذا في 
تاريخه الكبير. 
ولعله اعتمد على هذا بتصريحه بالسماع في بعض الأحاديث؛ فمن ذلك ما رواه البخاري في 
الأدب المفرد من طريق بَقِيّة بْن الْوَلِيدِء قَالَ: حَدَّتَي صفْوَانُ قَالَ: سمغث رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ 
يَقُولُ: سبغث تَؤْبَانَ عر جر عند أ رَاشِدَ بْنَ سَعْد قد حضر صفين» وقد توفي 
ثوبان وإ سنة أربع وخمسين» وهذا يعني أنه قد عاصرء وإمكانية السماع موجودة. 
وأما من نفى السماع؛ فلعله لم يعتد برواية بَقِيّة عن صَفْوَانَء وبأن رَاشِدَ بْنَ سعْدٍ متأخر, 
وهؤلاء لا يصححون حضوره صفين» ومن هؤلاء من تكلم في رَاشِد بْن سَعْدٍ. 
قوله: (سَرِيَةٌ) (السرية) قطعة من الجيش من الخمسة إلى الثلاثمائة. 
وقوله: (أَنْ يمْسَحُوا عَلَى لْعَصّائِبِ) فسر جماعة من العلماء العصائب بالعمائم. 
واحتج به من يقول بأنه يجوز المسح على كل شيء يوضع على الرأس» بأنه يسمى عصابة, 
وبأن تخصيص العمامة بالعصابة هذا ليس من كلام البي كَلَنة. 
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ويقولون بأن ذكر العمامة جاء على وجه التمثيل لا على وجه الحصرء وهؤلاء يجوزون المسح 
على القلنسوة» والمسح على الطاقية» ونحو ذلك؛ وهذا قول أبي مد بن حزم مع تضعيفه لهذا 
رن 

وقد تقدم جواز المسح على العمامة لحديث لمغيرة بن شعبة خرجه مسلم في صحيحه. وأنه 
قد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة» وإليه ذهب أهل الحديث, وأحمد بن حنبل خلانًا لأ 


4 


حنيفة» ومالكء» والشافعى. 

وتقدم أن بعض الصحابة أجاز المسح على القلنسوة. 

وقد اشترط بعض الفقهاء في المسح على العمامة أن تكون محنكة, أو ذات ذوابة» ومنع 
هؤلاء المسح على العمامة التي لا تكون محنكة, ولا ذات ذوؤابة؛ لأنما تشبه عمائم أهل 


واختار غير واحد من العلماء جواز المسح على العمامة مطلقَّاءِ لأن الأدلة لم تذكر صفات 
العمامة التي أمسح عليها؛ فيؤخذ بإطلاق النص» وهذا أصح. 

واشترط طائفة من العلماء فيما يوضع على الرأس إذا كان يشق نزعه, أما ما لا يشق نزعه 
وذهب طائفة إلى أن هذا ليس بشرط؛ لأنه لا دليل عليه. 

واشترط أكثر القائلين بجواز المسح على العمامة أن يدخلها على طهارة قياسًا على المسح 
على الخفين» وذهب أبو د بن حزم إلى أن هذا ليس بشرط؛ لأنه لا دليل عليه» والقياس 
عند أ د كله باطل. 

وذهب أكثر القائلين بالمسح على العمامة إلى تحديد المدة. 

وذهب أبو د بن حزم إلى أنه يمسح بلا توقيت؛ لأنه لم يثبت عن الني مَل أنه وقت. 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا مسح على العمامة ثم خلعها انتقض وضوؤهء وقال أبو غّد بن 
حزم: لا ينتقض وضوؤه؛ كما أنه لو خلعه خفيه لم ينتقض وضوؤه. 

قوله: (وَالتَسَاحْينِ) فسر طائفة من العلماء التساخين بالخفاف. 
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وقال آخرون بأن التساخين هي التي تسخن القدم» وهذا يشمل: الخفين والجوربين وكل شيء 
يوضع على القدم. 

وهذا الحديث حجة من يقول بأن الصحابة ظة: قد يكونون مسحوا على الجوارب» وقد 
تقدم أنه لم ينبت نص صريح في المسح على الجوارب» وأن الأدلة في هذا كلها معلولة» وأن 
المسح على الجوارب مقيس على المسح على الخفين وهذا القياس صحيح. 

ومن يصحح هذا الخبر يحتج به على هذه المسألة؛ لأن الي مَلْةْ أمرهم أن يمسحوا على 
التساخين» وهذا اللفظ يشمل الخفاف والجوارب. 

واحتج بهذا الحديث من يقول بأنه يجوز المسح على المشقق والمخرق والمرقع» لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر بالمسح عليه ولم يشترط له شرطًاء ولو كان للمسح على التساخين شرط؛ 
لبينه النبي َيِه وإطلاق ما أطلقه النبي كَيْةّ متعين» وهذا قد أفتى به جماعة من الأئمة منهم 
سفيان وغيره» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يلتكه. 

واختلف الفقهاء في حكم المسح على الخف والجورب الرقيق: 

فذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا لا يجوز المسح عليه» ولا يجزئ» وجزم هؤلاء بأن كل 
خف وكل جورب يظهر لون البشرة؛ فإنه لا بمسح عليه» واحتجوا على هذا بأن الصحابة لم 
يفعلوا هذاء وبأن الخف المعروف عندهم هو الذي يغطي القدم ومنع ظهور البشرة. 

واحتجوا على هذاء بحديث ثوبان وأن النبي مَييةِ ذكر التساخين بمعنى تسخن القدم» والرقيق 
ليس هكذاء وبأن المقصود من المسح هو تغطية القدم؛ فإذا كان الخف لم يغطٍ القدم لم يجز 
المسح عليه. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز المسح على الخف والجورب الرقيق؛ لأن النبي مََيْهِ أطلق 
المسح ولم يقيد» وقال هؤلاء بأن كل شيء يوضع على القدم ويسمى خقًا أو جوربًا؛ فإنه 
بع لاحي بن يي ار عام سوه اف اكه لاجد 

ولكن جيب عن هذا: بأن الدليل هو المعهود عند الصحابة؛ لأنحم عادة ما كانوا يمسحون إلا 
على الخفاف الساترة للقدم» والخفاف التي يقصدون من لبسها التدفئة» وهذه الجوارب الرقيقة 
لا تقوم بالتدفئة» ولذلك القول الأول أحوطء وإن كان القول الثاني قويًا. 
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مسألة: من توضا ولبس خفين أو ثلاثة أو أربعة ثم مسح على الفوقاني ثم نزعه؛ فإنه لا 
ينتتقض وضوؤه في أصح قولي العلماء» ويكون الحكم للتحتاني. 

مسألة: من لبس خمًا على طهارة ثم مسح عليه جاز له أن يلبس خمًا آخر ويكون الحكم 
للتحتاني» وهل يجوز له أن يلبس الخف الثاني على غير طهارة؟ 

فيه خلافء والقول بالجواز قول قوي؛ لأنه لا دليل على المنع؛ ولأن هذا بمنزلة العصابة 
وهذا ظاهر قول فمّهاء المالكية. 
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5- وَعَنْ عَمَّرَ- مَوْقُوفا - وَعَنْ أَنّسٍ - مَرْفُوعًا -: (إِذَ 0 أَحَدُكُمْ وَلَبِن خُمَيْهِ 
فَلْيَمْسَحْ عَلَهِمَا وَلِيْصّلَّ فِيِمَاء وَلَا يَخْلَعْيُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَة) أَخْرَجَهُ 
آَلدَارَقَطْيُ د وَصَّحَّحَه 
الشرج 

أثر عمر رواه الدارقطني من طريق أَسّد بن مُوسَىء عن حَمّاد بْن سَلَْمَةَه عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ ياد 
الجمحي» » عَنْ رُبَيْدِ ؟ بن الصلْتِ قَال: سمعغث عْمَرَ وه وهذا رجاله كلهم ثقات» وريد بْن 
الصلْتِ قد وثقه 237 ولكن روى هذا الخبر عَبْدُ البَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّه عن حَمَّاد بن سَلَمَة 
بإسناده وقال: (وليمسح عليهما ما شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة)» وهذا اللفظ أصح؛ فإن 
ان مَهْدِيّ أوثق من أَسّد بْن مُوسَىء وقد احتج بمذا الأثر مالك وغيره على أنه لا توقيت 
للمسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر؛ لأن عُْمَرَ 8 قال: (وليمسح على خفيه ما 
شاء) ولم يذكر مدة» ودل على هذا قوله: (وا يلَعْهُمَا إِنْ شَّاءَ إِلّا مِنْ جَتَابَة)» وهذا الأثر 
محتيل وليس بصريح لقول مالك؛ فإن قوله: (وليمسح على خفيه ما شاء) أي في المدة 
المقدرة» وقوله: (وَلَا يَْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إل مِنْ جتَابَةِ) أي: في المدة المقدرة في الأحاديث 
الصحاح لأنه قد صح غن عمد يه أله ذهب إل التوقيت وقال: (تمسح من ساعتك هذه 
ومن الغد في مثل هذه الساعة تخلع خفيك)؛ فإما أن يقال بأن عن عمر روايتان: رواية 
بالتوقيت» ورواية: يمسح بلا توقيت. 

أو يقال: إن رواية عدم التوقيت غير صريحة» ورواية التوقيت صريحة؛ فيُحمل هذا على هذا؛ 
فيزول الإشكالء, وهذه الطريقة أصح. 

وعلى هذا: فلا يصح عن عمر القول بأنه لا يرى التوقيت في المسح؛ ا 
عنه» وقد جاء عنه بالإسناد الصحيح أنه يرى التوقيت» وأما قوله 5ه لعقبة: (منذ كم 
تمسح؟ فقال: من الجمعة إلى الجمعة» قال: أصبت) رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح؛ 
فهذا محمول على الحاجة كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يفعله» وليس فيه أن 
عمر لا يرى التوقيت؛ فيحمل هذا على أن من اشتد به السير ويتعذر وقوفه والبرد شديد؛ 
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فإنه يترخص بأكثر من المدة المحددة» وهذا المذهب الثالث في المسألة؛ فإن المذاهب في 
التوقيت ثلاثة: 

المذهب الأول: أن المقيم يمسح يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام» وهذا مذهب أكثر الأئمة. 
المذهب الثاني: أنه لا توقيت في المسح لا في الحضر ولا في السفرء وهذه رواية عن مالك» 
وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أنه قال: التوقيت بدعة» وهذا 
إسناده صحيح إلى مالك. 

المذهب الثالث: القول بالتوقيت وزيادة على الوقت المحدد للحاجة كالبرد الشديد والبريد 
ونحو ذلك» يدل على هذا قصة عمر مع عقبة وهي عند ابن ماجه بسند صحيح., وبه قال 
ام يمن 

وأما أثر أنس فقد رواه الحاكم والدارقطني من طريق مِقُدَام بْن دَاوْدَ عَنْ عَبْد الْعَمّارٍ بن دَاوْدَ 
ريه عَنْ حَماد بْن سَلَمَة عَنْ عْبَيْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِء وَتَابت البُناي» عَنْ أَنّسِء عَنْ النبي 
َه وقد صححه الحاكم وقال إنه: (شاذ بمرة) يعني أنه مخالف للأحاديث الصحاح؛ فإن 
الأحاديث الصحاح دلت على التوقيت» وظاهر الخبر: أنه لا توقيت في المسح على الخفين» 
وف تصحيح الحاكم نظر؛ فإن مِقُدَام بْن دَاوْدَ ضعيف الحديث قد تكلم فيه غير واحد من 
الحفاظء ورواه الدارقطني من طريق أَسّد بْن مُوسَىء عَنْ حَماد بن سَلْمََه عَنْ عْبَيْدٍ الله بْنِ أبي 
بَكْرِء وَتَابت البُناي» عَنْ أَنّسِء عَن الب جل وقد قوى إسناده ابن عبد الحادي» وطعن فيه 
أبو عد بن حزم وأعله بِأَسَد بْن مُوسَىء وأَسَّد بْن مُوسَى ثقة» وقد تفرد به على هذا الوجه؛ 
فقد يقال: أين أصحاب حَمّاد بْن سَلَمَةَ عن هذا الخبر؛ فأين عفان بن مسلم وهو من أوثق 
الناس في ماد بْن سَلَمَةَ عن هذا؟ ولماذا يتفرد المتأخرون بتخريج هذا الحديث؟ ولماذا لو يرو 
هذا أصحاب الكتب المشهورة: كالشيخين وأحمد وأبي داود والنسائي والترمذي ومالك 
والطيالسي والدارمي وأمثال هؤلاء؟ 

فإن الخبر الذي تحتاجه الأمة لا بد أن يرويه أصحاب الكتب المشهورة» وإذا كان الحديث في 
أصل من الأصولء وتفرد به أصحاب الكتب المتأخرة؛ فإن في قبوله نظرًا؛ خاصة وأن سنن 
الدارقطني لم يؤلف في سرد الأحاديث الصحاحء وإنما يذكر ما جاء في الباب من الغرائب 
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وغيرهاء وبالتالي فقبول مثل هذا فيه نظرء على أنه لو صح؛ لم يكن صريحًا لمسألة القول بأنه 
لا توقيت؛ فإن هذا الخبر مجمل تفسره الأحاديث الأخرى, وقد احتج به من يقول بأنه لا 
يلبس الخف حتى يكمل طهارته» وقد تقدم بحث هذه المسألة» وأن الصواب: جواز لبس 
الخف في الرجل اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى. 

والحديث فيه دلالة على أنه يحب خلع الخفين من الجنابة» وهذا مجمع عليه» وقد تقدم في 
حديث صفوان بن عسال. 

والحديث كما تقدم هو من أدلة المالكية بأنه لا توقيت في المسح على الخفين لا في الحضر 
ولا في السفر» وقد كان الإمام مالك يتنه يقول: التوقيت بدعة» ويرى المالكية ضعف كل 
الأحاديث الواردة في التوقيت» وبعضها لم يبلغهم» وقد خالف ابن عبد البر أصحاب مالك 
في هذه المسألة» وصحح حديث علي في التوقيت» وقد تقدم أنه في مسلم وأن الصواب 
رفعه» وقال ابن عبد البر بالتوقيت على ما دلت عليه الأحاديث الصحاح, وقد اختلف قول 
مالك في حكم المسح على الخفين» وعن مالك في ذلك ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: إنكاره للمسح ف الحضر والسفرء وقد ذكر غير واحد من المالكية بأن هذه 
الرواية عن مالك منكرة. 

الرواية الثانية: أنه يُكره المسح في الحضر ويجوز المسح في السفر. 

الرواية الثالثة: أنه يمسح حضرًا وسفرًا بلا توقيت. 

وهذا ما قال به عامة علماء الأمصار» ودلت عليه الأحاديث الصحاحء ماعدا قول مالك 


بلا توقيت. 
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6" وَعَنْ أبي بَكْرَةَ “له عَنْ آلنَيَّ 85؛ أَنَّهُ رَخَصَ لِلْمُسَافِرٍ تَلَانَةَ أيَا 
وَلِلْمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَهَ إِذَا تَطَبّرَ قَلَبِسنَ خُقَيْهِ: أن يَمْسَعَ عَلَهِمَا. أَخْرَجَهُ آَلدَارَقَطي) 
ذكر الحافظ الدارقطني وابن خزعة» والخبر رواه ابن ماجه أيضًا من طريق الْمُهَاجِر بن عَْلَدٍ أ 
لد عَنْ عَبْدٍ اَن بْنِ أبي بَكَرَة عَنْ أببهء وقد تفرد به الْمُهَاجِر أبو ْلَه وقد صحح 
هذا الحديث الشافعي والخطابي» وقال عنه البخاري بأنه حديث حسنء ولعله يعني: الحسن 
اللغوي؛ فإن الأئمة في عصر البخاري لم يصطلحوا على معنى الحسن» وفي تصحيح هذا 
الحديث نظر؛ فإن أبا مخلد المهاجر لين الحديث, قاله الإمام أبو حاتم» وقال وهيب بن 
خالد: المهاجر لا يحفظ. ولعل من صححه إنما ذهب إلى صحة لمعنى لما له من الشواهد 
الكثيرة الصحيحة؛ وأما تصحيح هذا الإسناد بذاته؛ فهذا فيه نظرء وحديث المهاجر لا 
يُصحح؛ فإن الأئمة لم يوثقوه» وأحسن ما جاء فيه قول ابن معين: صالح» وهذا لا يعني أنه 
ثقق ولا أنه يحتج بهء قد بين أبو حاتم بأنه لين الحديث,» وبيّن وهيب بن خالد بأنه لا 
يحفظ. وعلى هذا: فهذا الإسناد ضعيف», وحديث المسح على الخفين من رواية أبي بكرة لا 
وقد احتج بمذا الحديث الجمهور على القول بالتوقيت وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام» وأن 
المقيم يمسح يومًا وليلة» وقد احتج جماعة من الأئمة بقوله: (إِذَا تَطَهّرٌ فَلَبِسَ خْفَيْه) على أنه 
لا يجوز لبس الخفين حتى يستكمل الطهارة» وأنه لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل أن 
يغسل الرجل اليسرى؛ لم يجز وكان هذا حرامّاء وكان مسحه باطلا؛ لأنه أدخل الخف على 
غير طهارة» وف هذا نظر» وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة» وأن الصواب من قولي 
العلماء: جواز هذه الصورة. 


بي 
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7" وَعَنْ أَنَيّ بْنِ عِمَارَةَ 42 ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا وَسُولَ آلنّهِ أَمْسَحْ عَلَى الْخْمَيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ) 
قَالَ: يَوْمَا؟ قَالَ: (نَعَمْ), قال: وَبَوْمَيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَال: وَثَلَانَة؟ قَالَ: (نَعَمْء وَمَا 
شِلتَ) أَخْرَجَه أَبُودَاودَ وَقَالَ: لَيْسَ بِالْمَوي. 

هذا الكديك رواه آبو..ذاود .ىق سئنه من طريق كق :3 الوت: الفافقي» عق عبن الكن بن 
رَزِينِ) عَنْ ون بْنِ يريد عَنْ 2 بن قَطَنِ» عَنْ أي 7 عِمَارَةَ به» قال الإمام أحمد 0 
تعالى: رجاله لا يُعرفون» وقد أنكر هذا الخبر غير واحد من الحفاظ, وهو مسلسل بالمجاهيل؛ 
ويخ بْن أيُوب الغافقي: صدوق سيء الحفظء وعَبْد اليّحْمّن بْن رَزِين لا يُعرف, ومُحَمّد بْن 
يزيد لا يُعرفء وأَيُوب بْن قَطَن لا يُعرفء وهذا الإسناد يصدق عليه بأنه مظلم؛ فإنه يجهول 
عن مجهول عن مجهول في أصل من الأصولء؛ وهذا خبر باطل؛ فإنه لو تفرد بحذا الحديث 
صدوق؛ لوجب التوقف فيه لأنه في أصل؛ فإذا رواه يح بن أَيُوبَ وهو صدوق» عَنْ عَبْدٍ 
دليلا على نكارته وبطلانه. 

وقوله: (أيّ بْنِ عِمَارَة) ضّبط بكسر العين وضمهاء والكسر أشهر: أن رجلا جاء إلى النبي 
كله فقال: (أَمْسَح عَلَى الخْمَيْنِ؟...) الحديث» وهو صريح بأنه لا توقيت في المسحء وهذا 
من أدلة المالكية على أنه لا توقيت في المسح, وهذا الخبر لا يحتج بمثله ولا تُعارض بمثله 
الأحاديث الصحاح الدالة على التوقيت كحديث علي في مسلمء وحديث صفوان عند أهل 
السنن؛ فقد وقت الي تَللْ للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام» وهذا الذي ذهب إليه 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين من الفقهاء وا محدثين» وهذا مذهب 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

مسائل في المسح على الخفين: 

مسألة: لا يصح عن البى ملل في المسح على النعلين حديثء والأحاديث الواردة في هذا 
كلها معلرلة. 
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مسألة: لا يصح عن النبي كَبْهٍ حديث في المسح على الجوربين» وإنما قيس الجوريان على 
الخفين» وأحسن شيء يحتج به على العموم هو حديث راشد بن سعد عن تُوْبَانَ 29 قَالَ: 
(بَعَتَ رَسُولُ لله لِةِ سَرِيّة هَأمََهُمْ أَنْ يمْسَحُوا عَلَى الْعََائِبٍ وَالتَّسَاخْينِ).وقد تقدم 
الخلاف في مسألة ماع راشد بن سعد من ثوبان» وقد قيل التساخين: الخفاف» وقيل:هي 
كل شيء يُسّخن به القدم تشمل المخفاف والجوارب وغير ذلك. 

مسألة: ذهب الحنابلة إلى أنه يبتدئ المدة من أول حدث بعد لبس. 

وهذا ضعيفء ولا دليل عليه» وظواهر الأحاديث على خلافه. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يبتدئ المدة من أول مسح بعد حدثء وهذا أحسن من 
الذي قبله. 

ويحتمل القول بأنه يبتدئ المدة من أول مسح بعد لبس» وهذا القول يشمل فيما لو مسح 
على طهارة. 

مسألة: من لبس خفين فأكثر ثم نزع الفوقاني؛ فإن الطهارة لا تنتقض ويبقى على طهارته 
وله مسح على التحتاني. 

مسألة: إذا لبس خمًا على خف؛ فإن هذا جائز سواء كان على طهارة أو على حدث في 
أصح قولي العلماء» وهذا بمنزلة ما لو زاد في خرق العصابة. 

مسألة: من لبس خفيه على غير طهارة ماء؛ فإن هذا لا يجوزء ولا يصح المسح عليهما؛ فإن 
الأحاديث الصحاح مبينة على أنه لا يجوز إدخال الخفين إلا على طهارة ماء. 

مسألة: في الصورة السابقة إذا أدخل خمًا على خفء أو كانت عليه خفافًا ونزع خماء فإن 
الحكم للتحتاني» ويتقيد بمدة المسح. 

مسألة: لا يجوز المسح على النعال؛ لأن هذا لم يثبت به دليل عن الني يليه وأما ما صح 
عن علي بأنه مسح على نعليه؛ هذا محمول على النعال التي هي بمنزلة الخفين يشق نزعها. 
مسألة: يجوز المسح على أي خف يمسك بالقدم» ويستر معظم محل الفرض. 

مسألة: يقتصر في المسح على أعلى الخفء ولا يمسح أسفل الخنف. 

مسيالة: إذا اتتهت مدة المسح بقي على طهارته؛ وامتنع عليه المسح. 
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مسألة: إذا مسح على خفيه ثم نزع الخفين؛ فإن الوضوء لا ينتقض في قول طائفة من 
العلماء» وهذه مسألة خلاف: 

فذهب علي بن أبي طالب إلى أنه يبقى على طهارته» وذهب إليه جماعة من الأئمة. 

وذهب طائفة إلى أن الوضوء ينتقضء وجعلوا نزع الخفين من نواقض الطهارة. 

والقول الأول أقوى دليلاء والقول الثاني أحوط. 

مسألة: من لبس خفيه على طهارة ومسح عليهما ثم كشف شيئًا من القدم؛ ليضع علاجًا أو 
لحكة أو لغير ذلك؛ فإنه لا ينتقض وضوءه, وله بمسح عليهما ما لم يكن قد كشف أكثر 
القدم» أو يصدق عليه بأنه قد نزع الخفين. 

مسألة: لا يختلف العلماء بأن من مسح على خفيه ثم خلعهما؛ لم يجز له إعادتمما والمسح 
عليهما. 
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باب نو اقض الوضوء 


قال المؤلف بتقلتته تعالى: (بَابُ نَوَاقِضٍ الْوْضُوءِ) (بَابُ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا باب 
وباب مضاف ونواقض مضاف إليه. 
ونواقض جمع ناقضء وفاعل لغير العاقل يجمع على فواعل؛ ونواقض الوضوء: هي مفسداته 
ومبطلاته؛ وهي على قسمين: 

© قسم مجمع عليه» فلا يختلف فيه الفقهاء: كالبول والغائط والإغماء. 

© وقسم مختلف فيه. 
وهو على نوعين: 

© نوع اختلف فيه العلماء بحكم الموازنة بين الأدلة: كأكل لحم الجزور» ومس الذكر. 

© ونوع اختلف فيه العلماء؛ لاختلافهم في صحة القياس» أو لدخول هذه الجزيئية في 

العموم أو نحو ذلك: كالخارج من البدن من غير السبيلين. 
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13 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 25 0 كان أصْحَابْ وَسُولِ اله 85 - َلى حَمْده - يَدْتَظِوونَ 
لْعِشَاءَ حَنّ تَخفق رُوُوسْهُمْ نُمَ يُصَلُونَ ولا يَتَوَُؤُونَ. أَخْرَجَه أَبُودَاوْدَ وَصَّحَحَهُ 
آَلدَارَقُطْنُ وَأَلّهُ في مُسْلِم. 
الشرح 
قال أبو داود يلك: حَدَنَنَا شَادُ بْنُ فَيّاضٍ) خدننا عشاءة الذدا سْتَوَائينُ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الس 
وليس عند أبي داود ولا عند الدارقطني قوله: (عَلَى عَهْدِهِ) وقد جاءت هذه الرواية عند أبي 
داود معلقة عن شُعْبّة» عَنْ قََادَةَ وروى الحديث مسلم في صحيحه من طريق خَالِد وَهُوَ ابْن 
ا عن شنبق عق قَتَادَة كال: مث أنساء يَقُول ؛ الأكاة أمتعات مقول: للد عله 
يُصَُونَ ولا يَكوَصوُونَ)؛ ورواه الترمذي بنحو رواية مسلمء من 0 يح بن سَعِيدِ 

عن سُعْبَةٌ 3 قَتَادَةٌ 3 0 3 مَالِكِء قَالَ: (كَانَ أَصْحَابْ رَسُولٍ الله كه ينَامُونَ م 

مُونَ لمارا 0 ضُؤُونَ)» وفي الباب حديث ابن عباس قال: (أَعْكم تنكول الث عله 
لَيْلَهّ بِالعشَاي خق رقت الثارة .وانتكتتظراء. وركذوا واسكتقظواة فََامَ عمَرٌ ب ب الطاب فَقَالَ: 
الصّلآة) متفق على صحته, ولم يذكر في هذا الخبر أنهم قد توضؤوا. 
والحديث دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ لأن الصحابة وفك كانوا ينامون ثم 
يصلون ولا يتوضؤون سواء كان هذا على عهد رسول الله يَليِةْ كما دلت عليه رواية أبي داود 
المعلقة» أو كان هذا على غير عهد النبي ثليه فإن الصحابة أدرى بمراد البي ييه من غيرهم. 
وظاهر الخبر أن هذا حكاية إجماعهم, وأما رواية ابن عباس فهي صريحة بأن هذا كان في 
عصر الني يي وهذا ظاهر من رواية أنس. 
وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من الأثمة؛ فكانوا يفتون بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقّاء 
وأنه ليس من جملة الأحداث؛ لأنه لو كان حدثًا لم يختلف يسيره عن كثيره كالبول والغائط» 
وهذا المذهب أحد المذاهب الثمانية في هذه المسألة. 
وذهب طائفة من العلماء إلى نقيض هذا القول؛ وأن النوم ينقض الوضوء مطلمًا سواء كان 
قليًا أم كثيراء وسواء كان قاعدًا أم د بدليل حديث صفوان بن عسال المتقدم في باب 
المسح على الخفين قَالَ: (كانَ رَسُولٌ آلك عله يأمه زنَا إِذَا كنا سَهْ سَفْرَا أَنْ لا تَنِْعَ حِقَاقَمَا َكانه 


١8 


يام وَلَيَليَهُنَ إِلّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَْلٍء وَنَوْم)؛ فقد قرن النوم بالبول والغائط» 
وهذا دليل على أن النوم حدث أصغرء وبدليل الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى 
عليه» ولا يختلف النائم عن المغمى عليه بجامع زوال الشعور وذهاب العقل» وقد نصر هذا 
القول أبو مد بن حزمء وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يذهب إلى القول الأول ثم 
تحول إلى القول الثاني» وذلك أنه قد جلس بجواره رجل يوم الجمعة فنام وهو جالس فظهرت 
منه ائحة فلما استيقظ قال له أبو عبيد: قم فتوضأ فقد أحدثت» فقال له: أنا لى أحدث؛ 
فأخبره أنه قد ظهرت منه رائحة لم بحدث فأصر على أنه لم يحدث وأن الرائحة قد خرجت 
وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين القليل والكثير؛ لأن ابن عباس ون كان يصلي مع النبي 
َّْه قال: (فإذا أغفيت أخذ رسول الله مَل بشحمة أذي...) الحديث» وهو متفق على 
صحته. ولم بأمره البي مَِةٌ بالوضوء وصحح صلاته. قد نجيب عن هذا بأنه ليس بنوم إِنما هو 
جرد إغفاء يسير لم يزل شعوره بالكلية عنه. 

وذهب فريق رابع إلى التفريق بين القاعد والمضطجع لحديث: (إثَا الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ 
مُضْطّجِعًا) وهذا خبر منكر. 

وذهب فريق خامس إلى أن النوم مظنة للحدث وليس حددًا بنفسه. 

وهذا أصح الأقوال» وهو الذي به تنتظم الأدلة وتجتمع؛ فمن زال شعوره عنه ولم ينحس بنفسه 
ولا يدري بما يخرج منه؛ فإن هذا النوم ناقض وعليه يحمل قوله كَلِهِ: (وَلكِنْ مِنْ غَائطٍِ 
وَبَوْلِء وَنَوْمِ) وهذا يلحق بالمغمى عليه» وقد أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى 
عليه» وإذا لم يذهب عنه شعوره بالكلية وأحس بمن حوله ولو خرج منه شيء لشعر به أو 
حصل عنده يقين على أنه لم يحدث لتماسك الوكاء وأنه لم يستطلق؛ فهذا لا ينتقض 
وضوؤه» وعلى هذا يُحمل حديث أنس: (كَانَ أَممْحَابُ رَسُْولٍ الله يلل ينَامُونَ ث يُصَلُونَ ولا 
يَتوَضّوُونَ) خرجه مسلم في صحيحه. وعليه يحمل حديث ابن عباس المتفق على صحته 


وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية #لتته» وأفتى به طوائف من فقهاء الشافعية. 


وأما بقية المذاهب في هذه المسألة فضعيفة» وفي مناقشات ومساجلات بين هذه الأقوال؛ 
فإن من انتصر لقول أجاب على أدلة الآخرين» ومن قال بأن النوم ينقض الوضوء مطلقًا قال 
عن أدلة النقض بأن النبي بَيَنةِ لم يطلع على ذلك؛ وأن ما جرى منهم لم يكن نوما إنما هو 
مجرد إغفاء يسير ل يزل العقل بدليل: (حَقٌّ تَْفِقَ رُوُوسُهُمْ): ومن قال بأن النوم غير ناقض 
ذكر رواية مسلم: (يَنَامُونَ م يُصَّلونَ ولا يَتَوَضّنُونَ)» وذكر رواية ابن عباس: (حَقٌّ رَقَدَ النَاسُ 
وَاسْتَئَظُواء وَرَقَدُوا وَاسْتَيْمَظُوا)ء وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس؛ وأجاب عن حديث 
صفوان: (وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍِ وَبَوْلٍِء وَنَوْعِ) بأن دلالة الاقتران ضعيفة» وعن كل قول أجوبة, 
والواجب على طالب العلم أن يجمع بين النصوص على قدر الإمكان» وليحذر من الهوى 
والتعصب للرأي؛ فإن طائفة من الناس يعتقد الشيء أو يألفه لأنه قد نشأ عليه ثم يبحث 
عن أدلة تؤيد اعتقاده» ومتى ما قدر طالب العلم على إعمال كل النصوص وحمل النصوص 
على معنى فإن هذا هو المتعين؛ فإن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدههما وقد قال في 
المراقي : 

والجمع وجب متى ما أمكنا إلا فللأخير تنح نا 
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حبيس 


. : حْبَيْشٍ إلى آلني و فََالَتْ: يَا 
رَسُولَ آلنّه! إِنِي امْرأَةٌ يم قَلَا د ١‏ المثلاة؟ قَالَ: (لا. إِنّمَا ذَلِكَ عِرْق. 


وَِلْبُخَارِيَ: (ثُمَّ تَوَضَّئي لِكُلِ صّلَاةِ). 

وَأَشَارَمُسْلِمْ ِل أَنَهُ حَذَفًََا عَمْدًَا. 

هذا الخبر رواه البخاري من طريق مالك؛ ومسلم من طريق وكيع كلاهما عَنْ هِشّام بْنِ عَرْوَة 
عَنْ أببه» عَنْ عَائِسَة فتة. ورواه البخاري من طريق ابن عيَيْنَك وأبي أَسَامَة وزهير جميعًا عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرُوَةَ ورواه مسلم من طريق أب مُعَاوِيَةَ وجرير وابن تمير جميعًا عَنْ هِشَام بنحو 
رواية مالك ووكيع» ورواه البخاري من طريق أبي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشّام وذكر فيه: (ثم تَوَصْئِي 
لِكُلنَ صَّلاآةِ)؛ وأشار مسلم في صحيحه إلى أنه حذف هذا الحرف عمدًا من رواية حمَادٍ بْنِ 
رَيْدِءِ وقد رواه النسائي من طريق ماده عَنْ هِشَام وذكر فيه: (وَتَوَضْئِي)»؛ ورواه يحبى بن 
سليم» وحماد بن سلمة بنحو رواية حماد بن زيد» وهذه الرواية شاذة» وقل اختلف فيها على 
أبي معاوية» وأكثر أثمة الحديث لم يذكروا هذه الرواية عن هشام وهو الأحفظ والأضبط؛ فقد 
اتفق مالك ووكيع وأبو أسامة وابن عيينة وزهير وجرير وابن نمير على روايته عن هشام دون 
قوله: ( تَوَضَبِي لحل صّلاةِ). 

قالت عائشة 5فك: (جَاءَتْ فَاظِمَةُ بنْتْ أبي حُْبَيْش) فَاطِمَةُ بِنْتْ أي حْبَيْشُ هذه الأسدية 
وهي من المهاجرات» ويقال بأنما زوجة عبد الله بن جحش وعلى هذا هي والدة ثد بن عبد 
قولما: فَقَالَتْ: 0 سُولَ آللّها إِنْ إمرأة أ أسْتَحَاض) قولما: (يَا رَسُولَ آللَّهُ!) فيه الأدب في 
الخطاب» وفيه سؤال المرأة للرجل عما يشكل عليها من مسائل العلم» وقد احتج به من يقول 
بأن صوت المرأة ليس بعورة) وهذه فْنالة خلااف: 


فمن الفقهاء من قال بأن صوت الرأة عورة» واستدل عليه بأن النبي َه أخذ على النساء 
يوم البيعة (... وألا يكلمن من الرجال إلا محرمًا)» وهذا رواه الإمام أحمد ولا يصح. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن صوت المرأة ليس بعورة بدليل محادثة النساء للرجال في 
عصر الي مٌَْه ومجيء الصحابة والتابعين إلى عائشة يستفتوتها وكان بالإمكان سؤال غيرهاء 
أو جعل واسطة بينهم وبين عائشة من النساء. 

وذهب فريق ثالث إلى أن صوت المرأة فتنة وليس بعورة» وهذا أصح الأقوال. 

وعلى هذا: فلا تكلم المرأة الرجال إلا بالحاجة وما لا بد منه بشرط ألا تخضع بالقول لكلا 
يطمع فيها من في قلبه مرضء والدليل على أن صوتما فتنة قوله كلةِ: (إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ في 
الصّلاة فَلْيُسَبَح الرَجَالُ وَلَيْصَةْ الْنْسَاءُ) متفق على صحتهء والتسبيح عبادة قد منع 
النبي يي المرأة منه لقلا يمسمع صوتا الرجال؛ فيفتتنوا بماء وأمرها النبي مَليةٌ أن تصفق» وكانت 
العرب تقول: إن الصوت أحيان أقرب إلى العشق من النظر» وذكر غير واحد من الفقهاء إن 
الصوت أحيانًا يؤثر أكثر من تأثير العين» وأحيانً تحصل الفتنة بالصوت قبل أن يبصر. 

وهذا معنى قول الشاعر بشار بن برد: 

يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشْقة والأذن تيك تبعل السيق أخيانا 


قالوا بما لا ترى تمذي فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ماكانا 
وعلى هذا: فالمرأة لا تخاطب الرجال إلا بالحاجة وما لا بد منه دون أن تخضع بالقول وعلى 
أن تؤمن الفتنة. 


أُسْتَحَا 


قولما: (إِنْ ! مْرأة 
دم عرق وليست دم حيض» ومخرج دم الحيض يختلف عن مخرج دم الاستحاضة» وهذا 
يستدل به على من فرق بين الدمين» وأن الني مَلةٍ أمر بغسل دم الحيض وول يأمر بغسل دم 
الاستحاضة؛ ويصلح هذا التفريق دليلًا على طهارة دم الاستحاضة:؛ وأن الإجماع المنقول في 
هذا هو في دم الحيض؛ لأن النبي يله قال عن دم الاستحاضة: (إثا ذَلِكَ عِرْقَ)» وعلى 
هذا: إنما هو بمنزلة الدماء الخارجة من العروق. 


ستَحَاضٌ) الاستحاضة هي جريان الدم في غير وقته المعتاد» و الاستحاضة 


وقد تقدم الحديث عن - الدم الخارج من الإنسان هل هو ص أم طاهر؟» وسيأق 
الحديث أيضًا عنه هل ينقض الوضوء أم لا؟؛ والصواب أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل 
على هذاء وأما القول بنجاسته؛ فقد تقدم أن الإمام أحمد وغيره حكوا الإجماع على ذلك؛ 
وتقدم أن هذا الإجماع غير منضبطء وأنه 3 يبت» وأن الأصل في الأعيان الطهارة» وأن 
النجاسات لا تثبت بدون أدلة» وأن الآية في سورة الأنعام: طقُلَ لا أَجِدُ في ما أوجي إِلَ 


ما َلَى طاجم يمه إلا أن يحُون ٌََ أو دما سفوا أو حم جتزير فإ رجن * 


تإفانة ر. جسن 4 : الضمير يعود لأقرب مذكور» وهو لحم 0 

قولها: 7 إمْرآَة أُسْتَحاض فلا أَطْهْرُ أَقَأَدَعْ آلصَّلاةَ؟) أي: أن هذه الاستحاضة هل هى 
مسوغة لترك الصلاة والصوم والعبادات التي تشترط لها الطهارة؟ 

فقال النبي يك : (لا) أي للا تدعين الصلاة؛ لأن هذا دم عرق: أي نه ليس بدم حيض 
الذي يخرج من قاع الرحم؛ فإن دم الحيض: دم أسود نخين يعرف بعلامات كثيرة» ودم 
الاستحاضة: دم أحمر خفيف يشبه الدم الخارج من بقية البدن. 

ومن ثم قال النبي تَل: (إنَا ذَلِكَ عِرْقَء وَلَيْسَ بَيْضٍ)» ومعنى هذا: لا تجلسين» ولكن إذا 
أقبلت الحيضة إما بعلاماتما أو وقتها فدع الصوم والصلاة وتحلس المرأة قدر ما كانت تحبسها 
حيضتها؛ فإذا أدبرت وانقضت أيامها وجب الاغتسال عن الحيض بالإجماع؛ لقول الله جل 
وعلا: وَيَسْأَلُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذَى فَغْتَِلُوا الَسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهُنٌ 
حَىَ يَطْهُرْنَ # [البقرة: ؟؟5]. اق حتى ينقطع الدم. 

مَإفَإِذًا تَطَهّرنَ 4 أع ةافعم مفَأثوهنٌ من حَيْتُ أَمَركُمُ اللي [البقرة: ؟؟5]. 

م )ل اواك 5 كر ال ار" : 32 5 

قوله: (فاغسِلي عَنكِ الم ثم صَلِي) هذا دليل على أن الاستحاضة غير مانعة من الصلاة 
والصوم وبقية العبادات» ويجوز لزوجها مجامعتها؛ فإن الصلاة أعظم؛ فإذا أبيح للمرأة بأن 
تصلي؛ فإنه يباح للمرأة أن تمكن زوجها من الجماع. 


قوله: 2 تَوَضَئِي لِكُلّ صَّلآة) تقدم في التخريج أن هذه الرواية شاذة» ولا يصح في هذا 
الباب شيء عن رسول الله تيل وسيأتٍ إن شاء الله تعالى في باب الحيض ذكر روايات 
أخرى في هذا الباب وبيان ضعفها. 

وقد اختلف الفقهاء في دم الاستحاضة هل يوجب الوضوء لكل صلاة أم لا؟ 

وقد ألحق بالاستحاضة جماهير العلماء مَنْ حدثه دائم: كالذي به سلس البول» وأحكام 
سلس البول مفرعة على أحكام الاستحاضة. 

وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الاستحاضة حدث من الأحداث» وأن المرأة 
إذا توضأت لدخول وقت الصلاة؛ فإنما لا تصلي بهذا الوضوء صلاة أخرى؛ فلو دخل وقت 
العصر ولم تحدث؛ وجب عليها الوضوء؛ لأن الاستحاضة حدث ينقض الوضوءء وقد جازت 
صلاتما فيه للحاجة على أن تتوضأ في وقت كل صلاة. 

على هذا من به سلس بول يتوضأ لوقت الصلاة؛ فإذا صلى وانقضت صلاته؛ عاد حدثه 
إليه» والدليل على هذا: هو هذه الرواية: (نمّ تَوَضَّئِي لِككُلَ صَّلآةِ) فأفاد هذا بأن 
الاستحاضة حدث من جملة الأحداث. 

وذهب مالك يتنه إلى أن الاستحاضة ليست بحدثء وأن الاستحاضة لا تنقض الوضوء 
كمن به سلس البول؛ فإنه لا ينتقض وضوؤهء وأنه لا نقض إلا بخارج معتاد, وأما هذا فإنه 
خارج غير معتاد يخرج بلا إرادة منه وبلا قدرة على دفعه» وهذا أصح من قول الجمهور؛ لأنه 
لى يغبت دليل عن النبي تله أن الاستحاضة حدثء وكل الأحاديث الواردة في ذلك معلولة؛ 
وهذه الرواية بدايتهاء وسيأتي إن شاء الله تعليل الروايات الأخرى في مواطنهاء ولنا عودة في 
بحث هذه المسألة في باب الحجيض إن شاء الله تعالى. 
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9 وَعَنْ عَلِيَّ بْنِ أي طَالِبِ 25 قَالَ: كُنْتْ رَجُلاَ مَدَاء فَأَمَرْتُ ألمِفْدَادَ بْنَ أأَسْوَدٍ أَنْ 
يَسْأَلَ آلنَيَ كَل فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: (فِيه الْوْضُوء) مُتَمَقْ عَلَيْه وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيَ. 
تمر 
هذا اللفظ للبخاريء وقد اتفق على تخريجه من طريق الأَعْمَشِء عَنْ مُنْذِرٍ النَوْرِيِ عَنْ مُحَمَّدٍ 
ابْنِ الحَتَفيّة» عَنْ عَلِيَ ب 5 طَالِبٍء ولفظه عند مسلم: (يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَكَوَضَا) وعند 
البخاري من طريق أَبي حصِينِ» عَنْ أَبي عَبْدٍ اليمْنٍ السلميء عَنْ عَلِيَ كَالَ: (تَوَضّْ وَاغْسِلْ 
ذكْرَكُ)؛ ورواه مسلم من طريق عَدْرمَة بن بُكَيْرِ عَنْ أبيهء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسِه عَنْ عَلِيَ بن أي طَالِبٍ قال: (تَوَضَأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ). 
قود (كنث. بكلا هذا كُنث ‏ تخلة) هذه ضيفة مبالقة ان كتير الذائ: وللذي من 
الصفات الرجولية في الإنسان» ولا يختص به الرجل؛ فهو يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل» 
والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج على إثر الشهوة والمداعبة ونحو ذلك» وهو نجس وينقض 
الوضوء . 
والفرق بينه وبين المني أن المني ماء ثخين يضرب إلى الصفرة وهو طاهر في أصح قولي العلماء 
ويوجب الغسلء وما شيو ران قد قيل للنبي يَلل: هَل عَلَى ارا 
من نْ غْسْلٍ ِذا هي احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله تلِ: (نَعَمْ إِذَا أت اللَاء)» وقد أوجب النبي 
َي الغسل على المرأة إذا رأت الماء بعد النوم. 
قوله: (فاستحييت) فيه: استحياء الرجل من السؤال بحضرة قريبه ونحو ذلكء» وهذا لا يكنع 
من السؤال؛ فإن الحياء لا بمنع من التفقه في الدين» ولا يمنع من السؤال عن العلم؛ فإن حياء 
علي هله لم يمنعه من البحث عن الحق ومن الوصول إلى الصواب؛ فقد أوكل غيره أن يسأل 
رسول الله كيل وما منع علي ته من السؤال إلا قوله: (لمكان ابنته مني)» وقد دلت 
الروايات الكثيرة على أن عليًا يي كان حاضرًا وقت سؤال المقداد وجواب الني كَلة. 
قوله: (فَأَمَزْتُ الْمِقْدَادً) فيه جواز الاستنابة في الفتوى» وهذا لا يصح من كل أحدء وإنما 
هذا للرجل الحاذق اللبيب الفطن الفهم وأما مَنْ استنيب للسؤال وهو ضعيف الحفظ بليد 
الفهم لا يحسن التلقي؛ فإن هذا لا يُستناب في الفتوى. 
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قوله: (فَقَالَ: (فيه الْوْضْ )) هذا لفظ البخاري: وهو دليل على أن المذي ناقض من 
نواقض الوضوءء وهذا الشاهد من سياق الحديث للتْرحمَة» وعند مسلم: (ِيَغْسِلُ ذَكَرَهُ 


0 


وَيََوَضَاً) وهذا فيه أن المذي نجس؛ لأن النبي مَقةٍ أمر بغسل الذكر منه» وفيه الوضوء من 
المذي» وأن المذي ناقض من النواقض. 

وقد اختلف الفقهاء هل يغسل رأس الذكر الذي أصابته النجاسة أم يغسل العضو كله؟ 

في ذلك قولان للعلماء: 

القول الأول: أن يغسل الذكر كله» وهذا ظاهر اللفظ وقد قال النبي تَللْةِ: (يَغْسِلْ ذَكَرَهُ 
وَيَعَوَضَُ)؛ ولأن غسل الذكر كله يقلص خروج المذيء وقالت طائفة من العلماء: ويغسل 
أنثييه لأن هذا جاء عن البي لله (لِيَغْسِل ذَكَرَه وَأنْقَيَيْه)» من حديث عَرْوةَ بن الزبير عن 
الْمِفْدَاده وهذا فيه نظر فإن أحاديث غسل الأنثيين كلها معلولة» وعروة لم يسمع من علي ولم 
يسمع من المقداد» وروي في الباب غير هذا ولا يصح. 

القول الثاني: أنه يغسل رأس الذكر؛ لأنه هو الذي هم من النجاسة ونه أطلق الكل في 
الحديث وأريد به البعض» وهذا كثير في الكتاب والسنة يُطلق الكل في الحديث ويراد به 
البتعض؛ ولأن نجاسة المذي ليست بأغلظ من نجاسة البول» ولا يختلف العلماء على أنه 
يغسل رأس الذكرء وهذا القول قول قوي وقد اختاره أبو مد بن حزم في ا محلى» وهذا على 
خلاف ظاهريته؛ فإن اللائق بظاهرية أبي حّد أن يرجح القول الأول؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (يَغْسِلُ ذَكَرَُ)» والظاهر من اللفظ غسل الذكر كله لا رأس الذكرء وقد خرج أبو 
د في هذا الموضع عن ظاهريته وذهب إلى المعنى. 

قوله: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) هذه الرواية عند البخاري» وعند مسلم: (تَوَضّأْ وَانْضَحْ 
فَرْجَكَ)» وهذه الرواية دليل على أن نجاسة المذي مخففة وليست مغلظة وهذا الصواب بدليل 
حديث سهل عند الترمذي وغيره حين سمل البي مله عما يصيب الثوب منه؛ فقال: 
(بنضح ثوبه) فهذا دليل على أن نجاسة المذي مخففة. 

قوله: (تَوَْضَّاْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) استدل به من يقول بأنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء 
والاستجمار» وعامة الذين يقولون بحذا القول هم الذين يقولون بأن مس الفرجين لا ينقض 
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الوضوءء وقد كان شيخ الإسلام لَه تعالى يُفتي بجواز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمارء 
وكان يله في آخر عمره يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلفّاء وذهب طائفة من 
الأئمة إلى أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار؛ لأنه سيحتاج بعده إلى مس 
الذكر» ومس الذكر ينقض الوضوءء وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين» وهؤلاء يقولون بأن الواو لا تفيد الترتيب؛ فقوله: (تَوَضّأ وَاغْسِل ذَكْرْكَ) 
لا يعني أذ قسل اللكر بعد الوطوه» ققد بعاء ق نروانية؟ (يغساة ذكرة وََحَوَضَ) وهذا دليل 
على أن الواو لا تفيد الترتيب وهذا الصواب؛ فإن الواو لا تفيد الترتيب» وعلى هذا لا حجة 


في هذه الرواية على جواز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار. 
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يَتَوَضَّأً. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَّعَفَهُ الْبْخَارِيٌ. 

الشرع 
هذا الحديث روي من طريق الْأَعْمَشُء عَنْ حبيبٍ بْن 2 
واختلف العلماء في عروة هذا: 


فقالت طائفة بأنه عروة ا مر وجاء مصرحًا به قي ب بعض الطرق. 
وقالت طائفة بأنه عروة بن الزبير» وجاء مصرحًا به في بعض الطرق» وهذا قول الأكثر وهو 
الصواب. 


وسواء كان هذا أم هذا؛ فإن الخبر معلول؛ فأحاديث حبيب بْنِ أبي ثَابتٍِ - وهو ثقة ثبت 
إمام - عَنْ عَرْوَةَ معلولة» ولم يحدث حبيب عَنْ عُرْوَةَ بشيء فيه خير» قد روى عنه حديثين 
أو ثلا: ئة كلها معلولة قال ذلك الإمام يحبى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحبى بن معين 
وأبو حاتم والبخاري وأشار الترمذي ب#لتته تعالى في جامعه إلى ضعف هذا الخبر» ويكاد يتفق 
الأئمة الكبار على ضعف هذا الخبر» وقد صححه جمع من المتأخرين: كابن عبد البر وابن 
القطان الفاسي وطوائف من المعاصرين» وق هذا نظر؛ فإن تصحيح هذا الخبر فيه بعد. 

وقد رواه أبو داود والنسائي من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة؛ وإبراهيم لم يسمع من عائشة 
شيًا أبدًا؛ فالإسناد منقطع» وروي الخبر من طرق أخرى ولا يصح من ذلك شيء. 

قد احتج به أبو حنيفة وغيره على أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء وهذا موطن اختلف فيه 
الفقهاء على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن مس المرأة أجنبية أو ذات محرم لا ينقض الوضوء ما لم يمذي, وهذا 
مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد» ومن من أدلتهم حديث الباب» وحديث عائشة في 
الصحيحين قَالَتْ: (كُنتُ َنم : بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله تله وَرِجْلآي2 في قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ 
غَمَرَنِ...) الحديث, هذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ فإنه لو كان ينقض 
لبطلت الصلاة» واستدلوا على هذا: بأن هذا أمر تحتاجه الأمة؛ فلو كان المس ينقض 


الوضوء؛ لبينه النبي َي بيانََ عامًا يعلمه الخاص والعام؛ لأن هذا حكم يحتاجه كل المسلمين 
ولا يستغني عنه أحد» وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية يلتله. 

القول الثاني: أن مس الرأة أجنبية أو ذات محرم ينقض الوضوء مطلقاء وهذا مذهب الشافعي 
ورواية عن الإمام أحمد» وقد جاء هذا بسند صحيح عن ابن عمر وَفة» واستدلوا على هذا: 
بقراءة ظأَوْ َّسْكُمُ اليّسَاءَ),. وهي قراءة سبعية صحيحة, قالوا إن اللمس في حقيقته هو 
الجس باليد وعلى هذا فإذا مس المرأة وجب عليه الوضوء؛ لأن طهارته قد انتقضت. 

القول الثالث: التفريق بين من مس المرأة لشهوة وبين من مس المرأة لغير شهوة؛ فمن مس 
المرأة بشهوة؛ انتقض وضوؤه؛ لأن هذا مظنة لخروج المذي» ومن مس الرأة بغير شهوة؛ لم 
ينتقض وضوؤه: وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد. 

وأصح الأقوال في المسألة: أن مس المرأة أجنبية أو ذات محرم لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ لأنه لم 
يرد دليل على هذا؛ فنبقي على الأصلء والأصل عدم النقضء وأما قوله تعالى: أو للَسْتُمُ 
النْسَاءَ# فالمقصود بما: الجماع في أصح قولي العلماء» وهذا الذي ذهب إليه الحبر عبد الله 
ابن عباس؛ فقد فسر الآية بالجماع. 
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-١‏ وَعَنْ أَبي هُرَئْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولْ آله 85: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شَيْنَاء 
فَأَشْكل عَلَيْه: أَخَريَ مِنْهُ نَيْءٌ أن لَا؟ فلا يَخْرْجَنَ مِنْ ألْسْجِدٍ حَت يَسْمَةَ صَْباء أو 
يَجِدَ رِبحًا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. 
الشرج 

هذا الحديث من حديث أي هريرة تفرد به مسلم عن البخاري. 
قال مسلم يله تعالى: حَدَّنِي زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ: وهو من كبار شيوخ الإمام مسلم وقد أكثر 
عنه الرواية؛ فخرج له نحوًا من ألف ومائتي حديث وهو ثقة ثبت إمام» وهو يختلف عن زهير 
بن معاوية وكلاهما أبو خيثمة؛ فإن زهير بن معاوية أقدم من زهير بن حرب؛ ومسلم لا يروي 
عن زهير بن معاوية إلا بواسطة؛ لأنه لم يدركه» وزهير بن معاوية ثقة ثبت إمام, كان جماعة 

من الأئمة يقولون بأنه يعدل عشرين من مثل شعبة» قال زُمَيْرُ: حَدَتَنَا جَرِير عَنْ سْهَيْلٍ بن 
أبي صالحء عَنْ أبيدء عَنْ أب هُرَيْرََ عن النبي يل به» ورواه شُعْبَة» عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي مرج 
عَنْ أبيو» عَنْ أبي هْرَيْرة عَن البي يله أنه قال: (لا وُضُوءَ لا مِنْ صَْتٍ أ ريح) وقد 
صححه الترمذي» وفي هذا نظر؛ فقد غلط شعبة في هذا الحديث وأخطأ فيه على صهيب» 
وقد رواه أصحاب صهيب بنحو ما رواه جرير. 
والمحفوظ في هذا الخبر هو قوله كَللِ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطْبهِ شَيْنًا). وأما حديث: (لا 
وْصُوءَ إِلّا مِنْ صَْتٍ أَوْ ريح)؛ فهذا الصواب فيه الوقف على أب هريرة» وقد ذكره البخاري 
8ك ل مجيية مالل وهلا العرراب لذ مي قول: أى شور ولس نين كاقم اللي عبان اله 
عليه ول 
قوله: (إذَا وَجَدَ أحدكُم) (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» وهي بمعنى الشرط. 
وقوله: (وَجَدَ أَحَدَكُمْ في بَطُنهِ شَيْئَا) أي: أحس بشيء؛ فاستشكل عليه الأمر واستبهم» هل 
خرج منه شيء أم لا؟؛ ففي هذه الحالة يجب عليه إعمال الأصلء والأصل في هذا أنه لم 
يخرج منه شيء؛ لأن اليقين لا يزول بالشكء ومن ثم قال البي كَلَلهِ: (لا ينصرف حَقٌ 
يَسْمَعٌْ صَّوْنَا أو يد رِيًا), وقد أخذ من هذا العلماء قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك» 
وهذه إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى. 


وقد - هذه القواعد صاحب المراقي فقال: 

قدأ يس الفقه على رفع الضرر وأن مايش ق يجلب الوطر 
ونفي رفع القطع بالشك وأن مخض اللحوف وراد تين تحن 
كوت الأمور تب ع المقاصضصد تمع 7 ببعض ورد 
وهذا الحديث أنفع الأدوية للموسوسين؛ فمن استمسك به فقد سد على الشيطان مجاريه» 
وأغلق الأبواب دونه» وسلم من شره وأذيته؛ فإن أمر بإعمال اليقين وطرح الشك وأن من 
توضأ فأتاه الشيطان فقال له أحدثت أو حرك شيئًا من جسله يوهمه بأنه قد خرج منه 
شيء؛ فإنه لا يلتفت إليه ولا يصغي له؛ فإن مَن تطهر بيقين لم يخرج عن طهارته إلا بحدث 
مستيقن واليقين لا يزول بالشكء وهذا عام ومطرد في كل المسائل سواء كانت فقهية أم 
عقدية» وقد أجمع العلماء على أن مَن دخل د بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. 

قوله: (فلا ينصرف حَقٌ يَسْمَعَ صَوَْ أؤ > يحَدَ رِيحًا) وهذا فيه دلالة على أن الصوت والريح 
أحداث ونواقض للوضوء وهذا مجمع عليه لا نزاع فيه؛ فإن قيل يفهم من هذا أنه إذا لم يسمع 
صوتاً ولم يجد را فإنه لا ينصرف ولو كان قد خرج منه شيء؛ ال أن هذا إفهام 
صحيح ومعتمد إذا ل يكن الخارج مستيقّنَاء وأما إذا كان الخارج مستيقّنًا؛ فإنه ينصرف منه 
ولو لم يسمع صونًا ولم يشم رائحة» وهذا مجمع عليه. والنبي يَةٍ قال: : (فاد ينصرف)؛ لأن 
الرجل كان عنده شكء وقد قال كلل (فَأَشْكل عَلَيّْه: أَخَرَج مِنْهُ شَيْي أَمْ لا؟)؛ فهذا لا 
ينصرف إلا بيقين» وإذا لم يكن عنده يقين أنه قد أحدث؛ فلا ينصرف, ومتى ما أحل الشك 
محل اليقين؛ فسد أمره» واضطرب حاله» وتسلط عليه الشيطان. 

وسيأق إن شاء الله زيادة بحث على هذه المسألة؛ فإن المؤلف تنه ذكر في آخر الباب 
حدينين في هذا المعنى؛ فأورد حديث ابن عباس وسيأتٍ إن شاء الله أنه معلول» وحديث عبد 
الله بن زيد وهو متفق على صحته. وكان الأولى بالحافظ أن يذكر هذه الأحاديث متناسقة 
متتابعة؛ لأنما بمعنى واحدء وسيأق إن شاء الله استصحاب هذه القاعدة في كل المسائل» 
وسنذكر إن شاء الله أمثلة على ذلك في الطهارة والطلاق وغير ذلك. 


والشاهد من سياق الحديث للترجمة: أن الشك في الحدث ليس حدتاء وليس ناقضًا من 
نواقض الوضوءء وأن مَن أتى بالوضوء بيقين» لم ينتقض حدثه بالشك ولا بالوهم بل يبقى 
على طهارته؛ لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. 
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١‏ وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيَ 125 قَالَ: قَالَ رَجُلُ: مَدَ م م ألرْجْلَ يه يَمَمنُ ذَكُرَهُ 
في آلصّلاة. أَعَلَيْهِ وْضُوءٌ؟ فَقَالَ لقو 5: (لا. إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أَخْرَجَهُ 
لْحَمْسَةُ وَصَّحَّحَهُ إبْنُ حبّانَ. 
وَقَالَ ابْنْ آلمَدِينيَ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَة. 
الشوج 

هاا اميك جا من طرق للع أن خترور عو كبر الله ازع لاعن نس وطن از 
عَلِيَ النَفِيُ؛ عَنْ أ ببه» وروي من طرق عَنْ قَيْسٍ بْنٍ طَلْقٍ عَنْ طَلق به وقد صحح هذا 
الحديث جماعة من الحفاظ منهم: ابن معين وابن حبان وابن حزم وقال الإمام علي بن 
المديني: إنه أحسن من حديث بسرة» وهذا لا يعني تصحيح هذا الخبر؛ فإن قول المحدث: 
(هذا أصح شيء في هذا الباب)» أو (هذا أصح من حديث كذا وكذا) لا يعني أنه صحيح 
مطلق؛ فإن هذا أمر نسبي. 
وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى تضعيف هذا الخبر منهم الإمام الشافعي؛ فد قال: سألنا 
عَنْ قَيْسِ بْنٍ طَلْقٍ فما وجدنا أحدًا يعرفه» وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي 
وآخرون» قد تكلم غير واحد من الحفاظ في قيس بن طلقء قد لينه أبو حاتم وأبو زرعة في 
مقابل هذا وثقه ابن معين. 
وهذا الخبر لا يُحتمل من قيس بن طلق؛ فهو غير قوي» ومثل هذا الحديث لا يُحتمل منه. 
وقد روي عن بأنه قد رجع عن تقوية هذا الخبر. 
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا على ما دل عليه حديث 
طلق؛ فإنه قال: (إِقا هُوَ بَضْعَةٌ منْكَ), والبضعة القطعة وهذا يعني أن مس الفخذ كمس 
الذكر ولا فرق؛ لأن الذكر جزء من الإنسان فلا نقض بمسهء وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد 
ف رواية عنه» وقد كان شيخ الإسلام تنه تعالى يذهب إلى حديث بسرة» وفي آخر حياته 
ذهب إلى حديث طلق؛ فكان يقول: (لا وضوء من مس الذكر)؛ لكنه قد استحب ذلك 
فحمل حديث بسرة على الاستحباب» وحمل حديث طلق على أنه غير واجب. 
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م عَبدٍ عبد لله إن أي كر بن محكد بن غغرو بن حلا ا 
ل 0 قَمَالَ مَدْوَانُ: 0 


الوْصوق 00 غذوة: ما علفث هذاء. ققال مزوان ث3 لكي اخبرقن افده - صَّفْوَانَ 
أَنّهَا سمعث رَسُولَ الله كلل يَقُولُ: (إِذَا مس ل ذكْرهُ فَلَيَعَوَضَأْ) قَالَ عْرْوَةُ: فَلَمْ أَرَلُ 
أَمَارِي وان خق ذغا مفلا مخ خزييه فأزشلة ل نكر يشان عقا كذنث برف فللك: 


َأَرْسَلَت ِلَب بُشرةُ بثْلٍ الَّذِي حَدَّني عَنْهَا مَرْوَانُ وقل أعل هذا الخبر بعلتين: 

العلة الأويل: أن الحديث لم يتصل إلا من طريق مَرْوَانَه عَنْ بُسْرَة أو الحارس عَنْ بُسْرَة؛ 
فالعلة الأولى: مروان متكلّم فيه» قد طعن فيه غير واحد بسبب ما جرى منه في خلافته» وأن 
مثله لا يقبل حديثه» والطريق الثاني الذي جاء هو من طريق الحارس» وهذا مجهول لا يحتج 
به. 

وقد جاء هذا الخبر من طريق عَنْ م هِشَام بْن عَرْوَة عَن أببهه عَنْ بُسْرَةً بِنْتِ صَفْوَانَ وجاء 
في بعض طرق الحديث قال عروة: (فذهبت إلى بسرة فحدثتنى بذلك)» وف هذا الطريق 
نظر؛ فقد تكلم غير واحد من الأثمة في حديث هِشَام بن عَرْوَةَ عن أبِيه في هذا الموضع. 
وقد أجيب عن العلة الأولى بأن مروان بن الحكم قد حدث بمذا الحديث يوم أن كان أميرا 
على المدينة» وكان يوم ذاك ١‏ جرح بشي ء» وم يرو عروة هذا الخبر عن مرواكن يوم خلافته ويوم 
خروجه على ابن الزبير؛ فإن عروة لم يلتق بمروان من يوم ان خرج على ابن الزبير؛ ومن ثم قوى 
جماعة من الأئمة هذا الطريق وأن طريق عُرْوَةَ عن مَرْوَانَه عَنْ بُسْرَة صحيح, وأن مروان 


حدث بهذا الحديث يوم أن كان موثوقًا بنقله غير متهم في دينه. 


)١(‏ الأصل: (عَنْ بكر بن عبيد الله بن مد بن عمرو بن حزم)» والصواب ما أثبت. 


5 


وقد صحح هذا الخبر الإمام أحمد في رواية أبي داود عنه» وكذلك صححه البخاري وقال بأنه 
أحسن من حديث طلق» وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم وآخرون. 
وقد احتج به الشافعي وأحمد في رواية عنه على أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاء وقدموا 
هذا الحديث على حديث طلق» وهذه مسألة خلافء. وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ لأنه لا فرق بين مس الذكر ومس 
الفخذ؛ فكما أن مس الفخذ لا ينقض الوضوء بالإجماع؛ فكذلك مس الذكر لا ينقض 
الوضوء: وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. 
القول الثاني: أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقّاء وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه 
وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص وابن عمر وآخرون» ويمكن أن 
يقال عن هذا بأنه قول أكثر العلماء. 
القول الثالث: التفريق بين من مس ذكره بشهوة وبين مّن مس ذكره بغير شهوة» وهذا 
مذهب مالك؛ فإنه قد أوجب الوضوء على مَن مس ذكره بشهوة؛ لأن هذا مظنة لخروج 
شيء» وعلى هذا حمل حديث بسرة» وأما مَن مس ذكره بغير شهوة؛ فلا وضوء عليه؛ وعلى 
هذا حمل حديث طلق, ومالك تنه قد جمع بين الخبرين وأعمل الدليلين. 
والظاهر في هذه المسألة: أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقَّاء وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: أن حديث قَيْسٍ بْنٍ طُلْقٍ عَنْ أبيه معلول» ولا يقبل تفرد قيس بحذاء وقد لينه 
أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة من الحفاظ. 
الوجه الثابي: أن حديث بسرة أقوى من حديث طلق» وله شواهد تقويه؛ فمن ذلك: 

« حديث عَنْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّو عَنْ رَسُولٍ الله يله وهذا رجاله 

ثقات؛ ولكن اختلف فيه على عمرو وبه أعل الحديث. 
» حديث أم حبيبة» ورجاله ثقات» ولكن أعله الإمام أحمد بالانقطاع. 
» حديث أبي هريرة» وهذا أيضًا قد اختلف فيه قد تكلم الإمام أحمد يله في بعض 
رواتهء وقواه غيره. 

وهذه الشواهد تقوي حديث عَرْوَةَ عن مَرْوَانَه عَنْ بُشرة. 
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الوجه الثالث: أنه قد عمل بحديث بسرة أكثر الصحابة أو عامتهم بخلاف حديث طلق لم 
يذهب إليه إلا القليل. 

الوجه الرابع: أن حديث بسرة ناقل عن الأصل بخلاف حديث طلق؛ فإنه مبتٍ على الأصلء 
والناقل مقدم على المبقي؛ فإن الأصل أن الذكر كالفخذ, من ثم لم يحب الوضوء من مسهء 
وقد قال في الحديث: (إِعا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ) أي أنه لا ينقض الوضوءء وهذا الأصل ف هذاء 
وحين جاء حديث بسرة: (إِذَا مَسسَ أَحَدْكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَعَوَضَأْ) صار هذا ناقلاء والناقل مقدم 
على المبقي» ومن ثم ذهب طائفة من العلماء من الذين يصححون الخبرين إلى أن حديث 
بسرة ناسخ لحديث طلقء وهذا فيه نظر؛ فإنه لو صح الخبران أمكن الجمع بينهماء فيُحمل 
حديث بسرة على ما قال مالك أو يقال بأن حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق 
على الجواز» وأما القول بالنسخ ففيه نظر. 

قوله: (مَنْ مَسّ ذَكْرَهُ) (مَنْ) صيغة عموم وهذا يعني أن كل من مس ذكره فليتوضاً سواء 
كان عالما عامدًاء أو ناسيًا أو ذاهلًا؛ فإذا مس ذكره لزمه الوضوء. 

وظاهر هذه الصيغة أنه إذا مس ذكر نفسه؛ وهذا موطن خلاف بين العلماء فقال الشافعي: 
(يجب عليه الوضوء إذا مس ذكر نفسه أو مس ذكر غيره)» وقد علل لهذا جماعة من العلماء 
بأنه إذا وجب الوضوء على مّن مس ذكر نفسه فإنه يحب الوضوء على من مس ذكر غيره 
من باب أولى» وسواء كان هذا في الحلال أم في الحرام بمعنى: إذا مست المرأة ذكر زوجها 
وجب عليها الوضوءء أو كان هذا على وجه الحرام» وهذا كله إذا لم يكن هناك حائل؛ وأما 
إذا كان هناك حائل؛ فإن مس الذكر لا ينقض الوضوء. 

واختلف الفقهاء بأي شيء ينتقض الوضوء هل هو بمسه بالكف أم بالذراع» وإذا مسه 
بالكف هل هو بظاهرها أم بباطنها؟» وهذا موطن خلاف بين العلماء» والظاهر من هذا أن 
من مس ذكره بكفه بباطنه أو بظاهرها وجب عليه الوضوء. 

مسألة: اختلف الفقهاء فيمن مس ذكره ناسيّاء هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان للعلماءء 
وقد روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر اغتسل وحين فرغ من الغسل توضأء 
قال له نافع: ألا تكتفي بالغسل؟ قال: بلى» ولكني مسست ذكري. 
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وهذا قد استدل به وتقوى به من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء ولو كان ذهولا أو 
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بت 


وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينتقض وضوء الذاهل بالمس ولا الناسي» وأخذوا هذا من 
صيغة: (مَنْ مَسنَ ذَكَرَهُ): وأن هذا يُشعر بمَن تعمد ذلك. 

والقول الأول قوي؛ لأنه قد ذهب إليه جماعة من الصحابة؛ فمنهم سعد بن أبي وقاص 5ة؛ 
فقد أعطى ابنه المصحف بمسكه له فأدخل يده في جيبه فقال له سعد: (أمسست ذكرك؟ 
قال: نعم؛ قال: اذهب فتوضاً) رواه مالك في الموطأ بسند صحيح, وهو دليل من يقول بأن 
المصحف لا يمسه إلا متوضئ. 

مسألة: اختلف الفقهاء في مس حلقة الدبر؟ 

فذهب طائفة من العلماء بأن مَن مس حلقة دبره لزمه الوضوءء واستدلوا على هذا بما جاء 
في حديث أم حبيبة وغيرها: (مَنْ مس فَرْجَهُ فَلْيعَوَصَأْ) والفرج: اسم للمخرجين؛ فهذا 
دليل على أن من مس حلقة دبره؛ لزمه الوضوء كما لو مس ذكرهء وهذا الظاهر من حديث 
أم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

ولكن يجاب عن هذا: بأنه قد تقدم بأن هذه الأحاديث فيها كلام؛ والطريق المحفوظ والمصرح 
بمس الذكرء وأما الطرق التي جاء فيها: (مَنْ مسن فَرْجَهُ)؛ فهي متكلم فيهاء وهذا يؤيد 
القول بأنه لا نقض إلا بمس الذكر. 

مسألة: اختلف العلماء في مس المرأة لفرجها هل ينتقض وضوؤها أم لا؟ 

في ذلك قولان للعلماء: 

القول الأول: أنه لا وضوء على المرأة في ذلك؛ لأنه لم يصح في ذلك حديث؛ ولأن الحديث 
جاء فيمن مس ذكره؛ فيُقتصر الحكم على ما جاء في الخبر. 

القول الثاتي: أنه يجب على المرأة الوضوء؛ للفظ الآخر: (مَنْ مَسنَ فَرْجَهُ), وهذا فرج قد 
مسته المرأة فوجب عليها الوضوءء وهذا ظاهر حديث أم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب» 
ولكن هذه الأحاديث فيها كلام؛ ومّن لم تثبت عنده هذه الأحاديث؛ فإنه لا يصح الحكم 


بوضوء المرأة من مس فرجها. 


مسألة: اختلف الفقهاء فيما إذا مست المرأة ذكر طفلها نحو تغسيله ونحو ذلك» قد تقدم 
الإشارة إلى هذه المسألة في حكم من مس ذكر غيره» وقد ذهب الشافعي إلى أنه يحب 
الوضوء وأنه لا فرق بين من مس ذكره وبين مّن مس ذكر غيره» بل جزم طوائف من فقهاء 
الشافعية بأن الوضوء من مس ذكر الغير أولى من الوضوء من مس ذكر النفس وأنه قيل في 
الحديك: (من عمق ذكزة) على :الغالبه» وآن الخالن أن الأنسان عس 5كز نقسة لا مس كر 
غيره» ومن ثم قال بعض الفقهاء: (إذا وجب الوضوء في الحلال؛ فإنه يحب الوضوء في الحرام 
من باب أولى)» وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة وعلى هذا إذا مست المرأة ذكر طفلها لزمها 
الوضوءء ولا فرق في هذا بين مس ذكر الصغير وبين مس ذكر الكبير. 
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4" وَعَنْ عَانِشَةَ 29 ؛ أَنَّ وَسُولَ ألنّهِ مَل قَالَ: (مَنْ صا 


هذا الخبر جاء من طريق إِمَاعِيل بْن عَيِّاشِ عَنِ عبد الملك بن عبد العزيز بْنِ جُرَيْج» عن 
أبيه» وعَنٍ ابْنٍ أي مُلتِكَة عَنْ عَائِسََه عن البي يله به. 1 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 

العلة الأولى: أنه من رواية إتماعِيل بن عَيّاشضٍ عن أهل الحجاز؛ فإن ابن جْرَيْجِ حجازي 
مكي» وإتماعيل بْن عَيّاشضٍ مختلف فيه: 

فمنهم من ضعفه مطلفًا. 

ومنهم من فصل فيه: 

فقالوا: إذا روى عن أهل الشام؛ فحديثه صحيح. 

وإذا روى عن غير أهل الشام؛ فحديثه منكر. 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد والبخاري وجماعة من العلماء» وهذا الصواب فيه؛ فإنه إذا روى 
عن غير أهل الشام؛ لا يحتج به ولا يُقبل. 

العلة الثانية: أنه قد رواه غير واحد عَنٍ ابْنِ جُرَيْج؛ عَن أبيه» عَن الني مَل مرسلا» وصوب 
هذا الإمام أحمد والدارقطني وآخرون. 

وعلى هذا: فالخبر ضعيف. 

قوله: (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءُ) القيء هو الخارج من المعدة عن طريق الفمء وظاهر لفظ الخبر أنه 
يحب الوضوء من خروج القيء» وهذا موطن خلاف بين العلماء: 

فقد قال جماعة من العلماء بأن القيء ناقض من نواقض الوضوءء واستدلوا على هذا: بأن 


النبي د قاء فتوضاً. 


وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يحب الوضوء من القيء» وأما كونه ييه قاء فتوضأ فهذا 
على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب؛ لأنه فعل» والفعل لا يدل الوجوب» وهذا 
أصح. 

قوله: (أَوْ رُعَافٌ) يعني: أن الرعاف ينقض الوضوءء وقد قال فقهاء الحنابلة بأن الخارج 
الفاحش من غير السبيلين ينقض الوضوءء واستدلوا على هذا بأن النبي تله قال: (إِذَا 
أخدث أَحَدَكُم في صلايه فَلْيأَخْذْ بأثفه. م لِيَنْصَرفْ) رواه أبو داود وغيره؛ فقوله: 
(فلَياَحْذٌ بأنْفهِ) أي ليوهمهم أنه أصابه رعاف فانتقض وضوؤه؛ ولكن هذا الخبر ضعيف وهو 
معلول بالإرسال» وأيضًا هو ليس صرحا في المسألة؛ لأنه إذا أخذ بأنفه وخرج قد يكون لمعنى 
أنه لا يستطيع مواصلة الصلاة لسيلان الدم لا لكونه انتتقضت طهارته» ومن ثم قال الشافعي 
يلتنه: إن خروج الدم من غير الفرج لا ينقض الوضوءء وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين الدم القليل والدم الكثير. 

والصواب في هذا: أن خروج الدم لا ينقض الوضوء مطلقاء وقد تقدم أنه لا يجب الوضوء 
على المستحاضة في أصح قولي العلماء» وأنه لا يحب الوضوء إلا في الخارج المعتاد» وأما 
الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط؛ فإنه لا نقض فيه؛ فإنه لا دليل على هذاء 
والنواقض لا تثبت بلا أدلة صحيحة أو قياس واضح يصح فيه إلحاق الفرع بالأصل. 

وعلى هذا: فالرعاف سواء كان الدم قليلًا أم كثيرا لا ينقض الوضوء. 

وقوله: (أَوْ قَلَسٌ) القلس هو ما يخرج من الفم بمليء الكف وهو أقل من القيء؛ وقد تقدم 
أن الصواب: أن القيء لا ينقض الوضوء؛ فإذا كان القيء لا ينقض الوضوء فإن القلس من 
باب أولى. 

وقوله: (أَوْ مَذْيْ) أي: أن من أصابه مذي وجب عليه الوضوءء وهذا ظاهر لحديث 2 ِ 
المي 0 ا ا ل واي ان شان عفدل كلف تاميرك اننا 
الأسْودٍ مَسَأَلَهُ فَقَالَ: (فيه الو ُ)» وهذا دليل على أن خروج المذي ناقض من نواقض 


الوضوء وهذا إذا كان بشهوة» أما إذا كان يخرج منه على وجه المرض وليس على وجه 


الشهوة؛ فإنه لا يحب الوضوء منه؛ فيكون بمنزلة المستحاضة ومّن به سلس البول» قد تقدم 
تقرير أنه لا نقض إلا بخارج على وجه معتاد. 

قوله: (فَلْيَنْصَرِفَ فَلْيَعَوَضَّأَء نم لِينِ عَلَى صَلاته) يعني: أن مَن أحدث في الصلاة؛ فإن 
الصلاة لا تبطل فله أن يذهب ويتوضأ بشرط ألا يتكلم ثم يرجع ويكمل صلاته وهذه 
عيالة فلؤافية نين الغلباءة 

فقد ذهب بعض العلماء إلى ما دل عليه هذا الخبر» واستدلوا على هذا بقول طائفة من 
الصحابة كعلي وأم سلمة وابن عباس وآخرين. 

وذهب جماعة من العلماء وهم الأكثر إلى أن مَن أحدث في صلاته؛ بطلت صلاته ويجب 
عليه الوضوء وإعادة الصلاة» واستدلوا على هذا بحديث طلق وسيأي» فإنه ذكر فيه قال: 
(وَلبْعِدٍ الصّلاة). 

وسيأ إن شاء الله أن هذا الخبر معلول» وأن لفظة: (وَلْيْعدِ الصَّلَاةً) شاذة أيضّاء واستدلوا 
على هذا بأن النََّ يل َالَ: (إِنَّ اللّهَ لا يَقْبَلْ صَلَاة أَحَدِكُمْ إِذَا أخدث عق يَتَوَضَّا), 
وهذا متفق على صحته. 

فقوله: (لا يقبل الله) أي: أن هذا العمل غير مجزئ وغير مقبول حتى يكون فيه وضوء؛ فإذا 
أحدث في أثناء الصلاة فقد بطل عمله ولكن نجيب عن هذا بأنه غير صريح في محل النزاع؛ 
لأن المنازع لا يُجخوز الصلاة وقت الحدثء وإِنما يأمر بالوضوء فإذا أتم وضوؤه رجع فبدأ من 
حي النهى: 

وذهب فريق ثالث في المسألة إلى التفريق بين الفريضة والنافلة؛ فرخصوا في هذا في النافلة 
ومنعوا منه ف الفريضة وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. 

والقول الأحوط فق هذه المسألة: أن من احدة قُُ صلاته؛ فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه 
سيضطر إلى استدبار القبلة» واستدبار القبلة مبطل للصلاة؛ ولأنه لم يثبت عن النبي ع 
شيء في هذاء حيث إنه لا يختلف العلماء بأن الوضوء شرط لصحة الصلاة» وأن الصلاة لا 
بد أن تكون متواصلة لا يتخللها حدث؛ فإذا تخللها حدث لم تصح, وهذا أعمل للقواعد 


وأعمل للأصولء وهو أحوط وأبرأ للذمة» وأما الأمر في النافلة؛ فهو خفيفء وإِن كان حكم 
النافلة كحكم الفريضة في أصح قولي العلماء. 


© © © 


و2 
َع 


وَعَنْ جَابرِبْنِ سَمُرَةَ ف“نة؛ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ آلني كي أَتَوَضَّاً من لْحُوم الْعَتَم؟ قَالَ: 
(إنْ شِنْتَ) قَال: أَتوَضَا مِنْ لُحوم الإبل ؟ قال: (لَحَم) أَخْرَجَهُ مُسَلِمْ. 
بدك 

هذا الخبر رواه الإمام مسلم كلتك تعالى في صحيحه فقال: حَدَّثَنَا أو كَامِلٍ قُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ 
الْجَحْدَرِيٌ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري, عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدٍ الله بْنٍ 
تؤقبء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ أَبي نَْرِهِ عَنْ جَابرٍ بْنِ سرك ورواه مسلم من طريق ماك بْنٍ حَزْبٍ 
ومن طريق وَأَشْعَتَ بْنٍ أن الشّعْتَاءِ كلاهما عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ أبي نَوْرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ مره وقد 
صححه الإمام أحمد وإسحاق, وقال ابن خزيمة في صحيحه: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم 
في أن هذا الحديث صحيح من جهة النقل, وجَعْمَرٍ بْنِ أي نَوْرٍ لم يوثق» وقد ذكر عن على 
ابن المديني َه بأنه قال عنه بأنه مجهول» ووصف الرجل بالجهالة لا يعني أنه ضعيف 
الحديثء والجهالة ترتفع بعدة أمور» فمن ذلك: 

© أن يروي عنه ثقة فأكثر ممن لا يُعرف بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل. 

© وأن يستقيم مرويّه. 

©« وأن يكون في غير الأصول. 

© وألا يخالف الأحاديث الصحاح. 
إذا صحح إمام من الأئمة حديث الراوي المجهول كان هذا بمنزلة توثيقه» وقد صحح أكابر 
الحفاظ حديث جعفر هذاء وهذا بمثابة توثيق جعفرء وقد نص الإمام أحمد بلتته على صحة 
هذا الحديث؛ وكذا قال إسحاق وغيره؛ كما أن ابن خزيمة حكى اتفاق أهل الحديث على 
تصحيح هذا الخبر» وهذا يعني توثيق جميع رواة الإسناد» وتخريج مسلم لجعفر في الأصول يرفع 
جهالته» وقد استقام هذا المروي وروي هذا المعى من حديث البراء رواه أهل السنن» 
وصححه الإمام أحمد. 
الأول: استحباب الوضوء من لحوم الغنم. 
المعنى الثاني: أن وجوب الوضوء ما مست النار منسوخ, قد كان النبي تَليةِ أمر بالوضوء 
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ما مست النار» وجاء في الصحيحين: أن البي كلل (أَكُل كتف شَاقِ ‏ صَلَّى و1 يَقوَضَّأ)؛ 
فهذا دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ» فبقي الاستحباب قد دل حديث جابر 
على أن الوضوء باق لقوله تَلِهِ: (نعم إِنْ شِئْتَ).» أي أن هذا ليس بواجب عليك لكن إذا 
أردت الفضيلة والاستحباب» فتلك الفضيلة ثابتة وهذا الاستحباب باقِ» وهذا عامٌ في كل 
ما مست النار من لحم أو أقطٍ أو غير ذلك. 

قوله: (أَنَوَضَأُ مِنْ خُومِ آلإيل؟ قَالَ: نَعَمْ) وهذا دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم 
الجزور؛ لأن النبي كَلَيِةِ حين سُئل عن ذلك قال: نعم يعني توضأء والأمر يفيد الوجوب؛ فإن 
قيل إن هذا الأمر جاء عن سؤالء» وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الأمر إذا وقع عن 
سؤال لا يفيد الوجوب؛ فالجواب: أن هذا صحيح؛ فإن الأمر إذا وقع عن سؤال لا يفيد 
الوجوب» وهذا قول جماهير العلماء خلافًا لمالك بِلتكه؛ فإنه يرى أن الأمر للوجوب مطلقاء 
والذي قد دلت قرينته في هذا الحديث على أن الأمر للوجوب وإن وقع عن سؤال» وذلك أن 
النبي يَيهِ سُئل عن الوضوء من لحوم الغنم؛ قَالَ: (توضأ إِنْ شِنْتَ)» وحين سُثل عن الوضوء 
من لحوم الإبل قَالَ: (نَعَمْ) يعني توضأ؛ فلو لم يكن هذا للإيجاب لم يكن هناك فرق بين أكل 
لحوم الغنم وأكل لحم الجزور. 

وقد ذهب إلى الوضوء من أكل لحم الجزور عامة أهل الحديثء» وبه قال أحمد وإسحاق وداود 
بن علي وابن خزيعة وابن المنذر» ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
وقال الإمام أحمد يله فيه حديثئان صحيحان عن رسول الله يله وعلّق الشافعي لله 
القول به على ثبوت الخبر» قال البيهقي معلمًا على هذا: قلت قد صح الخبر؛ فلزم الشافعي 
القول به وذهب إلى هذا البيهقي: وهو أحد أكابر أثئمة الشافعية. 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل؛ لحديث 
جابر تف قال: (كَانَ آخِرٌ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله يَْلّهِ َكَ الْوْضُوءٍ ينا مَسّتِ الثَّارُ) رواه أبو 
داود وغيره من طريق شُعَيّب بن أبي ره عَنْ مُحَمّدِ بْن الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جاير بْن عَبْدٍ الل قد 
قال هؤلاء الأئمة بأن هذا الحديث ناسخ للوضوء مما مست النار سواء كان لحم جزور أو لم 
يكن» وحكى هؤلاء هذا القول عن الخلفاء الراشدين» وتداول كثير من الفقهاء شراح 
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الحديث هذا القول فيما بينهم وأن مذهب الخلفاء الراشدين عدم الوضوء من أكل لحم 
الجزور» وهذا غلط محض لا أصل له. ولم يقل أحد من الخلفاء الراشدين بأن أكل لحم 
الجزور لا ينقض الوضوءء وإنما قال الخلفاء الراشدون بأنه لا يجب الوضوء ثما مست النارء 
وهذا حق وقد قاله النبي َيِه وليس هو فقط قول الخلفاء الراشدين» لكن لم يقل الخلفاء 
الراشدون بأنه لا وضوء أكل لحم الجزور؛ لأن النبي مب قد أمر بالوضوء منه» وأما حديث 
جابر: (كَانَ آخِرْ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله يل تَزِكَ الْوْضُوءِ ينا مَسّتٍ النَارُ)؛ فهذا خبر معلول 
فقد غلط فيه شُعَيّبٍ بْن أي حُمْرَةّ وقد أراد أن يختصر الخبر فأخطأً؛ فإن الحديث هو أن 
النبي تَيلةِ: (أكل لحمًا ولم يتوضأ)؛ فرواه شعيب على المعنى فغلطء وله علة ثانية» وذلك أن 
ابْن الْمُنْكّدِر لم يسمعه من جَابر» وقد نص على ضعف هذا الخبر وأن فيه غلطًا الإمام أبو 
داود في سننه وأبو حاتم كما في العلل لابنه» وابن حبان في صحيحه وآخرون من الحفاظ. 
وعلى أنه لو صح هذا الخبر: لم يكن فيه دلالة على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور؛ 
فإن هذا عام وحديث الوضوء من أكل لحم الجزور خاصء والخاص يقضي على العام» وقد 
ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الخاص يبقى على خصوصه ولو كان سابقًا للعام؛ فكيف إذا 
وعلى هذا: فالوضوء من أكل لحم الجزور واجب, وأكل لحم الجزور ينقض الوضوءء وقد جاء 
في حديث البراء أن البي تله قال عن الإبل: (فَإِنَهَا مِنَ الشّيَاطِينِ). وهذا قد صححه 
الإمام أحمدء وهذه هي العلة في الوضوء من أكل لحم الجزور» والشياطين خلقت من نار 
والنار لا يطفئها إلا الماء؛ فمكان الوضوء من أكل لحم الجزور في غاية المناسبة. 

وقد ذهب طائفة من الأئمة إلى أن الوضوء يختص بأكل الحبر دون غيره؛ فلو أكل كبدًا أو 
طحالًا أ كرا ١‏ يجب عليه الوضوعء وهؤلاء يخصوك اللحم باهبر وما عداه لا يجب الوضوء 
منه» وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة» واستدلوا على هذا بأن البي مَقْْةِ سّئل عن أكل لحم 
وذهب طائفة آخرون إلى أن الوضوء واجب من أكل أي شيء من أعضاء الجزور من هَبْر أو 


كرش أو كبد أو غير ذلك» وهذا هو الصواب؛ لأن هذا يُسمى لحما؛ ولأن اللحم يُطلق 
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على كل هذه الأمور» ولكن بعض هذه الأمور لا تُطلق على اللحم؛ فكل لحم كبد وليس 
كل كبد لحمّاء وعلى هذا يكون الوضوء من كل هذه الأشياء بمقتضى النص؛ فلا حاجة إلى 
القياس؛ فإن طائفة من العلماء ذهبوا إلى وجوب الوضوء من أكل الكرش والكبد مستدلين 
بأن الله جل وعلا لما حرم أكل لحم الخنزير مل جميع أعضائه؛ وهذا الاستدلال مختلف فيه 
ونحن لا نحتاج إليه بل لتقرير ما مضىء وأن اللحم يشمل كل أعضاء الجزور؛ ولأن العلة 
واحدة؛ فإن النبي تَللِةِ قال: (فَإنَهَا مِنَ الشَّيّاطِينِ)» وهذا يشمل الحبر ويشمل الكبد. 

فإن قيل ما تسمعون بقول ابن عمر: (أُجِلَّتْ لَنَا مَبْتَمَانِ وَدَمَانِء فََمّا الْمَيْتَعَانِ: فَاجْرَادُ 
وَالْحُوتُ وَأَمَا الدَّمَانُ: فَالطّحَالَ وَالْكْبدُ), وقد سمى هذا دمًا ولم يُسّمِه لحمّاء وهذا يعني أن 
من أكل كبدًا لم يكن قد أكل لحمًا وإنما أكل دمّاء وقد سُئل النبي تَلْةٌ عن أكل لحم الجزور؛ 
فالجواب عن هذا: بأن ما جاء في قول ابن عمر إِنما هو ف بيان أصل الكبد وأصل الطحال؛ 
لأن كل مسلم يعلم بداهة أن الدم هو السائل وإذا أراد الكبد فإنه يأكلها ولا يشريما؛ فصار 
هذا من جملة المعقول ومن جملة لحم الجزور» وعلى هذا يكون ابن عمر أشار إلى أصل الكبد 
وأصل الطحال. 

واختلف العلماء في حكم الوضوء من ألبان الإبل» وفي هذا قولان عن فقهاء الحنابلة: 
القول الأول: أنه يجب الوضوء؛ لأن اللبن من جملة المسئول عنه؛ ولأنه جاء في مسند الإمام 
أحمد أن الي يَقِةٌ سُّئل عن الوضوء من ألبان الإبل؟ فقال: (نعم)» ولكن في إسناد هذا الخبر 
نظر؛ فهو خبر ضعيف. 

القول الثاي: وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا وضوء من ألبان الإبل» وهذا الصحيح في 
مذهب أحمد؛ لأنه قد جاء في الصحيحين أن النبي مَلْةْ أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال 
الإبل وألباتماء ولم يأمرهم النبي كَيَةِ بالوضوء ولا بغسل أفواههم فأفاد هذا فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن أبوال الإبل طاهرة وليبست بنجسة. 

الفائدة الثانية: أنه لا يحب الوضوء من ألبان الإبل؛ لأن هذا شراب وليس بمأكول» ولو كان 

واجبًا لأمرهم النبي تَلِ به» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
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وَقَالَ أَحْمَدُ: لَايَصعٌ في هَذَا آَلْيَابِ شَيْء. 

الشرج 
ذكر المؤلف من جملة المخرجين لهذا الخبر: النسائي؛ وهذا غلط؛ فإن النسائي لم يخرج هذا 
الخبر» وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريق عبد العَزِيزٍ بن المِخْتَارِء عَنْ سهَيْلٍ بْنِ 1 
صالجه عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنٍ النِيَ ين به» ورواه أبو داود في سننه من طريق سفْيَانَ: 
عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي متايج عَنْ أيه عَنْ إِسْحَاقَ» مؤل َائِدَةَه عَنْ أبي هْرَيَْة وهذا يِل ما 
قبله» ورواه الإمام أحمد ابن أَبي ذِنْبٍء عَنْ صَالِحء مَل التَوْأمَ عَنْ أي هْرَئرة. 
ورواه البزار وغيره من طريق تُّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة به» ورواه أكثر أصحاب غُهّد بن عمرو موقوفًاء وهذا الموقوف هو الأصح, وأما بقية 
طرقه؛ فكلها معلولة» وهذا الذي اختاره الإمام البخاري لتنه؛ فقال: الموقوف أشبه» وقال 
الإمام غد بن يحين الذهلي: لا تعلم خبرا صحيحًا عن رسول الله مَل في هذاء وقال الإمام 
أحمد: (لا يصح في الباب شيء عن رسول الله عليه وسلم)» وكذا قال علي بن المديني؛ 
والعُقيلي» وابن المنذرء واخرون. 
وذهب طائفة من العلماء إلى تقوية هذا الخبر بمجموع طرقه؛ فإنه قد روي من وجوه كثيرة» 
وبحجة أن العلماء يحسنون ما هو دون هذاء وقد مال إلى هذا ابن القيم بلتته في تمذيب 
السنن» كما مال إلى هذا ابن حجر وغيره» وهذا فيه نظر؛ فإنه لا يخلو شيء من طرق هذا 
الحديث من علة» ووقفه على اق هريرة هو المحفوظ. 
وقول مَن قال بأن العلماء يحسنون ما هو دون هذاء وهذا صحيح, لكن لم يكن هذا عن 
الأئمة المتقدمين, إنما كان هذا من صنيع المتأخرين ومن أخطائهمء وما كان الأئمة الأوائل 
يكثرون من تصحيح الأحاديث بالطرق والشواهد» وهذا إذا وجد في كلامهم؛ فهو قليل 
جداء وبالتتبع لكلامهم فإنحم كانوا يراعون في هذا عدة أمور: 


الأمر الأول: ألا يكون هذا في الأصولء ولا أعلم أحدًا من الأئمة الأوائل قد صححوا حديئًا 
بالطرق ولا بالمتابعات ولا بالشواهد؛ لأن الأصول لا بد أن : تثبت بنفسها ولا تحتاج إلى جابر 
يجبرها. 

الأمر الثاني: ألا تخالف الحديث الصحاح بحيث تتكلف فيما بعد الجمع بين الأدلة في هذا. 
الأمر الثالث: أن تكون طرق الحديث قوية» مثل أن ترد من طرق مرسلة صحيحة» ومن طرق 
أخرى مسندة يقع في الإسناد الصدوق سيء الحفظ وما شابه ذلك: كقيس بن الربيع» وابن 
عقيل» وشريك النخعي القاضي الكوفي. وأمثال هؤلاء, أما إذا كان في الحديث متروك أو 
متفق على ضعفه أو منكر الحديث أو ما شابه ذلك؛ فهؤلاء لا يحتج بشيء من أحاديثهم. 
وعلى هذا: فحديث: (مَنْ عَسَّلَ مَيْمَا فَْيَْمَسِلُ) هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام 
النبي له 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة: 

فذهب طائفة من العلماء إلى أن مَن عُسَلَ ميئَاه وجب عليه الغسل؛ وهذا يحكى عن الزهري 
وغيره . 

وقال طائفة بأن هذا مستحب غير واجب» وقد صح عن ابن عمر أنه قال: (كُنا نُعَنلُ 
الْميْتَ هَمِنًا مَنْ يَعْتَسِلُ وَمِنَا مَنْ لا يَغْتسِلْ) رواه الدارقطني وغيره. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يستحب الغسلء وإِنما يتوضأ وهؤلاء منهم مَن قال 
باستحباب الوضوء» ومنهم من قال بأنه يحب عليه إذا كان قد مس ذكره» وقد جاء عن ابن 
عباس عن النبي كلل أنه قال: (لَبْس عَلَيكُمْ في غْسْلٍ مَيْدَكُمْ عُْسْل إِذَا غَسَلَثُمُوهُ إِنَّ مىه 
َمُؤْمِنَ طهر وَلَيْسَ بِتَجَسٍ فَحَسْبْكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُْ), وهذا الخبر معلول» والصواب: 
وقفه على ابن عباس. 

والصواب من هذا: أنه لم ينبت عن الي بل حديث في الغسل من تغسيل الميت» ولا 
ثبت عن الني مله وضوء في هذاء والعبادات مبناها على التوقيف» ولا يصح القول بأن هذا 
يستحبء أو أن هذا واجب بلا نص ثابت عن رسول الله عليه وسلم؛ فقوله هو الحجة 
وغلية" المعتمكب 
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وأما قوله: (وَمَنْ حَمَلهُ فَلْيَعَوَضَأً) فقد جاء في رواية في المسند (مِنْ عُسْلِهَا الْفُسْلُ وَمِنْ 
حَمْلِهَا الْؤْضُوءُ) وهذا يحتمل الأمر على الرواية الأخرىء ويحتمل أن هذا الأولى يعني هذا 
الاستحباب» وقد تقدم أن هذا لم يثبت عن الني بلي وأن الخبر موقوف. 

وقد ذهب إلى العمل بمقتضى هذا أبو تُّد بن حزم؛ فأوجب الوضوء من حمل الميت» وأطال 
الحديث في تُحّلاه عمّن لم يأخذ به وأنهم أخذوا بما هو دونه» وهذا تعقب على من قال بأنه لم 
يقل بالحديث أحد من العلماء» ثم قال الصنعاني في السبل وغيره: قد ذهب أكثر الأثمة إلى 
أنه لا وضوء من حمل الميت؛ لأن هذا لم يدل عليه دليل؛ ول يثبت عليه خبر. 

وقد اختلف الفقهاء في الحكمة في هذا؟ 

وأصح ما قيل: بأن الحكمة تعبدية؛ لأنه لا يصح القول بأنه قد لمس عورته؛ ولأن المسلم لا 
ا 
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أبي بكر يتك؛ أن في لكتاب الي كتبة ول أله 85 عفرو 
بع حزم أن لا يشمن الشران , طاهرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً وَوَصَّلَهُ النَّسَائِنُ وَابْنُ 


اذا قير رواك مالك ف الوط كن غثن الله إن أى بكر ١‏ 
ورواه مالك ف موضع آخر من الموطأ عَنْ عَبْدٍ آل بْرِ ٍ : 
وهذا مرسل» ولكن لم يذكر فيه: أذ لا ست القن ان إلا مد ل انه 
ني أي بكر (أَنُ في الكتاب)» وأما الرواية التي ذكرها في 

لج وو سني ف قن رو قي رك بن لا بترو و تر مون لجل ا 
(أن رسول الله مي كتب كتايًا إلى أهل اليمن) رواه النسائي وغيره» ولم يذكر النسائي في 
روايته في جميع طرقه لفظة: (أَنْ لا بَسَ الْقُرْآنَ إِلّا طَاهِرٌ) واخثلف في سليمان هذا من 
و 

فقد جاء في بعض طرقه: أنه سليمان بن داود. 


مع 
١‏ 


وجاء في بعض طرقه: أنه سليمان بن الأرقم» وقد قال النسائي في سننه: وهذا هو الصواب» 
وكذا قال غير واحد بأن الحديث حديث ابن الأرقم لا حديث سليمان بن داود. 

وسليمان بن الأرقم هذا متروك الحديث؛» وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أبي بكر عن 
أبيه عن النبي ُلِةٌ مرسلاء ورواه النسائي من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن النبي 
وهذا هو الصواب فيه؛ فالخبر لا يصح إلا مرسلاء وليس له طريق يعتمد عليه» ولكن 
أصل الكتاب ثابت؛ فقد قضى به عمر؛ فهذا دليل على معرفة الصحابة به؛ فروى عبد 
الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه 
قضى به في الديات» وهذا سند صحيح» وسعيد قد مع من عمر» وحمل ما لم يسمع على 
ما سمع ومراسيل سعيد عن عمر كلها صحاح.ء قد قيل للإمام أحمد كلك تعالى: “ممع سعيد 
من عمرء قال: إذا لم يكن سعيد مع من عمر فمن يسمعء ومراده يكلئه أنه قد مع منه في 
الجملة ولا يريد أنه قد ممع منه كل حديث رواه عنه. 
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وروى أبو داود في كتاب المراسيل من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: (قرأت عند 
أبي بكر الكتاب الذي كتبه رسول الله كَلَيْةْ وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر) وهذا مرسل 
صحيح؛ وثٍ الباب عن ابن عمر وعن حكيم بن حزام وعن عثمان بن أبي العاص ولا يصح 
ف للف تي 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تقوية هذه الأحاديث بعضها ببعض» ومن ته ذهب جماهير 
العلماء إلى وجوب الوضوء من مس المصحفء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء حكاه بعض الفقهاء إجماعًاء وهذا من التساهل في حكايات الإجماع؛ فإن طائفة من 
العلماء حين يرون قول الأكثرية يحكون عليه الإجماع» وطائفة يحكون الإجماع دون بحث 
وتقصيء ولم ينظروا إلى أقاويل الفقهاء ويحكون على ما يذكرون الإجماعات» وقد تقدم تقسيم 
الإجماع إلى نوعين - : إجماع قطعي» وإجماع ظني - وأن الحجة في الإجماع القطعي. وتقدم 
التفصيل في الإجماع الطني؛ وأن عامة هذه الإجماعات لا تثبت» وتقدم قول الشافعي 2 
الموضوع: لا أعلم فيه خلافًا ليس إجماعاء وتقدم شرح كل هذه 5 بالتفصيل. 

وقد صح الوضوء من مس المصحف عن سعد بن أبي وقاص رواه مالك في الموطأء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وكما هو قول أكثر المتقدمين هو قول أكثر 
المتأخرين» وهؤلاء الأثئمة يحملون قوله: (لَا جسن الْقُدَآنَ نَ إل طاهِرٌ) أي إلا متوضئع» ويقولون: 
لا يجوز مس المصحف إلا بوضوءء وسواء كان الماس صغيرًا أم كبيراء ذكرًا أم أنثى» ومنهم من 
يستدل على هذا أيضًا بقول الله جل وعلا: إلا يسُهُ إِلّا المُطَهّرُونَ) [الواقعة: 04]. أي 
المتوضئون» ومنهم من اعترض على هذا الاستدلال كمالك؛ فإنه يرى أن هذه الآية في 
الملائكة» وأن هذه الآية كقول الله جل وعلا: وني صحْفٍ مُكُرَمَةٍ 5 مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَة 4 
[عبس: .]١١‏ نص على هذا في موطبه» وهذا هو الصواب في معنى هذه الآية» ولا دلالة في 
الآية على أنه لا يمس القرآن إلا متوضئ 

ومن ثم ذهب داود بن على إلى أنه لا دليل على منع اليخدث من مس المصحفء وأن 
الأصل في هذا الجواز» ونصر هذا القول أبو تُهّد بن حزم في امحلى» وذلك لأمور: 


الأمر الأول: أنه لم يغبت عن الني َل منع من هذاء ولا شرع إلا فيما ذكره الله في كتابه» أو 
ما جاء عن رسول الله لل أو ما أجمع عليه العلماء إجماعًا صحيحا ثابنًا متيمنًا. 

الأمر الثاني: أن هذا لو كان حرامًا؛ لبينه البي كت بيانً عامًا يعلمه الخاص والعام. 

الأمر الثالث: أن قراءة القرآن من أعظم القُرّب إلى الله ومن أحبها إلى الله قد كان النبي 
جَيِةِ يبحث أمته على قراءة القرآن ويرغبهم في ذلكء وتواترت الأحاديث عن الني َللٍِ في هذاء 
ولم يرد عن النبي كَل حديث قط بأنه قال: إلا ا محدث فلا يمسه. ولا نَبّهِ على ذلك» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة وأن الحاجة داعية إلى البيان؛ فإن هذا أمر تحتاجه 
الأمة أجمع بلا استثناء. 

الأمر الرابع: أن حديث (لا يسن الْقُرَآنَ إِلّا طَاهِرٌ) معلول ولا يصح وليس له طريق يعتمد 
عليه وأن هذا لو كان ثابنًا لى يدل على المقصود؛ فإن البي َتِةِ كتب هذا الكتاب إلى أهل 
اليمن؛ فيكون المعنى: لا يمس القرآن إلا مسلم؛ فإن المقصود هو تقرير الأصول لا تقرير هذه 
المسائل الجزئية. 

الأمر الخامس: أنه قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي ثَِِةٍ قال: (سُبحَانَ الله 
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسْ)؛ فدل هذا على أن المؤمن طاهرء والطاهر لا يمتنع من ملامسة 
المصحف ولو كان محدثاء والنبي تَللِةِ قال: (لا يمس الْقُرْآنَ إِلّا طَاهِرٌ) وهذا طاهر؛ لقوله 
يَدِ: (إن المؤمن لا ينججس). 

وعلى هذا: لو صح الخبر؛ لم يصح حمله على المتوضئ» وهذه الأوجه تقوي هذا القول؛ لأن 
هذا هو الأصل. 

مسألة: على القول بمنع المحدث من مس المصحف؛ فقد رخص بعض الفقهاء في جواز هذا 
للأطفال إذا كتب لمم القرآن في الألواح وذلك لأجل التعليم. 

مسألة: وعلى هذا القول رخص طائفة من العلماء بمس بعض الآيات للحاجة. 

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم مس التفسير المشتمل على آيات: 

فمنهم من منع ذلك مطلقًا ولو كان التفسير هو الغالب. 


ومنهم من رخص في ذلك مطلقًا. 


ومنهم من قال بالتفصيل: 

فإذا كان التفسير هو المقصود؛ فإن هذا جائز. 

وأما إذا كان القرآن هو المقصود وأنه يسمى مصحمًا ولا يسمى تفسيرا؛ فإنه لا يجوز. 
مسألة: رخص طائفة من الفقهاء في جواز حمل المحدث للمصحف والقراءة فيه إذا وضع على 


يديه شيئًا من خرقة أو قفازين أو غير ذلك. 
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38 وَعَنْ عَائِشَةَ “له قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ آللّه جل يَذْكُرْ آلَنّهَ عَلَى كُلَ أَخْيَانِهِ. رَوَاهُ 
و قله وَعَلَةَ َلْبُخَارِيٌ. 


هذا الخبر قد ذكره لبخاريي كله تعالى في صحيحه معلقًا في موضعين» ووصله الإمام مسلم 
فقال: حدتنا ألو كرئيت حَمَدُ بْنْ الْعَلَاوء وَإِبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء قَالَا: حَدَّنََا ابْنْ أبي رَائْدَة 
عَنْ أبيهء عَنْ حَالِدٍ بْنِ سَلَمَة عَنٍ الْبَهِيَه عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ فنة» ورواه الترمذي في 
جامعه من طريق ابن أي رَائِدَةَ وقال: 1 نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال عنه بأنه حسن 
غريب» وقال الإمام أبو حاتم كما في كتاب العلل لابنه: وهذا الحديث ليس بذاك ولا يروى 
إلا من هذا الوجه والحديث رجاله كلهم ثقات» وقد أشار الدارقطبي #لتنه تعالى في كتاب 
العلل إلى الاختلاف فيه وبين أن طريق ابْن 1 رَائْدَةَ عن أبيه هو الأصح. 

والخبر ثابت وليس له علة ظاهرة. 

قولما: (كَانَ رَسُولٌ آللّه) (كان) تفيد الدوام والاستمرار» وأحيانًً تطلق على الكثرة في 
الشيء» ولا تعني أنه يداوم على ذلك ويستمر 

وقد قال جماهير العلماء على هذا الخبر بأن هذا لا يفيد الدوام ولا الاستمرار» وأن هذا من 
العام المخصوصء وسيأتٍ إن شاء الله مناقشة هذا القول. 

قوا: (يُذْك3 آلله) الذكر أعم من التسبيح والتهليل» ويشمل سبحان الله والحمد لله» ويشمل 
قراءة القرآن» ويشمل غير ذلك من أنواع العبودية. 

قولها: (عَلَى كُلّ أَخْيانه) كل صيغة عموم وهذا يعنى أن النبي بَننةِ كان يذكر الله على كل 
أحيانه» وأحيان: جمع حين, والحين هو: الوقت والزمن: وناك دكين افلس ل سر 
والمعرفة الضمير؛ فإن الضمائر كلها معارفء والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت العموم 
مالم يبت مخصصء وقد أشار إلى هذا في المراقي فقال: 


متى وقيل لاوبعض قدا سد 
أو بإض ا اف إلى المع سرف إذا َ تَحَققٌالخصوص قد ثُفي 


وقد جاء في الحديث صيغتان من صيغ العموم» ذكرت عائشة وه من ذلك أمرين» وأن 
الي تَدييِ (كان يذكر الله على كل أحيانه). 

وقد قال طائفة من العلماء: أي: أن النبي كَِةِ كان يذكر الله على كل حالاته وفي كل أوقاته. 
وقد ذكر الإمام ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن الإمام أبي رُرعة الرازي قال: ويَذّكُر الله جل 
وعلا في الكُنْف على هذا الحديث, وأن النبي تَلةِ كان لا يمتنع عن ذكر الله في زمان دون 
زمان ولا يمنعه مكانٌ عن مكان. 

واحتج بمذا الحديث من يقول بجواز قراءة الجُنب للقرآن» وهذا مذهب طائفة من أهل العلم؛ 
وسيأق إن شاء الله بحث هذه المسألة في موضعها ولكن أشير إلى هذه المسألة؛ فقد ذهب 
ابن عباس وطائفة من أصحابه, ومالك في رواية عنه إلى جواز قراءة الجنب للقرآن» وهذا قول 
داود بن علي وأبي مهد بن حزم؛ لأن البي تَِيةْ كان يذكر الله على كل أحيانه» وما كان يمنعه 
شيء من قراءة القرآن» وبدليل أن النبي تَلِيِيِ كان أحيانً ينام جنبًا بعد أن كان يتوضأء ولم 
يكن رسول الله تله يدع قراءة المعوذات عند نومه» وهذا يعني أنه كان يقرأها على جنابة» 
ويقولون بأنه لم ينبت عن الني يَنةْ دليل في المنع» وكل حديث ورد في المنع؛ فهو معلول, 
كحديث علي» وكقصة عبد الله بن رواحة مع زوجته» وغير ذلك من الأحاديث الواردة في 
المنع» وأما حديث ابن عمر: (لا تَقْرَأْ الخائنض, ولا الجُنْبُ شَيْنَا مِنَ القُرْآنِ)؛ فهذا خبر 
منكر؛ لأنه من رواية إجماعيل بن عياش»؛ عن موسى بن عقبة المدني عن نافع» عن ابن عمر» 
عن الني يت وإبماعيل بن عياش عن غير أهل الشام منكر الحديث. 

وذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك 
في رواية عنه» والشافعي» وأحمدء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وهؤلاء 
يصححون بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب» كحديث علي: (كَانَ وَسُولٌ اللو صلى 
الله عليه وسلم يُفْرِنْنَا القُرْآنَ عَلَى كُلَ حَالٍ مَا 1 يَكْنْ جْنْبًا)» قد رخص بعضٌ من هؤلاء 
في قراءة الآية والآيتين» وأجابوا عن حديث عائشة في الباب بأنه من العام المخصوصء وأن 
البي تَلِةِ كان يذكر الله على كل أحيانه ما لم يكن جنبّاء وما لم يكن على قضاء حاجة: 
وتخصيص العام لا يختلف فيه الأصوليون» وإِنما يشترط في هذا أن يكون المخصّص ابتَاء 


5 / 


والمنازع لا يصحح هذه المخصصات» ويرى أن كل حديث ورد 2 منع الجنب من قراءة 
القرآن ضعيفء وأن حديث عائشة أصل في الباب لم يعارضه خبر صحيح, وأما ذكر الله في 
الكُتُف والحشوش وأماكن النجاسات فمختلف فيه. وقد احتج بالحديث أبو زرعة وغيره 
على جواز هذا وأن النبي َيِه ما كان يمتنع عن ذكر الله في مكان دون مكانء وجاء في 
الصحيحين أن الني بَتِةِ كان يضع رأسه بين فخذي عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن» وهذا 
دليل على جواز قراءة القرآن بقرب النجاسات. 

وأما ذكر الله وقت قضاء الحاجة؛ فهذا منهي عنه؛ فإن النبي تََةِ لى يرد السلام حين كان 
على حاجته رواه مسلم في صحيحه؛ فلو كان هذا جائرًا لفعله النبي تَلِِ؛ِ فإن رد السلام 
واجب» وما كان النبي 2 يدع الواجب إلا لمانع» وحين فرغ النبي 2 من حاجته رد عليه 
وأجاز جماعة من الأئمة ذكر الله في النفس وإجراء القرآن على القلب؛ لأن هذا لا يُسمى 
قراءة بدليل أن للجُنب أن يجري القرآن على قلبه؛ لأن هذا لا يُسمى قارتّ؛ وإذا لى يكن هذا 
يُسمى قارنًَ؛ فإنه لا يمتنع عليه أن يجري القرآن على قلبه» وعلى هذا أفتى جماعة من الأئمة 
بأن مَنْ كان على حاجته وأذّن المؤذن؛ جاز له متابعته بقلبه» وأما إذا لم يكن على حاجته 
ولو كان في الكنيف أو في الحمامات العصرية؛ فإنه لا شيء بمنع من ذكر الله» وأما حديث 
أنس: (أنَّ النَِيَ بَيِةِ كَانَ إِذَا دَحَلَ الخَلَاءَ َرَعَ حَامَةُ): هذا الخبر رواه أبو داود وغيره» وهو 
خبر منكر» وقد أنكره الإمام أبو داود وغيره من الحفاظ. 

وأما النخول واللموسن إل الكلن. وماك قطنا اداج فيد لني فاه اتوزيها'القران 
وضيانة له عن مواظن التجاسات» ويحب. التنيه أنه يُمَكق 'بين الأمور الحسية وبين. الأمور 
المعنوية؛ فإن المسلم وهو حافظ للقرآن لا يمتنع عليه دخول الكنيف وهذا معروف بداهة؛ 
لأن القرآن في جوفه بخلاف مَن كان معه مصحف؛ فإن هذا من الأمور الحسية» وعلى هذا 
يزول الأشكال الذي مسال عنه كن من النامن « هل موز بالاقصيال قاء قد شي فيه» وهل 
يجوز الاستنجاء بماء زمزم ونحو ذلك؟؛ لأن السؤال يرد عندهم بأن هل هذا يناي التعظيم 
وهل هذا بمنزلة الاستنجاء بورق فيه ذكر الله؟ 
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والجواب: أن هذا ليس بنزلة هذا؛ فإن الاستنجاء بورق فيه ذكر الله لا يجوز؛ لأن في هذا 
إهانة لذكر الله وأما الاغتسال باءٍ مِرْقّي فيه» أو بماء زمزم؛ فلا حرج فيه ولا كراهية في ذلك؛ 
فإن الكراهية حكم شرعيء والأحكام التكليفية من إيجاب ومندوب وحرام ومكروه لا تثبت 
بلا أدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. 
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وَعَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِ 25؛ أنَّ آلنَيَ 85 احْتَجَم وَصَلَىء وَلَمْ يَتَوَضَّأ. أَخْرَجَهُ 
آَلدَارَقَطيُ وَلَينَهُ. 

ابرع 
هذا الخبر رواه الدارقطني قال: نا صَالِحُ بن مُمَاتِلٍ بْنِ صَالِح نا أبي» نا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ أَبو 
أيُوب الْقرَشِنُ بالق نا حْمَيْدٌ الطُّويل عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ به وصَالِح بن مُمَاتقِ ليس 
بالقوي» قاله الإمام الدارقطني» وأبوه مقاتل لا يُعرفء وسُلَيْمَادُ بْنُ دَاوْدَ لا يُعرفء وعلى 
هذا فهذا الخبر منكرء وقد أورده المؤلف ليبين أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين 
لا ينقض الوضوءء وهذا مذهب الشافعي» والحافظ ابن حجر شافعي. 
قوله: (أَنَّ لبي مَل إِحْتَجم) تواترت الأدلة عن الي بَلهِ بأنه قد احتجمء وجاء في البخاري 
من حديث ابن عباس أن النبي مَل قال: (الشّفَاءْ في ثَلآنَةِ: في شَرْطَةٍ مجم أ شَرْبَة 
عَسّلٍ...)؛ فهذا دليل على أن الله جل وعلا جعل في الحجامة شفاءً» وأما الأحاديث الواردة 
بالأمر بالحجامة» والأحاديث الواردة بأن جبريل نزل على النبي تله فقال: (مُّر أمنك 
بالحجامة), والأحاديث الواردة في تحديد أيام الحجامة» والأحاديث الواردة في كراهية بعض 
الأيام في الحجامة؛ فكلها معلولة» ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله جَلنة. 
قوله: (وَصَلّى وَل يَتَوَضّأ) يعني أنه قد خرج منه دم وصلى ولم يتوضأً؛ فهذا فيه دليل على 
أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوءء وهذا موطن خلاف بين العلماء: 
فذهب مالك والشافعي إلى أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين سواء كان كثيرا أم 
كان قليلا» وسواد كان عرد عدن من هنااحيه أو امن غير خسدة قإله لذ ينقض الوضوتة لآن 
البي كد لم يأمْر بالوضوءء ولم يصح عنه خبرٌ في هذا؛ ولأنه لو كان هذا ناقضًا من نواقض 
الوضوء لبيّنه النبي كَدٍَ بيانًً عاما؛ فإن الأمة بحاجة إلى مثل هذاء وما لم يبينه النبي مَلهٍ فما 
هو من الشرعء والأصل في الخارجات من غير السبيلين أتما لا تنقض الوضوء ولو قبل 
بنجاستها؛ فلا تلارّم بين خروج النجاسة وبين انتقاض الطهارة. 
واستدل هؤلاء أيضًا بأن عمر اه صلى وجرحه يثعب دماء رواه مالك في الموطأ بسند 
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واستدلوا أيضًا بأن الصحابة 5ه كانوا يصلون في جراحاتهم. 

واستدلوا على هذا أيضًا بقصة الرجل الأنصاري الذي ضُرب بسهم وهو يصلى وكان الدم 
ينزف ولم يقطع صلاته» رواه أبو داود وغيره. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى التفريق بين الدم القليل والدم الكثير» والضابط عنده 
في هذا: بأن الكثير هو: ما فَحْشَ عند الشخص.ء والقليل ما دون ذلك؛ فإذا كان الدم كثيرا 
نقض الوضوءء وإذا كان قليلًا لم ينتقض الوضوء. 

فالحنابلة يرون بأن كل خارج فاحش من البدن من غير السبيلين؛ فإنه ينقض الوضوء سواء 
كان دما أو قينا أو غير ذلك؛ واستدلوا على هذا بأن النبي تله قال: (إذا أحدث أحدكم 
في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف فليتوضاً), رواه أبو داود وغيره. 

فقوله: (فليأخذ بأنفه) إشارة إلى أنه قد أحدثء, وهذا دليل على أن خروج الدم حدث؛ 
وهذا الاستدلال فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الخبر معلول ولا يصح, وأحسن أحواله أن يكون مرسلا. 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من أخذه بأنفه أنه يكون قد أحدث؛ فإن مَن خرج منه الدم وأشغله 
في صلاته؛ فإنه سيقطع صلاته لينظّف نفسه. ولو كان لا يرى أن الدم لا ينقض الوضوءء أو 
أنه طاهر. 

كذلك بعض أدلة من قال بأن الدم الخارج من البدن لا ينقض الوضوء غير صريحة: كقصة 
عمر فإن هذا كان للحاجة, وماذا عسى عمر ذه أن يفعل أكثر من هذاء وأما قصة 
الأنصاري المروية عند أبي داود؛ فهي ضعيفة لا تصح. 

والصواب في هذه المسألة: أن الخارج من البدن من دم أو غيره لا ينقض الوضوء؛ لأن هذا 
هو الأصل فنحن نبقى على الأصل حت يتبّت دليل ناقل عن الأصل» قد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يحنجم» والصحابة يحتجمونء ول يُبِين النبي ييه وجوب الوضوء من الحجامة, 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوزء ولا فرق في هذا بين القليل والكثير. 
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وأما القيء: فقد تقدم (أَنَّ رَسُولَ الله جل قَاءَ فُتَوَضَّا) رواه الترمذي وغيره» وأن هذا على 
الاستحباب؛ لأنه فعل كد وم يأمْر النبى عل بذلك؛ فكان في هذا دلالة على أنه مستحب 
وليس بواجب. 

ثم ذكر المؤلف حديث معاوية» وحديث علي» وحديث ابن عباس في النوم» وكان الأول 
بالحافظ أن يذكر هذه الأدلة عقيب حديث أنس: (كان أصحاب رسول الله كي ينامون ثم 


يصلون ولا يتوضؤون)» أو أنه يؤخر حديث أنس إلى هذا الموضع. 
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٠‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولْ آلنّه يَِ: (الْعَيْنُ وكَاءُ السَّهِء فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ 
اسْتطلّق لْوكاء) رَوَاهُ يد وَالطَّبْرَ انا 
وَرَادَ (وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ). 
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هذا الخبر من طريق أي بكر : يَعْني ابن أبي مَرْمَ» عَنْ عَطِيّة بن قَيْسٍ الككلابي» عَنْ مُعَاوِيَة بْنَ 
أي سّفْيَاكَ وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف الحديث وقد اختلط» ورواه مروان بن جناح عن 
قوله: (العَيْنُ وكَاءْ السّهِ) الوكاء: هو الرّباط الذي تربط به الأسقية والقّرب وغير ذلك» ومعنى 
هذا: أن اليقظة حفظٌ لخروج شيءء فإذا نام العبد استطلق الوكاء» وارتخت أعضاؤه؛ فقد 
يخرج منه الشيء ولا يحْس به» كما أن وكاء السقاء إذا استرخى خرج الماء. 

وقد أوره ليبيّن أن النوم ناقض من نواقض الوضوءء وفي المسألة ثمانية مذاهب» وقد تقدم 
الحديث عن ذلك. 
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الا 


وَهَذِهِ آَلزَْادةُ في هَذَا آلْحَدِيثِ عِنْدَ أبي دَاوْدَ مِنْ حَدِيث عَلِيَ دُونَ قَوْلِهِ: (إسْتَطْلّقَ 
لْوكَاء) وَفي كلا الْإِسْنَادَيْنِ ضّعْفٌ. 
الصبرع 

هذا الخبر من طريق عَبْد اليثمْنِ بْنِ عَائِدِِ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ 0ه وقد ذكر أبو ررعة أن 
عبد الرحمن بن عائذ عن علي مُرْسَلء وتُعِِّبِ بأن عبد الرحمن بن عائذ روى عن عمرء وفي 
هذا التعمّب نظر؛ فإن روايته عن عمر لا تعني روايته عن علي والاستدلال بالرواية عن 
القديم بالرواية عن المتأخر فيه نظرء كثير من الأئمة يسمع من ماتوا قدا ولم يسمعوا مثمن 
عاصروهم؛ هذا الحسن البصري لت قد ولد سنة إحدى وعشرين ولم يسمع من أب هريرة 
شيئًا أبدّاء وقد ثُوفٍ أبي هريرة سنة تمانٍ وخمسين, وكذلك لم يسمع من ابن عباس شيئًا أبدّاء 
وقد ثُوقٍ ابن عباس سنة ثمانٍ وستين» وكذلك لم يسمع من عمران شيئًا أبدَا في أصح قولي 
العلماء» مع أن عمران قد تُوقٍ سنة اثنتين وخمسين, على أن هذا الطريق جاء رواية بقية بن 
الوليد عن الوضين بن عطاءء وِلم يذكر بقية سماعًا من الوضين بن عطاءء وعلى هذا: فالخبر 
ضعيفء ويكاد يتفق الحفاظ على ضعفه. 
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هذا الخبر جاء من رواية أي حَالِدٍ الدَّالَاب» عَنْ قَتَادَمَ عَنْ أَبي الْعَالِيَةه عن ابْنِ عَبّاسِء عَنْ 
رَسُول الله َةٍ به وهذا الخبر معلول بعلتين: 

العلة الأولى: أن أبا خالد الدالاني لم يسمع من قتادة» قاله البخاري ميته تعالى. 

العلة الثانية: أن قتادة لم يسمع هذا الخبر من أب العالية» وإِنما مع قنادة بضعة أحاديث من 
أبي العالية» وما عدا ذلك فلم يسمع. 

وروى هذا الخبر سعيد عن قتادة عن ابن عباس» وهذا أصح من حديث أبي خالد الدالاني» 
وهذا الخبر معلول؛ فإن قتادة لم يسمع من ابن عباس؛ فقد ولد قتادة سنة ستين» وثفي ابن 
عباس ف الطائف سنة ثمانٍ وستين. 

وقد احتج بمذا الخبر مَن يقول بالتفريق بين نوم المضطجع ونوم القاعد» وقد جاء في هذا 
الخبر: (لنَا الْوْضُوكُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَّجِعًا)؛ لأنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وقد تقدم 
أن جماعة من الأئمة يقولون بأن النوم ناقض للوضوء مطلقًا؛ فإنه في نفسه حدث كالبول 
والغائط ونحو ذلك» ونصر هذا القول أبو مهد بن حزم؛ واستدل عليه بحديث صفوان: ولكن 
من غائط وبول ونوم. 

وقال آخرون بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقّاء سواء كان قليلًا أم كثيرا. 

وقال آخرون بالتفريق بين القليل والكثير. 

وقال آخرون بالتفريق بين القاعد والمضطجع. 

وقال آخرون بأن النوم ليس في نفسه حدث إنما هو مظنة للحدثء فمن نام وذهب عنه 
شعوره وزال عقله وجب عليه الوضوء؛ لأن هذا يكون بمنزلة المعْمَى عليه» وقد تقدم أن 
المغمى عليه يجب عليه الوضوء بالإجماع؛ فيُلحق المختلف فيه بالمتفق عليه؛ فيزول الإشكال» 
وأما إذا كان يشعر بما حوله ولم يستغرق في النوم؛ فهذا لا ينتقض وضوؤه؛ لأن النوم في نفسه 
ليس بحدثء وهذا أصح الأقوال قد تقدم شرحه وتقريره والاستدلال عليه» وتقدم الحديث 
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على أنه يتعين الجمع بين الأدلة» وأن هذا المسلك أولى من إلغاء النصوص والاستدلال 
بنص» وأن إعمال النصوص بلا تكلف أولى من إلغاء أحدهاء وقد قال في المراقي: 
والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير تنح نا 
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الاردا 


١‏ وَعَنِ إِبْنِ عَبّاسِ 26ة؛ أَنَّ رَسُولَ النّه يك قَالَ: (يَأتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ في صّلاتِه 


فيرف فق مَفْعَدّته يُخَيَّلْ إليّْه أنه أَحْدّث وَلَمْ يُحْدِتْء قَإِذًا وَجَدَ ذَلِكَ قَلَا يَنْصَرِفَ 


5 واخلو هن ابي هَرِيرَةٌ تَحوه. 

4 اد وتاك ه عَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُء فَقَالَ: إِنَكَ 
الشرح 

هذا الحديث أخرجه البزار من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأويسي عن ثور بن يزيد 

عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به وأبو أويس مُتَكَلمِ فيه» وقد طعن فيه 

أكثر الحفاظ» قال ابن معين: ضعيفء وقال مرة حين ذكر ابنه: هو وأبوه ضعيفان يسرقان 

الحديث. 

وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيمًا. 

وقال النسائي: ضعيف الحديث,ء ول يتفرد به عن ثور فقد تابعه عليه عبد العزيز بن غّد 

الداروردي عند البيهقي» والداروردي ثقة في كتابه ضعيف في حفظه. وقد خرج له الجماعة» 

وف الإسناد داود بن حصين عن عكرمة وهذا فيه نظر؛ فقد قال علي بن المديني: داود بن 

حصين عن عكرمة منكر الحديث. 

وعلى هذا: فإسناد الخبر لا ينبت 

وقد أشار المؤلف بأن أصل هذا الخبر في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد؛ وهذا 

صحيح فخبر عبد الله بن زيد متفق عليه من طريق ابن عيينة عن اليُهري عن سعيد بن 

المسبيب وعن عباد بن غيم عن عمه. 

قوله : (ولِمْسْلِمٍ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نَوْمُ) وهذا قد تقدمء رواه مسلم من طريق جرير» عَنْ 


احا 


وذكر الحافظ حديث أي سعيدء وعزاه للحاكم وابن حبان» وهذا الخبر قد رواه أحمد في 
مسنده» وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه. كلهم من طريق يح بن أي كثير» 
عَنْ عِيّاضٍ بْنٍ هلال عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّه وعياض بن هلال لا يُعرف» وقد تفرد بالرواية 
عنه يحبى بن أبي كثير» ويحبى من الثقات الحفاظ» وأحد الذين تدور عليهم الأسانيد الستة 
وقد ذكر علي بن المديني مله بأن أسانيد أهل الإسلام تدور على ستة رجال: 

.١‏ الثُهري في المدينة. 

.١‏ وعمرو بن دينار ف مكة. 

.٠‏ ويحبى بن أي كثير في اليمن. 

:. وقتادة بن دعامة في البصرة. 

ه. والأعمش في الكوفة. 

5. وأبو إسحاق السبيعي في الكوفة. 

وقد تفرد يحبى بالرواية عن عياض» وقد اختثُلف في اسمه فقيل: عياض بن هلالء وقيل: هلال 
بن عياض» وقد روى عنه يحبى أكثر من حديثء؛ وخرّج له أهل السنن» ذكر الترمذي ب#لته 
في جامعه هذا الإسناد فقال: حسن غريب» قد ظن مَن لم يفهم مصطلح الترمذي بأن 
الترمذي يحسن له» وأن معنى الحسن هنا المرادف للصحيح, وهذا غلط محض؛ فإن الترمذي 
ل اتفال اك الوه سمي وري فنادة ماكر كون سر بوذا قا نع الاين رادها سيق 
أو حسن غريب؛ فهذا ليس مرادفًا للصحيح, وليس ف كلام أبي عيسى ما يدل على هذاء 
وكثير من المتأخرين يذكرون الأحاديث ويستدلون على صحتها بتحسين الترمذي كأهم 
يقولون: وحسنه الترمذي بمعنى صححه. وهذا غلط» وقد تتابع عليه خلق؛ فتحسين أبي 
عيسى ليس تصحيحًا للخبر سواء قال أبو عيسى: وهذا حديث حسنء أو قال: وهذا 
حديث حسن غريب. 

وعلى هذا فعياض بن هلال لم يوثقّه مُعتبّر ول يصحح له أحد مُعتبّر وهو رجل مجهول لا 


يحتج بشيء من حديثه. 


57 


قوله: (يَأَقِ أَحَدَكُمْ الشّبْطَّاُ) الشيطان اسم جنسء وليس المقصود به إبليس نفسه؛ إنما هو 
واحد من أعوانه» وأعوانه كلهم شياطين. 

قوله: (فَيَنْفُحُ في مَقَعَدَتِ) يجوز في ينفخ ضم عين المضارع وفتح عين المضارع؛ وظاهر الخبر 
أن النفخ على ظاهره؛ وهذا الأصل في الأخبار أن تحمل على ظاهرها حتى يثيّت ما يدل 
على خلاف ذلك. 

قوله: (حتى يخيل له) يُقرأ هذا على وجهين: 

يقرأ على ضم أول المضارع؛ فيكون فيا المجهول: 

ويُقرأ بضم أوله؛ فيكون مبنيًا للمعلوم أي حت يُحْيّل له؛ فيكون الفاعل مستترا تقديره: هو. 
قوله: (أنه قد أحدث) أي: أنه قل خرج منه شيء فسثاء أو راط 

قوله: (فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فلا يَنصَرِفَ) أي إذا خُيّل له أنه قد أحدث وليس عنده يقين كيقين 
وضوئه؛ فلا ينصرف أي من صلاته؛ وهذا النهي على التحريم؛ لأنه الأصل فلا معدل عنه. 
وهذا يقطع دابر الوسوسة» ولو أن من ابتلي بالوسواس عمل بمقتضى هذا؛ لزال عنه 
الوسواسء وأفلس منه الشيطانء ولم يجد له طريقًا إليه. 

وقوله: (حَقَّ يَسْمَعَ صَوْنَا أؤ يحْدَ ريًا) هذا فيه دليل على أن الصوت والريح من نواقض 
الوضوءء ومن مبطلات الصلات» وهذا مجمع عليه» قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا يَقْبَْ الله صَّلاةٌ أَحَدِكُنْ إِذَا أَحْدَتٌ حَقٌ يَعَوَضَأْ) ويؤخذ من الحديث 
القاعدة الكلية: أن اليقين لا يزول بالشكء وأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله» فمَنْ كان منه 
اليقين في الطهارة أو في الصلاة أو في النكاح أو في الطلاق أو في غير ذلك وطرأ عليه 
الشك؛ فإن هذا الشك لا يُعْتَّدُ به ويجحب استصحاب هذه القاعدة في كل شيء» فاليقين 
لا يزول إلا بيقين مثله. 

وقد تقدم أن إسناد حديث ابن عباس معلول» وأن المقن ثابت من حديث عبد الله بن زيد 
ومن حديث أبي هريرة» وإن كانت بعض الألفاظ في حديث ابن عباس ل تَرِدْ في حديث عبد 
الله بن زيد ولا في حديث أي هريرة كقوله: فَيَنْفُخُ في مَفْعَدَتِهه وقد جاء الشاهد لهذه الفظة 
من حديث أبي سعيد» وحديث كك سعيد تقدم في التخريج أنه ضعيف. 
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وأما حديث عبد الله بن زيد فهو: أَنَّهُ ضَكَا إِلّ رَسُولٍ الله كله التجاه الا 
السَْءَ في الصّلاآة؟ مَثَالَ: (لة يَنْقْيلَ - أ لا يَنصَرفَ - حَقٌّ يَسْمَعَ 5 0 يحَدَ : يا). 
وأما حديث أبي هريرة المخّج في صحيح الإمام مسلم؛ فقد تقدم بلفظ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ 
صَؤْا أو يجدَ رينًا). 

وأما الألفاظ التي ذكر الحافظ في حديث أبي سعيد فكلها ضعيفة. 

ومناسبة هذه الأحاديث لباب نواقض الوضوء ظاهرة» وذلك أن مَن توضأ وشك في الحدث 
فالأصل أنه باقٍِ على وضوئه؛ ولا يلتفت إلى هذا الشكء ومتى ما ثبت الوضوء بيقين وطرأ 
عليه أنه قد أحدث؛ فإنه لا يلتفت إلى هذا الطارئ» كما أنه مَن أحدث بيقين ثم شك هل 
توضأ أم لم يتوضأ؟ فالأصل في هذا أنه لم يتوضا؛ لأن الحدث ثابت بيقين» والوضوء مشكوك 
فيه؛ فيُقدم اليقين على المشكوك فيه. 
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باب قضاء الحاجة 
قال الولف (يايك فصان تشاجة) لو قال باب آداب قضاء الخاجة لكان أول+ أو: نيان 
أحكام قضاء الحاجة» لكان حسنًا. 
(باب) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب» ويجوز أن يكون (باب) مبتداً والخير محذوفء 
كما أنه يجوز أن تقرأ (باب) على النصب وذلك لفعل محذوف تقديره: اقرأ باب قضاء 
الحاجة. 
وهذا الباب معقود لبيان أحكام قضاء الحاجة والآداب في ذلك؛ فإن الي كَل وقد بيّن 
لأمته كل شيء» وقد قال المشركون وف رواية قال اليهود لسلمان: عَلعَكُمْ تيك كل شَيْءٍ 
حَقٌّ الِرَاءَة أي حتى دخول الخلاء وقضاء الحاجة» ولو أن الحافظ استفتح بحذا الحديث 
لكان حسنًا؛ ليُدلل به على أن الإسلام جاء بكل شيء., وأنه ما من شيء يحتاجه المسلمون 
في دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم إلا وذكر رسول الله يَثْنٌ منه علمّاء كما قال أبو ذر 
ظلة: (تَركنَا رَسُولُ الله يكل وَمَا طائِرٌ يَطِيُ يحنَاحَيْه إِلّا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ) رواه ابن حبان في 
صحيحه؛ وقال عمر ذلة: (قَامَ فِينا ال ل مَقَامَاء َأَخْبَرنَا عَنْ بَذْءٍ الت حَقٌّ دحل أَهْلُ 
الجنّة ََازُِمْ» وَأَهْلُ الثَّارِ مَنَازِكَم حَفِظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظة وَنَسِيَهُ مَْ نَسِيَُ) ذكره البخاري في 
صحيحه. 
وقد بين النبي كََةٌ لأمته كل شيء» وبيّن لحم آداب الدخول للخلاءء وبيّن لحم ما يصنعون» 


وبين لهم ما بين ذلك؛ وأرشدهم إلى كل شيء يقرم إلى ركم. 
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7- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 25 قَالَ: كَانَ وَسُولْ آلنَّهِ كع إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضّعَ خَائَمَه. 
أَخْرَجَه الأرْتَعَةُ وَهُوَمَعْلُولٌ. 

الخرح 
ذكر الحافظ أن هذا الخبر قد رواه أهل السئن وهو معلول؛ فإن هذا قد جاء من طريق مام 
بن يحبى البصريء عَنْ ابْنِ جرَيْحء عَنْ الزُغْرِيِ عَنْ أَنْسِء وقد قال أبو داود عَقِبه: وهذا خبر 
منكرء والوهم فيه من همام بن يحب ولم يروه إلا همام بن يحبى. 


وإنما جاء حديث ابن جْرَيْجء أَخْبَرَنٍ زيَادٌ أَنَّ ابْنَ شهَابء أَخبرة أن 
أخبرة؛ (أنَهُ أى في يد رَسُولٍ اللو يله حَانًا من ورقٍ يَؤْمًا وَاجدَاء م إِنّ امن امْطَربوا 
لحوَاتمّ مِنْ ورقٍ فَلَبِسُوهَاء مَطرَع النَنْ بَيلِةِ حَاتَة فَطرَحَ النَّاْ حَوَامَهُمْ)» وهذا الخبر متفق 
على صحته. وهو أيضًا فيه غلط؛ وإِنما الصواب في الحديث أن النبي كَل اتخذ خاتما من 
ذهبء» وقد قيل أن الغلط من الرُهري؛ فقد وهم في هذا الخبر. 

وفي حديث همام عن ابن جريج كلام؛ فإن همام بن يحبى لم يتفرد به؛ فقد تابعه عليه يحجى 
المتوكل» وهذا ليس بشيءء وتابعه عليه يحبى بن الضريس» وهذا ليس من أصحاب ابن جريج 
الرّزِين والمشهورين» وعلى هذا فوجود هذه المتابعات لحمام لا تصنع شيئًاء ولا ثناقض قول 
أبي داود: لم يروه إلا همام» أي لم يروه كبير أحد إلا همام, والغلط في هذا الخبر من همام» قول 
بعض المتأخرين إن هذا الخبر صحيح. وأن الثقة لا يُغلّط بالظن؛ فهذا جهل بقواعد الأئمة 
ومعرفة علومهم؛ فإن الثقة قد يغلط» والحافظ قد يَهُمْ. 

ومن ثم حكم الأكابر على هذا الخبر بالنكارة» وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي كلته: 
وهذا خبر غير محفوظ» وأهل الحديث الذين هم أهله قد تكلموا في هذا الخبر» والقول بأن 
الثقة لا يُغلّط بالظن؛ فالجواب أن تغليط همام ليس بالظن الذي ل يُبْنَ على علم؛ فإن همامًا 
قد خولف فيه والحفاظ يرونه على غير هذا الوجه» ولعل همامًا قد انتقل ذهنه من شيء إلى 
شيءع) وقد غلط همام في أكثر من حديث» وهو من أصحاب قتادة» وقد رفع عن قتادة 
أحاديث خالفه في ذلك ابن أبي عروبة والدستوائي كحديث: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأََانٍ فَمَالَ 


و 
و 


ل إِحْدَاهْمَ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِفَُ مَائِلٌ), وهذا قد رفعه همام بن يحبى عن قتادة 
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وصححه الترمذي في جامعه. فقد رواه هشام وابن أبي عروبة وهما في قتادة أوثق من همام؛ 
فروياه عن قتادة فقال: (كان يقال)» وهذا أصح. وخبر همام معلولء والثقة إذا خالف مَن 
هو أوثق منه كان حديثه شادًا. 

وهمام بن يحبى في روايته عن ابن جريج قد ذكر ما لم يذكره الحفاظ, قد دلت القرائن على أنه 
قد غلط في الخبر ووهم فيه» وأن الحديث هو حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
الُعري» وقد رُوي هذا الخبر من وجوه كثيرة» وهي مخيّجة في الصحيحين وغيرهماء ومن ثم 
أعرض الشيخان عن رواية همام عن ابن جريج عن الزُهري. 

كذلك في أحاديث ابن جريج عن الرُهري كلام وقد قيل بأنما صحيفة» وليس ابن جريج 
من المتقنين في الرُهري» وهذه قرينة أخرى على الغلط في هذا الخبر. 

قوله: (كَانَ رَسُولٌ آله يله إِذَا دَخَلَ اخَلَاءَ وَضّعَ خَاتَهُ) قد كان خاتم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكتويًا عليه: محمدٌ رسول الله. 

وقد اختلف الفقهاء هل كانت كتابة عد الفوقية أم التحتية؟ 

والظاهر: أن كتابة مهد الفوقية» ثم تحتها: رسول» ثم تحتها: الله هكذا ثقرأ: ند رسول الله. 
وقال بعض الفقهاء: التحتية مد فوقها: رسول» وفوق رسول: الله وهذا لم بأتِ به شيء 
يدل عليه. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا جائز مطلقًا وبلا كراهية» وهذا قول الحسن البصري وابن سيرين 
وآخرين من الأئمة. 

القول الثاني: أن هذا مكروه؛ واستدلوا بمذا الخبر» ولو لم يكن مكرومًا لم يضع النبي صلى الله 
عليه وسلم خاتمه. 

القول الثالث: التفريق بين المخفّي وغيره؛ فإذا أخفى ذكر الله لم يكن في هذا كراهية» وإذا 
كان ظاهرًا؛ كان هذا مكرومّاء والكراهية هنا: كراهية التنزيه لا كراهية التحريم. 

والقول الأول هو الأصح؛ لأن الكراهية من الأحكام الشرعية» والأحكام نوعان: 


وار 


© أحكام تكليفية. 

٠‏ وأحكام وضعية. 
والأحكام التكليفية لا ثُبنى إلا على أدلة صحيحة:؛ ولم يثبت عن الني مَنْةِّ شيء في هذاء 
والأصل عدم الكراهية» ولو كان هذا مكرومًا لبيّنه النبي كَيِْه خاصة وأن النبي كَيَيِةِ كان عليه 
خاتم» وكان هذا الخاتم مكتوب عليه محمدٌ رسول الله» ولو كان يضعه حين يدخل الخلاء؛ 
نْقِلَ هذا في الأحاديث الصحاح؛ فلما ل يُنْقل هذا من وجه صحيح كان هذا دليلًا على أن 
النبي يي ما كان ينزعه وقت دخول الخلاء. 
وأما الدخول بالمصحف إلى الخلاء وإلى أماكن قضاء الحاجة هذا يُنهى عنه؛ تعظيمًا لكتاب 


الله جل وعلاء وخشية أن يقع في القاذورات. 
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هذا الخبر متفق على صحته. 
قال البخاري يله تعالى: حَدَّتَنَا آدَمْ بن أبي إياسء قَالَ: حَدَّننَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ العَزيزٍ بْنٍ 
صُهَيْبِء قَالَ: سمغث أَنَسَاء يَقُولُ: الحديث» وذكر البخاري تعليقه عَنْ شُعْبَة عَنْ عُنْدَر 
وفيه: (إِذَا أَتَى المَلآء) وقال: وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ رَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيزٍ (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخْل)» 
وقال مسلم: حَدَّنَنَا يخْىى بْنْ يخ أخبَرَنا حَمَّادُ بْنْ رَيْدِ وَقَالَ يحى: أَيْضًا أَخْبرا هْسَيْم 
كلاهُمًا عَنْ عَبْدٍ الْعَِيِ إن وني عن بن ين وجاوت. الزوايات متعددة بالتسمية عدن 
دخول الخلاء قبل هذا الذكر, ولا يصح من ذلك شيء عن رسول الله بَييْةِ لا من حديث 
أنس ولا من حديث زيد بن أرقم ولا من غيرهما. 
قوله: (كَانَ رَسُولٌ آله يَلله) هذه الصيغة مُشعرة بالمداومة» وهي تحمل على هذا المعنى ما ل 
يدل دليل على خلاف ذلكء ولا يختلف العلماء على أنه يُستحب المداومة على هذا الذكر 
عند دخول الخلاء. 
قوله: (إِذَا دَخَلَ اخَلَاء) أي: الكنيف؛ وهو المكان المعد لقضاء الحاجة» وجاء ف رواية 
غندر عن شعبة عن ابن صهيب عن أنس قال: (كان رسول الله ب إذا أتى الخلاء)» ولم 
يذكر: إذا دخل الخلاء» وقد اختلف فيه على غندر» قدر روي عنه عن شعبة بمثل حديث 
آدم عن شعبة؛ ورواه البخاري تعليقًا ووصله في الأدب المفرد من طريق سعيد بن زيد وهو 
أخو حماد بن زيد عن ابن صهيب بلفظ: (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ)؛ ولعل هذا مرويٌ بالمعنى» من 
حيث الإسناد فامحفوظ: (إِذَا دَخَلَ الْتََاء)» والمعنى: إذا أراد أن يدخل الخلاء؛ كقوله تعالى: 
إفَإذًا قََأْتَ الْقُرَآنَ فَاسَْعِذٌ بالل [النحل: +]ء أي: إذا أردت قراءة القرآنء كقوله تعالى : 
با أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْكُمْ إلى الصّلاة؛ [نائدة: >]ء أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة, 
والمعنى: إذا أراد أن يدخل الكنيف: المكان المعد لقضاء الحاجة قال هذا الذكر قبل أن 
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يدخله, وأما إذا كان في البر وفي الخلاء» ولم يكن ته مكان معد لقضاء الحاجة؛ فإنه إذا 
وصل إلى المكان الذي يريد قضاء حاجته فيه. 

فلم يَذكر في هذا الحديث ولا في شيء من طرقه أنه بدأ الدخول برجله اليسرى» وقد 
استحب الفقهاء البدء بالرجل اليسرى وذكروا في هذا قاعدة: 

بأن ما كان من باب المكارم ومن باب الفضائل؛ فإنه يبدأ بالرجل اليمنى؛ وما عدا ذلك؛ 
فإنه يبدأ بالرجل اليسرى. 

ذلك أنه إذا دخل مسجد يبدأ بالرجل اليمنى» وإذا خرج يبدأ بالرجل اليسرى. 

قوله: (آللَّهٌُ) (اللهم) تمع الدعاء؛ فمن قال اللهم فكأنه قال: اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى وصفاتك العلى. 

قوله: (أَغُودُ) أي: ألوذ وألتجئ وأعتصم . 

قوله: (بكَ) أي: يا الله» ولو استعاذ بغير الله مثل أن يقول - كفعل أهل الجاهلية -: أعوذ 
بعزيز هذا الوادي» أو أعوذ بالجن لن يصيبني مكره؛ كان مشْركًا الشرك الأكبر الذي لا يغفره 
الله جل وعلا إلا بالتوبة. 

تقدم في التخريج أنه جاءت روايات بالتسمية؛ فيقول: بسم الله اللهم إن أعوذ بك من 
الخبث والخبائث» ولا يصح من ذلك شيء» قد ذكر ذلك: عبد العزيز بن مختار عن ابن 
صهيب عن أنس» وهذه الرواية شاذة» وقد روى ذلك الحفاظ عن ابن صهيبء ولم يذكر 
واحد منهم تسمية» وجاءت من وجوه أخرى ولا تصح, ولا يحفظ عن الي مله ذكر في 
دخول معز هذا 

قوله: (مِنْ اخْبْثِ وَالحْبَايْث) يجوز تسكين الباء وضمهما؛ فهما وجهان لأهل اللغة» وقد 
اخثلف في معنى الخبث فقيل: الشر» وقد قال طائفة إن هذا على رواية التسكين» وقيل: 
ذكور الشياطين» وهذا على رواية الضمء والصواب: أن المعنيين على كلا الضبطين. 

وقوله: (الخبَائْثْ) أي: إناث الشياطين؛ فأنت تستعيذ بالله من شر شياطين الجن وإنائهم 


وف هذا دليل على أن البي تَللهِ قد علّم أمته الذكر في كل موطنء؛ وذلك لأهميته وعظيم 


منزلته وكبير قدره؛ فإنه لا حياة للعبد بدون الذكرء وقد قال الني كِللةِ: (مكل الّذِي يَذْكْرُ رب 
الذي لا يَذْكرُ به َكل الي وَاَيّتِ) رواه البخاري ومسلم. 

واستحب النبي كَدِِةٍ لأمته الذكر عند دخول المسجد والذكر عند الخروج منه» والذكر عند 
دخول المنزل والذكر عند الخروج منه» والذكر عند دخول الخلاء» والذكر عند الطعام» والذكر 
عند الجماعء والذكر عند النوم» والذكر عند الاستيقاظ؛ لتكون حياة المسلم معمورة بالذكر» 
والقلوب لا تحيا إلا بالذكر كما قال تعالى: «9ألا بذِكر الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوب» [الرعد: ؟]. 
وكان الأولى بالحافظ أن يُورد بعد هذا الخبر حديث عائشة كَانَ النَون مَل إِذَا خَرَجَ مِنّ 
الخَلَاء, قَالَ: (غْفْرَانَكَ) ولكنه أخر هذا إلى ما بعد الأحاديث الواردة في بعض آداب قضاء 
الحاجة» وهذا له مناسبة وذلك لأنه إذا أتى بآداب الدخول وآداب قضاء الحاجة؛ فإنه يذكر 
الأدب في الخروج» وسيأتٍ - إن شاء الله تعالى - بأنه لا يصح عن الني تَلْةْ شيء في الذكر 
في دخول الخلاء ولا الخروج من الخلاء إلا هذا الحديث. 
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قال البخاري لتته تعالى: حَدَّتَنَا تُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَتَنَا تحَمَدُ بْنْ جَعْمّرٍ وهو المعروف 
بغندرء قَالَ: حَدَتَنَا سْعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبي مَيْمُوئَة» عن أَنّسَ بْنَ مَالِكِ 0 
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لاا َاللَفْظْ لَهُ حَدَّننَا نحَمَدُ بْنْ جَحْمَرٍ حَدَّنََا شُعْبَة عَنْ عَطَاءٍ بْن 
مَيِمُونَة أنّهُ مع أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يقول: الحديث, وُه بن بشار» وهو المعروف ببندار 7 
الحافظ المشهور» وتُّد بن مثنى قد ثُوفيا في عام واحد» وذلك سنة اثنتين وخمسين ومائتين» 
وكان د بن بشار وهو بندار يفخر برواية البخاري عنه. 

قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يل يخرج إلى الخلاء) المقصود بالخلاء: مكان قضاء الحاجة. 

قوله: (فَأَخْمل أنا وَعْلَامٌ نَحُوي) يحتمل أن يكون مراده: نحوه في الخدمة» ويحتيل أن يكون 
مراده: نحوه في السن, قد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأول؛ لأنه قد قيل بأن المقصود هو 
عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن مسعود وه لم يكن قريئًا منه في السن؛ فدل هذا على أنه 
يقصد في الخدمة, والغلام: يُطلق على الصغير وعلى الكبير» قد جاء عن علي وَل يوم كان 
يُقاتل الخوارج» وكان آنذاك قد بحاوز الستين عامًا وكان يقول: 

أنا الام الفرشي الج ومن لماج د الأبنج بيت كَالشَطن 
إلا أن الغالب أن الغلام يُطلق على الصغيرء وهذا الذي حمل طائفة من العلماء إلى القول 
بأن مراد أنس: أنا وغلام نحوي أي: في السنء والأمر في هذا سهل. 

وقوله: (كنت أحمل) وذلك أن أنسًا ويه كان يخدم النبي َه وهذا شرف له. وفيه خدمة 
أهل العلم وأهل الفضل وهم يشرّفون بذلك. 

وقوله: (إِذَاوَةَ) الإداوة جلد صغير. 

وقوله: (وَعمَرَةَ) العنزة عصا في رأسها أو عليها يُج» قد كان النبي تَيلةِ يحمل العنزة معهى 
يضعها سترة ويلين بما الأرض الصلبة» وله فيها مآرب أخرى. 
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وقد استحب طائفة من الفقهاء بأن يحمل العبد العصا معه دائمًا لما في ذلك من المنافع 
والمقاصد الحسنة» وقد قال الله عن موسى: وي فيهًا مَآارِبَ أَخْرَى»: [طه: »]١8‏ وفي هذه 
العصا معونة على المشيء وفيها إغاظة لأهل النفاق» ويستفيد منها في قتل حية وعقرب» 
ويستفيد منها حين قضاء الحاجة بأن يلين الأرض؛ فإن الأرض إذا كانت صلبة لا يقضي 
حاجته عليها؛ لأن البول يتطاير عليه فيُلوَثْ نفسه؛ فإذا كان معه عصا ليّن الأرض بالعصاء 
ومن منافعها يضعها سُترة له كما كان النبي َلَنةٌ يفعل. 

قوله: (فَيَسْتَنْجى ي ابالْمَاءِ) هذا فيه دلالة على أن النبي يِللِ قد استعمل الماء في إزالة 
النجاسة» وهذا وه خلاف بين العلماء من الصحابة والأئمة؛ فقد نفى بعض الصحابة أن 
يكون النبي كَل قد استنجى بالماء» وهذا نأخذ منه أن الرجل الكبير قد يخفى عليه شيء من 
العلم؛ فإنه قد تواتر النقل عن النبي تبي بأنه قد استعمل الماء. 

قد ترجم البخاري يله تعالى لهذا الحديث بقوله: (باب الاستنجاء بلماء)؛ ليرد به على مَن 
قال: بأن هذا لم يث يثبت» وعلى من قال بأنه لا يُنقَّي ولا يجزي. 

قد جزم غير واحد من الأثمة بأن الماء أكثر إنقاءَ من الحجارة» وهذا ظاهرء وعلى هذا 
نستفيد من هذا مسألة كبيرة ومهمة» وهي أن الميختّلف فيه قد يكون أولى بالعمل من اليجمع 
عليه؛ فإن الاستجمار بالحجارة مجمع عليه والاستنجاء بلماء مُحْتلّف فيه» والمختّلف فيه أولى 
بالعمل من الميجمع عليه؛ لأنه أكثر إنقاءً. 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يُستحب الجمع بين الحجارة والماء؛ لأن الله جل وعلا قد 
أثنى على أهل قباء وكانوا يُتبعون الحجارة الماء» وهذا قد جاء من رواية عائشة ومن حديث 
أبي هريرة ومن أحاديث غيرهماء ولا يصح من ذلك شيء» وقد وقعت رواية عند عمر بن شبّة 
في تاريخ المدينة من طريق عاصم الأحول عن رجل من الأنصار أن أهل قباء كانوا يُتبعون 
الحجارة الماء» وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات؛ فإذا ثبت أن هذا الرجل الذي هو من 
الأنصار صحابي 1 يكن تابعيًا؛ فإن هذا الخبر تج به على استحباب الجمع بين الحجارة 
والماء؛ وإذا لم يثبت هذا فإنه لا دليل على استحباب الجمع بينهماء ولو اقتصر على الماء 
أجرأ؛ لأن المقصود هو الإنقاء» وكذلك لو اقتصر على الحجارة أجزأ إذا أنقت الحجارة» 
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ولكن إذا استجمر لا يجوز أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء وإذا اقتصر على الحجارة فإن 
في هذا دلالة لمن قال بأنه يُعفى عن يسير النجاسات؛ لأن الحجارة لا تزيل كل النجاسة من 


كل وجه؛ فإنه يبقى شيء يسير على صفحيتي الدبر لا تزيله الحجارة» قد يبقى شيء من 
الرائحة» وهذا قد احتج به طائفة من العلماء على العفو عن يسير النجاسة» وهذا فيه دلالة 
على أن الحجارة ليست هي بمنزلة الماء في التطهير» وأن الماء أبلغ» وما كان أبلغ فهو أولى 
وأفضل. 
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وه”* 


5 وَعَنْ آلْمغِيرَةٍ بْنِ شعْبَّة 2 قَالَ: قَالَ لي آلنَيُ 5: (خُذِ آلْإدَاوَةَ). فَانْطََقَ حَقَّ 
تَوَارَى عَنِ. فُقَضَى حَاجَتَه. مُتَمَقْ عَلَيْه. 

دك 
هذا الخير متفق علية. 
قال البخاري كته تعالى: حَدَّثَنَا يخْى» وهذا يحبى هو ابن موسى البلخي» على خلاف بين 
أهل الحديث مَن هو؟» ولكن هذا لعل هو الأقرب» وقد وهم من قال بأنه ابن معين؛ 
- أنه هو ابن موسى البلخيء قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ وهو مهد بن خازم الضرير» عَنٍ 


هو- 
و 


» عَنْ مُسْلِم» عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَة سٍِ شُعْبَةَ وقال رن يلته: وَحَدَّنَنَا أو بكر 
ا 3 وأبُو كُرَيْبٍء قَالَ: أَبُو بكرِء حَدَّثَا أَبُو مُعَاويَة عَنٍ الْأَعْمَشٍ بإسناده. 
قوله: قَالَ لي نيم جلهِ: (حذٍ الْإِدَاوَة) تقدم أن الإداوة وعاء صغير من 5 07 
هذا استحباب حمل الماء حين قضاء الحاجة؛ ليتطهر به؛ لأنه كما تقدم أن الماء أبلغ إنقاءً 
من الحجارة» وهذا فيه دليل على أن النبي كَييةِ قد استنجى بالماء. 
قوله: (فَانْطَلَقَ حَقٌ تَوَارَى عَيّ) هذا فيه استحباب البُعد عند قضاء الحاجة» وهذا لا 
يخالف حديث خحُدَيْفَةَ قَالَ: (كُنْث مع النّىَ لل فَانَْهَى إِلَ سْبَاطَة قَوْم» قَبَالَ قَائِمَا) متفق 
على صحته؛ فإن حديث المغيرة كان في الغائط, وحديث حذيفة كان في البول» والغائط 
حتاج إلى كشف عورة أكثر من البول» ولأن الغائط تحصل به من الرائحة» وتوجد فيه من 
الرائحة ما لا توجد في البول؛ فكان البعد هو الأفضل. 
وقد جاء عند أبي عند أبي داود من حديث المغيرة قال: كان رسول الله بَيَيِةٍ إذا أراد البراز 
أبعد المذهبء وهذا يُراد به إذا قضى الحاجة في البر وف الأماكن الخالية» وأما إذا قضى 
الكاجة ق الكش المعدة [ذلك واطمامات العصرية الوحودة» تالقط اس 
وفيه المبالغة في ستر العورة. 
قوله: (حَقٌ تَوَارَى عَفِي) حتى لم أكن أبصره وذلك لبعده عني» وهذا فيه مبالغة في التستر, 
ومن ثم قال الفقهاء: إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء لا يبدأ بالكشف حتى يصل إلى 
مكان قضاء الحاجة» ومن ثم استحب العلماء بمن كان خاليًا ويأمن من رؤية الأعين أن 
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يتستر ولا يتكشف إلا على قدر الحاجة» وقد دل على هذا حديث بحر بن حكيم عن أبيه 
عن جده أنه قال للنبي َكل يا رسول الله عوراتنا ما نأنى منها وما نذر؟ قال: (احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) قلت: يا رسول الله أحدنا يكون خاليّاء قال: 
(الله أحق أن يُستحى منه), وهذا حديث صحيح. 

وقوله: (فَقَضَى حَاجَعَهُ) فكانت الفائدة من قوله: (خذ الإداوة) ليأق بما حين قضاء الحاجة 
ويستنجي بالماء» وقد تقدم أن المقصود هو إزالة النجاسة» وما كان أكثر إنقاءً الحجارة أو 
الماء فهو أفضلء» وإذا كان الجمع بينهما أكثر إنقاءً؛ فإن الجمع يكون حيئئدٍ أفضلء» وإذا 
استنجى بلماء فإنه لا يتقيد بعدد» ولا يصح قياس هذا على الحجارة؛ فإن هذا لا أصل له 
والقياس في هذا الموضع باطل. 

وإذا استنجى بالحجارة؛ فإنه يجب عليه أن يستنجي بثلاثة أحجار ولو أنقى حجر واحد؛ 
لحديث سلمان في صحيح الإمام مسلم؛ وغيره من الأحاديث الصحاح. 

ويستحب في الاستجمار بالحجارة أن يقطع على وتر وسيأتٍ إن شاء الله تعالى بيان ذلك 
على حديث ابن مسعود في البخاري وهو من أحاديث البلوغ» وعلى حديث سلمان في 
مسلم وهو من أحاديث البلوغ. 
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هذا الخبر رواه مسلم كله تعالى في صحيحه بلفظ: (انّقُوا اللّعَائَينِ) قَالُوا: وَمَا اللّعَانَانِ 
رَسُولَ اللهو؟ ثَالَ: (الّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقٍ النّاسِء أَؤ في ظَلَّهِمْ)» ورواه أبو داود بلفظ: 
(انَهُوا اللّاعِتَيْنِ): والمعنى واحد, قال مسلم: حَدَتَنَا يحّى بْن أَيُوب» وَقْتَِبَكُ وَابْنُ حجر 
حمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِء قَالَ ابْن أَبُوب: حَدَّثَنَا إتماعيل, أَخْبَرَنٍ الْعَلَاءُ بْنِ عَبْدٍ ايحن 
بن يعقوب الحرقي مولاهم, عَنْ أبيه عَنْ أَبي هُرَيْرةه وقال أبو داود: حَدَّنَنا فُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ 
حَدَّثَنَا إسمَاعِيل بْنْ جَعْمَرٍ عَنٍ الْعَلَاءٍ بْنٍ عَبْدٍ البَحْمَنِ بإسناده, وقد ذكره بلفظ: (اتّقُوا 
اللاعَِيْن). 

قوله: (اتقوا) التقوى: فعل المأمور واجتناب المحظورء فمن فعل ما أمر الله به والتزمه» واجتنب 
ما نحى الله عنه؛ فقد اتقى الله جل وعلا. 

وقوله: (الْلَاعِنِينَ) وعند مسلم: (اللاعنين)؛ أي: الأمرين الجالبين للعن؛ فإن من آذى الناس 
في طرقاتهم؛ فإنه قد تعرض لسبهم وشتمهم ولعنهم» وقد جاء في سنن أبي داود من حديث 
أبي هريرة: أن رجلا جاء إلى البي كله فقال: يا رسول الله إن لي جارًا يؤذيني. فقال له النبي 
يَدِ: (ارجع واصبر)» فأتى إليه فقال له: يا رسول الله إن لي جارًا يؤذيني. 

فقال له النبي كَِيْةِ في الثانية أو في الثالثة: (اذهب فأخرج متاعك)؛ فذهب الرجل فأخرج 
متاعه عن البيت» فكان كلما مر به رجل من الصحابة قال له: ما لك؟ قال: يؤذيني جاري. 
فلعنوه وفي رواية (فسبوه), وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. 

وهذا فيه دلالة: على أن من يؤذي الناس؛ فإنه يتعرض للعنهم. 

ولا يختلف العلماء في جواز لعن جنس من يستحق اللعن» كلعن شارب الخمر واكل الرباء 
ولعن الزناة» ولعن الواشمة والمستوشمة» والنامصة والمتنمصة» والواشرة وا مستوشرة» ولعن المصورء 
ولعن مّن غير منار الأرضء من لعن والديه» ولعن مَن آوى خُحْدنًا ونحو ذلك» وهذا لعن 


للنوع» وهذا لا نزاع في جوازه. 


وإنما اختلف الفقهاء في حكم لعن المع من المسلمين» وذلك على قولين: 

القول الأول: جواز هذا؛ لحديث أبي هريرة المتقدم الموجود؛ ولأن النَّىَ مَل مَرّ عَلَيْهِ حمارٌ قَدْ 
ويم ني وه كَمَالَ: (لَعَنَ الله الَّذِي وَعمَة)» رواه مسلم في صحيحه, وهذا اختيار ابن 
ا لجوزي. 

القول الثاني: أن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن الأحاديث جاءت في لعن النوع؛ ولم تصح في لعن 
العو 

وهذا مذهب جاهير العلماءء لما جاء في صحيح البخاري: أن الني فل قد أني برجل يشرب 
الخمر فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يُؤتى به! فقال البي كَلَيه: (لا تلعنه فإنه 
يحب الله ورسوله). 

وهذا فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: النهي عن لعن المسلم المعيّن ولو كان مرتكبًا لكبيرة من الكبائر؛ لأن النبي 
يخ قال: (لا تلعنه)» وهذا إنكار على مَن لعنه ثم علل النبي مد فقال: (فإنه يحب الله 
ورسوله), وهذا الوصف لا يختص به هذا الرجل؛ فإن هذا وصفٌ للمسلمء فهو الذي يحب 
الله ورسوله. 

ومن ته جاءت الفائدة الثانية: جواز لعن الكافر المعيّن؛ فإن النبي َل لا نمى عن لعن المسلم 
وعلل بأنه يحب الله ورسوله؛ كان في هذا دلالة على جواز لعن الكافر؛ فإنه لا يحب الله ولا 
رسوله؛ وهذا مذهب جماهير العلماء؛ فقد ذهب الجمهور إلى تحريم لعن المسلم المعيّن» وذهب 
الجمهور إلى جواز لعن الكافر اليعيّن. 

قوله: (الَّذِي يََخَلَّى في طَرِيقٍ آلنئّاس) أي: الذي يقضي حاجته في طرقات الناس وتمراتم؛ 
لأن هذا فيه اعتداء على حقوق العباد» وفيه أذية لحم» ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا 
ضرار» والمسلم أخو المسلم لا يؤذيه؛ ولأن واجب المسلمين بعضهم على بعض أن يكف 
بعضهم شره عن الآخرء وألا يُوذيّه بقول ولا عملء فإذا تخلى الرجل في طريق الناس؛ فقد 
آذاهم وتعرض للعنهم وسبهم وشتمهم, وقد تصيبه دعوة مسلم؛ فتأتي على دنياه وأخراه. 


ولا يجوز التخلي في طرقات الناس» ولو لم تكن مسلوكة إلا قليلاء وأما إذا لم تكن مسلوكةً 
أصلا؛ فإن التخلي في ذلك جائز؛ لأن البي يكلةٍ قال: (الّذِي يَتَخَلّى في طريق آلئّاس), 
وهذا ليس طريمًا للناس. 

والحديث عام في البول والغائط. 

وقوله: (أَوْ في ظَلّْهِمْ) أي: الأماكن التي يستظلون بماء سواء كان هذا المكان مُشاعًا بين 
المسلمين» أو كان هذا المكان خاصًا بطائفة منهم؛ فإن البول في هذا المكان أو التغوط فيه 
أذية لمسلم» وفيه إفساد لهذا المكان. 

وقد استثنى طائفة من الفقهاء من هذا: الأماكن الميعدة للفسق والضلال والانحراف وتجمعات 
أهل الشر وبؤر الرذيلة ومواقع الضرار؛ فإن هذه أماكن لا حرمة لما؛ فلو تخلى رجل في مثل 
هذه الأماكن الموصوفة بتلك الأوصاف لم يكن عليه جناح؛ لأن هذه أماكن فساد وبؤر 
ضلال لا حرمة لشيء من ذلك؛ ولأن هذا يستدعي تفريقهم وتشتيت هملهم» وهذا مطلب 
من مطالب الشريعة» ولكن لو تأتى تفريق هؤلاء بدون التخلي؛ لكان أفضل وأولى. 

وقد دل هذا الحديث على أن التخلى في طرق الناس وممراتهم وأماكن استغلالهم كبيرة من 
الكبائر؛ لأن حد الكبيرة ما خُتمت بغضب أو لعن أو وعيد شديد أو ثترن .على ذلك بحد 
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١‏ رَادَ أَبُودَاوْدَء عَنْ مُعَاذِ: (وَالْمَوَارِد). 

الخبرع 
هذا الخبر جاء من طريق حَيْوَة بن شُرَيْح» أن أا سَعِيدٍ الْمِميرِيَ» حَدَّنَهُ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يلِ: (اتَقُوا الْمَلَاعِنَ القّلانّة: الْبَوَارَ ف لْمَوَارِِ وَقَارِعَةٍ الطّرِيق 
وَالظَلِ). 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: أن أَبَا سَعِيدٍ الْحَميرِيّ مجهول ولا يُعرف. 
العلة الثانية: أن أَبَا سَعِيدٍ لم يسمع من معاذ؛ فهو خبر منقطع. 
قوله: (اتقوا) تقدم الحديث عن التقوى. 
وقوله: (البراز في الموارد) الموارد جمع مورد وهو ما يَرِده الناس من الأماكن التي ينتفعون بما 
في مياههم ونحو ذلك؛ لأن البراز في هذه المواقع يُفسدها على امجتمع؛ ويُتقّر الناس منهاء 
وهذه أماكن مشتركة يجب حمايتهاء ولا يجوز إفساد شيء من ذلك؛ فإن الناس شركاء في 
هذه الأماكن. 
وقوله: (وقارعة الطريق) تقدم هذا في حديث أبي هريرة. 


وقوله: (والظل) تقدم هذا في حديث أي هريرة. 
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5 وَلِأَحْمَدَء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ: (أَوْنَفْع مَاءِ) وَفِهِمَا ضّعْف. 

الخترج 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الله بْن مْيعَةَ قَالَ: حَدَّتبي ابْنُ هْبَيْرَةَ 
قَالَّ: اين 0 - ابن عَبّاسِ) يول سمعت رسول الله عَلنه يقول:..ء الحديث. 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: ضعف عبد الله بن لميعة» والصواب في ابن طيعة أنه ضعيف مطلقًا سواء روى 
عن العبادلة الثلاثة أو القدماء من أصحابه أو روى عنه غيرهم؛ فإنه سيء الحفظ يضطرب 
في الأحاديث,» ولكنّ رواية القدماء من أصحابه أعدل من رواية المتأخرين» وف كل ضعف. 
العلة الثانية: أن ابن هُبيرة رواه عن مُبْهَم ولم يذكر من حدثه؛ فقد قال عن من سمع ابن 
عباس» وهذا إيكامٌ في الإسناد, والمبهم غير امجهول. 
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*1- وَأَخْرَجَ آلطْبَرَانِيٌ آلنّي عَنْ تخت الأشجارٍ المثمرة. وَضَفَة آَلَْبْرٍ الْجَارِيء مِنْ 
رواية الطبراني جاءت من طريق قُرَات بن السّائْبء عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَه عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عن 
البي َل وهذا خبرٌ منكر؛ فإن فرات بن السائب ليس بشيءء قاله ابن معين» وقال 
البخاري: منكر الحديث,» وقال غير واحد من الأثمة بأنه متروك. 

وقد جاء في هذا الخبر النهى عن التخلى تحت الأشجار المثمرة وفي ضفة النهر الجاري» 
والمقصود ب(الضفة): الساحل والشاطئ؛ والمعنى صحيح؛ فإن التخلي تحت الأشجار المثمرة 
بمنع من الاستظلال فق ذلك»ه ويكاذئ من ذلك من يريد امراف والانتفاع بتلك الأشجار؛ 
وهذا يُفسد أيضًا الثمار والزروع» ويجعل هذه الأشجار تتغذي بالنجاساتء وهذا لا يقل عن 
النهى عن التخلى في ظل الناس؛ فإن هذا من معناه» وكذلك التخلى في شواطئ المسلمين» 
وف ضفة الأنحار الجارية؛ لأن هذا يُفسد على المسلمين أماكنهم؛ والناس يحتاجون إلى الأتمار 
وإلى شواطئ البحار في جلوس أو غيره» إذا تخلى في هذه الأماكن أفسدها عليهم. 

ولو لم يصح هذا الخبر؛ فإن المعى صحيح, قد تقدم حديث أبي هريرة وعليه الاعتماد في هذا 
الباب فيُلحق به كل شيء في معناه؛ ولأن الشريعة الإلمية جاءت برعاية مصالح العباد» كما 
كحت هذه الشريعة عمٌّ يضر العباد وما من شىء يترتب عليه ضرر أو فساد في حقوق 
يبعث على الإحن؛ فإن الشريعة تنهى عنه؛ فإنه لا ضرر ولا ضرار» ومن وقع منه شيء من 
هذا؛ فإنه يجب عليه إصلاحه إذا أمكن والاستغفار من ذلك؛ فإذا تعذر عليه الإصلاح؛ 


فإن الاستغفار متعين عليه؛ لأنه قد أتى بذنب كبير. 
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- تَقَخَط 


4- وَعَنْ جَابِرٍ:# قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 85: (إِذَا تَعَوَطَ آَلرَجْلَانِ فَلْيَتَوَارَكُلُ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهء وَلَا يَتَحَدَنَا؛ فَإِنَّ آلَنَهَ يَمْقْتْ عَلَى ذَلِكَ) رَوَاهُ وَصَّحَّحَه ابْنْ آَلسَّكَنِ 
وَابْنُ آلْمَطَانِء وَمُوَمَعْلُول. 

الشرع 
جاء في بعض نسخ البلوغ: رواه أحمد وابن السكن وصححه. 
وهذا فيه أمور: 
الأمر الأول: أن هذا لم يروه الإمام أحمد لتكه. 
الأمر الثاني: أن ابن السكن هو: أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد» وقد وُلد سنة أربع 
وتسعين ومائتين» وثُوقٍ سنة ثلاثٍ وخمسين وثلاثمائة» وكانت له عناية بالحديث وعلوم 
الرجال والعلل» ثم مَن نظر فيما يُصححه فيما تكلم عليه من الأحاديث؛ رأى أن عنده 
تساهلًا في ذلك» ومن هذا أنه صحح هذا الخبر» وقد رواه من طريق الأوزاعي عن يحى بن 
أبي كثير عن تُّد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله وقد نظر ابن السكن إلى ظاهر هذا 
الإسناد فصححه. وتبعه على ذلك كثير من المتأخرين. 
وقد رواه غير الأوزاعي عن يحبى بن كثير مُرسلاء ورواه أحمد في مسنده؛ وأبو داود ف سننه 
وابن ماجه من طريق عِكرمّة بْن عَمَّارِِ عَنْ يحي بْنٍ أبي كَثيرء عَنْ هلال بْنٍ عِيَاضٍء قَالَّ: 
حَدَّني أَبُو سَعِيدِ كَالَ: سمغث رَسُْولَ الله يله يَقُولُ: (لا يَخْرْجُ الرَجْلَانِ يَصْرِبانٍ الْعَائِطَ 
كَاشِفَيْنٍ عَنْ عَوْرَتِمَا يَتَحَدَنَانِ فَإِنَ اللَهَ كيك بَقْتْ عَلَى ذَلِكَ) وقد ذكر الدارقطني في 
العلل طرق هذا الحديث» وصحح طريق يحبى عن عياض عن أي سعيد؛ وهذا إشارة منه إلى 
تعليل حديث جابر» وهذا هو الصواب؛ فحديث جابر لا يصح. 
والصواب في الخبر: أنه من رواية بحبى عن عياض عن أي سعيد؛ وهذا خيرٌ ضعيف؛ فإن 
عياض بن هلال مجهول ولا يُعرف ولا يحتج بخبره. 
وقد احتج بهذا الخبر طائفةٌ من العلماء على كراهية التحدث وقت قضاء الحاجة» فيهم من 


قال بأن هذا حرام» وهذا فيه نظر؛ فإن حديث الباب ضعيف ولا يصح بحال. 


ولو صح هذا الخبر؛ فإن النهي فيه لأنه قد كشف عورته؛ فكان كل واحد من المتحدثين 
ينظر إلى عورة الآخرء وهذا علة النهي؛ فقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد 
عن النبي ِللْةِ أنه قال: (لا يَخْرُجُ الَجْلَانِ يَضْرِبَانِ الْعَائِط كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَكِمَا 
يَتَحَدَّنَانِ...)؛ فهذا دليل على أن النهي لأجل كشف العورة» وقوله يتحدثان: هذا بيان 
لواقع حالحماء ولو أن كلا منهما قد ستر عورته وجلس يتحدث مع صاحبه وهو يقضي 
حاجته؛ لم يكن في ذلك حرج ولا دليل على المنع؛ والأصل في هذا الجواز» ولا حرام إلا ما 
حرمه الله أو حرمه رسوله يِه وإذا لم يرد دلي في الكتاب ولا في السنة على التحريم؛ 
فالأصل جواز هذا. 

وقد تقدم حكم ذكر الله في الخلاء والكُثُف, وأن النبي بَلِةِ كان يذكر الله على كل أحيانه, 
وأنه لا يمتنع شيء من هذا إلا وقت قضاء الحاجة» وما عدا ذلك فهو جائز؛ لأنه لم يرد دليل 
بالمنع» والأصل الجواز إضافة إلى ذلك أن الدليل قد دل على الجواز. 

وأما كشف العورة وقت قضاء الحاجة؛ فهذا له حاللات: 

الحالة الأولى: أن يكون ذلك في مكان مستو كدورات المياه العصرية؛ فهذا جائز» ومتى ما 
فرغ من قضاء حاجته؛ فإنه يسارع إلى ستر عورته ولو كان خالا لأنه قيل للنبي صلى الله 
عليه وسلم: يا رسول الله وأحدنا يكون خاليًا؟ قال: (الله أحق أن يُستحى منه)» وهذا 
حديث صحيح رواه النسائي وغيره من حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

الحالة الثانية: أن يكون هذا في فضاء؛ فإذا لم يكن يراه أحد من الناس» وهو في موطن قضاء 
حاجة؛ فإن هذا جائز» ولو استتر بحشيش أو هدب أو رمل؛ لكان هذا أفضل وأركى وأقرب 
إلى التقوى. 

الحالة الثالثة: إذا كان يراه أحدٌ من الناس؛ فإن هذا محرم ويجب عليه الابتعاد؛ فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز أبعد المذهب حيث لا يراه أحد» وقد جاء في حديث بمز 
بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي بل قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت بمينك)» خيّجه النسائي وغيره بسندٍ صحيح, وقوله: (احفظ عورتك) هذا أمر, 
والأمر للوجوب؛ فيجب على المسلم أن بحفظ عورته وأن يسترها. 
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وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي كل قال: (لَا يَنْظْرٌ الرَجْلْ إلى عَوْرَةٍ الرَجْلء وَلَا 
الْمرآةُ إلى عَوْرَةِ الْمَأ)» وغض البصر عن العورات واجبء قد قال الله جل وعلا: طقُلْ 
للْمُؤْمِِينَ يَعْضُوا من أَنْصَارهم4 [النور: .-]. 
قوله: (وَلَا يَحَحَدَّنَا) حذفت النون لأنه مجحزوم. 
وقوله: فَإِنَّ آللَهَ بَقْتُ عَلَى ذَلِكَ: هذا فيه إثبات صفة المقت لله جل وعلاء كما قال جل 
وعلا: «اكَبْرَ مَفْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ؛ [الصف: -]ء وكما قال رسول الله 
يَِ: (فمقتهم الله) خرّجه مسلمٌ ف صحيحه. 
ولا يختلف أهل السنة في إثبات صفة المقت لله جل وعلاء الذي هو أشد البغضء وأهل 
السنة يثبتون هذه الصفة إثبان بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ لأن الله جل وعلا ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير» وأهل السنة يثبتون لله كل 
ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كَليِةِ ما جاءت به الأحاديث الصحاح.؛ ويقدمون في ذلك 
النقل على العقل» ويقولون بأن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح خلافًا للأشاعرة 
الذين يقدمون العقل على النقل ولا يثبتون لله جل وعلا إلا سبع صفات وهي: العلم والإرادة 
والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام» وما عدا ذلك فلا يؤمنون به ويحرفون الكلم عن 
مواضعه» وهم ف إثبات هذه الصفات السبع بميلون إلى التفويض» ولا يثبتون ذلك إثبات 
أهل السنة والجماعة. 
وهل يدفع قول من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ 
هذا قول فاسد؛ فإن الأشاعرة طائفة مبتدعة ضالة غاوية ولو كان فيهم علماء مشاهير؛ فإنهم 
لا يثبتون علو الله على خلقه. ويقولون إن الله ليس ف السماء ولا يثبتون الاستواء» ويقدمون 
العقل على النقل» وهم مرجئة في باب الإيمان» قد كانت طوائف من الأثمة يسمونهم مخانيث 
المعتزلة. 
وأما قول شيخ الإسلام يتنه في الفتاوى: هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة. فهذا صحيح: 
ولكن لا يعني أنحم من أهل السنة» بل هم مبتدعة ومن الفرق الحالكة. 
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5 وَعَنْ ل قَتَادَةَ 9 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 5ة: ا ذَكَرَهُ بِيَمِينِه 
وَهُوَيَبُولُء وَلَا يَتَمَسَّحْ مِن الْخَلَاءٍ بِيَمِينِهِء وَلَّا يَتَتَمَّمِن في الإناءِ) مُدَ مُتَفَقٌّ عَلَيْهء وَاللّفْظ 
الشرح 

هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. 


هو- 
ع 


قال الإمام مسلم مله في صحيحه: عدثنا كح : بْنُ يح التميمي أَخْبَرَا عَبْدٌ الحم بن 
مَهْدِي عَنْ هام عَنْ يخ بن أي كثيرء عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ 


ورواه الإمام البخاري من طريق الدَّسْتُوَائِينَه ومن طريق شَيْبَانَ ومن طريق الأَوْرَاعِيَ عَنْ يخ 
ْنٍ أي كثير به. 

ورواه مسلم من طريق الدَّسْتُوَائِيَ ومن طريق أَيُوب عَنْ يح بْنٍ أب كتير وليس في رواية 
الو وَهُوَ 0 وهذه الزيادة محفوظة. 

قوله: (لا بمْسِكْنٌ) (لا) هنا: ناهية» والفعل المضارع بعدها مجزوم, والأصل في النهي أن 
يكون للتحريم سواء كان في الأحكام أو كان في الآداب؛ لأن الني مَِةِ ما فرق بينهماء ولا 
جاء عن أحد من الصحابة التفريق بينهما؛ ولأن كل من فرّق بينهما فقد تناقضء ولم يقل 
أحد بالتفريق بينهما واطردء بل كل من قال بالتفريق بينهما فهو متناقض ف أحكامه وفي 
تقريراته» والذين يقولون بأن النهي في الآداب للتنزيه لا يقولون به في البول في تحاه القبلة في 
الفضاءء وسيأق إن شاء الله أن أبا حنيفة وأحمد في رواية وطائفة من العلماء يحرمون استقبال 
القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان» وذهب الأكثرون إلى تحريم ذلك في 
الفضاءء وهذا أدب من الآداب. 

قوله: (أَحَدَكُمْ) جاءت بلفظ التذكير» وهذا قد خرج مخرج التغليب» ولا فرق بين أن يمس 
الرجل ذكره بيمينه ويبول وبين أن تمس المرأة فرجها بيمينها وهي تبول» وكذلك لا فرق بين 
أن يمس الرجل ذكر نفسه وبين أن يمس الرجل ذكر غيره وهو يبول؛ فلا يجوز للمرأة أن 


سك بذكر طفلها بيمينها وهو يبول؛ قد تقدم أن النهي هنا للتحريم؛ وأن من فعل ذلك 
فهو آثم؛ لأن هذا الأصل في النهي» وحمله على الندب على معن أنه أدب فيه نظر. 

وقوله: (بِيَمِينِه) هذا فيه تشريف لليمين على الشمال» وهذا قيد» ولو مس ذكره بشماله لم 
يكن عليه ججُناح» وقد كانت بمين النبي مَيْهٌ لطهوره ونحو ذلك؛ وكانت يساره لقضاء 
الحاجات ونحو ذلك. 

وقوله: (وَهُوَ يبُولُ) هذا قيد في النهي» ولو مس ذكره بيمينه وهو في غير البول لم يكن عليه 
جُناح في هذا لأن المقصود تنزيه اليمين عن النجاسات» وهذا قول أكثر العلماء. 

وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن النهي عام وأن قوله وهو يبول ليس قيدَاء وأنه من باب 
ذكر الخاص بحكم العام» وهذا لا يكون قيدَّاء وهذا فيه نظرء والصواب أن قوله: وهو يبول 
قيد» وهذه اللفظة محفوظة:؛ والذين زادوها أكثر وأحفظ من الذين لم يذكروها. 

وعلى هذا: فإن النهي عن المس الذكر باليمين مقيد حال البول. 

قوله: (وَلَا يَستنجي مِن اخَاءٍ بِيَمِينه) وف رواية: (وَلَا يََمَسَّحْ مِنْ اخَلَاءِ بيَمِينه)» والمعنى 
أنه لا يستعمل اليد اليمنى في التمسح من قضاء الحاجة؛ فلا يغسل فرجه بيمينه ولا يزيل 
النجاسة عن فرجه بيمينه» ومتى ما فعل ذلك كان مرتكيًا لنهي البي مَل والنهي في هذا 
الموضع للتحريم؛ فإن هذا الأصل فيه» وهذا قد ذهب إليه داود بن علي وأبو غُّد بن حزم 
وهو قول بعض فقهاء الحنابلة. 

وذهب طائفة إلى أن هذا النهي للتنزيه» وأنه لو استنجى بيمينه كان مكرومًا ولم يأثم من فعل 
ذلك؛ وهذا فيه نظر؛ لأن هذا صرف للدليل عن ظاهره بلا موجب. 

والقول بأن هذا أدب فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا من الأحكام وهو بمنزلة قوله يللةِ: (لا تَسْتَقْبلُوا الْقبْلَةَ بعَائطٍ ولا 
بَوْلٍ)؛ ومنزلة قوله بَبلةِ: (أَ أَنْ تَسْتنجِي بِأَقَلَ مِنْ ثلائة أخجارٍ). 

الوجه الثاني: هب أن هذا من الآداب وليس من الأحكام؛ فإنه لا فرق بينهماء فما تحى عنه 
البي بَْهِ وجب الكف عنهء وتعين حمله على التحريم حتى يثبت دليل على أن المقصود 
التنزيه. 


وعلى هذا فيحرم إزالة النجاسة من القُبّل أو الدبر باليد اليمنى سواء باشر النجاسة بيده أو 
أمسك خرقةٌ أو حجرًا أو نحو ذلك بيده اليمنى؛ فإن يده اليمنى تُصان عن مثل هذه 
الأماكن؛ لأن اليد اليمنى للأكل والشربء ولا يليق بالمسلم أن يستخدم للنجاسات ما 
يستخدم للأكل والشرب. 

وقوله: (ولا يَتَتَفّسنَ في الإناء) وهذا نميء ويحمل على ما حملت عليه المناهي السابقة, 
والحديث فيه دلالة على المنع من التنفس في الإناء؛ لأن هذا يُقذّرهِ على الآخرين» قد يترتب 
على ذلك نقل الأمراض وما شابه هذاء وقد كان النبي َيلةٌ يتنفس ف الإناء ثلانَا» وما كان 
يشرب الشراب بنفسٍ واحد بل كان يشرب ثم يُبين القدح عن فيه ثم يشرب ثم يُبين القدح 
عن فيه ثم يشرب» وهذه السنة في الشرب ألا يشرب بنفس واحدء ولو كان الكوب أو الإناء 
مختصًا به» لا يشرب به غيره؛ فإن الشرب بثلاثة أنفاس أهنأ وأمرأ وأنفع للمعدة. 

وعلى هذا: فقد دل هذا الحديث على النهي عن التنفس ف الإناء سواءٌ كان الإناء مختصًا به 
أم لاء والنهي هنا للتحريم كبقية المناهي. 

والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: (لَا يمْسِكنَ أَحَدكُم ذَكَرَهُ بيَمِينهء وَهُوَ يَبُولُ ولا 


يَتَ مه منْ ألَْلَاءٍ بيَمينه)؛ فإن هذه آداب من آداب قضاء الحاجة. 
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7 وَعَنْ سَلْمَانَ 49 قَال: لَقَدْ مَمَانَا وَسُولُ النّه كه أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ أَوْبَوْلِ 


- 


ع 


أن تَسْتَئْي بالمَمِيِ. أَوْأَنْ نَسْتَنْحِيَ بأقَلَ مِن تَلَانّة أَحْجَارِ أؤ 


ا 8 
هُ أ تَسْلَد 200 أن 
وأن لسلسجي برجيع و 
يا له 
2 


الشرج 
هذا الخبر من أفراد مسلم عن البخاري» وقد رواه مسلم من طريق حَدَّثَنَا أي مُعَاويَة د بن 
خازم الضرير» ووكيع بن جراح, عَنٍِ الْأَعْمَشِء عَنْ إيْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ يرِيدَه عَنْ 
سَلْمَانَ فلل وجاء نحوه عند أبي داود والنسائي من طريق تُحْمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ» عن الْمَعْمَاعَ بْنِ 
0 00 5 صَالِح عَنْ أبي هيرق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَللِ: (إِثَا أنا لَكُمْ منِْلَة الْوَالِد 
5 م فإِذًا أنَى أَحَدكُمْ الْعَائطً...) الحديث:. 
روال ملق محيحه بن مين ري كلتل عَنٍ الْمَعْمَاع ع عَنْ أبي صاب ؛ عَنْ أبي 
هْرَيْرَةٌ عَنْ رَسُولٍ اللد مَللله مختصّراء وقد أعله الإمام الدارقطني» وقال الصواب: حديث ابن 
عجلان عن القعقاع» وهذا الظاهر؛ فإن حديث روح عن سهيل فيه نظر» والحديث حديث 
ابن عجلان لا حديث سهيل. 
علمكُ تيك فلل كل سني حَقٌ المزراء 7 تقال أجزة (لقذ تهات .) قذكره: 
وسلمان هو الفارسي» ومن أفاضل الصحابة» ومن المهاجرين للنبي تَليْةٌ وله قصة مشهورة في 
كيفية هجرته وكيف أنه سُرق» وقد اشتهر عند كثير من أهل السِيّر والتواريخ بأن عمره 
ثلاثمائة عام» وهذا لا أصل له» بل لم يثبت بأن عمره قد تحاوز الثمانين. 
والحديث الوارد فيه: (سَلْمَانُ ما أَهْلَ الْبَيْتِ) رواه الحاكم وغيره لا يصح. 
قوله: (علمكم نبيكم كل شيء) هذا حق فإن الني كَل ما ترك شيئًا ينفع هذه الأمة في 
دينَ أو دنيا إلا وذكر لهم منه علمّاء كما قال أبو ذر 85ة: ما طائر يقلب جناحيه في المواء 
إلا وذكر لنا رسول الله مَبِهٌ منه علما رواه ابن حبان وغيره. 
وقوله: قال: (أجل) أي: نعم وقد علمنا رسول الله يي كل شيء» وترك رسول الله يي أمته 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك. 


ك اس 


قوله: (لقد نحانا رسول الله كَلِ) تقدم أن النهي محمول على التحريم ما لم يثبت له صارف. 
فإذا تمى النبي كي عن شيء فالمقصود طلب الكف عن هذا الفعل» وقد قال الله جل وعلا: 
طفَْيَخْدَرٍ الَذِينَ لِفُونَ عن ره أن تُصِبَهُمْ فثْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ) [للور: :-]. 
وقد جاء في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي يَلِْ قال: (كُلُ متي يَدْخُلُونَ الجَنّةَ إلا مَنْ 
أق)» قَالُوا: يا رَسُولَ الى وَمَنْ يَأق؟ ثَالَ: (مَنْ أَطَاعَني دَحَلَ انك وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ 
قّ)» وهذا دليل على أن النهي للتحريم وأن المخالف مرتكب النهي عاص لله وعاص لرسوله 
دي ومتعرضٌ لمقت الله وسخطه وعقابه. 
قوله: (أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) ظاهر الخبر أن هذا منهئ عنه في الفضاء والبنيان؛ 
لأنه لم يذكر في الرواية قيدَاء وهذا الدليل لأبي حنيفة؛ لأنه لا يرى استقبال القبلة واستدبارها 
حال قضاء الحاجة في فضاء ولا في بنيان؛ وذلك لعموم الأدلة كحديث سلمان هذا 
وكحديث لي أيوب ال 
وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا جائرٌ مطلقَ؛ لحديث جابر: قَالَ: (نَهَى النَّمُ صلى الله 
عليه وسلم أَنْ تَسْتَقبلٌ القَبْلَةَ ؛ ِبَوْل ل» فَبَأَيْثُهُ قبل 1 يُفَضَ بِعَام يَسْتَقِْلّهَا). (تمى رسول الله 
ل أن نستقيل القبلة وقد رأيته قبل أن يقبض بعام له رواه الترمذي من طريق مُحَمَّدٍ 
بن إِسْحَاقَء عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح» عَنْ مُحَاهِدِء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله وقد قال الترمذي عنه: 
(هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ عَريب). ١‏ 
وذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين الفضاء والبنيان» وهذا مذهب مالك والشافعي 
ورواية عن الإمام أحمدء وسيأق إن شاء الله ذكر ذلك على حديث أبي أيو 
قوله: (وأن نستنجي باليمين) أي وقد تمانا رسول الله بل أن نستنجي باليمين» وهذا معنى 
قوله يل في حديث أبي قنادة: (ولَا يَكَمَسحْ مِنَ الخلَاءِ بِيَمِينِه)» وني رواية عند البخاري في 
قد تقدم أن الاستنجاء باليمين منهئٌ عنه سواء باشر النجاسة بيمينه أو لفن.«علئى يذه خرقة 


أو أمسك الحجر بيمينه واستجمر باليد اليمنى» فكل هذا منهيئ عنه وداخل في النهى. 
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وقوله: (وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) في هذا دلالة على جواز إطلاق الاستنجاء 
على الاستجمار؛ فإن المقصود بالاستنجاء هو الاستجمار» والاستنجاء يُطلق على ما كان 
بالماء» والاستجمار يُطلق على ماكان في الأحجار. 

والحديث صريح في النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار» وقد جزم غير واحد من 
الأئمة بأنه لو استنجى بأقل من ثلاثة أحجار كان آتمَا؛ لأن النبي بل قد نمى عن ذلك. 
وذهب جماعة من الأئمة بأنه لو استنجى بحجر أو بحجرين وأنقى؛ فإنه يجب أن يضيف إلى 
ذلك ثالثّاء فإذا ل شُقي الثلاثة أضاف رابعًا اتفاقًا؛ فإذا أنقى الرابع أستحب له القطع على 
وتر. 

وقد ذكر غير واحد من الفقهاء بأن الحكمة بألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار؛ لأن العادة 
قد جرت بأن الحجر والحجرين لا ينقيان. 

والحديث فيه دلالة على جواز الاقتصار على الأحجار في إزالة النجو؛ وهذا قد تواترت فيه 
الأدلة» وحكاه بعض الفقهاء إجماعًا. 

وأخذ من هذا جماعة من العلماء منهم ابن تيمية بأنه يُعفى عن يسير النجاسات؛ لأن مَن 
اقتصر على الحجارة؛ فإنه يبقى شيء من النجاسات لا تزول وذلك فيما وقع على صفحتي 
الدبر» وتحويز الاقتصار على الحجارة دليل على أن هذا معفوٌ عنه. 

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الماء أم الحجارة؟ 

والصواب: أن أفضلهما أكثرهما إنقاءً» والماء هو الأكثر إنقاءً والأحسن؛ فيكون في هذا دلالة 
على أن الميختلف فيه أفضل من المجمع عليه؛ لأن الاستنجاء بالماء مُختلف فيه منهم من أجازه 
ومنهم من منعه» وأما الاستجمار بالأحجار فلم بمنعه أحد؛ فكان في هذا دلالة على أن 
الميختلف فيه أفضل من المتفق عليه. 

قوله: (وألا نستنجي برجيع أو عظم) المقصود بالرجيع: الروث سواء كان الروث طاهرًا أم 
نجسًا؛ٍ لأن العلة في النهي أنه طعام إخواننا من الجن فإن كان هذا نجساء؛ فإنه يُنهى عنه 
لنجاسته؛ وإن كان طاهرًا؛ فإنه يُنهى عنه لأنه طعام الجن» وكذلك تمي عن العظم لأنه طعام 


الجن؛ والنهي في هذا الموضع للتحريم. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنمما لا يُطهّرانء وأن 
مَن اقتصر عليهما؛ فإنه لا يطهّر» وف ذلك حديث وسيأق إن شاء الله ذكره وبيان ضعفه. 
والصواب في هذا: أنه إذا حصل كما إنقاء أجزأ مع الإثم» وأما إذا كانت الروثة نجسة؛ فإن 
هذا لا يجزرئ؛ لأن النجاسة لا تزيده إلا نجاسة. 

مسألة: لا يختلف العلماء بأنه لا يجوز الاستجمار بأوراقٍ أو أحجار أو خرقٍ فيها ذكر الله 
تا 

مسألة: الخرق والأخشاب و«لمناديل تقوم مقام الحجارة في التطهير» فمن استجمر بشيء من 
ذلك؛ فلا يستجمر بأقل من ثلاث. 

مسألة: من اقتصر على الماء في الاستنجاء؛ فإنه لا يشترط في ذلك عدد؛ فإن الماء غير 
لجار 

مسألة: ذهب أكثر الأئمة إلى أنه يستحب الجمع بين الحجارة والماء» وذكر بعض الفقهاء 
بأنه لى يصح في هذا حديثء قد تقدم الحديث عن هذه المسألة» وأن عمر بن شبة روى في 
هذا خبرا قويًا من طريق عاصم الأحول عن رجل من الأنصار عن النبي يب ويحتمل قول 
عاصم عن رجل من الأنصار أنه صحابي ويحتمل أنه من أبناء الأنصار» والخبر رجاله ثقات» 
فإن كان هذا الرجل صحابيًا؛ فهذا أحسن شيء ورد في هذا الباب وأصحه؛ وعاصم الأحول 


سمع من أنس بن مالك وة؛ فهو تابعي. 
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- ولِلسَبِعَةٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي أَيُوبَ 2: لا تَسْتَقْبِلُوا أَلْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلِ وَلَكِنْ 


الصبرع 
هذا الخبر رواه السبعة ما عدا ابن ماجهء من طرق عن سُفْيَانَ بن عَيَبَِهَه عن الزُمْرِيّه عَنْ 
عَطاءٍ بْنِ يَزِيد اللبنين» عَنْ أبي أيُوب الْأَنْصَارِيَ» ورواه ابن ماجه من طريق يُونْسسَء عَنِ ابْنِ 
شِهَابٍ الزَهْرِيٌ به. 
وقد احتج بالخبر أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها 
وقت قضاء الحاجة لا في فضاء ولا في بنيان؛ لأن النبي كَلِةِ قال: (لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بعَائْطِ 
وَلا بَوْلٍ)؛ ولأن العلة هي تعظيم القبلة» ولا فرق في تعظيم القبلة بين أن يكون في فضاء أو 
يكون بينك وبين القبلة حائل» وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى التفريق بين الفضاء والبنيان بالجمع بين الأدلة؛ 
فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر فته قال: (ازْتَقَبْتْ قَوْقَ ظهْرٍ بَيْتِ حَفْصّةَ 
لِبَعْضٍ حَاجَتيء فَرَأَيْتُْ رَسُولَ الله َيِه يَقْضِي حَاجْتَهُ مُسْتَديرَ القِبْلَة» مُسْتَفْبِلَ الشَّام). 
وقال هؤلاء: يبحمل حديث ابن عمر على البنيان» وحمل حديث أبي أيوب على ما كان في 
الفضاء؛ ولأن إعمال النصين أولى من إلغاء أحدهما. 
وأما أصحاب القول الأول: فقد قالوا عن حديث ابن عمر بأنه خاصٌ بالنبي يِه وهذا فيه 
نظر؛ فإن الأصل التشريع. 
ومنهم من قال بأن هذا فعل» والقول أبلغ من الفعل» وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن هذا يُقال 
به لو كان في تعارض ولا يمكن الجمع بينهماء وأما إذا أمكن الجمع بينهما؛ فإنه لا يُقال بمذا 
القول» فقوله يي تشريع وفعله تشريع؛ فيُحمل قوله على حالة ويحمل فعله على حالة؛ 
فيكون حديث أبي أيوب دليلًا على المنع في الفضاءء ويكون حديث ابن عمر دليلًا على 
الجواز في البنيان» يوكد هذا أن ابن عمر وه إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء عرض 
راحلته وقضى حاجته ويقول: (إنما تمي عن هذا في الفضاءء وأما إذا كان بينك وبين القبلة 


حاجر فلا بأس)2 رواه أبو داود فق سننه. 


وذهب طائفة من العلماء إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان» وأن النهي 
واستدلوا بحديث أن النبي بلي بلغه أن أناس يتنزهون عن هذا فقال: (أو قد فعلوها حولوا 
مقعدت إلى القبلة)» وهذا خبر منكر لا يصح عن رسول الله يِه ولو صح فإن ظاهره أنه 
في البنيان وليس في الفضاءء واستدلوا على هذا بما رواه الترمذي وغيره من طريق مُحَمَدٍ بْنٍ 
سْحَاقَء عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح عَنْ مُجاهِدِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: (نَهَى النَيمْ كله أنْ 
تشتفباخ القبلة يِتول: ريثة َبْلَ أَنْ يُفْبَضَ بعام يَسْتَفْبِلُهَا)» وهذا رجاله ثقات؛ فإن ابن 
إسحاق ثقة ولا تضر عنعنته» قد تقدم الحديث عن عنعنة المدلس وأنما غير مؤثرة ما لم يكن 
التدليس غالبًا عليه» وأبان بن صالح تقو ولك عل هذا الخبر بتفرد ابن إسحاق» وقد تكلم 
غير واحد من الأئمة عن تفردات ابن إسحاق في الأحكام وهذا صحيح؛ فإن ابن إسحاق 
إذا تفرد بحكم من الأحكام وبأصل من الأصول ففي حديث نظرء ولكن إذا حمل هذا على 
البنيان» ١‏ يكن فيه تفرد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين الاستقبال والاستدبار» وهذه رواية عن الإمام 


السام 3 


أحمد. 

وقد جاء عن الإمام أحمد ف هذه المسألة خمس روايات» والمشهور من مذهبه التفريق بين 
الفضاء والبنيان» كما هو قول مالك والشافعي وطائفة» ولعل هذا أقرب الأقوال؛ لأنه يحصل 
به الجمع بين الأدلة» فلو أخذنا بعموم حديث أبي أيوب وعموم حديث سلمان المتقدم؛ 
اقتضى هذا ترك العمل بحديث ابن عمرء وإذا أخذنا بحديث ابن عمر وقلنا بأنه آخر 
الأمرين؛ اقتضى هذا ترك العمل بحديث أبي أيوب. 

والقول بالنسخ ضعيف؛ لأنه يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر على أنه لو عُرف في هذا 
الموضع المتقدم من المتأخر؛ فإنه ما دام يمكن الجمع؛ فلا حاجة إلى النسخ. 

وعلى هذا فيُحمل النهي في حديث أبي أيوب على ما كان في الفضاءء؛ ويحمل حديث ابن 
عمر على ماكان في البنيان؛ فيكون في هذا إعمال للدليلين» وهذا أولى من إلغاء أحدهما. 
وقد قال في المراقي : 
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والجمع وجب متى ما أمكنا إلا فللأأآخير تَنكبيتنا 
قوله: (وَلَكِنْ شَرَّقُوا أ غَرَبُوَا) هذا بالنسبة لمن كان في المدينة» ومن كانت قبلته كقبلة أهل 
المدينة؛ فإن قبلة أهل المدينة الجنوب» ونحن في الديار النجدية قبلتنا الغرب» وجميع أهل 
الأرض يتوجهون نحو الكعبة. 

مسألة: من قال بأن النهي في الآداب التنزيه ثم ذهب إلى تحريم استقبال القبلة في الفضاء أو 
في البنيان؛ فإنه قد تناقض ولم يطرد أصله؛ فإن هذا أدب من الآداب» وكان عليه أن يلتزم ما 
أخذه على نفسه بأن ماكان في الآداب للتنزيه. 

وكون جماعة من الأئمة يقولون بحديث أبي أيوب وأنه للتحريم؛ فهذا نقض لأصل من قال 
بأن النهي في الآداب للتنزيه» والأمر في الآداب للاستحباب» قد تقدم الحديث عن هذه 
المسألة أكثر من مرة» وأنه لا أصل لهذا. 
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- وَعَنْ عَائْشَةَ ذفن ؛ أَنَّ آلنّي ظَلِ قَالَ: (مَنْ أَنَى أَلْعَائِط فَلْيَسْتَيَرْ) رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ. 
الضرع 

الصواب في الخبر أنه عن أبي هريرة #5ة» فإن هذا الحديث لم بأتِ من حديث عائشة 

وقد رواه أبو داود من طريق عِيسمى بن يُونْسَء عَنْ نَوْرهِ عَنٍ الحْصِيْنِ البْرَايَ» عَنْ أبي سَعِيلِ) 

عَنْ أبي هُرَيَْة عَنٍ الب جل والحديث أطول من هذاء وإنما اختصره المؤلف واقتصر على 

الشاهد منه والمناسب للِمّة. 

وغل هذا الخبر بعلتين: 

العلة الأولى: أن الحصين الحبرانى مجهول لا يُعرف» وقد تفرد بمذا الخبر» وهذا لا تمل منه. 

العلة الثانية: أن أبا سعيد هذا لا يُعرفء وقد تفرد به عن أبي هريرة. 

ولكن اعبُرض على هذا بما ذكره أبو داود في سننه قال: وقال عبد الملك بن الصباح عن ثور 

قال: أبو سعيد الخير» قال أبو داود: وأبو سعيد الخير من أصحاب رسول الله تَليّْهِ وقد ذكر 

ابن السكن بأن أبا سعيد الخير صحابيء ويُقال: أبو سعيد وأبو سعدء وقد اختثُلِيف في 

صحبته» ومن قال بصحبته فإنما اعتمد في ذلك على أحاديث ضعافء كذلك قد اعتُرض 

على أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخير؛ لأن هذا لم يرد من وجهٍ يصح؛ فإن مدار هذا 

الخبر على الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أب هريرة» والحصين لا يعتمد عليه في شيء. 

ومن ثم لاي يصح القول بأنا أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخير» وهذا يعزز القول بأنه رجل 

مجهول لا يُعرف. 

وعلى هذا القول يمكن أن يعل بعلة ثالثة ورابعة: 

العلة الثالثة: أن أبا سعيد تفرد به عن أبي هريرة» وهذا لا يحتمل منه. 

العلة الرابعة: أنه لم يثبت سماعه من أبي هريرة. 

قوله: (مَنْ أَنَى الْعَائِطَ) (من) من صيغ العموم فتشمل كل من أتى الغائط» قد قيل بأن 

الأصل في الغائط هو المكان المطمئن من الأرض ثم استعمل في الخارج من الإنسان» وقد مثّل 

الأصوليون للمجاز في النقل بحذاء وهذا فيه نظرء ولا مجاز هنا؛ فإما أن يقال بأن الغائط حق 


كيولا 


في المكان المطمئن وحق في الخارج من الإنسان» ويكون قد استعمل في كل موطن على 
حسبه؛ وهو حق في كل موطن ولا نقل في هذا. 
وإما أن يقال بأنه لا دليل على سبقية لفظ الغائط على المكان المطمئن من الأرض» وعلى 
هذا لا نقل فيه أصلًا ولا سبق فيه أصلاء ومن أين لحم بأن استعمال الغائط في المكان 
المطمئن من الأرض سابق لاستعمال الغائط في الخارج من الإنسان» هذا لا يستطيع أحد أن 
يثبته» وعلى هذا وذاك لا مجاز في هذا الموضعء وعلى هذا فيكون قوله: من أتى الغائط أي 
أراد قضاء الحاجة. 
قوله: (فَلْيَسْمَِرَ) وهذا أمرء والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب» قد تقدم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال للمغيرة: (خذ الإداوة) قال: (فذهب فتوارى عني فقضى حاجته). متفق 
فقد كان الي فَقيْةٍ إذا أراد البراز أبعد المذهب؛ لأن هذا يحتاج إلى كشف عورة؛ فكان يُبعد 
حتى لا يراه أحدء وأما إذا أراد النبي كَْيةٍ البول فإنه لم يكن تَْلةٍ يبعد؛ لأن البول لا رائحة 
كرائحة الغائط؛ 0 لا يحتاج إلى كشف عورة كالحاجة عند الغائط» وقد جاء في 
المتحدن عن خذنفةه كال (أتن التونُ يت سْبَاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ قَائِمًا)» وهذا فيه أكثر من 
فائدة» فمن ذلك: 
الفائدة الأولى: جواز البول واقمًا ولو من غير حاجة إذا أمن رشاش البول» ولم يثبت عن النبي 
نحي عن البول واقفًا. 
الفائدة الثانية: جواز البول في قرب الحاضرين منه؛ فإن النبي بلةِ بال واقمًا وكان حذيفة و 
قريبًا منه. 
مسألة: لا يختلف العلماء في وجوب ستر الرجل عورته عن الرجل؛ فقد جاء في صحيح 
الإمام مسلم أن النبي تَيلٍْ قال: (لا يَنْظْرٌ الرَجْلْ إِلَ عَوْرَةِ اليَجْلٍء ولا الْمَرْآةُ إلى عَورة 
الْمزة). 


واختلف العلماء في حد عورة الرجل: 


عون 


فذهب الجمهور إلى أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة» واحتجوا لحذا بحديث جرهد, 
وبحديث علي» وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وبغير ذلك من الأحاديث 
الواردة قُ هذا الباب. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن العورة السوأتان «القبل والدبر)؛ لأنه لم يصح حديث عن 
رسول الله يديه بأن الفخذ عورة» وحديث جرهد مضطرب» وحديث علي ضعيف» وحديث 
عمرو بن شعيب ضعيف. 

وقد ذكر البخاري يله تعالى في صحيحه حديث جرهد معلقًا وأتبعه بحديث أنس المسندء 
وقال: (حديث جرهد أحوط» وحديث أنس أسند)» يعني: أن كون الفخذ عورة هذا هو 
الأحوطء وأن كونه ليس بعورة هذا أسند يعني أصح حدينّاء وأما إذا كان الشاب أمرد 
ويُخشى من الافتتان به؛ فإنه يجب عليه تغطية فخذه قولًا واحدًا مراعاة للمصلحة ودرءًا 
للمفسدة. 

مسألة: يحرم على الرجل كشف عورته عند الرجل بلا حاجة. 

مسألة: يجب حفظ العورة إلا من الزوجة وما ملكت اليمين» وقد جاء في حديث بمز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك قيل يا رسول الله فأحدنا يكون خاليًا فقال البي كَله: (الله أحق أن يستحجى 
منه) وهذا رواه النسائي وغيره وسنده صحيح. 

مسألة: من أراد التغوط في الخلاء؛ فإنه لا يكشف عورته حتى يصل إلى المكان الذي يريد 
قضاء الحاجة فيه» وجب علي حينئذٍ أن ستع إذاكات يراه أحده وإن ُ يكن يراه أحد؛ فإنه 
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وَعَمَْا؛ أَنَّ آلنَّ يك كَانَ إِذَا خَرَجّ مِنْ الْعَائِطٍ قَالَ: (عُفْرَائَكَ) أَخْرَجَهُ آلْخَمْسَةُ. 


هذا الخبر رواه أحمد وأهل السنن وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم واخرون من 
طريق إِسَرَائر بن يونس » عَنْ يُوسْفَ بْنِ أببي بُرْدَة عَنْ أبيه» عن عَائْشَة وه وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وذكر ابن حجر هنا بأن أبا حاتم قد صححه. وأبو حاتم إذا أطلق 
نما يُعنى به الإمام المحدث الكبير الرازي ذلتته» وهذا لم أجده في شيء من المحكي عن أبي 
حاتم» وقد ذكر الإمام ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال على حديث عائشة وهذا أصح شيء 
في هذا الباب» ولم يذكر عن هذا الخبر بأنه صحيحء وفرق بين قول الإمام هذا حديث 
صحيح وبين قوله وهذا أصح شيء في هذا الباب» وهذا غير خافي على مثل الحافظ ابن 
حجر؛ فقد يكون وقف على قول لأبي حاتم» وقد يكون قد انتقل ذهنه من شيء إلى شيءء 
ويحتمل أنه يقصد بأبي حاتم ابن حبان» وهذا فيه شيء من البعد؛ لأن ابن حبان وإن كان 
يقال له أبو حاتم؛ فإنه لا يُطلق عليه هذا إلا مقيدًا فيقال رواه أبو حاتم ابن حبان» وأما إذا 
أطلق فقيل: صححه أبو حاتم. فهو الرازي» ومن قال: صححه أبو حاتم. وسكت وهو يعني 
وعلى كل: فنحن لا نعتمد القول على أن أبا حاتم صححه حتى نجده في شيء من تصانيفه؛ 
في هذا؛ ولأن تصحيح أي حاتم للخبر يُعطي توثيقًا للرواة» وهذا الخبر حديثٌ غريب تفرد 
به أبو بردة عن عائشة» وتفرد به يوسف عن أبي بُردة» وتفرد به إسرائيل عن يوسفء ورجاله 
كلهم ثقات حفاظ ماعدا يوسف بن أب بُردة؛ فلو صح عن أبي حاتم تصحيحه للخبر؛ 
لكان هذا توثيقًا له؛ فيكون الخبر صحيحًا» وحيث ١‏ يصح؛ فإن يوسف يكون مجهولاء ولا 
ينفعه تصحيح ابن خزعة وابن حبان والحاكم له؛ فإن هؤلاء الائمة قل غرفوا بتصحيح 
أحاديث ابجاهيل وأحاديث الضعفاء. 

وعلى هذا: فبذا الخبر معلول بعلتين: 


مكلا 


العلة الأولى: جهالة يوسف بن أبي بُردة؛ فإنه لم يوثقه أحدٌ من الأئمة المعتبرين في التوثيق» 
ولا صحح حديثه أحدٌ من الأئمة المعتمدين في التصحيح, وقد قال الإمام أبو عيسى ته 
على حديثه: هذا حديث حسن غريب» وهذا إشارة إلى ضعفه؛ ومن قال من المتأخرين رواه 
الترمذي وحسنه. ويُوهِم بأن الحسن عند الترمذي قسيم الصحيح؛ فقد غلط ولا أصل له؛ قد 
شرحت هذا مراراء وبينت أخطاء المتأخرين في منهج أبي عيسى الترمذي» وأن كل من نسب 
للترمذي التصحيح بلفظ التحسين؛ فقد غلط عليه غلطًا كبير. 

العلة الثانية: أن تفرد يوسف بن أبي بُردة بحذا الخبر لا يُحتمل؛ فإن هذا الحديث أصلٌ في 
الباب» ولا يُعرف إلا من هذا الطريق» والأصول لا ثُقبل عن غير الثقات» وما كان من 
الأصول عن طريق المجاهيل؛ فلا ثُقبل. 

وعلى هذا: لا يصح عن النبي يَلةٍ ذكرٌ في الخروج من الخلاء؛ فإن حديث عائشة هذا هو 
أصح شيء في هذا الباب» وهو معلول بعلتين» وعليه لا يصح عن الي كته حديثٌُ في 
الذكر عند دخول الخلاء ولا عند الخلاء إلا حديث أنس المتفق على صحته قال: كان رسول 
الله بد إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث).؛ وما عدا هذا 
الخبر؛ فلا يصح ف الباب شيء. 

قد تقدم أن هناك فرقًا بين تضعيف الخبر وبين العمل بالخبر؛ فإن طائفة من العلماء يرون 
العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. 

وتقدم أن هذا الباب على قسمين: 

القسم الأول: ما اتفق على ضعفه؛ فهذا لا يجوز العمل به مطلقًا. 

القسم الثاي: ما اختلف فيه» هذا يضعفه وهذا يصححه؛ فهذا الذي يسوغ العمل به في 
الفضائل عند من يقول بذلك. 

قوله: (غَفْرَانَكَ) هذا منصوب على المفعول لفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك. 

ويجوز أن يكون منصوبًا على مصدرية» ويكون الفعل المقدر: اغفر غفرانك. 

والأول أظهر؛ فإن المعنى: أسألك غفرانك» أو أطلب غفرانك. 


” 5 


وقد قبل بأنه قال هذا الذكر؛ لأنه لما كان في الخلاء كان ممنوعًا من ذكر الله وحين خرج 
قال: (غفرانك) أي: أنني في هذا الموطن لم أذكرك. 

وقيل: إن الله جل وعلا لما يسر للعبد خروج النجاسات منه» وكانت هذه نعمة عظيمة» كان 
من المناسب أن تقول إذا خرجت من الخلاء: غفرانك. حيث لم نشكرك حق شكرك. 
مسألة: تقدم أنه إذا دخل الخلاء بدأ برجله اليسرى, وأنه إذا خرج من الخلاء بدأ برجله 
لبي 

مسألة: تقدم أنه يقول في بداية الدخول للخلاء اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث» 
وذلك قبل أن يدخل الكنيفء وأما إذا كان في فضاء؛ فإنه إذا اقترب من المكان الذي يريد 
قضاء الحاجة فيه. 

مسألة: لا يختلف العلماء بأن المرأة في هذا كالرجل. 
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وَقَالَ: (هَذَا ركسن) أَخْرَجَهُ َلْبُخَارِيٌ. 
رَادَ أَحْمَدُ وَآَلِدَارَقَطْنيُ: (انتني بِغَيْرِهَا). 


و ره 2ه 8دره 5-5 


بو نُعَيْم» عَنْ رُمَيْر عَنْ 
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قال البخاري فم خدتنا 
عَبَبَدَة ذَكَرَةُ ولك عبد عَيْدُ الكحمّن : بْنُ الْأَسْوَدِء عَنْ أبيه» عَن عَبْدَ الله بن مسعود ولق ) ورواه 0 
عيسى من طريق إِسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحَاقَ السبيعي» عَنْ أي عَبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن 


مسعود ورواه مَعْمَرٌء وَعَمَّارٌ بْنُ رَرَيْقِه عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَلقَّمَةَ عَنْ عَبّْدٍ الله وقد ذكر 


- 


معمر في حديث عن أبي إسحاق عن علقمة زيادة: (انتيني عَيرِهَا)ء ورواه كربا : بن أبي زَائْدَةَ) 
ع أبي إِسْحَاقَء عَنْ عَبْدٍ الحم بْنِ يَزِيدَه عَنِ الْأَسْوَدٍ بْنِ يرِيدَه عَنْ عَبْدٍ الله وهذا اختلاف 
كثير على أبي إسحاقء وهذا ثما جعل الإمام أبو عيسى #لتنه يقول في جامعه: وَهَذَا حَدِيتٌ 
فيه اضْطِرَابء وَأَصّخّ شَيْءٍ في هذا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائيل» وَفَيْسٍ بن الربيع» عَنْ أ 
إِسْحَاقَ» عَنْ أي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ اللهِ. 

وذكره الإمام الدارقطني في الإلزامات والتتبع وأشار إلى تعليله. 

وذكر الإمام ابن أبي حاتم في العلل عن الإمام أبو زرعة بأن هذا حديث مختلف فيه. 

وذكر أبو زرعة بأن أصح طرقه طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه» وقال 
أبو زرعة وإسرائيل أحفظهمء وذلك أن إسرائيل من الثقات المتقنين لحديث أبي إسحاق 
السبيعي» وإن كان زهير وهو ابن معاوية أحفظ من ألف من أمثال إسرائيل إلا أن زهيرًا قد 
روى عن أبي إسحاق بآخره. 

والظاهر في هذا الخبر: أن طريق إسرائيل أقوى الطرق» وعلى هذا يكون إسناد البخاري 
معلولّاء ولو صح هذا الخبر» وكان طريق زهير أقوى؛ فإنه لا يرتقي إلى درجة صحيح 
البخاري؛ فإن الاختلاف فيه كبير» وقد اختلف فيه على أبي إسحاة 


لكل 


وعلى القول بأن طريق إسرائيل أصح الطرق؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه بالإجماع» ولكن 
ذكر الإمام يعقوب بن شيبة بأن أهل الحديث استجازوا إدخال حديث أبي عبيدة عن أبيه 
في المسند لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه. 

وذكر الإمام علي بن المديني والدارقطني وجماعة من الحفاظ بأن حديث أبي عبيدة عن أبيه 
صحيح؛ لأنه من أعرف الناس بحديث أبيه؛ ولأنه يروي بواسطة أهل بيته . 

وعلى هذا: فأحاديث أبي عبيدة عن أبيه وإن كانت منقطعة فهي صحيحة؛ وهذا لا يعني 
تصحيح كل رواية» إنما يشترط في هذا مالم يخالف. 

وأما زيادة: (انْتِني بِعَيِْهَا) فقد جاءت من طريق مَعْمَره عَنْ 
عَبْدٍ الله بن مسعود» وهذا معلول بعلتين: 

العلة الأولل: معمر عن أهل الكوفة فيه نظر» وأبو إسحاق كوفي. 

العلة الثانية: جزم غير واحد من الأئمة بأن علقمة لم يسمع من ابن مسعود شيئًا أبدّاء ولكن 
جاء عن الكرابيسي بأنه أثبت سماع علقمة عن ابن مسعودء وهذا لم يذكر عليه دليلًا؛ 
والسماع لا يُتبت إلا بدليل. وجاء عند ابن خزيمة بأن الروثة روثة حمار» وهذه الزيادة جاءت 
من طريق زياد بن الحسنء» وهي زيادةٌ منكرة؛ فإن زياد بن الحسن متروك الحديث. 

قوله: (أَنَى البح جل الْعَائْطَ) تقدم معنى هذا. 

وقوله: (فََمَرَنِ أَنْ آتِيَهُ بكلائة أَحْجَارٍ) وهذا يوافق حديث سلمان المتقدم قال: (تمانا رسول 
الله كَل أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)ء ولو استجمر بحجر فأنقى؛ وجب عليه أن 
يضيف ثنيًا وثالنًا؛ لأن النبي بَلَيْةٍ أمر بحذاء ويجوز أن يستجمر بحجر ذي ثلاث شعب» 
وذي ثلاث جهات؛ فتكون كل جهة بمنزلة الحجر المستقل» والخرق والأخشاب ولمناديل 
تقوم مقام الأحجار. وأما التراب؛ فإنه لا يقوم مقام الأحجار؛ فإن التراب قد يزيده تلويئاء 
وقيل بأن التراب إذا نظّف ولم يلوث المكان أجزأ وهذا الصواب» وأما إذا لم ينظّف؛ فإنه لا 
يصح استعماله» وأما من استنجى بلماء فإن هذا لا يشترط له عدد؛ لأن النبي كَل كان 
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يستنجي بالماء ولا يتقصّد عددًاء وأما من “تمع بينهما؛ فقد تقدم شرحه 2 درس اليل 
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قوله: (فْوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ و1 أَجِذْ تَلكَا فََنَيْقهُ رَوَّْ) جاء عند ابن خزمة بأن هذه الروثة 
روثة حمار» وهذه الرواية منكرة» وقد تحى النبي يُنيْةُ عن الاستنجاء برجيع أو عظم خرجه 
مسلم في صحيحه. والرجيع هو الروث سواء كان هذا الروث روث مأكول اللحم أو روث 
غير مأكول اللحمء فإن كان روث غير مأكول اللحم فهذا يمتنع لنجاسته في قول جماهير 
العلماء» فإن كان روث مأكول اللحم فهذا يمتنع لأنه طعام إخواننا من الجن. 

وعلى هذا فلا يجوز الاستجمار بالأرواث مطلقًا. 

وقوله: (الْتَني بِعَيْرِهَا) تقدم في التخريج أن هذه الزيادة معلولة بعلتين» وهي زيادة منكرة» وقد 
احتج بالخبر أبو حنيفة وغيره على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستجمار» وهذا إذا 
لم يحد ثالنًا فصحيح. وأما إذا وجد ثالئًا فغير صحيح؛ لأن النبي مَينةٍ تمى عن هذاء وجاء في 
حديث سلمان: (تمانا رسول الله َيلةِ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)» وهذا لفظ صريح 
أنه لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. 

وقد ذهب أبو تُهّد بن حزم إلى أنه إذا استنجى بأقل من ثلاثة أحجار؛ فإنه لا يجزئ عنه 
ولو أنقى الحجران. 

وذهب غيره إلى أنه إذا أنقى الحجر أو الحجران» اقتصر عليهما أجزأه ذلك مع الإثم» بمعنى 
أنه يقتصر على حجر وحجرين وتوضأ وصلى صحت صلاته؛ لكنه ينم لماذا ١‏ يأك" قالخ 
وهذا أصح من قول أبي د بن حزم. 

مسألة: يستحب القطع على وتر فيما زاد على الثلاث؛ فلو استجمر بأربعة أحجار وأنقت» 
استحب له أن يضيف خامسًا ليقطع على وترء وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة 
الأربعة. 

وذهب أبو تُهّد بن حزم إلى أن القطع على وتر واجب وليس بمستحبء واستدل على هذا 
بقوله بَلِ: (وَمَنْ اسْتَجْمَرٌ فَلْيُوترْ) متفق على صحته. وهذا أمر والأصل في الأمر أن يكون 


للوجوب. 
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حتج الجمهور لقولهم بما جاء عند أبي داود من طريق ثُؤر» عَنٍ الحُصَيْنٍ اَي عر عَنْ أبي 
سَعِيدِ عَنْ أبي هُرَيْركه عَنِ الب جل قَالَ: (وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوت مَنْ فَعَلَ فَقَدُ أَحْسَن, 
وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ)) قد تقدم هذا الخبر وأنه معلول. 
وأجابوا عن قوله تَللِ: (وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوترْ)ء قالوا: هذا في الثلاث؛ أما ما زاد فإنه 
مستحبء وقالوا بأن العلة التطهير فإذا حصل التطهير بما فوق الثلاث؛ فإن القطع على الوتر 
أفضل وليس واجبّاء والدليل يقوي قول أبي غد. 
مسألة: احتج بحديث القطع على وتر أنه يستحب الإيتار في كل شيء؛ لأن هذا إذا 
استحب في مثل هذه الأشياء؛ فلأن يستحب في غيرها من باب أولى» وأيدوا هذا القول 
بقوله مَللهِ: (نَّ الله وتِرْ يب الوثرَ )+ وعلى هذا فيستحب لمن أكل توا أن يأكل وتكاء وطخ 
أفطر أن يُفطر على وترء وقالوا بأن هذا يستحب ف كل شيء معدود. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يقتصر في هذا على ما جاء به النص» وما عدا هذا فلا 
يستحب؛ لأنه لو كان هذا مستحبًا لفعله النبي تَليِ ولتواتر النقل به. 
مسألة: تقدم أن الماء أكثر إنقاءً من الأحجارء وأنه أفضل في التطهيرء وأنه يستدل بمذا على 
أنه قد يكون المختلف فيه مقدم على المجمع عليه؛ فإن الاستنجاء بالماء مختلف فيه بين 
الصحابة فمنهم من أجازه ومنهم من منعه وقال لا يجزئ» ولا يختلفون في جواز الاستجمار 
بالأحجار فقدم المختلف فيه على المجمع عليه. 
مسألة: تقدم أن طائفة من العلماء قالوا: لا يصح عن الني مَلةٍ أنه جمع بين الحجارة والماء. 
وأوردنا في هذا حديث عَاصِمٍ الْأَحْوَلٍء عَنْ رَجُلٍ من الْأَنْصّار أن البي كَل أثنى على أهل 
قباء في الجمع بينهماء رواه عمر بن شبة» ورجاله كلهم ثقات, وإِنما اختلف في صحابيه أو في 
الرجل من الأنصار هل هو صحابي أم تابعي؟ 
وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب» وما عدا هذا فلا يثبت. 
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١‏ وَعَنْ أَبي هُرَئرَةَ فل ؛ أن وَسُولَ أله 2 تبى أن يُسْتَنيَ يعظم. أَوْرَوْثِ وَقَالَ: 
(إمَهْمَا لَا يُطَبَرَانِ) رَوَاهُ آلدَّارَقُْطيُ وَصّحَّحَهُ 

الش 
هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق يَعْقُوبٍ بن حْمَيْدٍ بْنِ كاسِبء نا سَلَْمَةُ بْنُ رَجَاءِه عَنٍ 
لسن بن فُرَاتٍ الْقرَاِِ عَنْ أبيدء عَنْ أبي حازع الْأَسْجَعِي» عَنْ أبي هُرَبْرة عَنْ الب كَل به. 
وقد تفرد به بحذا اللفظ يعقوب عن سلمة» وسلمة عن 7 والحسن عن أبيه» ورواه شعبة 
عن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ثَِلهِ دون قوله: (إِنّهُمَا لا يُطَهَرَانِ)ء وفي 
الطريق إلى شعبة ضعفء وهذه الرواية هي الأصح؛ فإن يعقوب بن حميد مختلف فيه» قد 
ضعفه أبو حاتم» وقال البخاري: لم نر إلا خيرا. 
وأما سلمة بن رجاء ففيه لين» وقد قال أبو زُرعة: صدوقء وضعفه النسائي» وقال ابن معين: 
ليس بشيء» وبقية رجاله ثقات. 
والحديث معلول بعلتين: 
العلة الأولى: سلمة بن رجاء فيه لين» ولا يُحتمل منه هذا الخبر أعني قوله: (إِنّهُمَا لا 
العلة الثانية: أن هذه الزيادة غير محفوظة» ولم يذكرها غير سلمة بن رجاء عن الحسن» قد 
رُوي عن النبي كَل نحو هذا الحديث من وجوه. ولم المي (إنَهُمَا لا يُطَهرَانِ). 
قوله: (أنَّ وَسُولَ الله يه نَهَى) تقدم أن نمي الببي بيه محمول على التحريم سواء كان في 
الأحكام أم في الآداب مالم يثبت لذلك صارفء كما أن أمر البي بَليْةِ في الأحكام أو في 
الآداب للوجوب مالم يدل :دلي غلى أن ليوف السلهب: 
قوله: (أَنْ يُسْتَنْجَى) أي: يُستجمر وفيه دليل على إطلاق الاستنجاء على الاستجمار. 
وقوله: (بعظمء أَوْ رَوْثْ) العظم عادة يكون أملس؛ فلا يُنتّي والروثة قد تزيد الموضع نجاسة 
والحكمة في النهي عنهما أتمما طعام الجن» وإذا كان قد تمي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ 
لأنما طعام الجن؛ فإن النهي عن طعام الإنس أولى؛ فلا يجوز الاستنجاء بالمأكولات ولا 
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بالمشروبات المحترمة» فلو استنجى بكتب أهل العلم أو بأوراق فيها ذكر الله كان آثما 


اميا 


بالاتفاق» كما أنه لو استنجى بلبنٍ أو مرقٍ أو نحو ذلك كان آتمَاهِ لأن هذا هتكٌ لحرمة 
النعمة وكفرانٌ لما. 

وكما أنه لا يجوز الاستنجاء بطعام الآدمييين وبكل شيءٍ محترم؛ فإنه لا يجوز الاستنجاء 
بالنجاسات؛ لأن النجاسة لا تُطهر بالنجاسة» والنجاسة لا تزيد النجاسة إلا نجاسة. 

وقد تقدم نميه تَلِ: (أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)» وتقدم أنه لا يجوز النتقص عن 
هذا العدد ولو أنقى الحجر أو الحجران, وأن العدد في هذا مُعتبر. 

قوله: (إِنَهُمَا لا يُطَهْرَانِ) وهذا يُفهم منه أن الأحجار وما يقوم مقامها مطهرات» وهذا 
ظاهر الأدلة» وأنه لو اقتصر على الأحجار في إزالة النجو؛ كان هذا جائرًا وطَهُرَ الموضع 
سواء تحازوت النجاسة فتحة الشرج أو لم تتجاوز؛ لأن الأحاديث في هذا عامة» وأن الحجارة 
وما يقوم مقامها تحزئه. 

وقوله: (إِنَهُمَا لا يُطَهْرَانِ) دلي للجمهور على أن من استنجى بعظم أو روث فإن الموضع لم 
يطهر» وعلل غير واحد من هؤلاء بأن النهي عاد إلى نفس العمل» وهذا يقتضي الفساد 
وحين اعتُرض على هذا القول بن استنجى بيمينه فإنه يطهر ولو قيل مُه أجابوا عن هذا 
بأن الاستنجاء باليمين يعود إلى آلة الشرط» ولا يعود إلى نفس العمل؛ فكان بينهما فرق» 
وقد اعترضوا على هذا بأن مَن اقتصر على حجر أو حجرين بعد الإنقاء أجزأ؛ لأن المقصود 
إزالة النجاسة؛ وأجيب عن هذا بأنه موطن خلاف؛ فلا يُحتج به على موطن النزاع. 

وإذا نُظر إلى الحكمة والعلة في النهي عن العظام والأرواث» وأن هذا من طعام الجن» ونُظر 
إلى مقصود الشارع في إزالة النجاسة؛ كان القول بمن استنجى بمما مجزنً أقوى من قول الذين 
يقولون بأن هذا لا يجزئ؛ لأنه إذا أزال النجاسة ما معنى كونه يعيد غسل الموضع وقد طَهُرء 
ولأن المقصود هو إزالة النجاسة وقد تم؛ فيكون آتما لإزالة النجاسة بالمحرم» ولا حاجة إلى 
إعادة الاستنجاء ولا إلى غسل الموضع حيث زالت النجاسة» وحينئذٍ لا يكون للغسل أو 
للأحجار معنى» وهذا مذهب قويء ولا سيما إذا عُلم من التخريج أن زيادة: (إِنَّهُمَا لا 
يُطَهّرَانِ) غير محفوظة, وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب للعلماء: 


السلا 


المذهب الأول: أتمما لا يُطهّران وهذا قول الجمهورء واستدلوا على هذا بحديث الباب» وبأن 
النهي يقتضي الفساد؛ لأن التحريم أتى على نفس العمل. 

المذهب الثانى: أنمما يُطهران. 

المذهب الثالث: أن الاستنجاء بمما محرم» ومن استنجى بمما وطهّر الموضع؛ أجزأه ذلك مع 
الإثم. 

وهذا أقرب الأقوال» وإذا لم يطهّر الموضع أو شك في تطهير الموضع؛ فإن ذلك لا يجزئه» 
وكذلك إذا كانت الروثة نجسة: كأرواث ما لم يُأكل لحمه في قول الجمهور؛ فإنه لا يُستنجى 
كها. 
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له 


3٠"‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ وَسُولْ النّه ك: (اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّه 
عَذَابٍ الْقَبْرِمِنَهُ) رَوَاهُ آَلدَّارَفُطْي. 

هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق مُحَمّد بْن الصاح المتَمّان الْبَصْرِيٌ» عَنْ 
السّمّانء عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ مُحْمَّدٍ بْنِ سيرين» عَنْ أبي هْرَيْرَك عَنْ رَسُولَ الله يِه ود بن 
الصباح هذا لا يُعرفء وقد ذكره الذهبي في الميزان وقال: خبره منكر. 


8 
عه 


- هو داه 
ازهّر بن سعد 
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٠٠‏ وَلِلْحَاكم: (أَكْتَرْعَدَابِ الْقَبْرِمِنْ آلْبَوْلِ) وَهُوَصَحِيحٌ آلَإسْنَادٍ. 
الضرع 

هذا الخبر رواه أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم وقال على شرط الشيخين من طريق عَفَّان 
بن مسلم, قال: حَدَنَنا أَبُو عَوَاَهه عَنْ سُلَيِمَانَ الْأَعْمَشٍِء عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي هْرَيْرة عن 
الي ييه به» وقد ذكر الترمذي في علله الكبير عن الإمام البخاري أنه قال: هذا حديثٌ 

صحيح. قد فهم من هذا كثير من المتأخرين أن البخاري يصحح هذا الخبر» ولفظ البخاري 
غير صريح في هذا؛ فإن أبا عيسى نقل عنه في كتاب العلل؛ ولم ينقله عنه في كتاب مؤلف في 
الصحاح. 
والحديث اختلف فيه على الأعمش» ففي احتمال أن يكون مراد البخاري بأنه صحيح عن 
الأعمشء ولا يقصد الصحيح الذي مُحتج به. 
وقد قال الإمام أبو حاتم ته على هذا الخبر كما في العلل لابنه: وهذا خيرٌ باطل: يعني 
مرفوعًا. 
وقد ذكره الدارقطني له في كتاب العلل» وذكر الاختلاف فيه على الأعمشء وقال: ورواه 
ابن فضيل عن الأعمش موقوفًاء ويُشبه أن يكون الموقوف أصح, وهذا الأقرب إلى الصواب. 
وعلى هذا فاللفظ الأول: (اسْتَنْزِهُوا ٠‏ هن البؤل) سيف 
واللفظ الثاني: (أككَرْ عَذَابِ الْقَرِ مِنْ غ آلْمَوْلٍ) موقوف على أب هريرة» ورفعه لا يصحء وقد 
جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي كَل مر بقبرين وقال: (إنمما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان بمشي 
بالنميمة) ثم دعا الي مَِيةٌ بجريدة رطبة وشقها نصفين وغرس على كل قبر واحدة وقال: 
(لعله يخفف عنهما ما ل ييبسا). 
وهذا فيه دليل على أن التنزه من البول واجب؛ لأن من لم يتنزه من بوله لم يكن قد أتى 
بالوضوء على الوجه المشروع؛ ولأنه لا يختلف العلماء بأن إزالة النجاسة عن الفرجين واجب. 
وقك افيه للمهور إل أن إزالة الفحاسة :عن" القرب والقعة والبدق ترط لصجخة الضلاة: 
وقيل بأن هذا واجب وليس بشرط؛ لأنه ل ينبت دليل على الشرطية» وعلى هذا القول فلو 


اللا 


صلى وف ثوبه نجاسة صحت صلاته مع الإثم» وعلى القول الأول بطلت صلاته ما لم يكن 
ناسيًا أى اها 

قوله: (سْعَئْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ) هذا أمرء ولا يختلف العلماء بأن الأمر في هذا الموضع للوجوب؛ 
للأدلة الكثيرة عن النبي كََيْةِ في وجوب التنزه من البول» وفي هذا دليل على عناية الإسلام 
بأمور النظافة» وأنه لا مكان للأوساخ والنجاسات في الإسلام. 

وقوله: (مِنْ الْبَؤْلِ) احتج به الشافعي وجماعة من أهل الظاهر على نجاسة جميع الأبوال» ولا 
يُستثى من ذلك شىء» وهذا فيه نظر» قد حمله الجمهور على بول الإنسان» وهذا الصواب؛ 
البي م أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانماء ولو كانت نجسة؛ لأمرهم البي كل 
بغسل أفواههم من شرككاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجور؛ ولأنه لا يجوز التداوي 
بالنجاسات» وقد قالت طائفة لا يجوز التداوي بالنجاسات في الأمور الظاهرة والباطنة 
وقالت طائفة لا يجوز التداوي بالنجاسات في الأمور الباطنة» وأما الأمور الظاهرة كالطلى 
بالنجاسة للحاجة ونحو ذلك؛ فإنه جائز» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يذلته. 

قوله: (فَإِنَّ عَامَةَ عَذَاب لْقَْرْ مِنْهُ) أي: أن أكثر من يُعذَّبون في قبورهم بسبب البول» 
وذلك أتمم لا يتنزهون. 

وهذا فيه دليل على أن هذا الأمر من الكبائر. 

وف هذا دليل على إثبات عذاب القبر» وهذا مجمعٌ عليه بين أهل السنة والجماعة» ولا يختلف 
أهل السنة أن العذاب يقع على الروح والبدن. 

وف هذا دلالة على أن عقوبة عدم التنزه من البول مُعجلة. 

وفيه أن بعض أهل التوحيد يُعذّبون في قبورهم» وذلك على قدر جرمهم؛ ولا يختلف العلماء 
بأنهم لا يخلّدون في النارء وأنه لا يُخلّد (إلا من حبسه القرآن) وهو الكافر. 

وقوله: (أككر عَذَابِ لقبرِ من أَلبَوْلٍ) أي : من عدم التنزه من البول» وهذا كثير 2 الناس» 
يبولون ويتغوطون ولا يتنزهون ويصلون في نجاساتحم» وهذا ذنب كبير وعمل شنيع؛ وهذا من 


دالا 


كبائر الذنوب؛ فإن غسل النجاسة من الفرجين أمدٌ لا يُختلف فيه» وتحب العناية بذلك. 
وطبقة من الناس يبالغون في الغسل حتى جرّهم هذا إلى الوسوسة» حتى أن بعضهم يُدخل 
الماء في فتحة الشرج مبالغة في الغسل» كذلك بعض النساء تُدخل الماء إلى فرجها مبالغة في 
الغسل» وهذا غلط»؛ وهذا درب من دروب الوسوسة:؛ ولا مكان في الإسلام لا للإفراط ولا 
التفريط» والحق بين هذين الأمرين» فتجب إزالة النجاسة» ويحرم التقعر والتنطع؛ وقد جاء في 
صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن رَسُول الله يله كَالَ: (هَلَّكَ الْمْتَنَطَعُونَ) 
قَاهَا نان والمتنطعون: هم المتقعرون الغالون في الأشياء, والغْلُو قد يكون بالزيادة وقد يكون 
بالنقصانء» كثيرٌ من الناس لا يفهم الغلو إلا في الزيادة» وهذا غلط فإن الغلو قد يكون 
بالنقصان كما يكون بالزيادة. 

مسألة: من صلى وف ثوبه نجاسة لم يعلم ما حتى فرغ من الصلاة» هذا مختلف فيه؛ قيل يعيد 
الصلاة» وقيل لا إعادة عليه وهذا هو الصواب» سواء كان عالما بما قبل الصلاة ثم نسيهاء أو 
لم يعلم بما أصلًا حتى فرغ من الصلاة» فلا فرق بين الصورتين في أصح العلماء. 

مسألة: من علم بنجاسة في أثناء الصلاة في ثوبه أو في شيء من ملابسه؛ فإنه يحب عليه 
إزالتها ولو بنزع هذا اللباس وتصح صلاته؛ لأن النبي َقةِ حين أعلمه جبريل بأن في نعليه 
نجاسة خلعهما وهو يصلي وأكمل صلاته؛ وإذا تمادى في الصلاة دون أن يزيل النجاسة؛ 
فقد قال جماهير العلماء بأن صلاته باطلة سواء كانت فريضة أم نافلة. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن الصلاة صحيحة؛ وقد تقدم بأن الصحابة وه كانوا يصلون 
في جراحاتحم وأن طائفة منهم كان يصلي ودمه يسيل؛ فإما أن يقال بأن الدم طاهر كما 
تقدم» وأنه لا دليل على نجاسته» وأن الأصل في الأعيان الطهارة» كما تقدم شرح ذلك. 

وإذا قبل بقول الجمهور بأن الدم نجس؛ فهذا دليل على أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا؛ فلا بد 
من القول بأحد هذين الأمرين» إما القول بطهارة الدم» وإما القول بأن الصلاة في النجاسات 
لاقتطل كما هو اقول طائفة من فقيناء المالكية؛ 


لا 


مسألة: إذا كانت النجاسة في الأرض ووضع عليها شيئًا؛ فإتكما لا تضره» ويجوز الصلاة عليها 
حينئذِ؛ لأنه لم يباشر النجاسة؛ وعلى هذا فمَن صلى فوق كنيف أو فوق حمام؛) صحت 
صلاته» ومن هذا من صلى فوق مجاري النجاسات؛ فإن الصلاة صحيحة. 

مسألة: تقدم الخلاف ف مسألة إزالة النجاسات قبل الوضوء» وأن هذا هو الصواب. 

وقال طائفة بأنه يجوز أن يتوضاً قبل أن يزيل النجاسة» وهذا قول كثيرين ممن يقول بأن مس 
الفرج لا ينقض الوضوءء وطائفة من هؤلاء لا يجعلون هذا شرطًا لصحة الوضوءء وهذا يعني 
صحة صلاة مَن صلى وفيه نجاسة, ولكن أصحاب هذا القول لا يقولون به وإنما لا 
يشترطون أن تكون إزالة النجاسة سابقة للوضوءء وأما كونه يصلي وفيه نجاسة؛ فهم لا 
يرخصون له في هذاء وإن أجازوا تأخير غسل النجاسة عن الوضوء. 
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احلا 


٠4‏ وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ 2 قَالَ: عَلَّمْنَا َسُولُ آلنّه م في آلْخَلَاءٍ أنَّ تَفْعْدَ عَلَى 
ليُسْرىء وَتَنْصِبَ آليُمئى. رَوَاهُ آلْبَيمْقِيْ بِسَنَدِ ضّعِيفٍ. 

الصبرج 
هذا الحديث رواه الطبراتي ف المعجم الكبيرء والبيهقي من طريق مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ اليَحمْنٍ 
المدلجي» عَنْ رَجْلٍ مِنْ بَني مُذَلِْجه عَنْ أبيه» عَن سُرَاقّة بْن جُعْشم (سراقة بن مالك»)» وهذا 
معلول بثلاث علل: 
العلة الأولى: مهد بن عبد الرحمن المدلجي لا يُعرف. 
العلة الثانية: عن رجل من بني مدل هذا مُبهم. 
العلة الثالثة: عن أبيه هذا لا يُعرف. 
ويمكن أيضًا أن يُعلل بعلة رابعة وخامسة: 
العلة الرابعة: أنه لم يثبت ماع أبيه من سراقة. 
العلة الخامسة: أن هذا خبر لا يحتمل من هؤلاء المجاهيل. 
وعلى هذا: فهذا الخبر منكرء ولا يختلف الحفاظ في تضعيفه. وقد أورده المؤلف في هذا 
الموضع ليبين علته» وهذا من فوائد دراسة الأسانيد» وذكر بعض أخبار الضعاف في بعض 
الأبواب وبيان عللهاء وذلك ليفهم طالب العلم الصحيح في الباب من الضعيفء وعيز بين 
الأخيان. 
وقد جاء في هذا الخبر صفة الجلوس عند قضاء الحاجة» وأنه يفرش رجله اليسرى وينصب 
اليمى» وذلك بأن تكون أصابع الرجل اليمنى إلى الأرض ويتكئ على الر جل اليسرى, 
وبعض العامة يتصور أن معنى هذا الخبر هو على الجلوس المشهور اليوم في قضاء الحاجة 
اللهم إلا أنه يجعل ثقله على الرجل اليسرىء وهذا لا أصل له. والخبر لا يعني شيئًا من هذا؛ 
فإن الخبر صريح بأنه قد نصب اليمنى» وذلك بأن يجعل اليمنى كجلوسه بين السجدتين؛ 
وهذا معنى هذا الخبر. 
وذكر بعض الأطباء المعاصرين بأن هذا أسهل للخارج» وأن الطب الحاضر اكتشف هذاء 
وأنه أنفع للمعدة» وهذا قد ذكره بعض الفقهاء الأوائل» وعلى كل فهذا الخبر منكر ولا يصح 
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بحال» وبالنسبة للجلوس وقت قضاء الحاجة يفعل كل مسلمة ومسلمة ما هو أرفق به وأصلح 
لحاله؛ فلا سنة في هذا؛ لأن السئن لا تثبت إلا بالأحاديث الصحاح, وأما مثل خبر سراقة؛ 


فلا تقوم به حجة. 
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4-- وَعَنْ عِيِسَى بْنِ يَرْدَادَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولْ ألنّه ك: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ 
الخبرج 

هذا الخبر رواه الإمام أحمدء وابن ماجهء وأبو داود في المراسيل» والعٌُقيلي في الضعفاءء. 

والبيهقي وآخرون من طريق عِيسى بْنٍ يَرَْادَ الْيَمَاي عَنْ أبيهء عَنْ رَسُول الله يه وعيسى 

بن يزداد غير معروف, ووالده يزداد لا صحبة له. وإنما هو تابعي» قد ذكر الإمام يحجى بن 

معين دنه أن عيسى بن يزداد وأباه مجهولان. 

ولا يختلف العلماء في ضعف هذا الخبر» اتفق الحفاظ على أن هذا لم يثبت عن النبي صلى 

الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة» وقد ذكره المؤلف في هذا الموضع ليبين ضعفه. 

ومأخذ قول الفقهاء بنتر الذكر ثلاثً. 

وقد استشهد بمذا الخبر كثير من الفقهاء في تصانيفهم» واستحبوا نتر الذكر عقيب البول. 

وذكر بعض الفقهاء بأن هذا احتياط للتنزه» وأن هذا لا يبقي في الذكر شيئًا من البول» وذكر 

آخرون بأنه يستحب مسح الذكر ثلاثَاء وذلك بأن يمسك أصل الذكر بإصبعيه فيسلته إلى 

أن يبلغ أصل الذكر ليستخرج كل ما فيه من البول» فإذا فرغ من هذا استحب له النتر» وهذه 

أقاويل لا دليل على شيء منهاء ولم يرد في الباب شيء سوى هذا الخبر المنكر المتفق على 

والقول بأن هذا يُستحب فيه نظر من وجوه: 

الوجه الأول: أن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت على غير دليل صحيح. 

الوجه الثاني: أن كل حكم تكليفي لم يقم عليه دليل من الكتاب أو السنة؛ فإنه غير مشروع. 

الوجه الثالث: أن الأحكام التكليفية مبنية على التوقيف» فمن استحب شيئًا بلا دليل 

صحيح فقد ابتدع في الدين. 

الأمر الرابع: أن التعبد لله بنتر الذكر وهو ل يقم عليه دليل مخالفة صريحة لقوله ثَ: (مَنْ 


أَحْدَتَ في أَمْرنا هَذَا مَا لَيْسَ فيه, فَهُوَ رَدُ) متفق على صحته. 


الأمر الخامس: أن مَن نتر ذكره على غير وجه التعبد؛ فهذا غلط منه؛ لأن هذا يسبب سلس 
البول» والذكر كالضرع إن ثُرِك قرء وإن خُرك درء وإذا فعل هذا على وجه التعبد؛ فإنه قد 
ابتدع في الدين. 

والبدعة: الإحداث في الدين ما ليس منه؛ والبدعة نوعان: بدعة في الغايات» وبدعة في 
الوسائل» وكل شيء ُحدث في العبادة بلا دليل؛ فهو بدعةء وأما ما أحدث في الوسائل؛ 
فضابط البدعة فيه أن كل أمر انعقد سببه في عصر النبي مَلِنْةٍ أو عصر الصحابة ول يفعلوه 
مع قيام المقتتضي لذلك وإمكانية الفعل؛ فعمله بدعة» وعلى هذا: يُشترط في الوسائل عدة 
شروط: 

الشرط الأول: أن ينعقد سببه في عصر النبي كَلْةِ أو عصر الصحابة. 

الشرط الثابي: أن يمكن فعله. 

الشرط الثالث: أن يقوم المقتضي للفعل. 

الشرط الرابع: ألا يفعلوه. 

وعلى هذا فمن تعبد لله بنتر ذكره ثلاث مرات عقيب الوضوء؛ فقد ابتدع؛ لأنه تقرب لله بما 
لم يشرعه الله ولا سنه النبي ََيْةٌ ولا ثبت عن أحد من الصحابة» وأما إذا فعل هذا على غير 
وجه التعبد؛ فهذا غلط لأنه يسبب سلس البول. 

وذكر طائفة من الفقهاء بأن هذا نافع لمن ابتلي بسلس البول دون من ل يبتلى به؛ فإن من لم 
يبتلى بسلس البول؛ فهذا ضارء وإذا ابتلي بسلس البول؛ فإنه يستعمل السلت» ويكون هذا 
أنفع له حتى لا يستبقي في ذكره شيء من البول؛ فإذا قام لم يخرج منه شيء» وهذا قول 
وجيه؛ لأن هذا لم يفعل هذا إلا حين قام به السبب المقتضي للسلت أو النتر؛ ولأن هذا 
يكون أنفع له؛ ولأن هذا نوع من الاستنزاه من البول؛ ولأن المفسدة الموجودة في السلت 
والنع ابل «البلوف لسن الول ستعطية أنه قر :هن ”ابلك والش إحذاك” شلين البو ؛ 
فإذا كان ابتلي بمذا؛ كان السلت أنفع له. 


مسألة: تقدم أن أحكام مَن به سلس البول هي مقيسة على الاستحاضة» وقد ذهب جماهير 
العلماء إلى أن الاستحاضة حدث من الأحداثء وأن من توضأ للصلاة؛ فإنه إذا دخل وقت 
الصلاة الأخرى وجب عليه الوضوء. 

وذهب الإمام مالك بِْلتته في رواية عنه إلى أن الاستحاضة لا تنقض الوضوء» وأنه لا نقض 
إلا بحدث قد خرج على وجه معتاد» وأما ما خرج على غير وجه معتاد؛ فإنه لا ينقض 
الوضوء؛ ولأن الاستحاضة مرض من الأمراض؛ ولأن هذا خارج بلا إرادة منه» وتقدم تقوية 
هذا القول» وأن كل حديث ورد عن النبي لل في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة؛ فهو 
معلول» تقدمت الإشارة بأن أفضل من جمع طرق هذا الخبر وبيّن علله هو الحافظ ابن رجب 


لله ف فتح الباري. 
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وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ذفنة؛ أن آلنِيَ 5 سَأَلَ أَهْلَ قْبَاءِء فَقَالُوا: إِنَا ننْبعٌ الْحِجَارة 
لمَاءَ. رَوَاهُ آلْبَرَارْبِسَنَدٍ ضّعِيفٍ. 

ابرع 
هذا الحديث رواه البزار في مسنده عن عبد الله بن شبيب عن أحمد بن عد بن عبد العزيز بن 
عمر قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
ابن عباس عن البي 3 به. 
وهذا معلول بعلتين: 
العلة الأولى: عبد الله بن شبيب ضعيف الحديث؛ لسوء حفظه. 


© © © 


- وَأَصْلهُ في أبي دَاوْدَ وَآَلبَرْمِذِيَء وَصَّحَّحَهَ ابْنُ خُرَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَئْرَةَ د 


ابرع 
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق يُونْس بْنٍ الحَارثْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن 
أ 00 5 صَالِح عَنْ أبي هُرَيرة عَنٍ الب كَل دون ذكر الحجارة. 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: يونس بن الحارث قال عنه الإمام أحمد ملتنه: أحاديثه مضطربة. 
العلة الثانية: إبراهيم ىأ ميمونة مجهول الحديث لا يُعرف. 
وذكر الحافظ بأن ابن خزيمة صححه من حديث أبي هريرة» وهذا فيه نظرء وصوابه أن ابن 
خزمة صححه من حديث عُوَتم بْنِ سَاعِدَةَ ولم يروه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة» 
وحديث عَوَمْ جاء من طريق شُرَخْبِلَ بْنِ سَعْدِء عَنْ عون بْنِ سَاعِدَةً لْأَنْصَارِيٍ © الْعَجْلَان, 
عن الت يلي وهذا إسناد ضعيف؛ فإن شرحبيل بن سعد قال عنه الإمام مالك فلقنه: ليس 
بثقة» وقال ابن معين: ضعيفء وكذا قال أبو زرعة والنسائي وآخرون من الحفاظ. 
وقد ذكر غير واحد من الفقهاء بأن الجمع بين الحجارة والماء ليس له أصلء ولم يرد به 
حديث عن رسول الله مَل وهذا إن كان يقصد بأنه لم ترد به رواية؛ فهذا فيه نظر؛ فقد روى 
البزار حديث ابن عباس وفيه الجمع بين الحجارة والماء» وإِن كان يقصد لم يصح به حديث؛ 
فهذا أيضًا مُختلف فيه؛ فقد روى عمر بن شبة في تاريخ المدينة من طريق عَاصٍِ الْأَحْوَلِء عَنْ 
رجُلٍ» مِنّ مِن الْأنْصّارٍ عن النبي تي به» وفيه الجمع بين الحجارة والماء» ورجاله ثقات. 
وقوله: عن رجل من الأنصار هذا يحتمل أحد أمرين: 
الأمر الأول: يحتمل أنه أحد أصحاب الني فَلة. 
الأمر الثاني: يحتمل أنه من أبناء الأنصار. 
وعاصم الأحول تابعي» وقد مع من أنس بن مالكء ولكن لم يثبت في هذه الرواية مَن الذي 


حِدَّنه هل هو صاحب أم تابع, وهذا أصح شىء ورد 2 هذا الباب. 
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وقد ذكر النووي في المجموع أن أكثر العلماء على استحباب الجمع بين الحجارة والماء؛ لأن 
هذا أنقى» وما كان أنقى؛ فهو أفضل. 

وقد تقدم أن الصحابة لا يختلفون في الاستجمار بالحجارة» وإِنما اختلفوا في حكم الاستنجاء 
بالماء» وتقدم على هذا الموضع الاستشهاد به على أن ما اخثلف فيه قد يكون أقوى من 
المتفق عليه؛ فإن الاستنجاء بالماء مختلف فيه والاستجمار بالحجارة متفق عليه» والاستنجاء 
بالماء أقوى تطهيرًا من الحجارة» وهو أفضل. 

وقد استنجى النبي فَِلةٌ بالماء والحديث في الصحيحين, وهذا يعني أن المختلف فيه مقدم على 
المتفق عليه» وهذه الصورة لبيان أن ما اختلف فيه قد يكون أقوى من المتفق عليه» وأنه ليس 
بالضرورة أن يكون ما تفق عليه أقوى من المختلف فيه. 

وللعلماء خلاف في هذا: 

فمنهم من قال: 

المرتبة الأولى: الجمع بين الحجارة بين الحجارة والماء. 

المرتبة الثانية: الاقتصار على الحجارة. 

المرتبة الثالثة: الاقتصار على الماء. 

ومن العلماء من قال: 

إن أفضل المراتب: الجمع بينهما. 

المرتبة الثانية: الاقتصار على الماء ثم يلي ذلك الحجارة. 

ومن العلماء من قال: 

إن الأفضل هو: الاقتصار على الماء دون الجمع بينهما؛ لأن هذا لم يثبت به حديث؛ ولأن 
الماء أكثر إنقاء. 

ثم يلي ذلك الاستجمار بالحجارة. 

مسألة: احتج طائفة من العلماء على مسألة الاستجمار بالحجارة على أنه يُعفى عن يسير 
البول وعن يسير الرائحة؛ لأن من اقتصر على الحجارة وقد تعدى الخارج موضعه؛ لا تزيله 
الحجارة من كل وجه؛ فيبقى فيه أشياء يسيرة لو لم تكن مغتفرة؛ لنبه النبي ثََِ على ذلك. 
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وقد كان النبي َيِه أحيادً يقتصر على الحجارة» وكان الصحابة يفعلون ذلكء؛ وهذا الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يله واحتج بمذه الأحاديث على العفو عن يسير النجاسة, 
وأنه لا يُشدد في ذلك» وقال: ويعفى عن رذاذ البول. 

مسألة: فيه أن المبالغة في التطهير أمر محمود مالم يبلغ حد الوسوسة؛ إذا نتج عنه وسوسة؛ 
عار هونا 

مسألة: التنزه من البول واجب بالإجماع» قد تقدم هذا. 

مسألة: احتج طائفة من العلماء بجواز الاقتصار على الحجارة في إزالة النجاسة على أن 
النجاسة تزول بغير الماء» وهذا موطن خلاف بين أهل العلم: 

فقال طائفة: النجاسة لا تزول بغير الماء. 

وقال طائفة: إذا زالت النجاسة بغير الماء؛ فهذا هو المطلوب», وإذا كان غير الماء لا يزيلها؛ 
تعيّن الماء» وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يلته. 

وقد قال النبي كَل في ذيل المرأة: (يطهره ما بعده), وقال بَنَيِ: (إذا جاء أحدكم المسجد 
فلينظر في نعليه..) الحديث» وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن غير الماء يطهّرء وأنه لا 
يتعين الماء إلا حيث لا تزول النجاسة بغيره» وذكر شيخ الإسلام يتنه تعالى أن الرياح 
والشمس وما شابه ذلك تزيل النجاسات. 

مسألة: لا تُشترط النية في إزالة النجاسة» وعلى هذا دلت الأحاديث الصحاح. 

مسألة: لا يُشرع استنجاء ولا استجمار في الريح» وهذا مجمع عليه بين أهل السنة» وإنما 
خالف في ذلك أهل البدع كالزيدية وأمثالهم. 

مسألة: من قضى حاجته من بول أو غائط وطهر نفسه؛ فإنه إذا حضرت الصلاة لا حاجة 
إلى إعادة غسل الموضع خلافًا لعمل كثير من العامة» فإنه يذهب ويستنجي أو يستجمر مرة 
أخرى ظنًا منه أن الوضوء لا يصح إلا بحذاء أما لو فعل هذا على وجه تعهد الموضع وإزالة ما 
عساه علق بالموضع ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ما لم يكن عن وسواسء والعامة لا يفرقون 
بين الوضوء وبين الاستنجاء والاستجمار» قد اصطلح كثير من العامة على تسمية الاستنجاء 


والاستجمار بالوضوء وعلى تسمية الوضوء بالجدود. وهذا لا أصل له؛ فإن إزالة النجاسة 


تسمى استنجاء واستجمارًا» وهذا لا يسمى وضوًا. 
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باب الغسل وحكم الجنب 


قال المؤلف: (بَابُ الْعْسْلٍ وَحْككْم آيْبٍ) (بَابُ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا باب 
و(باب) مضاف و(الغسل) مضاف إليه» ويجوز أن يكون باب مبتدأ والخبر محذوف, ويجوز 
قراءة باب على النصب؛ فيكون لفعل محذوف تقديره: اقرأ باب الغسلء والْقْسْلٍ بضم الغين 
وهو المصدر. 

وقوله: (وَحْكم آَجُُبِ) أي: الأحكام المتعلقة بالجنب من قراءة القرآن؛ ومن دخول المسجدء 
ومن الوضوء عند النوم» ونحو ذلك؛ فإن النبي تُليةٌ قد بيّن لأمته كل شيءء وتركهم على 
البيضاء ليلها كنهارهاء وما هناك شيء ما بيّنه النبي تَلةِ ولا ذكر لأمته منه علمّاء فالأمر في 
هذا كما قال أبو ذر #85: (ما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وذكر لنا منه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم علمًا). 
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- عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ “ته قَالَ: قَالَ رَسُولْ النّه جَل: (آلَاءْ مِنْ آلماءِ) رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ وَأَصْلَهُ في الْبُخَارِيَ. 


يقصد الحافظ يله بإرواه مسلم) أي: بهذا اللفظ. 


يحْى: أخْبرناء وَقَالَ الآحَرُونَ - حَدّثَنا إشاعياه وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِء عَنْ 5 يَعْنِي ابْنَ أبي عر) 


عَبْدٍ اليَمْمّنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ الله 3 به. 

0 (وأصله في البخاري) صوابه: وأصله في الصحيحين من طريق شُعْبَة عَنِ الحَكم» عَنْ 
أبي صالح اال امور 35 ضر لله جَِ مر عَلَى رَجْلٍ مِنَ 
الْأَنْصَارٍ فَأَزْسَلَ له فَخَرَجَ وَرَأْسْهُ يَنْطُرْ فَقَالَ: (لَعَلَّنَا أَعْجَلْتَاكَ؟) َالَّ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله 
قَالَ: : (إذَا أجلت غجلت أؤ أَفْحَطْت فلا نل عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ او 

قال البخاري: وك يَقْلْ عَنْدَرٌ وَيحبى عَنْ شُعْبَةَ الؤضوع. 

وت الباب امساييه وحديث زيد بن خالد متفق على صحته. 

قوله: (ألْمَاءُ مِنْ آلْمَاءِ) الماء الذي يُغتسل به هذا لا يجب إلا من الماء الخارج من الفرجء كما 
كمَنْ رأى الماء؛ وجب عليه الاغتسال» وإذا ل يرَ ماء؛ لم يجب عليه اغتسالء وإذا جامع ولم 
يُنزل؛ لم يجب عليه اغتسال؛ لأن النبي يِه قال: (إنما الخ من المَاع): وإنما أداة حصر 
تبت الموجود وتنفي المفقود» وهي من حيث الإعراب كافة ومكفوفة؛ لأن ما إذا اتصلت 
بحرف كفته عن العملء» كما قال ابن مالك في ألفيته: 

وَوصَل ما بذي المُرُوفٍ مطل 2 إعمَالكاوَقديَقَىالعَقَلٌ 
قوله> وزقا المافدية الْمَاو) الى هضرا قن خفد عدا يللب كافك عن اند ل ماد 1 
الاغتسال إلا من ماء 

خارج من الذكرء وقد ذهب إلى هذا طائفة من الصحابة ضف منهم: عثمان وعلي وأَيّ بن 
كعب وآخرون. 

وذهب أكثر الأئمة إلى أن هذا الخبر منسوخ, قد كان هذا رخصةً في أول الإسلام. 
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وذكر الإمام أحمد بيذلتكه تعالى بأن من قال: ألّمَاءُ مِنْ آلْمَاءِه من الصحابة رجع عن ذلك. 
وذكر النووي بأن هذاكان خلاقًا قديًا ثم استقر الإجماع على أن م مَن جامع؛ فقد وجب عليه 
الغسل وإن لم يُنَزل» وهذا هو الصواب» وهو الذي استقر عليه عمل الأثمة» وهو الذي دلت 
عليه الأحاديث الصحاح. 

فمن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: اختلف 
المهاجرون والأنصار مم يكون الغسلء قالت الأنصار: الغسل يكون من الماء» قال 
المهاجرون: إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل؛ فقلت لهم: أنا أكفيكم؛ فذهبت إلى 
أم المؤمنين عائشة فقلت لما: يا أماه اختلف المهاجرون والأنصار مم يكون الغسل؛ فقالت 
عائشة: على الخبير سقطت فقد قال النبي مَِِيِ: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل). وهذا صريح في أنه إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل 
وإن لم يُنزل. 

ويدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة يف قالت: إِنَّ يَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ 
الله ينه ع اتثل جلي إنلا م يكين عل هئيه القدرن؟ اقش كاله كقا نر وول 
لله يلل (إنَ لأفْعَلَ ذَلِكَء أنا وَهَذِيٍ ثم تَْعَسِلْ), وهذا صريح في الغسل من الجماع وإن 
م يحصل إنزال. 

ويدل على هذا قوله جل وعلا: «وَإِنْ كُنْكُمْ جُنًا فَاطْهَرُوَاك [للائدة: -]» وقد ذكر أكابر 
أئمة اللغة أن الجنابة تكون من الجماع» وأنه لا يشترط في الجنب أن يكون قد أنزل بدليل أن 
من زى بامرأة وأولح ثبت عليه الحد بالإجماع ولو لم ينزل. 

وسيأقٍ إن شاء الله أيضًا ذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي يه قال: (إذَا 
جَلَس بَيْنَ شْعَيهَا الأزتع). 

وهذه الأدلة أقوى من أدلة الذين يقولون بأن الماء من الماء» وهذا يدل عن النسخ؛ فقد جاء 
عن ابن عباس وتم أنه حمل قوله كَللْةِ: (إِثَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء) على النائم» وهذا مستقيم؛ 
لقوله يِه حين سئل: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت اللاء). 
فمن رأى في منامه أنه يجامع» واستيقظ ولا ماء؛ فلا غسل عليه وهذا محل إجماع. 
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وإذا رأى المي حين استيقظ ولو لم ير جماعًا؛ فإنه يجب عليه الغسل بالإجماع» وهذا يعني أن 
الماء من الماء؛ فإذا حمل هذا الخبر على النوم استقام» ولكن الصحابة 85©ة: الذين نقلوا هذا 
الخبر عن النبي بل كعنمان وعلي وأَبِي وآخرين كانوا يرونه في اليقظة بدليل أنمم ينصون على 
أنه يتوضأء وبدليل ما تقدم أن النبي كَللهِ قال: (إِذَا أغجِلت أؤ أَفْحَطْتَ قلا عْسْلَ 
عَلَيْكَ), وهذا الخبر تقدم أنه متفق على صحته. وأصح ما يُقال في هذا أنه منسوخ, وأن 
هذا كان رخصة في أول الإسلام. 

وحديث أبي موسى الأشعري المتقدم صريح في أن مَن جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
الختان؛ فقد وجب الغسل. 

وأما النائم فلا غسل عليه حتى يرى الماء إجماعًا. 

وعلى هذا فإن الرجل يكون جببًا بالإيلاج» ويكون جنبًا بالإنزال» وهذا الذي استقر عليه 
وسيأتٍ إن شاء الله تعالى زيادة بحث على هذه المسألة على حديث أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إِذَا جَلّسَ بَيْنَ شْعَبِهَا الْأرْبع)» وسنذكر إن شاء الله رواية مسلم: (وَإِنْ 


- 


0 ونتحدث عن هذه الزيادة وما فيها من شدوذ. 


© © © 


1ك - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 25 © قَالَ: قَالَ وَسُولْ ألنّه مَلهِ: (إذَا جَلَمنَ بَيْنَ شَعَيِهًا الأزتع» ثُمَ 
جَبَدَهَاء فَمَدْ وَجَبَ آلْعْسْل) مُتَمَقُ عَلَيْهِ 
َادَ مُسْلِمْ: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلَ). 
الشرح 
هذا الخبر متفق على صحته. 


قال البخاري يلت تعالى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنا 


ره 


ُو عَنِ؛ 
عَنْ هِشَامِ الدستوائي» عَنْ قَمَادَة عَنٍ الحَسَنٍ البصريء عَنْ أبي راقن عن عَنْ أبي هْرَيرة. 

ورواه مسلم من طريق مُعَاذْ بْن هِشَامِء قَالَ: حَدَّنَِي أي» عَنْ قََادَة وَمَطَرٍ الوراق» عَنٍ 
الحسَنِ» عَنْ أبي رافِع» عَنْ أَبي هْرَْرةَ به وزاد مطر الوراق في روايته: (وَإِنْ 4 يُنِْلُ). 

ورواه ابن أبي خيثمة عَن عَقَّانَء قال: حَدَتَنَا عنام وَأَبَانُء قَالا: أَخْبَرَنا قَعَادَةُ وزاد في آخره: 
أَنْرَلَ أؤ 4 يُنْزلُ)» وقد رواه الإمام أحمد في مسنده. 

ورواه أبو داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة عن قتادة. 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الزيادة - (وَنْ ب ينْول) -؛ وقد ذكرها مَطْر الوراق» عَنِ 
ومطر سيء الحفظء ول يخرّج له مسلم في الأصول» قد ذكر له في المتابعات» قد تكلم فيه غير 
واحد من الحفاظ. 

واختّلف فيه على قتادة» فذكر ذلك عنه همام بن يحبى البصري وأبان بن يزيد العطار وحماد 
بن سلمة» وهؤلاء من الشيوخ في قتادة» فحماد بن سلمة عن قتادة مضطرب الحديث؛ وأبان 
بن يزيد العطار عن قتادة ثقة» وليس هو من أصحاب قتادة الكبار» وقد ذكره طائفة من 
الشيوخ في قتادة» وأما همام بن يحبى البصري؛ فهو ثقة في قتادة» وليس هو من المقدّمِين فيه؛ 
فأصحاب قتادة الكبار: هشام الدستوائي وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وأوثقهم في قتادة 
ابن أبي عروبة» وهشام الدستوائي في قتادة أوثق من همام وأبان وهذه الطبقة» ولم يذكر 


الدستوائي عن قتادة: (وَنْ 1 يُنِْل), ومن 5 أعرض البخاري لَه تعالى عن هذه الزيادة» 


وذكرها مسلم في باب المتابعات» ولم يذكرها في باب الأصول؛ وقد رواها من رواية مطر عن 
الحسن» وعلى هذا: فهذه الزيادة شاذة. 

قوله: (إِذَا) إذا ظرف لما يُستقبل من الزمن» وهو بمعنى الشرط. 

وقوله: (جَلْس بَيْنَ شْعَبهَا) أي يديها ورجليها. 


ل 


الس مم 


وقوله: (تمّ جَهَدَهَا) هذا كناية عن الإيلاج» وجاء في حديث عائشة: (وَمَسّ الَانُ 

الْعَانَ)» والمقصود الإيلاج الذي يثبت به الحدء فالذي يثيِت به العُسل هو الذي يثت به 
الحدء ومالم ينبت به حدٌ لم ينبت به غسلٌ؛ فإذا غيّبٍ الحشفة؛ فقد وجب العُسل. 

قوله: (فَقَدْ وَجَب الْقْسْلْ) (فَقَدْ) رابطة لجواب الشرطء ومعنى قوله: (وَجَب) أي: لزم 
والواجب: هو ما أمر به الشارع أمرًا لازمًا. 

وقوله: (الْقْسْلْ) أي: الاغتسال» وهو تعميم البدن بلماء» والغسل نوعان: غسل كاملء 
وذلك بأن يسبقه وضوء ثم يغسل رأسه ثلانًا ثم يعمم الماء على كل البدن» والنوع الثاني: 
غسل مجزئ» وذلك بأن يفيض الماء على كل البدن؛ فيطهّر حينئدٌ ولو لم يتوضأء وهذا الغسل 
لا يجوز في غير الاغتسال من الجنابة؛ لأنه ورد الدليل فيه» وأما في غير الغسل من الجنابة 
كغسل الجمعة» فلا يجزئ هذا بلا وضوءء ولو نوى رفع الحدث والتطهّر؛ لأن الترتيب 
واجبء ولا يسقط الترتيب في غير الاغتسال من الجنابة. 

وظاهر هذا الحديث: أن مَن جامع زوجته فقد وجب عليه العُسل وإن لم يُنزل؛ لأن النبي 
يله قال: (ثمّ جَهَدَهَاء فََدْ وجب الْعْسْلْ). وم يذكر إنزالا. 

قد كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين الصحابة» وقد جاء في البخاري عن رَيْدَ بْنَ خَالِْدٍ 
الْجْهَوجَ قال: سألت عثمان بن عفان عن الرجل يجامع أهله وم مُنِ؟ فقال: (يتوضاأ ويغسل 
ذكره) سمعت هذا من رسول الله ثبل قال: فذهبت فسألت علي بن أبي طالب والزبير 
وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فكلهم ذكر لي مثل ذلك. 

وقد طعن الإمام أحمد مله تعالى في هذا الخبر» ذكر ذلك عنه الأثرم» وقال لته: (قد رُوي 
عن هؤلاء خلاف ذلك).؛ وهذا مذهب لأحمد بِلكه؛ فإنه يسلك أحيانًً في التعليل بأن يُروَى 
عن الراوي خلاف ذلكء كما صنع في حديث ابن عباس الوارد في مسلم قال: (كَانَ 
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وَاحِدَةَ...) الحديث» رواه مسلم 2 صحيحه.) وقد صف الإمام أحمل؛ لأنه قل زُوي عن ابن 
عباس خلافه» كذلك ضعّف الإمام أحمد بؤلتته حديث زيد بن خالد؛ لأنه رُوِيَ عن هؤلاء 
خلاف هذا. 

وجاء عن الإمام علي بن المديني نحو ما قال الإمام أحمد. 

وذهب طائفة من الأئمة إلى أن تضعيف الإسناد فيه نظر؛ لأنه ليس في روايته أحد يُطعن 
فيه ولا يضعفء وقد احتج به البخاري في صحيحه. وكونه رُوي عن هؤلاء الأئمة خلاف ما 
رووه» لا يعني أنه ضعيف ؟؛ فإن هذا يكون من باب النسخ, فرووا هذا وحين تبين هم نه 
وقد روى الإمام أحمد والترمذي وجماعة من طريق الزهلي عن سهل بن سعد عن أبي بن 
كعب قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نُسخ ذلك. 

وهذا الخبر معلول فإن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد, وقد رُوي عن أبي وغيره تراجعه 
عن تلك الفتياء وتقدم حديث أ موسى المخرّج 2 صحيح الإمام مسلم: أن المهاجرين 
والأنصار اختلفوا في هذه المسألة فكان الأنصار يقولون بأن الماء من الماء وكان المهاجرون 
يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسلء قال: قال أبو موسى: أنا أكفيكم هذا 
فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة فذكرت لما الخبر فققالت على الخبير سقطت فقد معت النبي 
َه يقول: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). 

وهذا يعني أن هذا الخبر ناسخ لحديث: (يتوضأ ويغسل ذكره)» وأن هذا هو آخر الأمرين 
بدليل حديث عائشة المخرّح في صحيح الإمام مسلم: كاء جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رعنبول” الله الرجل يجامع أهله ثم يُكسل ولم يُنزل؛ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إنى لأفعل هذا أنا وهذه - وعائشة جالسة بجواره - ثم نغتسل)؛ فهذا دليل 
على أن العغسل واجب من الجماع» وإن لم يحصل به إنزال. 

وهذا الذي استقر عليه عمل المسلمين» وهو مذهب الأثئمة الأربعة» وهو قول إسحاق وأهل 
الحديث؛ وهو قول داود وأهل الظاهر» وقد تقدم أن مَن أولح؛ فقد صار جتبّاء وأن الجنب 
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يكون بالإنزال أو بالإيلاج» وهذا ما فهمه أهل الفقه والنظر وأئمة اللغة» وقد قال الله جل 
وعلا: طوَإِنْ كنت جُنبًا فَاطَهّرُوا4 [المائدة: ]» وقد أوجب الله جل وعلا الغسل من الجنابة» 
فإذا جامع فقد صار جُنبّاء كما أنه لو أنزل ولم يجامع؛ صار جُنبًا. 

مسألة: يجب العُسل بالإيلاج سواء كان وطءٍ حلال أو كان في وطءٍ حرام. 

مسألة: يجب العُسل من الإيلاج سواء كان في آدمي أو في غير آدمي» وسواء كان في قبل أو 
في دُبر» وسواء كان في حي أو كان في ميت» فكل من أولج؛ فقد وجب عليه العُسل أنزل أو 
م يُنزل» سواء كان فعله حلالَا أو كان فعله حرامًا. 

مسألة: مَن جامع ناسيًا أو ذاهلًا أو نائمًا أو كان سكرانا؛ فقد وجب عليه الغُسلء ولا 
يختلف حكمه العامد عن الجاهل ولا الجاهل عن الذاهل ولا الذاهل عن السكران» وهذا 
متفق عليه بين العلماء. 
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الماء) اَلْحَدِيتَ. مُتَمَقُ عَلَيْه. 


قال البخاري يكلله تعالى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسْفَء قَالَ: أَخْبَرَا مَالِكُء عَنْ هِشَام بن 
عَرْوةَ» عَنْ أببه عَنْ رَيْنَب بِنْتٍ أبي فلقة عق ال .ظلية وقال مسلم: وَحَدَّنَنَا يحّى بْنُ يح 
التَمِِمييُ» أَخْبَرََا أَبُو مُعَاوِيَةَ - وهو مد بن خازم الضرير -» عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه 
بإسناده» وأبو معاوية في هشام فيه كلام» قد روى مسلم ي#لتنه تعالى هذا من طريق وكيع 
كمتابع لأبي معاوية. 

وهذا الحديث فيه أن المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل ثم أنزلت؛ فقد وجب الغُسلء 
وهذا محل إجماع من العلماء. 

قوًا: (أَنَ م سُلَيم) 1 سَُلَيم هذه هي والدة ا ين هالك». وكانث. تحت ا طلحة 
الأنصاري واسمه زيد بن سهلء وهو أحد أكابر الصحابة وَفقّء وكانت أم سليم من أكابر 
نساء الصحابة ومن أفاضلهن ومن أهل الفقه والنظر والمعرفة. 

قولها: (قَالَتَ: يا رَسُولَ آللّه!) هذا فيه سؤال المرأة للرجل عمًا يُشْكلء قد احتج به من يقول 
بأن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأنه لو كان عورة؛ لأنابت من يسأل عنهاء وهذه مسألة 
خللاف: 

فقد قال بعض العلماء بأن صوت المرأة عورة» وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم 
سلمة أن البي بيه حين أخذ البيعة على النساء قال: (وألا يكلمن من الرجال إلا محرمًا)» 
وهذا الخبر ضعيف وليس له إسناد ثابت» وقد رُوي الخبر في الصحيحين من طرق وليس فيه 
هذا اللفظ. 


وقال طائفة العلماء بأن صوت المرأة ليس بعورة» وإنما هو فتنة» وهذا قول أكثر الأئمة؛ لأنه 
ُ يثيْت بأن صوتها عورة» وإنما هو فتنة؛ فتخاطب الرجال بقدر الحاجة بشرط ألا تخضع 
بالقول» وأن تكون الفتنة مأمونة» وأن يكون ذلك على قدر الحاجة. 

والدليل على أن صوت الرأة فتنة: أن النبي مَِةٍ قال: (إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح 
الرجل ولتصفق المرأة) متفق عليه. 

قد ذكر النبي تَلِةْ التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء مع أن التسبيح عبادة ولم يأذن به النني 
َخِْ للمرأة؛ لثلا تفتن الرجال بصوتما؛ ولأن الصوت أحيانً يفتن أعظم من فتنة النظر» قد 
كان الشعراء من قبل يتغنون بصوت الرأة» ويرون أن الأذن تعشق أحيانً قبل العين» وهذا 
واضح؛ فإن المرء أحيانً يُفتن بالصوت قبل أن يرى» فإذا رأى؛ تغير نظره» وقد أخذ الصوت 


بلبه» وق هذا يقول بشار عن برد 


يا قوم أذ ! لِبَعضٍ الحيّ عاشِفَةٌ والأذثُ تعشَّقٌ قبل الغين أحيانا 
قالزا كن لاقرف عدي قَقْلْتُ لم الأذنُ كَالعَينِ تُوْتِ القَلبَ ماكانا 


وعلى هذا: فالمرأة تخاطب الرجال على قدر الحاجة» بشرطين: 

الشرط الأول: ألا تخضع بالقول؛ لئلا يطمع فيها مَن في قلبه مرض. 

الشرط الثابي: أن تأمن الفتنة» 7 الفتنة من جانبين: من جانبها» ومن جانبه. 

وقوها: (الْمَرٍَتَرَى في مَنَامهَا ما يَرَى الرّجُلٌ) يعني: أنما تحتلم» فقال البي لله: (تغتسل إذا 
رأت الماء). 

ولا يختلف العلماء بأن الماء من الماء بالنسبة للنائم» وأن مَن رأى في المنام أنه يجامع» ولم يمن 
في اليقظة؛ فلا غسل عليه» ومّن استيقظ ورأى منيّاء ولو لم ير جماعًا؛ فقد وجب عليه 
العغسل. 

والحديث فيه دلالة على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. 

وفيه دلالة على أن الغسل مُقيد بوجود المني. 
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-١‏ وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 5 سو 0 سُول آلنّه كع - في المآ تَرَى في مَنَامِهَا مَا 

يَرَى أَلرَّجْلُ - قَالَ: (تَعْنسِلْ) مُنَمَقْ 

رَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ 5 سُلَيْم: وَهَلْ يكو هَذَا؟ قَالَ: (نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونْ آَلشَّبَهُ؟). 

الشرح 

قال المؤلف عن هذا الخبر: متفق عليه. وصوابه: أنه من أفراد مسلم, ولم يخرّجه البخاري. 

قال مسلم كله فال خذنا عكاية 37 اولي حَدَنَمَا يَرِيدُ بُنْ بن ريع دنا شوك عق 
أنس بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ أن أ سْلَيْم حَدّنَتْ أَنّهَا سَأَلَتْ ين الله كه عن الْمَراة 

تَرَى في مَتَامِهَا مَا يَرَى البَجُلُ فَقَالَ 0 الله عَللهِ: (إِذا رأث ذَلِكَ الْمََْة فَلتَغْكَساة) 

فَقَالَتْ 4 سُلَيم: وَاسْتَخْيَيْتُ من ذَلِكَه قَالَتْ: وَهَْء يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ 25 غ الله كَبيِ: (نَعَمْ 

َمِنْ أَيْنَ يَكُونْ الشّبَة؟). 

وقد اختلفت نسخ مسلم: من التي قالت: (وَهَلْ يَكُونُ هَذًا؟) أم سلمة أم أَمْ سلَيْم؟ 

فجاء في بعض النسخ أن القائلة: (وَعَلْ يَكُونُ هَدَا؟) أم سلمة وليست أُمٌّ سُلَيْم» ويهذا جزم 

أبو على الغساني والقاضي عياض وآخرون. 

ومنهم من قال بأن القائلة: (وَهَلْ يَكُونُ هَدَا)؟ أُمُ سُلَيْم فقد سألت وحين أجابما النبي صلى 

الله عليه وسلم بأن عليها الغسل إذا رأت الماء قالت: (وَعَك يَكُونُ هَذًَا؟), والأمر في هذا 

قريب» والأمر في هذا سهل؛ فإن الحديث ثابت سواء كانت السائلة 1 سُلَيْمِ أو أم سلمة. 

وهذا فيه دليل على أن المرأة تغتسل إذا رأت في منامها ما يرى الرجل» وأنزلت الماء. 

وفيه دليل على أن المني إذا انتقل في الصّلب ولم يخرج؛ لم يجب العُسل خلافًا لفقهاء الحنابلة 

الذين يقولون بأن الحيض إذا انتقل في رحم المرأة؛ صارت حائضاء ووجب عليها الامتناع عن 

الصلاة والصيام» وإذا انتقل المني في صلب الرجل؛ وجب عليه الغسل وإن ل يُنزِل» وحديث 

الباب حجة عليهم؛ لأن النبي كَِ قيّد الحكم بما إذا رأت الماءء وهذا يعني أن مَن لم ير ماء؛ 

فلا عُسل عليه. 

والمقصود بالماء هو المني» وليس كل ماء موجبًا للعغسل؛ فإن 00 إذا خرجت من المرأة ل 

توجب العُسلء والمذي إذا خرج من المرأة؛ لم يوجب الغسلء قد قيّد جماعة من الفقهاء المني 


وو ه- 
1 


م ع 
فتادة» أن 
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بأنة الذي يخرج دفقًا بلذة» وقال طائفة هو ما خرج بلذة على معنى أن ما خرج بلذة عادة 
يكون بدفق» وعلى هذا: فممّن خرج منه المني في المنام أو في اليقظة؛ وجب عليه العُسل» وإذا 
لم يخرج منه شيء» ولو انتقل المني في صلبه» وأحس بشهوة وبقشعريرة في جلده؛ لم يجب عليه 
الغْسل؛ فإن العبرة بالخروج؛ ولا عبرة بالانتقال» والحجة في هذا خبر الباب؛ فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (تَعَمْ إِذَا رأَتِ الْمَاء), ولم يقل إذا أحسست بشهوة» ولا قال: إذا 
انتقل في الصُلب. 

والحديث فيه دلالة على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. 

قوله: (وَهَلْ يَكُونُ هَذًا؟) هذا فيه دلالة على أن بعض النساء لا تعرف هذاء وأن هذا الأمر 
لم يكن مشهورًا بينهن» وأن هذا في الرجال أكثر منه في النساء. 

وقوله: (نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ آلشّبَه؟) أي: أن الشبه يكون لأحد الأبوين؛ لاختلاط المنيين» 
كما قال الله جل وعلا: «إمِنْ تُطْفَةِ أَمْشَاجٍ» [الإنسان: ؟]» أي: أخلاط» يختلط ماء الرجل 
بماء المرأة. ْ 

ولأن المولود يتكون من مني الرجل ومن مني المرأة؛ فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة؛ أذكر» وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل؛ آنث. 

وملخص هذا: أن من رأى المي؛ فقد وجب عليه الغُسلء سواء كان في اليقظة أم في المنام؛ 
وأن من جامع؛ فإنه يجب عليه العُسل وإن لم يُنزل المي» وأن الرجل يكون جُنبًا بأحد أمرين: 


إما بجماع أو بإنزال. 
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- وَعَنْ عَانِشَةَ “له قَالَت: كَانَ آلنيَ 5 يَغْتَسِلُ مِنْ أزتع: مِنْ الْجَنَابَة وَيَوْمَ 
آلْجْمْعَة وَمِنْ الْحِجَامَة وَمِنْ عُسْلٍ آلمَيّتِ. روَاهُ َبُودَاوْدَ: وَصّحَحَهُ ابْنُ خْرَيِمَة. 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه» وابن خزعة في صحيحه. من طريق مُصْعَب بْن شَيْبَةَ عَنْ 
طَلْقٍ بْنِ حبيب العَتَِيّه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيرِهِ عَنْ عَائْسَد عَنْ الل مله به وقد صححه 
البخاري لم يخرّجٍ لمصعب بن شيبة شيئًاء وقد خرّج له مسلم والأربعة» ومصعب بن شيبة 
سيء الحفظ قد تكلم فيه كثير من الأئمة» وقال فيه ابن معين بأنه ثقة» وأما أبو حاتم 
الإمام البخاري وأبو داود وأبو زرعة» وذكر العُقيلى عن الإمام أحمد تضعيفه لحديث (عَشْرٌ 
مِنَ الفطْرّة)» وقد خيّجه مسلم في صحيحه من طريق مصعب بن شيبة» وعدّه الإمام أحمد 
لَه من مناكير مصعب. 
وقد أتى مصعب في هذا الخبر بعدة مناكير: 

© فذكر أن النبي كَيِْةِ كان يغتسل من الحجامة» وهذا لا أصل له. 

©» وذكر أنه كان يغتسل من غسل الميت» وهذا غلط؛ فإن البي مَل لم يغسل ميئًا قط. 
وهذا الخبر معدود في مكرات مصعب بن شيبة. 
قولمها: (كان آلئَيَ كلل يَعْعَسِلٌ مِنْ أَرْبَع: مِنْ اجْتَابَ) وهذا مجمع عليه» قد قال الله جل 
وعلا: طوَإِنْ كنت جُدسًا فَاطَهّرُوا 4 [المائدة: 5]ء ولا يختلف العلماء بأن الاغتسال من الجنابة 
واجبء والجنابة تكون بأحد أمرين إما بالجماع وإما بإنزال مني سواء كان هذا في اليقظة أم 
وقولها: (وَمن يَوْمَ الْجْمُعَة) وهذا الغسل مجمع على مشروعيه على خلاف بين العلماء في 
وجوبه» وأكثر أئمة المسلمين على أنه مستحبء, كما سيأقٍ إن شاء الله تقريره على حديث 
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وقوها: (وَمِنْ اَلْْجَامَة) أي: وكان النبي تَلِةِ يغتسل من الحجامة» وهذا لم يثبت به حديث؛» 
بن شيبة» قال: وفيه أشياء ليس عليها العمل» وهذا كالاغتسال من الحجامة. 

وقد احتجم النبي ع وم يغتسل» واحتجم أصحابه من بعده وم يغتسلواء ولو كان هذا 
مشروعًا لبيّنه النبي تَيلِِْ فإن الحاجة داعية للبيان» فلما لم يبيّنه البي تَيِ كان هذا دليلًا على 
أنه قير مشروع) والعبادات مبناها على التوقيف» فمن استحب شيًا ١‏ يثبت عليه دليل» فقد 
شرّع لعباد الله ما لم يأذن به الله وهذا إحداث في الدين. 

قد تقدم أن الحجامة لا تنقض الوضوءء وأن مَن استخرج دما من نفسه عن طريق التبرع أو 
خرج منه دم؛ فإنه لا وضوء عليه؛ لأن هذا لم يثبت عليه دليل. 

وخروج الدم ليس من نواقض الوضوءء وكذلك خروج سائر النجاسات على القول بنجاستها 
من سائر البدن لا تنقض الوضوءء وهذا مذهب الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد» واختار 
وقولها: (وَمِنْ عسل آلمَيّتِ) أي: وكان يغتسل من غسل لميت» وهذا ليس له أصل» وقد 
استدل طائفة من العلماء على بطلان هذا الخبر؛ لأنه ذكر أن النبى تَلِة كان يغتسل من 
بن شيبة» وهو سيء الحفظ؛ ضعيف الحديثء قد أنكر خبره أكابر الحفاظ. 

غَسّلَ مَيْمَا فَليَغْتَسِلْ)) وأنه معلول. 

وقد كان الصحابة ذه يغسلون الميت» فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. 

وقد استحبه طائفة من العلماء دون إيجابه؛ لأنه لم يثبت عن النبي ؟َلَِ أمر به» ولا واجب إلا 
وقال ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إنما حسبكم أن تغسلوا أيديكم)»؛ رواه 
البيهقي وغيره» وقد جاء هذا مرفوعًا إلى النبي يليه ولا يصح. 
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الش 
ثمامة بن أثال هذا سيد أهل اليمامة» وقد أسره الصحابة» وأمر الني مق بربطه في المسجد؛ 
فأسلم طوعًا لا كرماء وقد جاء في رواية عبد الرزاق وأحمد بن حنبل أن البي كَييْةٍ أمره حين 
أسلم أن يغتسل 
وقد روى أحمد هذا الخبر من طريق عَبْد الله بْن عُمَرَ العمري المكبر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ 
لْمفْيِيَه عَنْ أبي هُرَيْرةَ عن الي كَل به وعبد الله بن عمر العمري المكبر سيء الحفظ 
ضعيف الحديث» وأكثر أئمة الحديث على تضعيفه» وخبره هذا معلول بعلتين: 
العلة الأولى: أنه ضعيف الحديث. 
اللعلق. القانيقك له عالق قر عي أرق تينع اقطان الا اللتير بور سين سين عزن طرق لايك 
بن سعد عن الْمَقْبرِيَ ء عَنْ أي هْرَيْرة هَ أن تمامة بن أثال حين أسلم اغتسل» ؛ وليس فيه أن 
البي مَل أمره. 
وزواه عبد الرزاق في اللصق قال: .حدثنا عْبَيْدُ الله بن عمر العمري المصغرء وَعَبَكُ الله بن 
عدر التق الاكره كن طبرن أن وين التنزي هن أن د أن النبي كه أمر ثمامة 
أن يغتسلء» وعبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت من أكابر الأئمة والحفاظ» وهذا الإسناد له 
علة» وذلك أنه لم يذكر عن عبيد الله هذا اللفظ غير عبد الرزاق. 
وقد روي أن الثوري رواه عن عبيد الله ولا يصح. 
ويحتمل أن عبد الرزاق قد رواه عن كليهما عن الْمَفْبرِيْه عَنْ أي هُرَيْرَةَ وساقه بلفظ عبد الله 
بن عمر المكبر ولم يذكر لفظ المصغرء وهذا يصنعه كثير من أهل الحديث يرون الخبر عن 
اثنين أو جمع» ويذكرون لفظ واحد منهم, أحيانً يشيرون وأحيانً لا يشيرون» والظاهر في هذا 
الخبر أن اللفظ لفظ المكبر وليس لفظ المصغر. 
وقد روى هذا و الحَمِيدٍ وابن إسحاق وابن عجلان كلهم عن 
الْمَفْيرِيَ عَنْ أَبي هُرَيرةَ أن ثمامة اغتسل دون أن يأمره البي كَل. 


51 


ورواه العمري المكبر عن المقبري بلفظ الأمرء وهذا خبر معلول» والصواب ما رواه الجماعة. 
وقد أورد الحافظ هذا الخبر؛ ليبيّن حكم اغتسال من دخل الإسلام» وهذا فيه عدة مذاهب 
للعلماء: 

المذهب الأول: أنه واجب مطلقًاء وأن كل مَن دخل في الإسلام وجب عليه الاغتسال» 
وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل» واستدلوا على هذا بحديث الباب» وبما رواه أبو داود 
في سننه بسند قوي أن النبي يل أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. 

وقالوا: هذا أمرء والأصل في الأمر الوجوبء وأمره يَيِةٌ لواحد كأمره للجماعة. 

وقالوا: لأن الكافر لا يخلو من جنابة» ولو اغتسل حال كفره؛ لا يصح منه الاغتسال؛ لأنه 
لا نية له؛ فوجب عليه إذ أسلم أن يغتسل. 

المذهب الثاني: أن الغسل واجب على من أسلم لمن كان عليه جنابة» وأما مَن لم يكن عليه 
جنابة؛ فلا يجب عليه الاغتسال» وهذا مذهب الشافعي. 

المذهب الثالث: أنه لا يجب عليه الاغتسال بحال» وإِنما يمستحب له ذلكء وهذا مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد؛ لأنه قد أسلم في حياة النبي كَْةِ خلق يزيدون على مائة 
ألف, ولم يأمر النبي فَلِيِةٍ أحدًا منهم بالاغتسال» ولو كان هذا واجبًا؛ لبيّنه البي كََيةٍ بيانً 
عامًا يعلمه الخاص والعام؛ لأن هذا الحكم ما تحتاجه الأمة من بدء الإسلام إلى أن تقوم 
الساعة» ول يبيّنه النبي كي فلو كان واجبًا لبيّنه وتواتر النقل به. 

وهؤلاء يضعفون رواية الأمر في حديث أبي هريرة» قد تقدم أنما معلولة» ويقولون عن حديث 
قيس بن عاصم بأن أمره ملل هذا للاستحباب لا للإيجاب؛ فإنه لو كان واجبًا؛ لأمر به 
النبي مَلةٌ غير قيس بن عاصمء فلما لم يرد الأمر به إلا في هذا الحديثء ولم ينبت عن النبي 
د أنه أمر أحدًا أسلم بالغسل؛ دل ذلك على أنه مستحب غير واجب. 

وحين أسلم المؤلفة قلوبمم» ودخلوا في الإسلام» وذلك في السنة الثامنة من الحجرة» وكانوا 
أكثر من ألفي رجلء لم يُذكر عن الني م أنه أمرهم بالاغتسال» بل دخلوا معه في الإسلام؛ 
وصلوا معه» وجاهدوا معهء ولا أمرهم النبي كَبَيةٍ بالاغتسال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة 


لا يحوز. 
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وكذلك كان جماعة يسلمون ويستشهدون دون أن يركعوا لله ركعة قطء ومظّنة وجود الجنابة 
عليهم محتيّلة» ولم يكن الني كَلةِ يأمر بتغسيلهم كما جاء هذا في قصة حنظلة» وقد قيل بأنه 
كان جنبّاء وهذا القول هو أقوى الأقوال» وأتبعها للدليل؛ والمذهب الأول أحوط وأبرأ للذمة 
خاضة أن الاغتبال لذ يشق: 

وقد قال الناظم: 

وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستين 
مسألة: المرأة في هذا كالرجل. 

مسألة: لا يختلف المسلمون بأن الاغتسال ليس شرطًا للإسلام» ولو قيل عن الاغتسال بأنه 
واجب أو فرض» فليس هو شرطًا للإسلام» كما أن الختان ليس شرطًا للإسلام؛ وهذا محل 
إجماع بين المسلمين. 

مسألة: الاغتسال لا يصح إلا بنية» ولو أن كافرًا اغتسل قبل أن يسلم ثم أسلم؛ لم ينفعه هذا 
الاغتسال؛ لأن الكافر لا نية له في هذا الموضع. 
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- وَعَنْ أي سَعِيدٍ 9 ؛ أَنَّ وَسُولَ لنّه عي قَالَ: (عُسْل الْجُمْعَة وَاجِبٌ عَلَى كُلّ 


الصبرع 
قال المؤلف: (رواه السبعة) صوابه: إلا الترمذي؛ فإنه لم يخيّجه وإنما أشار إليه في الجامع 
بقوله: وف الباب عن أبي سعيد الخدري. 
وقد خيّجه أحمد والشيخان وأهل السنن ما عدا الترمذي من طريق صَفْوَان بْن سُلَيِم عَنْ 
عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الُدْرِي. 
قوله: (غُسْل اْمْعَة) أي: الاغتسال ف يوم الجمعة. 
وقوله: (وَاجِبٌ) أي: لازم» قد قال بعض الشرّاح يحتمل أن يكون معنى قوله: واجب 
ساقطء وهذا الكلام ساقط لا قيمة له» وإن كان الواجب في انق لي عل تا 
كما قال الله جل وعلا: (َإفَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبْهَاك [الحج: +-]ء أي: سقطت أو تمايلت في 
السقوط» وأما في هذا الموضع فمعنى قوله كَيةٌ واجب أي لازم. 
وقوله: (عَلَى كل حمَلِم) ع بالغ» وعلامات البلوغ: الاحتلام» ونبت شعر العانة» وبلوغ 
خمسة عشر عامًا في أصح قولي العلماءء» والمرأة في هذا كالرجل وتزيد عليه بالحميض»؛ فثلاث 
علامات للرجل» وأربع علامات للعراأة: 
وظاهر هذا الخبر أن غسل الجمعة واجبء وهذا الذي ذهب إليه داود بن علي وابن حزم 
وقد جعله بعض الفقهاء شرطًا لصحة صلاة الجمعة» وهذا ضعيف. 
وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه يخطب على المنبر» فدخل عثمان وه فعتب 
عليه عمر تأخره؛ فاعتذر أنه لم يستطع إلا الوضوء؛ فقال عمر ذإ والوضوء أيضاء فلو كان 
الاغتسال شرطًا لصحة الصلاة؛ لأمره عمر 5ه بذلك» وهذا الأثر احتج به من يقول أن 
الغسل مستحب غير واجب كما هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة 
وللعلماء في هذه المسألة عدة مذاهب: 
المذهب الأول: أن الغسل شرط لصحة الصلاة» وهذا أضعف المذاهب. 
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المذهب الغاق: أنه واجب وليس بشرطء» وهذا ظاهر حديث أي سعيك. 

المذهب الثالث: أنه سنة موّكدة مطلقّاء وهذا مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد» وحكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعًاء وقد خولف في هذا؛ فإن ابن 
المنذر حكى الخلاف في وجوب غسل الجمعة. 

المذهب الرابع: أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة» وأما من لم يكن به رائحة؛ فإنه 
مستحب في حقه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد نظر شيخ الإسلام إلى المعنى؛ 
وأن المقصود من الغسل النظافة» وجمع الشيخ تنه تعالى بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. 
وطائفة ممن يقول بأن العلة النظافة؛ ذهب إلى أن الطيب يجزرئ عن الغسل» وذهب طائفة 
ممن نظر إلى المعنى؛ إلى أن الطيب يجزئ عن الغسل؛ فلو تطيب ول يغتسل أجزأ عندهم؛ لأن 
المقصود إزالة الرائحة. 

ومن ذهب إلى الاستحباب وأن حديث أ سعيد محمول على الندب جمعًا بينه وبين 
الأخبار الأخرى؛ استدل بما ذكره المؤلف ف الباب عن سمرة بن جندب التالي. 
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0- وَعَنْ سَمُرَةَ له قال: قَالَ رَسُولْ آله 85: (مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ لجْمْعَةِ فيا وَنِعْمَت, 
وَمَنْ إِعْنّسَلَ فَالْعْسْلْ أفضَّل) رَوَاهُ آلْخَمْسَةُ وَحَسَنَهُ آَلبَرْمِذِيَ. 

هذا الخبر قد رواه أحمد والترمذي والنسائى من طريق شُعْبَّة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الحَسّن البصري» 
عَنْ عر بن جُنَدَبِ ورواه ابو داود من مام بن بحى البصري» عَنْ قَتَادَمٌ عَنِ لليَسَنِء عَنْ 
سَمْرَة وأما ابن ماجه فلم يروه من حديث سمرة» وإنما رواه من طريق يَزِيدَ اليَقَاشِيٌء عَنْ أن 
بْن مَالِكء ويزيد الرقاشى ضعيف الحديث. 

وعلى هذا: فقول الحافظ: رواه الخمسة. غير دقيق» وصوابه: رواه الخمسة إلا ابن ماجه؛ فإنه 
قد رواه من حديث أنس. 

وقد ذكر الإمام أبو عيسى في جامعه بأنه قد رواه بعضهم عن قتادة عن الحسن مرسلاء 
وهكذا رواه يزيد العطار عن قتادة عن الحسن مرسلًا. 

وذكر الدارقطنى في العلل الاختلاف في هذا الخبر» وقال: رواه أصحاب سعيد عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن سمرة وعمران بن حصين عن النبي مين به. 

وأورده من عدة طرق؛ فقال: وأشبهها بالصواب ما رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة 
عن الحسسن عن هياج بن عمران عن مرة وعمران. 

وهياج ب عمران مجهول الحديث» قاله الإمام علي بن المديني» وعلى رواية من رواه عن 
الحسن عن سمرة؛ فإن في سماع الحسن عن سمرة خلاقًاء وأهل الحديث في هذا على ثلاثة 
مذاهب: 

المذهب الثان: أنه مع حديث العقيقة» وم يسمع غيره. 

وقد جاء سماعه لحديث العقيقة في صحيح الإمام البخاري. 
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وعلى كلٍ: فهذا الخبر معلول» والصواب فيه: الانقطاع بين الحسن وبين سمرة؛ فإن الحسن إنما 
سممعه من هياج بن عمران» ولم يسمعه من سمرة» وهياج بن عمران غير معروف كما ذكر ذلك 
علي بن المديني في كتاب الكتب. 

وعلى هذا: فهذا الخبر ضعيف. 

وهو من أدلة الذين يقولون بأن غسل يوم الجمعة غير واجب» ويستدل لهذا القول بحديث 
عائشة في الصحيحين أن النبي مَِلةِ قال لقوم: (لو اغتسلتم ليومكم هذا). فلو كان 
الاغتسال واجبّا؛ لأمرهم النبي مد به؛ فلما قال: (لو اغتسلتم ليومكم هذا)؛ كان فيه دلالة 
على أن الغسل غير واجب. 

اكمل لديف أن سي ردن كقبية وت فل كن قم ع السب حلا 
بينه وبين الأخبار الأخرى. 

مسألة: اختلف العلماء في وقت دخول غسل الجمعة على ثلاثة مذاهب: 

فقالت طائفة: أنه يجوز الاغتسال من الليل» وهذا فيه نظر. 

وقالت طائفة: بأنه يبتدئ الغسل من طلوع الفجر الثاني» وهذا قول الإمام أحمد. 

وقال مالك: لا يصح الاغتسال إلا عند الرواح؛ لحديث ابن عمر أن النبي مَل قال: (إِذَا 
رَاحَ أَحَدَكُم إلى الجْمْعةِ فَلْيَععَسِلْ), متفق عليه. 

وأقرب الأقوال: هو قول الإمام أحمد, وأفضلها: هو ما ذهب الإمام مالك. 

مسألة: إذا اجتمع غسل جنابة وغسل جمعة؛ فإنه يجزئ عنها غسل واحد بشرط أن ينويهما 
معّاء وهذا مذهب جماهير العلماء» فإذا نوى الجنابة ولم ينو الجمعة؛ لم يجزئ عن الجمعة. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا بد أن يغتسل غسلين» يغتسل عن الجنابة ويغتسل عن 
ا جمعة. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لو اغتسل عن الجنابة ولم ينو الجمعة؛ صح هذا؛ لأن 
المقصود النظافة» وقد تمت بغسل الجنابة. 

ميسألة: لا يصح غسل الجمعة إلا بنية. 

مسألة: السنة في غسل الجمعة: أن يغتسل كغسله من الجنابة يبدأ بالوضوء أولًّا. 
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مسألة: لا يصح الغسل المجزئ في غسل الجمعة ما لم يتوضا؛ لأن الترتيب بين الأعضاء 
واجبء وإنما سقط هذا في الاغتسال من الجنابة؛ لورود الدليل» وما عداه يبقى على الأصل 
وأن الترتيب بين الأعضاء واجب في أصح قولي العلماء. 

مسألة: اختلف العلماء: هل يستحب غسل الجمعة لغير من يذهب إلى المسجد: كالمرأة 
والمريض والمسافر ونحو ذلك؟ 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب لليوم» وعلى هذا فيستحب للمرأة 
ويستحب للمريض» ويستحب للمسافر. 

وذهب طائفة من العلماء بأنه لا غسل إلا على من يذهب للمسجد؛ لأن هذا المقصود من 
الغسل؛ ولأن من يجتمع بالناس يستحب أن يكون على نظافة وعلى قدر كبير من الروائح 
الطيبة. 

وهذا قول أكثر العلماء» وهو الأقرب إلى الصواب؛ لحديث ابن عمر أن النبي بَلَيْةِ قال: (إِذَا 
راح أَحَدَكُمْ إلى المُعَةِ فَليَعْعَسِلْ)) متفق عليه. 

وهذا ظاهر الأدلة» وأن الغسل مشروع لمن أراد الرواح. 

مسألة: لا يصح الغسل بعد صلاة الجمعة» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجماهير الأئمة سلمًا 
وخلمًا خلافًا لابن حزم فقد جعل الغسل لليوم وأجازه بعد صلاة الجمعة» وهذا المذهب 
مسألة: روى أبو داود في سننه من حديث رض بن أَوْسِ اَمَف أن النبي ع قال: (مَنْ 
هار مهد )ا لقدمه نع عاد + ا درل برقية هك سيت ع ال د أن 00 
غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَسَلَ ثم بَكْرَ وَابْتَكُرَ وَمَشَى وَل يَركْبْء وَدَنَا مِنَ الْإِمَام فَاسْتَمَعَ 
وَل يَلْعُ كانَ لَهُ بَكُلّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَاِهَا)ء وهذا حديث جيد, وتقوم 
بمثله حجة. 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله: (غسل) (واغتسل): 

فذهب طائفة من العلماء إلى أن المعنى: (غسل) أي: أوجب الغسل على أهله بجماعهم؛ 
(واغتسل): غسل سائر بدنه. 


وعلى هذا التفسير يكون في الحديث حجة لمن قال بأنه إذا اجتمع غسل جنابة وغسل جمعة 
يغتسل عنهما غسلًا واحداء وهذا الذي ذهب إليه ابن قدامة في المغني؛ فإنه فسر الحديث 
هذا الع 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن المقصود في قوله: (غسل) (واغتسل): أي: غسل رأسه 
وخصه بالغسل؛ لأن العرب كان لما شعور؛ فخصه النبي كَِلَيةٍ بالذكر؛ فيكون قوله كَله: 
واغتسل تعميم بعد تخصيص. 

وعلى هذا: لا يكون في الحديث حجة لمن قال بأنه يغتسل عن الجنابة وعن يوم الجمعة 
قيال واحدا. 
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7- وَعَنْ علي 29 قَال: كَانَ َسُولْ آلنّه 5 يُفْربَُا آلْفْرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جِنْيًا. رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَآلْخَمْسَةُ. وَهَذَا لَفظ آليَرْمِذِيَ وَحَسَّنَهُ وَصَّحَّحَهُ إبْنُ حِبَّانَ. 

بدك 
قال المؤلف عن هذا الخبر: رواه أحمد والخمسة:» فبالتاللي لا معنى لقوله: رواه أحمد والخمسة. 
وصواب العبارة: رواه الخمسة» أو رواه أحمد وأهل السئن؛ لأنه إذا قال: رواه أحمد والخمسةء 
كان أحمد ضمن الخمسة؛ فإن الخمسة هم: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وقد روى هذا الخبر أحمد وأهل السنن وآخرون من طرق عن عَمْرِو بْنِ مُرَّه عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
قال شعبة: كن عفرو بن مرة كان عبد الله بن سّلِمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كَبر. 
وقال الإمام البخاري: لا يُتاتع على حديثه. 
وكان الإمام أحمد يوهن حديث علي ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. 
وقال أبو حاتم: عبد الله بن سَلِمة تعرف وتنكر. 
وقال الإمام الشافعي: أهل الحديث يضعفونه. 
وقد تكلم في هذا الخبر جماعة آخرون وأكابر الحفاظ على تضعيفه» وقد صححه الترمذي في 
جامعه» ووثق يعقوب عبد الله بن سلمة» وهذا فيه نظر؛ فإن عبد الله بن سّلِمة ليّن الحديث 
في قول أكابر الحفاظ» وتصحيح حديث يتفرد فيه فيه نظر. 
وقد روى الإمام أحمد من طريق أي الْعَرِيفٍ عن علي أن الني تله توضأ وقرأ قرآنا وقال: 
(هكذا لمن لم يكن جنبا وأما الجنب فلاء ولا آية)» وهذا الخبر معلول بالوقفء ولا يصح رفعه 
قاله الدارقطني وغيره» والموقوف فيه نظرء فإن أبا الغريف ليس بمعروف»ء ولا يحتج بخبره. 
وقد احتج بحديث الباب جماهير العلماء على منع الجنب من قراءة القرآن» وفي هذه المسألة 
خلاف, وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه لا يجوز للجنب قراءة شيء من القرآن» وهذا مذهب الأكثر» وحكاه 
بعض الفقهاء إجماعًاء وهذا الإجماع لا أصل له؛ فالخلاف محفوظ بين الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين. 


تددن 


قد احتج أصحاب هذا القول بحديث علي وبأدلة خرن كجديثت ابن عمر: (لا تقرأ 
الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن)؛ واستدلوا على هذا بقصة عبد الله بن رواحة مع 
زوجته حين شكت فيه وأنه قد جامع قالت اقرأ قرآنً؛ فهذا دليل على أنه متقرر بينهم على 
أن الجنب لا يقرأ القرآن. 
المذهب الثانى: أنه لا بأس بقراءة الجنب للقرآن مطلقّاء وقد روى البخاري في صحيحه تعليقًا 
عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنبء وقد وصله ابن المنذر ف الأوسط» وسنده 
صحيح, وهذا قول سعيد بن المسيب» وكان قول أليس هو في جوفه. وعكرمة مولى ابن 
عباس» وهو رواية عن الإمام مالكء واختار هذا القول أبو تُد بن حزم واستدلوا على هذا 
بأدلة: 
الدليل الأول: استصحاب البراءة الأصلية» وأنه لم يثبت عن النبي فيه دليل على المنع؛ وما لم 
يثبت عليه دليل؛ فهو جائز. 
الدليل الثاتي: أن قراءة القرآن من أعظم القرب» فلو كان الجنب ممنوعًا من قراءة القرآن؛ لبيّن 
البي تَديِيِ ذلك بيانً عامًا يعلمه الخاص والعام. 
الدليل الثالث: أنه جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة قالت: (كَانَ رَسُولُ الل 
كل يُذْكْرْ الله عَلَى كُلَ أَخْيَانه)» وأحيان نكرة أضيفت إلى معرفة؛ فاكتسبت العموم» وهذا 
يعني أنه لم يكن يمنع النبي مَلةِ من قراءة القرآن شيء لا جنابة ولا غيرها. 
الدليل الرابع: أن النبي تل كتب إلى هرقل» وتلا عليه قول الله جل وعلا: قل با أَهْل 
اكاب تَعَالَوا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْئَنَا وَبَيِنَكُمْ ألا نَعبْدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به سَيْا وَل يَتَخْذَ 
بَعْضَْا بَعْضًا أَرْبَابً من دُونِ الله فَإِنْ 7 َوَلّوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأنَّ مُسْلِمُونَ [آل عمرن: 4<]ء 
وهذا دليل على جواز تلاوة الجنب للقرآن؛ لأنه إذا كان للكافر وهو عادة يكون جنًا؛ 
فالجواز هذا لمسلم من باب أولى» ويقولون أنه لا فرق بين الآية والآيتين» ولا فرق بين القليل 
والكثير» إذا جاز للجنب قراءة القليل؛ جاز له قراءة الكثير؛ لأنه لم يرد دليل بالتفريق بين 
الآية ولا بين الآيتين وبين القليل وبين الكثير. 


المذهب الثالث: التفريق بين قراءة الآية والآيتين للحاجة وبين القراءة لغير الحاجة» وهؤلاء 
يرخصون في اليسير للحاجة ويمنعون ما لا حاجة فيه» ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى هرقل» وهذا دليل على جواز اليسير وما عداه يبقى على المنع. 

مسألة: حديث الباب لا دلالة فيه على تحريم قراءة الجنب للقرآن؛ لأنه مجرد فعل» وهذا لا 
يدل على الوجوبء فقد يكون النبي بد امتنع عن قراءة القرآن كامتناعه عن ذكر الله وهو 
على غير طّهرء وقد قال النبي َل (إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر) 


هه يى. 


رواه أبو داود وغيره من حديث الْمُهَاجِرٍ بْنِ قُنْقُدٍ. 
ولأنه قال في الأثر: (كَانَ رَسْولْ الله كَل يُفْرئْنَا الْقُْآنَ مَا 1 يكن جنبًا): وهذا ليس فيه تمى» 
وإنما فيه مجرد امتناع عن الفعل» وهذا يحتمل أكثر من معنىء وقد أنكر ابن المنذر يذلتته في 
الأوسط أن يكون في الحديث دلالة على منع الجنب من قراء ة القرآن» وكذلك بين هذا 
الأمر غير واحد من الأئمة» وأما حديث علي المخرّج عند الإمام أحمد أن النبي م قرأ قرآنا 
وقال: (هذا لمن لم يكن جنبا)؛ فهذا الخبر ضعيفء ولا يصح لا مرفوعًا ولا موقوفّاء وأما قصة 
عبد الله بن رواحة مع زوجته؛ فهي ضعيفة, ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهذا يؤيد مذهب القائلين بأن الأصل في هذا الجواز؛ لعدم ورود دليل صحيح 
بالمنع؛ ولأن قراءة القرآن قُربة لله؛ فلا يجوز منع القرب بلا أدلة صحيحة. 

رواية عن الإمام مالك» وهذا الذي نصر أبو مد بن حزم. 

وقد تقدم دك أدلتهم» وأنهم قل استدلوا بنوعين من الأدلة: 

استصحاب البراءة الأصلية» وهو النوع الذي قالوا عنه: عدم وجود دليل على المنع. 

و(أن النبي تَْيةِ كان يذكر الله على كل أحيانه) أي: كان يذكر الله قائمًا وقاعدًا جنبًا وغير 
جنب» وما كان يمنعه من ذكر الله شيء» وأعظم الذكر قراءة القرآن. 

مسألة: وكما اختلف العلماء في حكم قراءة الجنب للقرآن؛ اختلفوا في حكم قراءة الحائض 
المذهب الأول: المنع مِظلقًا: 


ت دنا 


المذهب الثانى: جواز ذلك للحاجة مثل أن تخشى نسيان القرآن» ومثل أن تستدل بآية 
للحاجة أو نحو ذلك. 

المذهب الثالث: جواز ذلك مطلقًا؛ لأنه لم يغبت في ذلك شيء عن رسول الله يِه وحديث 
ابن عمر: (لا تَفْرَا ايض وَل الجيُبُ شَيْنًا م الْقُرَآنِ). هو من رواية إسماعِيل بن عياض 
عَنْ مُوسّى بْنٍ عُمْبَتَ عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ وإجماعيل بن عياش في روايته عن غير أهل 
الشام مضطرب الحديث» 0 بن عقبة مدنى» ويكاد يتفق الحفاظ على ضعف هذا 
الخبر» وفيه اضطراب» وهو أصح شيء ورد في منع الحائض من قراءة القرآن. 

مسألة: ليس كل مَن ذهب إلى منع الجنب من قراءة القرآن منع الحائض» فقد ذهبت طائفة 
إلى منع الجنب من قراءة القرآن وجواز ذلك للحائضء وفرّقوا بين الجنب والحائض بأن الجنب 
يختلف حكمه عن الحائض؛ فإن الحائض يكون وقتها وهذا ليس بإرادتما بخلاف الجنب وقته 
قصير وهذا بإرادته؛ فمنعوا الجنب من قراءة القران ورخصوا للحائض. 

وعلى هذا: فلا يصح القول أن القولين بحكم واحد؛ فإن من منع الجنب ليس بالضرورة أن 
بمنع الحائض. 

مسألة: أحكام مس المصحف للجنب والحائض تختلف عن أحكام قراءة الجنب والجائض 
للقرآن» قد تقدم بيان مذاهب الأئمة في حكم مس المحدث للمصحفء وتقدم أنه لا يصح 
في الباب شيء عن رسول الله كَل. 

مسألة: وعلى هذا: فنلاث مسائل لا يصح في حكمها شيء عن رسول الله َلَة: 

المسألة الأولى: لا يصح في منع الجنب من قراءة القرآن حديث عن رسول الله َلَيةِ. 

المسألة الثانية: لا يصح في منع الحائض من قراءة القرآن حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

المسألة الثالثة: لا يصح في منع المحدث من مس المصحف حديث عن رسول الله صلى الله 


غلية وشلم, 
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الشرج 
هذا الخبر خرّجه الإمام مسلم يله في صحيحه من طريق حَفْص بْن غَيَاثِْء واثن أَبي رَائِدَهَه 
ومَرْوَانُ بْنْ مُعَاويَة فار كلهم عَنْ عَاصِمٍ الأحولء عَنْ أي الْمُتوَكْلٍ الناجي واسهمه علي بن 
داود وهو من الرجال الستة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ. 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه. والحاكم في مستدركه من طريق مُسْلم بْن إِبْرَاهِيمَ الفراهيدي» 
عَنْ شُعْبّة» عَنْ عَاصِم الأكول > عَنْ أبي المُتوَكلٍ الناجي» ع عَنْ أبي سَعِيدٍ عن البي مَل به 
وزاد: (فَِنَهُ أنْشَطّ لِلْعَوْدِ)ء وهذه الزيادة شاذة» وقد تفرد بحا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُغْبة. 
وروى الخبر غندر» وهو أوثق الناس في شعبة عن شعبة كما عند أحمد, وخالد بن الحارث عن 
شعبة كما عند ابن خزية» ول يذكرا: فإ أَنْشَط للعَؤد). 
وروى الحديث جماعة من الحفاظ عن عاصم الأحول» وم يذكر واحد منهم هذه الزيادة؛ فهي 
معلولة بالشذوذ. 
وقد ذكر الحاكم في مستدركه أن هذه الزيادة تفرد بما شعبة عن عاصمء وشعبة ثقة» وهذا 
غلط من الحاكم؛ فإن كلامه يومئ إلى أن الذي تفرد به شعبة» وهذا غلط؛ فإن المتفرد 
بالزيادة ليس هو شعبة إنما هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وهو ثقة» ولكن خالفه في هذه 
الزيادة من هو أوثق منه وأضبط» وهو غندر صاحب شعبة؛ فإنه روى الحديث عن شعبة ولم 
يذكر هذه الزيادة خرّح ذلك الإمام أحمد ف مسنده. 
وقد عوهد عن مسلم بن إبراهيم بعض التفردات عن شعبة كزيادة: (وَسِوَاكِه) في حديث 
عائشة (يعجبه التيمن)» فهذه تفرد بما مسلم بن إبراهيم عن شعبة» وهي زيادة شاذة. 
قوله: (فَإنُهُ أَنْشَطُ للْعَوْدِ) ضُبط بوجهين, والوجه الأول: ضصُبط بفتح العين وسكون الواوى 
أي: من المعاودة» وضبط بضم العين؛ فيكون المعنى: فإنه أنشط للقضيب. 
والقول الأول أصح. 
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الما 


قوله: (إِذَا أَتّى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ) أي: أن مَن جامع زوجته أو أمته ثم فرغ من الجماع ولم يُحث 
غسلًا ثم بدا له في معاودة الجماع؛ فإنه يتوضأ قبل المعاودة» وقد اختلف العلماء في مسألتين 
في هذا الموضع: 

المسألة الأولى: ما معنى الوضوء في هذا الحديث؟ 

فقالت طائفة: إن الوضوء هو غسل الذكر» وهذا ضعيف لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا لا دليل عليه. 

الأمر الثاني: لا يجوز صرف الألفاظ عن حقائقها بلا دليل صحيح عن الني بََي أو قرينة 
واضحة مفيدة لهذا المعنى؛ فإن النبي يِه قال: (فَلْيََوَضَا بَيْئَهُمَا ؤُضُوءًا). وقد خاطب النبي 
الصحابة بما يفهمونء ولا يُفهم من الوضوء إلا الوضوء المعهود الذي تصح به الصلاة. 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في حكم هذا الوضوء: 

فذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن هذا الوضوء مستحب. 
وقد بالغ بعض الفقهاء؛ فحكاه إجماعًاء وهذا فيه نظر» فليس في المسألة إجماع» فقد اختلف 
العلماء في حكم هذا الوضوء: 

فالجمهور يعدونه مستحبًا. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أنه واجب؛ لأن النبي بَلْلةٍ أمر به وما أمر البي كَل به؛ فهو 
على الوجوب حتى يثبت صارفء وهذا الذي اختاره أبو تُّد بن حزم في محلاه. 

وقد ذكر بعض العلماء بأن الصارف في هذا الحديث هو زيادة: (فَإِنَهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ), وأن 
هذه العلة صارفة» وهذا قد يُقال به لو صحت الزيادة» ولكن تقدم في التخريج أن هذه 
الزيادة شاذة. 

ويمكن أن يُذكر في هذا: أن الي كَل طاف على نسائه في غسل واحدء وهذا متفق على 
صحته. ولم يذكر الراوي بين ذلك وضوءًا. 

ولكن قد يجاب عن هذا: بأن عدم الذكر ليس دليلاء فاحتمالٌ أنه توضأ بين كل جماع. 
ولكن قيل: لو فعله البي بَدَلْةٍ لنثقل؛ لأن مثل هذا من الأهمية بمكان» وهذه المسألة مسألة 


مدن 


خلاف وهي مالم يُنقل الذي يدل على أنه ما فُعل» وقد بحث هذه المسألة ابن القيم كلد 
في كتاب الروح» والصواب في المسألة التفصيل: 

فإن ما فعله النبي يب سيتواتر النقل به وستتوافر على نقله الدواعي والحمم. 

وما لم يفعله النبي تَِةٌ ستتوافر الحمم والدواعي على النقل لو فعله؛ فإن هذا يُحتج به مثل لو 
قال رجل بأن رفع اليدين دبر الفريضة بدعة؛ لأن النبي يه ما فعله» فهذا الاستدلال 
صحيح؛ لأنه لو فعله النبي تَِلِْ؛ لتواتر النقل به؛ لأن الدواعي متوافرة على النقل لو فعل؛ 
فيحتج في هذا ا موضع بعدم الفعل. 

وأما إذا لم تتوافر الحمم والدواعي على النقل؛ فإنه لا يُحنج بذلكء ولا يُقال: لم يُنقل عن النبي 
وما نحن فيه محل احتمال؛ فإن النبي َبِةِ كان يطوف على نسائه بغسل واحدء ولم يذكر عن 
البي تله أنه أحدث بين كل جماعين وضوءاء وهذا قد يجعل قرينة على أن المقصود بقوله 
يله (فَلْيَعوَضَأ بَْئهُمَا وُضُوءًا) أنه على الاستحباب لا على الإيجاب. 

مسألة: لا يختلف العلماء في مشروعية غسل الذكر بين الجماعين. 

مسألة: الخلاف الذي ذُكر في هذا: هو إذا فصل بين الجماعين» وأما إذا لم يفصل بين 
الجماعين كأن يطأ زوجته ولا يريد النزع؛ فإنه لا ييطل الخلاف في هذه المسألة والخللاف 
فيما لو جامع أهله ثم انتهى, ثم أراد أن يعاود مرة أخرى. 

مسألة: الوضوء بين الجماعين مستحبء وإِنما الخلاف في الوجوب. 

مسألة: ذكر الطب الحاضر بأن الجنب إذا توضأ عاد له النشاط وعادت له القوة» وأنه إذا 
اغتسل كان أقوى وأنشطء واستعاد ما فاته من الضعف. 
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- وَلِأْذَتَعَةِ عَنْ عَائِْشَةَ 25 قَالَتْ: كَانَ َسُولْ النّهِ كع يَنَامُ وَهُوَجُنْبٌء مِنْ غَيْرِ أَنْ 
ل ات ا ل ا 
يَمَسنّ مَاءَ. وَهُوَ مَعْلولٌ. 

الشرح 


سْحَاقَ» عَنْ الأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةُ وقد صححه ابن 


ا 


هذا الخبر رواه أهل السنن من طريق أب 
عبد البر والبيهقي وابن حزم وطائفة من المتأخرين. 

وقد أنكر هذا الخبر أئمة الحديث» ويكاد يتفق المتقدمون على ضعفه ونكارته وأن أبا 
إسحاق السبيعي قد غلط فيه» قد نص على هذا الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
والترمذي والنسائي والدارقطبي واخرون. 

وحكى ابن المفوز الاتفاق على ضعف هذا الخبر» واستّدرك عليه بأن البيهقي وجماعة قد 
صححوه. وهذا الاستدراك في غير محله؛ فإنه يقصد اتفاق المتقدمين. 

ومّن تأمل في كلام الأئمة لم يراهم مختلفين في نكارة هذا الخبر وضعفه» وهذا الحديث يُطلعك 
على الفروق بين المتقدمين والمتأخرين؛ فإن المتقدمين لا يكاد يختلفون في نكارة هذا الخبر» 
ومعظم المتأخرين يصححونه؛ فإنهم ينظرون إلى ظاهر الإسناد» ولا معرفة لكثير منهم بالعلل» 
ومن نظر إلى ظاهر إسناد هذا الخبر؛ لن يختلجه شك في صحته؛ ومن تأمل في هذا الخبر 
وجمع طرقه وأسانيده؛ تبيّن له حفظ السلف والأئمة حين أطبقوا على إنكار هذا الخبر على 
أبي إسحاق السبيعي. 

وقد جاء هذا الخبر في صحيح الإمام مسلم وغيره عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللو صلى 
الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنباء هَأَرادَ أَنْ يأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَاً وُضُوءَهُ للصّلاة)» وقد غلط في 
هذا أبو إسحاق السبيعي فروى عن الأسود عن عائشة بلفظ: (كَانَ رَسُولُ آله صلى الله 
عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يس مَاءٌ)» والغلط في هذا الخبر من أبي إسحاق 
السبيعي» ولم يثبت عن الني كَل أنه بات جنبًا من غير أن يمس ماء؛ فقد كان البي له 
أحيانً يغتسل وأحيانً يبيت جنبًا بعد أن يتوضأء ول يبت عن النبي َل أنه بات جتبًا دون 


إ 


أن يتوضأء وكل حديث ورد في هذا؛ فهو ضعيف. 


والمراتب 32 هذا ثلاثة: 


ا 


المرتبة الأولى: وهي أكمل المراتب وأفضلها: أن يغتسل قبل أن ينام. 
لمرتبة الثانية: أن يتوضأء لما جاء في الصحيحين أن عمر قال للنبي تل يا رسول الله أيرقد 
أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ), وهذا الوضوء مستحب في قول جماهير العلماء. 
المرتبة الثالثة: أن ينام جنبًا دون أن يتوضأء وهذا كرهه طائفة؛ لأن النبي ثَلةِ ما فعله» ولم 
يغبت عليه حديث؛ ولأن عمر قال للني تَلَلِ: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: 
(نعم إذا توضاً)» وهذا دليل على أهمية الوضوء وآكديته. 
مسألة: إذا حاضت المرأة وهي جنب؛ فإنه قد استحب لا طائفة من العلماء أن تغتسل من 
الجنابة» ولو كان هذا الغسل لا يرفع حدثها لوجود الحيض. 
مسألة: اختلف العلماء في الغسل الواحد للحيض والجنابة: 
فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بذلك. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا بد من غسلين: 

© غسل عن الحيض. 

©» وغسل عن الجنابة. 
والقول الأول أقوى. 
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9- وَعَنْ عَائِشَة 25 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ آلنّه كي إِذَا اعْنَّسَلَ من الْجَنَابَةِ يَبْدَ 
يَعْسِل يدَيْهه ثم يُفرغ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهء فَيَغْسِل فَرْجَهُ ثُمَ يَتَوَضّأء ثُمَ يَأَخْدُ آاء., 
فَيْدْخِلْ أَصَابِعَهُ في أُصُولٍ آَلشَّحْرٍ ثم حَمَنَ عَلَى رَأسِه ثَلَاثَ حَمَنَاتٍء ثُمَ أَقَاضّ عَلَى 
سَائِرِجَسَدِهِء ثم غْسَل رِجِلَيْهِ. مُتَمَقْ عَلَيْه وَاللَفظ مسْلِم. 

الشوج 
ذكر الحافظ حديث عائشة وأورده بلفظ مسلم؛ فإن مسلمًا روى هذا الخبر بمذا اللفظء 
وذكر فيه غسل الرجلين فقال: حَدَئَنَا يح بْنْ يخي التو حَدََنَا بو مُعَاويَة مح بن خازم 
الضرير عَنْ حِشَام بْنٍِ عرو عَنْ أيبوء عَنْ عَائِسَة 
ورواه البخاري في صحيحه فقال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِلكٌ عَنْ هِشَام 
بْنِ عْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَاِشَةَ بنحوه؛ ولم يذكر غسل القدمين؛ وقد أشار مسلم ف صحيحه 
إلى شذوذ هذه اللفظة» وأورده من طرق كثيرة عن هِشّام بْنِ عْرْوَة ولم يذكر واحد منهم ما 
ذكره أبو معاوية» وهذه اللفظة معلولة بعلتين: 
العلة الأولى: أن أبا معاوية عن هشام بن عروة فيه نظر» وأبو معاوية في الأعمش ثقة» وأما في 
غير الأعمش؛ فإنه يجب التحقق والتثبت من روايته» وهو في هشام بن عروة فيه نظر كان 
يروي عنه ما لم يروه أصحاب هشام, وهو الذي روى عن هشام زيادة: (وَتَوَضَئِي لِكُلّ 
صّلَاةِ). 
العلة الثانية: أن أصحاب هشام لم يذكروا غسل القدمين منهم: مالك وعبد الله وحماد ووكيع 


وابن تمير وآخرون كل واحد من هؤلاء في هشام أوثق من أبي معاوية؛ دل هذا على شذوذ 


روايته. 
وهذا الخبر هو أجمع حديث جاء في صفة غسل الي مدن من الجنابة» غسل الجناية على 
نوعين: 
النوع الأول: غسل كامل: وهو ما جاء في هذا الخبر وجاء في حديث ميمونة المتفق على 
صحته. 


النوع الثاني: الغسل المجزرئ. 


رضنا 


وقد ذهب إليه جماهير العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم مستدلين عليه بقوله َي (خذ هذا 
وصفة هذا الغسل: أن تعمم البدن كله بالماء ومن هذا أن تنغمس في عين أو نهر أو غير 
ذللع شك نهنا" طبه سوقط لدعي ول كس تنه الوضن: 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن هذا الغسل لا يجزئ عن الجنابة» وهذا قول أبي ثور وداود 
بن علي واشترطوا في الغسل الوضوءء وعلى هذا: فإن الغسل عند هؤلاء هو الغسل الكامل 
وما عداه لا يصح. 

وهذا فيه نظرء وما ذهب إليه الجمهور هو الأصحء وهو الذي دلت عليه الأحاديث 
الصحاح» وهو ظاهر القرآن» وقد أمر الله جل وعلا بالغسل ودل ذلك أن المقصود منه هو 
تعميم البدن بالماء» وهو ما دل عليه حديث عمران في الصحيحين. 

وقد جاء في حديث عائشة هذا أن البي كَل بدأ بغسل بفرجه: وذلك لإزالة ما علق به من 
المني أو المذي ومما لامس به فرج المرأة» وهذا المستحب في الغسل من الجنابة أن يبدأ ألا 
بغسل الفرج وإزالة ما علق به من الأوساخ أو النجاسات؛ فإن المذي نجس بخلاف المني فإنه 
طاهر. 

وقد جاء في حديث ميمونة أنه ضرب بيده الأرض» وذلك ليذهب ما علّق باليد من آثار 
غسل الفرج» وهذا مستحب وليس بواجبء والمقصود من هذا هو تطهير امحل وتنقية الفرج 
ما علّق به من رطوبة المرأة والمذي والمني ونحو ذلك» والمستحب في هذا غسل الفرج باليد 
البسرى؛ لأن هذا هو الذي فعله البي كَلله. 

ثم استحبوا بعد هذا أن يتوضأ وضوءه للصلاة» وهذا الذي دل عليه حديث عائشة؛ وجاء 
في حديث ميمونة: (غَيْرَ رِجْلَيْه)» وأفاد هذا المعنى حديث عائشة ف رواية أبي معاوية عن 
هشام بن عروة غير أن هذه الرواية شاذة كما تقدم قبل قليل بيان ذلكء وا محفوظ في حديث 
عائشة أنه توضأ وضوءه للصلاة ومعنى هذا أنه توضأ الوضوء الذي تصح به الصلاة. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن هذا الحديث يحمل على حديث ميمونة» وأنه أكّر غسل 
القدمين» وهذا فيه نظر» والصواب أن هذه صورة أخرى؛ وأن ما جاء في حديث ميمونة 


الدوولا 


صورة وما جاء في حديث عائشة صورة أخرى؛ فإن النبي تَليِ كان يفعل هذا أحيانً وأنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة بما في ذلك غسل القدمين» وأحيان يؤخر غسل القدمين إلى أن يفزغ 
من الاغتسال على ما جاء في حديث ميمونة. 

وقد تقدم قبل قليل أن هذا الوضوء في غسل الجنابة مستحب وليس بواجب» وهذا مذهب 
جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأكثر أئمة السلف» وهو قول عامة 
علماء الخلف. وأنه لو أفاض الماء على كل بدنه أو انغمس في عين؛ فإنه يطهر» ولا يحب 
عليه الوضوء؛ لأن هذا ورد عن الني تَلَنِْهِ ودلت عليه أدلة كثيرة» وهذا لا يصح في غير 
الغسل من الجنابة؛ لأنه هو الذي ورد به النص» وما عداه من الأغسال الواجبة؛ فإن الغسل 
لا ينوب عن الوضوء؛ لأن هذا الأصلء وإنما قيل بهذا في غسل الجنابة؛ للأدلة الواردة فيه. 
وقد تقدم أن أبا ثور وداود بن علي يقولان بأن الوضوء في الغسل من الجنابة واجب» ولا 
يصح الغسل إلا بالوضوء» واستدلا على ذلك بحديث عائشة وبحديث ميمونة المتفق عليهماء 
قد تقدم أن هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب؛ لأن النبي َي قال للرجل: (خذ 
هذا فأفرغه على بدنك) متفق على صحته. 

ثم ذكرت عائشة وف أن البي يلي خلل أصول الشعرء وهذا مستحب حتى إذا وصل إليه 
الماء؛ تحقق غسله بيقين» وهذا ما لم يكن الشعر معقوصًا ومضفوراء فإنه إذا كان معقوصًا 
مضفورًا؛ فإنه لا يحب حله في الغسل من الجنابة كما سيأق إن شاء الله بعد قليل في 
حديث أم سلمة. 

وإذا كان الشعر منثورًا؛ فإنه يستحب إدخال الأصابع إلى الشعر وغسله ثلانَا؛ لأنه يجب 
غسل وتعميم جميع الشعر بالماء» وقد كان علي ظَللة يقول: (من ترك موضع شعرة لم يصبها 
لماء فعل الله به كذا وكذا من النار)» وكان علي ذه ير شعره ولا يُبقي منه شيمًا؛ حتى إذا 
اغتسل تيقن وصول الماء إلى جميع الرأس. 

وقد جاء خبر علي مرفوعًا وموقوفًاء ورجح غير واحد من الحفاظ وقفه على عليء رواه أحمد 


وغيره 2 السك 


ا 


وذكرت عائشة في هذا الخبر أن النبي كَلةٌ غسل رأسه ثلانّا» وهذا هو المستحبء ولو غسله 
مرة وتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر؛ أجزأه ذلك» وأما إذا لم يحصل عنده اليقين بوصول 
لماء إلى أصول الشعر؛ فإنه يحب غسله مرة ثانية وثالثة حتى يحصل اليقين. 

ولا يختلف العلماء بأنه يحب في غسل الجنابة إيصال الماء إلى كل البدن» وهذا في كل ما 
ظهر من الإنسانء وأما ما بطن كالمضمضة؛ ففي ذلك خلاف. 

وأما إدخال المرأة الماء في باطن فرجها؛ فهذا غير مشروع, ولا أصل له لا في غسل الجنابة ولا 
في غسل الحيض. 

5 ذكرت عائشة 85 أن النبي يِه أفاض الماء على جسده. ول تذكر عائشة ذف عددّاء 
وكذلك لم يأتِ ذكر العدد في حديث ميمونة» وكذلك ل يرد في الأحاديث الصحاح أن الي 
د غسل جسده وأفاض الماء على جسده أكثر من مرة» وهذا يعني أن الي مَيةِ فعل ذلك 
مرة واحدة» وهذا الذي ذهب إليه أهل الحديث؛ فإنهم يرون غسل البدن مرة واحدة بشرط 
أن يتحقق وصول لماء إلى كل أجزاء البدن. 

وتقدم على حديث عبد الله بن زيد حكم الدلك» وأنه مستحبء وإذا كان لا يصل الماء إلى 
البدن إلا بالدلك؛ صار واجبًا. 

وذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه يفيض الماء على بدنه ثلانًا قياسًا على الوضووء وهذا فيه نظر 
من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا القياس لا يصح, والفارق في هذا الموضع أقوى من الجامع» ومن شروط 
القياس أن يكون الجامع أقوى من الفارق. 

الوجه الثاني: أن كل مَن وصف غسل الني كَل لم يذكر عددّاء فيقتصر في ذلك على مرة 
واحدة؛ ولأن عائشة 5ف لما ذكرت غسل الرأس ذكرت ثلاتّء ثم قالت: (ث أَقَاضّ عَلَى 
مَائِرٍ جَسَّدِوِ) ولم تذكر عددًا. 

ثم ذكر في حديث عائشة: (نهّ غَسَلَ رِجْلَيْه) تقدم قبل قليل أن هذه اللفظة شاذة تفرد بما 


أبو معاوية عن هشام بن عروة» وقد جاءت من طريق حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي عبد 


م 


الرحمن السلمي عن عائشة» وي هله الرواية نظرء» وجاءت من حديث ميمونة في 
الصحيحين. 

فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع: 

فمنهم من قال بأنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم إذا فرغ من الغسل غسل رجله مرة أخرى؛ لأن 
الأرض أرض طينية؛ فيحتاج بعد ذلك إلى غسل القدمين» وهذا فيه نظر؛ لأنه جاء في 
حديث ميمونة: (تَوَضَأً رَسُولُ الله كلل وُضُوءهُ لِلصّلاق غَيْرَ رِجْلَيْه)» وهذا صريح أنه ما 
غسل رجليه. 

ومن ثم ذهب طائفة أخرى إلى أن هذا سنة. 

وذهب طائفة من العلماء إلى التفريق بين أرض وأرضء وأن من اغتسل في أرض مبلّطة؛ فإنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة بما في ذلك يغسل قدميه على ما جاء في حديث عائشة» وإذا اغتسل 
في أرض طينية؛ فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه حتى لا يحتاج إلى غسلهما مرة أخرى, 
فإذا غسل رأسه وأفاض الماء على سائر جسده غسل رجليه. 

ويستفاد من هذا: أن الموالاة في وضوء الغسل من الجنابة غير واجبة؛ لأنه حين توضأ أخر 
غسل القدمين» وهذا الاستنباط صحيح؛ لأن الغسل نفسه لا تحب فيه الموالاة» فلو أجنب 
أول الليل وغسل نصف البدن ثم في آخر الليل غسل ما تبقى من البدن؛ ارتفعت جنابته؛ 
ولا تحب الموالاة في الغسل من الجنابة. 

وأما الموالاة في الوضوء الواجب؛ فقد تقدم الخلاف في هذه المسألة» وأن في ذلك قولين 
للعلماء أضحهماء أن الموالاة واجبة. 


© © © 


51 


م ع 2 
و 5 هه 


-٠‏ وَلَهْمَا في حَدِيثِ مَيْمُوتَةَ: نُمَ أَفْرَعَ عَلَى فَرْجِهِ فَعَسَلَهُ بشَمَالِهء ثُمّ ضَرب با 
الأزْض. 
وَفي آخره: ثُمَ أَنَْتُهُ بالمنْدِيلٍ فَرَدَهُ وَفِيه: وَجَعَلَ يَنْفْضْ الم بِيَدِه. 

الشوج 
ذكر المؤلف #ذلتته حديث ميمونة» وقد تم إدراج بعض ألفاظه في ألفاظ حديث عائشة. 
وهذا الخبر متفق على صحته من طريق الأَعْمَشِء عَنْ سَاٍ بْنِ أب الجغدء عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ 
وقد ذكرت ميمونة في هذا الخبر أنما أتت النبي فلل بمنديل فردّه وفي رواية: (فلم يُرده)» وقد 
صكّف بعض الفقهاء هذا الخبر فقرأه: (فلم يَرْدّ)» وهذا تصحيف فاحشء» وقد جاءت 
الرواية الأخرى: (فقَرَدَهُ)» وهذا يبين أن اللفظ يُقرأ: (فلم يُرده) وليس: (فلم يَرُدّه)؛ فإنه إذا 
قرئ (فلم يَرْدّه) يعني: أنه قَبِلّه» والنبي ما قبل المنديل؛ لأن الرواية جاءت الأخرى: (قَرَدَهُ)) 
يدل على هذا أن ميمونة قالت: (وَجَعَلَ يَنْفُْضْ الْمَاءِ بِيَّدِهِ). 
وقد استدل بحذا الحديث بعض الفقهاء على استحباب ترك التمندل» واستدل به آخرون 
على استحباب التمندل؛ لأنه لو م يكن للنبي عادة أنه يتمندل ما جاءته بالمنديلء 
والصواب: أن الخبر لم يدل على هذا ولم يدل على ما قبله» وأن مَن استنبط من هذا الحديث 
استحباب ترك التمندّل ففيه نظر» ومّن احتج به على استحباب التمندّل ففيه نظر. 
وقد استنبط طائفة من العلماء من قول ميمونة: (وَجعَلَ يَنْفْضُ الْمَاءَ بِيّدِ) على جواز 
التمندّل؛ لأن كل منهما إزالة للماء» وهذا الاستنباط صحيح. وعلى هذا فالتمندّل مباح 
ليس هو مستحبًا وليس هو مكرومّاء والتمندل لا ينافي ما جاء من الأحاديث الصحاح: أنه 
يُغفر للعبد مع آخر قطر الماء؛ فإن المنديل إذا أزال الماء غُفر له ما يزول من الماء من البدن 
بدليل أن النبي تَليِ جعل ينفض الماء بيديه» وهذا إزالة للماء» ولا فرق بين إزالة الماء باليدين 
أو إزالة الماء بالمنديل» وللعلماء في هذه المسألة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه المستحب ترك التمندل في الوضوء والعُسل. 


درن 


المذهب الثاني: أن الأولى التمندّل في الغُسل دون الوضوء. 

المدهب الثالث: أن هذا مباح في الوضوء والعْسلء فمّن فعله فلا حرج عليه؛ ومّن لم يفعله؛ 
فلا حرج عليه. 

مسألة: وردت أحاديث كثيرة عن النبي كَل في استعمال المناديل» وفي هذه الأحاديث نظرء 
والأظهر أنه لا يصح عن النبي يي شيء في هذاء وأن كل حديث ورد في التمندل؛ فهو 
مسألة: جاء في الصحيحين أن النبي يَلةِ خرج على الصحابة ورأسه يقطر, وقد استنبط منه 
بعض العلماء أن ترك التمندل هو الأفضلء وهذا فيه نظر؛ لأن هذا مفهوم لقب» ومفهوم 
اللقب لا حجة فيه عند جماهير الأصوليين» والصواب ما تقدم أن من تمندل أو ترك ذلك 
فكله مباح. 

وقد تقدم أن جماعة من العلماء استنبطوا من قول ميمونة: (وَجَعَلَ يَنْفْضُ الْمَاءَ بيَدِِ): أن 
هذا دليل على جواز التمندل؛ لأن كلاً منهما إزالة للماء» وهذا واضح وظاهرء فإنه لا فرق 


بين أن يزيل الماء بيده أو أن يزيل الماء بخرقة ونحوها. 
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-١‏ وَعَنْ أَمَّ سَلَمَةَ 26 قَالَتْ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ آلنّه؛ إِنِي امْرأةٌ أَشْدُ شَعرَ رَأْبِي, 


2 


َفأَنْفضة لِعْسْلٍ الْجَتَابَِ؟ وَفي رِوَايَة: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: (لا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تحني 


0 
مسلم يلق اا 0 بكر : 5 


بن إِبرَاهِية» وَابْنْ 4 أن كن فيد عن لذن لا انناف ا طلا - عن 


- 


0 َل 


بن مُوسَىء وهذا هو الأموي. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 5 سَعِيكٍ د الْمَفْيرِي» عَنْ 
سَلَمَةَه عَنْ 3 لد لت ل 6 ويل لبق ا أذ ملو اب ا عل 

لجتَابَة؟ قَالَ: (لا. إِنا يَكْفِيكِ أَنْ تََنِي عَلَى رَأْسِكِ ثلاث حَمَيَاتِ...) الحديث. 

ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن الثوري عَبْد الررّْقِءِ عَنْ النَّوْرِيّه عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَىء 

بإسناده وزاد: (وَالْيْضَة) أي: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: (لا). 

وزيادة (وَاخخَيْضَةٍ) في صحتها نظر؛ فإنه قد تفرد بما عبد الرزاق عن الثوري» قد خالفه يزيد 

بن هارون وغيره فلم يذكروا هذه الزيادة» وعبد الرزاق مله مع إمامته؛ فإنه أحيانًا يتفرد عن 

الثوري بألفاظ لم تصحء فمن ذلك أنه روى عن سفيان وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان» 

وهذه الزيادة شاذة. 

وكذلك إذا روى عبد الرزاق عن الثوري في مكة؛ فأحادينه ضعاف» نص على ذلك الإمام 

أحمد له تعالى» وحين سّثل الإمام أحمد جؤلتته عن حديث الرايات السود أنكره» وهذا من 

رواية عَبْد الرَرّاقِءِ عَنْ سُْفْيَانَ التّوْرِيَ ع غة كال لكاي عق أبي قِلَابَةَ ء عَنْ أبي أَسْمَاءِ ليحي 

عَنْ تَؤْبَانَ هكذا رواه ابن ماجه في سننه» وقد أنكره الإمام أحمد يلتك تعالى» وقد رواه الحاكه 

في المستدرك موقوفًا مقتصرًاء وهذا أصح, وف صحة الموقوف نظر. 

وما يدل على شذوذ لفظة: (الحِيْضَةِ) أن أكابر الحفاظ يروون هذا الخبر عَنْ ابْنِ عَيَيْنَةَ ع 


أيُوب بْنِ مُوسَى ويذكرون لفظ: (الجَتَابَة) ولا يذكرون لفظ: (الحِيْضَة)ء ولم يختلف الحفاظ 


ااردلا 


على ابن عيينة في أنه اقتصر على لفظ الجنابة بينما اختلف الحفاظ على الثوري فيه 
والصواب أن لفظة الحيضة شاذة» وأن المحفوظ ذكر الجنابة لا الجييض. 

قولما: (إِنْ ١‏ صَفْرَ رَأسِي) (ضفر) بفتح الضاد وسكون الفا وضبط بضم الضاد 
والفاء معّاء والمعنى: أني أشد الشعر وأربطه. 

ثم قالت بعد أنت مهدت للسؤال؛ ولأن حسن السؤال هو من آداب المستفتي؛ ولأن هذا هو 
الذدق وق .إل 'اتديكرة: القوات» كتاية افا متصاة ميكا ميا فقاليع: (اكانتطة 
ا بة؟): أي أفأحله إذا كانت علي جنابة حتى يصل الماء إلى أصول الشعر؟ فقال 
وقد اختلف العلماء في هذا الموطن: 

فقالت طائفة: إن معنى قول الي ثَلةِ: (لا)» أي لا تنقضيه؛ لأن الماء يصل إلى أصول 
الشعر» وأما إذا لم يكن الماء يصل إلى أصول الشعر؛ فهنا يجب نقضهء وهذا فيه نظر؛ لأنه 
لو كان هكذا لم تمهد لسؤللها بقوها: (إِنّ امْرَأةٌ أَشّدٌ صَفْرَ رَأسِي)؛ ولأن العادة إذا شدت 
المرأة ضفر رأسها لا يصل الماء إلا إلى ظاهر الشعر ولا يصل إلى باطنه» وهذا الذي فهمه 
كثير من الأئمة وقالوا بأنه لا يحب حل الشعر في الغسل من الجنابة؛ لأنه يتكرر» ولو وجب 
حله لكان فيه مشقة» وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 


مر 216 
مرَأة أشد 


المذهب الأول: أنه يحب حلهء وهذا مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عنه مسلم في 
صحيحه. 

المذهب الثاني: أنه لا يحب حله ولكن يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر؛ فإذا لم يستطع أو 
لم تستطع المرأة إيصال الماء إلى أصول الشعر؛ وجب حله؛ وهذا يرجع إلى الذي قبله» وهذا 
قاله طوائف من فقهاء الشافعية. 

المذهب الثالث: أنه لا يجب حل الشعر وتغسل المرأة ظاهره سواء وصل إلى البطون أو لم 
يصل إلى البطون» وهذا ظاهر خبر أم سلمة» وهو الذي كانت ثُفتي به عائشة» وحديثها عند 
بر اس امالس ضري قار اباد بنقض الشعرء وقالت: (أَمَلَا 
يَأمُرهُن هن أَنْ يْلِفْنَ رُوُوسَهُنَ). 


ع 


50 


وحُكي هذا القول عن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين» وهذا الظاهر 
من حديث أم سلمة؛ وهو الأقرب إلى الصواب. 

وقد اختلف العلماء هل يشمل هذا الحكم الرجل إذا ضمّر شعره. فيه قولان: 

القول الأول: أن هذا الحكم عام للرجال والنساءء وأن كل مَن ضفر رأسه؛ فإنه يدخل في 
هذا الحكم؛ لأن العلة واحدة. 

القول الثاني: قالت طائفة أن هذا خاص بالنساءء والظاهر العموم وأن الرجل إذا ضفر رأسه 
دخل في الخبر. 

وأما إذا لم يكن الرأس مضفورًا؛ فإنه يحب إيصال الماء إلى كل الشعر بما في ذلك الشعر 
المسترسل» وأنه يحب غسله ف الجنابة. 

مسألة: اختلف العلماء في حكم نقض الشعر في الغسل من الحيض على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجب نقضه كالغسل من الجنابة» وهؤلاء يحتجون بالرواية الواردة من طريق 
عَبْد الرراقِء عَنْ التَّوْرِي. 

القول الثاني: أنه يحب حله في غسل الحيض؛ لأن هذا لا مشقة فيه؛ ولأن العادة جرت أن 
الحيض لا يكون ف الشهر إلا مرة واحدة بخلاف الغسل من الجنابة؛ فإنه قد يتكرر في اليوم 
عدة مرات» وأيدوا هذا بأن رواية: (وَالحَيِضَةِ) شاذة» وأنه قد تفرد بما عبد الرزاق عن الثوري 
وخالفه غيره» وهذا القول أصح.ء وأنه يجب على المرأة حله في الغسل من الحيض؛ لأمرين: 
الأمر الأول: أن الحديث ورد في الغسل من الجنابة؛ فيُقتصر عليه ولولا هذا الحديث لوجب 
حله أيضا؛ٍ لأن هذا هو الأصل؛ ولأن الأصل أن المرأة تعمم شعرها بالماء» وتُوصل الماء إلى 
بطون الشعر» هذا هو الأصل في ذلكء إنما جاء هذا الحديث استثناءً للأصل. 


الأمر الثائى: أن رواية الحيضة شاذة. 


© © © 


- وَعَنْ عَائِشَةَ له قَالَتْ: قَالَ وَسُولْ آلنّه 5: (إِنِي لا أجل المَسْحِدَ لِحَائْض وَلَا 
جُنْب) رَقَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَصَّحَّحَه ابْنْ خَْرَئِمَةَ. 


هذا الخبر زواه أبو داود وابن خرمة من طريق الْأَقْلّت بن خلِيقة قَالَّ: حَدَتنِى جَسْرةٌ بنث 
جَاجَة عَنْ عائشّة وه به. 

ورواه لل 0ه لتخيي. ؛ عَنْ جَسْرَة) قَالَتْ: أَخْبَريْني 0 

خليفة لا بأس به وقد قال عنه الإمام أحمد لتته: (ما أرى به بأسّا). 

وجسرة بنت دجاجة غير معروفة) وقد تفردت بالخبر عن عائشة» وهذا الخبر معلول بعلتين: 

العلة الأولى: جسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري يكلكه: (عندها عجائب). 

العلة الثانية: أنه لا يبحمل تفردها بمذا الخبر عن عائشة» فأين أصحاب عائشة؟» وأين أهل 

وقد أعله بعض أهل العلم بعلة ثالثة: وهي اضطراب جسرة فيه. ذلك أن جسرة روته مرة عن 

عائشة ومرة عن أم سلمة. وهذا فيه نظر؛ فإن هذا الاختلاف ليس من جسرة» وإغما هو من 

محدوج الذهلي؛ فهو غير معروف» وهو الذي رواه عن جسرة عن أم سلمة» والأفلت بن 

خليفة أوثق من محدوج. وحديثه مقدم عليه 

وعلى هذا: فل" اضطراب 2 الحديث» فيكون خبر محدوج عن جسرة منكراء وا محفوظ 

حديث الأفلت عن جسرة» وهذا الخبر معلول ولا يصح. 

قوله: (لا أَجلُ) ع لا أبيح, والخلال ضده الحرام» وهذه الصيغة تعني التحريم» فما جاء 

فيه: لا أحل كذا. فالأصل فيه التحريم» كما أن صيغة: لا أحرم كذا. الأصل فيها الإباحة 

والجواز. 

قوله: (اَلْمَسْجِدَ) المسجد هو المعمور لإقامة ذكر الله» ويختلف عن المصلَّى؛ فإن الحائض 

والجتب لا يمنعان عن المصلى؛ ا ا ا والمسعكك 

هو الذي ثُقام فيه الصلوات الخمسء وذلك بأن يكون مُسوَرًا أو مُوّقًا لإقامة ذكر الله جل 
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وعلا فيه» وما زيد في المسجد؛ فإنه منه» وصرحة المسجد من المسجد» وسطح المسجد من 
المسجد. 

قوله: (لا لخَائْضٍ وَلا جُنْبْ) هذا دليل على منع مُكث الحائض والجنب في المسجدء وهذا 
قول طائفة من أهل العلم» وهذه مسألة خلافء ومّن ذهب إلى المنع كان من أدلته هذا 
الخبر» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: 

المذهب الأول: منع الحائض والجنب من المكث في المسجد مُطلقاء وأصحاب هذا القول 
يحتجون بخبر الباب» ويحتجون بقول الله جل وعلا: «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلَاة 
وَأنْعُمْ سْكَارَى حَقٌ تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جنبًا إلا عَابرِي سَبيلٍ» [الساء: 147]» وقوله: 
توا جْنْبًا إِلّا عَابرِي سَبِيل [الساء: +4]» أي: ولا تقربوا المسجد حال كونكم مُنبين إلا 
على وجه العبور ما دمتم ماضين غير ماكثين فيه» ومعنى هذه الآية مُختلف فيه وإِنما هذا 
على قول مَن ينع. 

المذهب الثان: أنه يجوز مُكث الحائض في المسجد للحاجة» وأما الجنب فلا يمكث فيه حتى 
يتوضأ؛ لأنه قد جاء عن جماعة من الصحابة أنحم يُجنبون في المسجد ويتوضؤون ويمكثون فيه 
وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

المذهب الثالث: التفريق بين الحائض والجنب. وأصحاب هذا المذهب يجوزون للحائض 
المكث في المسجد؛ لأنه لم يرد دليل على المنع» وعنعون الجنب للآية. 

المذهب الرابع: مذهب الذين يقولون بأنه لا بأس بمكث الحائض والجنب في المسجدء 
ويستدلون على هذا بأدلة: 

الدليل الأول: البراءة الأصلية؛ وأنه لم يثبت دليل في الكتاب ولا في السنة على منع الحائض 
والجنب من المككث في المسجدء وما لم يرد فيه دليل؛ فالأصل فيه الجواز. 

ويقولون: إن كل حديث ورد في المنع؛ فهو ضعيف. 

ويقولون: بأن النبي َل قال لعائشة: (تاوليني الخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ), قَالَثْ: كَقُلْت: إِيّ 
حَائْضٌ فثَالَ: (إنّ حَيِضْتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكُ) خرّجه مسلم في صحيحه يقولون أن معنى 
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قوله بل (لَيْسَتْ في يَدِكِ): أي: ليست في قدرتكء وعلى هذا المعنى؛ فإنه يجوز للحائض 
الدخول إلى المسجد؛ لأن الي تَلِةِ علل بأن الحيض خارج عن قدرتها. 

ومّن منع فإنه فسر قوله ككلِ: (ِنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في يَدِِ) أي: أنك تأخذين الخمرة 
باليد» والحيض ليس ف اليد إنما هو في الفرج» وأصحاب هذا القول يقولون بأن هذا 
للحاجة: تُدخل المرأة يدها للحاجة. وهذا فيه نظر؛ لأنه لا يمكن تناول الخمرة وهي في 
حجرتّاء فعُْلِم من هذا أن المقصود ب(ليست في يدك) أي: ليست في قدرتك. 

الدليل الثاني: أن الأمة السوداء كان لما خباء في المسجدء وكانت تبيت فيه» وهذا رواه 
البخاري في صحيحه. وهذه الأمة لا تخلو من حيضء ولم يُذكر في ذلك دليل على منعهاء 
أو على خروجها وقت الحيض. 

وأما الجنب فيقولون بأن الصحابة كانوا يُجنبون ويتوضؤون» وما كانوا يغتسلون؛ فهذا دليل 
على مُكث الجنب في المسجد, والوضوء لا يرفع الحدث؛ فكان في هذا دلالة على جواز 
وك لحن 3 المتكنا. 

الدليل الثالث: أن جماعة من الصحابة كانوا ينامون في المسجدء وعادة من ينام في المسجد 
مي 

الدليل الرابع: أن الأصل الجواز» وأن المسلم لا ينجسء كما قال يلل (سُبْحَانَ الله! إِنَّ 
الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسُْ)؛ فما دام طاهرًا فليس هناك شيء يمنعه من دخوله للمسجد. 

ويحيبون عن قول الله جل وعلا: مولا جُنبًا إلا عابري سَبيل # [النساء: 547]» 2 أن 
المقصود الصلاة» وليس المقصود دخول المسجد, وهذا الذي فهمه من الآية جمع من أكابر 
الصحابة منهم: علي بن أبي طالب وابن عباس وآخرون. 

وأما ما جاء في الصحيحين أن النبي لله قال: (وَيَعْمَزِلَ الحيّضْ الُصَلّى)؛ فهذا لا دلالة فيه 
على مقع لكان نرج كول نخد )31 لأسا لس سكيد وللقضوي مرى خذال ادر 
أن الحائض لا تقرب أماكن المصلين بل تتنحى عنهمء وهذا لا نزاع فيه» فإن الحائض إذا 
دخلت المسجد لا تأخذ مكان مصلية» إنما تكون في موطن خلف أماكن المصليات. 


وهذا القول هو الأقوى دليلًا؛ لأن كل حديث ورد في منع الحائض من دخول المسجد؛ فهو 
ضعيفء وما صح من ذلك؛ فهو غير صريح» وقوله يل لعائشة: (افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاجُ 
غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالْبَيْتِ) فهذا لم يكن لأجل المسجد, وإنما هو من أجل أن الطهارة شرط 
لصحة الطواف؛ فالحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهره بدليل قوله تل (أَحَابِسَعْنَا هي؟): 
وهذا متفق عليه عُلم أن المقصود هو منع الحائض من الطواف, وليس لأجل أن الحائض لا 
تدخل المسجد. 

وأما الجنب فالأحوط أنه يغتسل؛ لأن هذا بإمكانه بخلاف الحائض فإن هذا ليس بإمكاتماء 
وإذا لم يغتسل؛ فإنه يتوضا؛ لأن الوضوء يخفف الحدثء فإن لم يفعل لا هذا ولا هذا لم يكن 
آثماً؛ لأنه ل يغبت عن الني يله حديث ف المنع» وأما الآية: 9ن أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقْرَبُوا 
الصّلاة وَأَنْثُْ سُكَارَى حَىٌّ تَعْلَمُوا ما تَفُولُونَ وَلَا جُنْبًا إلا عَابِرِي سَبيل # [النساء: 47]» 
فقد تقدم قول علي وابن عباس في معنى هذه الآية» وأن المقصود من ذلك الصلاة لا دخول 
المسجد. 
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-١7‏ وَعَنْمَا قَالَتْ: كُنْتْ أَعْنَسِل أَنَا وَوَسُولُ أله ظَلِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِء تَخْتَلِف أَيْدِينَا فيه 
مِنَ آلْجَنَابَة. مُتَمَقُ عَلَيْه. 
َادَ ابْنُ حِبّانَ: وَتلْتَقِي. 

الشرح 
ذكر المؤلف أن هذا الخبر: متفقٌ عليه» وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لم يرد لا في البخاري 
ولا في مسلمء وقد ذكره البخاري في موضع بلفظ: (كُنْث أَغْتَسِلٌ أنا وَالنهحْ لله مِنْ إِنَاءٍ 
وَاجِدِء تَمْتلِفُ أَيْدِينَا فيه) دون أن يذكر: (مِنَ آلَابَة)» وذكره في موضع آخر بذكر الجنابة 
دون قوها: (تَمْتَلِفُ أَيْدِينَا فيد). 
قال البخاري يؤلتته تعالى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة أَخْبرئا أَقْلَخ بْنْ حْمَيْدِ عَنٍ القَاسِم 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: (كُنْتُ أَعْتَسِل أن والئَمْ تله من إِناءٍ اجر تَْتَلِفُ أَيْدِينَا فيه)» وقال 
البشاري وله قال خذها اث الوليده كال: عذنا شلك : عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ حَفْص»ء عَنْ 
عُرْة: عَنْ عَائِسَة فَالَثْ: (مُنْث أَعْتَسِلٌ أ6 ا ءِ وَاجِدٍ مِنْ جتَائِ). 
ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كنت 
أغتسل أنا وهو - تعني رسول الله كَقيْةِ - من إناء واحد). 
وذكره ابن حبان في صحيحه وزاد: (وتلتقي أيدينا فيه)» وهذه اللفظة مدرجة» وليست من 
كلام البي كين ولا من كلام عائشة؛ ولا تصح. 
قولها: (كُنْثُ أَعْعَسِلْ أَنا وَرَسُولُ آللَّه) فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحدء 
وقد استنبط منه طائفة من الفقهاء بأن هذا دليل على كشف العورة» وهذا ليس بصريح؛ لأن 
الإنسان قد يغتسل وقد وارى عورته» على أنه لا يختلف العلماء في جواز كشف الرجل عورته 
عند زوجته» وقد قال النبي يك : (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يعكينك)2 
فقيل: يا رسول الله أحدنا يكون خاليّاء فقال: (الله أحق أن يُستحى منه)؛ وهذا حديث 
صحيح, جاء من طريق بَهْزٍ بْنِ حكيمء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ عن النبي َيل وهذا فيه دلالة 
على أن الرجل - وإن كان خاليًا - لا يتكشف إلا لما لا بد منه» وأنه متى ما فرغ من 


الاغتسال؛ سارع إلى ستر عورته. 


يستفاد من حديث عائشة: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» وهذا مجمع عليه. 
ويؤخد منه: 
© أن بدن الجتب طاهر؛ فإنه لو كان نجسًا لتنجس الماء بالمماسة. 
© أن غمس الجنب يده بالماء لا يسلبه الطهورية؛ لأنه لا بد أن أحد الزوجين يُدخل 
يده بالإناء قبل الآخر؛ فأفاد هذا أن غسل الجنب يده بالإناء لا يسلب الماء 
الطهورية؛ لأن بدن الجنّب طاهرء ولماء قد لاقى طاهرّاء إذا كان قد لاقى طاهرًا؛ 
فإنه لا يؤثر عليه. 
وأما قوله جَكلْ: (لا يَغْتَسِل أَحَدَكُمْ في الْمَاءٍ الدّائم وَهْوَ جُنْبْ) خبجه مسلم في صحيحه؛ 
فهذا ليس لأجل تنجيس الماء؛ وإِنما لأن هذا يُقذّر الماء كما تقدم شرح الحديث في أول 
كتاب الطهارة» بدليل أنه قيل لأبي هريرة: (ماذا يصنم؟ قال: يتناوله تناولًا)» فلو كانت العلة 
النجاسة؛ لم يجز التناول؛ فعُلم أن العلة التقذير» ولذلك: لو أن جُنبًا انغمس في ماءٍ دائم؛ 
ارتفعت طهارته» وكان الماء طهورًا - وإن كان منهيًا عن هذا الفعل - فالنهي لأنه يقذره 
على الناس» والناس يستقبحون ويستقذرون الماء الذي قد انغمس فيه جُنب. 
ويؤخذ من قوا: (تََْلِْ أَيْدِينَا فيه مِنَ أختَابَة): أن الماء طهور لا يؤثر عليه مماسة النّب 
له وقد تقدم أن الماء قسمان: طهور ونجس وأنه لا ثالث لذلكء وأنه ليس هناك شيء في 
الشرع امه ماء ولا يرفع الحدث؛ فكل ماء صدق عليه اسم الماء؛ فإنه يرفعه الحدث ويزيل 
النجسء» وقد تقدم أن هذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء واختار ذلك ابن 


تيمية وابن القيم وآخرون. 
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- وَعَنْ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ 29 قَالَ: قَالَ وَسُولْ ألنّه عَع: (! ال ل 
فَاعْسِلُوا آَلشَعَْ ونشو آَلْبَشَرَ) رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَآَلَِرْمِذِ مِذِي وَضَعَمَا ضِعَمَاه. 
06 وَلأَحْمَدَ عَنْ عَانْشَةَ نَخْؤُهُ. وَفيه رَاوِمَجْبُول. 

الشرح 
هذا الخبر رواه أبو داود والترمذي من طريق التارث بن وَحِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَاٍ 
عَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَنٍ التي كُل. 
وهذا الخبر منكر؛ فإن الحارث بن وجيه قال عنه ابن معين: (ليس بشيء)» وأنكر خبره هذا 
البخاري وأبو داود والترمذدي وآخرون من الحفاظ. وقد ذكر الحافظ هنا له شاهدًا من 


الى 


حديث عائشة» وهذا الشاهد خكجه 0 أحمد في مسنده من طريق شرِيك» عَنْ خُصَيْفٍ 
بن عبد الرحمن» قَالَ: حَدَّنَي رَجُل مُنْذُ سِبَّينَ سَندَّه عَنْ عَائْشَةَ عن البي يل بنحوه. 

وهذا الخبر معلول بثللاث علل: 

العلة الأولى: أن شريكًا سيء الحفظ. 

العلة الثانية: أن خصيفًا ضعيف الحديث. 

العلة الثالثة: أنه لم يذكر مَن حدّئه؛ فهذا مُبهَم وله شاهد قوي لم يذكره الحافظ. وهو أصح 
شيء ورد في الباب» رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق حْمَّاد بْنُ سَلْمَهه عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
السَائِبء عَنْ رَاذَانَه عَنْ عَلِيَء قَالَ: سمغث اللي ملل يَقُولُ: (مَنْ تَرَكَ مَؤْضِع شَعْرَةٍ مِنْ 
جَنَابَةِ 1 يُصِبْهَا مَاءٌ فَعَلَ الله لَه تَعَالى به كذَا وَكذَا من النَارِ) قَالَ عَلِيٌ: فَمِنْ تم عَادَيْتُْ 
شَعْرِي» فَمِنْ نم عَادَيْتْ شَعْرِي» فَمِنْ تم عَادَيْتْ شَعْرِي. 

وهذا رجاله كلهم ثقات. 

وقد اختلف في حديث حماد بن سلمة عن عطاء هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ 
في ذلك ثلاثة مذاهب لأهل الحديث: 

المذهب الأول: أنه روى عنه قبل الاختلاط. 

المذهب الثاني: أنه روى عنه بعد الاختلاط. 


المذهب الثالث: أنه روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط» ولم يتميز حديثه. 


5 


وقد روى هذا الخبر حماد بن زيد فذكره موقوفًاء وقد رجح هذا غير واحد من الحفاظ؛ فأوقفوا 
هذا الخبر على علي وه وهذا أصح شيء ورد في الباب» وهو دليل على وجوب تعميم 
البدن بالماء في الغسل من الجنابة» وهذا لا يُختلف فيه» فمن أصابته جنابة؛ وجب عليه تعميم 
بدنه بالماء» وأن من ترك موضعًا ولو قدر الدرهم لم يصبه الماء؛ كان آثمًا. 

ومن مه أوجب طائفة من العلماء الدلك» وقد تقدم حكم الدلك» وأنه على وجهين: 

الوجه الأول: أنه واجبء, إذا كان في البدن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 

الوجه الثاني: أنه مستحبء وذلك إذا كان الماء يصل إلى البشرة بلا دلك. 

والحديث دليل على وجوب غسل الشعر كله؛ وأنه لا بد أن يصل إليه الماء» ويدخل في ذلك 
المسترسل» ولا يُستئنى من ذلك شيءء والمرأة في هذا كالرجل. 

وأما إذا كان الرأس مضفورًا ومشدودًا؛ فإنه يُكتفى بغسل ظاهره ولا يحب نقضهء وقد تقدم 


1 ععد م وى 


هذا بالأمس في حديث أم سلمة حين قالت: يا رَسُو لله إن إغرأة شد مندن راسق» 
نُقْضُهُ لِعْمْلٍ لَلْتَابَِ؟ كَثَالَ: (لاء إَِا يفيك أَنْ خََنِي عَلَى رأْسِكِ ثلاث حَكَيَاتِ...) 
الحديث» ختجه مسلم في صحيحه. 

وأما في الحيض؛ فيجب نقضه في أصح قولي العلماء» والرواية الواردة: (وَاخَيْضَة) شاذة كما 
تقدم قد تفرد بما عبد الرزاق عن الثوري. 

مسألة: من ترك شيئًا من أعضائه بلا عُسل وصلىء وتبيّن له بعد الصلاة أن هذا العضو لم 
يصبه الماء؛ فإنه يجب عليه غسل ما تركه من البدن وإعادة الصلاة؛ لأنه صلى ولم يعمم بدنه 
بالماء من عسل الجنابة» وأما إذا كان عنده شيء من الوسواس؛ فإنه لا يلتفت إلى هذاء ولا 
يُؤمر الموسوس بالإعادة» ولا يُطاوع في قوله: لم أغسل كذا وكذا. لأن الأصل في الموسوس أنه 
قد غسل, 

فسألة» لا يجب قي غسل ا الحتابة" الترتنب” ولا 'للوالاة» فلو اغسل :وتبين. لهبغد أن -تشيتك 
أعضاؤه أنه لم يغسل موضعًا؛ فإنه يغسل هذا الموضعء؛ وتكون قد ارتفعت جنابته. 

مسألة: يحب في غسل الجنابة تعميم كل البدن بالماء» وهذا في الأمور الظاهرة» أما ما استتر 
من الجوف؛ فلا يجب إيصال الماء فيه» فلا يحب على الرجل أن يُدخل الماء في إحليله أو في 


هر هد 
قاد 
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دُبره؛ فإن هذا غير مشروعء ويُعد هذا تنطْعًا وتكلّماء كذلك لا يُشرع للمرأة أن تدخل الماء 
في فرجها؛ فإن هذا من التكلّف والتنطّع» وقد قال البي كَللهِ: (هَلَكَ الْمُعَتَطَعُونَ) قَاهَا تان 
واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق: 

فمنهم من قال بأنحما واجبان ف الوضوء والعُسل. 

ومنهم من قال بأنحما مستحبان» وهذا قول الجمهور. 

ومنهم من قال بأن المضمضة مستحبة» والاستنشاق واجب. 

وقد تقدم بحث هذا في صفة وضوء الي يل وتقدم هناك أنه لم يثبت عن النبي يلي حديث 
في الأمر بالمضمضة؛ وكل حديث ورد في الأمر بالمضمضة؛ فهو معلولء وإِنما هذا جاء من 
فعل النبي َلَيه. 

وأما الأمر بالاستنشاق فقد ورد في ذلك أحاديث صحاح: وتقدم أن مَن قال بأن هذا على 
وجه الاستحباب استدل بحديث رفاعة حين جاء رجل إلى النبي فََنْةِ يسأله عن الوضوء؟ 
فقال: (توضاأ كما أمرك الله) رواه أهل السنن. 

فأحاله الي تَِيةِ على الآية» وليس في الآية مضمضة ولا استنشاق» واحتجوا بهذا الخبر على 
أن الأمر كان للاستحباب لا للإيجاب؛ وتقدم بحث هذه المسألة» وإنما ذكر هذا استطرادًا 
في حكم غسل ما استتر من البدن. 

مسألة: مَن أصبح جُنًْا يوم الجمعة؛ فإنه يغتسل بنية رفع الجنابة» وهذا هو الواجب عليه 
ولو نوى مع ذلك الغُسل للجمعة؛ صح في قول جماهير العلماء. 

وذهب طائفة من الصحابة والأثمة إلى أنه يغتسل غسلين: غسلا عن الجنابة» وغسلا عن 
الجمعة» والقول الأول أقوى. 


© © © 


ثه* 


باب التيمم 


قال المؤلف لتك تعالى: (بَابْ آَلعَيَمُم) أي: هذا باب التيمم» وهو من محاسن الإسلام؛ فإن 
الله جل وعلا شرع لعبادة الوضوء؛ وشرع لعباده العُسل؛ فإذا تعذر عليهما ذلك كان التيمم 
نيا وهذا ما خص الله جل وعلا به هذه الأمة عن الأمم السابقة؛ وذلك لفضل نبيهاء 
وأنه أفضل الأنبياء» وَلِّسْر هذه الشريعة؛ فإنما أيسر الشرائع وأسمحها. 

والتيمم لغة: القصدء تقول: تيممت أي: قصدتء قال تعالى: لإوَلَا تَيَممُوا الحبيتَ4 
[البقرة: 510؟]» أي: ولا تقصدوا الخنبيث. 

وفي الشرع: هو ضرب الصعيد الطيب على وجه مخصوص بنية متعبّدة لله. 

والتيمم بديل عن الماء عن فقده أو العجز عنه؛ ولا يختلف العلماء أنه لا يجوز التيمم عند 
وجود الماء والقدرة على استعماله. 


© © © 


7- عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ آلنّه غفنة؛ أنَّ آلنِي م قَالَ: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطّئْنٌ حَد 
قَبِْي: نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَبْرِ وَجُعِلَتْ لي الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطَبُورَاء فَأَيْمَا 5 
َذْرَكتْهُ آلصّلاةٌ فَلِيْصَلّ) وَذَكَرَاَلْحَدِيتَ. 
7 وَني حَدِيثِ حُذَيْقَةَ عِنْدَ مُسْلِم: (وَجْعِلَتْ ثُزتثًا لَنَا طَبُورَاء إِذَا لَمْ تَجِدٍ ألَاء). 
- وَعَنْ عَلِيَ 25 عِنْدَ أَحْمَدَ: (وَجْعِلَ آلتُرَابُ لي طَبُورًا). 

الشرح 
أما حديث جابر 485: فهو متفق على صحته. 


عام و 


قال البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا نُحَمَدُ بْنُ سَِانٍ هُوَ العَوَقَيُ» قَالَّ: حَدَّنَنَا هُشَيْةٌ قَالَ: ح 


ل م - ا 


0 في صحيحه: ا 
نصارِي يه عَن رَسُولَ الله يله به. 

5 حديث حذيفة 7 فهو ش ف صحيح الإمام مسلم» قال مسلم يلقت تعالى: حَدَّثَنا 
َبُو بكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَّثَنا حَمَدُ بْنُ مُصَيْلٍ عَنْ أبي مَالِكِ الْأشْجَعِي» عَنْ رنعِيّ» عَنْ 


ب 


خُدَيْقَةَ ؤلته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: (وجعلث كُرتعهَا نا طهُو). 

وأما حديث علي 5ة: فقد رواه أحمد في مسنده من طريق عَبْد الله بْن مُحْمَّدٍ بْنِ عَقِيلِ» عَنْ 
محمد بْنٍ عَلِيَ الأك أ سبع أَبَاهُ عَلِيَ بْن أَبي طَالِبٍ 25» يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل جَلهِ: 
(وَجْعِلَ العرَابْ لي طَهُورا). 

وف عبد الله بن ثُد بن عقيل خلاف: 

فقد تكلم فيه ابن عيينة وقال: أربعة من قريش لا يحتج بمم» وذكر منهم عبد الله بن غد بن 
وذهبت طائفة من الأثمة إلى أنه يُحتج بخبره» وقد ذكر الترمذي يله تعالى في جامعه عن 
البخاري قال: رأيت أحمد بن حنبل والّميدي وإسحاق يحتجون بعبد الله بن ند بن عقيل. 


و 
نه 


- 
مع 


وهو صدوق وفي حفظه شيءء فإذا تفرد بأصل أو خالف الثقات؛ ثُرك حديثه» وإذا روى ما 
روى الثقات ولم يتفرد بأصل؛ فهو صحيح الحديثء؛ وهذا الحديث من هذاء فإنه لم يتفرد 
بأصلء ولا يختلف حديثه هذا عن حديث عَنْ أبي مَالِكِ الْأَسْجَعِيَء عَنْ رثعي عَنْ حُدَيْفَة 
وعلى هذا: فرواية ابن عقيل عن تُّد بن الحنفية عن علي رواية صحيحة: والخبر محفوظ. 
قوله: (أَغطِيث خُْمْسًا) المعطي هو الله جل وعلاء فهو الذي أعطي نبيه هذه الخصائص 
الخمسء وخصه بما من بين الأنبياء؛ ولذلك لفضله على الأنبياء؛ فقد فضّلت أمته وشّيُفت 
والحديث صريح بأن هذه الخمس لم بُعطاهن أحد من الأنبياء قبله. وأن الله جل وعلا قد 
خصه بماء وهذا من فضل الله على هذه الأمة؛ لعلو مكانتها وعظيم منزلتها من بين الأمم. 
قوله: (نْصِرْثُ بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ) (الرعب) هو الخوف والوجل؛ فإن الله جل وعلا نصر 
عد كَبَيِةِ بالرعب» فإذا بلغ العدو أن البي مَلَيْةّ يقصده؛ أصابه الرعب قبل أن يصل إليه 
بشهرء وأمته يليه تبعٌ له في هذاء وقد جاءت رواية في هذا مخيّجة عند الإمام أحمد, وي 
صحتها نظر» ومن حيث المعنى فهذا صحيح., فبقدر تمسّك هذه الأمة بالتوحيد وللقيام بأمر 
الله وأمر رسوله تَِهٌ واتباع الكتاب والسنة ظاهرًا وباطنًاء يحصل لحم ما حصل للني كَلئَة؛ 
فلا يقصدون عدوًا؛ إلا قذف الله في قلبه الرعب مسيرة شهر»ء وهذا من نصر الله للمؤمنين» 
ومن بركته على عباده الموحدين. 

وكذلك إذا استقام العبد واتبع الكتاب والسنة ظاهرًا وباطا؛ فإن الله جل وعلا يجعل له 
مهابة» ويجعل له وقارًا وهَيبةَ في القلوب» ويقذف الله جل وعلا في قلب من أراده بسوء الرهبة 
والرعب» وعلى قدر تمسك العبد بالكتاب والسنة؛ يكون له هذاء وعلى قدر عصيانه 
وضعف إيانه؛ بحصل له النقص في هذاء وقد جاء في ثوبان: (يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) قالوا: أمن قلة نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: (لا 
أنتم كثير ولكنكم غناء كغثاء السيل؛ ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة وليقذفن الله 


في قلوبكم الوهن)» قالوا: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: (حب الدنيا وكراهية الموت). رواه 
أحمد, وأبو داود ف سننه. 

فالأمة إذا أحبت الدنيا وكرهت الموت؛ تخلفت عن طاعة الله وعن طاعة الرسول كَل بقدر 
هذا الحبء وحينئذٍ يطمع فيهم العدو» وينزع الله جل وعلا من قلوب العدو المهابة» فإذا نزع 
الله من قلوب العدو المهابة؛ طمع فيك وتحرأ عليك» وإذا قذف الله في قلبه المهابة؛) خافك؛ 
وإذا خافك؛ اختلطت أوراقه ولم ينلك بسوء؛ فأفاد هذا أن الطاعة سبب لكل خير في الدنيا 
والآخرة» وأن المعصية سبب لكل شرء وأن الأمن والأمان لا يكونان بدون طاعة الله وطاعة 
الرسول م وأنه لا يستقر للناس قرار» ولا تستقيم لحم أحوال حتى يحكموا شرع الله وحتى 
يطيعوا الله ويطيعوا الرسول يه ظاهرًا وباطنًا. 

قوله: (وَجْعِلَتْ لي لَْرْضُ مَسْجِدًا) أي 9 (وَطَهُور) أي: أن الذي لا يجد الماء؛ فقد 
جعل الله له التراب نائبًا عنه» وقد أخذ مالك وأحمد في رواية من قوله: (وَجُعِلَتْ لي الْأَرَْضُ) 
أن التيمم يحصل بكل ما علا على وجه الأرض؛ لأن الله جل وعلا قد امتن على هذه الأمة 
بأن جعل لحم الأرض مسجدًا وطهوراء فكل مات علا على وجه الأرض مما هو من جنس 
الأرض؛ فإنه طهور لمذه الأمة. 

وقد ذكر الإمام أبو إسحاق الزجاج - وهو أحد أكابر أئمة اللغة - قال: لا أعلم خلاًا بين 
أهل اللغة أن الصعيد هو ما علا على وجه الأرضء» يدل على هذا قوله جل وعلا: 
«فْتْصْبحَ صَعِيدًا رَلَقَاكهِ [آلكهف: .؛]» وعلى هذا القول؛ فإنه يجوز التيمم بكل شيء من 
جنس الأرضء ولا يُشترط في هذا التراب» وما جاء في حديث حذيفة وفي حديث علي من 
ذكر التراب؛ فإن هذا خرج مخرج الغالب» وهذا يعتبر مفهوم لقبء ولا حجة في مفهوم 
للقن 

ولا يصح القول بأن هذا يُقيد حديث: (وَجعِلَتْ لي الْأَرْض)؛ لأن ذكر الخاص بحكم العام 
لآ بقيدةة ود اندعب اجناهق الأصولييق 'فإن الترانيه مة: بحن" الأرض 4 اذا :ذكر: انان 
بحكم العام؛ فإن هذا الخاص لا يُقيد العام؛ فيبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه. 


وذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية إلى أن التيمم لا يصح إلا بتراب؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (التراب طهور المسلم)؛ ولأن الله جل وعلا قال: ©«افْتَيَمَمُوا صَعيدًا 
طَيْبّاكه [النساء: 4]» وفسروا الصعيد بالتراب» والطيب بالطاهرء ولا نزاع بين الفقهاء بأنه لا 
يجوز التيمم بتراب نجسء ولا بأرض نجسة: إنما يتيمم بالصعيد الطاهر. 

واستدلوا بأن النبي تَيَةٍ قال لعمار: (إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض ثم 
نفخ فيهما). 

وأجيب عن هذا بأن هذا فعلء ولم يقل النبي مَيهِ: ولا يجزئه غير هذاء فهذا يجزئ وغيره 
يحزئ؛ ولذلك ما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية هو أصح مما ذهب إليه الشافعي وغيره؛ 
وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية بلتته؛ وذلك لقوة أدلته؛ ولأن الله جل وعلا امتن 
على هذه الأمة بذلك؛ ولأن النبي كَلهِ قال: (أَغْطِيتُ حمْسًا)ء وذكر من ذلك: (وَجْعِلَتْ لي 
لأَرْضٌُ مَسْجِدًا وَطَهُور), فذكر البي كله الأرض؛ فدل ذلك على العموم» وأن كل شيء 
علا على وجه الأرض؛ فهو مسجد وطهورء وأما مالم يكن من جنس الأرض؛ فإنه لا يجوز 
التيمم به ولا يجزئ. 

وقد اشترط بعض الفقهاء في التراب أن يكون له غبار» وسيأق إن شاء الله بيان هذا على 
حديث عمار» وأن هذا ليس بشرط؛ لأن الي مَلِيْةْ أتى الجدار فضرب وتيمم» وهذا دليل 
على أن ما له غبار ليس بشرط؛ وأنه إذا ضرب على شيء من جنس الأرضء ولو لم يكن له 
غبار؛ أجزاً. 

وقوله: (وَطَهُوره) أي: مُطهّرَاء وني هذا دلالة على أن التراب قائم مقام الماء عند فقد الماء أو 
العجز عنه. وعلى هذا فهو رافع إلى وجود الماء والقدرة على استعماله» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد, واختار ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وآخرون من المحققين, 
وهذا هو الصواب؛ لأن النبي كَل قال: (التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين)؛ فهذا دليل على أن التراب قائم مقام الماء. 

وذهب الشافعي وطائفة إلى أن التراب مُبيح لا رافع» ومعنى هذا: أنك تستبيح به ما تيممت 
من أجله؛ فإذا تيممت لصلاة الظهر ودخل وقت العصر؛ فإنه يحب عليك التيمم مرة أخرى 


هه 


ولو لم تحدث؛ لأنه مبيح لا رافع» وهذا فيه نظرء والصواب: أنه رافع إلى وجود الماء والقدرة 
اله عليه وسلم: (إذا وجد الماء؛ فليتق الله وليمسه بشرته), وإذا فرغ من الصلاة 9 وجد 
الماء؛ فإنه لا يعيد هذه الصلاة» ولو صلاها 2 أول وقتهاء فإن ١‏ يجل الماءِ وقد حضر 
الوقت؟؛ فإنه لا يجب عليه أن ينتظر وجود الماءِ ما ١‏ يكن عنده يقين أن الماءِ موجود وسيأي» 
الوقت» فإذا تيمم وصلى ثم وجد الماء؛ فإنه لا يعيد هذه الصلاة؛ لأنه قد صلاها في وقتها 
قوله: (فأبما رَجْلٍ من أمتي أذركتة الصّلاة فليْصّلٌ) وهذا من فضل الله على هذه الأمة؛ فإن 
الأمم السابقة إذا أدركتهم الصلاة؛ فإنهم لا يصلون في كل بقعة من بقاع الأرض؛ إنما يصلون 
2 ببّعهم وكنائسهم؛ فخفف الله عن هذه الآأمة وردمهم ويسر هم أمورهم ورفع عنهم الآصار 
والأغلال؛ ومَنّ عليهم بحذه الخصائصء وبحذه الحنيفية السشمحة؛ فمّن أدركته الصلاة وليس 
عنده ماء؛ فإنه يتيمم؛ ولا يحب عليه أن يبحث عن مسجد؛ فإن الأرض كلها مسجد. 
وقوله: (فَلِيْصَك) أي: حيثما أدركته الصلاة؛ فلا يحتاج إلى بحث عن مسجد؛ لأن هذا لم 
لوح عليه التي كله يوقا فرض عليه أنه مي عااحصرت الضاذة» .ولي ,لتر مسييدة 
يصلي حيثما كان ويجب في هذا أن تكون الأرض طاهرة» والأصل في الأرض الطهارة» فلا 
يحتاج الإنسان إلى التنت هل الأرض طاهرة؟» الأصل فيها الطهارة» كما أن الأصل في 
الثياب الطهارة» كما أن الأصل ف المياه الطهارة كما أن الأصل في الأعيان الطهارة. 


© © © 


4 وَعَنْ عمَا بن يَاسِرٍ جه قال بعتي النئ 18 فى خاجة. فَأَجْنَيْتُء فَلَمْ أُجدِ 
لا فَتَمَرَعْتُ في آلصّعِيدٍ كَمَا تَمَرَعْ آَلدَابَةُ ثُمَ أَتَيْتْ آلب مَل فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ 
فَقَالَ: (إِنَمَا كَانَ يَكفِيكَ أَنْ تقول بِيَدَيْكَ هَكَذَا): ثم ضَرَب بِيَّدَيْه ألْآَرْضَ ضَربَةَ 
0 ثم مَسَعَ آَلشَّمَالَ عَلَى آلَيَمِينِء وَظَاهِرَكَمَيْهِ وَوَجْبَة. مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَاللَفظ 


ا 


قفي رو ايه لَاري: سبرب يفيه لأرضن. وتقخ فيه م ممع يما وَجهة كفي 
الخرع 

هذا الحديث متفق على صحته؛ وقد أورد المؤلف ْلَه تعالى لفظ مسلم. 
قال البخاري يله تعالى: حَدَّثَنَا آدَمُ بن أبي إياسء قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا التكى + 
ذَرِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدٍ البَحْمَنِ ؟ بن أَبْرَى» عَنْ أبيهء عَنْ عَمّار. 
وقال مسلم ي#لته: حَدَّنَنَا يخ بن كّى» وأَبو بكر : ْنُ أبي شَيْبَقَ وَابْنُ تير حمِيعًا عَنْ أ 
مُعَاوِيَة ند بن خازم الضريرء قَالَ أبُو بَكْرٍ: حَدَّثََا أَبُو مُعَاوِيك عَنٍ الْأَعْمَشٍِء عَنْ شَّقِيقٍ) 
بي مُوسَى الأشعريء عَنْ عَمَّار قال: (بَعَتَي رَسُولُ الله يله في حاجةٍ كَأَجْنَبْتُ.. 
الحديث. 
بعث النبي َيِه عمار بن ياسر في حاجة؛ فحضرت الصلاة وليس عنده ماء» وكان يعلم 
مشروعية التيمم» ولم يكن يعلم كيفيته؛ فلجأ إلى القياس؛ فإن مَن أجنب؛ وجب عليه 
وبالإجماع أن يُعمم بدنه بالماء؛ فظن أن مَن لم يجد الماء؛ وجب عليه أن يصنع بالتراب كما 
يصنع بالماء ؛ فتمرغ بالتراب كما تتمرغ الدابة» وصلى بهذا الفعل» وهذا مبلغ علمه ولا 
يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وهذا قد أخذ منه طائفة من الأصوليين: أنه يجوز الاجتهاد في 

عصر النبي يل 0 فيه تفصيل وليس على إطلاقه؛ وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: 

© الجواز مطلقًا 

©« المنع مطلقًا. 

© التفصيل» وهو الصواب؛ وذلك بأن يُقال: 
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إذا كان هذا بحضرة النبي كَل فلا اجتهاد؛ لأنه موجودء ويحب سؤاله» وليس من حق أحد 
أن يجتهد بحضرة رسول الله تل فإنه هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به» ولا قول لأحد مع 
قوله» ولا اجتهاد لأحد بحضرته. 
وأما إذا كان النبي مَلِْةْ بعيدًا عنه؛ فإنه يجوز حيئئذٍ الاجتهاد؛ لأنه هذا هو المقدور عليه 
وهذا الذي كان يفعله الصحابة وَقة» وما كان رسول الله كي يُنكر عليهم. 
وقد قال الناظم: 
وإن أقَ,يٌ قولٌغيه محل 2 كتقولهكناك فصل قدئيل 
وما جرى في عص رهم املع 20 علي وه إنأق ,يه يبغ 
فرجع عمار إلى رسول الله ككل فقال له النبي ككل (إِنَا كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ 
هَكَذَا)ء أي: أنكر عليه البي تَيلْةٌ ما فعل. 
واحتج بهذا الحديث طائفتان: 
فطائفة تقول: هذا فيه دليل على القياس» وإِنما أخطأ عمار في استعماله وف كيفيته. 
وطائفة تقول: هذا دليل على أن القياس كله باطل» وهذا من حجج أبي مد بن حزم, 
واستدل على هذا بأن النبي َه أنكر على عمار هذا القياس؛ فدل ذلك أن القياس باطل. 
وهذا فيه نظر؛ لأن النبي تَيْيةٍ ما أنكر عليه كل قياسء إنما أنكر عليه هذا النوع من القياس؛ 
ولا يدل إنكار هذا على إنكار كل القياس؛ ولأن الذين يقولون بالقياس؛ لا يصححون كل 
قياس» وإنما يصححون ذلك بشروطه: 

© وذلك بأن يكون هناك أصل. 

وأن يُلحق الفرع بالأصل بعلة تجمعهما في الحكم. 

©» وأن يكون الجامع أقوى من الفارق. 
فإذا كان هكذا؛ كان القياس صحيحاء وليس هناك دليل عن النبي بَلْلةٍ ولا عن أحد من 
الصحابة يدل على منع القياس مطلفًاء فإن الشريعة لا تفرّق بين متماثلين» ولا تجمع بين 
متفرقين» وقد دلت نظائر في الشريعة كثيرة ومتواترة على إلحاق النظير بنظيره» وإلحاق الشبيه 
بشبيهه» وقد دل الني كَيِةْ أمته على القياس في قصة الرجلء والحديث في الصحيحين حين 


تل 


أتى إليه» يعرّض له بابنه؛ فإن امرأته ولدت أسودء وكان هو وزوجته أبيض؛ فقال له النبي 
ي: (هل لك من إبل؟) قال: نعمء قال: (ما ألوانها؟) فذكر له ذلك؛ فقال: (هل فيها من 
أورق؟) قال: نعم قال: (من أين له ذلك؟).؛ قال: يا رسول الله لعله قد نزعه عرق» قال: 
(فلعل ابنك هذا نزعه عرق). 

فهذا دليل على استعمال القياس وإلحاق النظير بنظيره» والشبيه بشبيهه. 

وقد كان الصحابة وت يستعملون هذا؛ لأنه لا يمكن البتة أن يكون عملان بمعنى واحدء 
ويكون هذا حلال وهذا حرام؛ فإن الشريعة لا تفرّق بين متماثلين كما أتما لا تجمع بين 
وحين نمى النبي كَِةِ أن يبول الرجل في الماء الدائم» فلا فرق في الشريعة بين كونه يبول مباشرة 
وبين كونه يبول في قارورة ويريق هذا البول في الماء الراكد؛ فالشريعة لا يمكن أن تفرق بين 
هذا هذا؛ بل هذا بمنزلة هذاء ومّن ل يقل بالقياس كابن حزم فرّق بين الصورتين. 

وقال: (لو بال في قارورة وأراق البول في الماء الراكد؛ لم يكن عليه جُناح؛ فإن المنهي عنه أن 
يبول مباشرة)» وكأن العلة عنده هي أن يُخرج ذكره ويبول» وليست العلة هي وجود البول» 
ولذلك أدى بمؤلاء الذين لا يقولون بالقياس إلى تقرير مسائل قبيحة حتى قال ابن حزم على 
قول الله جل وعلا: طقَلَا تَقُلْ طَمَا أي [لإسرء: +؟]ء قال: (ولو ل ترد إلا هذه الآية؛ لم 
يكن فيها دلالة على منع ضرب الوالدين)» وإنما أخذ النهي عن ضرب الوالدين من أدلة 
أخرى لا من هذه الآية» ويرى أنما لا تدل على منع التأديب لكنها تدل على منع الضرب» 
ومن ثم لما ذكر شيخ الإسلام هذا وذكر نظائره؛ شن على أهل الظاهر وقال عن أبي غد: 
(فإن هذا دليل على نقص العلم ونقص الدين)» وطعن فيه ب#لتنه تعالبى في الفتاوى. 

وعلى كل: فعمار وإ حين قاس لم ينكر عليه النبي تين القياس وإنما أنكر عليه هذه الكيفية 
الخاصة» وأن هذا غلط» وهذا دليل على من قال بالقياس» وأنه لا يصحح كل قياس إنما 
القياس الذي توفرت شروطه. وانتفت موانعه. 

وف الحديث دلالة صريحة على أن مَن تأول شيئًا في الإسلام» وفعله؛ فإنه لا يؤمر بإعادته؛ 
فإن البي تَلِْةِ ما أمر عمارًا أن يعيد الصلاة بمذا التيمم الذي لم يضعه على وجهه؛ ونصر هذا 


م 


القول شيخ الإسلام ابن تيمية لله تعالى» وجعل هذه قاعدة مطَّردة» واستدل على هذا 
بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته فإن البي كَل قال: (ارجع فصل 
فإنك لم تصل...) الحديثء فلم يأمره بإعادة ما مضىء إنما أمره بإعادة الصلاة التي هو في 
وقتها. 

وعلى هذا: فمّن تأول في شيء أو جاهلًا شيئًا من الواجبات ول يعلم به؛ فإنه لا يؤمر 
بالإعادة إلا ما ثبت في هذا الوقت؛ فإنه يؤمر بإعادته» وأما الناسي؛ فيختلف حكمه؛ فإنه 
تحب عليه الإعادة» ولو مضى على ذلك أيام أو أشهر. 

ويؤخذ من هذا: أنه لا تعنيف على المجتهد الذي قد بذل وسعه واستفرغ جهده؛ فإن النبي 
َي لم يُعيّف عمارًاء وأما مَن يجتهد مع وجود الأدلة والنصوصء ولا يبذل جهده ولا وسعه؛ 
ثم يعارض النص بذوقه أو بحسهء أو مخالفته للواقع» أو تحت ضغط الواقع؛ أو طاعة لمخلوق؛ 
فهذا يُعلّظ عليه الملام» ولا يصح هذا الاجتهاد. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث علي أن البي كَل دعا 7 وأمّر عليهم أميراء وقال: 
(اجمعوا له وأطيعوا), فلما كان ف أثناء الطريق غاضبوه؛ فأمرهم أن يجمعوا حزمًا من حطب 
فأوقدهاء وقال: ادخلوا فيها ألم يأمركم رسول الله كَيْةِ بطاعتي» قالوا: يرحمك الله إنما خرجنا 
معك طاعة لرسول الله فرارًا من عذاب الله فكيف ندخلها؟ 

فسكن غضبه وطفئت النار» وحين رجعوا إلى رسول الله مَيْيةٍ قال: (والذي نفسي بيده لو 
دخلوها ما خرجوا منها). وهذا متفق على صحته؛ مع أتمم لو دخلوها؛ كان لهم تأويل 
وذلك أن النبي تَِةٌ قال لحم: (اسمعوا له وأطيعوا) ومع ذلك ما عد النبي تَللةٍ هذا التأويل 
سائغاء وأبطله بالكلية» وقال: (لَوْ دَخَلُوهَا مَا حَرَجُوا منْها). 

فإذا كان هذا لا يُقبل تأويله؛ فإن هؤلاء لا يُقبل تأويلهم مع أمر النبي كله لحم بالسمع 
والطاعة لهذا الرجل؛ فكيف يُقبل تأويل مَن عارض الأدلة الصريحة لفلان أو علان» أو بحسه 
أو بذوقه» أو بحجة أن هذا لا يوافق الواقع» أو تحت مسمى ضغط الواقع أو غير ذلك. 
ويؤخذ من هذا الحديث: أنه ليس كل تأويل مقبولًا؛ فإن النبي تله لم يعتبر تأويل هؤلاء لو 
فعلوا شيئًا أبدًا وأقسم بالله أتحم لو دخلوا النار ما خرجوا منها. 
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ثم قال النبي يكل لعمار: (إِا كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكذَا) © صرب بِيَدَيْهِ الْأَوْض. 
فبيّن له البي مَل صفة التيمم. 

وقد اختلفت الروايات» فقد جاء في رواية مسلم: (أن النبي ييه ضرب بيديه الأرض» ومسح 
الشمال باليمين» وظاهر كفيه ووجهه). 

وجاء في رواية البخاري أنه قدم الوجه على اليدين» وهذا ظاهر القرآن. 

وأكثر الروايات على تقديم الوجه على اليدين؛ ورواية مَن روى تقديم اليدين على الوجه لا 
تنافي رواية مَن روى تقديم الوجه على اليدين؛ لأن الواو عند أهل اللغة لا تفيد الترتيب» فما 
جاء في رواية مسلم؛ لا يعني أن هذا هو الترتيب» والأخذ بما دل عليه القرآن أولى؛ فإن الله 
جل وعلا قال: «َإقَامْسَحُوا بؤجُوهكم وَأَر نديكو» | [النساء: 5]» فيقدم الوجه. وهذا ما دلت 
عليه رواية البخاري؛ لأنه قال: (وَتَمّحَ فِيهِمَاء ثم مَسّح بِيمَا وَجْهَهُ وكَمَيْه). 

ومسح اليمين على الشمال في بداية التيمم» هذا ليس بواجب من فعله فقد أحسنء ومن لا 
فلا حرج؛ لأن النبي ينه ن مسح باطن كفيه وظاهرهماء وجاء في رواية البخاري أنه نفخ 
فيهماء وهذا محل خلاف بين العلماء: 

فإن بعض العلماء كره النفخ قال: لأن هذا يُذْهِب الغبار» وإذا ذهب الغبار؛ لا يصح 
المه 

وقال طائفة من العلماء: مّن فعل؛ فلا يُنكر عليه» ومّن لم يفعل؛ فلا يُنكر عليه» وهذا قول 
الإمام أحمد لتء. 

وقال طائفة من العلماء: أنه ينفخ؛ لأن الي كيه نفخ, وهذا الذي قاله ابن المنذر في 
الأوسط. 

ولكن قد قيل بأن النبي يةِ قد نفخ؛ لأنه قد عَلَّق باليد غبار كثير؛ فكان هذا سبب النفخ, 
وهذا لم ترد به رواية ولكنه استنباط» وعلى هذا فإن من نفخ؛ فلا بأس بهء ومن لم ينفخ؛ فلا 
حرج عليه. 

فإذا ضرب بيديه الأرض» مسح اليمين بالشمال - وهذا بالنسبة لباطن اليدين -» ثم مسح 
ظاهر الكفين» ويمسح وجهه, ويعمم الوجه بالمسح, والترتيب هو الأفضل على ما جاء في 
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ظاهر القرآن: طفَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وََيْدِيكُوْ؛: [الساء: +:]» وهذا ما دلت عليه رواية 
البخاري» ولو قدم اليدين على الوجه؛ كان هذا مجزنًً. 

والحديث دليل على مشروعية التيمم عند فقد الماء» وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء؛ 
وقد حكاه بعض العلماء إجماعًاء وهذا فيه نظر؛ لأنه لم ينعقد على هذا إجماع؛ فإن جماعة 
يقولون: مَن لم يجد الماء؛ لا يُصلى حتى يجد الماء» كان هذا خلافًا قديمّاء ثم مع طول الوقت 
اندرس هذا الخلافء والقرآن صريح بالتيمم» والسنة في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


وكذلك لو وجد الماء» وعجز عن استعماله؛ فإنه يتيمم» وهذا ستأقٍ إن شاء الله أدلته. 
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- وَعَنِ بْنِ عْمَرَدِئِنَهْ قَالَ: قَالَ وَسُولْ ألنّه 45: (النَّيَمُمْ ضَرْتَئَانِ ضَربَةٌ لِلْوَجْه 
وَضَرْبَةٌلِلْيَدَيْنِ إل آَلمرْقَقَيْنِ) رَوَاهُ آَلدَارَقُطَيُ وَصَّحَع آلَأئِمَة وَقَمَهُ. 

حك 
هذا الخبر قد رواه الدارقطني من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع 
عن ابن عمر عن الني كَلة. 
وهذا الإسناد معلول بعلتين: 
العلة الأولى: ضعف علي بن ظبيان» فهو منكر الحديث. 
العلة الثانية: خالفه الحفاظ» فقد رواه يحبى بن سعيد وهُشيم عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر موقومًا. 
ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفاء وهذا هو المحفوظ» ومن رفعه فقد غلط. 
ورواه الدارقطني وغيره من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سلم عن ابن عمر عن النبي 
جد به» وهذا خبر منكرء فإن سليمان بن أرقم متروك الحديث. 
ورواه أبو داود من طريق سليمان بن أبي داود عن سالم عن ابن عمر مرفوعًاء وهذا خبر 
منكرء سليمان ضعيف الحديثء ورفعه غلط. 
قد ذهب مالك وطائفة من الفقهاء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى 
المرفقين» احتج لذلك بفعل عبد الله بن عمرء ورُوي هذا في حديث عمارء رواه أبو داود 
وغيره» وخبر عمار منكرء فإن هذا لم يرد من وجه ثابت» وهو خلاف ما جاء في 
الصحيحين في قصة عمار. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للكفين» وهذا فيه 
نظر؛ لأنه لم يقبت عليه حديث عن رسول اله مَلَة. 
وذهب طائفة من العلماء إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهذا هو المحفوظ عن 
رسول الله يل وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح. 
وقد قال الإمام أحمد لتته: مَن قال بأن التيمم إلى المرفقين؛ فإِنما هو شيء زاده من عنده؛ 
وا محفوظ عن الني يَلةِ أن التيمم ضربة واحدة للكفين» ومّن قال بأنه إلى المرفقين أو 
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للأعضاد؛ فإنما هذا اجتهاد منه» لم يصح فيه شيء عن الني تََيِْ وهذه عبادة» والعبادات 
مبناها على التوقيف» وقياس التيمم على غسل اليدين لا أصل له؛ فإن هناك فرقًا بين الغعسل 
وبين التيمم؛ وقد جاء في الصحيحين أن الني يللْهِ قال لعمار: ((إِثا كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ 
بَِدَيِكَ هَكذَا) م صرب بِدَيِْ اْأَرْضَ صَرْبَةٌ وَاحِدَةَ م مسح الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِين وَظَاهِرَ 
وه 

وجاء عند البخاري: (وَتَحَ فِيهمَا م مسح يما وَجْهَه وكثَي). 


وقد قال الله جل وعلا: ا وجودكم و د [النساء: 4]» لسن ياليكة 
[للائدة: 8م]» واليد تُقطع من الك 5 تُقطع 08 0 من العضدء فإن هذا لا ا 
به وعلى هذا: فالسنة في التيمم أنه ضربة واحدة للكفين» ولا أصل لمسح المرفقين ولا إلى 
الآباطء وهذا الذي ذهب إليه 00 أحمد في المشهور عنه» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم» وقد ذكر بر يعض الفقيهاء. يأنه ير .بيخ هذا ونين ضرينيخ: لأن هذا قل ثبت 
عن ابن عمرء وهذا فيه نظرء والصواب: أنه لا خيار له في هذاء لأن السنة في هذا ثابتة 
وظاهرة» وما دامت السنة ثابتة وظاهرة فلا يجوز العدول عن ذلك لقول أحدء ولو كان في 
حجم عبد الله بن عمر. 

وأما ما جاء في حديث عمار عند أبي داود فقد تقدم أنه خبر منكر, لا يُحتج به والمحفوظ 
ما جاء في الصحيحين. 
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-١١‏ وَعَنْ أي هُرَنْرَةَ 2 قَال: قَالَ رَسُولُ آللّه ي: (الصَّعِيدُ وَضُوءْ المُسْلِم وَإنْ لَمْ 
يَجِدٍ آلَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ آَاءَ فَلْيَتَق آلنّه وَلِيْمِسَّهُ بَشَرَتَهُ) رَوَاهُ الْبَرَار 
صَّحَّحَهُ ابْنْ َلْمَطَّان ولَكنْ صَّوَّبَ آَلدَارَقَطْيُ إِرْسَالَه. 
0 دوذ تَخؤةُ. وَصَّحَّحَه. 
الشترع 

هذا الخبر رواه البزار من طريق القاسم بن يحبى بن عطاء عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة عن الني تبي وظاهر إسناده الصحة, فإن رجاله ثقات» ومن ثم صححه 
طائفة من المتأخرين» وذكر البزار بأنه لا يُعرف مرفوعًا إلى رسول الله يي إلا من هذا الوجه» 
وذكره الدارقطني في العلل» وذكر الاختلاف فيه على هشام بن حسانء وأنه قد رواه عنه 
القاسم بن يحبى مرفوعًاء ورواه ثابت بن يزيد أبو زيد» وهو ثقة من رجال الجماعة» وزائدة» 
كلاهما عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن الني يَْنةٌ مرسلاء وليس فيه ذكر أبي هريرة» 
ورواه أيوب بن أبي تميمة السختياني وابن عون وأشعث بن سوار عن ابن سيرين عن النبي 
له بم قال الدارقطني: وهذا هو الصواب. 

وعلى هذا: فخبر أبي هريرة معلول» وعلته الإرسالء فإن الحفاظ يروونه عن هشام بن حسان 
عن ابن سيرين مرسلاء ويروونه عن ابن سيرين عن النبي يَلةٌ مرسلاء وقد رفعه القاسم عن 
هشامء وفي هذا نظر. 

وقد روي الخبر من حديث أبي ذرء وأصح شيء في طرقه ما رواه أيوب وخالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن عمرو بن يجدان عن أبي ذر عن الني َلْلةِ به وقد صححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم» وأعله ابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام» وقال عن عمرو بن مجدان: لا يُعرف 
حاله. وجعل الإمام أحمد أنه ليس بمعروف» وقد يقال بأن تصحيح الترمذي له يرفع جهالته 
وهذا يدل على أنه معروق» .فإنه لا فرق بين أن يقول الترمذي: وععرو بن دان ثقة. وبين 
أن يذكر له خيرا فيقول: وهذا حديث حسن صحيح. فإن تصحيح الحديث فرع عن توثيق 
رواته» ولا يصح القول بأنه لعل الترمذي يرى صحته بمجموع طرقه» فإن أبا عيسى قد صحح 
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حديث أبي ذر» وقد رواه عن أبي ذر عمرو بن مجدان» ورواه عن عمرو أبو قلابة» وهذا دليل 
على أن عمرو بن بجدان معروف عند أبي عيسىء وإلا لم يصحح خبره. 

وحديث أبي ذر هو أصح شيء ورد في هذا الباب» ويتقوى بمرسل ابن سيرين. 

قوله: (الصّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِم) تقدم أن النبي يلهِ قد قال: (وجُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا)؛ وأن التيمم يصح بكل أجزاء الأرضء وأن كل ما كان من جنس الأرض فإنه يجوز 
التيمم به» لأن النبي تَلِْةٍ قال: (وجُعلت لي الأرض).؛ فما كان من الأرض جاز التيمم به 
سواء كان له غبار» أو لم يكن له غبار وأما ما لم يكن من جنس الأرض فهذا لا يجوز التيمم 
به لأن هذا ليس أرضاء والتيمم لا يجوز إلا بأرض»ء وأما إذا تيمم بغبار وذلك مثل أو يوضع 
الغبار في إناء أو على فرش أو غير ذلكء فإن هذا يجوز التيمم بهء لأن الغبار قائم مقام 
التراب» ويُشترط في التراب والأرض: أن تكون طاهرة. فمن تيمم بأرض نجسة فإن هذا لا 
يئه, لأن الله جل وعلا قال: «فَعَيَمَمُوا صَعيداً طَيّباً؛» [النساء: +4]. والطيب هو الطاهر 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التيمم إلا لفاقد الماء» أو العاجز عن استعماله» ومن تيمم 
وهو قادر على استعمال الماء وواجد له فإن هذا التيمم باطل بإجماع العلماء. 

قوله: (وَإِنْ 1 يجَدِ أَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ) ذكر العدد مبالغة» وليس حصرّاء ولو زادت المدة على 
هذا كان التراب صعيدًا طيبًا للمسلم» وفي هذا دلالة على أن التيمم رافع إلى وجود الماع لا 
مبيح» وهذا قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» وهذا هو الصواب. 

والفرق بين الرافع وبين المبيح: أن الرافع يقوم مقام الماء إلى أن يوجد الماء» وأما المبيح فقد 
اختلف فيه أهله على قولين: 

الأول: تستبيح به ما نويته» حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى» فإذا دخل وقت الصلاة 
الأخرى وجب إعادة التيمم. وهذا قول الحنابلة» وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين. 

الثاي: تصلي به الفريضة والصلاة التي تيممت لاء إذا فرغت بطل التيمم» وإذا أردت أن 
تصلي صلاة أخرى دلا التيمم. 

هكذا اختلف القائلون بأن التيمم مبيح لا رافع. 
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والصواب: أن التيمم رافع» وهذا ظاهر القرآن» فإن الله جل وعلا قد جعله بدلا عن الماءء 
ولأن الي يل إذ علم أمته التيمم جعله بدلا عن الماء» فلو كان لا يستبيح به إلا ما تيمم من 
أجله لبينه النبي مَل بيانًً عامّاء فإن الحاجة داعية إلى هذاء وهذا حكم كبير وتحتاجه الأمةء 
لأن هذا متعلق بالصلاة» بأصل الدين» فلما لم يبين النبي َي ذلك كان ذلك دليلًا على أن 
التيمم رافع» فقد قال: (وَإِنْ ل يجدٍ آلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ). 

قوله: (فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيئّ الله وَلَيْمِسَهُ بَشَرَتَهُ) التقوى: فعل المأمور» واجتناب المحظور, 
وظاهر الخبر أن من تيمم ثم وجد الماء» ولو كان في الصلاة» فإن التيمم يبطل» وإذا بطل 
التيمم بطلت الصلاة» وهذا ذهب إليه طوائف من أهل العلم؛ وقد كان الإمام أحمد يقول 
بأنه عضي في صلاته» يقول: (فتأملت في الأخبار» فوجدت أن الأخبار دالة على أن التيمم 
ييطل). وهذا هو الصواب. 

وف هذا ثلاث صور: 

الأولل: أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وخروج الوقت. فهذا صلاته صحيحة:؛ ولا يحب 
عليه استعمال الماء إلا للصلاة المقبلة» وهذا بالإجماع. 

الثانية: أن يد الماء في الوقت وبعد الفراغ من الصلاة. وهذا موطن خلاف بين العلماء, 
والصواب: أن صلاته صحيحة؛ لأنه قد أدى الصلاة على وجه مشروع؛ وبتيمم مشروع؛ ولم 
يجد الماء إلا بعد الفراغ منهاء وهذا مشهور في مذهب الإمام أحمدء وذهب إليه طوائف من 
أهل الحديث وأهل الفقه والنظر. 

الثالئة: أن يجد الماء في أثناء الصلاة. وهذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

القول الأول: أنه مضي في صلاته. وصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه» وأصحاب هذا القول 
يقولون: قد دخل الصلاة بإذن من الشرع» فلا تنتقض الطهارة إلا بدليل» ولا دليل هنا. 
القول الثاني: أن الطهارة تنتقض» ولكن يذهب ويتوضاً وهو في صلاته, لا يتكلم ويبني على 
ما مضى. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد» وعن أحمد فيما لو أحدث في أثناء الصلاة 
روايتان في هذه المسألة» وهما قولان للعلماء. 
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القول الثالث: أن التيمم يبطل» وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة. وهذا أصح الأقوال» لقوله 
يهِ: (فَإِذَا وَجَدَ آلْمَاءَ فَلْيَتَت الله وَلَيْمِسّهُ بَشَرَتَهُ): وهذا قد وجد الماء ولما يفرغ من 
الصلاة» ومن وجد الماءِ قبل فراغه من الصلاة وجب عليه الوضوع» لأن التيمم قل بطل سواء 
كان هذا 2 أول الصلاة» أو 2 وسطهاء أو 2 آخرها. 
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نين تم ا تنا تعدة عقا ددا وجا اليف فاه 
فَمَالَ 70 لَمْ يُعِد: (أَصَّبْتَ 53 وَأَجْرَأَنْكَ صَلائك) َقَالَ لأؤكر: لك ْأَجِرْ 


مَربينِ) واه أَبُودَاوْدَ والنّسَانِيث 


9 


ضع 


الشترج 

هذا الخبر رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن 
سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» وقد ذكر الإمام الدارقطني ف السنن بأن 
عبد الله بن نافع تفرد به عن الليث موصورلًاء وعبد الله بن نافع مختلف فيه» وف حفظه شيءء 
وذكر أبو داود في سننه فقال: وغير عبد الله بن نافع يرويه عن الليث بن سعد عن عميرة بن 
أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن الني تل مرسلًا. قال أبو داود : (وذكر أبي 
سعيد في الحديث غير محفوظ). 

ورواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي 
َيه ورواه نصر بن سيار ويحبى بن بُكير عن الليث بن سعد قال: أخبرني عميرة بن أبي 
ناجية وغيره» عن بكر بن سوادة عن عطاء عن الني فَنْيٍ. وهذا أصحء ومن رواه عن الليث 
عن بكر بن سوادة فإن هذا منقطع؛ فإن الليث بن سعد لم يسمعه من بكر بن سوادة» وإنما 
سمعه من عميرة» ومن رواه موصولًا إلى النبي فلل بذكر أبي سعيد فقد غلطء فإن أكابر 
الحفاظ يروونه عن الليث بن سعد عن عميرة عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن 
البي يِه وهذا هو المحفوظ» وذكر أبي سعيد ف الخبر غير محفوظ, وهذا ما جزم به أكابر 
الحفاظ, ولا أعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين قد صحح هذا الخبر. 

وقد رواه ابن السكن بسند ظاهره الاتصال والصحة» وهو معلول» وهذا الخبر لا يصح إلا 


قوله: (خَرَجَ رجْلَانِ في سَفَرٍ فَحَصَرَتْ ١‏ لصَّلاةً - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فََيَمَمَا صَعِيدٌ 
طَيبّا) وهذا الواجب عليهماء فإن من حضرت الصلاة ونام؛ وجب عليه أن يتيمم؛ لأن الله 
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يقول: طفَلَْ تَدُوأْ مَاءَ فَتَيَمَمُواً صعيداً طَيّباًك [الساء: +4]» وهذا أمر من رب العالمين بأن 
من لم يجد ماء يتيمم» فقوله: «َفَعَيَمَمُواً# هذا أمر, والأمر للوجوب, ولأن التراب أحد 
الطهورين؛ ولا يجوز لمن لم يجد الماء أن يصلي بلا تيمم» ولو صلى بلا تيمم بطلت صلاته» 
إلا المربوط الذي لا يستطيع التيمم؛ فإذا لم يجد ماء ولا يقدر على التيمم فيصلي على أية 
حالة كانت» وتصح صلاته. 

ثم إن هذين الرجلين قد صليا بمذا التيمم» ثم وجد الماء في الوقت» فاجتهد الرجلان: الأول 
توضأ وأعاد الصلاة» والثاني لم يتوضأ ولم يُعد الصلاة» فذكرا ذلك للبي ملي وهذا فيه 
الاجتهاد في عصر النبوة» وقد تقدم بالأمس أن الاجتهاد في حضرته لا يجوزء وكان هذا 
بعيدًا عن النبي َي فهذا جائز. 

قوله: (لَكَ الْأَجْرُ مَرَتَيْن) الأجر الأول: أجر الصلاة بالتيمم. 

الأجر الثاني: أجر الإعادة لأجل الاجتهاد, وهل أجر على الفعل؟ أم أجر على الاجتهاد؟ 
وهذا محل خلاف بين الأصوليين» والصواب: أن من عمل عملا غير مشروع عن تأويل وعن 
اجتهاد أنه لا يؤجر على العملء وإِنما يؤجر على الاجتهاد» وقد جاء في الصحيحين أن النبي 
َدِةٍ قال: (الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد).؛ والأجر هذا 
على اجتهاده لا على عمله؛, لأن العمل باطلء ولا يؤجر على الباطل. 

قوله: (أَصَبْتَ السُنّةَ وَأَجْرََنْكَ صَّلَاتْكَ) وهذا هو الأفضلء وف هذا: دلالة على أن إصابة 
الكيفية أعظم من إصابة الكمية. 

وفيه: أن من تيمم ووجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يُعيدء» ومن بلغه الدليل وأعاد فإنه 
لا أجر له ولا يصح القول بأنه أخذ الأجر مرتين» لأن هذا في من اجتهد وليس عنده نص» 
ومن يجتهد مع النصوص فهذا لا أجر له. 

ويُستفاد من الخبر: أن التيمم رافع إلى وجود الماء. 

وفيه: إثابة المجتهد على اجتهاده. 

وفيه: أن إصابة السنة أفضل من إصابة الكمية» لأن من لم يُعد هو الذي على الصواب. 


دل 


فيه: أن الصلاة محرئة ولا حاجة إلى إعادتما؛ لأنه قد دخا فيها بإذن مء ال* فاخ 
و حرثة و إلى 1 إذك من الشرع حتى فرع 
منهاء فلا وجه لإعادتما بعد ذلك» وقد قال النبي مدي (لا تصلوا في اليوم مرتين)» رواه أبو 


داود وغيره بسنك صحيح. 
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4- وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ 26 في قَوْلِهِ كْكَ: #وَإن كُنثّم مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ؛ [النساء::؟] 
قَالَ: (إِذَا كَانَتْ بِالرَجُلٍ الْجِرَاحَةٌ في سَبِيلٍ انه وَالْفُرَىُ. فَيُجْنِبُ فَيَخَافَ أَنْ يَمُوتَ 
إِنْ اغْنّسَل: تَيَمّمَ) رَوَاهُ آَلدَارَقُطْيُ مَوْقُوفَاء وَرَفَعَهُ الْبَرَانُ وَصَّحَحَهُ إبْنُ خُرَيْمَةَ 
وَالْحَاكُمْ. 

التمرع 
هذا الخبر جاء من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس» وقد 
اختلف الرواة فيه عن عطاء: فرواه طائفة مرفوعًاء ورواه طائفة موقوًاء والموقوف أصح. وكل 
من رواه عن عطاء بن السائب إنما معه منه بعد الاختلاط» إلا أبا عوانة» فإنه قد روى عن 
عطاء قبل الاختلاط وبعده. 
قوله: طون كُنثم مَرْضَى» إن شرطية» والمعنى أن من كان مريضًا أو كان مسافرًا لم يجد 
الماء» فإنه يتيمم» لأن الله جل وعلا يقول: 9وَإِن كُنثم مَرْضَى: أي فعجزتم عن استعمال 
لماء» أو عَلَى سَفَرِ)» فلم تحدوا ماءء أو جَاءَ أَحَدٌّ مَنكُم من الْغَائِطٍ أو لَأَمَسْتُمُ 
البَسَاءَ44: أي جامعتم النساءء طفَلَمْ تَجَدُوأ مَاءَ فَتَيَمُمُواً صعيداً طَيّبا؛ك [الساء: +ئ]ء 
والصعيد هو ما علا على وجه الأرض. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: لا أعلم خلانًا بين أهل اللغة أن الصعيد هو ما علا على وجه 
الأرض. ويدل على هذا قوله تعالى: «افْتْصبحَ صعيداً لقا [الكهف: .]5١‏ 
يإطيباً»: فإنه لا يصح التيمم على أرض. نحسة: 
قوله: م ِالرَجْلٍ لْرَاحَةٌ حَهٌ في سَبِيلٍ آللَّه ؛ وَالفْرُوحُ فَبُجْنِبْء فَيَخَافَ أَنْ بوت إن 
اعت تِيَمُم) يعني أن من كان مريضًا فخشي أنه إن اغتسل هلكء أو أصابته جروح في 
سبيل الله أو قروح» فيُجنب» فيخاف إن اغتسل هلكء أو زاد مرضه؛ فإنه يتيمم» وهذا من 
يسر الشريعة وسماحتهاء مراعاتما للخلق» وقد قال بمذا جماهير العلماء من فقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» وأن كل من لم يقدر على الماء أو على استعماله فإنه يتيمم» أو 
يخاف إن اغتسل هلك من شلدة البرد» أو يخاف إن اغتسل بما فيه من الجروح والقروح في 
سبيل الله أن يهلك أو يزيد مرضهء فقد قال الجمهور بكل هذه الصور وكل هذه المسائل. 


ون 


وذهب طائفة من العلماء أن من كانت فيه جروح في سبيل الله أو قروح فلا بد أن يغتسل» 
ولا يجوز له أن يتيمم ولو خاف على نفسه؛ وهذا ضعيف», فإن الجروح والقروح من جملة 
المرض الذي ذكره الله في قوله: وَإِن كنم مَرْضَى» [الساء: +4]» وقد اختلف الفقهاء في 
حد المرض المبيح للتيمم: فقالت طائفة: هو الذي يُخاف منه الموت. وهذا فيه نظر» وقالت 
طائفة: المرض هو الذي يضاعف البلاء» ويُخشى منه أن يترتب عليه ضرر كبير. وهذا فيه 
نظرء وقالت طائفة: إن كل شخص بحسب المرضء فكل من كان مريضًا على حسب 
مرضه» وخاف على نفسه من زيادة المرض أو من بطء البرء فإنه يتيمم. وهذا أصح الأقوال» 
وهو الذي كان يُفتي به طائفة من الأئمة» وعلى هذا فلا حد للمرض» وأن كل شخص 
ولو أورد المؤلف في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين أجنب في ليلة باردة 
فتيمم» وصلى بأصحابه بالتيمم» وذكر ذلك لرسول الله َه حين يرجع» قال: (صليت 
بأصحابك وأنت جنب#). قال: وجدت الله يقول: «إوَلآ تَقْثُلُواْ أَنفْسَكُمْ إِنَّ اللَهَ كانَ بَكُمْ 
رَجيماً)» [انساء: 15]. فضحك النبي كَل ولم يقل له شيئًا. رواه أحمد وأبو داود وجماعة. 

فلو أورده الحافظ هنا لكان حسنًاء تتميمًا لأحاديث التيمم» وإن كان هذا الخبر مُختلف في 
صحته؛ وهو دليل على أن من كان واجدًا للماء وخاف إن استعمله أن يهلك فإنه يتيمم. 
وعلى هذا: فقوله جل وعلا: فلم تَدُواً مَاءَ فَتَيَمَمُوايك [النساء: *4]. هذا بيان لمن لم يجد 
الماء من غير أعذار كمرض ونحوه» ودل قوله جل وعلا: «وَإِن كُنشم مَرْضَى» [الساء: «4]. 
لمن كان واجدًا للماء ولكنه لا يقدر على استعماله» وعلى هذا: فالمرض المبيح للتيمم: هو ما 
يُْشى منه الحلاك» وما يُخشى منه مضاعفة المرض» وما يُخشى منه تأخر البرء. 
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وَعَنْ عَلِيَّ 22 قَالَ: انْكَسَرَتْ إِخدَى رَنْدَيَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ آنه صلى الله عليه 
وسلم فَأَمَرَنِي أنْ أَمْسَّحَ عَلَى آلْجَبَائِر رَوَاهُ إبْنْ مَاجَه بِسَنَدِ وَادِ جدًا. 
الضبرج 

هذا الخبر رواه ابن ماجه ف سننه من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن 
زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بهء وعمرو بن خالد هذا متروك 
الحديث» وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. ورماه الإمام وكيع بالكذبء واتحمه غير واحد 
بالوضعء وهو الذي في حديث: (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس), وهذا الخبر لا يُروى من وجه يثبت؛ وجزم غير واحد من الحفاظ بأنه لا يصح عن 
النبي تَيةٌ في الجبائر حديثء؛ وسيأق الحديث على خبر جابر وأنه معلول. 

قوله: (إنْكْسَرَتْ إخدى رَنْدَيَ) الزند: هو الذراع» والخبر فيه دليل على المسح على الجبائر 
وهذا قد قال به جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وخالف في ذلك داود 
بن علي فقال: لا مسح على الجبائر» ولا تيمم» لأن هذا لم يثبت به نص. ونصر هذا القول 
أبو ند بن حزم في ا محلى» وعلى هذا القول فمن وضع على جرح خرقة أو عصابة أو جبيرة 
أو نحو ذلك فإنه لا يمسح هذا الموضوعء ولا يتيمم عنه» وقال أبو مُّد: فإن هذا يسقط عنه. 
لأنه لا يجوز استبدال شيء بشيء إلا بدليل» ولأن الله جل وعلا يقول: «فَاتَقُوا اللّهَ مَا 
اسْعَطْعْفُ؟ [التغابن: 15]» ولقوله ثَيلِهِ: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم), ولأن 
هذه عبادة مبنية على التوقيف» ولو كان المسح على الجبائر مشروعًا لبينه البي كَلنة. 

وعارضه الجمهور في هذاء فمنهم من ذهب إلى القياس» أي قياس الجبائر على المسح على 
العامة وعلن انس على الأقينه ونديس عن دهي إل ذلك لفيوثه عن ابن عمر» .وقد صم 
عن ابن عمر المسح على الجبيرة» رواه البيهقي وابن حزم في امحلى واخرون. ولم يُذْكر لابن 
عمر مخالف» وأصحاب هذا القول اختلفوا -كما سيأت في حديث جابر-: هل يمسح على 
الجبيرة ويتيمم؟ أم بمسح بلا تيمم؟ أم يتيمم بلا مسح؟ فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم؛ وقد 
ذكر الفقهاء فروقًا بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين: فمن ذلك: أنه يجوز إدخال 
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ولبس الجبيرة ولو على غير طهارة» في أصح القولين» بخلاف الخفين» فإنه لا يجوز المسح 
عليهما دون أن يدخلهما على طهارة إجماعًا. 

ومن ذلك: أنه يمسح على ظاهر الخفين» بخلاف الجبيرة فإنه يعممها بالمسحء لأن الجبيرة 
بدل من غسل العضوء والبدل يتبع الميدل منه» فتعين في هذا تعميم مسح الجبيرة. 

ومن ذلك: أنه يسمح على الخفين في الإقامة يومًا وليلة» وفي السفر ثلاثة أيام» بخلاف 
الجبيرة فإنه لا توقيت في المسح عليهاء بل مسح حت يراً. 

مسألة: ذكر الفقهاء بأنه لا يتجاوز في الجبيرة موضع الحاجة إلا ما لا بد له منه لحاجته إلى 
الضبط ونحو ذلكء لأنه لو زاد على غير حاجة كان قد تعمد ترك غسل موضع من فروض 
الوضوءء وعلى هذا: فإذا زادت الجبيرة لحاجته إلى الضبط ونحو ذلك فإن هذا يتبع موضع 
المرض» فيمسح على الحبيرة كلها. 

مسألة: إذا انكسرت إحدى يدي الشخص وربط موضع الكسرء فإنه يمسح على الجبيرة 
ويفسل يا يفي من اليه 
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رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ بِسَنَدِ فيه ضَّعْف, وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاته 

الشرم 
هذا الخبر رواه أبو داود وغيره من طريق الخرباق بن زريق عن عطاء عن جابر بن عبد الله 
والخرباق ضعيف الحديث؛» وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. 
وقد خالفه فيه الأوزاعي: فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهذا أصح من حديث الخرباق» 
وحديث الأوزاعي معلول» فقد رواه مد بن شعيب عن الأوزاعي أنه قال: بلغني عن عطاء 
عن ابن عباس. ورواه الحاكم من طريق بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء 
عن ابن عباس. وقد اختّلف فيه على الأوزاعي كما بين ذلك الاختلاف الدارقطني في العلل 
وبين ذلك الإمامان الرازيان: أبو حاتم وأبو زرعة» ورجح أبو حاتم كذا أبو زرعة بأن الأوزاعي 
لم يسمعه من عطاءء وهذا الصواب» ومن ذكر للأوزاعي سماعًا من عطاء في هذا الخبر فقد 
غلط» لأن الصواب ف هذا الخبر أن الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء. و يسمعه من عطاء. 
على أنه قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن حديث الخرباق عن عطاء عن جابر أصح, 
وهؤلاء يرون الحديث من مسند جابر» لا من مسند ابن عباس» وهؤلاء يعلونه بالخرباق» كما 
فعل ذلك أبو داود وغيره. 
فوائد الحديث: 
فيه: مضرة ة الجهل. 
وفيه: ضرر الفتوى بلا علم. 
وفيه: جواز الدعاء على من أفتى بلا علم. 
وفيه: أن الفتوى بلا علم قد بحر ل الملاك» كما أودت هذه الفتوى بوفاة رجل. 
وفيه: معنى قول الله كَيَْ: ولا تَقفْ مَا ليس لَكَ به عِلم4 [الوأسراية :| 
وفيه: أن شفاء العي السؤال. 
وفيه: أن الفتوى بغير علم محرمة» بل هي كبيرة من أكبر الكبائر. 
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وفيه: أن من لم يقدر على استعمال الماء لجرح به فإنه يعصب على هذا الجرح خرقة» ثم يتيمم 
عن هذا الموضعء ويمسح عليه ويغسل ما تبقى من الجسد الذي يقدر على غسله. وقد 
ذهب إلى هذا الإمام أحمد في المشهور عنه» وعن أحمد قول بأنه لا يجمع بين المسح على 
الجبيرة وبين التيمم» وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: لا يجوز الجمع بين البدل 
وال ميدل منه. وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أنه يمسح على الجبيرة ويتيمم, لأنه جاء هذا في بعض طرق حديث جابر. 
المذهب الثاني: أنه يتيمم ولا يمسح على الجبيرة. وهذا قول طائفة من الفقهاء الذين يقولون: 
لا يصح في المسح على الجبائر حديث. وقد ذهب أبو شد بن حزم إلى أنه لا يمسح ولا 
يتيمم» لأنه لم يصح في هذا حديث عن النبي مَليّه وكل حديث ورد في المسح على الجبائر 
فإنه ضعيف. 

المذهب الثالث: أنه مسح على الجبيرة ولا يتيمم. لأنه لا يجمع بين البدل والميدّل منه» ولأنه 
إذا مسح على الجبيرة كان هذا بمنزلة غسل الموضعء ولأنه ثبت عن ابن عمر المسح على 
الجبائر. 

مسألة: من أصابته الجراحة ولم يضع جبيرة على هذا الموضعء؛ ويتعذر عليه غسله أو مسحه. 
فإنه يتيمم عنه» لأن التيمم قائم مقام الماء. 

مسألة: من كان به جراحة أو قروح» وكان يقدر على مسح العضوء فإنه يمسح العضو بلماءء 
ويسقط عنه الغسل» ولا حاجة حيئذ إلى التيمم» وقد قال الله جل وعلا: طفَانَُوا الله مَا 
اسَْطُعْمُن؟ [التغابن: 15]» وقال النبي تل (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
مسألة: من وضع على جرحه عصابة» فإنه إذا وصل موطن غسل هذا العضو فإنه يمسح 
على العصابة» لأن الترتيب واجبء, ولا يصح منه مسح الجبيرة بعد الفراغ من الوضوءء فإذا 
كان الكسر في الذراع فإنه إذا غسل وجهه وغسل اليد السليمة وكانت هي اليمى» ثم غسل 
الصحيح من اليسرى» مسح على الجبيرة من يده اليسرى. 
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مسألة: من يرى التيمم مع وجود الجبيرة فإنه يتيمم بعد الفرغ من الوضوءء والعامة عندنا اليوم 
يتيممون إذا دخلوا المسجد, فيجعلون فترة طويلة بين الوضوء وبين التيمم» وهذا قد أجازه 
جماعة من الفقهاءء ول يروا به بأسّاء وذهب بعض العلماء إلى أنه يوالي» وهذا أحوط. 


وعلى هذا: فإذا فرغ من الوضوء تيمم. 
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07- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 22 قَالَ: مِنْ آلسُنَّةِ أنْ لا يُصَلِيَ أَلرَجُلْ بِالنَّيَمُم إِلّا صلا 
وَاحِدَةٌ ثُمَ يَتَيَحَعْ ِلصّلَاة الأخرى. رَوَاهُ آلدَارَقُطُْ بِإِسْنَادٍ ضَّعِيفٍ جدًا. 
التمرع 
هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد 
عن ابن عباس» قال الدارقطني: والحسن بن عمارة ضعيف. 
قلت: قد اتفق الحفاظ على ضعف الحسن بن عمارة» ورماه شعبة بالكذب, وهذا الخبر لا 
يصح عن ابن عباسء لا موقوفًا ولا مرفوعًاء وهو من أدلة القائلين بأن التيمم مبيح لا رافع؛ 
ومعنى كونه مبيحًا: أن تستبيح به ما تيممت من أجله. فإذا حضرت صلاة الظهر ولا ماء 
فإنك تتيمم لصلاة الظهرء وإذا حضرت العصر وجب إعادة التيمم» وهذا المشهور 
مذهب الإمام أحمد, وهو قول مالك والشافعي» وقالت طائفة من الذين يقولون بأنه مبيح لا 
رافع: إنما تستبيح به صلاة واحدة» فإذا تيممت لصلاة الظهر وانتهت الصلاة» بطلت 
الطهارة» فإذا أردت صلاة أخرى ولو لم يدخل العصر وجب عليك التيمم مرة أخرى. لأن 
الذين قالوا بأنه مبيح مختلفون في معنى هذا. 
وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى أن التيمم رافع إلى وجود الماء» وهذا الذي نصره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال الإمام أحمد: هذا القياس. أي أن القياس يقتضى أن التيمم 
والتراب بدل من الماع فد قال الله جل وعلا: فلم تجِدُواأ مَاء فَتَيَمَمُواك [النساء: اك 
وعلى هذا: يقوم التراب مقام الماء إلى أن يوجد الماء» يدل على هذا حديث عمرو بن تجدان 
عن أبي ذر أن النبي مدي قال: (التراب طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا 
وجد الماء فليتق الله» وليُمس بشرته), وعلى هذا: فإذا تيمم فلا ينتقض تيممه إلا بأحد 
أهريرة: 
الأول: أن بأت بناقض من نواقض الوضوء. 
الثاني: أن يجد الماء» ولو كان في الصلاة. فإذا وجد الماء وجب عليه قطع صلاته؛ ويس الماء 
بشرته» وأما إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة ولو كانت الصلاة مؤداة في أول الوقت فإنه 


يجتزرئ بهذه الصلاة ولا يعيدها. 
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مسألة: من أصابته الجنابة وعنده ماء يكفيه للوضوءء فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب 
الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يتوضأ بالماء» ويتيمم عن الجنابة» وهذا اختيار 
أبي خد بن حزمء لأن هذا هو المقدور عليه» ويجب عليه أن يتقي الله ما استطاع» وقد ذكر 
غير واحد من أصحاب هذا القول أنه لا فرق بين أن يبدأ بالوضوء قبل التيمم» أو أن يتيمم 
قبل الوضوء. 

وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يحب عليه أن يتوضأء فإنه إذا تيمم ارتفع الحديث الأصغر 
والأكبر» ولأن الوضوء في هذا الموطن لا معنى له. فإنه لو اقتصر عليه وحده ما أجزأه 
بالإجماع» ولأن الله جل وعلا يقول: طِفَلَمْ تَجَدُوأْ مَاء4 أي: كافيًا للغسلء ©قَتَيَمَمُوأ 
صعِيداً طَيّباً؛ [النساء: +:]» وهذا عاجز عن الماء الذي يعم البدن. 

وهذا له قوة» لأن التيمم يرفع الحدثين» ولكن قول الجمهور أحوط. 

مسألة: من كان عنده ماء يكفيه لبعض غسله. فقد قال الجمهور بأنه يستعمل هذا الماء 
ويتيمم عن الباقي. 

مسألة: الخلاف الذي جرى بين العلماء في شيمالة: هل التيمم مبيح؟ أو رافع؟ هو عام في 
الحدث الأصغرء والحدث الأكبر» فمن أجنب ولا ماء فإنه يتيمم» ومتى ما وجد الماء وجب 
عليه الاغتسال» وإذا لم يكن عليه جنابة وحضرت الصلاة ولا ماء للوضوء فإنه يتيمم» ومى 
ما وجد الماء وحضرت صلاة وجب عليه الوضوء. 

مسألة: من حضرته الصلاة وعنده ماء يكفيه لبعض وضوئه» فهذا موطن خلاف: 

فقال بعض الفقهاء: يتوضأ بما معهء ويرتب الوضوء حتى ينتهي الماء» ثم يتيمم عن ما بقي. 
وقال جماعة من العلماء: إذا ما كان هذا الماء يكفيه لكل وضوئه فإنه يعدل عنه إلى التيمم؛ 
فيكون بمنزلة العادل. 

وكل واحد من هؤلاء احتج بالآية» فأصحاب القول الأول قالوا: إن الله يقول: طقَلَمْ تَجَدُوأ 
مَاءَ# [النساء: 5]» وهذا واجد للماء. 
وأصحاب القول الثاني قالوا: ظفَلَمْ تجَدُوأ مَاءَ؛ [النساء: +4]» أي: كافيًا. وأصحاب القول 
الأول احتجوا بقول الله كَِ: «طفَاتَقُوا الله مَا اسْتَطْعْكُمْ؟ [التغابن: ]2 ومن تقوى الله أن 
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تستعمل الماء إلى أن ينتهي» وأصحاب القول الثاني يقولون: هذا الماء لو اقتصر عليه وحده 
ما أجزأه» وإذا كان لم يجزئه فيعدل إلى التيمم. وهذه المسألة اجتهادية» ولا تسريب على من 
فعل هذا أو هذا. 

مسألة: من يقول بأن التيمم مبيح لا رافع» فإنه إذا صلى الفريضة الثانية بتيمم الفريضة الأولى 
ناسيًا فإنه يعيد الصلاة» ويتيمم مرة أخرى» والعامي مذهبه مذهب مفتيه, لأن العامة لا 
مذهب لمء ولا يصح سؤال العامة عن مذهبهم, فإن التمذهب يصح لمن له فهم واستدلال 
لأصول المذهبء وعلى هذا: فمن استفتاه عامي فإنه يُفتيه بما يعتقد أنه الحق والأقرب إلى 


قول الله والأقرب إلى قول رسول الله َلنة. 
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باب الحيض 


قوله: (بَابُ الْيْض) (الحيض) لغة: السيلان» والعرب تقول: حاض الوادي. إذا سال. 

وشرعًا: هو دم أسود يخرج من قعر رحم المرأة. 

ويختلف عن دم الاستحاضة؛ فإن دم الاستحاضة دم عرق» والفرق بينهما: أن دم الحيض 

بمنع الصوم والصلاة إجماعاء وإذا طهرت يوجب الغسل إجماعاء» ودم الاستحاضة لا يمنع 

صومًا ولا صلاة ولا جماعاء واستحب له طائفة من العلماء الغسل» كما سيأقي» وأوجب له 

الجمهور الوضوءء ولم يوجب ذلك مالك ولا غيره. 

ودم الحيض إذا خرج لا يتجمد, بعكس دم الاستحاضة:؛ فإنه إذا خرج قد تحمد» وقد أجمع 

العلماء على أن دم الحيض نجسء واختلفوا في دم الاستحاضة» وقد ذهب الجمهور إلى 

وحكم دم الاستحاضة كحكم الدم الخارج من بدن الإنسان» وقد فرق النبي كلل بينهما 

بقوله: (إن ذلك عرقء وليس بحيض). 

وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الحيض» وذكره النبي مَقةٍ وأجمع عليه المسلمون» قال تعالى: 
وَيَسْأُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ فل هُوَ أَذى فَغتَُِوا السَاءَ في الْمَحِيض ولا تَفرَبُوهُنَ حَّ 

يَطْهُرْنَ # [البرف 0 أى: حتى ينقطع الدم. 

مَإفَإِذًا تَطْهّرنَ 4 [البقرة: ؟5؟5]. أ اغتسلن. 

مإفاَثُوهُنٌ من حَيْثْ أَمَرَكُمُ الل [البقرة: ؟؟5]. أي: في موطن الحرث, وهو القبل. 

وتواترت الأدلة عن الني كَل في الميضء وقد ذكر الحافظ عددًا من هذه الأحاديث. 

ويعتبر باب الحيض من أهم الأبواب الفقهية» وفي الوقت ذاته من أصعبها عند طائفة من 

العلماء» وليس لغموض أحاديثه ولا لقلتهاء وإِنما لاضطراب النساء فيه» ثما يجعل المسألة 

أحيادً تستعصي على المفتي» وخاصة في هذا العصر لكثرة استعمال الحبوب وموانع الحجيض 
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واستجلاب الحيض ونحو ذلك» وبقدر اتباع المفق للكداب والستة والتقيد بأصول هذا الباب 
يكون الأمر عليه أخف. 
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- عَنْ عَائشَة تنه قَالَث: إِنّ فاطمّة بنتَ أى حُبَيْشُ كانت تَسْتَحَاضء فَقَالَ 


رَسُول الله ظَلِِ: (إنَّ د ار منود تحرف: فَإِذَا كَانَ ذَّلِكَ فَأَمْسِي مِنَّ الصّلاة. 
فَإِذَا كَانَ آلْآخَرُ فَتَوَضَّئي وَصَلِي) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُء وَصَّحَّحَهُ إبْنُ حِبَّانَ 


وَالْحَاكُمْ, واشكذكرة أو . حَاتِم. 

الشبرج 
هذا الحديث جاء من طريق مد بن أبي عدي فيما حفظه عن عد بن عمرو عن الزهري عن 
عروة عن عائشة؛ ورواه مد بن أبي عدي من كتابه عن مد بن عمرو بن الزهري عن عروة 
عن فاطمة» وفي ماع عروة من فاطمة خلافء؛ وقد رجح غير واحد من الحفاظ هذا الطريق 
على الذي قبله؛ فإن مد ابن أبي عدي حين حدث به من حفظه جعله من مسند عائشة» 
وحين حدث به من كتابه - وهو لكتابه أضبط - ذكره من مسند فاطمة» والصواب في هذا 
الخبر أنه من مسند فاطمة؛ لا مسند عائشة» وقد قال الإمام أبو داود في سننه: في حديث 
د بن عمرو عن الزهري شيء. وذكر النسائي في سننه أن تُّد ابن أبي عدي ذكر في هذا 
الخبر ما لم يذكره غيره» وذكر الإمام أبو حاتم بأن تُّد بن عمرو روى ما لا يُتابع عليه وهو 
منكر. يعني أن المقن منكرء لأنه في هذا الحديث قد ردها النبي كَل إلى تمييزهاء وقد جاء 
أصل الخبر في الصحيحين وردها النبي تله إلى عادتماء ذ فيُقدم ما جاء في الصحيحين على ما 
رواه ابن أبي عدي عن هد بن عمرو عن الزهري. 
قوله: (إن أستحاض فلا أطهر, فأتيت النبي) فيه سؤال أهل العلم عن ما يُشكلء وفيه 
سؤال المرأة للرجل» على أن يكون هناك حاجة؛ وألا يكون في ذلك خضوع بالقول» وأن 
يكون ذلك على قدر الحاجة. 
قوله: (إِنَّ دَمَ أََْيَْضٍ وَمٌ أَسْوَدُ يُغْرَفُ) فرق الي يي في هذا بين دم الحيض وبين دم 
الاستحاضة؛ فقال عن دم الحيض بأنه دم أسود يُعرف»ء وهو ثخينء وله رائحة» إذا خرج من 
الفرج عادة لا يتجمد, لأنه قد تحمد في الرحم قبل أن يخرج» بخلاف دم الاستحاضة:؛ فإنه 
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دم أحمرء وهو خفيف يُشبه الخارج من بقية البدن» ولا رائحة له. وإذا خرج عادة فإنه 
يتجمدء لأنه قد خرج من أدن الرحم, ول يخرج من قعر الرحم. 

قوله: (فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِن الصّلاة) يعني: إذا كان الدم على هذا الوجه فإنه يمنع 
الصلاة ويمنع الصيام ويمنع الجماع» وقد رد النبي ؟َدَهِ المرأة إلى التمييز» واحتج بهذا جماعة من 
الأئمة إلى أن التمييز مقدم على العادة» فإذا كان للمرأة تمييز وعادة» مثل أن تكون عادتما 
سبعة أيام من أول الشهرء وأن يكون تمييزها سبعة أيام من وسط الشهرء فإنما في هذه الحالة 
تُعمل التمييز ولا تُعمل العادة» وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد, فإن جماعة من فقهاء 
الحنابلة يقدمون التمييز على العادة» وذهب إلى ذلك طوائف من الأثمة» ومنهم من استدل 
على هذا بقول الله جل وعلا: لوَيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ 90 هو َذَى)4 [البقرة: ؟؟؟]» 
وهذا الأذى هو الذي تميزه المرأة» وتفرق بينه وبين غيره» لأنه ليس كل خارج من المرأة يكون 
حيضًا. فعُرف من هذا أن المقصود ما تعرفه المرأة» لكن الاستدلال بكذه الآية فيه نظرء ولا 
يدل على تقديم التمييز على العادة» إِنما فيها دلالة على بيان الحيضء كما أن حديث الباب 
ذا أ حيس عنم )4 تسيل ايكون للمرأة عادة» فردها النبي ثَلْةِ إلى التمييز. 

وذهبت طائفة من الأثمة إلى أن الصواب رد المرأة إلى العادة» لأن هذا هو المحفوظ عن النبي 
دنه في الصحيحين» حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي 
خُبيشء» فقد قال تَهِ في الحديث: (فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي)., وهذا دليل على 
رد المرأة إلى عادتماء ولأنه لم يثبت حديث عن الني تن برد المرأة إلى التمييز» والأحاديث 
الصحاح دالة على رد المرأة إلى العادة» ولأن الرد إلى العادة أضبط» بخلاف رد المرأة إلى 
التمييز» فإن بعض النساء تميز» وبعض النساء لا تميزء فإذا رُدت إلى العادة استطاعت 
الضبط» وبدليل أن المرأة الحامل ترى الدم الذي يُشبه دم حيضهاء وهو ليس بحيض» في 
أصح قولي العلماء» فإن الحامل لا تحجيضء وما يخرج منها فهو دم فساد ولو كان بلون دم 
الحيض وصفته. وسيأق بيان ذلك بأدلته» فلو كانت الحامل تحيض ما جاز طلاقهاء ولو 
كانت الحامل تحيض لاعتدت بالحيض» ولو كانت الحامل تحيض ما قال النبي َيْيهِ: (ولا غير 
ذات حمل حتى تستبرئ عيضة). وهذا الذي اكتشفه الطب المعاصر» فقد اكتشف الأطباء 


ال 


بعد فحوصات ودراسات وإجراء بحوثات على أن كل دم يخرج من الحامل فإنه دم فسادء 
وسيأق الحديث عنه في بابه. 
والصواب في هذه المسألة: أن المرأة ترد إلى عادتماء فإن هذا أضبط وأدق» وهذا يزيل كثيرا من 
الخلافات عند النساءء وهذا ينظم باب الحيض ويضبطه؛ وعلى هذا: إذا كان للمرأة تمييز 
وعادة فإن العادة مقدمة على التمييز» والنساء في ذلك على حالات: 
الحالة الأولى: أن تكون لما عادة ولا تمييز. ففي هذه الحالة تعمل بالعادة قولّا واحدًا. 
الحالة الثانية: أن يكون لما تمبيز ولا عادة. ففي هذه الحالة تعمل بالتمييز. 
الحالة الثالثة: أن يكون لما تمييز وعادة. فالصواب في هذه المسألة أنما تعمل بالعادة. 
الحالة الرابعة: ألا يكون للا تمييز ولا عادة. ففي هذه الحالة تعمل بعادة غالب نساء أهل 
بيتها من أمها وأختها ونحو ذلكء وأما الميتدأة وهي التي أول مرة يطرقها الدم فإن استطاعت 
التمييز بعد وصف ذلك لا فإتما تعمل بالتمييز» لأن الله جل وعلا قال: طوَيَسْأَلُوتكَ عَنٍِ 
الْمَحِيضٍ 0 هوَ َذَى4 [البقرة: ؟؟5]. 
وإن لم تعرف ذلك ول تميز ففي ذلك خلاف طويل بين الفقهاءء والصواب في هذه الصورة 
أنما تحجلس لهذا الدم» ولو تبين خطأ فيما بعد وأن هذا ليس بدم حيض فلا شيء عليهاء فإن 
كل من عمل عملا عن اجتهاد وتأويل أو عن استفتاء» فتبين فيما بعد الغلط فإنه لا إعادة 
557 ندل عليه حديث علي في الصحيحين حين أنزل الله جل وعلا: 99و 
شرَبُوأ حَقٌّ يََبينَ لَكُمْ البِطُ الْأبِيَضُ من الخِطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجْرٍ ثم أَقُوأ الصّيَام إلى 
25 [البقرة: 187]» فقد كان يضع تحت وسادته خيطًا أبيض وخيطًا أسود. ظنًا منه أن 
هذا معنى الآية» وكان يعمل بحذا مدة» حتى بين له الي َيِه أن هذا غلطء وقال له: (إن 
وسادك لعريض؛ وإن فهمك بعيد)» وعلى هذا: يكون قد أفطر عدة أيام» ول يأمره النبي 
َه بإعادة ما مضىء لأن هذا كان عن تأويل» وكذلك إذا كان عن جهلء فإنه لا يؤمر 
بإعادة ما مضىء يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة 
المسيء صلاته» فإن النبي تَلْيِيِ قال له: (ارجع فصلء فإنك لم تصل).؛ فعل ذلك مرارّاء حتق 
فال (باي أنكا وامن يا :سول الله الا أحسق فيو هذا ::) الحذيتة: 


الليالا 


فلم يأمره النبي كبن بإعادة ما مضى من الصلوات»؛ وإنما اقتصر على البيان وعلى إعادة ما 
كان في الوقت, والأدلة على هذا المعنى كثيرة» وهذا يؤكد أمر الميتدأة فإنما متى ما جلست 
عن اجتهاد وتأويل أو عن فتوى من أفتى فإنه لا تؤمر بإعادة ما مضى» خلافًا لمن قال من 
الفقهاء بأتما تحجلس فإن تكرر فيما بعد علمنا أن هذا حيضء وإن لم يدكوى امرك والقهناف: 
وهذا ضعيفء فالشرع لا يأتي بمثل هذاء الشرع بيّن واضحء وهو للجميع؛ ويعرفه الجميع. 
قوله: (فَإِذَا كَانَ الْآخَرْ) (الآخر) أي: الاستحاضة الذي هو الدم الذي لا يخرج من قعر 
الرحم, وَإِنما هو دم عرق. 

قوله: (فَتَوَضَّئِيء وَصَلي) وقد أخذ من هذا جماهير العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أن 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» ودلت على هذا عدة روايات» ولا يصح من ذلك شيء عن 
رسول الله َيِه كما سنبينه في مواطنه» من ذلك هذا الحديثء فإنه خبر لا يصح كما تبين 
في التخريج؛ وجاء في حديث حماد بن زيد عند النسائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن النبي َيِه قال للمستحاضة: (وتوضئي لكل صلاة)» وأورد الخبر الإمام مسلم في 
صحيحه وحذف هذه الزيادة وقال: وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه عمدًا. ولم يتفرد 
حماد بن زيد بذلك» فقد تابعه أبو معاوية مد بن خازم الضرير عند البخاري والترمذي, 
وتابعه حماد بن سلمة» وخالفهم أكابر الحفاظ كمالك وغيره» وقد رووا هذا الحديث عن 
هشام عن أبيه عن عائشة دون هذه الزيادة» وهذه الزيادة شاذة» وقد تقدم بيانما في باب: 
إزالة النجاسة» وأن هذه الزيادة غير محفوظة. 

وقال فقهاء المالكية: (ولا يصح في الباب شيء). وهذا قول جماعة من أثئمة الحديث» وقد 
بحث الحافظ ابن رجب في فتح الباري جميع الروايات الواردة في أمر المستحاضة بالوضوء لكل 
صلاة» ولم يصحح من ذلك شيئًا أبدَاء وهذا هو الحق» فإن جميع الروايات الواردة في أمر 
المستحاضة بالوضوء لكل صلاة معلولة. 

وقد ذهب الإمام مالك إلى أن دم الاستحاضة غير حدثء وأنه لا ينقض الوضوءء ولا 


يوجب وضوءع» وأن 1 خارج على غير وجه معتاد فإنه لا ينقض الوضوعء ولأن دم 


1 


الاستحاضة خارج بلا إرادة من المرأة» وبلا قدرة على دفعه» والنواقض تكون بإرادة وبفعل 
من العبد» وهذا لا فعل له فيه» فأفاد هذا بأن دم الاستحاضة لا ينقض وضوءه. 

وعن مالك قول يوافق قول الجمهور» وسيأتي أن هناك من قال: يجب الغسل. ولم يكتف 
بالوضوءء بل قال: يجب الغسل. كما هو قول أبي تُد بن حزم, وقد سبقه إلى هذا طوائف» 
ولكن فيما بعد لم يذهب إلى هذا القول إلا نوادر» ويكاد يكون هذا المذهب اليوم مهجورًا 
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1 اق حَدِيثِ م بلْتِ عَمَيٍ عِنْدَ 0 داو (لِتَجِِمن مركنء 3 ذا 0 


11100 َأ فيما يَيْنَ دلكَ). 

الشرج 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن 
أسماء أنما قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حُبيش فلم تصل كذا وكذاء فأخبرت النبي 
يِه فقال: (سبحان الله فلتجلس في مركن)., وقد اختلف في هذا الإسناد» وقد رواه جماعة 
عن الزهري عن عمرة» ورواه جماعة عن الزهري عن عروة» ورواه جماعة عن الزهري عن عمرة 
وعروة عن عائشة» ول يذكروا أسماء» وقالت طائفة: إن الصواب: عروة عن فاطمة. وقد تقدم 
أن في سماع عروة من فاطمة خلاقًاء وقد جاء تصريحه بالسماع عند أبي داود» ولكن اختلف 
في الإسناد» وهذا الإسناد فيه اختلاف كثير» ومعلول بعلة أخري: وهي أن هذا الحديث قد 
جاء في الصحيحين من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت 
أبي حُبيش استحيضتء فسألت الني بل فقال: (إن هذا عرق, وليس بحيض). الحديث» 
ولم يذكر البي مَيْةْ هذا القدر: (ولتجلس في مركن) إلى آخره. ولم يذكر البي مَيهٍ غسلاء 
نما قال النبي تَثلِ: (فإذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي).؛ وهذا الاغتسال لانقطاع دم 
الحيض» وليس لأجل الاستحاضة» وعلى هذا: فهذا الحديث معلول» وفيه أكثر من علة: 
العلة الأولى: أن هذا الخبر شاذ» وأن الثابت ما جاء في الصحيحين من طريق هشام عن أبيه 
عن .غائشة 
العلة الثانية: أنه اختلف فيه على الزهري» وقد أخطأ في سياقه سهيل بن أبي صالح. 
العلة الثالثة: أنه قد قيل فيه بأنه من رواية عروة عن فاطمة» وقيل فيه بأنه من رواية عروة 
وعمرة عن عائشة» وسواء كان هذا أو ذاك فقد عاد الأمر إلى قصة فاطمة في الصحيحين» 
فهذا يوكد ضعف هذا الخبر. 
قوله: (سبحان الله) فيه: التسبيح عند التعجبء وأن هذا مستحبء وقد دلت على هذا 


أحاديث صحيحة كثيرة عن رسول الله يله 


اكلا 


قوله: (لِعَجْلِسْ في مركن) المركن هو الإناء والطشت وما شابه ذلك» ويكون فيه ماء. 

قوله: (فَإذَا رَأَثْ صْفْرَةَ) أي إذا رأت الصفرة فهو دليل على استحاضتهاء لا حيضهاء وهذا 
سيكون فيه مشقة على كثير من النساءء وخاصة في أيام الشتاء» ومن ثم تقدم أن المرأة تعمل 
بالعادة» وإن لم يكن لما عادة تعمل بالتمييز» وإن لم يكن لما تمييز ولا عادة تعمل بعادة 
غالب نساء أهل بيتها كأمها وأختها ونحو ذلك؛ فيكون في هذا تسهيل لأمر المرأة» وتوضيح 
لباب الحيض» وبحنيب النساء عن صعويته والعقدة فيه. 

قوله: (فَلَْعمَسِلْ لِلظَّرِ وَالْعَصْرٍ عُسْلاً وَاجِدَا) أخذ من هذا أبو مهد بن حزم بأن الغسل 
واجبء لأن النبي تَلِةِ أمر به وجعل هذا على وجه الوجوب, لا على وجه الخيار» وهذا فيه 
نظر من وجهين: 

الأول: أن الخبر معلول ولا يمكن تصحيحه.؛ وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ. 

الثاني: أنه لو كان ثابنًا لوجب الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرىء والأحاديث الأخرى تفيد 
عدم وجوب الغسل على المستحاضة؛ وهذا يعني أن الأمر في هذا الخبر على الندب؛ لا على 
الإيجاب. وهذا كالجواب لقول أبي غّد ومن قال بقوله» وأما على القول الصواب فإن اغتسال 
المستحاضة لكل صلاة يحتاج إلى دليل» ولم يثبت فيه خبر عن رسول الله يِه والاستحباب 
حكم شرعيء لا يمكن القول به بدون دليل ثابت» ولم يغبت في هذا دليل» ولى يصح عن النبي 
َل حديث في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة» وأبو د بن حزم خيّر المرأة بأن تصلي 
كل صلاة في وقتها وتغتسل لكل صلاة غسلاء وبين أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لمما 
غسلًا واحدًاء على ما جاء في هذا الخبر» وعلى ما سيأ في حديث حمنة. 

ويؤخدذ من هذا الحديث: جواز الجمع بين الصلاتين للحاجة؛ والحديث صريح في الجمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» وهذا موطن خلاف بين الأئمة» فإن طائفة من العلماء 
يرون هذا الجمع جمعًا صوريّاء ولا يرون هذا الجمع جمعًا في وقت أحدهماء وأصحاب هذا 
القول لا يرون الجمع بين الظهر والعصرء ومنهم من لا يرى الجمع إلا في عرفات ومزدلفة» 
وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه متى ما وجد العذر وُجد الجمع» سواء كان بين الظهر 
والعصرء أو كان بين المغرب والعشاءء وهذا مذهب الشافعي» وهو رواية عن الإمام أحمد. 


ام 


واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام 
مسلم من حديث ابن عباس أن النبي ييةٌ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 
خوف ولا مرضء قيل لابن عباس: لماذا جمع؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. أي أراد ألا يوقعهم 
في الحرج» فأفاد هذا أنه إذا وُجد الحرج وُجد الجمع؛ وإذا لم يوجد الحرج لم يوجد الجمع» وقد 
صح عن عمر أنه قال: من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. رواه الإسماعيلي وغيره» 
وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره على قول الله جل وعلا: «إإن تَحمَبُوأْ كبَآئْرَ ما تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ ُكَفْرْ عَدكُنْ سَيّئاتَكُ4 [الفساءة 1]. 

وعلى هذا: فالاغتسال للمستحاضة على ثلاثة مذاهب: 

الأول: وجوب الاغتسال لكل صلاة. 

الثاني: استحباب الاغتسال. 

الثالث: أنه لا يجب ولا يُستحب. وإنما إذا طهرت من الحيض تغتسل للحيضء وهذا واجب 
بالإجماع» وما عداه فلاء إلا إذا فعلته على وجه التنظف فهذا جائز» وأما على وجه التعبد 
فهذا يحتاج إلى دليل. 

قوله: (وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءٍ غُْسْلاً وَاجِدَّاء وَتَغْتَسِل لِلْفَجْرٍ غْسْلاً) هذا على ما 
تقدم» وهذا من أدلة القائلين بوجوب الغسل لكل صلاة» وإذا وجب الغسل كان الوضوء من 
باب أولى» وقد تقدم حكم الوضوء للمستحاضة:؛ وأن في ذلك قولين. 
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' وَعَنْ حَمْنَةَ بِلْتِ جَخْشٍ قَالَتْ: كنك استكاض خيصة كيرة شريدة.‎ - -١5 


لبي ص أسْتَفتيه فَقَالَ: (إِنَمَا هي رَكُضَّةٌ مِنَ آَلشَيْطَانِء فَتَحَيَِضِي سِنَةَ 

سَبْعَةَ ثُمَ اعْنَسِلِيء قَإِذَا اسْتَنْقَأَتِ فَصلَي أَزْتَعَةَ وَعِشْرِينَء أؤ لاك وَعِشْرِينَ, 
وَصومِي وَصَلَي: فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِْنُكَ وَكَذَّلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيض اَلنَّسَاءٌ إن قوت 
عَلَى أَنْ تُوَجَرِي الظيرَ وتْعَجِي آلْعصرء ثُمَ تَفتَسِِي جين تَطْرينَ 3 وَنْصَلَينَ آلظّيْرَ 
وَالْعَصْرٍ جَمِيعَاء ثُمّ تُوَخَرِينَ آلمَغرب وَنعَجَِينَ لْعِشَاءِء ثم تَعْتَسِلِينَ ولشتعين بَيْنَ 
آلصّلَاتَيْنِء فَافعَِي. وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ ألصّبْح وَتُصَلِينَ ُصَلانَ). قَالَ: وَهُوَأَعْجَبُ الآمرَيِنٍ إي. 


رَوَاهُ آَلْحَمْسَةٌ إِلَّا النَّسَانِيَ وَصَّحَّحَهُ َلتَرْمِذِيٌ» و حَسَنَهُ آَلْبُخَارِيٌ. 


هذا الخبر جاء من رواية عبد الله بن عد بن عقيل عن إبراهيم بن د بن طلحة عن عمه 
عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. 

وقد ذكر الإمام الدارقطني أن عبد الله بن عقيل قد تفرد به» وليس بالقوي. 

وقد اختلف في عبد الله بن د بن عقيل: 

فضعفه طائفة مطلقاء وهذا قول ابن عيينة» وقال ابن خزيمة: لست أحتج به. 

وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وآخرون. 

وذهب جماعة من العلماء إلى توثيقه» وقد صحح له الترمذي في جامعه, وذكر عن البخاري 
أنه قال: رأيت أحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق يحتجون بعبد الله بن د بن عقيل. 

وقد اختلف قول الإمام أحمد في ابن عقيل» فقد قال: في نفسي من هذا الحديث شيءء 
وقال مرة: حديث فاطمة بنت أبي خحُبيش أصح إنهاذًا مد هلا واثبيت: 

وقد يكون الإمام أحمد قال هذا لأن ابن عقيل قد تفرد بالخبر» وهو صدوق وفي حفظه 
شيء» وإذا تفرد مثله بخبر في الأصول لم يحتج به كذلك إذا خالف الثقات. 

وقد كي عن الإمام أحمد أنه رجع إلى القول بحديث حمنة» وذكرت طائفة من الفقهاء بأن 
الإمام أحمد يصحح هذا الخبر معتمدين على هذاء وعلى ما ذكره الترمذي عن أحمدء ولكن 
في هذا نظرء فا محفوظ عن الإمام أحمد أنه تكلم في إسناد هذا الحديثء» وكونه ذهب إليه لا 
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يعني أنه قد رجع عن تضعيفه, فإن ذهاب العالم إلى حديث لا يعني تصحيحه للحديث؛ فإن 
الأئمة يعملون بمقتضى الحديث ويذهبون إليه لأسباب متعددة» كموافقته للقياس» أو لصحة 
المعنى» أو لكون الصحابة على العمل بهذا الخبر» أو لغير ذلك من الأسباب» ولا يعني هذا 
أنمم يصححون الخبر» أو أنهم يعتمدون عليه وقد تكلم الإمام أبو حاتم في العلل على ما 
نقله عنه ابنه في هذا الخبر» ووهنه بحال عبد الله بن تج بن عقيل؛ وذكر الإمام البخاري بأن 
إبراهيم بن مد بن طلحة قديم, ولا أدري هل مع منه ابن عقيل؟ أم لا؟ 

والظاهر في هذا الخبر أنه معلول. ولا يُقبل تفرد عبد الله بن د بن عقيل به وحديث عبد 
لله بن د ابن عقيل على مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يوافق الثقات. فهذا حديثه صحيحه. فإنه في نفسه صدوقء» فإذا وافق 
الثقات فهذا دليل على عدم خطئه؛ ولا يشك العلماء في صدق عبد الله بن مد بن عقيل؛ 
نما تكلم من تكلم فيه لسوء حفظه.؛ فإذا وافق الثقات تبين من هذا أنه لم يغلط في نقله. 
المرتبة الثانية: ألا يخالف الثقات» ولا يتفرد بأصلء أو يروي خبر مندرجًا ضمن أصل. فهذا 
مقبول» كحديثه عن ابن الحنفية عن علي أن النبي كيه قال: (مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحربمها التكبير, وتحليلها التسليم)؛ وقد رواه أبو عيسى ف جامعه. 

المرتبة الثالثة: أن يتفرد بأصل -كحديث الباب-, أو يخالف ما روى الثقات. فهذا لا يُحتج 
به ولا يُقبل حديثه» كروايته عن ابن الحنفية عن علي أن النبي بلي قد كفن في سبعة أثواب. 
رواه أحمد في مسنده؛ وهذا غلط من ابن عقيل» فإن النبي تَيةٍ قد كفن في ثلاثة أثواب» ولم 
يُكفن في سبعة» كما دل على ذلك حديث عائشة المتفق على صحته. ومن هذا: حديث 
ابن عقيل عن ابيع بنت معوّذ ف صفة وضوء النبي يي رواه أبو داود وغيره» وقد جاء في 
هذا الحديث تقديم وتأخير في فروض الوضوءء وهذا غلط من ابن عقيل؛ والأحاديث 
الصحاح على خلافه. 

قولها: (كُنْثُ أُسْتَحَاضٌ حَيْصَةٌ كبيرةً سَدِيدَة فَتِْثْ الب كله أَسْتَفْيه) فيه سؤال أهل 
العلم عما يُشكلء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ظفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر إن كُشُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ؛ [النحل: +:]» وتقدم القول في حكم استفتاء المرأة للرجال والتفصيل في ذلكء 
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وتقدم القول: هل صوت الرأة عورة؟ أم لا؟, والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة, فإن 
دم الاستحاضة دم فساد ودم عرق» يخرج من أدى الرحم» ويختلف عن دم الحيض» فإنه لا 
بمنع صومًا ولا صلاة ولا جماعًاء وقد جرت العادة فيه أنه إذا خرج تجمد» بخلاف دم الحيض» 
فإنه قد بجحمد في الرحم ويخرج من قعر الرحمء فإذا خرج لم يتجمد, ويمنع الصوم والصلاة 
إجماعًا. 

قوله: (إثَا هي رَكُضّةٌ مِنَ الشَيْطَانِ) إشارة إلى أن هذا ليس بحيضء وإنما هذا دم عرق» فلا 
قوله: (فَتَحَيّضِي سن أيام, أ سَبْعَةٌ) لم يستفصل الببي بُليْةِ عن المرأة: هل كانت معتادة؟ 
أو غير معتادة؟ م ثميزة؟ أو غير مميزة؟ وإِنما أمرها البي تل أن تجلس ستة أو سبعة 
أيام كما تحيض النساءء وقد ردها النبي تَلةِ إلى عادة غالب النساء» وهذا يحتمل أحد أمرين: 
الأول: إما أن النبي يكن كان يعلم حالتها وأنه لا عادة لها ولا تمييز» فردها البي كَل إلى عادة 
غالب النساء. 
الثاني: وإما أن النبي قْةِ استشعر من سؤالها أتما لا عادة لها ولا تميبز. ولا بد من أحد هذين 
الأمرين» فإنه قد دلت الأحاديث الصحاح أن المرأة ثُرد إلى عادتماء وجاءت أحاديث مشعرة 
بأنها ثرد إلى التمييز» وتقدم بالأمس أن الرد إلى العادة أصح وأضبطء وأما الرد إلى عادة 
غالب النساء فهذا لم يثبت فيه خبر» ومن صحح هذا الحديث فإنه لا يقول به لمن لما عادة 
أو ها تمييز» وإنما أعمله جماعة من الأئمة لمن لا عادة لما ولا تمييز» فإن المرأة إما أن تكون 
معتادة أو مميزة أو لا عادة لما ولا تمييز» فإن كانت معتادة ولا تمييز فتجلس عادتما إجماعاء 
وإن كانت مميزة ولا عادة لما فتعمل بالتمييز إجماعاء وإن كانت معتادة ومميزة فهذا فيه 
خلاف قويء وأرجح القولين الرجوع في هذه الحالة إلى العادة» لأن الأحاديث في هذا أصح, 
وهذا أضبط للنساءء وإما أن تكون المرأة لا عادة لما ولا تمييز» فهذه ترجع إلى عادة غالب 
نساء أهل بيتهاء ولو قيل بضعف هذا الخبر فإن هذا المعنى صحيح؛ ومن ثم جاء في 


هه 


الحديث: (ِفَتَحَيِّضِي سِنَةَ أيَام؛ أ سَبْعَةً), كما تحيض النساء. 


ا 


قوله: (فَصَلِي أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ» أ نَلَانّة وَعِشْرِينَ) وذلك لأن العادة إما أن تكون ستة أيام 
فتصلي أربعة وعشرين» وإما أن تكون سبعة أيام فتصلي ثلاثة وعشرين يومّاء وقد أخذ من 
هذا طائفة من الفقهاء بأن المرأة لا تحيض في الشهر أكثر من حيضة» وأن هذا أقل ما بين 
الحيضتين» وهذا فيه تفصيلء؛ فإن من جعل هذا دائمًا ففيه نظر» ومن جعله غالب عادات 
النساء فهذا هو الصواب» وهو واقع؛ والمرأة قد تحيض في الشهر أكثر من حيضة. 

قوله: (ث تَعْتَسِلِي جِينَ تَطهْرِينَ وَتْصَبَينَ الظَهْرَ وَالْعَصْرٍ حَمِيعًاء ثم تُوْخَرِينَ الْمَغْرب 
وَتُعَجَلِينَ الْعشَاءِ ثم تَغْعَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ آلصّلَاتَيْن) أرشد المرأة إلى ما فيه يسر الحا ودفع 
للمشقة عنهاء وذلك بأن تجمع بين الصلاتين» فإن الاستحاضة أمر مؤذ للنساء» فيشق على 
كثير من النساء أداء كل صلاة في وقتهاء ولكن في هذا الحديث أمرها أن تجمع جمعًا صورياء 
وذلك بأن تؤخر الظهر وتُعجل العصرء وأن تغتسل لما غسلا واحدًاء وقد تقدم بالأمس 
حديث أسماء عند أبي داود» وفيه الجمع» وليس فيه أنه صوري» وتقدم أنه معلول» ولكنه 
موافق للأحاديث الأخرى في جواز الجمع للحاجة» وأما الجمع الصوري فقد جاء عند 
النسائي في بعض طرق حديث ابن عباس وهو معلول» وجاء في هذا الخبر وهو معلول» وشمي 
هذا الجمع صوريًا لأن الصورة صورة الجمع» وليس هو بجمع؛ وإِنما أداء لكل صلاة في وقتهاء 
وإنما تصلي الظهر في آخر الوقت» فإذا فرغت فإذا وقت العصر قد دخلء ثم تصلي العصرء 
حتى لا تحتاج إلى غسل في كل صلاة» ولا إلى وضوء لكل صلاة على قول طائفة من أهل 
العلم» وتقدم أنه لم يثبت عن الني كلل حديث في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة» 
وسيأتي في حديث عائشة» وأن أم حبيبة كانت تغتسل هي دون أن يأمرها النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

والصواب في مسألة الجمع: أن المرأة تفعل ما هو الأرفق» ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في 
الحضر إلا لحاجة, لأن الله جل وعلا فرض المواقيت» وأوجب أداء كل صلاة في وقتهاء فقال 
تعالى: إن الصّلاآة كانتت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُونا4: [النساء: »]٠١*‏ أي: مفروضًا في 


الأوقات» وصح عن عمر أنه قال: من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. وهذا مذهب 
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جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء وهو قول شيخ الإسلام وغيره من 
الأئمة» وإذا وُجد العذر وُجد الجمع. 

وأيضًا ذكر لما المغرب مع العشاءء وذكر وجوب ذلك في صلاة الفجر وهو من أدلة أبي د 
بن حزم في وجوب اغتسال المستحاضة لكل صلاة» وقد أورد في هذا حديث أسماء بنت 
عميسء» واحتج به على وجوب الغسل لكل صلاة» وإذا جمعت بين الصلاتين وجب عليها 
غسل واحدء وإذا لم تجمع وجب عليها غسل لكل صلاة» وهذا المذهب ضعيفء ولم يصح 
عليه حديث؛» ولو صحت فيه الأخبار لكانت دالة على الاستحباب» جمعًا بينها وبين الأدلة 
الأخرى الدالة على عدم وجوب الغسل لكل صلاة. 

قوله: (وَهْوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِيّ) ومقصوده ب(أعجب الأمرين): أي أن الجمع بين الصلاتين 
والاغتسال لمما بغسل واحد أعجب من أداء كل صلاة في وقتها والاغتسال لكل صلاة» 
لأن هذا أسهل للمرأة» وما دام أنه أسهل وأرفق بالمرأة فهو الأفضل للمرأة. 


© © © 
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م حَبِيبَةَ بِنْتَ جَخْشٍ شَكَتْ إِلَ رَسُولِ آلنَّه صلى الله 


: 2 
١ 


-١‏ وَعَنْ عَانْشَةَ ذلة؛ أن 
و 


تَعْنَسِلُ كُلَ صَلاة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
5- وَفي رِوَايَةِ للبْخَارِيَ: (وَتَوَضَّنِي لِكُنّ صّلاةٍ), وَهِي لأبي دَاوْدَ وَغَيْرهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ. 
الشوج 
قال الإمام مسلم: حدثنا موسى بن قريش التميمي» قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مُضرء 
قال: حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة. 
ورواه - أيضاً - بنحوه من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» قال 
الليث بن سعد: ول يذكر الزهري بأن النبي يلي أمرها أن تغتسل لكل صلاة» وإنما هو شيء 
فعلته هي» وروي حديث في مسلم وأبي داود من طرق» وليس في الحديث: (فكانت تغتسل 
لكل صلاة). واقتصر الرواة على قوله كَله: (ثمّ إعْمَسِلِي), وهذا فيه - على ما دلت عليه 
الأحاديث المتقدمة - سؤال أهل العلم عما يُشكلء فإن أم حبيبة شكت إلى رسول الله 
َه الدم» وهذا دليل على كثرة المستحاضات في عصر الني يَلْيٌه وقد قيل بأنمن تسعء 
وقيل: هن سبع. 
قوله: (أمْكُني قَدْرَ مَا كَانَثْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ) رد النبي تي أم حبيبة إلى عادتماء وهذا 
دليل على تقديم العادة على التمييز» لأن النبي مقي لم يستفصل من أم حبيبة» فلما لم 
يستفصل الني تله ورد أم حبيبة إلى العادة كان هذا دليلًا على أن العادة مقدمة على 
التميبز» وهو ما ذهب إليه طوائف من الأئمة» وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء 
وتقدم أن رد المرأة إلى العادة أصح وأضبط. 
قوله: (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتّْكَ) فيه: إشارة وإشعار بأن ما زاد على هذا فإنه ليس 
وعلى هذا: إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام فإتما تجلس السبعة» ولا تجلس يومًا ثامنّاء ولو 
كانت مميزة» لأن هذا اليوم يشبه دمه دم اليوم السابع» واختلف العلماء: إذا لم تكن المرأة 
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مستحاضة. وكانت عادتما سبعة أيام» ثم زادت يومًا أو يومين» هل تحلس لمما؟ فيه قولان 
للعلماء: 

القول الأول: أن ما زاد على عادتما فهو دم فسادء فلا تلتفت إليه» ولأنه لا ضابط لهذه 
الزيادة» فقد تزيد ثلاثة أيام عشرة ما سيجعله استحاضة. 

القول الثاتي: أن المرأة إذا كانت مميزة فما زاد على عادتما فإنما تجلس له, ما دام أنه يُشبه دم 
الحيض ويُشبه أعراضه» وهذا قول قوي, وأما إذا تغير دم الحيض أو لم يشبه أعراضه. أو لم 
تكن هذه المرأة مميزة» فما زاد على عادتما فإنحا لا تجلس لهء فإذا انتهت أيام الدورة تغتسل 
وتصلي. 

قوله: (ثمّ إغْتَسِلِي) وهذا غسل الطهر من الحيضء وهو مُجمع عليه» لقول الله جل وعلا: 
ولا تَفْرَبُوهُنَ حَقٌّ يَطْهُرْنَ؛ [ابترة: ؟00], أي: حتى ينقطع الدم عنهن, «فَإِذَا تَطَهَرْنَ4 
[القر 17[ اع اعتسلرم: فأَنُوهنَّ من 00 أَمَركُمُ اللي [البقرة: ؟؟5؟]. 

قوله: (فَكَانَتْ تَغْتَسِلْ كُلَ صَّلاة) وكان هذا من فعلهاء ولم يكن هذا من أمر النبي صلى الله 
عليه وسلمء وإنما قال النبي تَللهِ: (ثمّ إغْتَسِلِي) أي للطهر من الحيض» ول يثبت عن النبي 
يِه حديث أنه أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة؛» وكل ما ورد في هذا كحديث أسماء 
وحديث حمنة وغير ذلك من الأحاديث فهي ضعافء, ولأن الاستحاضة ليست من 
الأحداث الموجبة للغسل. 

قوله: (وَتَوَضَّئِي لكل صّلَاة) يوهم كلام ابن حجر أن هذه الرواية جزء من حديث عائشة 
في هذا الخبر» لأنه إذا سيق حديث وقيل: (وفٍ رواية). أن هذه الرواية منه» والأمر ليس 
كذلكء فإن هذه الرواية تابعة لقصة فاطمة بنت أبي خحُبيش» وليس لقصة أم حبيبة» وهذه 
الرواية في البخاري من طريق أبي معاوية عد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» وأبو معاوية في غير الأعمش فيه نظرء ومن ثم لم يحتج به الشيخان في غير روايته عن 
الأعمشء وقد قال الإمام أحمد: (لا أعلم أحدًا أوثق في الأعمش من أب معاوية). وقد تكلم 
غير واحد من الحفاظ في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة» ولم يتفرد أبو معاوية بحذاء فقد 
رواه النسائي: من طريق حماد بن زيد عن هشام به ورواه حماد بن سلمة عن هشام به» وأورد 


دنا 


الإمام مسلم في صحيحه حديث حماد عن هشام ولم يذكر هذا الحرف: (وَتَوَضَّئِي لِكُلّ 
صّلاة), ثم أتبعه بقوله: وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه عمدًا. وهذه الرواية: 
(وَتَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاة) شاذة» فقد روى الخبر أكابر الحفاظء كمالك عن هشام بن عروة» 
ولم يذكروا: (وَتَوَضَّئِي لكل صَّلَاةٍ)» وقال الحافظ: وهي عند أبي داود من وجه آخر. 
جاءت ف سنن أبي داود من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أن النبي َلَيةٍ قال: 2 ِغْحَسِلِي وَتَوَضبِي لكل صَّلاةِ)» وقد أعل هذا الخبر 
أبو داود في سننه. وذكر عن حفص بن غياث أنه أنكره» وذكر الإمام سفيان بأن حبيب 
بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئًا أبدّاء وعلى هذا: فالخبر معلول بثلاث علل: 
العلة الأولى: رجح غير واحد من الحفاظ وقفه على عائشة. 
العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» قاله سفيان وغيره. 
العلة الثالثة: أن زيادة: (وَتَوَضَئِي لِكُلّ صّلَاقٍ) شاذة. 
وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يحب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» 
لأن الاستحاضة حدث من جملة الأحداث, واغثفر خروجه في أثناء الصلاة لأن هذا هو 
المقدور عليه إذا توضأت للظهر فإنما لا تصلي العصر بحذا الوضوء» ولو صلت العصر بهذا 
الوضوء بطلت صلاتماء لأتما قد صلت وهي محدثة. 
وذهب الإمام مالك إلى أنه لم يصح عن الني بَلَيِةِ حديث في أمر المستحاضة بالوضوء لكل 
صلاة» وأن كل ما ورد في هذا فهو معلول» ولم يجعل مالك الاستحاضة حدنًا من جملة 
الأحداثء» وهذا قول ربيعة وطائفة من العلماء» لأنه خارج على وجه غير معتاد ولأنه بلا 
إرادة من المرأة» وقد قال هؤلاء الأئمة بأن الاستحاضة غير ناقض للوضوءء وعلى هذا: إذا 
توضأت قبل الوقت أو بعد الوقت فتصلي بهذا الوضوء ما شاءت» مالم ينتقض وضوؤها 
بناقض من النواقض المعروفة. وعلى هذا: فمن به سلس بول فإنه لا يتوضأ لكل صلاة» لأن 
السلس مقيس على الاستحاضة., فإذا لم يثبت الوضوء على المستحاضة فإنه لا يثبت الوضوء 
على من به سلس بول. 
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كل 


قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل - وهو المنقري -, حدثنا حماد - وهو ابن سلمة - 
عن قتادة عن أم الهذيل - وهي حفصة بنت سيرين - عن أم عطية» وهذا إسناد معلول, 
فإن رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها نظر» وحماد بن سلمة عن قتادة من الشيوخ, 
ويضطرب عن قتادة. 
العلة الثانية: أن الصواب ف الحديث أنه من رواية ابن سيرين عن أم عطية. قال البخاري: 
حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم المعروف بابن غُلية - عن 
أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكُدرة والصّفرة شيمًا. وهذا هو 
امحفوظ» فمن ذكره من رواية أم الحذيل فقد غلطء فهذا الطريق معلول؛ ومن ذكر في الحديث 
بعد الطهر أو الغسل فقد غلطء فإن هذه الرواية شاذة ومنكرة. 
وظاهر الخبر أن الكُدرة والصفرة ليست من الحيضء لأن أم عطية تقول: كنا لا نعدها شيمًا. 
وظاهر هذا أنه قول الأكثرء وهذا موطن خلاف بين أهل العلم» والكدرة والصّفرة على 
ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: أن تكون في أيام العادة. مثل أن تكون عادة المرأة سبعة أيام من أول كل شهرء 
فيأق في اليوم الأول كُدرة وصّفرة دون الدم» فهذا حيض في قول جماهير العلماء كأبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وآخرين» وذهب الأوزاعي وأبو ثور وداود بن علي وابن المنذر إلى 
أن هذا ليس بحيضء واختار هذا القول أبو عد بن حزم في المحلى» فإن الأحاديث الصحاح 
قد دلت على أن الحيض هو الدم؛ وهذا ليس بدم وقد قال تعالى: ظوَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ 
الْمَحِيضٍ قل هُوَ أَذَىُ [البقة: ؟؟]» وهذا الأذى هو الدم» بدليل قول الله جل وعلا: 
حَقٌ يَطْهرْتَ [البقرة: ؟0]10 أي: حتى يطهرن ما قد دخلن به» وهن قد دخلن بالدم ولم 
يدخلن بالكدرة والصفرة. 


لمرتبة الثانية: أن تكون الكدرة والصّفرة في أيام العادة ممزوجة بالدم. فهذا لا نزاع بين علماء 
المسلمين أن الكدرة والصّفرة حيض في هذا الموضع. 

لمرتبة الثالغة: أن تكون الكُدرة والصّفرة بعد انقضاء أيام العادة. مثل أن تكون عادة المرأة 
سبعة أيام» وقد انقضت السبعة وبقيت كُدرة وضفرة» فإن هذه الكُدرة والصفرة ليست 
بحيض» وهذا قول جماهير العلماء» والجمهور يحملون قول أم عطية على هذه الصفة» وأخذوا 
برواية: بعد الطهر. أي بعد انقطاع دم الحيضء وأما إذا انقطع الدم عن المرأة التي عادتما 
سبعة أيام في الستة الأيام ومعها الكدرة والصّفرة» فهذا موطن خلافء والخلاف في ذلك 
قوي؛ فمنهم من قال بأن هذا حيضء لأن الكُدرة والصّفرة في زمن الحيض حيضء ومنهم 
من قال: هذا ليس بحيض. لأن أم عطية تقول: كنا لا نعد الكُدرة والصفرة شيمًا. 

وهذا هو الصواب في الصورة الأولى أو في الصورة الثالثة» وأما قول عائشة: لا تعجلي حتىق 
ترين القّصّة البيضاءء فهذا على وجه الاستحباب» لا على وجه الإيجاب» ولو قيل بأن هذا 
على وجه الإيجاب فإن قول أم عطية مقدم على قول عائشة» لأن أم عطية تحكي عن الجميع 
ولا تحكي عن فعلهاء فقد قالت: كنا نعد الكدرة والصّفرة شيئًا. ولأن ظاهر القرآن يؤيد قول 
أم عطية» ولأن كل من عرف الحيض من العلماء عرفه بالدم؛ ولم يعرفه بالكحدرة والصّفرة. 
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الضبرج 
هذا الحديث قطعة من حديث طويلء» ذكر الحافظ الشاهد منه والمقصود ف الترجمة» وقد 
ذكر ابن حجر بأن هذا الخبر متفق عليه؛ قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: 
حدثنا د بن جعفرء قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد 
الخدري. ورواه الإمام مسلم من حديث ابن عمرء وأورده من حديث أي هريرة وساق إسناد 
حديث أبي سعيد وقال: بمثله. ولم يذكر لفظه. 
قوله: (ألَيْسَ إِذَا حَاضّت ل تُصّلَ وَ تَصُمْ؟) وذلك أن النبي تَللهِ قال: (ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن)؛ فقلنا: يا رسول الله: وما نقصان 
عقلنا وديننا؟.. الحديث» وقد بين النبي كَلِلْهْ أن من نقصان دين المرأة أتما إذا حاضت لم 
تصل ولم تصمء وقد أورد الحافظ هذا الحديث في كتاب وباب الحيض ليبين أن الحائض لا 
تصوم ولا تُصلي» وهذا مُجمع عليه» وقد أجمع العلماء على أن المرأة إذا حاضت لم تصل ولم 
تصمء وأن عليها قضاء الصوم دون الصلاة» وقد سئلت معاذة العدوية عائشة: ما شأن 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قلت: لست 
بحرورية» ولكني أسأل. قالت عائشة: هكذا كنا نؤمر. وهذا أمر لا يُختلف فيه» ولو صلت 
الحائض لم تصح صلاتما وبطلت» وقد اختلف الفقهاء: هل تؤجر الحائض على الامتناع عن 
الصلاة زمن الحيض؟ على قولين: 
القول الأول: أتما لا تؤجر. لأن هذا الترك كان مفروضًا عليه ولم يكن باختيارهاء فإن 
الحيض مانع من الصلاة. 
القول الثاني: أتما مأجورة على الوقت الذي لا تُصلي فيه. وهذا أصح., لأن الحائض كما أتما 
لو هيلت افيف كذللك إذا تركت 56 ولأن الحائض ما تركت الصلاة إلا امتغالًا لأمر الله 
وإلا لماذا تركت؟ فأفاد هذا أن تركها التزام لأمر الله وأمر رسوله كَل فكان في هذا ثوابما على 
هذا الترك. 


واختلف الفقهاء: لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ وقد التمس 
الفقهاء العلة في هذاء وقبل ذكر العلة فإن الفرض على كل مسلم ومسلمة الانقياد لأمر الله 
وأمر رسوله جَبيْةِ سواء ظهرت العلة أو لم تظهرء مع أن العلة هنا ظاهرة» فإن هذا الشرع قد 
بُني على التخفيف والتيسير على العباد» والصلاة تتكرر في الأسبوع حمسا وثلاثين مرة» فكان 
في القضاء مشقة ظاهرة» بخلاف الصوم, فإن الله كَبْكَ لم يفرضه على العباد إلا في شهر 
رمضانء والحيض لا بأتي على المرأة في الشهر إلا ستة أو سبعة أيام» ولم يكن في ذلك مشقة 
على المرأة في القضاءء لأن أمر القضاء موسع, ولما بعد رمضان إلى رمضان الآخر. 

مسألة: إذا دخل على المرأة وقت الصلاة ثم حاضتء فإنه لا يحب عليها قضاء هذه الصلاة 
بعد الطهر في أصح قولي العلماء» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

مسألة: اختلف الفقهاء في ما إذا طهرت الحائض من الحيض بعد العصرء فقالت طائفة من 
العلماء: تقضي الظهر والعصر» وهذا مذهب الجمهورء وورد هذا عن عبد الرحمن بن عوف 
وأبي هريرة وآخرين من الصحابة. 

وقالت طائفة من العلماء: تقضي العصر وحدهاء لأن الني كَبيِةٍ قال: (من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة), ولأن الحائض لا ثُلزم بقضاء ما تركته عن أمر من الشرع, 
وأجاب أصحاب هذا القول عن ما تقل عن الصحابة بأنه لم يصح من ذلك شيءء وأما إذا 
طهرت الحائض في وقت لا يتسع إلا لصلاة العصر ففي هذه الحالة لا تُصلي إلا العصرء 
لأنما لم تطهر في زمن يتسع للصلاتين. 

مسألة: إذا بلغت المرأة في شهر رمضان بالحيضء فإن أيام الحيض تقضيها إجماعًاء وإذا 
كانت قد حاضت في وسط الشهر وكان هذا وقت بلوغهاء ولم تكن قد صامت من قبل 
فإكحا لا تقضي ما قبل ذلكء ولا يجب ذلك عليهاء واختلف الفقهاء هل تقضي اليوم الذي 
حاضت فيه؟ كما أن الكافر إذا أسلم في وسط اليوم هل يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه؟ 
قولان عند العلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: الرواية الأولى: أن هذا اليوم تقضيه الحائض 
كما تقضي ما بعده» والكافر إذا أسلم فيهذا اليوم يقضيه؛ لأنه قد أدرك جزء منها. 


والرواية الثانية: أنه لا قضاء عليهما. وهذا أصحء لأهما ١‏ يدركا كل اليوم) فلا يجب عليهما 
قضاوؤه. 
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- وَعَنْ عَائْشَةَ 5ه قَالَت: لا جِنْنَا سَرفَ حِضث. فَقَالَ آَلنَئيُ صلى الله عليه 


وسلم: (إفْعَلِي مَا يَفْعَلْ اَلْحَاجٌ رن لا قوق بالْبَيْتِ حَث تطيري) مُنَققٌ عَلَيهِ ف 
حَدِيتْ 
هذا الخبر متفق على صحته. 


قال الإمام البخاري: حدثنا أبو تُعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن 
بن القاسم عن القاسم بن ع عن عائشة 

ورواه مسلم: من طريق عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

قوله: (سَرِف) موضع بينه وبين الحرم من طريق مسجد التنعيم عشر كيلو مترات» وبين هذا 
الموضع وبين المسجد الحرام ثمانية عشر كيلو متراً. 

قولما: (حجضتث) ثم قال البي مَِنِْ: (أنفست؟)). فيه دلالة على تسمية الحيض بالنفاس» وقد 
ذهب أكثر الأئمة إلى أن ما يجب على الحائض ويمتنع على الحخائض يجب على النفساء 
ويكتنع على النفساءء فكما يحرم على الحائض الصوم والصلاة» ويحرم طلاقهاء فكذلك يحرم 
على النفساء الصوم والصلاة» ويحرم طلاقها. 

قوله: (فْعَلِي مَا يَفْعَلْ أَلْحَاجُ) أي: أن النبي يلْةِ أمر عائشة أن تفعل ما يفعل الحاج من 
الوقوف بعرفات» والوقوف بمزدلفة» ورمي الجمار» وهي حائضء وهذا كله جائز بالإجماع. 
وف الحديث دلالة على أن المرأة إذا أهلت متمتعة بعمرة ثم حاضت ولا تطهر في حسابما إلا 
بعد مجيء الحج ومجيء يوم عرفات» فإنما تُدخل الحج على العمرة وتكون قارنة» وتقول: لبيك 
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حجة. 

ويجزؤها في هذا طواف واحد بعد التعريف وسعي واحدء ولو أتى القارن بالسعي قبل التعريف 
ا ل فإن القارن يكفيه سعي 
واحد, فهذا فعل النبي تََيِهِ وفعل الصحابة ؤة:» أما المتمتع فيجب عليه سعيان في أصح 
قولي العلماء. فالأول سعي العمرة» والثاني سعي الحج, لأن الصحابة الذين حجوا مع النبي 


جَةٌ سعوا سعيين» ولأنه لا ارتباط بين الثاني وبين الأول» فإن الأول سعي العمرة» بدليل أنه 
لو طاف وسعى ورجع إلى بلده كان هذا جائرًا بالإجماع ولو لم يحج, وقول العامة: لبيك 
عمرة متمتعًا بما إلى الحج. هذا لا أصل له وهذا من كيسه وكيس بعض الفقهاء المقلدة 
الذين لا يراعون الأدلة» المتمتع يقول: لبيك عمرة. فقطء والمفرد يقول: لبيك حجة. والقارن 
يقول: لبيك عمرة وحجة. هذه السنة المتواترة عن رسول الله يي فمن قال في من أراد نسك 
التمتع: لبيك عمرة متمتعًا إلى الحج. فقد غلط» فإن هذا لا أصل له» بل يقول: لبيك عمرة. 
فقط. فإذا فرغ من العمرة إن شاء انتظر زمن الحج وحجء وإِن شاء رجع إلى بلده» لا حرج 
في ذلكء؛ ولا يحب عليه الحج إلا بالشروع فيه» فإذا شرع فيه وجب عليه طواف الإفاضة 
ووجب عليه سعي الحج, وأما عمل المفرد فهو كعمل القارن؛ يكفيهما سعي واحد. 

قوله: (غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْتِ) قال بعض الفقهاء: إن العلة هي امتناع الحائض من 
دخول المسجد. وهذا ضعيف» وقد تقدم بحث حكم مسألة دخول الحائض المسجد»ء وأن 
الراجح الجواز» ولم ينبت على ذلك دليل في المنع» وأن أدلة امجيزين أقوى» والصواب في قوله 
يل: (غَيْرَ أَنْ لا تَطُون بِالْبَيْتِ) أن العلة منع الطواف, لا منع الدخول في المسجدء ولأن 
الطهارة شرط لصحة الطواف» وقد جاء في الصحيحين أن النبي تَلييِ قال: (أحابستنا هي؟): 
قيل: يا رسول الله: إنما قد طافت. قال: (فلتنفر إذن)» فأفاد هذا أن الحيض مانع من 
الطواف بالبيت» وهذا مُجمع عليه» وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الإجماع في حال 
الاختيار» وأما في حال الحاجة أو الاضطرار فلا إجماع» ومن ثم جوز شيخ الإسلام ابن تيمية 
للحائض التي هي برفقة قوم ولا تطهر إلا في زمن متأخرء ولا تستطيع البقاء وحدها في مكة, 
ولو ذهبت لديارها لم تستطع الرجوعء فإن المرأة في هذه الحالة إما أن تبقى وتعرض نفسها 
للخطر أن مُنع كناحية نظامية» أو تذهب إلى ديارها فتبقى ممنوعة من الوطء والنكاح» حتى 
ترجع وتطوف, وقد لا ترجع؛ فجوز شيخ الإسلام في هذه الحالة أتما تطوف وهي حائض» 
ثم قعد قاعدة: الواجبات لا تحب إلا مع القدرة» وإذا فُقدت القدرة فلا واجب. وقد وقفت 
على رواية للإمام أحمد بأن رجلا جُنبًا طاف بالبيت وهو ناسء وِلم يذكر حتى رجع إلى أهله, 
قال الإمام أحمد: لا شيء عليه ولا يحب عليه الرجوع. 
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وهذا يؤيد ما أفتى به شيخ الإسلام؛ بل ما أفتى به الشيخ أولى» لأن الإمام أحمد لم يأمر 
الرجل بالرجوع مع أن هذا قد يمكنهء بخلاف المرأة الحائض قد لا يمكنهاء ولأن الجنابة 
باختياره» والحيض ليس باختيارها. 

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم الوضوء للطواف؟ وفي هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا شرط لصحة الطواف. وهؤلاء لا يفرقون بين الحدث الأكبر وبين 
الحدث الأصغرء ويقولون: إن الطواف بالبيت صلاة» ولا فرق في الصلاة بين حدث أكبر 
وحدث أصغرء والصلاة لا تصح بلا طهارة. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد» ويصح 
أن نسي هذا القول اللجمهور : 

القول الثاني: أن هذا واجب وليس بشرط. 

وأصحاب هذا القول اختلفوا فيما لو طاف على غير وضوء: هل تحب عليه كفارة أم لا؟ 
القول الثالث: أن الوضوء سنة وليس بواجب. لأن الني كَلهِ لم يأمر به وإِنما فعله» وفعله 
على الاستحباب» لا على الإيجاب, وأما حديث: (الطواف بالبيت صلاة, إلا أنكم 
تتكلمون فيه)» فهذا الخبر معلول» وقد رجح غير واحد من الحفاظ وقفهء ولأن هناك فروقًا 
كثيرة بين الطواف وبين الصلاة» فالطواف يشبه الصلاة في بعض الوجوه؛ ولا يشبهها في كل 


الوجوه. 
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4- وَعَنْ مُعَاذٍ 2 ؛ أَنَّهُ سَأَلَ آلنِيَ يع مَا يَحِلُ لِلرَجُلٍ مِن إِمْرَأَتِهِ. وَهِيّ حَائِضٌ؟ 
قَالَ: (مَا فَوْقَ اإزَاٍ) رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَضَّعَمَهُ. 

بيك 
هذا الخبر رواه أبو داود من طريق بقية بن الوليد عن سعد بن عبد الله الأغطش عن عبد 
الرحمن بن عائذ عن معاذ بن جبلء» قال أبو داود عقبه: وهذا ليس بالقوي. يعني: أن هذا 
الحديث ليس بقوي. 
وهذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: أن سعد بن عبد الله الأغطش غير معروف. وهذا يعني نكارة خبره؛ حيث يتفرد 
بمثل هذا. 
العلة الثانية: قال الإمام أبو حاتم وأبو زرعة: عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك معاذ بن جبل. 
وقد روى أبو داود ف سننه نحوه من حديث حكيمء وهذا معلول أيضاء وقد تقدم حديث 
عائشة المتفق عليه: (كان رسول الله َلَهْ يأمرى فأتزر فيباشرني وأنا حائض). وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: ذهب طائفة إلى ما دل عليه حديث معاذ وحديث حكيم؛ أنه يتفي ما دون 
الإزار» والإزار في هذا الموضع هو الذي يستر ما بين السرة إلى الركبة. 
المذهب الثاني: أنه لا يتقي إلا الفرج فقط. واحتج أصحاب هذا القول بحديث أنس أن النبي 
َِهِ قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)؛ رواه مسلم. 
المذهب الثالث: التفريق بين من هلك نفسه.» وبين من لا بملك نفسه: فمن يملك نفسه فإنه 
لا يتقي إلا الفرج» ومن لا يملك نفسه فله ما فوق الإزار» لقول عائشة: (وأيكم كان يملك 
إربه كما كان رسول الله َيِه يملك إربه؟). وهذا في الصحيحين تابع للحديث المتقدم: (كان 
رسول الله يني يأمرني فأتزر فيباشرتي وأنا حائض). 
مسألة: لم يثبت عن النبي يِه حديث أنه قال: (لك ما فوق الإزار)» كل الأحاديث الواردة 
في هذا المعنى أو بهذا اللفظ ضعيفة. 


مسألة: لا يختلف المسلمون ف جواز مباشرة الرجل لزوجته وهي حائض»ء وإِنما اختلف 
العلماء في القدر الجائز من ذلك. 

مسألة: لا يختلف العلماء في أن الممنوع هو وطء الحائض» وما عدا ذلك فمحل خلاف. 
مسألة: تقدم بيان تحريم مجيء الرجل امرأته من دبرهاء وأن الصحابة قد أفتوا بالتحريم 
والتغليظ في ذلكء وأن ابن عباس قال: (ذلك الكفر). والإسناد إلى ابن عباس صحيح., وأن 
أبا الدرذاء قال: (أو يفعل ذلك مسلم؟). والإسناد إلى 5 الدرداء صحيح. 
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هذا الخبر جاء من طريق أبي سهل واسمه: كثير بن زياد» قال: حدثتني مْسّة الأزدية عن أم 
سلمة» قال أبق عنمي الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أن سهل عن 
مْسّة عن أم سلمة» وأبو سهل قال عنه البخاري: ثقة. ومّسّة الأزدية غير معروفة» وقد قال 
الإمام الدارقطني: لا يحتج بما. 

وهذا الإسناد معلول بعلتين: 

العلة الأولى: جهالة مُسّة. 

العلة الثانية: تفردها بأصل. والأصول لا ثُقبل من مثل مُسة. 

وقد روي نحو هذا الخبر عن أنس وعبد الله بن عمرو وآخرين» ولا يصح من ذلك شيء عن 
رسول الله يله ومن ثم اختلف الفقهاء في الزمن الذي تمكثه النفساء. 

واختلف العلماء في الزمن الذي تمكثه النفساء على مذاهب: 

المذهب الأول: أن النفساء تمكث أربعين يومّاء ما لم تر الطهر قبل ذلكء» فإذا رأت الطهر 
قبل ذلك فإنما تغتسل وتصليء وإذا زاد الدم عن الأربعين فإنه تغتسل وتُصلي ما لم يوافق 
ذلك زمن عادة» وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين» وقد 
حكاه بعض أهل العلم إجماعًاء وهذا الإجماع فيه نظرء فإن الخلاف محفوظ, وقد روى 
الدارمي وابن الجارود بسند صحيح عن ابن عباس قال: تمكث النفساء أربعين يومًا. والظاهر 
من هذا أن له حكم المرفوع» لأنه لا محال للاجتهاد في مثل هذاء فكون ابن عباس يحدد وقنًا 
وزمًا ويذكر أن النفساء تحلس أربعين يومّاء هذا لا يكون إلا عن أمر توقيفي» وكون ابن 
عباس يذكر هذا الرقم دون غيره من الأرقام هذا لا يكون عن اجتهاد» فلو قال: النفساء 
تمكث سبعة أيام. لقيل: لعله قاس النفاس على الحيض. وأما قول: تمكث النفساء أربعين 
يومًا. فهذا لا يكون عن اجتهاد أبدًا. 


للف 


المذهب الثانى: أن النفساء تمكث ستين يومًا. وأصحاب هذا القول يقولون: لا دليل على 
أريعيت: 

ونحن نقول لهم: وأين دليلكم على الستين؟ 

المذهب الثالث: أتما تجلس سبعين يومّاء وإن زادت على السبعين جلست. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ضعف حديث أم سلمة, ول ير التقيد بأربعين» وهذا ضعيف 
أيضاء لأن التقيد بالأربعين ثابت عن ابن عباس» وهذا لا يكون عن اجتهاد, ثم الذهاب إلى 
قول ابن عباس ولو لم يكن له حكم المرفوع أولى من الذهاب إلى قول الفقهاء» وأن من رد 
الأربعين فمن أين له أن يحدد بسبعين. 

والصواب من هذه الأقوال: أن النفساء تمكث أربعين يومًا ما لم ينقطع الدم؛ فإذا انقطع 
الدم قبل الأربعين فإتما تغتسل وتُصليء ولو عاودها الدم في الأربعين فإتما تجلس له ويُعد 
نفاساء وإذا تحاوز الدم الأربعين فإنما تغتسل وتُصلي ما لم يوافق زمن حيض. 

مسألة: أجمع العلماء على أن النفساء لا تصوم ولا تُصلي حتى تطهر. 

مسألة: أجمع العلماء على أن النفساء إذا ولدت بلا دم فإتما تصوم وتُصلي. 

مسألة: النفاس مأخوذ من التنفيس» والصواب من مذاهب الأئمة: أن المرأة لا تكون 
نفساء إلا بالولادة» والدم الخارج من الحامل يُعتبر دم فسادء ولو كان قبل الولادة بيوم أو 
يومين» ولو صحبه طلق في أصح مذاهب أهل العلم؛ فلا تكون المرأة نفساء حتى تضع. 
مسألة: كما يحرم طلاق الحائض بالإجماع» فكذلك يحرم طلاق النفساءء لأن النفاس بمنزلة 
الحيط. 

مسألة: أجمع العلماء على أن النفساء لا تقضي الصلاة كالحائض. 

مسألة: إذا طّلقت النفساء فإتما لا تعتد بمذه الأيام» ولا تعتد إلا بالحيض إذا كانت ممن 
يحيض, لأن الله جل وعلا يقول: «وَالْمُطَلَقَاتُ يَعَرََصْنَ بأَنَفْسِهنَ َلاَنَهَ فُرُوع [البقرة: 
وعلى هذا: تنتظر حتى تطهر من النفاس ثم تبدأ بالحيض» فإذا طهرت من الحيضة 
الثالئة واغتسلت خرجت من العدة» وهذا قول الخلفاء الراشدين كلهم. 
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كناب الصلذة 
باب كبقة اتصضلاة 


- وَعَنْ أبي هُرَئرَةَ ا قال: كان وَسُول الله 85 فر في صلاة الْمجريَوم الجْمعة. 
0 لسَّجْدَةَ وي مُتَمَقُ عَلَيْه. 


هذا الخبر متفقٌ على صحته من طريق سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن أي هريرة فله. 

وقد طعن فيه جماعةٌ من علماء المالكية» والسبب في ذلك: 

أولاً: أنه م يحري على ذلك عمل كثير من أهل المدينة. 

كانيا: ضعف سعد بن إبراهيم. 

وأجيب عن هذا: لأن أكثر أهل المدينة يعلمون بذلك» وأما سعد بن إبراهيم فإنه ثقةٌ ثبت لم 
يتكلم فيه أحدء فالأمة مجمعة عليه» وما جاء بينه وبين الإمام مالك فلأجل أن سعد بن 
إبراهيم طعن في نسب الامام مالك؛ فتكلم فيه» والأمة مجمعة على توثيق سعد بن إبراهيم. 
زيادةَ على هذا: أنه لم يتفرد بالخبر» فقد جاء الخبر في صحيح الإمام مسلم من طريق مسلم 
من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذافن قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم...) فهذا إسنادٌ مستقل. 

أيضا: ثبت عن إبراهيم بن سعد - والد سعد - نحو هذا. 

فهذه أسانيد صحاح وهذا عمل الأثمة في قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة. 

وأكثر أهل المدينة يرون هذاء وقد قال بعض الفقهاء بأنه يديم ذلك» بدليل ما روى الطبراني 
وغيره عن ابن مسعود أن النبي بَلِ كان يديم ذلك» وهذا معلولٌ بعلتين: 

العلة الأولى: أن هذه اللفظة شاذة؛ فقد جاء الخبر من غير وجه بدوتا. 

العلة الثانية: أعله الإمام أبو حاتم بيخلتكه في العلل بالإرسال. 


ع 


القول الثاني في المسألة: أنه يقرأ تارة بالسجدة وهل أتى ويترك تارةَ أخرى؛ لأن لا يظن الناس 
عو ل 

وهذا قول الأكثر من العلماء» وهؤلاء يقولون: يجعل أكثر أيامه قراءة ويترك بعض الأحيان» 
وقد ذكر الإمام ابن القيم ذلتته: أن من لم يقرأ السورتين فجر الجمعة فلا يقرأ بعض السجدة» 
أو يقرأ السجدة في الركعتين؛ لأن هذا أمرٌ لم يفعله البي مَلِةْ ولا ثبت عن أحد من الصحابة 
وقد اختلف الفقهاء في حكم من لم يقرأ هاتين السورتين وقرأ سورةً فيها سجدة» فمنهم من 
اخازد ذلك وهذا مروي عن ابن سيرين وجماعة» ومنهم من قال: هذا غلط. وَشَدَدٍ فيه؛ لأن 
العلة ليست هي السجدة إنما قرأ البي كَلِةِ بالجمعة وهل أتى؛ لأن الساعة تقوم يوم الجمعة» 
فقراءة هاتين السورتين تذكيرٌ في ذلكء» ففيه تبصير بما كان واستعداد لما سيكون. 

ولأن هاتين السورتين قد تضمنتا الحديث عن بدأ الخلق وعن المعاد وعن اليوم الآخر وعن 
النفخ في الصور ونحو ذلك؛ ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب» وأن العلة ليست هي 
السجدة» فقراءة هاتين السورتين من أجل ما فيهما من المعاي» ومن أجل المناسبة الواضحة 
بين هاتين السورتين وبين يوم الجمعة» فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن فيها الصعقة وفيها 
النفخة. 

مسألة: لم ينبت حديثٌ صحيح بكون الي تله سجد في السجدة في الصلاة؛ وإِنما جاءت 
أحاديث معلولة. 

ولا يختلف: المذهب .وهو قول الأكثر أن فق سورة السجدة سجدة» وبا أنه ثبت فى هذه 
السورة سجدة؛ فالسنة السجود في ذلك في الفريضة والنافلة وخارج الصلاة؛ لأنه لا يلزم أن 
يرد نص صريح أنه سجد فيها مادام أن السجدة ثابتة في الأحاديث. 

ولعل الرواة لم يذكروا ذلك اكتفاءً بما هو الأصل ولأنه هو المعلوم. 

مسألة: إذا كان العامة يعلمون سنية قراءة هاتين السورتين» ولا يعتقدون وجوبمما؛ فالأولى 


للإمام أن يثابر على قراءتهما وألا يدعهما أبداً حتى يلقى الله. 


إذا كان يعتقد أنحم يعتقدون الوجوبء أو يصلي معه أعداد كبيرة كما يوجد في الحرمين ونحو 
ذلك: فإنه يقرأ تارة ويدع تارةً أخرى؛ بياناً أن ذلك مستحب وأنه غير واجبء ولا سيما أن 
ما هناك رواية صحيحة صريحة تفيد أن النبي مَلِةٍ ثابر على ذلكء إنما تُشعر رواية أبي هريرة 
(كَانَ) بالمداومة وليست هذه صريحة كما تقدم التفصيل في قول الصحابي: (كانَ رسول الله 
َك يفعل كذا وكذا). 

وأن هذا ثارة حسمل على الأكدرية أواغلى الأغلت أو على غير ذللك: 

مسألة: من لم يقرأ هاتين السورتين فلا يقرأ أحدهما ولا بعضهما. 

مسألة: تخصيص هاتين السورتين للقراءة يوم الجمعة ليس من أجل السجدة كما يظن من 
يظن ذلك. 

مسألة: الصواب من قولي العلماء أنه يكبر إذا أراد السجود ويكبر إذا رفع؛ لعموم حديث 
أبي هريرة في الصحيحين قال: (كان رسول الله ييه يكبر ف كل خفض ورفع) ويؤخذ بعموم 
هذا في الصلاة» فمن كان داخل الصلاة وأراد أن يسجد أو يرفع فإنه يكبر. 

وأما سجود التلاوة خارج الصلاة وباعتبار أن السجدة ليست بصلاة فلم يثبت في ذلك 
تكبيرٌ لا في الخفض ولا في الرفع. 

وقد قال بعض العلماء منهم الإمام ابن القيم ب#ذلتنه: يكبر في الخفض دون الرفع. 

وقال آخرون: يسجد بدون تكبير لا في الخفض ولا في الرفع. 

والقول الثالث: يكبر في الخفض والرفع؛ وهذا الأقرب إذا كان في الصلاة لعموم الأدلة في 
هذا. 

ومن فوائد الحديث: حرض الصحابة 85 على نقل فعله مَله. 

ومن فوائد الحديث: تخصيص بعض السور لبعض الأيام» وقد خصص البي ملي في هذا 
الفجر هاتين السورتين» ولم يثبت عن الني ؟َلَِ أنه قرأ في فجر الجمعة غير هاتين السورتين. 
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5- وَعَنْ حُذَيْقَةَ 22 قَال: صَلَيْتُ مَعَ الي 85 فَمَا مَرَتْ بِهِ آيَهُ رَحْمَةِ !! 
عِنْدَهَا يَسْألء وَلَا آيَةُ عَدَابٍ إِلَاتَعَوَدَ ما أَخْرَجَهُ الْخَمْسَهُ وَحَسَّنَهُ البَرْمِذِيٌ. 
بدك 
هذا الخبر كما قال المؤلف: (رواه الخمسة وحسنه الترمذي)» من رواية المستورد عن صلة عن 

وف الباب عن عائشة رواه الإمام أحمد. 

وجاء غير ما حديث في هذا الباب» وأصل ذلك في صحيح الإمام مسلم (أنه لا بمر بآية إلا 
وقف عندها وسألء ولا آية وعيد إلا وقف عند ذلك وتعوذ) وهذا يفيد تدبر القرآن في 
الصلاة فقد قال الله جل وعلا: ظأَفَلَا يَتَدَبَرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَبْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه فيه اختلافًا كبيرا» [النساء:؟85]. وقال تعالى: لأفلا يَعَدَبَرُونَ القُوْآنَ َم عَلَى قُلُوبٍ 
أَفْمَافَا4 [:؛ ؟]. 

قال ابن القيم التن : 

فقدبر القرآن إن رمت الهفدى فبالعلع حنسث تدير القران 
ويفيد الخبر: مشروعية الوقوف عند آية الرحمة والسؤال» والوقوف عند آية الوعيد والتعوذ. 
وقد اختلف العلماء في تعميم هذا الحكم في الفيضة والنافلة أو تخصيص ذلك في النفل: 
فقال الإمام أحمد جلتنه: هذا في النفل دون الفريضة. 

وقال غيره: هذا في النفل والفريضة. 

والذين يقولون بالعموم يقولون بأنه ما صح في النفل صح في الفريضة. 

والذين يقولون بأن هذا الحكم يختص بالنافلة يقولون بأن هذا الأمر انعقد سببه في عصر النبي 
يد ولم يكن يفعله ف الفريضة. وهؤلاء لا يمتنعون من القاعدة أن (من صحت في النفل 
صحت في الفريضة) ولكن يقولون بشرط ألا يثبت أن النبي كله ترك ذلك في الفريضة؛ وهذا 
قولٌ قوي. 

ومثل هذا: تكرار الآيات» فهذا الحكم في النافلة ليس في الفريضة؛ والحقيقة أن هذا لم يثبت 
عن النبي تَلِةِ حتى ولا في النافلة؛ لأن الحديث الذي فيه (أن البي بلهِ قام ليله يقرأ إن 


الف 


'عَذَبْهُمْ فَإِنَهُْ عِبَادُكَ»ك [المائدة:١1]).‏ حديثٌ ضعيف تفردت به جسرة» قال البخاري: 
عندها عجائب. 

ويُؤخذ من الحديث أيضا - زيادةً على التدبر والتأمل -: فهم المعاني» لأن الذين لا يفهمون 
قد لا يفرقون بين الوعد والوعيد. 

وقية: أن اللقنصود من القرآق هنو التامل والتديره وليش هو هذه كهل الشعر. 

ويُؤخذ من الحديث: أنه لا حرج من الجهر بالنافلة» وأنه لو لم يكن الني مَلةٌ يجهر ما سمعه 
ولا عَلم بفعله. 

وهذا مشروطً عند الفقهاء بألا يؤذي أحداًء إذا كان بجواره نائم فلا يجهر بل يُكره كراهية 
شديدة وقد يحرم؛ لأنه فد يتسبب ف نفاقه أو في كفره أو في غير ذلك. 
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197- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ظفة قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللّه عل: (آلَا وَاِنِي ميث أنْ أَقَرَاً القُرا 
رَاكعًا أو سَاجِدَاء فَأَمَا اليّكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الرَبّء َأَمَا | ما السَُجُودُ فَاجْمََدُوا 
الدَّعَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه مسلم من طريق إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عباس. 
وف الباب حديث علي رواه الإمام مسلم يله في صحيحه. 
وفيه: دلالة على أنه يمتنع قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
وقيل: هذا فيه كراهية. وهو قول الأكثرء وقيل: بأنه للتحريم» وهؤلاء يقولون بأن الأصل في 
النهي التحريم. وهذا قول أكثر الأصولينء ولا يجوز حمله على الكراهية إلا بدليل» والذين 
يقولون بالكراهية يقولون: إن الصلاة قراءة وتسبيح وتحليل» فلم يفعل؛ لأنه غاير جعل هذا 
موضع هذاء وهذا يُكره ولا كحرم. 
ويجاب عن هذا فيقال: لو لم يرد النهي لقلنا بأنا قراءة الركوع مكروهة باعتبار أنه غاير فعل 
ابي يِه ولكنه هنا ارتكب النهي الصريح (تُميت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا) ثم أمر 
البي ين بقوله: (أما الركوع فعظموا فيه الرب) سواء بقولك: (سبحان ربي العظيم) أو 
بقولك: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) أو بقولك: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي) أو بقولك: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء) فمن قال هذه 
الأذكار كلها فقد أحسنء ومن قال بعضها فقد أحسنء ولا حرج من ذلك. 
فلا يختص التعظيم بلفظ معين» ولو أتى بغير الوارد لأجزأ عنه الواجب» ولكن الأفضل أن 
تقتصر على ما ورد عن البي مَلنه. 
وظاهر قوله يدي (فعظموا فيه الرب) أن التعظيم واجبء وهذا المشهور في مذهب الإمام 
أحمد. وقال الجمهور بأن ذلك سنة» وأن قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع سنة. 
والصواب أن هذا واجب من تركه يجبره بسجود السهو؛ لأن النبي ياه أمر بذلك بقوله: 
(فعظموا). 


قوله: (وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء) قال الجمهور: هذا على وجه الاستحباب» 
وليس بواجب. 

والجمهور يقولون: لو سجد ولم يقل شيئاًء لا تسبيحاً ولا دعاءً؛ كره ذلك ول يأثم. 

وقال الإمام أحمد ذلته: بأنه يحب عليه أن يقول: (سبحان ربي الأعلى). 

والحديث صريحٌ بأنه لو دعى ولم يقل: (سبحان ربي الأعلى) فإنه قد أتى بالواجب. 

قال تي (وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمنٌ - أي حريّ - أن يستجاب لكم)» 
قال بَبِيِ: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

والحديث فيه فوائد: 

الفائدة الأولى: فيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وفيه الرد على المرجمة. 

الفائدة الثانية: فيه مشروعية التعظيم في الركوع» وهذا لا يعني أن الدعاء لا يجوزء فقد كان 
البي مَلةْ يدعو في الركوع» قال البخاري في صحيحه: (باب الدعاء في الركوع)» وساق 
حديث عائشة المتفق على صحته (كان أكثر ما يقوله رسول الله َيه في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي). 

الفائدة الثالثة: الأمر بذلكء فالأصل بالأمر أن يفيد الوجوب. 

وافهعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للقل دب أو المطالوب 
وقيل للوجوب أمر الرب وأفر من أرسهه لللندب 
الفائدة الرابعة: الاجتهاد بالدعاء في السجود., وله أن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة» 
فلا يحب في ذلك دعاءٌ خاصء ولا يجب أن يسأل الله من خيري الآخرة» له أن يسأل الدنيا 
والآخرة» وله أن يدعو لنفسه ولغيره. 

ولكنه إذا كان إماماً لا يطيل بما يَشْق على المأمومين» والضابط في ذلك: أنه إذا أطال القراءة 
أطال الركوع والسجود, وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود. 

ومن فوائد الحديث: تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود على الصحيح, تقدم الخلاف قبل 
قليل: منهم من قال بالكراهية؛ وهم الأكثر» ومن من قال بالتحريم, أخذاً بظاهر النهي وم 
يرشي يضرف :للك 


ومن فوائد الحديث: أن العبادات مبناها على الاتباع لا الابتداع ولا الاستحسان؛ لأنه لو 
كان الأمر على وجه الاستحسان لكان القرآن أفضل الذكرء (فجعلت صلاقٍ كلها قراءة) 
ولكن قال مَل (صلوا كما رأيتمونى أصلي) كما في البخاري من حديث خالدٍ الحذاء عن 
ومن فوائد الحديث: أن الآمر هو الرب جل وعلاء والناهي هو الرب جل وعلاء قال صلى 
الله عليه وسلم: (ألا وإ تيت) من الذي نماه؟ هو رب العالمين. 

ومن فوائد الحديث: أهمية نشر العلم» وأهمية توعية الناس» فحين تمي النبي صلى الله عليه 
وسلم علّمِ أمته» ونقل ذلك عنه الصحابة؛ على بن أبي طالب وابن عباس وجماعة. 

ومن فوائد الحديث: أن من ترك الذكر في الركوع أو الدعاء في السجود, وقرأ القرآن نسياناً أو 
جهلاً فإنه يسجد للسهو باعتبار أنه ترك واجباً» ومحل سجود السهو هنا قبل السلام. 

وفيه غير ذلك. 
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باب صلاة الجماعة والإمامة 
> عَنْ عَبْدِ آلنّهِ بْنِ عْمَرَطِه؛ أنَّ وَسُولَ لله كك قَالَ: (صَلَاةُ ألْجَمَاعَة أَفضَل مِنْ 
صلاة آلْمَذِ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مُتَمَقْ عَلَيْه. 
89 وَلَهُمَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: (بِحَمْسٍ وَعِسْرِينَ جُرْءًا). 
٠‏ وَكذَا لِلَبُخَارِيَ: عَنْ أبي سَعِيدٍء وَقَالَ: (دََجَةَ). 
استفتح المؤلف يله هذا الباب بحديث ابن عمر أن النبي َيِةٍ قال: (صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وهذا الحديث متفق عليه. 
والمراد بالإمامة: إمامة الصلاة. 
قال البخاري ِِلدَء: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال مسلم يذلتته: حدثنا بحي بن يحي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أن هريرة مرفوعاً 
بلفظ (خمس وعشرين جزءا). 
ورواه البخاري حديث أبي الُباب عن أبي سعيك مرفوعاً بلفظ (خمس وعشرين درجة). 
ولا تنائي بين هذه الألفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذه الألفاظ أن الرسول تَدَلٍ قال أولاً: 
(خمس وعشرين درجة وجزءا) ثم أعلم بالزيادة فقال: (سبعاً وعشرين درجة)» وهذا أحد 
الأوجه التى قيْلتك وألحستها. 
وقد قيل: إن هذا على حسب ما يكون من صلاة الفذ فمنهم من يحظى بخمس وعشرين 
درجة ومنهم من يحظى بسبع وعشرين درجة على حسب ما يقوم به المصلي من إتمام الركوع 


حرف 


وقد احتج بمذا الحديث بمجموع رواياته القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة وهم المالكية 
وطائفة من فقهاء الشافعية. 

والأحناف قالوا: لو كانت صلاة الجماعة واجبة لم يجعل الرسول يلي للمنفرد أجراً ولمن يجعل 
الرسول َِيَيِة مفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد بل كانت صلاة المنفرد إما باطلة أو ما 
يقارب البطلان وف هذا الاستدلال نظر فلا يلزم من وجود أجر لصلاة المنفرد أن تكون 
صلاة الجماعة غير واجبة لأنه يمكن حمل حديث الباب على المعذور وصلاة الجماعة تفضل 
صلاة المنفرد المعذور بسبع وعشرين درجة. 

فإن قال قائل: المعذور له أجر كامل. 

نقول: نعم له أجر كامل إذا صلى مع الجماعة» أما في بيته وغير ذلك إذا صلى منفرداً فما 
الدليل على أن له أجراً كاملاً يوازني أجر من صلى مع الجماعة فلذلك قوله كللِ: (صلاة 
الفذ) تقيد بالمعذور كالمريض ونحوه فإن المريض ونحوه إذا صلوا منفردين وإن كتب لهم الأجر 
كاملاً إلا أن هذا الأجر لا يوازي أجر الجماعة لأنه كلما كان العدد أكبر كلما كان أحب 
إل الف 

وقد جعل بعض أهل العلم حديك النات: هن ١‏ الأحاديث المشتبهة التي ترد بالأحاديث 
المحكمة والأحاديث المحكمة قاطعة لوجوب صلاة الجماعة كحديث أبي هريرة متفق عليه 
وحديث الأعمى وحديث ابن عباس وهو مروي ف صحيح مسلم من حديث أن هريرة 
وكحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه وكقول ابن مسعود وهو في صحيح مسلم 
وسوف يأ ذكر هذه الأخبار إن شاء الله. 

والأظهر والعلم عند الله: أن حديث الباب ليس من الأحاديث المشتبهة» وإنما هو من 
الأحاديث المحكمة إذا حملناه على المعذور» وما المانع من حمله على ذلك؟ 

ومن زعم أن المعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصلاة مع الجماعة فعليه الدليل 
فإن المعذور نعم يسقط عنه الإثم ويكتب له الأجر كاملاً ولكن ليس كأجر من صلى مع 


الجماعة ولكن لو صلى المعذور مع جماعة والجماعة اثنان فأكثر كتب له أجر من صلى مع 
الجماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا لا وإِن كان معذوراً لا يأخذ أجر من صلى مع الجماعة. 
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م 5 ةدم وقد ار د تم خالته )غم 30 9 7 دي ه سراما ف يه 
١.غ‏ وَعُن ابي هرئرة ف ؛ ان رَسْولَ الله مَلْةّ قال: (وَالْذِى تفسي بيده لقِد هَمَمْت أن 
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81ل تيدم دذيكه هم 5ه 1ه 8 ريده 5ه ]51) د 5ه 
40 شيم قياضي و فتية 114 فييك جاه ده وإكدر 44 2 
أخالف إلى رِجَالٍ لا يَسْبَدُونَ الصلاة. فأحَرّق عَلهِمْ بيوتهم, وَالذِي نفبي بيَّدِه لو 


3 - 


يَعْلمَ أ 


وَاللُفظ لِلْبُحَارِيٌ. 


ا ل 

امم بحطب فيحتطت 

مر د ٍ- 0 2 
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الشرع 

هذا الحديث متفق عليه. 
قال البخاري يؤلتنه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أب الزناد عن الأعرج 
عن أب هريرة به. 
وقال مسلم: حدثنا عمر الناقد قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة عن النبي كن به. 
قوله: (لقد #ممت) الحم نوعان: 
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قوله: (أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجالاً فيجمعون لي حزم من حطب) ف هذا دليل 
على جواز تأخير صلاة الجماعة بعذر من الأعذار كمراقبة المتخلفين» فهذا الحديث يصلح 
حجة للمحتسبين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لتخلفهم عن صلاة الجماعة في 
المساجد لراقبة المتخلفين عن الصلوات فإن النبي بَدَيْهِ هم بالذهاب إلى المتخلفين وترك 
الصلاة بجماعة المسلمين وذلك لتحصيل مصلحة كبرى وليس ثم مفسدة في تأخير الصلاة 
عن أول وقتها. 


وت الحديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاً بإمام المسجد لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم سوف يذهب معه بأقوام يحملون الحطب ويساعدونه على قمع المتخلفين. 

وقوله: (لا يشهدون الصلاة) المراد: مع جماعة المسلمين» وإلا فقد يصلون في بيوتهم ولكن 
الصلاة في البيوت من فعل المنافقين» وهذا الحديث من أقوى الأدلة على إيجاب صلاة 
الجماعة في المساجد وإلى هذا ذهب عامة الصحابة فلم يروى وله الحمد عن صحابي قط أنه 
رخص في التخلف عن صلاة الجماعة من دون عذر بل الآثار عنهم متواترة بإيجاب صلاة 
الجماعة بالمساجد ورمي من تخلف عنها بالنفاق. 

وأي نفاق؟ 

ظاهر كلامهم: النفاق الاعتقادي المخرج من الإسلام» ومن هذا ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه من طريق علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: (لقد 
رأيتنا - أي: معشر الصحابة هذه حكاية لإجماعهم - وما يتخلف عنها - يعني صلاة 
الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق). 

وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن ا 0 
هريرة قال: أتى النبي مله رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني أتحد لم 
أن أصلي في بيتي فقال الي ثََيِ: (نعم) فلما ولى قال: (تسمع النداء) قال: نعم» قال: 
(فأجب فإن لا أجد لك رخصة). 
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ا 


وقد جاء في مسند الإمام أحمد يله وغيره (جاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله إن بيني 
وبينك هذا الوادي وهو كثير الهوام والسباع وليس لي قائد يلائمني فهل بحد لي رخصة أن 
أصلي في بيت قال نعم فلما ولى قال تسمع النداء قال نعم قال فأجب). 

إذا كان هذا الأعمى ليس له قائد يلائمه ويقوده إلى المسجد لم يجحد له رسول الله رخصة 
بالتتخلف عن جماعة المسجد فما بالك الصحيح ماذا عذره عند الله وَبْكَ وقد رقد في فراشه 


حتى تطلع الشمس لا عذر له سوى التوغل في النفاق ولا عذر له سوى الخبث الباطني كيف 


يتخلف عن صلاة قد هم الرسول ل في تحريق بيوت من تخلف عنها كيف يتخلف عن 
شعيرة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة كيف يتخلف عن الصلاة وقد جعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم التخلف عنها علامة على النفاق (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا) أي زحفاً على الركب, 
متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

وسوف بأقِ أيضاً حديث ابن عباس (من سمع النداء فليجب ومن ل يجب فلا صلاة له). 
وهذا يصلح دليلاً للقائلين بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة ومن صلى منفرداً فصلاته 
باطلة. 

ولحذا ذهب الإمام أحمد يلت في إحدى الروايات عنه واختار هذه الرواية ابن عقيل» وسوف 
أت إن أشاء اله حت هذا المسآلة: 

المقصود من كلامنا أن صلاة الجماعة واجبة بلا إشكال ومن قال بأن الجماعة سنة فلم يذكر 
دليلاً والأدلة صريحة وكثيرة في وجوب صلاة الجماعة وأنه لا يصلي في بيته إلا الموصوف 
وفي الحديث دليل على جواز العقوبات المالية لأن الرسول مُلِةٌ هم بتحريق بيوت المتخلفين 
ولحذا ذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام كما في كتاب الجهاد من الفتاوى واختيار 
ابن القيم له كما في الطرق الحكمية وهو الحق وأدلة ذلك كثيرة ومنها دليل الباب. 

أما الشافعية رحمهم الله قد زعموا نسخ أحاديث التعزيرات ولم يذكروا الناسخ والأحاديث كثيرة 
في إثبات العقوبات وقد قال النبي كَل في مانع الرّكاة: (إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا). 

قوله كَل (وشطر ماله) هذا صريح في إثبات العقوبات حتى ولو كانت في أخذ شيء من 


ماله» والحديث سنده صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقد جاء في مسند الأمام أحمد 


كرك 


يلتته أن البي مَيةِ ذكر المانع له من تحريق بيوت المتخلفين على صلاة الجماعة» فقال: (لولا 
ما فيه من النساء والذرية) وهذه الرواية شاذة وإن كان معناها صحيح إلا أن اللفظة شاذة. 
قوله: (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد حفظ عن النبي صلق 
الله عليه وسلم نحو من ثمانين حديثاً أنه حلف من غير استحلاف ذكر هذه الفائدة ابن القيم 
32 الجزء الثالث من زاد المعاد. 

وفيه إثبات صفة اليد لله صَيْنَ وأهل السنة والجماعة يثبتون لله اليدين إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً 
بلا تعطيل لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع 
العليم خلافاً في إثبات اليدين للجهمية ولمعتزلة والأشاعرة وما أشبه ذلك من الفرق المنحرفة 
والضالة. 

قوله: (لو يعلم أحكم أنه يجد عرقاً سميناً ومرماقتين حسنتين) وف رواية: (مرماتين حسنتين) 
أي: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً فيه لحم أو لحم بين ضلع لشهد العشاء لأن الدنيا أكبر 
في نفوسهم من الآخرة» وهذا كثير في الناس فإذا كان هذا يوجد في القرن الأول فما بالك 
بمن يعيشون في آخر الزمان؟! 

ولقنك كنز الفخلق عن الضلاة وقل: المدكرون ذلك فد أكثر مق سين أو. سين نفراً 
يتخلفون عن صلاة الفجر فلا يرفع الإمام بذلك ساكناء وإذا صلى الظهر قال: السلام 
عليكم! 

لا ولاء ولا براء! كأنه لم يكن شيء! كأنه لم ينافق في دين الله! كأنه لم يبارز الله كب في 
المعاصي ! 

الذي يتخلف عن صلاة الفجر كان الصحابة يحكمون عليه بالنفاق! بل كان علامة المنافق 
قي العهد النبوي أن يتخلف عن صلاة الفجر! 

أما صلاة العصر والظهر والمغرب فلم يكونوا يحكمون على من يتخلف عنها بالنفاق وذلك 
لاحتمال وجود الشواغل ولكن ما عذر الإنسان بالتخلف عن صلاة الفجر عذره النوم هذا 
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ليس عذراًء كون الإنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً بالاستراحات على آلات الملاههي 
والجلوس مع المردان والمخنثين أو عاكفاً عند التلفاز وغيره إلى الأذان الأول ثم ينام فيقول: 
(رفع القلم عن ثلاثة)! 
سبحان الله! حشفاً وسوء كيل! 
0 تحريف للنصوص وتلاعب بما ووضع لها في غير مواضعها. 
قوله: (لشهد العشاء) وهذا دليل على أن التخلف عن صلاة العشاء من صفات المنافقين. 
والسبب في تخصيص صلاة العشاء: أن المنافق إذا غاب لا يُرى ولا يُعلم بغيابه. 
وعلى كل: هذا يختلف باختلاف الأزمان» فتلاحظ أن المنافقين يشهدون العشاء ولكنهم 
يتخلفون عن صلاة العصر؛ لأتما بعد النوم» وأما الفجر فهذا كثير. 
وفي زماننا هذا عجب عجاب! فبعض الناس لا يصلي أبداً إلا الجمعة! وبعض الناس لا 
يصليها ولا يشهدها!. 

ف يأقٍ إن شاء الله زيادة بحث على صلاة الجماعة وحكمها ومذاهب أهل العلم وأقوال 
0 العلم في في الفرق بين إجابة صلاة الجماعة وبين إيبجاب الصلاة 2 المساجد» وسوف يأ 
ذكر أدلة ذلك وأن عموم قوله َي (لأحرق عليهم بيوقم) يحمل على أن يكونوا يصلون 
ا ل ا تا ات المسلمين «في 
أن تُرْفَعَ وَيُذْكْرَ فيهًا سمه [النور:<م]. وهذه البيوت: هي المساجد. 


الل 


بِيُوتِ أَذْنَ 
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١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ َسُولْ آلنّه 5: (أَنْقَلْ آلصّلاة عَلَى اْنَافِقِينَ: صَلَاةُ َلْعِشَاءِ 
وَصّلَاةٌآلْمَجْرِء وَلَْيَعْلَمُونَ ما فِِمَا لأنَوهُمَا وَلَوْحَبْوَا) مُتَّمَقُ عَلَيْه. 

الشرح 
هذا الحديث متفق عليه. 
قال البخاري بَكلنَه: حدثنا عمر بن حفص قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن الني كَل به. 
وقال مسلم بلكه: حدثنا ابن تمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش -ح - وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ماء قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة 
أن النبي مَدِةٍ قال: (أثقل الصلاة على المنافقين..) إلى آخره. 
والحديث دليل على ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين» والصلوات كلها ثقيلة على 
المنافقين لقول الله تعالى: وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَال [النساء:؟؛ .]١‏ 
إلا أن ذكر هاتين الصلاتين دون غيرهما من الصلوات لأنمما أثقل من غيرهما ولأن صلاة 
العشاء بالغالب لا يُفقد المتخلف عنها لأنه في العهد الأول ليس ثمة مصابيح يرى المتخلف 
فكان المنافقون في صدر الإسلام الأول لا يشهدون العشاء والفجر ويتخلفون عن هاتين 
الصلاتين. 
وأما قول بعضهم بتخصيص هاتين الصلاتين لأنهما أفضل وأعظم الصلوات» ففيه نظر» بل 
هذا غلط؛ لأن صلاة العصر بنصوص متواترة أعظم من صلاة العشاء ففي الصحيحين: (من 
صلى البردين دخل الجنة). وبي البخاري: (من ترك صلاة العصر حبط عمله)؛ وهذا لم يرد 
بصلاة العشاء. 
قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي: من الأجر والثواب لأتوهما أي ولو زحفاً على الركب 
كذلك يقال ولو يعلم المنافقون ما أعده الله للمتخلفين عنهما من العذاب الأليم والنكال 
العظيم لأتوهما خائفين وجلين» فإن الشارع قد عظم أمر الصلاة وأوجب إقامتها مع جماعة 


ارك 


المسلمين ولقد كانت علامة المنافقين في صدر الأمة الأولى التكاسل والتخلف عن الصلوات 
أو عن بعضها وكانوا يستدلون بإسلام الرجل بصلاته وعلى الكفر بعدمها. لما روى مسلم 
يله في صحيحه من حديث أبن جريج قال أخبرن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي 
َي قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). 

والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الكفر الأكبر كقول الله تعالى: «وَمَن , كم 
5 نر الله فَأُولَتكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 4 [المائدة: ؛ 4 ]. 

الكفر هنا هو الأكبر» أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به الأصغر كقوله تَيَِِ: (اثنان بالناس 
هم بمم كفر الطعن بالأنساب والنياحة على الميت) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 
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.+- وَعََنْهُ قَالَ: أتى آلنَيّ 8 رَجْلْ أختى فَمَالَ: : يَا وَسُولَ آلنّه! لَيْسَ لي قَايِدٌ يَفُودْني 


-_ 


إِلَ أَلَسْجِدِء فَرَخَصَ لَهُ. فَلَمَا وَل دَعَاهُء فَقَالَ: (هَل تَسْمَعْ آَلبَّدَاءَ بالصّلاة؟) قَالَ: 
نَعَمْ. قَالَ: (فأجبْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


جمس 


الشرح 

هذا الخبر رواه مسلم فقال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم عن يزيد 

بن الأصم عن أي هريرة به. 
ورواه الإمام أبو داود يله في سننه من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن بحدلة عن أبي رزين 
عن أبن أم مكتوم قال: سألت النبي ثليه فقلت: يا رسول الله إني ضرير البصر شاسع الدار 
ولي قائد لا يلائمني فهل تحد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم فلما وليت دعاني 
فقال: (أتسمع النداء) قلت: نعم قال: لا أجد لك رخصة. 
ورواته ثقات. 
وهو دليل صريح على أن من مع النداء فيجب عليه الإجابة سواء كان بيته بعيداً أو قريباً 
وليس معنى هذا: أن من لم يسمع النداء لا يجيب الصلاة ولو كان في وسط البلد» ولا قال به 
أحد من أهل العلم والتحقيق» فالذي منزله بقرب المسجد تحب عليه الإجابة سمع أو لم 
يسمع فإن لم يجب فقد شابه المنافقين. 
إلا أن محل حديث الباب عند أهل العلم في البيت النائي عن المساجد والضابط في هذا: أن 
من سمع النداء فعليه الإجابة وإِن كان بعيداً» وإن لم يسمع النداء فله رخصة أن يصلي في 
بيته» علماً أن ظاهر حديث الباب: لمن له عذرء كابن أم مكتوم؛ فإنه كان رجلاً أعمى 
وقائده لا يلازمه. 
ومفهوم حديث الباب أن المبصر الذي لا يشق عليه المجيء يجب عليه إجابة النداء وإن كان 
بيته بعيداً وإن كان لا يسمع النداء إذا كان يعلم الوقت» فنأخذ من هذا: عظم قدر الصلاة 
وأنه لا يرخص لأحد في التخلف عنها إلا لمن كان له عذر حقيقي يمنعه من الحضور إلى 
المسجد. 


رك 


وفيه: ما عليه الصحابة من الحرص على التفقه بالدين. 

وفيه: ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤالهم لأهل العلم. 

وفيه: أنه لا بد من إقامة الأذان وهو من شعائر أهل الإسلام الظاهرة وهو فرض عين عند 
جماعة من العلماء» وفرض كفاية عند آخرين» إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» 
ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول تَلِيةٍ قال: (أتسمع النداء؟) فعلم أن أهل البلد يؤذنون» 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأي طائفة امتنعت عن الأذان وجب قتالها لأن هذا 
من شعائر أهل الإسلام فقد كان رسول الله يمتنع من غزو البلد حين يسمع الأذان كما جاء 
هذا في صحيح مسلم, فإن سمع النداء تركهم وإلا أغار عليهم. 

وظاهر هذا: أن البلد الذي لا يؤذن فيه يجب قتالهم. 

وفيه: تممة هم بعدم إسلامهم إذ كيف لا يقيمون النداء ولا يظهرون شعائر الإسلام 
الظاهرة؟! 
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قر 


4 وَعَنْ إبْنِ عَبّاسِ التة. عَنْ آلني كه قَالَ: (مَنْ سَمِعَ آلبَدَاءَ فَلَمْ يَأتِ فَلَا صلا 
لَهُ إِلّا مِنْ عذَرِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وََلدَارَقُطْنيٌّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكُمْ؛ وَإِسْنَادُهُ عَلَى 
شَرْطٍ مُسْلِم. لكن رَجّعَ بَعْضِهُمْ وَقَفَهُ. 

الضيوع 
هذا الخبر رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم ف مستدركه 
كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبي عه به. 
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين. ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة 
فكان الحافظ #فلتته يشير إلى الاختلاف في رفعه فقد رفعه عن شعبة هشيم بن بشر وعبد 
النحمن بن غزوان وجماعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة منهم غندر ومنهم وكيع فقد روى 
عنه أبو بكر بن أبى شيبة في المصنف عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح الأسانيد ووكيع جبل في الحفظ وهو من الثقات 
المتقنين وخصوصاً في أحاديث شعبة فلذلك وقف هذا الخبر أقوى من رفعه» والحديث احتج 
به القائلون على أن المساجد شرط لصحة الصلاة» وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وله في 
إحدى الروايات عنه فقال: لا صلاة لمن ١‏ يصل جماعة في المساجد. وذلك لعموم قوله: (من 
مع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) والأعذار كثيرة منها: الخوف المرض ونحو 
ذلك. 
والحديث جاء عند أبي داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول يُبيْةٌ ولكن سنده ضعيف» 
والأشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من لم يأت حين يسمع النداء» وقد 
تقدم قول النبي مَلِةٍ للأعمى: (أتسمع النداء؟) قال: نعمء قال: (فأجب) وعند أبي داود 
من حديث ابن أم مكتوم (فإنى لا أجد لك رخصة). 


وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في صلاة الجماعة: 
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فمن العلماء من قال: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وهذا مروي عن أكثر الصحابة» 
فلذلك يقول عبد الله بن مسعود: (لقد رأيتنا - أي: معشر الصحابة - وما يتخلف عنها 
- أي: عن الصلاة - إلا منافق معلوم النفاق) رواه مسلم في صحيحه. 

أي: لقد رأيتنا معشر الصحابة نحكم على من يتخلف عن الصلاة بالنفاق ونجعل هذا علامة 
على نفاقه؛ والمراد مع جماعة المسلمين. 

القول الثاني: أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطاً لصحة الصلاة» فلو صلى وحده 
صحت صلاته ولكن مع الإثم الشديد» وهذا قول للحنابلة واختاره جمع من أهل العلم. 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر في الصحيحين (تفضل صلاة الجماعة عن 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) وقد تقدم الكلام عليه. 

القول الثالث: أن صلاة الجماعة سنة» وهذا قول شاذ يروى عن المالكية وطوائف من فقهاء 
الأحناف. 

ولكن هذا القول يصلح حجة على المتعصبين للمذاهب فلو كان يجوز لكل إنسان أن يأخذ 
بمذهبه لما جاز الإنكار على المالكية ولا على الأحناف في صلاتمم في بيوتهم! ولكن الله 
نصب الأدلة معياراً على الحق وقياماً بالقسط. فبعض الناس يقول: هذا اختيار أحمد وهو 
أدرى من غيره» ويقول آخر: هذا اختيار مالك وهو أدرى من أحمد, وللآخر أن يقول هذا 
اختيار أبي حنيفة وهو أفقه أهل زمانه؛ فيكون الدين هو المذهب والمذهب هو المتبع» أما 
كلام الله وكلام الرسول فَيِيةٌ فهو بمعزل عن الاتباع ولا يقرآن إلا للتبرك فحسب كما هو واقع 
كثير من الناس! 
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4 وَعَنْ يَزبدَ بْنِ آلْآسْوَدٍ 22 ؛ أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولٍ النّه 85 صَلَاةَ آلصّبْح» فَلَمَا صَلَى 
رَسُولْ أنه 85 إِذَا هو بِرَجْلَيْنِ لَمْ يُصَلِيَاء فَدَعَا بِِمَاء فَحِيءَ بِِمَا تَرْعَدْ فَرَائْصّيْمَاء 
فَقَالَ لَمْمَا: (مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلَيَا مَعَنَا؟) قالَا: قَدْ صَلَيْنَا في رحَالِنا. قَالَ: (قَلَا تَفْعَلَا. 
إِذَا صَلَيتُمَا في رِحَالِكُمْ, ثُمَ أَدْرَكتُمْ اإمَامَ وَلَمْ يُصَلَء فَصَلَيَا مَعَهُ فَإِئََّا َكُم نَافِلَةٌ) 
رَوَاهُ أحمد وَاللَّفْظ لَهُ وَالثَلَانَهُ وَصَّحَّحَهُ آَلتّرْمِذِيُ وَاْنُ حِبَّانَ. 

الشرج 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد بيلتنه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم 
كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
وقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد رواه عن يعلى بن عطاء جمع منهم 
شعبة وغيلان وهشام بن حسان وأبو خالد الدالاني وغيرهم. 
وقال الشافعي شه : إسناده مجهول» ولعله يريد بذلك يعلى بن عطاء وشيخه جابر بن يزيد» 
فجابر بن يزيد لم يرو عنه سوى يعلى بن عطاء ولكن مثل هذا لا يضر فيعلى بن عطاء من 
رجال مسلم» وقد روى عنه جمع من الحفاظ وهو صدوقء, وجابر بن يزيد وثقه النسائي 
وغيره» فلا يضر تفرد يعلى بالرواية عنه فقد وثقة النسائي وصحح له الترمذي وابن خريمة 
وابن حبان وجمع من أهل العلم» فلذلك الحديث إسناده صحيح. 
قوله: (صليت مع رسول الله يله صلاة الصبح في مسجد الخيف) لفظ (الصبح) جاءت 
في بعض طرق الحديثء» وهي مبينة لما أبحم في بعض الروايات. 
قوله: (مسجد الخيف) هو مسجد معروف في منى. 
فيه دليل على إقامة الجماعة للمسافرين وأن المسافر يقيم الجماعة كغيره وذلك لعموم الأدلة 
فقد أمر الله بإقامة الجماعة في شدة الخوف علماً بأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في صلاة المنوف جاءت في السفر ومع ذلك أمر الله بإقامة الجماعة. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في صلاة الجماعة للمسافر: 
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فمذهب الإمام أحمد يلت أن الجماعة واجبة حضراً وسفراً. 

ومذهب الإمام الشافعى َكلت أن الجماعة في السفر ليست واجبة. 

وظاهر الأدلة تدل على أن الجماعة واجبة في السفر كما أنما واجبة في الحضر. 

فإن قال قائل: إذا سافر المرء لوحده؟ 

لقولة أولظ إناتفر الل الوصو مو غير اج كرو لا دوواه انو ذاود م ديق عه يه 
شعيب عن أبيه عن جده. 

فإذا سافر وحد سواء كان سفره لحاجة أو لغير حاجة فحضر وقت الصلاة يجب عليه أن 
يبحث عن جماعة يصلي معهم فإن لم يجد فيصلي وحده. 

قوله: (فلما سلم فإذا هو برجلين فدعا بمما فجيء بمما ترعد فرائصهما قال هم النبي 
َيِه ألستما مسلمين) احتج بحذا القائلون بكفر تارك الصلاة لأن النبي تيه جعل الصلاة 
علامة على إسلامه وتركها علامة على كفره لأنه لا يتخلف عن الصلاة إلا كافر فلذلك قال 
ألستما مسلمين. وقد ذهب عامة الصحابة ولم يخالف منهم أحد إلى كفر تارك الصلاة وقد 
نقل إجماعهم كثير من أهل العلم منهم إسحاق والمروزي والمنذري وابن حزم وقد قال الترمذي 
شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله يَلةِ لا يرون شيء تركه كفر غير الصلاة. 

قوله: (صلينا في رحالنا) احتج بمذا الخبر بعض أهل العلم على أن المساجد لا تجحب في حق 
المسافرين إلا أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله ب (لا تفعلوا) أي في الصلاة في 
الرحال وقيل: إن المراد بقوله َي (لا تفعلوا) أي إذا دخلتم المسجد فلا تفعلوا في الجلوس 
خلف الصفوف, هذا التفسير هو ظاهر الحديث. 

ففيه دليل على تحريم الجلوس خلف الصفوف والناس يصلون ولو كان مصلياً في أحد 
المساجد فإن دخل المسجد عليه أن يصلي معهم وإلا فلا يدخل أصلاً فبعض الناس يتساهل 
كمذا الأمر وهذا غلط يجب الأنكار عليه. 


عارك 


ثم قال الرسول تَلِ: (فإذا أتيتما مسجد جماعة وهو يصلون فصليا معهم) هنا الأمر والأمر 
يقتضي الإيجاب والحديث صريح في جواز فعل بل مشروعية فعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي فهذه الصلاة هي صلاة الفجر ومع ذلك أذن الرسول كَل في فعل النافلة بعد طلوع 
الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر أوقات النهي لأنه إذا جاز هذا الفعل في وقت الفجر 
وهو أشد أوقات النهي فلأن يجوز في غيره من باب أولى. 

وفي الحديث دليل على تعقب فقهاء الحنابلة في قوهم: إلا المغرب فيشفعها بركعة» فالحديث 
رد عليه؛ لأن البي تَل لم يستثني صلاة دون صلاة بل عمم؛ فيجب تعميم ما عممه الرسول 
َي ولا يجوز أن يستثنى هذا بدون دليل. 


قوله: (فإتما لكما نافلة) فيه دليل على أن الأولى فريضة. 
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5 وَعَنْ أي هُرَبْرَةَ 220 قَالَ: قَالَ رَسُولْ آلنّه 5: (إِنَّمَا جُعِلَ آلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ به فَإِذَا 
كَبَرَ فَكَبَرُواء وَلَا تَكبّرُوا حَتَ يُكَبَرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَقَ يَرْكَعَ وَِذَا قَالَ: 
سَمِعَ آلنّهُ لَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: آَللَّيُمَ رَتَنَا لَكَ الْحَمْدُء وَإذَا سَّجَدَ فَاسْجُدُواء وَلَا 
تَسْجُدُوا حَقّ يَسْجُدَء وَإِذَا صَلَى قَائِمَا فَصلُوا قِيَامًاء وَإِذَا صل قَاعِدًا فَصَّلُوا فُعُودًا 
أَجْمَعِينَ) رَوَاهُ آَبُودَاؤْدَ وَهَذَا لَفْظُه وَأَصلْهُ في آلصّحِيحَيْنِ. 

الشترج 
هذا الخبر - كما ذكر المؤلف - رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن تُهّد عن أبي 
صالح عن أي هريرة مرفوعًا إلا أنه جاء عند أبي داود: (فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 
أجمعون) بالرفع لا بالنصب فعلى رواية الرفع تكون أجمعون تأكيداً لواو الجماعة وعلى رواية 
النصب يكون الإعراب ظاهراً على الحال. 
وهذا الخبر رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال الإمام البخاري: حدثنا 
د بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
النبي كَبَئةٍ أنه قال: (إغما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعون). 
وفي رواية عند البخاري (وإذا قال: مع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد). 
ورواه مسلم في صحيحه من حديث أب الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة نحوه وعنده (اللهم 
ربنا لك الحمد). 
ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة وفيه (فإذا صلى قائماً فصلوا 
قياماً وإذا صلى قعودًا فصلوا قعوداً أجمعون). 
فيتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه المؤلف: أصله في الصحيحين وإِنما 
تفرد أبو داود بصياغة اللفظ وأما المعنى فكله موجود في الصحيحين. 
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قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (إنها) أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود بمعنى أن 
الإمام إنما جعل إلى آخر ما ذكر. 

قوله: (ليؤتم به) بمعنى يقتدى به بالصلاة فسر النبي َييةٍ هذا الاقتداء بقوله في رواية البخاري 
(فلا تختلفوا عليه) لأن الإمام إنما جعل ليقتدى به فلا يجوز للمأموم أن يركع قبل ركوعه ولا 
أن يسجد قبل سجوده لأن هذا اختلاف على الإمام. 

وعند أبي داود (فإذا كبر فكبروا) لا يفيد هذا مقارنة تكبير المأموم للإمام لأنه يتعين على 
المأموم ألا يكبر حتى يفرغ الإمام من تكبيره وذلك لحديث البراء في الصحيحين (لا يحني 
أحد منا ظهره حتى يقع لبي تَْةٌ ساجداً) فلا ينتقل المأموم من ركن إلى ركن حتى يتمكن 
الإمام من الركن فإذا تمكن الإمام من الركن شرع متابعته لذلك قال رسول الله تَلل: (ولا 
تكبروا حتى يكبر) حتى هنا بمعنى (إلى أن) أي إلى أن يكبر ويفرغ من التكبير. 

واحتج بمذا الحديث الحنابلة على وجوب التكبير وهذا الاستدلال صحيح ويصلح هذا 
الحديث حجة على وجوب رفع الصوت بالتكبير لأن النبي مَقْةِ علق المأموم بالإمام فقال: 
(فإذا كبر فكبروا) وإذا لم يرفع صوته كيف يكبر المأموم وما يدريهم أنه كبر» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء لا يمكن متابعة المأموم للإمام إلا إذا جهر الإمام بالتكبير» فدل 
هذا على وجوب جهر الإمام بالتكبير حتى يتابعه من هو خلفه. 

أما جمهور العلماء من أئمة المذاهب وغيرهم فقد ذهبوا الى استحباب التكبير فضلاً عن 
الجهر به ولا حجة لحم بذلك والحق وجوب التكبير ووجوب رفع الصوت به بقدر ما يسمع 
من هو خلفه. 

قوله: (وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع) المعنى إذا ركع الإمام وتمكن في ركوعه فاركعوا 


ولا تسبقوه بالركوع فإن هذا ينافي الإئتمام والاقتداء. 


وف هذا دليل على وجوب الركوع» وقد قال تعالى: مَإوَاركُعُواً مَعْ الرَّاكعِينَ؟» [البقرة:؟؛]. 
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قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: ربئا ولك الحمد) في هذا دليل على أن المأموم 
يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن ظاهر الحديث يقتضي اقتصار الإمام 
التسميع والتحميد منها حديث سالم عن ابن عمر أن الني مله قال بعدما رفع رأسه من 
الركوع: (سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد, اللهم العن فلاناً وفلاناً إلى آخره) رواه 
فقد جمع الإمام بين التسميع والتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية جمع المأموم 
أصلي) وف هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار المأموم على التحميد أما حديث (صلوا 
كما رأيتمون أصلي)؛ فمجمل يفسره حديث الباب والأحاديث تبين بعضها بعضاً. 

وإلى عدم مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد في حق المأموم ذهب الإمام أحمد يله وهو 
الحق. 

قوله: (فقولوا: ربنا لك الحمد) تقدمت بعض الروايات منها (ربنا لك الحمد) وهذه الرواية 
الأولى. 

والرواية الثانية: (ربنا ولك الحمد) وهذه جاءت في حديث ابن عمر أيضاً. 

والرواية الثالثة: (اللهم ربنا لك الحمد). 

والرواية الرابعة (اللهم ربنا ولك الحمد) وهذه الرواية جاءت في صحيح البخاري من طرق. 
والمستحب للمأموم أن يقول هذا تارة وهذا تارة ولا يقتصر على نوع معين. 

قوله: (وإذا سجد فاسجدوا) أي: فلا تسجدوا حتى يسجد لأن مسابقة الإمام محرمة 
والمشروع للمأموم ألا يتحرك بالانتقال من ركن إلى ركن حتى يتمكن الإمام من الركن ويطمئن 
به لعموم حديث البراء السابق (لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع الي تي ساجدا). 


خوك 


قوله: (وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) وسيأت إن 
شاء الله الكلام على هذه المسألة» وأكثر الروايات في هذا الحديث جاءت برفع (أجمعون)» 
وقد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على الحال» وأما الرفع فهو الأصل تأكيداً للواوء 
أي: واو الجماعة. 
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لك 


(تَقَدَمُوا فَانتَمُوا بي وَلِيَآتَمَ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ) رَوَاهُ هُسْلِمْ. 
قال الإمام مسلم ييْلشَه: حدثنا شيبان بن فروخ قال: أخيونا أبو الأشهيب عن 5 نظرة عن 
وفيه زيادة عند مسلم (ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله). 
ورواه أبو داود ف سننه من طريق عكرمة بن عمار عن بحي بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة مرفوعاً ولفظه: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى 
يؤخرهم الله في النار) وفي سنده مقال. 
وقد ذكر الإمام أحمد كما في العلل أن رواية عكرمة بن عمار عن يحى بن أبي كثير مضطربة» 
وعكرمة صدوق من رجال مسلم, ولكن إذا روى عن يحي اضطرب في الحديث. 
قوله بد (تقدموا فائتموا بي) يفهم من الحديث مشروعية قرب الصف الأول من الإمام. 
قوله: (فائتموا بي) فيه أن المأموم يقتدي بالإمام. 
وق تقدم الملأموم خلف الإمام فوائد» منها: 

© أنه ينوب عنه إذا عرض عارض. 

© أنه ينبهه إذا سهى. 

© أن المأموم يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد من فقهه. 
قوله: (وليأتم بكم من بعدكم) احتج بهذا اللفظ بعض الفقهاء على جواز اقتداء أهل 


الصفوف المتأخرة بالصفوف المتقدمة وإن لم يروا الإمام وظاهر الحديث يدل على هذا 
الاستنباط وهذا الاستنباط جيد مفيد تحتاج إليه في أوقات الزحام» ولذلك قال بعض الفقهاء 


ويكفي ماع صوت الإمام أو يقال رؤية من يقتدي بالإمام أو من يقتدي بمن يقتدي بالإمام 
لأهل الصفوف المتأخرة. 
قوله: (ولا يزال قوم يتأخرون) هذا اللفظ لمسلمء ويحتمل احتمالين: 

ه أن يكون المعنى: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله . 

© أن يكون المعنى: ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول وهذا لفظ أبي داود. 
وقد جاءت أحاديث صحيحة عن الني فل في فضل التقدم إلى الصف الأول منها ما رواه 
أحمد والنسائي عن البراء أن النبي تَِيةٍ قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى). 
ومنها حديث العرباض بن سارية عند النسائي أن النبي تَييِةّ صلى على الصف الأول ثلاثة 
وعلى الثابي واحدة. 
ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي 
َيه قال: (خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرها) الحديث. 
ومنها ما رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق مالك عن همي مولى أبي بكر بن عبد 
النمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عل قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا). 
فيؤخذ من ذلك أيضاً: فضيلة المبادرة إلى المساجد لأنه لا يحصل التقدم إلا بالمبادرة خصوصاً 
في المساجد التى تكثر جماعتها. 
ويؤخذ من ذلك: أن شر صفوف الرجال آخرها لأن المتأخرين في الغالب يغلب عليهم 
الكسل ويغلب عليهم قلة الاهتمام بالصلاة. 
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وَعَنْ َنْدِ بْنِ نَابتِ 25 قَالَ: إِحْتَجَرَرَسُولْ الله كل حُجْرَةَ بخَصَّمَة. فَصَلَى فيا 
َتتبّعَ إِلَِْ جَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُونَ بصّلاته... الْحَدِيتَ. وَفِيه: (أفضّل صلاةٍ آلمَرْءِ في 
بيْتِه إلَّا أَلْكْتُويَة) مُتَمَقْ عَلَيْه. 
قال البخاري: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: أخبرنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة 
عن سال أبي النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت به. 

ورواه مسلم من طريق عبد الله بن سعيد عن سالم أبي النظر عن يسر بن سعيد عن زيد بن 
ثابت به. 

قوله: (احتجر) أي: جعل شيئاً حائلاً بينه وبين أصحابه. 

ففيه: جواز فعل مثل هذا في المسجد بشرط ألا يضر بالمصلين» فإن كان الاحتجار يضر 
بالمصلين منع منه؛ لأن المسجد لا يختص به واحد دون الآخرء بل هو مشترك بين جميع 
قوله: (فتتبع أقوام يصلون بصلاته) في هذا دليل على جواز إقامة الجماعة نافلة وهذا الأمر 
كان هو مبدأ صلاة التراويح إلا أن النبي ؟َدِِ قام ليلة وليلتين ثم ترك ذلك خشية أن تفرض 
فمن العلماء من قال أن الجماعة في النهار لا تشرع» وأصحاب هذا القول قالوا أن النبي 
َه لم يصل بأصحابه جماعة في النهار, ولأن الجماعة في النوافل إِنما شرعت في قضايا معينة 
كالتراويح والكسوف والاستسقاء والعيدين. 

القول الثاني في المسألة: أن الجماعة مشروعة في النهار في بعض الأحيان مالم تتخذ عادة 
فتكون بدعة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل على قوله حديث عتبان في 
الصحيحين وحديث أنس في الصحيحين وهي صريحة في جواز إقامة جماعة في صلاة النافلة 


وك 


وهذا الأمر وقع تماراً فلا مانع من أداء صلاة الضحى جماعة ما لم يتخذ هذا الفعل عادة؛ 
لأن البي كَييْةّ صلى في بيت عتبان جماعة وصلى في بيت أم سليم جماعة وأما قول أصحاب 
القول الأول بان البي مَلةِ ما فعل ذلك فهذا فيه نظر فحديث عتبان صريح في المسألة يتبعه 
حديث أنس إلا أن الحق يقال أن الرسول لم يتخذ هذا عادة بل فعل هذا في بعض الأحيان 
وفي الحديث أيضاً دليل على شفقة الرسول ثليه على أمته لأن الرسول تَللةٍ ترك القيام بحم 
خشية أن يفرض عليهم وني الحديث دليل على عدم اشتراط النية في الإمام أو إلى جواز عدم 
النية للإمام لأن الرسول صلى منفرداً ودخل في الصلاة منفرداً فعلم أصحابه به فصلوا معه 
جماعة فمن صلى منفرداً ودخل معه أناس يأتمون به فلا مانع أن يكون إماماً لهم. 

وفيه: حرص الصحابة وَفة: على قيام الليل مع النبي مَلن. 

قوله: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) هذا محله فيما لا تشرع به الجماعة وفيما 
يشترك أداءه في البيت وفي المسجد كقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الرواتب» أما ما تشرع 
له الجماعة فالأولى صلاته في المسجد كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين عند تعذر 
أداءها في الصحراء. 

واختلف العلماء في صلدة التراويح: 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن أداءها في البيت أفضل واستدل أصحاب هذا القول بأن 
عمر يله كان يدخل المسجد والصحابة يصلون التراويح ويقول: (والتي تنامون عنها أفضل). 
رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. 

قالوا: فهذا أمير المؤمنين لم يكن يصلي التراويح مع الصحابة في المسجد. 

القول الثاني: أن صلاة التراويح مشروعة في المساجد لأن النبي تَلهِ صلى أولاً في المسجد ولم 
بمنعه من إتمام هذا الأمر إلا خشية أن تفرض عليهم وأيضاً لو كان فعلها في البيت أفضل لما 
أطبق الصحابة على فعلها في المسجد وأقرهم عمر على ذلك وأما كون عمر لم يصل معهم؛ 


فلعله 85 لا يقصد أن أداءها في البيت أفضل وإنما قال: والتي تنامون عنها أفضلء وم يقل: 
وأداؤها في البيت أفضل. 

فرأى عمر وَإية أن صلاة التراويح آخر الليل أفضل من أولها فهذا هو المانع من عدم صلاته 
فالحق في صلاة التراويح: أن أداءها في المسجد أفضل: 

وق صلاة التراويح ماعة 2 المسجد فوائد كثيرة ومصالح متعددة من والوعظ والتذكير 
واستماع القران وحضور دعاء المسلمين» ونحو ذلك من الفوائد. 
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4 وَعَنْ جَابِرِقَالَ: صَلَى مُعَادْ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطُوَّلَ عَلَهِمْ فَمَالَ آلنَيُ 85: 
(أَتْريِدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَادُ فَنَانَا؟ إِذَا أَمَمْتَ آلئّان فَاقَراً: ب8الشَّمْسٍ وَضْحَاهَاك 
وَدإِسَبَحْ إسْم رَتِكَ الأغلى4. وَطراقرأ ياسْم رَتَكَ4. وَالليْلٍ إذَا يَعْتَى»4) مُتَمَقْ 
عَلَيْهِ وَاللَفْظ لمُسْلِم. 
هذا الخبر متفق عليه؛ إلا أن السياق للإمام مسلم. 
حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره. 
وقال البخاري َه : حدثنا مسلم قال: أخيرنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله فذكره 
بمعناه. ورواه مسلم بنحو سياق البخاري. 
قوله: (صلى معاذ بأصحابه) كان معاذ “له يصلي مع النبي َه الفريضة ثم يذهب الى 
أصحابه فيصلي لممء وهذا الأمر لا بد أن يكون الرسول تَلِلْةٍ قد اطلع عليه أولةً» علماً أنه 
اطلع عليه ثانياً ولم ينكر عليه. 
وفي هذا فوائد: 
.١‏ جواز اقتداء المفترض بلمتنفل لأن معاذاً كان يصلي فرضه مع النبي فتكون الثانية له 
نفل وأصحابه يصلون فرضهم. 
؟. جواز تأخير صلاة المغرب لأنه جاء في بعض طرق الحديث أتما صلاة المغرب وف هذا 
الاستدلال نظر لأن أكثر الطرق وأصحها مصرحة بأن الصلاة هى صلاة العشاء لا 
المغرب. 
*. جواز اعتزال الإمام إذا شق على المأمومين لأن بعض من صلى مع معاذ اعتزلهم ولم 
ينكر النبي بَدِةِ فلو كان فعله غلطاً لبين لحم النبي َيه وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لايجوز. 


و 


معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطلاق النفاق على من 
فعل في الظاهر علامة من علامات المنافقين إلا أنه ينبغي مراعاة الأنصاف عند 
الإطلاق والاتصاف بالإخلاص لأن الحوى قد يختلج الإنسان فيطلق النفاق على من 
لا يستحق ذلك فيبوٌ بما دون ا 

وفي الحديث: حرص معاذ على أداء الصلاة مع الني فَلَيهِ. 

وقد احتج بمذا الحديث بعض أهل العلم على جواز تتبع المساجد لأن معاذاً كان يتتبع 

الصلاة خلف الي تيه ولو قال هذا القائل بأن تتبع الصلاة خلف المتقين لكان أولى لأن 

الناس في هذا الزمان لا يتتبعون الصلاة خلف المتقين وإِنما يتتبعون الأصوات وفرق بين من 

يتتبع الصلاة خلف المتقين وبين من يتلذذ بأصوات القراء ولو كانوا فساقاً. 

وقد روى الطبراي في المعجم الكبير بسند جيد من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر 

أن النبي مَلةٍ قال: م 3 في مسجده ولا يتتبع المساجد) 7 قي الدلالة أقوى 

الأصوات لصلوا خلف أبي وخلف أبي موسى لمن شهد لهم الرسول مدي بأنحم قد أوتوا مزماراً 

قوله: (أتريد أن تككون فتاناً) فيه إنكار المنكر بالحال لأن معاذ حين شكاه أحد المأمومين 

إلى الرسول أنكر عليه وفيه رفع القضايا إلى إمام المسلمين لحسم المنازعات. 

وفيه النهى عن تطويل القراءة على المأمومين لأن معاذ كان أولاً يتأخر بالصلاة» ويطيل 

القراءة ثانياً فشق ذلك عليهم. 

وقد احتج بحذا الحديث المطففون والله يقول: «وَيْلٌ لِلمُطَفْفِينَ [المطففين:١].‏ 

والذين ينقرون الصلاة كنقر الغراب فيخلون بالقراءة والركوع السجود محتجين بقول الرسول 
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جلي لمعاذ: (أفتاناً أفتاناً أفتان)» لا حجة لحم بحذا؛ لأن من تتبع سياق الحديث تبين له الحق: 


/ا 5 


أولاً: أن معاذ كان يتأخر في وقت الصلاة على أصحابه. 

ثانيًا: أن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون جميع النهار فينتظرون أداء الصلاة حتى يناموا 
فيأق معاذ فيقرأ فيهم بالبقرة مثل هذا يشق جداً فالنبي حين أمر معاذاً بالتخفيف لهذا الغرض 
وإلا فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر وت قال: (كان رسول الله كَل يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا بالصافات) هذا هو التخفيف عند رسول الله يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم 
بالصافات. 

ولذلك: على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين دون تخفيف يخل بالصلاة ودون تطويل يورث 
الملل والسآمة على المأمومين. 

وفي الحديث: إرشاد الرسول مَل بما يقرأ به معاذ فأمره أن يقرأ الشمس وضحاها والعلق 
والأعلى والليل إذا يغشى وذكر النبي تل ليس تحديداً إنما هو للتقريب. 

وف الحديث: دليل أيضاً على الإنكار على من يشق على المأمومين وفي الحديث دليل على 
جواز ترك صلاة الجماعة لعذر وأما لغير عذر فقد تقدم الكلام عنه. 

وفي الحديث: دليل على أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين لأن معاذاً أطلق 
على هذا الرجل عندما تخلف عن صلاة الجماعة لفظ النفاق؛ لأن التخلف عنها لا يعرف 
إلا عن المنافقين» وذلك لحديث أبي الأحوص في مسلم عن ابن مسعود قال: (وقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق). 
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-٠‏ وَعَنْ عَانْشَة لتك - في قِصّةِ صلَاةٍ َسُولٍ ألنّهِ 5 بالنّاسء وَهُوَمَرِيضٌ - قَالَت: 
فَجَاءَ حَقَ جَلَّنَ عَنْ يَسَارٍ أي بَكْرِء فَكَانَ يُصَّلي بالنّاسٍ جَالِسَا وَأَبُو بَكْرٍ قَايِمَاء 
يَفتَدِي أَبُوبكْرِيِصَلَاةٍ آلني 4 وَيَفْتَدِي آَلنّاس يصلاةٍ أبي بكر. مُتَفَقُ عَلَيْه. 
الأسود عن عائشة 85 . 
وقد أورده البخاري ف مواضع مطولاً ومختصراً. 
ورواه مسلم 0 من طريق زائدة قال: حدثنا موسى ين أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة بنحوه. 
والحديث فيه فوائد كثيرة, منها: 

.١‏ صلاة رسول الله يَلِنةِ في المسجد مع ما هو عليه من شدة المرض. 

؟. صلاته يله جالساً. 
وقد احتج بمذا بعض الفقهاء على جواز صلاة الإمام جالساً والناس قياماً؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم حينئذ هو الإمام» فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول الله يصلى 
قائماً. 
وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم: 
المذهب الأول: أن الإمام إذا صلى جالساً يصلى من خلفه قائماً. 
وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصلاة فرض من فروضها فإذا سقط عن الإمام سقط 
عن المأموم إلا بعذر وفي حديث عمران في البخاري (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً), 
واسعدل أصحاب هذا القول أيضا دوي الباب. 


المذهب الثاني: أن الإمام إذا صلى جالساً يحب الصلاة بصلاته سواء كان من أول الصلاة 
أو بأثنائها. 

واستدلوا أصحاب هذا القول بحديث أنس في الصحيحين, أن النبي يه قال: (إغا جعل 
الإمام ليؤتم به). 

وحقيقة الاثتمام: متابعته؛ فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي قاعداً. 
واستدلوا أيضاً أن النبي َه حين صلى قاعداً وقام من خلفه أشار إليهم أن اجلسوا. 

قالوا: وهذا دليل على أن من صلى جالساً يحب الصلاة بصلاته. 

وقالوا عن الحديث بأنه منسوخ. 

وقال بعضهم بأن أبا بكر هو الإمام. 

المذهب الثالث: التفصيلء» وإليه ذهب الإمام أحمد لتنه: 

فإن افتتح الإمام الصلاة جالساً وجب على المأمومين الجلوس معه. 

وإِن افتتح الصلاة قائماً ثم اعتل في أثنائها وجلس وجب على المأمومين القيام دون الجلوس. 
وهذا التفصيل مبني على أن الي تله في حديث الباب افتتح الصلاة قائماً ثم جلس وهذا 
تفصيل يجمع بين القولين السابقين. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً: أن النبي َه جلس عن يسار أبي بكر فهذا من الأدلة على 
أن النبي ملي هو الإمام إذ لو كان مأموماً لجلس عن بمين أبي بكر فعلم من هذا الحديث أن 
البي تَلْييٍ هو الإمام. 

ومن الفوائد: جواز وقوف الاثنين في الصف والصفوف خلفهم وهذا محمول على الحاجة 
كضيق مكان أو وجود الإمام الأعظم أو غير ذلك من الحاجات. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة أ بكر الصديق وه والإشارة إلى خلافته الخلافة الكبرى 
العظمى؛ لأن الرسول مَِنْةٍ أمر الصحابة أن يؤمهم أبو بكر فدل ذلك على فضله عليهم وفيه 
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الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن في خلافته أو في فضله وفيه عظم قدر أبي بكر 
عند رسول الله وفيه أن أبا بكر كان أقرأ الصحابة وأعلمهم في دين الله لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: (يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله) ومعاذ الله أن يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا ويجعل إماماً ليس الأقرأء وقد جمع أبو بكر جميع صفات الخير وحاز السبق 
في كل شيء. 

وف الحديث: جواز التبليغ خلف الإمام؛ وذلك للحاجة» كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد 
واختاره شيخ الإسلام. 

وأما لغير الحاجة: فد قال الإمام مالك وأحمد بأنه بدعة» وقال الإمام مالك ببطلان صلاته؛ 
وهذا أحق القولين عند الإمام أحمد تنه وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون الحاجة 
دون بطلان الصلاة» ولعل هذا أقرب إلى الصواب. 
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١‏ وَعَنْ أبي هُرَئرَةَ “له ؛ أنَّ آلنيَ ظَلِ قَالَ: (إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ آلئَاس فَلْيخَفْفْ فَإِنَّ 
فِييم الصّغيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضّعِيفَ وَذَا أَلْحَاجَة فَإِذَا صل وكدة فَلِيْصَلٌّ كَيْف شَاءً) 
مُتََقُ عَلَيْه. 

الشيوج 
هذا الخبر متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري يكلتنء: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أب الزناد عن 
الأعرج عن ع هريرة به. 
وقال مسلم لتَه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن الزناد عن 
الأعرج عن أ هريرة به. 
قوله: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف) الأمر هنا للإيجاب, إلا أن المراد بالتخفيف هنا 
التخفيف النسبي الذي يقتضي أداء الصلاة بتمام لأن بعض الناس اتخذ من التخفيف تطفيفاً 
وربنا يقول: لِوَيْلٌ لِلْمُطَفَفِينَ الطففين:١].‏ فإذا كان الله توعد المطففين الذين يبخسون 
الناس أشيائهم بلميزان فما بالك بالمطففين في صلواتهم فهؤلاء أحق بالوعيد وأحق بالعذاب 
ولذلك قال عبد الله بن عمر: (كان رسول الله يِه يأمرنا بالتتخفيف ويؤمنا الصافات). رواه 
ثم بين النبي َيه الحكمة في التخفيف فقال تَِ: (فإن من وراءه الكبير والمريض وذا 
الحاجة) أي: وما كان في معناهم من يشق عليه التطويل ولأن التطويل في حق هؤلاء وأمثالهم 
يورثهم الملل والسآمة والبغض للعبادة» ولذلك روى البيهقي وقال الحافظ: سند صحيح. 
وكذلك قال السفاري في شرح الثلاثيات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: (لا تبغضوا 
لله إلى عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم في الصلاة فيطيل بحم حت بملهم العبادة). 
أما إذا صلى الإنسان وحده فليطل ما شاء ما لم يخشى فوات الوقت فإن خشي فوات الوقت 
فالتطويل حينئذ يحرم عليه 


ففي حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم مرفوعاً (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في 
اليقظة أن يدع الصلاة حق يدخل وفت الأخرى). 

وفي الحديث: دليل على مراعاة أحوال المأمومين فيجب على أثمة المساجد أن يراعوا أحوال 
فلذلك جاء في حديث عثمان بن العاص عند الترمذي والنسائى وجماعة أنه قال للنبى صلى 
الله عليه وسلم: اجعلني إمام قوميء قال: (أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم). فأرشده النبي 
د إلى الاقتداء بأضعف القوم. 

وهل يشترط في أضعف القوم أن يكون من جماعة المسجد؟ أو أنه لو صلى لعارض يصلي 
بصلاته؟ 

الصحيح الثاني؛ لأن العلة في التطويل موجودة والحكمة من التخفيف موجودة أيضاً فقدمت 
حكمة التخفيف لما يترتب عليها من المصالح. 
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6 دوس شكرو ان طلمه كالم قَالَ أَبي: جِنَْكُمْ مِنْ عِنْدٍ آلنَي ك8 حَمَا. قَالَ: (فَإِذًَا 

ث آلصّلاةُ فَلَيوَدْنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أَكَْرْكُمْ قَزْآنا). قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ 
أَحَدٌ 0 مِئِي, فَقَدَّمُونِيء وَأَنَا ابْنُ سب سِتّ أَوْسَبْعْ سنِينَ. رَوَاهُ آَلْبُخَارِيٌ وَأَبُودَاوْدَ 
وَالنَّسَانِيُ. 


_ 
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الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي» قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال أبي فذكره. 

وعمرو بن سلمة قيل: لم تثبت له رؤية عن النبي يني وإنما الرؤية لأبيه» وقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه قدم مع أبيه على رسول الله ده ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذاء والحق أنه 
إذ ذاك كان صغيراً ولى يذهب مع أبيه وهو يعتبر من المخضرمين الذين أسلموا في عهد 
الرسول عه وم ينبت له رؤية» لأن الصحبة تثبت بأمور منها قول الصحابي حدثنا رسول الله 
أو أخبرنا رسول الله أو رأيت رسول الله أو قال لي رسول الله أو قال لي أفعل كذا وكذا أو 
نحاني عن كذا وكذا أو بينما أنا أمشي مع رسول الله ونحو هذه الصيغ الدالة على ثبوت 
الضحة, 

قوله: (قال أبي: جئتكم من عند رسول الله فقال: إذا حضرت الصلاة) قوله: (إذا) إذا 
ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف (إذ) فإتما لما مضى من الزمان. 

قوله: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم) هذا من أدلة القائلين بأن الأذان للصلاة وليس 
للوقت وقد تقدم التفصيل في ذلكء» وأن الراجح في هذه المسألة أن الأذان في الحضر للوقت 
وف السفر للصلاة هذا هو الذي تدل عليه بعض الأدلة والنظر الصحيح. 

قوله: (فليؤذن أحدكم) هذا دليل على وجوب الأذان والصحيح في الأذان والإقامة أتمما 
فرض كفاية إذا قام بمما البعض سقط الإثم عن الباقين وهو مذهب الإمام أحمد بلقن واختار 
هذا القول شيخ الإسلام يلكه» وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة وأمثاله إلى أن الأذان 
سنة» يقول شيخ الإسلام: ومراده بالسنة ما يأثم تاركها ثم أطال فته مبيناً أن الأذان واجب 
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وكيف يكون سنة وقد جعله النبي تَيةِ علامة على الإسلام وكان الرسول إذا سمع أذاناً أمسك 
وإلا أغار» فلو كان الأذان سنة ما أغار النبي كَيةِ بمجرد تركه فعلم وجوبه وأنه من شعائر أهل 
الإسلام الظاهرة. 

قوله: (وليؤمكم أكثركم قراناً) في هذا دليل على تقديم الأقرأ على غيره وف عهد الصحابة لا 
يوجد قارئ لا يفقه أحكام صلاته بخلاف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران ولا يفقه 
أحكام صلاته كسجود السهو وغيرهاء وأما في عهد الصحابة فهذا لا يكاد يوجد البتة؛ 
لأنهم فاق لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتفقهوا في معانيهن ويعملوا بمن» فقد جمعوا بين 
العلم والعمل والقراءة والتدبر. 

وقد احتج بظاهر حديث الباب بعض الفقهاء على تقديم الأقرأ على الأفقه مطلقاً؛ لأن 
هؤلاء قدموا عمرو بن سلمة» وبلا ريب أنه لم يكن أفقههم؛ ولكنهم قدموه لكثرة ما معه من 
القرآن» ولكن لا يعني هذا أنه لم يكن فقيهاً بأحكام صلاته؛ لأن هذا لا بد منه» ولا يظن 
بصحابي قط أو لمن كان بذلك الزمان أن يجهل أحكام السهو وما يتعلق بذلك وهو يؤم قوماً 
من الصحابة» فعلم أن الأقرأ إنما يقدم إذا كان عالماً بأحكام صلاته حتى إذا عرض له عارض 
أو ألم به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك. 

قوله: (فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قراناً فقدمونٍ وأنا ابن ست أو سبع سنين) ف هذا 
دليل على صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ» وإليه ذهب جمع من أهل العلم وهو مذهب 
أكثر المحدثين إلا أن الإمام أحمد يله لم يأخذ بمذا الحديث» والسبب في ذلك أنه اعتذر عن 
الأخذ به؛ لأن البي تَدَةِ لم يطلع على إمامته» وتعقبه الحافظ في فتح الباري بأن إمامته وقعت 
ف زمن التشريع؛ فلو كانت غلطاً لنزل القرآن لبيان ذلك» فقد قال جابر: (كنا نعزل 
والقرآن ينزل) أي: فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز 
العزل أتمم كانوا يعزلون بعصر النبي كَليْةٍ ولم يأت قرآن بالنهي عن ذلك. 

وأيضاً يجاب عن هذا بأن يقال: من امحال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن سلمة وهم 


يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد اشتهر في العصر النبوي واستفاظ؛ لأن عمرو بن سلمة 


هه 


كان يوم قومه في جميع المجامع وفي جميع الأحوال ولم ينكر ذلك منكر فصار كالإجماع بينهم. 
فعلى ذلك: لا عذر لأحد بالعمل على ما دل عليه الخبر وإذا صحت إمامة الصبى صحت 
مصافته من باب أولى» وإنما يشترط في ذلك أن يكون: 

© متقناً للوضوء. 

© قارثاً للقران. 

ل عارفاً بأحكام صلاته. 
وهذا كله متوفر بعمرو بن سلمة. 
وقد قال فقهاء الحنابلة: تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض. 
والإجابة عن ذلك أن يقال: وأي فرق بين النفل والفرض؟! فمن صحت إمامته بالنفل 
صحت إمامته بالفرض على القول الراجح إذ لا فرق بين الأمرين. 
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"21 حوَعَنْ أبي مَسْعُودٍ 5ه قَال: قَالَ وَسُولَ اللّه مَلهِ: (ِيَوْمُ آَلْقَوْمَ أَقَرَؤْهُمْ لِكتّاب ألنّه 

فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُيُمْ بِالسّنّة. فَإِنْ كَاثوا في آلسُّنَّة سَوَاءَ فَأَقْدَمُيُمْ 

هِجْرَ فَإِنْ كانوا في الجر سَوَاءَ فَأَقْدَمُيُمْ سِلْمًا - وني رِوَايَةِ: سِنا -. ولا يَؤْمَنْ 

لجل اليلق ملاطان: ولاوقاد نزو تقد عل مخرية لدي ذْنِهِ) رَوَاهُ هُسْلِمْ. 
الشرح 

وقع في بعض النسخ (عن ابن مسعود) وهذا غلط مطبعي؛ صوابه: (عن أبي مسعود) 

الأنصاري. 

والحديث خرجه مسلم يله في صحيحه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو 

خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود 

الأنصاري. 

ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق إسماعيل عن أوس 

بن ضمعج به. 

قوله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) ظاهر الحديث أن الأقرأ يقدم على الأفقه وهذا هو 

الحق الذي دلت عليه السنة إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الأقرأ عالماً بأحكام صلاته إذ لا 

يمكن تقديم الجاهل يصلي بالمسلين» فإن كانوا بالقراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة» والمراد 

بذلك الأفقه الذي يفقه أحكام دينه من صلاة وصوم وحج وما يتعلق بالمعاملات» (فإن 

كانوا بالسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة) في هذا دليل على فضل الحجرة» وهي الانتقال من 

بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. 

وأما حديث (لا هجرة بعد الفتح) فالمراد لا هجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن مكة صارت 

بلاداً إسلامية بعدما كانت معقلاً من معاقل الوثنية. 


وف هذا دليل على فضل السبق في الإسلام وأن السابق إلى الخير يقدم على غيره فإن كانوا 
بالحجرة سواء يقدم أكبرهم سناً لأنه أكثر طاعة لله فقد قال الني كَل (كبر كبر) فللكبير 
حق كما قال رسول الله بي (من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا). 

نم قال ملِ: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) والسلطان يشمل الولاية العظمى ويشمل 
ما دوتماء فلا يجوز للرجل أن يؤم الناس بحضرة وجود السلطان لأنه أحق بالإمامة إلا إن أذن 
له فلا مانع من التقدم وكذلك لا يحق للرجل أن يؤم الناس في بيت غيره لأن صاحب البيت 
أحق بالإمامة إلا إذا أذن. 

قوله: (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) فإذا أذن فلا مانع من ذلك والمراد بالتكرمة 
صدر المجلس فلا يجلس المرء في صدر المجلس إلا إذا أذن له صاحب البيت» وإذا لم يؤذن له 
فيجلس في غير ذلكء ولذلك: فالأولى للمرء إذا دخل المجالس ألا يجلس في صدرها إلا إن 
أمروه بذلك أو أذنوا له. 
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4 - وَلابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ: (وَلا تَوْمَنَ !مر رَجْلَا ولا أَعْرَابيّ مُهَاجِرَاء وَلَا 
فَاجِرٌَّمُؤْمِنَا) وَإسْنَادُهُ وَاهِ. 

الشرج 
هذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاءء وابن عدي في الكامل» والبيهقي» كلهم من طريق 
عبد الله بن تُحّد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن 
عبد الله. 
والعدوي متروك الحديث, اتحمه الإمام وكيع بالوضعء وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف 
الويف أيضا. 
قوله: (ولا تؤمن امرأة رجلا) هذا الحق» وسيأق بحث هذه المسألة إن شاء الله على حديث 
أم ورقة. 
قوله: (ولا أعرابي مهاجراً) لأن المهاجر أفضل من الأعرابي» وقد تقدم قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (فأقدمهم هجرة) فللهجرة فضل. 
ولأنه يغلب على الأعرابي الجفاء والبعد عن معالم الدين» وأما إذا وجد أعرابي يقرأ القرآن 
ومهاجر لا يقرأ القرآن؛ فيقدم الأعرابي. 
قوله: (ولا فاجراً مؤمناً) لأنه لا بد في الإمامة من التقى والورع, إلا أن بعض العلماء يرى 
تقديم الأقرأ ولو كان فاسقاً على الأتقى العامي الذي لا يقرأ شيئاً من القرآن» وهذا ظاهر 
الأحاديث. 
ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاتحة القران مع فاسق» فظاهر النصوص أنه يقدم التقي؛ لأن 
الرسول كَِِ منع الرجل الذي بصق في القبلة أن يصلي بحم مع أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو لم 
يكن أقرأ في العهد النبوي فقال له رسول الله: (إنك آذيت الله ورسوله)؛ فعلم أن الإمامة لا 
بد لما من الديانة ومن الورع ومن التقى إلا أنه لا يلزم من هذا بطلان صلاة الفاسق» ولكن 
إذا وجد من هو أتقى منه ينبغي أن يقدم وينبغي على المسلم أن يتورع عن الصلاة خلف 
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الفسقة ويذهب باحثاً عن الأتقى فالصلاة خلفهم فيه خير ويشعر المأموم بالطمأنينة خلف 


الأتقياء ما لا يشعر خلف الفساق وأذناب أعداء الدين. 


وعلى كل: فحديث الباب متروك» وسيأتٍ إن شاء الله ما يتعلق ببعض مباحثه وسنتكلم 
عليه. 
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6- وَعَنْ أَنْسٍء عَنَ آلني ل قَال: (رْصّوا صْفوفَكم, وَقَارِيُوا َيتََاء وَحَادْوا 
ِالْأَعْنَاقِ) رَوَاهُ أَبُودَاْدَ وَالّسَانُِ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ. 

هذا الأثر رواه أبو داود في سننه من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا أبان بن 
يزيد العطار قال: حدثنا قتادة بن دعامة عق أنمن بن مالك عن الى عل 

ورواه الإمام النسائى من طريق أبي هشام قال: حدثنا أبان فذكره. 

ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان وشعبة كلاهما عن 
قتادة به. 

ورواه الإمام أحمد له من طريق أبان وصححه الإمام ابن خزيعة. 

وفي الباب حديث أنس في الصحيحين أن النبي تَِةٍ قال: (تراصوا فإ أراكم من ورائي كما 
الإيحاب ولأن الأصل في صيغ الأمر الوجوب والرسول كيه يقول: (رصوا صفوفكم) ولفظ 
الصحيحين (تراصوا) وهاتان الصيغتان من صيغ العموم عند أهل العلم إلا أن جماهير 
العلماء ومنهم الأئمة الأربعة حملوا هذا على الندب وقالوا باستحباب التراص ومساواة 
الصفوف لأن النبى عل قال: (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) متفق 
غلية من ديت الس: 


قالوا: وحسن الشىء زيادة على تمامه» فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة غير 


وف هذا نظر فمفهوم حديث أنس (فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) أن الذي لا 


الإمام البخاري دنه 2 صحيحه. 


قوله بد (رصوا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق) الظاهر أن هذا على وجه الإيجاب إلا أن 
المراد بامحاذاة المقاربة وقول أنس في الحديث السابق (فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه 
ومنكبه بمنكب صاحبه), هذا على وجه المبالغة بالتراص ولا يراد به الحقيقة فقد جاء في 
رواية (وركبته بركبة صاحبه) وهذا لا يمكن أبداًء إذا لا يمكن للمرء أن يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا لا يمكن أبداً ولذلك لم يفهم أحد من 
الأئمة السابقين أن المراد من هذا الحديث التراص الحقيقي والرجوع إلى فهم السلف في كلام 
البي يَْيةٌ أمر مطلوب فالمراد إذاً بالتراص هو التقارب فما يفعل بعض الناس من الصاق القدم 
بالقدم حقيقة هذا لا دليل عليه بل هذا فيه أذى للآخرين. 

قوله: (وقاربوا بينها) أي: بين الصفوف ففيه مشروعية المقاربة بين الصفوف وكراهية تباعدها 
ومقدار ما يكون بين الصفين هو مقدار ما يمكن الصف الثاني أن يسجدوا فيه. 
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7- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ :2 قَالَ: قَالَ وَسُولْ آلنّه ع: (خَبْرُصُفُوفٍ آلرَّجَالٍ أَوَلْبَاء وَشَُهَا 
آخِرْمَاء وَخَبْرْصمُوفٍ آليّسَاءِ آخِرْمَاء وَشَرُهَا أوَلْمَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

هذا الحديث رواه الإمام مسلم قال كلتنه: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير قال: 
أخبرنا سهيل مولى أبن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن الني كَل به. 

ورواه أبو داود النسائي والترمذي والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق سهيل به. 

ورواه ابن جارود في المنتقى من طريق يحي عن ابن عجلان قال: قال أبي: عن أبي هريرة عن 
البى مدلل به. 

والحديث دليل على فضيلة الصف الأول للرجال» وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك 
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يحدوا إلا أن يستهموا 
لاستهموا). وهذا دليل أيضاً على فضيلة الصف الأول في حق الرجال» وقد استغفر الني 
يه للصف الأول ثلاثأء وقال بَدِ: (تقدموا وأنهوا بي وليأتم بكم من بعدكم فلا يزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله) رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي نظرة عن أبي 
وعند أبي داود والنسائى من حديث البراء مرفوعاً (أن الله وملائكته يصلون على أوائل 
الصفوف). 

والأحاديث في فضل الصف الأول متواترة فينبغي للمسلم أن يبادر إلى الصلاة ليتمكن من 
الصف الأول والقرب من الإمام فقد قال النبي ثَلهِ: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى) 
والحكمة في ذلك ليأخذوا عنه صلاته ويخلفوه إذا نابه شىء. 

قوله: (وشرها آخرها) أي: شر صفوف الرجال آخرها فاللعب يكثر بينهم والشيطان يطمع 
فيهم والغالب أن المتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون في أداء الصلاة فمن ثم صارت 
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صفوفهم شر صفوف الرجال وأما النساء فخير صفوفهن آخرهاء والحديث عام سواء كانت 
النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردة. 
وقد اختلف العلماء بمذه المسألة: 


فذهب الإمام الصنعاني وجماعة من الفقهاء إلى أن النساء إذا صلين منفردات وإمامتهن منهم 
فخير صفوفهن الأولى كالرجال وأن المراد بحديث الباب إذا صلين مع الرجال والحكمة في 
ذلك أن المرأة إذا كانت في الصف الأول مع الرجال يخشى أن تفتتن بالرجال لأن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحدى لم يكونوا يجعلون حائلاً بين الرجال والنساءء وهذا الحائل لا أصل له 
وفيه مفاسل كثيرة. 

وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بعموم الخبر لأن النبي مَبَيْةِ أطلق ولم بخصص وإطلاق ما 
أطلقه الرسول تَليةٌ أمر متعين فلو أراد النبي يَيةٌ تخصيصاً لقال: وخير صفوف النساء آخرها 
ما لم يصلين منفردات. ولكن هذا لم يقع بل جعل الخيرية للصفوف المتأخرة ولأن المرأة إذا 
بادرت إلى الصف الأول قد يدل هذا إلى عدم مبالاتما وعدم حيائها بالقرب من الرجال وإن 
صلين منفردات بعدم مبالاها بالتقدم. 

فإن قال قائل بأن النساء إذا تسابقن إلى الصف المتأخر وحصل تنافس على ذلك لم يكن 
بالأمر بد من وجود صف أول. 

فجواب هذا: أن النبي تَلِةٌ حين ذكر هذا يعلم علم اليقين واقع الناس وهذا أمر لا إشكال 
فيه وأنه لا بد أن يكون في النساء من تتساهل بمذا الأمر ولابد أن يكون فيهن من لا تبالي 
بحذا أصلاً فتتقدم وتكون في الصف الأول ولو أذن لمن لخالطن الرجال من قلة غيرتمن وعدم 
حيائهن فلا بد إذن من وجود صف أول للنساء إلا أن هذا الصف شر صفوف النساء 
ووجوده لا بد منه وأما خير صفوف النساء فآخرها. 

وف الحديث دليل على جواز صلاة النساء في المساجد مع الرجال فقد كان هذا الأمر 
مشهوراً في العهد النبوي والى عهد قريب كانت النساء ترتاد المساجد وتحضرها وتصلي مع 


جماعتهم وتشهد الخير من الوعظ والإرشاد والعلم النافع ولكن لما كثر التخلف الديني وظهرت 
الشهوات وركنت النساء إلى آرائهن واعتقدن في أنفسهن العلم والتقدم وهو بالحقيقة الجهل 
والضلال هجرن المساجد فالمرأة الأن وهي في سن الطفولة تعتقد أتما أعلم الناس» أما إذا 
حازت الشهادة العالية فقد أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة لا تعرف أحكام 
حيضها كما هو واقعهن الآن» والعجيب أنمن يسمين فعلهن هذا علماً وتقدماً وهو ليس من 
العلم في شيء» إن العلم هو الذي يقرب إلى الله والدار الآخرة» وأما علمٌ يؤدي بالمرأة إلى 
الخروج والتجول ف الأسواق وذهاب من بعد صلاة الفجر ورجوع بعد صلاة الظهر فهذا 
علم ضلال وليس علم خير» والله تعالى يقول: «وَقَرْنَ في ُبُوتكُنَ 4 [الأحزاب:9م] . 


هذه حقيقة الامتثال وحقيقة المرأة الصالحة التى تريد الله والدار الآخرة. 


ولكن كما قال الشاعر: 
لهفى على الإسلام من كل متزمت عبتت النواحة خقاننة وجعجصوذا 
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7 وَعَنْ إبْنِ عَبَاسٍ ذه قَالَ: صَلَيْتُْ مَعَ وَسُولٍ آلنّهِ 5 ذَاتَ لَيْلَةِ فَقُْمْتُ عَنْ 

يَسَارِهِء فَأَخَذَ رَسُولْ نه 5 بِرَابِي مِنْ وَرَانِيء فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِه. مُتَقَقْ عَلَيْهِ. 
الشرح 

هذا الحديث متفق على صحته. 

قال الإمام البخاري بكلتنه: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوت 

عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس. 

ورواه الإمام مسلم ب#لتكه من طريق ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن 

كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس به. 

وفي الحديث فوائد: 

جواز قيام الليل جماعة ولكن هذا محمول عند أهل العلم على ما لم يتخذ هذا عادة» إلا في 

رمضان فقد جرى هدي السلف على إقامة صلاة التراويح جماعة أما في غير رمضان فإذا 

اتخذ عادة صار بدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية #لتنه أما إذا فعل في 

بعض الأحيان فلا مانع من ذلك لحديث الباب وغيره من الأخبار. 

وفيه: موقف المأموم مع الإمام إذا لم يوجد إلا مأموم واحد فقد دلت هذه السنة الصريحة 

الصحيحة على أن موقفه عن يمين الإمام ولكن ما الحكم إذا وقف عن يساره أما إن كان 

جاهلاً فصلاته صحيحة ولا شيء عليه وإن علم بالحكم في أثناء الصلاة يقف عن بمينه ويتم 

صلاته وأما إن كان عالماً فالصلاة أيضاً صحيحة مع الإثم. 

وفيه: جواز اقتداء المأموم بالإمام وإن ل ينو الإمامة ابتداءاً؛ لأن الرسول كيه لم ينو الإمامة 


ابتداءأ» وقد ائتم به ابن عباس فبعض الناس إذا صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه 


قطع صلاته وقال: أنا ما نويت الإمامة. هذا غلط وخلاف السنة فنية الإمامة غير مشترطة 
على القول الراجح. 
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جواز مصافة الصبي إلا أنه لا بد أن يكون محسناً للوضوء عارفاً لإحكام صلاته أما إذا كان 
لا بحسن الوضوء ولا يعرف أحكام صلاته فلا تصح مصافته ولا يجوز إبقاءه في الصف لأنه 
يقطع اتصال الصف ومن قطع صفاً قطعه الله» فيأخذ أحكام السواري ونحوها مما تقطع 
اتصال وتراص المأمومين. 

وفيه: ما عليه عبد الله بن عباس من الحفظ حيث كان بهذا السن وحفظ صلاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومن الاعتناء أيضاً حيث أنه في هذا السن ولم ينم هذه الليلة لينظر وضوء 
الرسول تَِةٌ وينظر ماذا يعمل وهذه من آثار التعليم الطيبة وآثار الاعتناء بالأبناء والأقارب 
وغيرهم» حيث كانت عناية الرسول يَِةِ به أوصلته إلى هذا المستوى العلمي الرفيع وقد دعا 


له الرسول يِللِ أن يفقهه الله بالدين فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. 
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هذا الحديث رواه الإمام البخاري يله بنحوه فقال: حدثنا عبد الله بن د قال: أخبرنا 
سقيآن عن إستحاق عن الس بن مالك يه 

ورواه الإمام مسلم #لتته في صحيحه من طريق شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن 
أنس بلفظ (فأقامني رسول الله عن بمينه وأقام المرأة خلفنا) فسياق حديث الباب للإمام 
البخاري جَلَه. 

والحديث دليل على جواز وصحة صلاة الجماعة نافلة فيما لا تشرع له النافلة» وهذا كما 
تقدم إذا لم يتخذ عادة» وأما إذا اتخذ هذا الفعل عادة صار إلى البدعة أقرب منه إلى السنة 
والإتباع» ولكن لا مانع من قيام الليل أو من صلاة الضحى أو من صلاة تحية المسجد جماعة 
إذا لم يكن هذا الفعل عادة مستمرة. 

وف الحديث أيضاً: دليل على صحة صلاة الصبى لأنما لو كانت باطلة ما أقام النبى صلى الله 
عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النبي َيِه صفاً ومن صحت صلاته صحت مصافته. 
وف الحديث أيضاً: بيان موقف المرأة وأكما تكون خلف الرجال ولا يجوز لما أن تصافهم فإن 
صافت الرجال أثمت وبطلت صلاتحا عند الإمام أبي حنيفة يتنه وفيه نظر لقول عبد الله بن 
مسعود: (أخروهن من حيث أخرهن الله) رواه البزار وغيره. 

وموقف المرأة خلف صفوف الرجال هو السنة المتبعة التي كان عليها الرسول وصحابته وفي 
الحديث دليل على صحة صلاة المرأة منفردةً خلف الرجال وقد قاس عليه بعض أهل العلم 
الرجل» ولا يصح هذا القياس كما سيأتٍ إن شاء الله. 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما لو وقفت المرأة خلف الصف وحدها مع وجود جماعة نساء هل 
تصح صلاتما أم لا؟ 

فقال بعض أهل العلم: موقف المرأة منفردة لا مانع منه ولو مع وجود النساء فإن هذا هو 
الأليق بما ولكن لو صافت فهو أفضل. 

وقال بعض أهل العلم: يحرم على المرأة أن تصلي خلف الرجال منفردة مع وجود النساء بل 
يحب عليها المصافة؛ لأن قوله كَل في حديث أنس السابق وهو حديث صحيح: (تراصوا 
وقاربوا بينها) يعم الرجال والنساءء وتقدم أيضاً حديث أبي هريرة (وخير صفوف النساء 
آخرها) علم أن النساء لها صفوف يجب عليهن مراعاتما وأداء حقوقها أي حقوق الصفوف 
من التراص وعدم جعل الخلل فيها. 

وقد احتج بالحديث بعض الشراح على جواز التبرك بآثار الصالحين لأن أم سليم دعت 
الرسول فصلى في بيتها متبركة بموضع صلاته وهذا الاستدلال غلط ولا وجه له والتبرك بآثار 
الصالحين وسيلة من وسائل الشرك فالتوسل بذوات الصالحين بحد ذاته بدعة وضلالة فلو كان 
التوسل بآثار الصالحين مشروعاً لفعله الصحابة مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع 
علي ؤقة» فلم يكونوا يفعلون شيئاً من هذا وأما صلاة النبي تَليهُ في بيت العجوز فإنما هو 
لشرف النبي كَل ولوجود البركة بصلاته ولكن لا يعني هذا التوسل بآثار الصالحين كما يفعله 
بعض الجهال من التمسح بالعلماء أو طلبة العلم ومن السؤال بجاههم أو السؤال بذواتهم كل 
هذا خلاف هدي الني بَلْلةْ وف الصحيحين من حديث عائشة مرفوعاً (من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد). 

كذلك بعض الجهال يتبرك ببصاق الصالحين وبشعورهم ويتمسح بثيابحم» وكل هذا من البدع 
ووسيلة من وسائل الشرك» بل مبدأ الشرك الأكبر من الجهل بمحذا الباب والجهل بحقوق 
المخلوقين. 
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09 وَعَنْ أبي بَكْرَةَ 29 ؛ أَنَّهُ انتهى إلى آلنَي كك وَهُوَرَاكعٌ. فَرَكَمَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلّ 
آلصّفف. فَقَالَ لَه آَلنَئُ ظَللِة: (رَادَكَ ألنَهُ حرْصا وَلَا نَعْدْ) رَوَاهُ اَلْبُخَارُ 


-٠‏ وَعَنْ وَابصَّة بْنِ مَعْبَيِ 2 ؛ أنَّ وَسُولَ الله مَل رَأَى رَجْلَا يُصَلِي خَلْفَ آلصّفٌ 
وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ آلصّلاة. رَوَاهُ أحمد وَأَيُو دَاوْدَ وَأَليَوْمِذِئُ وَحَسَنَهُ وَصِّحَّحَهُ 
ابْنْ حِبَّانَ. 

١‏ وَلَهُ عَنْ طَلْق (لَا صَّلَاةً لمُلْمَردِ خَلْفَ ألصّفّ). 

وَزَادَ آَلطبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ وَابِصّة: (ألَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْاجْتَرَوتَ رَجُلَّا؟). 

حديث ع بكرة وه رواه البخاري شه فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام 
عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة. 

ورواه أبو داود النسائى وعنده صرح الحمسن البصري بالسماع من أبى بكرة. 

وعند أبي داود (أنه ركع دوك الصف ومشى). 

والحديث احتج به +مهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ووجه الدلالة 
عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصلاة باطلة لما صحت تكبيرة الإحرام ابتداءاً 
وصلاة المنفرد خلف الصف مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله على مذاهب: 

المذهب الأول: صحتها مطلقاًء وهو مذهب جماهير العلماء مستدلين بصلاة المرأة خلف 
الصف في حديث أنس ومستدلين بحديث أبي بكرةء قال الشافعي ولم يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم نمي في هذا. 

المذهب الثاني: ذهب الإمام أحمد يله إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد 
يعيد الصلاة). 
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وحديث وابصة حديث صحيح» صححه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبوصيري 
بالزوائد» وقد جاء من حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه من طريق 
عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. 

قال الإمام أبو حاتم في العلل: وهذا أشبه. أي: أن الرواية عن عمرو بن راشد عن وابصة 
أشبه وأصح من رواية زياد بن أبي الجعد عن وابصة. 

ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من طريق ملازم بن عمرو قال: حدثنا 
عبد الله بن بدر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن علي بن شيبان قال: حدثني أبي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف) وهذا سند صحيح. 

فقول الحافظ عن طلق بن علي لا أصل لهء صوابه ما ذكرناء ورواه الطبراني في المعجم 
الأوسط عن ابن عباس بلفظ (ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً) وسنده ضعيف وأما قول 
الحافظ ورواه الطبراني من حديث وابصة فقد رجعت إلى المعجم الكبير في مسند وابصة فلم 
أجد هذا اللفظ عند الطبراني وإنما وجدته عند أبي يعلى في المفاريد وعند البيهقي وفي اسناده 
السرى بن إماعيل وهو متروك الحديث. 

فالخلاصة في حديث وابصة: أنه صحيح بلفظين» لفظ (أن النبي كَل أمره أن يعيد الصلاة) 
وبلفظ (لا صلاة لمنفرد خلف الصف). 

وأما لفظ (هل جررت رجلا؟) فهذه اللفظة متروكة» فالإمام أحمد احتج بحديث وابصة على 
عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد فرجة أم لم يجد؛ لأن البي َيه حين أمر 
الرجل أن يعيد الصلاة لم يستفصل هل وجدت فرجة أم لا؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يحوز. 

إلا أنه قد يقال: لعل الني مله حين سلم رأى فرجة في الصف فعلم أن هذا الرجل متساهل 


فأمره أن يعيد الصلاة. 


او 


المذهب الثالث: أن من لم يجد فرجة يصف خلف الصف منفرداً وصلاته صحيحة لأن 
المصافة واجبة وتسقط مع العذرء وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن ثيمية الك وذكر الشيخ 
أن كثيراً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصلاة كالقيام يسقط مع العذر 
وأجابت كل طائفة تمن قالت بأحد هذا الأقوال على أدلة الآخرين: 


فأصحاب القول الأول قالوا بأن حديث وابصة مضطرب وليس بصحيح ورجحوا حديث أبي 
بكرة على حديث وابصة. 

وأصحاب القول الثاني رجحوا حديث وابصة على حديث أبي بكرة وقالوا أن أبا بكرة ركع 
دون الصف ولكنه مشى ول يرفع الإمام رأسه حتى دخل الصف والكلام فيما إذا رفع الإمام 
رأسه من الركوع والمنفرد يصلي وحده. 

وأصحاب القول الثالث رأوا الجمع بين الأقوال ورأوا أن قوله كَل (لا صلاة لمنفرد) فيمن 
وجد فرجة وتعمد الصلاة منفرداً كما يقع الأن من بعض الناس تساهلاً وهذا القول قوي 
جداً لأننا وإن قلنا في حديث أبي بكرة أنه دخل في الصف قبل أن يرفع رأسه ألا أنه يشكل 
عليه كيف تصحح تكبيرة الإحرام منفرداً إلا أنه يمكن الجمع بين هذا فبقال :أن الدى تصق 
الله عليه وسلم قال: (زادك الله حرصاً ولا تعد) فعذره الرسول تله بالجهل ثم علمه ألا تعد 
لفعلك هذا فإن هذا الفعل غير جائزء فتصحيح الصلاة مبني على العذر بالجهل فلذلك 
القول الثالث قول قوي لأننا لو تدبرنا أحكام الشارع في الصلاة وغيرها لوجدناه يسقط كثيراً 
من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء 
يسقط مع العذر وهذه سائر واجبات الصلاة تسقط مع النسيان وتحبر بسجود السهو. 

وأما مع الإمام فيتحملها والمصافة من هذا القبيل هي واجبة لا ريب وصلاة المنفرد مع وجود 
يصافه فلا مانع من ذلك كما هو مذهب الإمام أحمد يتنه ولو فاتته الصلاة عند الحنابلة 
فإنه معذور في ذلك. 


لو 


أما شيخ الإسلام فقد أطال برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود فرجة أما ما 
يفعله بعض الناس من اجترار الرجل فهذا غلط. 

وسئل الإمام مالك كما في المدونة عمن لم يجد فرجة وسحب رجلة؟ فقال لتنه: هذا ظلم. 
أي: ظلم لهء وأيضاً قطع للصف أي: اتصال الصفء ومن قطع صفاً قطعه الله ولذلك لا 
يجوز للمرء أن يجتر رجلاً بل يصلي وحده أو ينتظر ولو فاتته الجماعة ولا يظلم هذا الرجل 
باجتراره من الصف وتفويته فضيلة الصف الأول ولا مانع أيضاً أن يقف المأموم عن يمين 
الإمام لأن النبي يَِ في مرضه حين وجد في نفسه خفة خرج وصلى بالناس إماماً وأبو بكر 
عن بمينه فالنبي تَديْةُ هو الإمام وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول تَيْةُ والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر وقد تقدم الحديث وهو متفق على صحته. 

و هذا الحديث دليل: على جواز الوقوف عن بمين الإمام عند تعذر وجود فرجة أو لعذر أو 
لغير ذلك من الأسباب. 
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فت 


١ه‏ وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ 2 عَنْ آلنَِيَ 5 قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمْ آلْإقَامَةَ فَامْشُوا إِلى 
الصّلاة, وَعَلَيْكُمْ آَلسَكِينَةٌ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُواء فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ 
َأَيِمُوا) مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْظ للبْخَارِيَ. 

هذا الحديث متفق على صحته كما قال المؤلف» واللفظ للبخاري. 

قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن 
ا سبيت عن ا هريرة . 

ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي كن به. 

بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة مرفوعاً به. 

ورواه من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً به. 

قوله: (إذا أقيمت الصلاة) والمعنى (إذا سمعتم الإقامة) كما جاء في بعض طرق الحديث. 
وظاهر هذا: أن الإسراع قبل إقامة الصلاة لا مانع منه وقد اختلف الفقهاء في هذا فذكر 
النووي وغيره من أهل العلم أن لفظ الإقامة خرج مخرج الغالب وليس قيداء وذكر أن الإسراع 
منهي عنه حال الإقامة وبعدها من باب أولى وأما قبل الإقامة فرجح المنع وفيه نظر والحق 
الجواز. 

قوله: (وعليكم السكينة والوقار) السكينة والوقار يجوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى 
أنهما مبتدأ مؤخر وأما النصب فعلى الإغراء أي الزموا السكينة والوقار» وقد قيل إن السكينة 
والوقار لفظان مترادفان وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينهما. 

قوله: (ولا تسرعوا) أمر النبي مدن بالمشي وأمر بالسكينة والوقار وتمى عن الإسراع كل هذه 
الصيغ مؤكدة إلى أن الجري عند سماع الإقامة محرم يأثم فاعله سواء خشي فوات الركعة أو 
فوات الجماعة أو لم يخش فلا عذر للمرء بالإسراع فإن كان حريصاً على إدراك الركعة أو 
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إدراك الجماعة فعليه بالتقدم الى الصلاة مبكراً وقد قال بعض أهل العلم يستثنى جواز الإسراع 
في يوم الجمعة وهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا وجه له والحق أن الإسراع منهي عنه مطلقاً في 
الجمعة وغيرها والحديث عام صريح في النهي فلا وجه لمن خصصه. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) احتج بمذا فقهاء الحنابلة والأحناف وجماعة من أهل العلم على 
مشروعية الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاآً من الصلاة واحتج فيه بعضهم على إدراك 
الجماعة بأقل من ركعة وأما احتجاجهم بمذا الحديث على الدخول مع الإمام ولو أدرك أقل 
من ركعة فهذا 0 الخبر. 

إلا أنه لو قيل بالتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد جماعة يصلي معهم 
فانتظاره أولى خصوصاً في بعض المساجد التي يطرقها كثير من الئاس وأما كان يعلم أن هذا 
المسجد لا يطرقه أحد فدخوله مع الإمام أولى أخذاً بظاهر الخبر. 

وأما احتجاجهم بمذا الحديث على إدراك الجماعة بأقل من ركعة فلا دليل في الخبر على ما 
ذكروه والحق أن الجماعة كالوقت لا يدركان بأقل من الركوع وعلى هذا دلت الأخبار 
الصحاح. 

ففي الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة أن النبي َيِه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا الحديث 
صريح من كون الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة» وهذا عام في سائر الصلوات الجمعة وغيرهاء 
والعجيب أن أبا حنيفة بلك: وجمعاً من فقهاء الحنابلة يقولون أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة 
إلا أنمم يستثنون الجمعة وهذا التخصيص لا دليل عليه والحق لو أننا قلنا في ادراك الجماعة 
بأقل من ركعة لقلنا بالعموم. 

إلا أن الدليل دل على أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة وهذا عام في الجمعة وغيرها ولهذا 
ذهب عامة العلماء الى أن من ل يدرك ركعة من الجمعة يصلي أربعاً وهذا هو الحق إلا ما 
يذكر عن الظاهرية وقول للأحناف إذا أدرك ما قبل السلام. 


ع 


قوله: (وما فاتكم فأتموا) وفي رواية (فاقضوا) وهاتان اللفظتان مترادفتان وظاهر هذه الرواية 
أن ما يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته وهذا الصحيحء فما يدركه المأموم مع الإمام 
هو أول صلاته يستفتح ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة إن أمكنه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته فعلى القول الراجح إذا 
أدرك ركعتين مع الإمام فيقتصر على فاتحة الكتاب في الأخيرتين حين القضاءء وعلى القول 
الثاني يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو آية استحباباً أو وجوباً عند من يرى الوجوب. 
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كلاو 


7 وَعَنْ أَنَيَ بْنِ كَعْبٍ 29 قَالَ: قَالَ رَسُولْ آلنّه : (صَلَاةٌ آَليَجُلٍ مع آلرَْلٍ أزق 
مِنْ صّلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتَهُ مَعَ آَلرَجُلَيْنِ أزْك مِنْ صَّلَاتِهِ مَعَ آَلرَجُلِء وَمَا كَانَ أَكَْرَفَمُوَ 
أَحَب إلى النّه كَبنَ) رَوَاهُ أَيُودَاوُدَ وَالنّسَائِيُ وَصَّحَّحَهُ ابْنَ حبّانَ. 

هذا الخبر ورواه الإمام أحمد له في مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق في المصنف 
والدارمي وابن حبان في صحيحه وابن خزعة كلهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي 
عن عبد الله بن أبي بصير قال شعبة قال أبو إسحاق سمعته من عبد الله بن أبي بصير ومن 
ل 0 ن حبان وذكر 
وعبد الله بن أبي بصير قال بعض أهل العلم عنه بأنه مجهول, 5 رواية أبي إسحاق 
السبيعي عنه مع تصحيح هؤلاء الأئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح علي بن المديني لهذا 
الحديث فلا إشكال في صحة الخبر ولا ريب أن جهالة عبد الله مرتفعة» وإن لم يثبت هذا 
فتصحيح ابن خزيمة وابن ن حبان والعقيلي رافع لجهالة عبد الله بإذن الله. 


فالحديث إسناده جيد. 


وهو دليل على فضيلة صلاة الرجل مع الرجل على صلاة المنفرد» وقد تقدم حديث عبد الله 
بن عمر وإ في الصحيحين (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة) وكلما كان الجمع أكثر في المساجد كان أحب إلى الله فصلاة الأربعة أحب إلى الله 
من صلاة الاثنين وصلاة الثمانية أحب إلى الله من صلاة الأربعة وهكذا. 

وف هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن كثرة الجماعة أفضل من المسجد العتيق وبعض الفقهاء 
يستحب الصلاة في المسجد العتيق وهذا لا دليل عليه ولذلك أخذ هذا بعض العوام حادثة 


أو أحدوثة فيقولون أن هذا المسجد قديم يعني أن الصلاة فيه أفضل وهذا لا أصل له» والعبرة 


5-6 


ف كثرة الجماعة وأن يكون المسجد مؤسساً على التقوى وهذا الحديث صريح أن المسجد 
الذي تكثر جماعته الصلاة فيه أفضل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. 

وف الحديث دليل أيضاً على إثبات صفة الحبة لله تعلى وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وأشباههم من أئمة الضلال» وصفة المحبة ثابتة لله فالله يحب كل مؤمن تقي يحب 
المؤمنين ويجحب المقسطين قال تعالى : بهم م وَيْبُونَهك [الائدة: ؛ 6]. وقال تعالى: 0 إن 
كُنثم بو نَ اللَّهَ فَاتِعْو ن يحبِبَكُمْ الل [آل عمران: ]"١‏ . 

وقد أنكرت الجهمية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال الله جل وعلا فزعموا 
أن الله لا يحب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة. 


عه 


وقد جاء عند الإمام الدارمي في الرد على الجهمية عن خالد القسري أنه خطب الناس يوم 
الأضحى قال: (ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فقد زعم أن الله لمن 
يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً) فنزل فذبحه. 

وهذه القصة مشهورة بين أئمة السلف وشهرتما تغننى عن إسنادهاء فذبح أهل التجهم 
والتقرب إلى الله بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إلى الله. 
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4- وَعَنْ أَمَ وَرَقَةَ ظفنه؛ أنَّ آلنّيَ 5 أَمَرَهَا أَنْ تَوُمَ أَهْلَ ذَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
اسه 82 وه5 يها ته 


هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا 
وكيع قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حدثتني جدقٍ وعبد الرحمن بن خلاد عن 
أم ورقة. 

وصححه ابن خزيمة ولكن أعله غير واحد فإن الوليد بن جميع وإن كان صدوقاً على 
الصحيح - قال عنه الإمام أحمد: ليس به بأس - ولكن انفراده بحذا الخبر وتفرد به أيضاً عن 
شيخيه جدته وابن خلاد وهما مجهولان لا يعرفان فلا يقبل تفردهما بحذا الخبر وأيضاً لم ينبت 
سماع ابن خلاد من أم ورقة» ولو ثبت فالحديث ضعيف. 

وقد احتج به أبو ثور وا ممحب الطبري وجماعة من العلماء على جواز إمامة المرأة بأهل دارها. 
وأما إمامة المرأة بالرجال الأجانب فهو من الغلط ومن أسباب الضلالات ولم يطرق هذا 
أسماع المتقدمين» فكون المرأة تؤم الرجل فهذا من أعظم الفتن المروجة للفساد ومن أعظم 
والمخالفة والمصادمة لحدي رسول الله يه فلا بمكن أن يجوز ويتساهل في كون المرأة توم 
الرجال الأجانب ف المسجد كلما ركعت أو سجدت نظروا إلى دبرها. 

إلا أن محل الحديث عند من صححه أن تؤم المرأة أهل دارهاء أي: محارمها أو عبيدها. 

أما كونما تؤم الرجال الأجانب فهذا غلط محض وضلال بعيد» وقد قال الرسول َيَِِ: (لن 
يفلح قوم ولو أمرهم إلى امرأة)» وهذا عام في جميع الولايات ومنها إمامة المسلمين في 
مساجدهم ومصلياتحم؛ علماً أن جماهير العلماء لا يجوزون إمامة المرأة ولو لمحارمها. 


أما كون المرأة تؤم النساء فهذا لا مانع منه إذا لم يتخذ عادة. 


ع 


ولا مانع من كون المرأة تؤم أهل دارها في بعض الأحيان» وقد اختلف الفقهاء حيئئذ هل 
تقف المرأة وسط النساء أم تتقدمهن؟ قولان لأهل العلم؛ والخلاف واسع هنا. 
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م 


ل و ا ل 2 2 كيه لس سالك وات ل م 50 مو و نيت 0 
65- وَعَنْ أنس 25 ؛ أن الني مَلِةِ استخلف إبْنَ أمّ مَكتوم., يَوْمَ النامن, وَهُوَأَعمى. 


رَوَاهُ أَحْمْدْ وَ أَيُودَاودَ. 
7- وَنَحُوهُ لابن حبَّانَ: عَنْ عَائشة ذة. 
الشرح 
هذا الحديث رواه أحمد يتنه وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن قتادة عن أنس 
به الاق 
وعمران مختلف فيه قال عنه يحي بن معين ليس بالقوي وضعفه النسائي والعقيلي بينما قال 
الإمام البخاري لَه: صدوق يهم. وهذا هو الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في تقريبه. 
وقد أورد الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا الخبر من طريق عطاء عن ابن عباس عن النبي 
وقال عنه: رواه الطبراني وإسناده حسن. 
وجاء هذا الخبر عند ابن حبان في صحيحه من طريق حبيب المعلم عن هشان بن عروة عن 
أبيه عن عائشة به وسنده صحيح. 
وهذا هو المحفوظ بإمامة ابن أم مكتوم لأهل المدينة. 
والحديث فيه فضيلة لابن أم مكتوم حيث كان محل ثقة عند البى كَل 
والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى. 
واختلفوا أيهما أفضل الإمام الأعمى أم الإمام المبصر؟ 
فقال بعضهم: إمامة الأعمى أفضل؛ لأنه أقرب للخشوع. 
وقال بعضهم: المبصر أفضل؛ لأنه أشد توقياً للنجاسات ولأن معظم الأئمة في عهد النبي 


َي كانوا مبصرين. 


اكت 


وليس لهذا الخلاف كبير فائدة» والعبرة بالإمام أن يكون تقياً ورعاً قارتاً للقرآن عالماً بما يحتاجه 
في صلاته. 
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لكلف 


7ع وَعَنْ إبْن عُمَرَئك قَالَ: قَالَ وَسُولْ ألنّه 5: (صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إلَهَ إلا آنه 
وَصَلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلّهَ إلا آلنَّهُ) رَوَاهُ آَلدَارَقُطُنيُ بِإِسْنَادٍ ضّعِيفٍ. 

هذا الخبر رواه الدارقطني في سننه من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر 
عن الى ملل به. 

وعثمان هذا كذبه يحي بن معين ورواه الدارقطني من طريق أبي الوليد المخزومي عن عبيد الله 
بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به 

ولهذا الحديث طرق لا تخلوا من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء بمعناه عند أبي داود من 
حديث مكحول عن أب هريرة مرفوعاً. 

وف سنده انقطاع؛ فإن مكحولا ١‏ يسمع من أبي هريرة» ولا يصح في الباب شيء عن رسول 
رسول الله يديه نظر إلى رجل يبصق في القبلة فقال: (لا يصل بكم) فلما حضرت الصلاة 
وأراد أن يتقدم جذبوه وقالوا: مانا الرسول بَِلَيْةِ أن تصلى بنا فذهب إلى النبي َيه ليشكى 
إليه الأمر فقال رسول الله ته (إنك آذيت الله ورسوله) أي: بسبب البصاق بالقبلة 
والفسق أعظم أذاً لله ورسوله َبةٍ من يبصق بالقبلة. 

فعلم من هذا الحديث الصحيح أن الفاسق لا يؤم المسلمين وهذا بصرف النظر عن صحة 
صلاته وإنما يمنع ابتداءاً عن إمامة المسلمين وعن التقدم بحم فحليق اللحية والمسبل إزاره 
وشارب الدخان ومن في بيته تلفاز أو خادمة بدون محرم أو ظهرت عليه علامات الفسق 
كاستماع الآت الملاهى أو هناك سائق يسوق بنسائه بدون محرم فهذا لا يصلح 
إماماً للمسلمين والأولى الورع عن الصلاة خلفه ولذلك هذا الرجل الذي بصق بالقبلة قال 


/ة 


الرسول تَدي: (لا يصل بكم) وأين يقع هذا الرجل عند من يضع في بيته تلفازاً أو يحلق لحيته 
ويسبل إزاره وينتهك حرمات الله. 

قوله: (صلوا على من قال لا اله إلا الله) الحديث مع ضعفه؛ المراد بذلك على أهل التوحيد 
وإن كان عليهم بعض الذنوبء أما إذا كان المرء يقول: لا إله إلا الله. وهو متلطخ بثلة من 
نواقض الإسلام فهذا لا يصلى عليه ولا كرامة له! وإن قال: لا إله إلا الله! فإن المنافقين 
يقولون: لا إله إلا الله. كما قال الله عنهم: «ِإإِذَا جَاءَكَ الْمُتَافقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ ليسول 
فالمراد إذاً من الخبر من يشهد شهادة الإخلاص وليس عنده شيء من نواقض الدين ولكن 
عليهم بعض المعاصي وذنوب فهذا يصلي عليه لأن صاحب الكبيرة مسلم باتفاق أهل العلم 
إلا أن الأولى لإمام المسلمين ألا يصلي على الغال ولا على قاتل النفس كما هو هدى رسول 
قوله: (وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) المراد بمذا ما لم يكن متلطخاً أو مرتكباً لأحد 
نواقض الدين وهذا باعتبار صحة الصلاة وإلا فابتداءً لا يصلي بالمسلمين من عنده شيء من 
المفسقات؛ لأن الصلاة لا بد لها من خشوعء ولا يصدر الخشوع إلا من الأتقياء لا من 
الفساق المؤذين لله ولرسوله يَِةٌ بذنوهم ومعاصيهم. 

ولهذا كان أئمة الدين في صدر الأمة الأول لا يولون الإمامة إلا لمن عرف بالعلم والتقى 
والورع» أما الآن فقد صارت الإمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم لها ينالمها وإن كان 
متلطخاً بثلة من المفسقات» ولكن لا ضير فهذا الرجل لا يضر إلا نفسه. ولا يهلك إلا 
إياه» والأولى للورع التقي ألا يؤم الناس إذا لم يكن قصده الله والدار الآخرة» فالإمامة شأتما 


عظيم. 
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حديث علي رواه الإمام الترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن 
هبيرة بن يريم عن علي قة. 


وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالا - أي علي ومعاذ -: قال النبي 


قال الترمذي: هذا حديث غريب فالحجاج بن أرطاة ضعيف الحديث وقد أعله بعضهم عي 
بابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ» وثي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود وفي إسناده بحي بن 
أبي سليمان لين الحديث. 

وفي الباب حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة متفق على صحته وقد تقدم (إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتهوا). 

والحديث دليل على مشروعية الدخول مع الإمام على أي حالة كان راكعاً ساجداً قائماً 
تدخل معه على أي حالة كان إلا أنك لا تعتد إلا بالركوع لأن النبي تل يقول: (من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). متفق على صحته من حديث أبي هريرة وقد تقدم أن 
الجماعة لا تدرك إلا بالركوع وتقدم أيضاً أنك إذا أتيت المسجد وهم بالتشهد الأخير أن 
ظاهر الحديث يدل على الدخول معهم وقلنا: إذا غلب على ظنك وكان المسجد تمن اشتهر 
بكثرة تواخر الجماعات فالأولى الانتظار وعدم الدخول مع الإمام لتصلي جماعة مع من بأت 
بعموم قوله تي (ما كان أكثر فهو أحب إلى الله), أما إذا دخلت معه في التشهد الأخير 
فإنك لم تدرك أجر الجماعة والله يقول: فَاسَْبِقُوا اليْرَاتِ) [البقرة:148]. والله يقول: 
لوَافْعَلُوا البرك [لحج:00]. 


اه 


فالمسلم يتطلب دائماً الثواب الجزيل والأجر العظيم خصوصاً في الصلاة التي تعتبر ثاني أركان 
الإسلام. 
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قد اطلعت على هذا الإملاء وهو من كلامي فلا مانع من نشره 
كتبه 


1 


باب صلاة المسافروالمريض 


قال المؤلف بِْلتَه: (باب صلاة المسافر) للمسافر صلاة تختلف عن صلاة الحاضر وذلك أن 
الشارع حكيم يضع الأمور في مواضعها فلما كان السفر قطعة من العذاب وفيه من المشقة ما 
لا تخفى على أحد خفف الله أحكامه وسهل أموره قال تعالى: طيُرِيدُ الله بَكُمْ الْمْمْرَ وله 
يريد بَكُمْ العُسْرَ» البقة:ه.١].‏ 

فأذن الشارع للمسافر أن يفطر وأن يقصر الصلاة وأن يصلي النوافل على الدابة ونحو ذلك 
مما يدل على يسر الشريعة وسمماحتها. 
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ا 


- 


9- عَنْ عَائِشَةَ “فته قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرضّت آلصّلاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقِرَثْ صلا 
َأَتِمَتْ صّلَاةُ آلْحَضر. مُتَمَقُ عَلَيْه. 
وَلِلبحَارِي: ا 0 وَ أَقِرَتْ صَلَاةٌ آلسَمَرِعَلَ الَأَوَلٍ. 
تَرآَلبا ا فَإِئَمَا تَطُولٌ فِيًا أَلْقِرَاءَة. 


هُ آَلسَمَم 


ع 


هذا الحديث متفق عليه. 

قال الإمام البخاري كلكء: حدثنا عبد الله بن مد قال: حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه ثم قال الزهري لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما 
تأول عثمان. 

وقال مسلم #لتنه: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن 
الزبير عن عائشة بنحوه. 

وقول عائشة: (لما هاجر) هذه الزيادة جاءت في صحيح البخاري قال البخاري: حدثنا 
مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 

وهذه الزيادة صريحة في كون صلاة الحظر زيد فيها بعد الحجرة وأن النبي َل منذ أن فرضت 
عليه الصلاة وذلك قبل الحجرة بثلاث سنين كان يصلي ركعتين ركعتين إلى أن هاجر فزيد في 
صلاة الحضرء فصلاة الظهر أربعا وكذا العصر والعشاء وأقرت صلاة السفر على الأمر الأول 
إلا المغرب فقد أجمع العلماء رحمهم الله على عدم قصرها وأنما هكذا فرضت وكذلك الفجر 
فرضت ركعتين. 

وقد وقع في مسند أحمد زيادة في حديث عائشة (إلا المغرب فإنها وتر النهار والفجر فإِتها 
تطول فيها القراءة). 

قال الإمام أحمد يؤلتنه: حدثنا مد بن أبي عدي قال: حدثنا داود عن الشعبي عن عائشة 
والظاهر أن هذه الزيادة شاذة ولكن العلماء مجمعون على القول بما فيها وذلك لأحاديث 
أخرى» وظاهر حديث الباب وجوب قصر الصلاة في حق المسافر لأن الله شرع صلاة 
المسافر ركعتين ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة #لتته بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أتم 
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في صلاة السفر كأنما زاد في صلاة الحظر لأنه خالف المفروض لحديث عائشة ولحديث ابن 
عباس في صحيح الإمام مسلم لَه قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله 
عليه وسلم في الحظر أربعاً وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة واحدة) فمن أتم 
صلاته في السفر فقد خالف المفروض وهو الواجب. 

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب القصر وعدم وجوبه فمن قصر فهو أفضل ومن أتم 
صلاته صحيحه ولا نم عليه. 

وهؤلاء حملوا حديث عائشة على التقدير فمعنى فرضت أي قدرت وأيدوا ذلك أن الصحابة 
كانوا يتمون خلف عثمان فلو كان القصر واجباً ما أتموا صلاتحم ويمكن الإجابة عن هذا 
فيقال كانوا يتمون خشية إثارة الفتنة ولما يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة التي لا تحمد 
عقباها. 

وأما حملهم حديث (فرضت الصلاة) على (قدرت) فهذا خلاف الظاهر. 

وأما إتمام عائشة ذفت؛ فعائشة وإ تأولت وحملت القصر على المشقة وأما من لا يشق عليه 
فله أن يتم كما سيأ إن شاء الله. 

وفيه قول لبعض العلماء أنه يستوي الأمران يستوي القصر ويستوي الإتمام وحديث الباب 
يشهد للقول الأول. 

قولما: (إلا المغرب فإنه وتر النهار) جاء في الباب غير هذا الحديث وقد اتفق العلماء 
وأجمعوا على عدم جواز قصر صلاة المغرب وأنما فرضت ثلاثاً لا يزاد فيها ولا ينقص والحكمة 
في ذلك قيل لأا وتر النهار وقد جاء في المسند بسند صحيح من طريق عد بن سيرين عن 
ابن عمر بذلك. 

فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التطوع بصلاة المغرب إلا مع شفعها بركعة وهذا القول 
فيه نظر فلا يلزم شفع صلاة المغرب بركعة وإن كانت وتر النهار. 

وقد تقدم حديث يزيد بن الأسود عند الخمسة (إذا أتيتم مسجد جماعة وهم يصلون 
فصليا معهم فإنها لكما نافلة) ولم يقل: إلا المغرب. 
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وقولها: (إلا الفجر فإنما تطول فيها القراءة) أي: كأن القراءة قامت مقام بعض الركعات 
وقد تقدم أن هذه اللفظة شاذة إذ يلزم على هذا أن يكون طول القراءة في صلاة الفجر 
واجبة لأتما قائمة مقام الركعة أو الركعتين وقد ثبت أن الرسول قرأ في الفجر (المعوذتين) وهذا 
في السفر رواه أبو داود والنسائي. 

وثبت أن الرسول يكل قرأ «إإذًا وُلْزلَتِ4 [الزلزلة:1]. وهذا عام والراجح حمله على الحضر. 

وقرأ «إإِذَا الشّمْمن كُورَتُ؟ [التكوير:١].‏ والحديث في مسلم وهذه السور ليست من الطوال. 
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5١‏ 2- - وَعَنْ عَانْشَة ذه ه؛ أن آلئي مَل كَانَ نَ يَفْصِرْفيٍ لسَمَرِوَبْتَمٌ» ود يَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ 
آَلدَارَقُطْنيُ وَرُوَانْهُ ثِقَاتٌ. إِلّا أَنَهُ مَعْلُولٌ 


0000 5 > ؟ حعإءه ته كك ؤزكسا)| دهاة : رود د لهك 11م 15 دش كعمس قي 
وَالمحفوظ عن عائشة من فعلبًاء وَقالت: إنه لا يَشْق عليَ. أخرجه البَمَقِيٌ. 


هذا الحديث رواه الدارقطني ب#ذلتته في سننه من طريق أبي عاصم عن ابن سعيد عن عطاء بن 
أ رباح عن عائشة به. 

قال الدارقطني في سننه: وهذا إسناد صحيح. ولكن خالفه بعض الأئمة وأنكروا هذا حتى 
قال شيخ الإسلام: كذب على رسول الله يليه وقد رجح بعض الأئمة وقف هذا الخبر على 
عائشة لأتما قد تأولت كما تأول عثمان ولو كان عندها دليل في هذا لما تأولت. 

وقد جاء عند البيهقي #لتته بسند صحيح من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة (أنما كانت تصلي في السفر أربعاً قال عروة فقلت لها لو صليت 
ركعتين قالت إنه لا يشق علي). 

فقد تأولت عائشة القصر لمن كان يشق عليه الإتمام وخالفها أكثر الصحابة فرأوا القصر 
مشروعاً مع المشقة وعدمها وقول عائشة احتج به القائلون بعدم وجوب القصر لأن عائشة 
هي راوية الحديث فلو كان القصر واجباً لما أتمقت. 

ولكن بمكن أن يجاب عن هذا فيقال: تأولت وه 

ثم إن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في تحديد السفر الذي يشرع فيه قصر الصلاة: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه أربعة برد وهي تساوي ثمانين كيلو متراً لأن البريد يساوي 
عشرين متراً فعند الجمهور من ذهب أربعة برد جاز له القصر سواء كانت الأربعة منتهى 
السفر أو لا وسواء خرج للنزهة أو للصيد أو غير ذلك إذا جاوز هذه المسافة استصحب 
أحكام السفر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من خرج ثلاثة أميال جاز له القصر لحديث أنس في صحيح 


الإمام مسلم. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقصر أبداً إلا إذا كان يسمى خروجه في العرف سفراً 
فالضابط في السفر هو العرف لأنه لم يرد تحديده في الكتاب ولا في السنة فنرجع إلى العرف 
قما نسمية النان عفرا يأخل أحكام السفر. .وها ل فللا وهذا هو الغيار شيك الأساكع لك 
من سهرا 3 و يسا د ز سيبح 1ل سادم 
يشكل على هذا أن الناس تختلف أنظارهم وتختلف وجهاتحم فقد يسمي هذا سفراً وهذا لا 
يسميه سفراً إلا أنه قد يقال كل بحسبه والعبرة بعامة الناس. 
وعلى كل: فقضية تحديد مسافة السفر من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ويتسع 
لأنه لم يرد في تحديد المسافة دليل لا في الكتاب ولا السنة ولا في اللغة وليس هناك إجماع. 
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7" وَعَنْ ابْن عْمَرَقَالَ: قَالَ رَسُول الله ك: (إِنَّ آلنّهَ يُحِبٌ أن تُؤْنَ رُخَصْهُ كَمَا يَكْرَهُ 
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و 


أنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتْهُ) رَوَاهُ أحمد., وَصَّحَّحَهُ إِبْنُ خْرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. 
وف روَايَةِ: (كُمَا يُحِبُ أَنْ تُوْتَى عَزَائِمُهُ). 

الشرح 
الرواية الأول جاءت في مسند الإمام أحمد له وصحيح ابن حبان من طريق عمارة بن 
عرية عن تامع عن ابن عم . 
وثي المسند أيضاً وصحيح ابن حبان من طريق عبد العزيز بن مُه الدراوردي عن عمارة بن 
عرية عن حربه'بن فيس عن نافع عن ابن عمر يه 
ويلاحظ في هذا الإسناد إدخال حرب بن قيس بين عمارة بن غزية ونافع. 
وللحديث شاهد صحيح من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله مَ: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه). 
وهذا سند صحيح لابن عباس رواه ابن حبان في صحيحه. 
ون الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي أمامة وأبي الدرداء. 
قوله: (إن الله يحب) فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا وأهل السنة يثبتون هذه الصفة 
كسائر صفاته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل ومن قال بأن المراد بالمحبة علامة الرضا أو 
علامة القبول أو نحو ذلك فإن هذا من التأويل المخالف لما عليه أئمة المدى ومصابيح 
الدجى. 
فالواجب إثبات هذه الصفة وإمرارها كما جاءت ثم بعد ذلك إثبات لوازمها ومقتضياتما وأما 
بجرد تفسير هذه الصفة بالرضا أو بالقول فهذا منهج الأشاعرة الضالين وهذا من التأويل 
والتحريف. 
قوله: (أن تؤتى رخصه) اراد هنا في الرخص ما سهل به الشارع لعباده كالقصر في حق 
المسافر والفطر والجمع بين الصلاتين عند العذر ونحو ذلك. 
قوله: (كما يكره) فيه إثبات الكراهية لله جل وعلاء قال تعالى: بَوَلكِنْ كرة اللَّهُ البِعَاتَهُم4 
[التوبة: ؛ ]. 


وأهل السنة يثبتون هذه الصفة كسائر صفاته إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل «إلَيْسَ كَمِفْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ لْمَصِير [الشورى: .]١١‏ 

قال ابن القيم الته : 

لسسنانش به وصفه بصفاتنا إن التبححبهب عابتحه الأوثان 
كلاولا نخليهمن أوصافه إن العضل عابد البهتان 
من شبه ال رحمن العظيم بخلقه فهوالش بيه لمثشرك نصرافق 
أو عضل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذ الإههان 
قوله: (أن تؤتى معصيته) أي: أن الله يحب من عبده فعل الرخص الشرعية كما يكره انتهاك 
حرماته وي حديث ابن عباس كما يحب أن تؤتى عزائمه أي أوامره وواجباته. 

والحديث احتج به أصحاب الإمام أحمد وجماعة من علماء المالكية على استحباب القصر 
في السفر وكراهية الإتمام» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد تقدم أن مذهب أبي 
حنيفة إيجاب القصر؛ لأن الصلاة فرضت ,كعتين في السفر فالواجب الاختصار على ما 
فرضه الله وعدم الزيادة على ما فرضه الله وقد جاء في مسلم عن ابن عباس (قد فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم عد يَلهِ في الحضر أربعاً وي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة 


واحدة). 
ولذلك يقول الشوكاني كلتنه: ومن زاد في السفر على ركعتين سوى المغرب فكأتما زاد في 
ا لحضر. 


وهذا على القول بوجوب القصر في السفر وهذا ظاهر الأدلة» وأما حديث الباب فليس فيه 
دلالة على أن القصر ليس واجب وإما فيه محبة الله لعبده إذا فعل الرخصء» والرخص قد 
تكون في مقابل المحرم خلافاً لبعض الأصوليين» وأيضاً جعل القصر رخصة باعتبار أنه سنة 
ليس بواجب يحتاج إلى دليل آخر ولقائل أن يقول إن فعل الرخصة واجب أخذاً من هذا 
الحديث لأن الي مَِْهٌ يخبر عن ربه أنه (يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) 
وفعل المعصية محرم فعلى هذا يقتضي أن فعل الرخصة واجب. 

© © © 


253: 


"2 - وَعَنْ أَنّسٍِ 229 قَالَ: كَانَ رَسُولْ آللّه ل إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ تَلَانَة أَمْيَال أَوْفَرَاسِعَ 
صَلَى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

يك 
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وتُهّد بن بشار عن غندر قال أبو بكر: حدثنا مد 
بن جعفر غندر عن شعبة عن بحي بن يزيد الحنائي عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله 
َي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ - الشك من شعبة - صلى ركعتين). 
وقد ذكر النووي أن الميل يبلغ ستة آلاف ذراع وقيل يبلغ أربعة آلآف ذراع وأما الفرسخ فيبلغ 
ثادلة أميال: فثلاثة فراسخ تبلغ تسعة أميال فعلى القول بأن الميل يبلغ ستة الآف ذراع تكون 
ثلاثة أميال تسعة كيلومتراً وتكون ثلاثة فراسخ سبعة وعشرين كيلومتراً وهذا أكثر ما قيل. 
وأما على القول بأن الميل أربعة الآف فتبلغ ثلاثة أميال ستة كيلومتراً وتبلغ ثلاثة فراسخ ثمانية 
عشر كيلومتراً وقد أخذ بظاهر حديث الباب الإمام مد بن حزم لتحديد مسافة السفر فمن 
بلغ ثلاثة أميال خارج البلد جاز له القصر ولو كانت هذه المسافة منتهى الخروج» وأخذ 
بظاهر الحديث وأن النبي عل إذا خرج هذه المسافة صلى ركعتين ولم يذكر أنس أن هذه بداية 
السفر كما يزعمه بعضهم. 
وإنما يقول أنس إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» أي: صلى ركعتين» وقال 
بعضهم: المراد بحديث أنس إذا كانت المسافة أكثر حيث تبلغ مسافة السفر إذا وصل هذه 
المدة قصر. 
وهذا يرده حديث أنس أن النبي مَديْةُ صلى في ذي الحليفة ركعتين» فمن خرج من عمران 
البيوت مريداً مسافة السفر لا ريب أنه يقصر الصلاة وإنما الكلام هنا على تحديد مسافة 
السفر التي تقصر فيها الصلاة وليس المراد بيان القصر لمن أراد السفر» فمن أراد مكة إذا 
فارق العمران لا شك ولا ريب أنه يقصر الصلاة وهذا هو مذهب عامة العلماء وكذلك إذا 
رجع مالم يدخل العمران يقصر الصلاة إنما الكلام إذا فارق عمران البيوت وبلغ ثلاثة فراسخ 
هل يقصر الصلاة بمجرد المفارقة أم لا؟ 
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ظاهر حديث أنس نعم يقصر الصلاة وقد أخذ بظاهره ابن حزم وأما الجمهور فخالفوه في 
ذلك؛ ثم اختلفوا فمنهم من قال لا بد أن يبلغ أربعة برد وهذا مذهب ابن عباس وعند ابن 
عباس إذا بلغ أربعة برد ولوكانت هذه المسافة منتهى السفر جاز له القصر وعنه رواية وجب 
عليه القصر. 

وأربعة برد تبلغ ثمانين كيلومتراء وذهب بعضهم إلى أن من خرج بريداً قصر الصلاة وهذا 
مروي عن جماعة أيضاً من أهل العلم» والبريد عشرين كيلومتراً وقال ابن عمر 428: (لو 
خرجت ميلاً لقصرت الصلاة). 

واختلاف العلماء في هذه المسائل من الصحابة ومن جاء بعدهم يدلنا على أن تحديد مسافة 
السفر أمر اجتهادي فليس هناك نص صريح عن النبي فَيِلةِ في تحديد مسافة السفر فمن أخذ 
بقول ابن حزم فلا جناح عليه ومن أخذ بقول غيره فلا جناح عليه أيضاً لأن التحديد أمر 
اجتهادي وقد رجح ابن تيمية يؤلتنه أن المرجع في تحديد مسافة السفر هو العرف فما يسميه 
الناس سفراً تستصحب فيه أحكام السفر وما لا فلا سواء قصرت المسافة أم طالت وسواء 
خرج للنزهة وللصيد وغير ذلك فإذا كان يسمى فعله سفراً يأخذ بأحكام السفر وما لا فلا. 
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4 - وَعَلْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ آلنّهِ يغ مِنْ المَدِينَةِ إلى مَكَةَ» فَكَانَ يُصَلِي رَكْعَتَئنِ 
دك 

حديث الباب متفق عليه. 
قال البخاري: -حدثنا أبو معمر قال: أخيرنا عبد الوارث قال: حدثنا يحي بن أبي إسحاق 
قال: ممعت ال فذكره. 
قال مسلم بلتته: حدثنا يحي بن يحي التميمي قال: حدثنا هشيم عن يحي به. 
والمراد بذلك قطعاً إلا المغرب فقد أجمع العلماء أنما لا تقصر. 
والحديث دليل على أن من فارق عمران البيوت مريداً السفر أنه يشرع في القصر وأنه إذا 
رجع لا يزال يقصر حتى يدخل عمران البيوت ومن دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر 
فإنه يقصر الصلاة على القول الصحيح وهو مذهب جماهير العلماء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» وعنه لا يقصر وهذا من مفرداته وهو قول 
ضغيف+ لأن العبرة على القول الراجح بالمكان لا بالزمان» فقاعدة القصر على القول 
الصحيح اعتبار المكان لا الزمان فعلى هذه القاعدة من نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر 
يصليها تماماً ومن نسي صلاة حضر وذكرها في السفر يصليها قصراً لأن العبرة بالمكان لا 
بالزمان. 
وحديث. الباب. يدل أيضاً على عدم تحديد المدة في القصرء لأنه قد قيل لأنس كم أقمتم 
بمكة؟ قال: عشراًء أي عشرة أيام» ففي هذا رد على من قال إن آخر مدة للقصر أربعة أيام 
وهذا قول ضعيف شاذ لا دليل عليه. 
والحق أن المسافر لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده بشرط أن يكون مسافراً أما إذا أجمع على 
الإقامة في بلد ما فهذا لا يسمى مسافراً» إن المسافر الذي لم يجمع على إقامة ولم يتأهل في 
هذا البلد, أما إذا أجمع على الإقامة في البلد وعلى التأهل فيه فهذا لا يسمى مسافراً إنما هو 
مقيم يجب عليه إتمام الصلاة وأداءها مع المسلمين جماعة. 
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0 وَعَنْ |بْنِ عَبَاسٍِ ذه قَال: أَقَامَ آلنَيُ 85 تِسْعَةَ عَشَرَيَقْصرُ 
وي لَفْظِ بِمَكَةَ تسْعَة عَشَرَيَْمَا. رَوَاهُ آلبُخَارِيَ. 
وَفي رِوَايَةٍِ لي دَاوْدَ: سَبْعَ عَشْرَة. 
وَفي أخرى: حَمْنَ عَشْرَة. 
“47- وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَة. 
407- وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْما يَفْصْرْآَلصّلَاةَ. وَروَائْهُ ثِقَاتُ إِلَّا أ 
أَخْئِْفَ في وَصْلِه. 

الجترج 
حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا 
أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 
ورواه الإمام أبو داود في سننه من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ 
(سبع عشرة). 
ورواه أيضاً أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس بلفظ (خمس عشرة). 
وقد عنعن في هذه الرواية ابن إسحاق ومن ثم ضعف النووي في الخلاصة هذه الرواية ولكن 
جاءت عند النسائي من طريق عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. 
وعند أبي داود أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران بلفظ (ثماني 
عشرة يوماً) وهذه الرواية ضعيفة» وعلي بن زيد بن جدعان قال عنه الإمام أحمد: ليس 


لسو عاد 


وأكثر الروايات مصرحة بأن إقامة النبي بل كانت تسعة عشر يوماً وفيها صلوات الله وسلامه 
عليه كان يقصر الصلاة. 
وأما رواية (سبع عشرة يوماً): فقد حملها الحافظ ابن حجر في فتح الباري على عدم عد 
يومي الدخول والخروج. 
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وأما رواية (خمسة عشر يوماً): فقد حملها أيضاً على أن راويها اعتقد وظن صحة رواية سبعة 
عشر يوماً ولم يحسب يومي الدخول والخروج فسقط يومان. 

وعلى كليٍ: فأصح الروايات رواية تسعة عشر يوماً وقد أحتج بمذا بعض أهل العلم على جعل 
هذه المدة آخر شيء تقصر فيه الصلاة» قالوا لأن هذه المدة أكثر مدة حفظت عن رسول 
الله َيه بقصر الصلاة وهذا القول مأثور عن عبد الله بن عباس وجماعة من فقهاء الشافعية 
وبعض الحنابلة. 

وقال بعض أهل العلم: لا يزيد على خمسة عشر يوماً. أخذاً بأقل الروايات كما وقعت هذه 
الرواية فيما سيق عن أي داود» وكأن أصحاب هذا القول وأصحاب القول الأول يعتقدون 
تقصد رسول الله تله لهذه المدة حتى يقصر وف هذا نظر لأن هذه المدة إنما وقعت من باب 
الصدفة من غير تقصد وإلا فلو جلس النبي أكثر من هذه المدة لقصر لأنه لا يزال مسافراً. 
وقد قسم غير واحد من أهل العلم المسافر إلى أقسام: 

الأول: من لم يجمع إقامة في البلد ولم يحدد يوماً معيناًء قال ابن القيم: وهذا يقصر باتفاق 
أهل العلم أ" وإن طالت المدة. 

وقد قصر ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر رواه البيهقي وسنده صحيح؛ لأن الثلج حبسه 
فلا يدري متى يذوب فيخرج» وهكذا الأمر بالنسبة لمن لا يدري متى يذهب إلى بلده فمثل 
هذا يقصر على وجه الدوام باتفاق أهل العلم. 

القسم الثاني: من يعلم إقامته ولكن لو قدر أن عرض له عارض سافر وارتحل ولكنه أيضاً لا 
يجمع إقامة في هذا البلد, ولكنه يعلم إقامته مدة معينة سنة أو سنتين أو ثلاثاً أو أربعا» فهذه 
المسألة اختلف الفقهاء فيهاء فعند الأئمة الأربعة لا يستصحب أحكام السفر بل يأخذ 
أحكام المقيمين وعند شيخ الإسلام وظاهر كلام ابن القيم في زاد المعاد أنه يستصحب 
أحكام السفر لأنه لم يجمع إقامة على الجلوس بهذا البلد ولم ينو البقاء مطلقاً. 


)١(‏ نقل الإجماع أيضاً الترمذي في جامعه (؟/584). 
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القسم الثالث: من نوى إقامة في بلد ونوى البقاء فيه فمثل هذا لا يأخذ أحكام السفر 
باتفاق أهل العلم لأنه قد أجمع على الإقامة بمذا البلد ولم ينو الخروج منه. 

وللبعض تفاصيل نحو هذه الحالات فمنهم من يقول بأربعة أيام ومنهم من يذكر خمسة عشر 
يوماً ومنهم من يذكر سبعة عشر يوماً ومنهم من يذكر عشرين يوماً حتى الحالة الأولى التي 
ذكرناء بعضهم يفصل فيها ولا يقول بعمومهاء وإن نقل بعضهم الاتفاق عليها إنما هذا في 
الجملة. 

قوله: (وله) أي عند أبي داود من حديث جابر أن النبي تَللِ: (أقام في بتبوك عشرين يوماً 
يقصر الصلاة). 

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا 
عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحي بن أبي كثير عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر 
ون عبد الله 

قال أبو داود كلته: (لا يسنده غير معمر), والحديث صححه النووي وقال: (إن معمراً ثقة 
ولا يضره تفرده بحذا الحديث)» وهذا خطأ من النووي» فإن أبا داود حينما قال: (لا يسنده 
غير معمر) يريد تعليله» ولا يخفى على طالب علم فضلاً عن إمام من كبار الأئمة أن معمراً 
ثقة» وهذه قواعد كثير من المتأخرين حين يذكر أئمة السلف وأهل العلم بالحديث أن فلأناً 
تفرد به والأئمة يقصدون تعليله يقول بعض المتأخرين وما يضره فلأن ثقة» وهل جهل هذا 
العالم أن فلأناً ثقة. 

ولذلك هذا الخبر معلول كما قال أبو داود فقد خولف فيه معمر ولم يسنده غيره خالفه علي 
بن المبارك وجمع فرووا هذا الخبر عن بحي بن أبي كثير عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
البي كَل مرسلاً. 

قاله الإمام الدارقطني في العلل وهو الصحيح وقال يلشه: لا يصح إلا مرسلاً» وأيضاً أعله 
بالانقطاع الدارقطئي انهه . 

والثقة عند المتقدمين قد يخطئ ويتفرد بالحديث وتدل قرينة على ضعف خبره وهذا كثير في 


كلامهم رحمهم الله . 


وقد أخذ الشوكاني من حديث الباب أن أكثر مدة تقصر فيها الصلاة: عشرون يوماً. 

ولا حجة له بهذا: 

أولا: الحديث ضعيف. 

ثانياً: أنه لا بد أن تعرف هل كان هذا تقصداً من رسول الله تل أم وقع من باب الصدفة؟ 
ولذلك هذه الحالة لا يحتج بما لتحديد آخر مدة في القصر. 

والحق في هذه المسألة: أن من لم يجمع على إقامة في البلد أنه يستصحب أحكام السفر 
وليس معنى هذا أنه يصلي في بيته ويقول أنا مسافر, لأن من سمع النداء فعليه الإجابة وعليه 
أن يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين فإن الجماعة واجبة على المقيم والمسافر في أصح قولي 
العلماء كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد ته وجمع من أصحابه والأدلة في هذا ظاهرة والله 


ع 


أعلم. 
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28 - وَعَنْ أّس: كَانَّ نَ يَسُول لنّهِ كا إِذَا إرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ آَلشَّمْسنْ أَخَرَآَلظْرَإِلَ 


ع2 


وَفْتِ آَلْعَصْرِء ثُمَ نَرَلَ فَجَمَعَ بَيَْهْمَا فَإِنْ رَاغَتْ أَلشَّمْسسْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَى آلظير 
ثم ركب. 0 
وَفي رِوَايَة آلْحَاكم في «الْأرْتَعِينَ» بِإِسْنَادٍ الصّجيح: صل ألين لطن ثم َه ركيت 
وَالْعَصْرَجَمِيعَاء ثُمَّ إزتَحَلَ. 

الشرة 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري: حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل بن 
خالد بن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك. 
وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة فذكره. 
ورواه مسلم عن قتيبة به. 
وأما زيادة الحاكم في الأربعين فإنما زيادة منكرة خلافاً لقول الحافظ: (بسند صحيح)» وأى 
لحا بالصحة وقد أعلها كبار أئمة الحديث؟ وأنى لما بالصحة والحديث في الصحيحين بدون 
هذه اللفظة؟ وفيها مخالفة صريحة لما في الصحيحين فإن لفظ الشيخين (صلى الظهر ثم 
ركب) وهذا هو المحفوظ. 
ثم أيضاً إن الحافظ اقتصر على عزو هذه الزيادة إلى الحاكم في الأربعين مع أنْما جاءت عند 
أبي داود في سننه والترمذي في جامعه عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل وقد ضعف هذا الحديث الإمام البخاري وأبو حاتم 
وأبو داود والترمذي والبيهقي وقال الحاكم عنه بأنه موضوع والأئمة أعلوه بتفرد قتيبة بن 
سعيد وأن هذا الحديث ليس من أحاديثه عن الليث والمحفوظ عن الليث بخلاف هذا. 
وحديث أنس يدل على جمع التأخير وقد قال , بعض أهل العلم لا يصح في جمع التقديم 
حديث عن الني تَلِْةِ وفي هذا نظر فقد صح جمع التقديم في عرفات كما في حديث جابر في 
صحيح الإمام مسلم وفي حديث غيره أيضاً. 


وأيضاً صح جمع التقديم في الحضر كما في حديث أبي الزبير عن سعيد ين جبير عن ابن 
حا صب ارد مص 

وإذا صح جمع التقديم في الحضر ففي السفر من باب أولى وأما كون النبي تَْلةٍ إذا زالت 
الشمس صلى الظهر ثم ارتحل فلا يدل هذا على منع جمع التقديم, إنما يفعل المسافر على 
الصحيح ما هو أرفق به. 

فإن كان الأرفق به جمع التقديم قدم وإن كان الأرفق به جمع التأخير أخر إلا أنه إذا جد به 
السير يستحب له أن يجمع جمع تأخير وإذا ارتحل من مكانه قبل زوال الشمس أن يؤخر 
الظهر مع العصرء وإذا انتظر حتى تزول الشمس فجمع جمع تقديم صح ذلك في أصح قولي 
العلماء لأن الجمع رخصة فمن احتاج للجمع جمع سواء كان هذا في الحضر أم بالسفر 
وبعض الناس يظن أن الجمع من خصوصيات المسافر وهذا غلط» فليس الجمع خاصاً 
بالمسافر» من احتاج إلى الجمع جاز له الجمع سواء كان هذا في الحضر أم بالسفر. 

وقد جمع النبي في أصحابه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر. 

وقد منع بعض أهل العلم الجمع في الحضر بين الظهر والعصر ولم يذكروا دليلاً صحيحاً على 
ذلك؛ وسيأتي إن شاء الله بيان جواز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر فليس هناك دليل 
يمنع من هذا. 

وأما الجمع بين الجمعة والعصر فقد ذهب جمهور العلماء الى المنع وذهب بعضهم إلى جواز 
الجمع لأن الجمعة مقصورة من الظهر تقوم مقامها وليست صلاة مستقلة كالفجر مع الظهر 
وهذا القول قوي جداًء خصوصاً إذا علم أن قول عمر 95ه: (صلاة الجمعة تمام غير قصر 
على لسان نبيكم د يَ) لا يصح عن عمر ففيه انقطاع بين أبن أبي ليلى وعمر ومن ذكر 
بينهما كعب بن عجرة فقد وهم, فالمحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر وفيه 
انقطاع. 

وأما من صلى الجمعة ظهراً إذا كان مسافراً» فهذا لا إشكال أنه يضم إليها العصر. 
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4ه وَعَنْ مُعَاذٍ 2 قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍِ أله 5 في عَرْوَةٍ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلَي 
آلظْبرَوَالْعَصْرَجَمِيعاء وَاحَفْرِبَ وَالْعِمَاءَ جَمِيعَا. رَوَاُ مُسْلِم. 

بدك 
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: 
أخبرنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر عن معاذ بن جبل به. 
وزواة أيضا عن طريق قرة ين خالد :قال ععلثنا أبو الزيير قال حدثنا عامر بن .وائلة أبو 
الطفيل عن معاذ بن جبل به. 
والحديث دليل على جواز بل على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في السفر وقد ذهب 
جماهير العلماء إلى أن الجمع بين هذين الوقتين مختص بالسفر وأما في الحضر فلا جمع إلا بين 
المغرب والعشاء» وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يشرع الجمع بين الظهرين في الحضر كما 
يشرع في السفر وهذا مذهب ابن عباس وابن سيرين وقول لفقهاء الشافعية وقال به بعض 
فقهاء الحنابلة وهو الصحيح. 
وهذا الجمع في حديث معاذ يحتمل أن يكون جمع تقديم ويحتمل أن يكون جمع تأخير وأكثر 
أهل العلم على أن هذا الجمع المذكور جمع تأخير بل قال بعض أهل العلم لا يصح في جمع 
التقديم شيء عن رسول الله مَلْْةٌ وفي هذا نظر فقد جمع النبي مَدنةٍ بين الظهر والعصر جمع 
تقديم رواه مسلم من حديث أب الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وحديث الباب محتمل للتقديم ومحتمل للتأخير فالأولى حمله على ما يناسب حال المسافر فإن 
كان الأرفق بحال المسافر جمع التقديم فيجمع جمع تقديم وإن كان الأرفق بالمسافر جمع 
وظاهر حديث الباب أن المسافر يجمع إذا كان نازلاً لأنه ليس في الحديث أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان سائراء وقد بوب على هذه المسألة الإمام ابن خزيمة في صحيحه وأشار 
إلى أن هذا الحديث دليل على الجمع بين الصلاتين حال النزول. 


قوله: (والمغرب والعشاء جميعاً) وأيضاً هنا ١‏ يرد تحديد هذا ا جمع هل هو جمع تقديم أو 
جمع تأخير؟ والصحيح أن المسافر يفعل ما هو الأرفق به لأن الجمع بين الصلاتين رخصة 
فيفعل المرء ما هو الأرفق به. 
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4 وَعَنْ [بْنِ عَبَاسٍ 5ه قَالَ: قَالَ وَسُولْ آلنّه 5: (لا نَفْصُرُوا آلصّلاةً في أَقَلَ مِنْ 
أَزْئعَة د مِنْ مَكَهَ إلى عُسْفَانَ) رَوَاهُ آَلدَارَقُطُيُ بِإِسْنَادٍ ضّعِيفي. وَالصَّحِيحٌ أَنَّهُ 
مَؤْقُوفَء كَذَا أَخْرَجَهُ ابن خَرَنِمَةَ. 

الشرح 
هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني في سننه من طريق إماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن الني بَِلَيِ به. 
وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث إذا روى عن غير أهل بلده» وهذا الحديث من روايته 
عن أهل الحجاز. 
وإذا روى إسماعيل عن أهل الحجاز أو عن أهل العراق فحديثه ضعيف جداً. 
وق إسناده أيضاً عبدالوهاب بن مجاهد متروك الحديث ولا يصح هذا الخبر إلا موقوفاً على 
ابن عينامن» 
فقد رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً بلفظ (كان ابن عباس وابن عمر يقصران في 
أربعة برد) ووصله البيهقي بسند صحيح. 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: (لا 
تقصروا إلى عرفات وإلى بطن نخلة واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة) وهذا سند صحيح 
إلى ابن عباس» فمذهب الحبر 5 أن المسافر لا يقصر إلا في أربعة برد وهي فانون كبلوسرا: 
وقد تقدم الخلاف ف هذه المسألة فقد قال عبد الله بن عمر 5ه: (لو خرجت ميلا 
لقصرت) رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. 
والضابط في هذه المسألة: أن ما يسميه الناس سفراً يستصحب المرء فيه أحكام السفر طالت 
المسافة أو قصرتء وما لا يسميه الناس سفراً فلا تقصر فيه الصلاة سواء بلغت المسافة أربعة 
يرد أف أكتز أو أقل لأن الناس -لا يسمون هذا سفرا. 
إذا: فالمرجع إلى العرف, وكل إنسان بحسبه. قال شيخ الإسلام #لتنه: لم يرد تحديد السفر لا 
في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة فوجب الرجوع في ذلك إلى العرف. 


© © © 


“عه 


-0١‏ وَعَنْ جَابر 9 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آللّه 85: (خَيْرُْ أمّتي آلَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا 
اسْتَعْفَرُواء وَإِذَا سَافَرُوا قَصّرُوا وَأَفْطَرُوا) أَخْرَجَهُ آَلطبْرَانِي في «الأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ 
وَهُوَفي مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بْنِ المْسَبّبٍ عِنْد الْبَهْقِي مُخْتَصرٌ. 

الشوج 
هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي الدعاء أيضاً من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله وسنده ضعيف لحال ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ. 
ورواه أبو حاتم في العلل نقلاً عن التلخيص من طريق خالد العبدي عن مهد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله عن البي كَل به. 
وخالد العبدي ترجم له ابن عدي في الكامل وذكر أنه متهم بالوضع. 
قال الإمام البخاري خالد العبدي عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله منكر الحديث فهذا 
الخبر لا يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً. 
قوله: (خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا) المعنى من خيار الأمة الذين إذا أساءوا 
استغفرواء وقد قال الله تعالى: طوَالّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِمَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ ذَكْرُوا الله 
َاسْتَغْمَرُوا لِدُنُوصِمْ وَمَن يَغِْرُ الذُنُوب إِلَا الله وَل يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [آل 
عمران: 78 .]١‏ 
فالاستغفار عقب الإساءة من هدي الصالحين ومن طريقة المفلحين فإن الاستغفار حل عقد 
الإصرار وهو واجب على أهل الذنوب والمعاصي ومستحب في حق غيرهم؛ وقد أمر نوح 
قومه بالاستغفار كما قال تعالى: فَقُلَتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كانَ غَفَارَا؛ [نوح:٠٠].‏ وقال 
هود لقومه: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ)» [هود:م]. 
قوله: (إذا سافروا قصروا وأفطروا) احتج بحذا بعض أهل العلم على كراهية الإتمام والصوم 
ف لبقن 


وقد تقدم القول في هذاء فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإتمام في السفرء وأما الصوم 
فسيأق إن شاء الله الكلام عليه في بابه. 


والخلاصة: أن حديث الباب لا يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً بل هو منكر الإسناد. 
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45 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذنة قَالَ: كَانث بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتْ آلنّيَّ 5 عَنْ 
الصّلاة؟ فَقَالَ: (صَلّ قَائِمَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب) 
رَوَاهُ أَلْبُخَارِيٌ. 

الشرج 
هذا الحديث قد سبق ذكره, وقد أعاده المؤلف بَِ#ِلتَته هنا لبيان كيف يصلي المريض والمعذور. 
والحديث رواه الإمام البخاري له في صحيحه.؛ قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن طهمان عن الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين به. 
وقد رواه عبد الوارث كما عند البخاري وكما رواه أيضاً عيسى بن يونس وسعيد وجماعة من 
الثتقات عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران أن النبي تَييةِ قال: (من صلى قائماً فهو 
أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم) الحديث. 
وقد قال بعض امحدثين: هذا هو المحفوظء, وقد اتفق الرواة الثقات الأفذاذ على روايته عن 
حسين المعلم بمذا اللفظ» وقد تفرد إبراهيم بن طهمان برواية على لفظ (فصل قائماً). 
والقصة واحدة والحديث واحد فلا بد من الترجيح إلا أن الحافظ في فتح الباري حمل الحديث 
على الوجهين وصحح كلا الطريقين كما هي طريقة أبي عبد الله البخاري في صحيحه قال 
ابن حجر: لا تناثي بين الخبرين فكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت 
عليه الأخرى والله أعلم بما قال فإن الحديث مداره على حسن المعلم عن ابن بريدة عن 
عمران. 
ورواه عن حسين المعلم جمع تفرد عنهم ابن طهمان بلفظ (صل قائماً) فيصعب حمله على 
واقعتين. 
وظاهر الحديث يدل على اقتصار عمران على السؤال عن الصلاة فقال: (صل قائما) إلى 
آخره. 
قوله: (صل قائماً) احتج بهذا اللفظ جماهير العلماء على فرضية القيام للصلاة لمن كان قادراً 
وأيدوا هذا بقوله تعالى: وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ4 [لبقرة:+70]ء وقد قال النبي كله للمسيء 
صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة) الحديث. متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
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وقوله: (صل قائماً) هذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب» فإن قال قائل: ما حد العذر الذي 
يمنع من القيام. 

العلماء مختلفون في تحديد المعذور الذي بمنع من القيام إلا أن أصح ما قيل في هذا هو ما 
يشق على المرء حيث لو قام ذهب خشوعه وكان مشغول البال والخاطر بسبب القيام فمثل 
هذا معذور إذا صلى جالساً وترك القيام وفي الحديث دليل على يسر الشريعة وسجماحتهاء وفيه 
وال عن سقوظ الرانعراك بالعر, 

قوله: (فإن لم تستطع فقاعداً) اختلف العلماء رحمهم الله في القعود هل يقعد مفترشاً أم 
يقعد متربعاً. 

وسيأق إن شاء الله ذكر ذلك على حديث عائشة في الباب علماً أن هذه المسألة قد 
تقدمت في باب صفة الصلاة» وسبق ذكر أن الخلاف واسع في هذا وأن العلماء متفقون 
على جواز الأمرين وإِنما اختلفوا في الأفضل. 

قوله: (فإن لم تستطع فعلى جنب) أي: يصلي على جنب ويومئ إِماءً وإن استطاع القيام 
في الركوع والسجود وجب عليه ذلك والمستحب لمن صلى على جنب أن يجعل رجليه نحو 
الجنوب ورأسه نحو الشمال وظهره نحو المشرق ويوجه وجهه نحو الغرب. 

ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة فالحديث قد دل على صفة صلاة أهل الأعذار. 
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447- وَعَنْ جَابِرٍ 22 قَالَ: عَادَ لني كع مَرِيضاء فَرَآهُ يُصَلِي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى با 
وَقَالَ: (صّلّ عَلَى آلآرض إِنْ إسْتَطّعْت,. وَإِلَا فَأَوْم إِيمَاء وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْمَضَ مِنْ 
رُكُوعِكَ) رَوَاهُ آلْبَمَقِي. وَصّحّعَ أَبُو حَاتِمِ وَقَمَهُ. 

الشرم 
حديث جابر قد تقدم في باب صفة الصلاة وهو آخر حديث أخذناه في باب صفة 
الصلاة. 
وقد رواه البيهقي من طريق أبي بكر الحنفي عن الثوري عن أبي الزبير الممكي عن جابر بن عبد 


0 


الله . 

وقد عد العلماء هذا الحديث من تفردات أبي بكر الحنفي عن الثوري. 

وقد رجح الإمام أبو حاتم بلتته وقف هذا الحديث على جابر» وقد سبق الكلام على هذا. 
والحديث دليل على أن من لم يستطع السجود على الأرض فلا يرفع إلى جبهته شيئاً فهذا 
من محدثات الأمور» بل عليه أن يركع ويسجد وهو جالس يجعل سجوده أخفض من ركوعه 
لأنه إذا رفع إلى رأسه شيئاً إنما يمسجد وجهه دون يديه وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذا فإن السجود لا يكون إلا على الأرض» وأما كونه يتكلف يرفع شيئاً 
إلى جبهته فهذا خلاف السنة. 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» فالذي لا يستطيع السجود على الأرض من أهل الأعذار 
وغيرهم يركع ويسجد وهو جالس يجعل سجوده أخفض من ركوعه. 

وبعض الناس إذا صلى جالساً وضع يديه على الأرض وهذا غلط بل يضع يديه على فخذيه 
أو على ركبتيه لأن البي تَلةِ يقول: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا لم يسجد 
الوجه فلا تسجد اليدان) حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما فإذا لم يسجد 
الوجه فإن اليدين حينئذ لا تسجدان فلا يشرع وضعهما على الأرض. 
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5ح وَعَنْ عَانِْشَة ذه قا لَثْ: رَأَنْتْ آلبي مَل يُصَلِي مُتَرَبَعَا تَا. رَوَاهُ النّسَائِىُء وَصَّحَّحَهُ 
َلْحَاكم. 

الصبيع 
هذا اطنديك أيقا قد تقدم في باب صفة الصلاة» وذكر الحافظ هناك أن النسائي رواه 
وصححه ابن خريمة. 
وهنا ذكر: وصححه الحاكم. وسكت عليه» بينما ضعفه الإمام النسائي يلت بعد تخريجه. 
فهذا الخبر رواه النسائي من طريق أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد 
الله بن شقيق عن عائشة 
قال النسائي كلك قال زولة أسب هذا القديق إلذ حمطا والعلة فيه تفرد أبي داود الحفري 
عن حفص به). 
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طرق عن عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة صلاة 
البي يَْهُ جالساً وليس في شيء من طقه أنه كان يصلي متربعاً فهذا الأمر هو الذي حدى 
بالنسائي إلى تضعيف هذا الخبر وإلى إعلاله بتفرد أبي داود الحفري» وقد تقدم الكلام على 
سند هذا الخبر وأنه معلول. 
والحديث ذهب إلى العمل به مالك وأبو حنيفة وأحمد؛ فرأوا أن الجالس يصلي متربعاً سواء 
كانت صلاته فرضاً إذا كان معذوراً أو كانت صلاته نفلاً كقيام الليل ونحوه. 
وذهب الإمام الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنه يصلي مفترشاً وهذا الاختلاف إنما هو 
اختلاف مباح وقد أجمعوا على جواز الأمرين وإنما اختلفوا بالأفضل. 
ولو صح حديث الباب لكان الأفضل صلاة المرء متربعاً وأما مع ضعفه فلا يشبت تفضيل 
التربع عن الافتراش» ومناسبة للترجمة أن ما دل عليه الخبر لو صح هو الأفضل لصلاة المعذور 
أن يصلي متربعاً. 
وصلاة المرء جالساً فيها تفصيل فإن كانت فريضة فلا تجوز باتفاق أهل العلم إلا للمعذور 
العاجز عن القيام وأما إن كانت نفلاً فهي جائزة باتفاق أهل العلم ولكن صلاة القاعد على 


النصف من صلاة القائم إلا البي تٌَِِ يكتب له الأجر كاملاً لحديث عبد الله بن عمرو بن 
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باب الجمعة 


عن أحكام صلاة الظهرء فيوم الجمعة سيد أيام الأسبوع ولم تطلع الشمس وتغرب على يوم 
أفضل من هذا اليوم؛ فيه خلق آدم وفيه قبض فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. 
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4 عَنْ عَبْدِ آلنّهِ بْنِ عْمَرَ وَأَبي هُرَئْرَةَ 25:؛ أَنَُّمَا سَمِعَا رَسُولَ آنه صلى الله عليه 
وسلم يَقُولْ - عَلَى أَعْوَادٍ مِْبرِهِ -: (لينهين أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِِمٌ آلْجْمْعَاتِ أو لَيَحْتِمَنَ 
الشرح 
استفتح المؤلف له هذا الباب بحديث ابن عمر وأبي هريرة يَف أتمما سمعا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول - على أعواد منبره -: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 

ليختمن الله على قلويهم, ثم ليكونن من الغافلين). 

هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بسند سباعي قال #لتنه: حدثنا الحسن بن علي 
الحلواني قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أن أبا سلام 
حدثه عن الحكم بن مينا عن ابن عمر وأبي هريرة أنمما معا رسول الله كََةِ يقول: الحديث. 
ون الباب عن أبي الجعد الضمري أن النبي تَيةِ قال: (من ترك ثلاث جمع متهاوناً بما طبع 
لله على قلبه) رواه الإمام النسائي في سننه والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان. 

وق الباب أيضاً عن ابن عباس موقوفاً قال: (من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره) ورواه أبو يعلى الموصلي وعبدالرزاق في المصنف بسند صحيح. 

قوله: (على أعود منبره) صريح الحديث أن مقالة النبي عل هذه بعد صنع المنبر من الأعواد. 
قوله: (لينتهين أقوام عن ودعهم) أي: تركهمء قال تعالى: هما وَدَعَكَ رَبك [الضحى:”]. 
أي: ما تركك. 

قوله: (الجمعات) هذا الحديث خاص بترك صلاة الجمعة وأما ترك سائر الصلوات فقد تقدم 
القول في ذلكء» وتقدم القول أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة نقل إجماعهم 
إسحاق بن راهوية والإمام المروزي وعبد الله بن شقيق العقيلي والإمام ابن حزم والإمام 
المنذري. 


هاه 


والحجة لهذا الإجماع ما رواه الإمام مسلم يؤلتته في صحيحه من حديث ابن جريج قال حدثنا 
أبو الزبير المككي عن جابر بن عبد الله أن البي مد قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة). 

والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر بخلاف ما إذا كان منكراً في الإثبات 
فيراد به الأصغر وهو الغالب عليه وقد يرد أيضاً في الأكبر والقاعدة في ذلك النظر في 
القرائرع. 

قوله: (أو ليختعمن) فيه إثبات الختم وقد قال تعالى: «َحَمَمَ اللَهُ عَلَى فلو [البقرة:]. 
وقد جاء في القرآن الختم والطبع والقفل «أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَافَا4 [2.:؛]. 

وتارك ثلاث جمع متهاوناً يطبع على قلبه فإذا طبع الله على قلبه فلا يعرف حقاً ولا يهتدي 
إليه» فيكون كالصم البكم الذين لا يعقلون. 

وظاهر أثر ابن عباس (من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره)» أنه يكفر 
يبهذا لأنه إذا ترك ثلاث جمع من باب أولى أن يترك ما بينهما من الصلوات وهذا لا إشكال 
في كفره عند الصحابة وه . 

وإنما نشأ الخلاف في تكفير تارك الصلاة عند من جاء بعد الصحابة وتحديد ذلك عند ظهور 
الإمام أبي حنيفة بلقت ومن جاء بعده كمالك والشافعي ثم تطور الخلاف بعد هذا. 

قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) لأن الله جل وعلا إذا ختم على قلوبمم كما في حديث الباب 
ثم طبع عليها كما في حديث أبي الجعد فمآل أمرهم إلى غفلة ومن غفل عن الله أغواه 
الشيطان وأورده موارد العطب. 
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5ةآأه 


7- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع 25 قَال: كُنا نُصَلَي مَعَ رَسُولٍ آلنّه 85 الْجُمْعَةَ ثُمَ 
َنْصَرِف وَلَيْسَ لِْحِيطَانٍ ظِلٌ نَسْتَظِلُ به. متَقَقْ عَلَيْهِ وَاللّفْظ لِلْبخَاريَ. 
وَفي لَفْظِ لمُسْلِم: كُنَا نْجَمَعْ مَعَهُ إِذَا زَالَْتِ آَلشَّمْمِنْء ثُمَ تَرْجغ. نَتَنَبّعْ آَلْمَيْء. 

الشرح 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري #لتنه: حدثنا يحي بن يعلى المحاربي قال: حدثني أبي عن إياس بن سملة 
بن الأكوع عن ابيه فذكره. 
ورواه مسلم رحمه لله بالرواية الأولى والثانية من طريق ا نحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع 
عن أبيه وفيه (كنا نجمع معه إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع الفي). 
والحديث احتج به الإمام أحمد وإسحاق على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وقد اختلف 
الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي 
إلى تحريم إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال وأصحاب هذا القول استدلوا بأن الجمعة بدل من 
صلاة الظهر والبدل يقوم مقام المبدل منه وقد أجمع العلماء على تحريم إقامة صلاة الظهر قبل 
الزوال. 
وهؤلاء قالوا أيضاً بتحريم إقامة الخطبة قبل الزوال إلا مالكاً بلتته قال: تحوز الخطبة قبل 
الزوال. 
وأما الإمام أحمد كله فيجوز الصلاة فضلاً عن الخطبة قبل الزوال ويرى #كلتنه أن وقت صلاة 
الجمعة كوقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس وهو أسعد بالدليل من الجمهور فقد روى 
الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس)» فهذا نص صريح بجواز إقامة 
الجمعة قبل الزوال والحديث صحيح صريح وحديث الباب أيضاً يدل على هذا فيقول سلمة 
بن الأكوع له (وليس للحيطان ظل نستظل به) وهذا لا يكون إلا حين زوال الشمس. 
وأما قوله: (كنا نجمع إذا زالت الشمس) كما في رواية مسلم» فيحتمل أحد أمرين: 
الأمر الأول: أي: كنا نفرغ من صلاة الجمعة حين زوال الشمس. 


/ااه 


الأمر الثاي: كنا نقيم صلاة الجمعة حين الزوال. 

وعلى كلا الأمرين الحديث يدل على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال أو معه وهو حجة على 
من منع إقامة الجمعة قبل الزوال ومما يؤكد هذا الأمر ويبين صحة إقامة الجمعة قبل الزوال ما 
رواه أبو داود ف سننه عن زيد بن أرقم قال ذله: (اجتمع العيد والجمعة في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم فصلى العيد وقال إنا مجمعون فمن شاء فليجمع) وهذا الحديث صححه علي 
بن المديني. 

فالنبي َه جمع العيد مع الجمعة فلو لم تكن الجمعة جائزة قبل الزوال ما جمعها البي َل 
ولذلك جاء أيضاً عند أبي داود من حديث عطاء عن ابن الزبير (أنه اجتمع ف عهده جمعة 
وعيد فصلاهما ضحى لم يصل بعد ذلك إلا العصر) فكأن هذا الأمر كان مشهوراً بين 
الصحابة ولذلك لما سثل ابن عباس عن فعل ابن الزبير؟ قال: أصاب السنة. 

وأما قياس الجمهور الجمعة على الظهر فهذا القياس يسمى فاسد الاعتبار عند الأصوليين 
لأنه في مقابلة النص. 

كما في المراقي: 

والخلف للنص أو الإججماع دعا فسد الاعتبار كل من وعى 
فلا يصح قياس صلاة الجمعة على صلاة الظهر فالجمعة عيد المسلمين بخلاف صلاة الظهر 
لم يرد هذا فيها وأما المرأة فإن صلت مع الرجال في مساجدهم فصلاتها مجزءة باتفاق العلماء 
ولكن إن صلت في بيتها فلا تصح صلاتما إلا بعد الزوال لأتما تصليها ظهراً ولذلك ذهب 
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً إلى أن المرأة إذا صلت في بيتها تصلي أربعاً وإذا 
صلت مع الناس تصلي ركعتين بصلاتهم. 
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ه١‎ 


- 


40 - وَعَنْ سَيْلٍ بْن سَعْدٍ 22 قَال: مَا كُنَا تقيل ولا نَتَعَدَى إِلَا بَعْدَ آَلْجْمْعَة. مُتَمَقْ 
عَلَيْهِء وَاللَفْظ لمُسْلِم. 
وَفي رِوَايَةِ: في عَبْدٍ رَسُولٍ الله 83. 

الشرح 
هذا الحديث متفق على صحته. 
والمؤلف تله يقول: واللفظ لمسلم. وقد رواه أيضاً البخاري بنفس اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
قال البخاري يكلتنه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد به. 
وقال مسلم #لتنه: حدثنا عبد الله بن سلمة ويحي بن بحي وعلي بن حجر قال بحي: أخبرنا 
وقال الآخران: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به. 
وزاد علي بن حجر: (في عهد البي 84ه). 
والحديث احتج به الإمام أحمد على جواز إقامة الجمعة قبل الزوال لأن الصحابة وه كانوا 
يبادرون بما فلا يقيلون إلا بعدها والقيلولة لا تكون إلا قبل الزوال فدل حديث الباب على 
أن النبي يل كان يقيم الجمعة قبل زوال الشمسء وقد قال الصنعانيٍ في السبل: وليس فيه 
دليل على الصلاة قبل الزوال لأتمم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة 
الظهر كما قال تعالى: «إوَحِينَ تَصَعُونَ نَابكُم مِنَ الظهيرة4 [ادور:.]. وي هذا نظرء نعم 
ليس حديث الباب صريحاً في صلاتحم قبل الزوال؛ ولكنه يتأيد بما مضى. 
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وَعَنْ جَابر؛ أنَّ آلنَيَ كك كَانَ يَخْطّبُ قَائِمَاء فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ آلشَّامء فَانْمَتَلَ 
آَلنَامِنْ إِلَهْمَاء حَقَّ لَمْ يَبْقَ إِلَّا انْنَا عَشَرَرَجُلَا. رَوَاهُ هُسْلِمُ. 

إبراهيم عن جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله 
به. 

والحديث رواه الإمام البخاري ف صحيحه من طريق زائدة عن حصين بن عبد الرحمن به. 
قوله: (أن البى تَيِةِ كان يخطب قائماً) فيه مشروعية الخطبة قائماً وقد نقل ابن عبد البر 
لك الإجماع علي ذلك 

قوله: (إذ جاءت العير) بكسر العين مفردها بعير ولا واحد للعير من لفظها والمراد بالعير هنا 
هي الإبل بأحماها. 

قوله: (فأنفتل الناس إليها) هذا محمول عند أهل العلم على قبل تحريم هذا الأمر وقبل إيجاب 
استماع الخطبة وقبل نزول قوله تعالى: فَاسْعَوًا إلى ذكر اللَهكه [الجمعة::]. 

وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على وجوب السعي إلى ذكر الله بالأذان الثاني والمراد بذكر 
الله استماع الخطبة. 

قوله: (ولم يبق إلا اثنا عشر رجلاً) جاء عن الإمام مالك لتك أنه قال: هذا أقل عدد تصح 
به الجمعة والفقهاء مختلفون في هذا المسألة فقد جاء عن مالك ما ذكر. 

وذهب الإمام أحمد والشافعى إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلاً وجاء عن أحمد في 
بأدلتها. 

دلاريين أن القول الراجح هو ما دل عليه الدليل فلم يرد عن الني يَلةٌ دليل صحيح بتحديد 
عدد لصلاة الجمعة فالواجب إطلاق ما أطلقته النصوص فالجمعة صلاة كسائر الصلوات 
تصح بما تصح منه صلاة الظهر وصلاة العصر وهكذا سائر الصلوات. 


"5ه 


وأما قوله في الحديث: إل يبق إلا اثنا عشر رجلاً) فهذا لا يدل على تحديد أقل العدد لأن 
هذا الأمر لم يقع على وجه الاختيار وقد أجاب بعض العلماء عن هذا الحديث فقال إن 
الصلاة في أول الأمر تقدم على الخطبة يوم الجمعة وهذا جاءت به آثار لا يصح منها شيء 
إنما هي مراسيل ومعضلات لا تقوم بما حجة, والحق أن الجمعة منذ شرعت والخطبة قبل 
الصلاة وحديث الباب إذاً صريح في صحة صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلاً خلافاً لمن 


اشترط أربعين رجلاً. 
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وَعَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: قَالَ رَسُولَ لله 85: (مَنْ أذرك رَكعَة مِنْ صَلَاةٍ آلجْمْعةِ 


وَغَيْرِهَا فَلِيْضِف إِلَْنَا أخرى. وَقَنْ تمّثْ صَلَائَهُ) ا النَّسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهُ 
وَآَلْدَارََطْمِيُ وَاللَفْظ لَهُ وَاسْنَادُهُ صّحِيعٌ لكن فَوَى أَبُو حَاتِم إِرْسَالَه. 


هذا الحديث رواه الإمام النسائي وأحمد والدارقطني وابن ماجه وغيرهم من طريق بقية بن 
الوليد عن يونس بن يزيد الزهري عن سال بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ب4ك. 

وقد قال الدارقطنى #َْله: ذكر لنا أبو داود أن بقية تفرد به عن يونس. 

وقد أعله أبو حاتم بِكْلتََه باختلاف السند والمتن. 

وقد رواه النسائي من طريق سليمان بن بلال وهو ثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله عن النبي تله مرسلاً» وهذا هو المحفوظ» وأما ذكر ابن عمر هذا غلط 
وا محفوظ في هذا الحديث ما رواه الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أ هريرة أن النبي وك قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). 

وأما ذكر الجمعة فلم يثبت في ذلك حديث عن الني ؟َلْلِْهِ ولكن لا ريب أن الجمعة داخلة 
في حديث أبي هريرة (من أدرك ركعة من الصلاة)؛ فإن الصلاة اسم جنس تشمل الجمعة 
وغيرها فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقل قفنت صلاته وهذا قول 
جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد» وخالف ف ذلك بعض التابعين فرأوا أن 
من لم يدرك الخطبة يصلي الجمعة أربعاً وهذا قول ضعيف وما ذهب إليه الأئمة الأربعة أصح 
دليلاً وأقوى نظراء ومفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك الصلاة فعليه أن 
يصلي الجمعة ظهراً وحذا قال مالك والشافعي وأحمد وقد صح هذا عن عبد الله بن مسعود 
وقل قال أبو حنيفة: من أدرك را من الصلاة ولو قليلا كالتشهد صلاها جمعة. 


عمر أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فيصليها ظهراً ولكن ينبغي النظر بعد ذلك هل والبك 


”5ه 


الشمس أم لا؟ لأنه تقدم أن الراجح جواز أداء الجمعة قبل الزوال بأدلة صحيحة تقدم ذكرها 
ولكن من فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهراً والظهر لا تصح إلا بعد الزوال. 
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هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحهه. فقال: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا أبو 
خيثمة عن ماك بن حرب قال: أنبأني جابر بن سمرة فذكره. 
وقال البخاري يلته: (باب الخطبة قائماً) ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الأن) رواه مسلم. 
وحديث الباب رواه أيضاً أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من 
طريق ماك بن حرب عن جابر بن مرة به. 
والحديث دليل على هدي الني تَلَيْةِ في الخطبة وأنه كان يخطب قائماً وهذا بالإجماع كما نقله 
ابن عبد البر يكلتته ولم ينبت عن الني َل حديث أنه كان يخطب الجمعة جالساً. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أول من خطب جالساً قال طاووس وجمع من علماء 
التابعين بأنه معاوية قيل أخذه اللحم ولم يستطع الخطبة قائماً وقيل غير ذلك ولا يهمنا بقدر 
ما يهمنا أن تعرف أن الخطبة قائماً واجبة اقتداء بالنبي بل وقد قال تعالى: «إِوَتَرَكُوكَ 
قَائِمَاكه [الجمعة:١١].‏ 
ونفس حديث جابر يدل على وجوب الخطبة قائماً وأن البي تي لى يكن يخطب جالساً ومن 
زعم ذلك فقد كذبء وأما للعذر فتجوز الخطبة جالساً. 
والحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين وقد اختلف العلماء بمقدار الجلوس بين 
الخطبتين فقال بعض العلماء بمقدار قراءة سورة الإخلاصء» وقال بعضهم بمقدار ما يعلم 
الفصل بين الخطبتين وهذا الحق لأنه لم يرد عن الرسول َيِه تحديد لهذا الجلوس فيجلس 
بمقدار ما يعلم الفصل بين الخطبتين. 
وهل يجب الجلوس؟ الصحيح أنه يستحب إنما الواجب الفصل بين الخطبتين سواء جلس أم 
لا إذا فصل بين الخطبتين. 
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-١‏ وَعَنْ جَابِرِبْن عَبْدِ آللّه ذه قَالَ: كَانَ وَسُولْ آلنّه مَل إِذَا خَطّبء اخْمَرَتْ عَيْنَاهُ 
وَعَلَا صوْتَهُ وَاشْتَنَ غَضَِّبْهُء حَقّ كَأَنَهُ مُنَذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: (صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ), 


و 


سس هه 


وَبَقُولٌ: (أَمَا بَعْدُء فَإِنَّ خَيْرَآلْحَدِيثِ كتَابْ الله وَخَْرَآلْمَدِي هَذْيٌ مُحَمَّدِ وَشَوَائَمُورٍ 
مُحْدَتَائمَاء وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلَالَة) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
وَفي رِوَايَةِ لَهُ: كانثْ خُطَبَةٌ آلنَيَ 5 يَوْمَ آَلْجُمُعَة: يَحْمَدُ آنه وَيُثْني عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ 
عَلَى إِنْرِدَلِكَء وَقَدْ عَلَا صّوتُه. 
وَفي رِوَايَة لَهُ: (مَنْ يَبْدِ النَهُ فلّا مُضِل لَه وَمَنْ يُضَلِل فَلَا هَادِيَ لَه). 
وَلِلنَسَائِيَ: (وَكُلَ ضَلَالَةٍ في آَلنَارِ). 

الشرح 
حديث جابر رواه الإمام مسلم في صحيحه وقد رواه ب#لتته بالرواية الأولى والثانية والثالثة. 
أما الرواية الأولى فقال شه تعالى: حدثنا مد بن المثنى قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالجيد 
عن جعفر بن تيد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن البي مله به. 
وأما الرواية الثانية فقد رواها من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن هد به. 
راكنا ازؤاية ةراما و خارى لكين عن مقيانا عن كدر بن قل بهد 
وأما رواية النسائي (وكل ضلالة في النار) فقد قال النسائي بلتنه: حدثنا عتبة بن عبد الله 
قال: أنبأنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن تُد به. 
وجاءت هذه الزيادة عند البيهقي في الأسماء والصفات من طريق حبان بن موسى عن عبد 
الله بن المبارك بهء وهي زيادة قوية رواها عتبة بن عبد الله وهو صدوق عن ابن المبارك وتابعه 
حباك بن موسى عنه عن سفياك. 
والحديث دليل على مشروعية رفع الصوت بالخطبة والتحمس معها فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يرفع صوته ويشتد غضبه ويحمر وجهه وهذا اللائق بالخطيب إذا خطب منذراً 
ومبيناً معذراً وموضحاً مرشداً وناصحاً. 
ويستحب للخطيب أيضاً أن يقول: (أما بعد) ومعناها مهما يكن من شيء بعد وأكثر 
النحاة على وجوب الإتيان بالفاء بعد (أما بعد) وجوز بعضهم حذفها. 
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قوله: (فإن خير الحديث كتاب الله) قال تعالى: وَمَنْ أَصدَقٌ مِنَ الله قبلا |[السلية؟*5]: 
وقال تعالى: «وَمَنْ أَصْدَقُ مِن الله حَدِيكًا؛» [النساء:0م]. فخير الكلام كلام الله قوله صدق 
ووعده صدقء وأما خير الحدي فإنه هدي نبينا عد كب فلا هدي أحسن من هديه ولا طريق 
أحسن من طريقه ولا شريعة أسهل من شريعته فقد بعث يلي بالحنيفية السمحة الصالحة لكل 
زمان ومكان الصالحة لخيري الدنيا والآخرة. 
قوله: (وشر الأمور محدثاتًا) والمراد هنا بالمحدثات: البدع؛ وقد أحسن القائل: 

وخير الأمور السالفات على الهدى وتبير الجسبدثات البحقائم 
وقد جاء في الصحيحين وغيرهما حديث عائشة أن النبي َي قال: (من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد). 
قال النووي بذلتته: ينبغي لمن مع هذا الحديث أن يحفظه ليبطل به جميع المحدثات. 
ورواية النسائي (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) في هذه اللفظة دليل على أن أقل 
أحوال البدعة التحريم وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعض العلماء: (البدع أنواع منها ما 
يصل إلى حد الكفر ومنها ما هو دون ذلك ومنها ما يصل إلى حد الكبيرة ومنها ما يصل 
إلى حد الصغيرة)» وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس في البدع صغيرة فأقل أحوال البدعة أن 
تكون محرمة وهذا ظاهر رواية النسائي. 
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن رواية النسائي بأكما ضعيفة» وقال آخرون بأن معناها 
تؤول إلى النار. 
وف الحديث دليل أيضاً على مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطبة» قد جاء عند أبي داود 
من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي يَْةِ قال: (كل خطبة ليس فيها 
تشهد فهي كاليد الجذماء) سنده صحيح. 
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5 - وَعَنْ عَمَارِبْنِ يَاسِرٍ :2 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كِ يَقُولُ: (إنَّ طُولَ صلا 
لرَجْلِء وَقِصَرَخْطْبَتِهِ مَئِنَهَ مِنْ فِقْبِه) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الصبرج 
قال الإمام مسلم #ؤله: حدثني سريج بن يونس قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبدالملك بن 
أبحر عن أبيه عن واصل بن حيان عن أبي وائل عن عمار بن ياسر. 
وقد رواه الإمام أحمد فلتت والدارمي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه 
الإمام الذهبي. 
والحديث دليل على مشروعية قصر الخطبة وإطالة الصلاة» والمراد بالإطالة هنا إطالة موافقة 
هدي النبي كَل فقد كان يقرأ الجمعة والمنافقون» وسبح والغاشية» والجمعة والغاشية. 
فالمراد إذاً بطول القراءة: هذا بالنسبة للخطبة فعليه فالمشروع للخطيب أن يختصر الكلام 
اختصاراً ويجمع حواشي الكلمات جمعاً فلا داعي لكثرة الكلام دون فائدة فقد كانت 
كلمات الرسول يَلْةٌ تعد عدا وكلام قليل يحفظ حفظاً ويستفاد منه ويقع في القلب ويكون 
فيه موعظة وتذكير وإرشاد وبيان وعلم وإيضاح خير من كلام كثير تذري عليه الرياح وتمجه 
الأسماع وليس فيه هدى ولا بيان فعلى الخنطيب أن يختصر الخطبة اختصاراً ويحرص على ما 
يفيد الحاضرين وعليه أن يراعي أحوالحم فإن الغالب عليهم من جملة العوام» وخير الكلام ما 
قل ودل ولم يطل فيمل وعلى الخطيب أن يحرص كل الحرص أن تكون خطبته وعظاً فتدور 
حول الجنة والنار هكذا كانت خطب النبي َيه وخطب أصحابه بعده فإن القلوب إذا 


تذكرت الجنة والنار رقت وقبلت ما يقال لماء وإذا بعدت عن الجنة والنار قست وعنت 


م 


وتمردت و تسمع قول ناصح ولا وعظ واعظظ. 


© © © 


ددن 


قال الإمام مسلم بِتَنَه: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: 
حدثني أبي عن مد بن إسحاق قال: حدثبي عبد الله بن أبي بكر عن يحي بن عبد الله عن أم 
هشام به. 

ورواه من طريق يحي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لها نحوه. 

ورواه أبو داود والنسائي وف الباب عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: (سمعت النبي 
يب يقرأ على المنبر «إوَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا نُكَي [الزعرف:/0] الآية). 

وثي الباب عن أبي سعيد (أن رسول الله بَهِ قرأ «(ص#: على المنبر). رواه أحمد وأبو داود 
وغيرجما. 

وحديث الباب دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة. 

وهل هذه القراءة واجبة أم مستحبة؟ 

ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى وجوب قراءة القرآن ولو آية وذهب أبو حنيفة وغيره من 
أهل العلم إلى عدم الوجوب وهذا هو الحق فالحديث وما في معناه من أحاديث الباب دالة 
على استحباب القراءة لا على إيجابماء وحديث الباب دليل على مشروعية قراءة «رق 4 في 
الخطبة وظاهر الحديث أن النبي تَلِييِ كان يقتصر عليها والسبب في ذلك والعلم عند الله أن 
الحاضرين كانوا قوماً عربا يفهمون مواطن الخطاب ومواقع الاستدلال والألفاظ المترادفة لغةً 
فكانت قراءة الرسول تي لما تذكيراً بخلقهم ومعادهم والبيان لحم بحفظ ألسنتهم فلا يلفظون 
من قول إلا لديهم رقيب عتيد. 

أما في زماننا هذا فلو أن إنساناً قرأها ما فهم الناس معظم الآيات» فلذلك قد يقال - والعلم 
عند الله - بأنه يقرؤها ويوضح ما أشكل منها بكلام الصحابة والتابعين وأهل العلم 
فيخصص الخطبة الأولى لقراءتما والخطبة الثانية لبيان بعض معانيها لتتم الفائدة ويحصل 
الطلوي 
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وف الحديث دليل صريح على أن النبي كَيِيِةِ كان يكررها مراراً لأن أم هشام تقول ما أخذتما 
إلا عن لسان رسول الله ب يقرؤها كل جمعة ففيه دليل على مشروعية تكرار الوعظ والإرشاد 
وترقيق القلوب وتذكيرها بالآخرة فليس هناك ألين من القلوب عند ذكر الجنة والنار فعلى 
الخطباء أن يحرصوا على هذا وخير المدي هدي رسول الله يَليْةُ فقد كان يقرؤها ليرقق بما 
القلوب ويصغي بما الأسماع. 
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- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 26 قَالَ: قَالَ رَسُولْ آله 5: (مَنْ تَكلّمَ يَوْمَ آَلْجمْعَةِ وَالإِمَامْ 
يَخْطْبْ فَبُوَكَمَلٍ آلْحِمَارِيَحْمِلٌ أسقاراء وَآلّذِي يَقُولُ له: أُنصِث. لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَة) 
رَوَاهُ أحمد, بِإِسْتَادٍ لأبامت به. 
وَهُوَيْمَسَرُ: 
هه - حَدِيثٌ أبي هُرَيْرَةَ وه في «الصّجيحيئْن» مَرْفُوعًا: (إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ: َنْضِتٌ 
يَوْمَ آلْجْمْعَةِ وَالإِمَام يَخْطْبْء فَقَدْ لَعَوْتَ). 

الشترج 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو بكر بن أبي شيبة والطبراني كلهم من طريق 
مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن ابن عباس. 
ومجالد ضعفه كبار الحفاظ قال عنه الإمام أحمد: ليس حديثه بشيء. وكذا قال يحي بن 
سعيد» وقال يحي بن معين: لا تقوم به حجة. فقول الحافظ بإسناد لا بأس به غير صحيح 
لأن مجالداً ضعيف عند كبار الأئمة. 
وأما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المؤلف بِْلتنه فقد رواه الشيخان. 
قال البخاري يكلتته حدثنا يحي بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي تَلْيِ قال: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت). 
قال مسلم يِه حدثنا قتيبة بن سعيد وت بن رمح قال حدثنا الليث به. 
والحديث دليل على تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطبء وظاهر الحديث ولو كان الكلام 
أمراً بالمعروف وتمياً عن المنكر. 
ويؤخذ من ظاهر الحديث جواز الكلام بين الخطبتين لأن الحديث مقيد والإمام يخطب. 
وقوله في حديث ابن عباس: (ليست له جمعة) اختلف الفقهاء في معنا هذا: 
فقال بعضهم تكون صلاته ظهراً ومن ذلك حديث عند أبي داود. 
وقال آخرون: لا يكتب له ثوابما وإن كانت مجزءة لا يحتاج إلى إعادتًا. 


وقيل غير ذلك. 
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وعلى كل: فالحديث ف إسناده مقال كما سبق وله شاهد عند أبي داود من حديث علي بن 
أبي طالب فإ وف إسناده مقال أيضاً. 

وقد روى أبو داود ف سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً) واللغو هو الكلام الذي لا 
فائدة فيه. 

فظاهر هذا أن جمعته تكون ظهراً إذا جمع بين اللغو والتخطي. 

وأما الدعاء والإمام يخطب فقد جاء فيه حديث قوي عند أبي داود من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جه مرفوعاً (يحضر الجمعة ثلاثة نفر) (وذكر منهم رجلاً حضرها يدعو 
إن شاء أعطاه وإن شاء منعه). 

وفي هذا دليل على التفريق بين اللغو والدعاء وإن كانا مشتركين في ترك الاستماع للخطيب. 

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في رد السلام والإمام يخطب وكذا تشميت العاطس وكذا 
إنكار المنكر, أما الإمام فلا مانع من كونه يرد السلام ويشمت العاطس وينكر المنكر 
لحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين ف أمره سليكاً بالصلاة وسيأق إن شاء الله. 

أما المأموم والمستمع؛ فإن كان لا يسمع الخطبة فلا مانع من رده للسلام وتشميت العاطس 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وكذا اشتغاله بقراءة القرآن نص على ذلك الإمام أحمد لته. 
وأما إذا كان يسمع خطبة فقد قال بعض أهل العلم: يشمت العاطس ويرد السلام بصوت 
خفي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالفعل لا بالقول. 

وقد يعلل هؤلاء بأن يقال: رد السلام واجب بالإجماع» واستماع الخطبة فيها خلاف بين 
أهل العلم: 

فمنهم من قال أن استماعها سنة» كما هو قول للشافعية وطائفة من التابعين. 

والقول الثاني: أن استماعها واجب وهو الصحيح. 

ولذلك الفول التالقه ىق السالة لا :يصمك حاطيا ورد ادن .لك ينين عن للذكر ولا 
يأمر بالمعروف, وأصحاب هذا القول أخذوا بظاهر حديث أبي هريرة (إذا قلت لصاحبك 
أنصت).؛ وظاهر هذا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ومع ذلك يقول الرسول ك: 
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القواعد والتعليلات المفيدة» إلا أن ظاهر الحديث أولى بالقبول. 
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01 - وَعَنْ جَابِرِقَالَ: دَخَلَ رَجُلٌيَوْمَ آلْجْمُعَة. وَالبَيُ 85 يَخْطْبُْ. فَقَالَ: (صَلَيْتَ؟) 
قَالَ: لا. قالَ: (قُم فَصلٍ ركْعَتَِنِ) مُتَمَقْ عَلَيْه. 

الفبرع 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال البخاري لَه : حدثنا علي بن عبد الله قال: أخيرثا سفيان عرم عمره عن «جابر ين عبد 
الله به. 
وقال مسلم #لتته: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان به. 
ورواه مسلم بيفلقته في صحيحه من طريق أخرى وسمى هذا الرجل سليكاً الغطفاني. 
والحديث دليل على مشروعية تحية المسجد والإمام يخطب وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد 
وأكابر المحققين من الفقهاء وا محدثين وقد منع بعضهم تحية المسجد والإمام يخطب وحديث 
الباب حجة عليه. 
أما قول النبي كَل للرجل الذي رآه يتخطى الرقاب (اجلس فقد آذيت). رواه أبو داود 
بسند حسن. فلا يدل هذا على منع تحية المسجد والإمام يخطب إنما يدل الحديث على عدم 
وجوبحا وحديث جابر يدل على استحبابها إلا أنه يستحب التجوز بالركعتين. 
ويصلح حديث الباب حجة لقول من قال: يجوز امجيء والإمام يخطب, ولكن عامة العلماء 
على خلاف هذا القول فرأوا وجوب السعي عند النداء الثاني قال تعالى: ؤي مها الّذِينَ 
آمَنُوا إِذَا نُودِي للصّلاة من يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوا إلى ذكر اللو [الجمعة:]. 
وقد نقل بعض الأئمة الإجماع على وجوب السعي عند النداء الثاني ويمكن الجمع بينهما بأن 
يقال: لعل هذا الرجل سعى عند النداء الثاني ولم يصل المسجد إلا والإمام يخطبء أو أن له 
عر قرفيا فق تعره 
والحديث دليل أيضاً على جواز تكليم الإمام للمأمومين» وفي الباب أحاديث أخرى كحديث 
اتنب في الصحيحين حين دخل الرجل المسجد يطلب الاستسقاء. 
وقد احتج بحديث جابر بعض العلماء على وجوب تحية المسجد لأن استماع الخطبة واجب 
ومع ذلك أمر النبي مَِْةِ البجل أن يصلي ركعتين والإمام بخطب, وفي هذا نظر لأن استماع 


ارذرك 


الخطبة لا يجب إلا لمن جلسء أو يقال: إنه يدل على الوجوب وصَّرّفه عن ذلك الحديث 
الآخر (اجلس فقد آذيت) فإنه يدل على عدم وجوب تحية المسجد كما هو قول الأئمة 


الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً بل ما قال بوجوب تحية المسجد من الأئمة السابقين 


سوى أبي عوانه حتى ابن حزم يله على ظاهريته لا يرى وجوب تحية المسجد. 
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/اه؛ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء أنَّ آلني مَلِةِ كَانَ يَقْرَاً في صَّلَاةِ الجُمُعَة سُورَةَ الجُمْعَة 
نا ولس سي عد ار و3 
وَالمنافقين. رَوَاهُ مَسْلِم. 


قال مسلم يله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن 
مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس طّة به. 

ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي رافع عن أبي هريرة به. 

والحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين يوم الجمعة فسورة الجمعة فيه تذكير الناس 
بترك البيع والشراء حال النداء الثاني وفيها ترغيبهم للتقدم إلى الصلاة وتزهيدهم في الدنيا. 
وأما سورة المنافقين ففيها فضح للمنافقين وهم يكثرون يوم الجمعة فكانت قراءتما في غاية 
المناسبة تذكيراً لهم ووعظاً فبعض المنافقين لا يشهد شيئاً من الصلوات إلا الجمعة ويقول 
الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء ونسي هذا المنافق تتمة هذا الحديث مالم تؤت الكبائر» 
وقد ارتكب الكفر فضلاً عن الكبائر فقد تقدم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة نقلة 
خمسة من كبار الأئمة وهم: إسحاق بن راهويه» والإمام المروزي» وعبد الله بن شقيق العقيلي» 
والإمام ابن حزم والإمام المنذري رحمهم الله. 

ويشرع أيضاً أن يقرأ في بعض الأحيان سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وسيأتي إن شاء 
الله ذكر دليل ذللك: 
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- وَلَّهُ: عَنِ آَلنْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَا في الْعِيدَيْنِ وَفي الْجمْعَة: بلسَبّح اسْمَ 
تك أَلى4. وَبإهل أَنَاكَ حَدِيتُ لْعَاشِيَةِ4. 

الشرخع 
قوله: (وله) أي لمسلم يه في صحيحه. 
قال الإمام مسلم: حدثنا يحي بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن 
جرير قال يحي: أخبرنا جرير عن إبراهيم بن د بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى 
النعمان عن النعمان بن بشير وَهه به. 
والحديث دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة والعيدين عيد الفطر 
وعيد الأضحى. 
والحكمة من قراءة هاتين السورتين لما اشتملت عليه السورة الأولى من تعظيم الرب جل وعلا 
وبيان خلقه وتسويته لما خلق وتقديره لما قدر للذكر والأنثى وبيان هدايته لعباده المؤمنين ولما 
اشتملت عليه السورة الثانية من ذكر القيامة وما يكون فيها من ذكر جزاء الصالحين وبعث 
جميع العباد ومحاسبتهم على جميع أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 
وقد تقدم في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة أن الرسول َي كان يقرأ في الجمعة 
والمنافقين» فيستحب التنويع فيقرأ تارة بسبح والغاشية وتارة بالجمعة والمنافقين وتارة أيضاً 
بالجمعة والغاشية جاء هذا في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير. 
وأما الاعتياض عن قراءة هذه السورة يوم الجمعة بقراءة آيات تناسب الخطبة ففي ذلك 
فإن كان يعتاض عن قراءة عن هذه السورة المسئونة بقراءة آيات تناسب الخطبة؛ فهذا غلط 
وهجر للسنة واعتياض عنها بغيرهاء فلم يكن الني يه يقرأ من الآيات ما يناسب الخطبة ولا 
ذكر هذا عن أحد من الصحابة. 
وأما إن كان يفعل هذا في بعض الأحيان» بحيث لا يعطل السنة ولا يعتاض عنها بغيرهاء 


وإِنما عرض له عارض ففعل هذاء أو أنه أراد أن يبين للناس عدم وجوب قراءة هذه السورة؛ 


كاله 


فمثل هذا العمل لا مانع منه» وإن كان الأولى والأفضل للخطيب أن يثابر على قراءة هذه 
السورة على مدار ثلاث جمع في كل جمعة يقرأ سورتين مما كان النبي َي يقرأ به. 
وقد احتج بعض أهل العلم بقراءة البي َي في الركعة الثانية على جواز جعل الثانية أطول من 
الأولى لأن الغاشية أطول من سبح, وف هذا الاستدلال نظر فإن الني َييْةٌ يرتل الأولى حتق 
تكون أطول من التي أطول منهاء صح هذا في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فمجرد طول الآيات غير مؤثر إذا علم هدي النبي كَنهِ في قراءته. 
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9- وَعَنْ رَنْدِ بْنِ أَْقَمَ 2 قَالَ: صَلَى النَيُ مَل آلْعِيدَ: ثُمَ رَخّصَ في الْجُمْعَة. فَمَالَ: 
(مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِي فَلِيْصّلَ) رَوَاهُ آلْخَمْسَة إلا َلبَرْمِذِيَء وَصَّحَحَهُ ابْنُ خْرَنِمَة. 

الضبرع 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه كلهم 
من طريق عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم به. 
وعثمان بن المغيرة ثقة خرج له البخاري والأربعة وأما إياس فلم يرو عنه سوى عثمان بن 
المغيرة وذكره ابن حبان في ثقاته» ونقل عن الإمام ابن المديني #لتنه أنه صحح هذا الخبر وقال 
النووي إسناده جيدء وأما قول الحافظ هنا صححه ابن خزيمة؛ فبالرجوع إلى صحيح ابن 
خزيمة يتبين خلاف ما قاله الحافظ فقد ذكر الإمام ابن خزيمة في صحيحه على هذه المسألة 
فقال: إن صح الخبر وم يقطع بصحته, ثم قال: فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة لا جرح ولا 
تعديل» وتصحيح الإمام علي بن المديني كلت يرفع جهالة إياس. 
وت الباب عن ابن جريج عطاء بن أبي رباح قال: (اجتمع يوم عيد ويوم جمعة في عهد عبد 
اله بن الزبير فصلى عبد الله بن الزبير كليهما بكرة ولم يخرج إلا لصلاة العصر). 
هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وإسناده صحيح وف رواية عند أبي داود: (وكان عبد الله 
بن عباس بالطائف فلما قدم أي قدم مكة ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة). 
فحديث الباب يدل على سقوط صلاة الجمعة حال اجتماعها مع العيد. واختلف الفقهاء 
رحمهم الله: هل تسقط الجمعة لمن صلى العيد أو أن الجمعة تسقط مطلقا سواء صلى العيد 
أم لم يصل؟ 
ظاهر حديث الباب أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد وأما من لم يصل العيد فأن الجمعة 
تلزمه وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الحق. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الجمعة تسقط مطلقاً سواء صلى العيد أم لم يصل وفي هذا نظر 
فقد فرض الله على عباده في اليوم خمس صلوات وهذا صلى أربعاً فأين الخامسة وهذا من 
العلم المتواتر المأثور عن النبي تَلَلةِ ثم أيضاً إن العلماء رحمهم الله مختلفون في صلاة الظهر هل 
تلزم أم لا؟ 


5ه 


ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الجمعة إذا سقطت قامت الظهر مقامها 
فوجب أداءها لأنه إذا لم يصل الظهر فقد صلى في اليوم أربع صلوات والله فرض على العباد 
خمس صلوات وهذا مبني على القول بأن الصلاة بكرة هي صلاة العيد» ولكن هناك قول 
لبعض العلماء بأن الجمعة قدمت وقامت مقام صلاة العيد والسبب ف ذلك أننا لو قلنا إن 
صلاة العيد أسقطت صلاة الجمعة فيشكل عليه كيف تسقط السنة على القول الصحيح 
الفرض» إلا إذا قيل بأن صلاة العيد فرض على الأعيان كما هو قول أبي حنيفة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وحديث الباب شاهد قوي لهذا القول إذا قيل إن الصلاة المؤداة هي صلاة 
العيد وليست صلاة الجمعة أما إذا قيل إن صلاة الجمعة قد قدمت فهذا شاهد قوي لمذهب 
الإمام أحمد يذلتته في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وهذا هو الحق كما تقدم تقريره ففي 
صحيح الإمام مسلم يله عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نصلي الجمعة مع رسول الله 
َي فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس)» فهذا الخبر صريح في كونهم يصلون 
الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يستقيم القول بسقوط الجمعة وصلاة الظهر عمن قدم الجمعة 
بكرةً واعتاض عنها بصلاة العيد. 
وأما إذا قيل: إن الصلاة المؤداة هي صلاة العيد» كما هو قول الجمهور فلا ريب إن صلاة 
الظهر لا تسقط وإن كان الأحوط أيضاً أن يصلي الظهر مطلقاً حتى ولو قيل بأن الجمعة قد 
قدمت فهذا أحوط وأبرأ للذمة لأن الأدلة هنا غير ظاهرة لسقوط صلاة الظهر كما هو قول 
عطاءء وأما احتجاج بعض العلماء بحديث عطاء أن ابن الزبير لم يخرج إلا لصلاة العصرء 
فيحتمل أن يكون ابن الزبير صلى الظهر في بيته. 
مسألة: إذا سقطت صلاة الجمعة عمن صلى العيد فهل يشرع إقامة الجمعة في البلد؟ 
الجواب: نعم ويجب هذا حتى يتمكن من صلاة الجمعة من لم يصل العيد. 
مسألة: ما هو السبب في سقوط صلاة الجمعة لمن صلى العيد؟ 
الجواب: قيل لما اجتمع عيدان في يوم واحد خفف النبي يَلةٌ عن أمته وأسقط عنهم الجمعة 
ليتع م كيلهم. 
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٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ َسُولْ آلنّه 5: (إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ 
َلَيْصّلَ بَعْدَهَا أَرتَعَا) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ابرع 
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا خالد بن 
عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن الني كه به. 
ورواه مسلم أيضاً من طريق سهيل بلفظ (من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً) وهذا 
اللفظ يدلنا على أن هذه الأربع للاستحباب لا للإيجاب؛ لأن ظاهر الحديث الأول أن هذه 
الأربع واجبة لقوله تَلِ: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) وهذا أمر والأمر 
يقتضي الوجوب إلا إذا وجد له صارفء والصارف هنا موجود وهو قوله َي (من كان 
مصلياً): فهذا يدلنا على أن هذه الأربع بعد الجمعة للاستحباب لا للإيجاب كما هو قول 
عامة العلماء. 
وقد استحب أكثر أهل العلم على جعل هذه الأربع في المسجد لحديث ابن عمر وه في 
الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: (كان النبي 
ل إذا صلى الجمعة دخل بيته وصلى ركعتين). 
ولم يذكر عن النبي يلي أنه زاد على الركعتين ف بيته ولا تناقي بين قوله وفعله فيحمل قوله 
على ما إذا صلى الأربع في المسجد وأما إذا صلى في البيت فيقتصر على ركعتين لأن هذا هو 
دأبه جَيِْْ وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه وابن القيم وجماعة من المحققين 
ولكن يشكل على هذا حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن البي كيه قال: (أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فظاهر الحديث أنه يتعين حمل الأربع في حديث أبي هريرة 
على البيت لأن أ فضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولكن قد يجاب عن هذا فيقال: لما 
الخملق غيدنا قول البي كيه وفعله تعين علينا الجمع بين الأمرين» كما قال في المراقي: 
والجمع واجب متى ماأمكنا كك | اككككة ‏ كلك 
فحملنا حديث ابن عمر على البيت وحديث أبي هريرة على المسجدء وهنا قول آخر قد 
يقال أنه أقرب إلى الصواب وهو أن يثابر على ركعتين ف البيت ويصلي في بعض الأحيان 


5ه 


أربعاً وأما إذا صلى في المسجد فيقتصر على أربع ولا يصلي ركعتين وجه هذا القول أن النبي 
ل لم يذكر عنه أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد فتعين علينا حمل حديث أبي هريرة 
على المسجد وأنه إذا صلى في المسجد يصلي أربعاً وحملنا حديث ابن عمر على البيت» ولا 
مانع من العمل بحديث أبي هريرة في البيت في بعض الأحيان لحديث زيد بن ثابت في 
الصحيحين (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

وأما إذا صلى في مكة فالمستحب أن يصلي بعد الجمعة ست ركعات لحديث ابن أبي حبيب 
عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً 
فقيل له في ذلكء فقال: إن النبي تبي إذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم صلى في بيته 
فظاهر هذا استحباب ست ركعات بعد الجمعة في مكة, وبعض العلماء يرى استحباب 
الست في غير مكة أيضاً. 

وهل الأربع التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر تصلى بسلام واحد أم بسلامين؟ 
فيه خلاف». وظاهر الحديث أن الأربع تصلى بسلام واحد وهل يصليهما بتشهدين أم 
بتشهد واحد سكت الحديث عن هذا فجاز الوجهان إن شعت فصلهما بتشهدين وإن 
شئت فصل الأربع بتشهد واحد. 
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-١‏ وَعَنِ السَائِبٍ بْنِ يَزِبِدَء أنَّ د قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمْعَةَ فَلَا تَصِلَبَا 
لَه ل أَمَرَنَا بذَلِكَ: أَنْ لا نوصل صَّلَاةَ بصّلَاةٍ 
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هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر 
عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار قال: أرسلني نافع بن جبير إلى 
السائب بن يزيد فذكر الخبر. 

وهو دليل على منع وصل صلاة بصلاة. 

وقول معاوية ونحيه إِنما وقع في يوم الجمعة» ودليله المرفوع عام يشمل صلاة الجمعة وغيرهاء 
وف هذا دليل على أن الصحابة يستدلون بالعام على الخاص» ومعاوية تمى السائب أن 
يصلي الجمعة بصلاة أخرى حتى يتكلم أو يخرج والمعنى ينتقل من مكان إلى مكان. 

ويصح في الفصل التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة ما يشرع في دبر كل صلاة» فظاهر نميه 
يَةِ أن تصلي صلاة بصلاة أن هذا يشمل النوافل؛» إلا أن العلماء خصصوا هذا بمن صلى 
الفريضة وأراد أن يتنفل» والسبب في ذلك: لثئلا يلحق بالفرائض ما ليس منها. 

أما وصل نافلة بنافلة فظاهر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله تَلِةٌ بقيام الليل 
وصلاة النهار أنه يصلي الصلاة بالصلاة» وكذلك أفعال الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا 
يوضح المراد من حديث الباب وأنه كما قال العلماء: أن يصلى فريضة بنافلة. 

علماً أن بعض العلماء يستحب الانتقال من مكان إلى مكان بالتطوع, إلا أن العلة عندهم 
ليستك هي كراهية الوصل» وإِعا هي لتكثير العبادة في البقاع كي تشهد له الأرض» كما قال 
تعالى: 5-0 بَكَثْ عَلَيْهمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ” [الدخان:75]» فعلم أن الأرض تبكي على 


المتعبد فيها. 
وقول الله: مإِيَوْمَئِذٍ تحَدْثْ َخْبَارَهَا [الزلرلة:4]» أي: تشهد على العامل بما عمل على 
سطحها. 


وهذا الاستنباط قال به الإمام البخاري والبغوي وجمع من العلماء وفي ذلك أحاديث رواها 


أبو داود وغيره وفيها مقال. 
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5- وَعَنْ أَبي هُرَنْرَةَ 20 قَالَ: قَالَ رَسُولُ آلنّه 5: (مَنِ اغْنّسَلَء ثُمّ أَنَى الْجُمْعَة 
فَصَلَى مَا فَدِرَلَهُ ثم أنْصّت, حَقَ يَفْرْعٌ آإِمَامُ من خُطْبَتِه ثم يُصَلَي مَعَهُ: عَفِرَلَهُ مَا 
بيْنَهُوَبَينَ الْجْمْعَةِ الأخرى: وَفَضْل تَلانَة أيَّام) رَوَاهُ مسلِم. 

الشرح 
قال الإمام مسلم يلكَه: حدثنا أمية بن بسطام قال: أخبرنا ويه ين زريع قال: أخبرنا روح 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن الني كَْةٌ به. 
قوله: (من اغتسل يوم الجمعة)» قوله: (من), (من) اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل 
الشرط وهو قوله بالحديث (من اغتسل وصلى وأنصت ثم صلى مع الإمام) وجواب الشرط 
(غفر له) ولا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط ولا بد أيضاً أن يجتمع الغسل 
والصلاة قبل خروج الإمام والإنصات والصلاة مع الإمام فهذه الأمور بمجموعها لا بد أن 
تتحقق حتى تحصل المغفرة. 
ذكر النبي تَْلةِ أولً الغسل وقد تقدم أن غسل الجمعة مستحب عند الأئمة الأربعة وجماهير 
العلماء سلفاً وخلفاً وف المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم هذا القول الأول. 
القول الثاني: أنه واجب لحديث أبي سعيد الخدري عند السبعة أن النبي يه قال: (غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم). 
القول الثالث: أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة وهذا اختيار شيخ الإسلام بِكَلكَ 
وقد تقدم بحث هذه المسألة وذكر ما هو الصحيح وأن القول بأنه سنة هو الأقرب إلى 
الصواب وقول شيخ الإسلام قوي جداً لأن الشارع يأمر بالنظافة وينهى عن الوساخة وعن 
الروائح الكريهة» خصوصاً أن صاحب الرائحة يتأذى منه المصلون والمؤمنون وإن الملائكة 
تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم فلزمه أن يتنظف ويتطيب حتى تذهب رائحته الكريهة وثي رواية 
عند الإمام مسلم ب#لته في صحيحه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة ظلته أن الني بيه قال: (من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء) في الحديث إشارة إلى 
عدم وجوب غسل يوم الجمعة وأن الوضوء كاف للحصول على هذا الأجر إلا أن الغسل 
أفضل وأكمل. 


قوله: (وصلى ما قدر له) وني حديث سلمان عند البخاري (ما كتب له) وظاهر الحديث 
أن الصلاة غير مقيدة بعدد ولا يشترط فيه إلى خروج الإمام بل يصلي ما يتيسر له وهذه 
الصلاة ليست سنة راتبة قبلية للجمعة فإن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية وإِنما للحا سنة 
بعدية» والمشروع التطوع المطلق قبل صلاة الجمعة حتى يِأق الإمام. 

وقد احتج بمذا بعض الفقهاء على أن الجمعة ليس فيها وقت تمي قبل الزوال والحق أن هذا 
الحديث لا حجة فيه لاحتمال كون الإمام يدخل قبل الزوال فقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وجماعة من الصحابة أنمم يخطبون قبل الزوال منها حديث جابر في صحيح مسلم 
وقد سبق بحث هذه المسألة» قال: (كنا نصلي الجمعة مع رسول الله بل ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها وذلك حين تزول الشمس) وهذا نص صريح على فراغهم من صلاة الجمعة 
قبل الزوال فما بالك بالخطبة. 

وقد تقدم بحث هذه المسألة وذكر الأدلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وهو مذهب 
الإمام أحمد ؤلتنه وإليه ذهب جمع من الصحابة كما سبق ذكره 

أما لو قدر أن الإمام لا يدخل إلا بعد زوال الشمس فحيئئذ يصلح هذا الحديث حجة على 
من نفى وقت النهي في يوم الجمعة إلا أن إثبات هذا يحتاج إلى دليل قاطع لأن النهي في 
هذا الوقت ثابت عن النبي تَِيةِ في حديث صحيح فلا نعدل عنه إلا بدليل صحيح أيضاً. 
قوله: (وأنصت) تقدم عندنا أن الإنصات إذا شرع الإمام في الخطبة واجب. 

قوله: (وصلى معه) أي صلاة الفريضة مع الإمام. 

(غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة وني رواية وفضل ثلاثة أيام) فيكون الجموع 
عشرة أيام والمراد بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر وهذا قول جماهير العلماء بينما ذهب شيخ 
الإسلام يلتته إلى أن الكبائر تغفر الأعمال الصالحة كالحج والوضوء ونحو ذلك ولكن يشكل 
على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي 
ديد قال: (الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر), 
فالحديث صريح أن المراد بالمغفرة الصغائر لا الكبائر. 


© © © 


5ه 


سيد نَّ وَسُولَ آلنّه و ذَكَرَيَوْمَ الْجْمْعَة فََالَ: (فيه ب ا 
مُسْلِمٌ وَهُوَقَانِمُ يُصَليء ع 5 5 وَأَشَارَبِيَدِهِ يُقَلَلْمَا) مُتَمَقْ 
عَلَيْه 
وَفي روَايَةِ لممنْلِم: (وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ). 

دك 
قال الإمام البخاري يكلتنء: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أب هريرة عن النبي َطِِهٌ به. 
وقال مسلم يلتكه: حدثنا يحي بن بحي قال: قرأت على مالك - ح - وحدثنا قتيبة بن سعيد 
عن مالك عن أب الزناد به. 
وقوله: (قائم) المراد بذلك: الملازم للطاعة؛ لأن القائم في اللغة يطلق على الملازم للشيء» قال 
تعالى: إلا مَا دُمْتَ عَلَيْه قَائِمَاكه [آل عمران:0]» أي: ملازماً. 
قوله: (يصلي) أي: يدعو؛ لأن الصلاة في اللغة تطلق بمعنى الدعاء» كما قال تعالى: وَصّلٌ 
عَلَيْهُمْيه [التوبة:0٠]»‏ أي: أدع لحم» قال الشاعر: 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذنحت صلكى عليها وزمزما 
قوله: (صلى عليها) أي: دعا لا. 
(وزمزما) أي: صوت. 
وسبب حمل الحديث على ما ذكرنا هو أن الصلاة في هذا الوقت غير مشروعة إلا فيما له 
سبب فوجب حمل الحديث على ما ذكرنا والمسلم لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة كما جاء 
قوله: (وأشار بيده يقللها) هذه الرواية متفق عليها. 
وأما وراية مسلم الأخرى فرواها من طريق الربيع بن مسلم عن تُد بن زياد عن أبي هريرة أن 
البي تل أشار إلى أتما خفيفة. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعة» والصحيح فيها أتما آخر ساعة من يوم 
الجمعة. 


1ه 


وسيأق إن شاء الله يدث هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها: 
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/أه 


ا بُرْدَةَ عَنْ أبيه: سَمعت ثُ وَسُولَ آللّه كَل يَقُولٌ: (هي مَا يَيْنَ أَنْ يَجْلِمِنَ 
ْإِمَامُ إل أَنْ تُقُضَى آلصّلَاةٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَرَجَّعَ آَلدَارَقَُطُمِنُ أَنَهُ من قَوْلٍ أَني بُرْدَة. 
6 وَني حَدِيثْ عَبْدٍ آلنّهِ بْنِ سَلَام عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ. 1 
كك - وَجَابِر عِنْدَ 5 دَاوْدَء وَالنَّسَائِيَ . : (أَعهَا مَا يَيْنَ صلاة أَلْعَصْرِإِلَ غَرُوب الشّمنس). 

قَدْ اختْلَفَ فيا عَلَى أَكْثَرَمِنْ أَرْئعِينَ قَوْلَّا. أَمْلَيثا : في «شرح الْبُخَارِيَ». 

الشرع 

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي 
بردة عن أبي موسى عن الني كَل به. 
وقد أعل هذا الخبر بعلتين: 
العلة الأولى: الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه» قال الإمام أحمد: لم يسمع مخرمة من أبيه 
شيئاً. وكذا قال يحي بن معين وأبو داود وغيرهما من الحفاظ إلا أن أبا داود لله استثنى 
حديث الوتر. 
وقد ثبت أن مخرمة بن بكير أخرج كتباً ثم قال: هذه كتب أبي لم أسمع منها شيئاً. 
ويكذا يتبين أن مخرمة يروي عن أبيه بالوجادة لا بالسماعء وقد زعم بعضهم أن الإمام مسلماً 
لله نما خرج له لكونه عاصره ولو لم يثبت اللقي أو السماع وهذا الزعم لا شيءء لأن 
مسلماً لا يرى التخريج لمن ثبت عدم سماعه, ومخرمة بشهادته على نفسه لم يسمع من أبيه 
ولذلك استدرك الإمام الدارقطني هذا الخبر على الإمام مسلم يكل إذ كيف يخرج حديثاً 
منقطعاً ظاهر الانقطاع. 
العلة الثانية: أنه موقوف على أبي بردة وقد تفرد بكير بن الأشج وهو مدني ثقة ولكن أبا 
بردة كوقي وقد روى أهل الكوفة هذا الخبر عن أبِي بردة ولم يتجاوزوه منهم أبو إسحاق 
وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم وهؤلاء كوفيون ورواية الكو عن الكوفي أولى من 
رواية المدني عن الكوئي خصوصاً لمثل هؤلاء الجمع وتبين من هذا أن الخبر معلول بعلتين. 
فعليه لا يصح الاستدلال به على أن ساعة الإجابة ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى 


الصلاة لأن الخبر من قول أبي بردة وهو تابعي. 


/:ه 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ساعة الإجابة على أكثر من أربعين قولاً سردها كلها 
الحافظ ابن حجر ف فتح الباري وهي أقوال متقاربة يمكن ضم بعضها إلى بعض وف بعضها 
تداخل وعند التحقيق لا تتجاوز عشرة. 

والحق أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة» فعن عبد الله بن سلام أن 
البي يَيْةُ قال: (هي آخر ساعات النهار), وهذا رواه ابن ماجه من طريق أبي النظر عن أبي 
سلمة عن عبد الله بن سلام عن الني مين به ورواته كلهم ثقات. 

وروى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من طريق عمرو بن الحارث أن الجلاح حدثه أن 
أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله أن الي َبيِةٍ قال: (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة لا 
يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا آتاه الله كَبِنَ فالتمسوها آخر ساعة من بعد العصر). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. 

فعلى هذا فقول الحافظ في تخريجه: (ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس) ينافي ألفاظ 
تخريج هذا الحديث فالحديث الأول هي آخر ساعات النهار» والحديث الثاني هي آخر ساعه 
من بعد العصر وليس في الحديثين أنما من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

وهذان الحديثان صريحان في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة وأنما آخر ساعة من بعد العصر 
من يوم الجمعة» وقد ذكر الحافظ ابن حجر له في فتح الباري أن سعيد بن منصور روى 
بسند صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة 
الإجابة من يوم الجمعة فلم يخرجوا حتى اتفقوا على أتما في آخر ساعة في يوم الجمعة. 

وهذا مذهب جماهير العلماء واختاره إسحاق والإمام أحمد رحمهم الله» وهو الحق الذي دلت 
عليه أكثر الأخبار» وقد قال بعضهم: إن ساعة الإجابة في يوم الجمعة كليلة القدر علمها 
عند الله لكي يجتهد الناس في الدعاء. وأصحاب هذا القول لعلهم يحملون الأحاديث 
المصرحة على أتما آخر ساعة من بعد صلاة العصر على المضنة وأن هذه الساعة أرجى من 
غيرها ولا يلزم من هذا أن تكون محققة» قال أصحاب هذا القول والحكمة من إخفائها لكي 
لا يتكل الناس على آخر ساعة من بعد العصر ويدعون الدعاء فيما قبل ذلك فإخفائها في 
غاية الحكمة وف غاية المصلحة, وهذا القول قوي جداً لولا قوله تَدِ: (فالتمسوها في آخر 


2 


ساعة من بعد العصر). إلا أنه قد يقال هذا الخبر لا ينفي طلبها في غير هذه الساعة ولكن 
يشكل عليه حديث عبد الله بن سلام هي آخر ساعات النهار. 

فيستحب للمسلم أن يدعو في هذه الساعات لعل الله أن يستجيب دعاءه؛ فيغفر ذنبه 
ويطهر قلبه ويحصن فرجه. 

والدعاء بحد ذاته عبادة» فلا يعجل المسلم يقول: دعوت» ودعوت فلم يستجب لي ! فلربما 
تأخرت الإجابة لمصالح عديدة» ولرما كان الدعاء فيه اعتداء فلم يستجبء ولربما كان الدعاء 
فيه قطيعة رحم فلم يستجبء ولرما كان الداعي يأكل الحرام ويظلم الناس ويتعاطى الربا فلم 
يستجب دعاؤه؛ لأن للدعاء شروطاً لا بد من تحققها حتى يستجاب الدعاء» فإذا توفرت 


الشروط وانتفت الموانع فالدعاء حينئدٍ لا يكاد يرد. 
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6 ٠ 


ع 


شك هماد ا ا 5 2 تم هام 2 د ير ِ اث 
/1"ة - وَعَن جابر ذَة قال: مضت السنه أن في كل أرْتعِين فصاعدًا جِمْعَهَ. رَوَاهُ 
1 - 0 _ 
الدارَقطنيٌ بِإِسْتادٍ ضعيفي. 


- 


هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن 
القرشي قال: حدثنا خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله. 

وعبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال عنه الإمام أحمد #لتنه: اضرب على حديثه فإتما 
كذب موضوعة. وقال عنه الإمام الدارقطبي: منكر الحديث. 

وأما خصيف فسيئ الحفظ. 

وقد احتج بهذا الأثر مع بطلانه أكثر فقهاء الحنابلة والشافعية فرأوا اشتراط هذا العدد المذكور 
في الأثر على صحة صلاة الجمعة وأيدوا رأيهم ومذهبهم بما روى أبو داود بسند صحيح عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه حين ذهب بصره عن كعب بن مالك أنه إذا 
سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقلت له ما أكثر ما تترحم على اسعد حين 
تسمع النداء فقال: أنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة. فقلت له: كم 
كنتم يومئئذ؟ قال: أربعون. 

قالوا: لا بد من وجود أربعين رجلاً لأداء صلاة الجمعة فإذا نتقص واحد لم تصح صلاة لجمعة 
بل يصلونما ظهراً. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ومالك وأبو حنيفة وجماعة من 
امحققين إلى صحة صلاة الجمعة بما دون الأربعين. 

قال الإمام الأوزاعي يلت : تصح الجمعة بأربعة وقال شيخ الإسلام بلتته تصح الجمعة بثلاثة 
وقال بعض العلماء: تصح الجمعة باثنين؛ لأنمما أقل الجماعة. وهذا هو الحق فليس على من 
اشترط العدد حجة فحديث جابر حديث باطل لا ينبغي أن ينظر فيه فضلاً أن تقوم به 
حجة فمداره على القرشي وهو كذاب. 

وأما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك فيجاب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن القصة واقعة عين لا تفيد العموم. 

الوجه الثاني: أن هذا العدد وقع من باب الصدفة كما هو ظاهر السياق. 


همه١‎ 


الوجه الثالث: أن هذا فعل والفعل لا يدل على الإيجاب. 

الوجه الرابع: أنه قد جاء ما يخالفه فقد تقدم أن الصحابة انفتلوا عن رسول الله وهو بخطب 
حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فهذا دليل على حجة إقامة الجمعة بمثل هذا العدد. 

الوجه الخامس : أن الجمعة كسائر الصلوات تصح بما تصح به الصلوات الأخرى. 

الوجه السادس: لو كانت الجمعة لا تصح إلا بأربعين رجلاً لبينه الرسول بَلَيةٌ بياناً عاماً لأن 
هذا الأمر مما تعم به البلوى والناس بحاجة إلى بيانه والجمعة فريضة لا بد من بيان أحكامها 
وشروطها وما يلزم فيها إلا أن هذا لم يقع من رسول الله مَلِةِ فعلم أن العدد ليس شرطاً إذ لو 
كان العدد شرطاً لبينه الرسول تَييِِ بياناً عاماً يعلمه العام قبل الخاص. 

الوجه السابع: أن العبادات التي تعم بما البلوى قد جرت عادة الشارع فيه أن يبينها بياناً عاماً 
وتنقل عنه بالأحاديث الصحاح وهذا لم يقع في هذه المسألة. ففي هذه الأوجه يتضح أن 
الجمعة تصح بما دون الأربعين» ثم إن العلماء اختلفوا بم تقام الجمعة فذهب الجمهور إلى أن 
الجمعة لا تقام إلا في الأمصار أما القرى فلا تقام فيهم جمعة» وذهب بعض أهل العلم وهو 
قول أحمد بذلتنه أن الجمعة تقام في القرى كما تقام في الأمصار وهذا هو الحق فإن الصحابة 
وف كانوا يجمعون في القرى وقد ثبت هذا عن جمع منهم لأن الله جل وعلا أمر بإقامتها وم 
بخصص لما مكاناً فعلم العموم والأخذ بالعام واجب حتى يرد ما يتخصصه. 
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4ه وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ 20 ؛ أنَّ آلنِيَ 5 كَانَ يَسْتَغْفِرْلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤمِئَاتٍ كُلَ 
جْمُعَةٍ. رَوَاهُ آْبَرَاربِإِسْنَادٍ لَيّن. 

الضبرع 
هذا الأثر رواه الإمام البزار من طريق يوسف بن خالد السمتي عن جعفر بن سعد بن سمرة 
قال: حدثنا خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب والحديث مسلسل بالضعفاء. 
فيوسف بن خالد السمتي ضعيف الحديث؛» وجعفر بن سعد غير معروف قاله ابن حزم 
وعبدالحق. 
قال ابن حجر في التقريب: ليس بالقوي. 
وخبيب بن سليمان غير معروف أيضاء فالحديث ضعيق جدا وقد أورده المؤلف كاله ليبين 
حكم الدعاء في الخطبة للمؤمنين والمؤمنات أو للإسلام عموماً. 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى إيجاب هذا الدعاء في الخطبة» وذهب بعض الفقهاء إلى 
استحباب ذلك إذا كان الدعاء عاماً لا تخصصاًء وذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك إن 
دعا فلا مانع» وإِن لم يدع فهذا الأصل. 
وأما أصحاب القول الأول فلم يذكروا دليلاآً على إيجاب الدعاء فقولهم باطل بلا ريب فلا 
واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ييه وإيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله من التقول على الله وعلى 
رسوله يَنةٍ بلا علم وهذا من أعظم المحرمات فبعض الفقهاء يتساهل ف قضية الإيجاب 
والاستحباب وهذا غلط وبعضهم يبني هذا على حديث ضعيف أو باطل أو موضوع وهذا 
غلط أيضاً فإن الإيجاب لا يثبت إلا بدليل صريح صحيح كذلك الاستحباب لا يبنى على 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. 
أما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا على الاستحباب بحديث الباب وهذا الاستدلال غلط 
أيضاً والأولى في حقهم أن يستدلوا بما جاء في صحيح الإمام مسلم عن بشر بن رؤيبة أنه 
رأ غروان: يدعو .رافعاً يديه فقال: (قبح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله كه لا يزيد 
على أن يقول هكذا وأشار بالمسبحة). 


#امه 


فأفاد هذا الخبر أن البي تَِيةِ كان يدعو في خطبته ول يرد تحديد هذا الدعاء والأويل جعله في 
الدعاء للإسلام والمسلمين وحفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والتأليف بين 
قلويهم ونزع الضغائن عنهم أما تخصيص الدعاء في الخطبة كتخصيصه للخلفاء الراشدين أو 
لغيرهم فهذا لا أصل له عن النبي تَِةِ ولا عن الصحابة وقد قيل أن أول من أحدثه هو عمر 
بن عبدالعزيز ذه والسبب في ذلك لما كثر الشتم والسب في الخطبة اعتاض عن هذا في 
الدعاء لهم» وهذا حسن في بلد يكثر فيه الروافض لإغاضتهم وكبتهم والتضييق عليهم أما في 
بلد لا وجود لحم فيه فالسنة ترك هذاء فقد ذكر الإمام ابن بطة والشاطبي وجماعة من العلماء 
أن هذا بدعة لأنه لم يرد عن النبي َقيْةٌ ولا عن الصحابة هه . 

وأما أصحاب القول الثالث فقالوا: إن الأصل عدم الدعاء لعدم ورود هذا عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وأصحاب هذا القول خفي عليهم الدليل المخرج في مسلم عن بشر بن رؤيبة 
وهو دليل على مشروعية الدعاء ولكن للمسلمين والمسلمات ولأهل هذا الدين» لأن بعض 
الناس يتخذ من الدعاء سلماً لنيل الشهوات والأغراض الباطلة فالأولى تعميم الدعاء وعدم 
وإذا دعا الإمام يؤمن المستمعون سراً لا جهراً والملاحظ على كثير من الناس ف هذا الزمان 
أنحم يرفعون أصواتحم بالتأمين» فالسنة خفض الصوت والسنة أيضاً للإمام إذا دعا أن يشير 
بأصبعه ولا يرفع يديه» وكذلك المأمومون والمستمعون لا يرفعون أيديهم خلافاً لبعض الجهال 
الذين يرفعون أيديهم عند دعاء الإمام فهذا غلط وبدعة وضلالة أما إذا استسقى الإمام على 
المنبر فلا مانع من رفع اليدين للإمام والمستمع. 


© © © 


9- وَعَنْ جَابِرٍبْنِ سَمُرَةَ ذفة؛ أَنّ آلنّيَ 5 كَانَ في الْخْطْبَةٍ يَقْرَا آيَاتٍ مِنَ آ 
وَيُذَكَرْآَلنَامنَ. رَوَاهُ أَبُودَاوْدَء وَأَصْلَّهُ في مُسْلِم. 

ابرع 
قال المؤلف يلتنه: (رواه أبو داودء وأصله في مسلم) أولاً: أبو داود يذلتكه لم يخرج هذا 
الحديث بهذا اللفظ في سننه. 
ثانياً: قد جاء معناه عند أبي داود وهو لفظ الإمام مسلم» فقد خرجاه من طريق أبي 
الأحوص عن ماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: (كان للنبي يَبيةٌ خطبتان يجلس بينهما 
يقرأ القرآن ويذكر الناس) وهذا سند صحيح. 
وأبو الأحوص ثقة» وماك بن حرب ثقة أيضاء وقد تكلم فيه علي بن المديني ويعقوب بن 
سفيان وجماعة في روايته عن عكرمة» وقالوا: إكما مضطربة. 
وهذا الحديث ليس من روايته عن عكرمة وإنما من روايته عن صحابي جليل وقد قال ماك 
فيما رواه عنه حماد بن سلمة: أدركت ثمانين من أصحاب النبي كَل وقد أثنا عليه الإمام 
أحمد جلتته خيراً ولكن عنه رواية قال: مضطرب الحديث. وقد ذكر الإمام أبو عبد الرحمن 
النسائي يلتك أنه لا يقبل تفرد سماك. 
قوله: (كان للنبي تَنْةِ خطبتان) أي: في يوم الجمعة وهذا الأمر قد تواتر عن النبي َيل أنه 
كان بخطب خطبتين أما في العيد وفي الاستسقاء فيخطب واحدة هذه هي السنة وقد رغب 
عن ذلك الكثير وقاسوا على الجمعة العيدين والاستسقاء وهذا القياس لا يصح. 
قوله: (يجلس بينهما) فيه مشروعية الفصل بين الخطبتين بالجلوس فلم يرد عن الني مله ولا 
عن الصحابة تحديد مقدار هذا الجلوس فلذلك يجلس بمقدار ما يعلم المستمعين الفصل بين 
الخطة 
قوله: (يقرأ القرآن) جعل بعض الفقهاء قراءة القرآن في الخطبة شرطاً لصحتها وهذا لا دليل 
عليه غاية ما في الحديث أن يدل على استحباب قراءة القرآن في الخطبة أما الإيجاب فضلاً 
عن شرطية هذا فمما لا دليل عليه والواجب على طالب العلم أن يقف من الأدلة موقف 
الأنصاف وينظر في دلالتها ولا يقلد غيره حتى لا يهلك والناظر في كلام الفقهاء في هذه 


5ه 


المسألة يرى العجب فهذا يقول: قراءة القرآن واجبة إن ل يقرأ أثم. وهذا يقول: إن لم يقرأ 
قرآناً بطلت خطبته. أقوال عارية عن البرهان عارية عن الدليل لا ينبغي للمسلم أن يلتفت 
إليهاء غاية ما في الحديث أن يدل فقط على الاستحباب لا غير. 

قوله: (ويذكر الناس) أي: يذكر الجنة والنار وبيان الأخطاء التي يقعون فيها وقد كانت 
معظم خطب الي ؟َلَيةِ مواعظ لترقيق القلوب فلا ينبغي لمسلم أن يترك هدى رسول الله كَلَيه. 
فالأولى في حق الخطباء إرشاد الناس وتذكيرهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه وعدم إشغالحم بما لا 


يعنيهم وبما لا يعود عليهم بنفع. 
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حديث طارق رواه أبو داود في سننه من طريق إبراهيم بن عد بن المنتشر عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب عن الني يَلَ. 

قال أبو داود يلتنه: وطارق بن شهاب لم يسمع من الني مَل ولكنه له رؤية. 

فيكون هذا الخبر من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل العلم لأن 
الصحابة وه كلهم عدول فلا تؤثر جهالتهم ولا إكامهم. 

وقد روى الإمام الحاكم بلق هذا الحديث في مستدركه من طريق العجلي عن العباس بن 
عبدالعظيم وذكر في الإسناد طارق بن شهاب عن أبي موسى عن الببي كك 

وذكر أبي موسى غلطء فقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن العباس بن عبدالعظيم 
ولم يذكر أبا موسى» ولذلك قال البيهقي #كلتته بعد ذكر أبي موسى: وليس هذا محفوظ. 
وعلى كل فالحديث عن طارق بن شهاب سنده صحيح. 

قوله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم) المراد بالواجب هنا اللازم» والأدلة على وجوب 
صلاة الجمعة كثيرة جد وأدلة إيجاب الصلوات الخمس صالحة لإيجاب الجمعة إذ لا فرق بين 
صلاة وصلاة إلا بدليل» وعند الترمذي عن أبي الجعد الضمري أن النبي بَقةٍ قال: (من ترك 
ثلاث جمع قاوناً طبع الله على قلبه) سنده صحيح 

وقد تقدم حديث أبي هريرة بالصحيحين (لقد هممت أن آمر بالصلاة) الحديث بطولهء 
وهو صريح ف إيجاب جميع الصلوات جماعة مع المسلمين» وتقدم قول عبد الله بن عباس من 
سمع النداء فليجب وهذا عام في الجمعة وغيرهاء وتقدم أيضاً قول الرسول مُِلدةٍ للأعمى 
(أتسمع النداء؟) قال: نعم» قال: (فأجب)؛ وهذا عام في الجمعة وغيرهاء فلا تسقط 
الجمعة إلا عن هؤلاء الأربعة: 


الأول: العبد المملوك والسبب في ذلك قيل: لثلا يضيع حقوق سيده؛ وهذا السبب فيه نظر 
لأن حق الله مقدم على حق السيد» ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز للسيد منع مملوكه 
من أداء الجمعة فإن منعه فقد سقط الإيجاب عن المملوك وأثم السيد» وهذا القول قوي. 

وأما المرأة فإن الجمعة لا تحب عليها باتفاق أهل العلم ولكن لو صلت جمعة صحت صلاتما 
إجماعاً وأما الصبي فلا تحب عليه الجمعة أيضاً لأنه مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ) الحديث رواه أبو داود وسنده 
حسنء والبلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور: 

الأول: إنزال المني. 

الثاني: نبت شعر العانة. 

الثالث: بلوغ خريية عير عانا. 

وتزيد المرأة علامة في البلوغ: الحيض. 

ولا يناي حديث الباب أمر الصبي بالصلاة في قوله بَلِلِْد (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عيها لعشر) حديث صحيح رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن الني كَل به. 

وأما المريض فمرضه مانع له من أداء الجمعة وغيرها مع المسلمين» وكذلك المسافر السائر 
تسقط عنه الجمعة» ويلحق بالمريض ما كان في معناه من أهل الأعذار. والله أعلم. 
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0١‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ذفن قَالَ: قَالَ رَسُولْ لله يَ: (لَيْسنَ عَلَى مُسَافِرٍ جْمْعَةُ) رََاهُ 
دك 

هذا الخبر رواه الدارقطني والطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن 

نافع عن ابن عمر به. 

وعبد الله بن نافع قال عنه الإمام النسائي متروك الحديثء» وقال البخاري ي#لتته: يخالف في 

حدينه. وقال مرة: منكر الحديث. وحديث الباب من منكراته وليس معروفاً عن نافع. 

وللحديث شاهد يرويه الطبراني في زوائد الأوسط من طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم 

المديني قال: حدثنا مالك بن أنس عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» وهذا شاهد 

منكرء إبراهيم بن حماد ضعيف الحديث وليس هذا الخبر من أحاديث الإمام مالك ولله. 

والخبر يدل على أنه ليس على المسافر جمعة فإن كان المعنى ليس على المسافر إقامة جمعة 

فهذا أمر لا إشكال فيه فقد صادف يوم عرفة يوم جمعة ولم يقم البي مله الجمعة في هذا 

اليوم وقد كان معه أكثر من مائة ألفء» فلو كانت إقامة الجمعة مشروعة في حق المسافر 

لأقامها النبي كَيْلِْه وكذلك لم يذكر عن النبي تله ولا عن أحد من أصحابه أنحم أقاموا جمعة 

وهم مسافروك. 

وأما إن كان المراد بمذا الخبر أن الجمعة لا تلزم المسافر ففيه تفصيل فإن كان المسافر سائراً 

فهذا لا إشكال فيه أيضاً فإن السائر يأخذ أحكام المسافرين باتفاق أهل العلم إذا كانت 

المسافة مسافة سفرء وتقدم القول بتحديد مسافة السفر: 

فمن العلماء من حدها بأربعة برد وهي ثمانون كيلومتراًء وهو قول الجمهور. 

ومنهم من قال: لو سافرت بريداً لقصرتء وهو قول ابن عمرء وقد تقدم أن الإسناد إليه 

مسي 

ومن العلماء من قال: المرجع في ذلك إلى العرف» وقد تقدم القول في هذا. 


وأما إن كان المسافر نازلاً فالحق أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء» فقد روى ابن أبي شيبة وغيره 
عن وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (من ممع 
النداء فليجب) وهذا سند صحيح إلى ابن عباس. 

وروى أبو داود أيضاً بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذف أنه قال: (الجمعة 
على من مع النداء) وقد تقدم قول الني تَلَيةِ للأعمى: (أتسمع النداء؟)» قال: نعم» قال: 
(فأجب) وهذا يعم جميع المقيمين» فالمسافر النازل تحب عليه الجمعة على القول الراجح لأنه 
يسمع النداء. 
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477 - وَلَهَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الَبَرَاءِ عِنْدَ ابْن خْرَئْمَة. 


هذا الخبر رواه الترمذي كته في جامعه قال #َْلنَه: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا مد 
بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود به. 

قال أبو عيسى بِكلتَه: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث منصور إلا هذا الوجه. 

ود بن الفضل كذبه ابن معين وضعفه الإمام أحمد يله وعامة أهل الحديث وحديثه 
متروك. 

وقول المؤلف ؤؤلتته: وله شاهد. هذا الشاهد ذكره الإمام البيهقي #لتنه في السنن الكبرى 
ونقل عن الإمام ابن خزيمة أنه ضعفه وهذا الحق. 

وقد قال الإمام أبو عيسى لتته: ولا يصح في الباب شيء عن رسول الله كَله. ولكن ثبت 
عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغير واحد من أصحاب الني كَلهِ أنحم يستقبلون 
الإمام بوجوههم إذا استوي على المنبر وهذا شبه إجماع من الصحابة َي وعليه العمل عند 
عامة أهل العلم ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. 

فيستحب ولا يجب للمأمومين أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم سواء كانوا محاذين له أم لاء 
ويستحب لحم الانحراف ليستقبلوه بوجوههم فإن هذا أدعى للانتباه وأحضر للقلب وأشجع 
للخطيب وأبعد عن النوم. 

وفيه قول لأهل العلم بأن الاستقبال واجب وهذا شاذ والحق أن استقبال الإمام بالوجه 
مستحب لفعل الصحابة وليس لهم مخالف. 

وفي الأثر دليل على مشروعية اتخاذ المنبر وهذا أمر ثابت ف أحاديث متواترة والحكمة في المنبر 
ليرى الخطيب المأمومين فيستطيع حينئذ أن يعلم جاهلهم وينبه غافلهم ويرشد المخطئ» وكون 
الخطيب أعلى من المأمومين هذا في غاية الحكمة التشريعية فلو لم ير الخطيب لتطلعت 


اكه 


الأنظار إلى رؤيته ومدت أعناقها حينئذ فاشتغلت عن الاستماع بمد الأعناق بينما إذا كان 
الخطيب أعلا من المأمومين حصل بذلك فوائد: 

الفائدة الأولى: رؤية الخطيب للمستمعين فيأمر حيئذ بالمعروف وينهى عن المنكر. 

الفائدة الثانية: حضور القلب للمستمعين فإن المستمع إذا كان يشاهد المتكلم حضر قلبه 
وأنصت على تم حال. 

الفائدة الثالثة: أن هذا الأمر كان معمولاً به حتى عند العرب الأول قبل خروج النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ كان الخطيب منهم يصعد مكاناً عالياً ليبلغ أكبر عدد ممكن فلما جاء الإسلام 
شرع هذا وكان أمراً مطلوباً محموداً. 
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- وَعَنِ أَلْحَكم بْنِ حَرْنِ 5ه قَالَ: شَبِدْنا الْجُمْعَةَ مَعَ آلنَي مَل فَقَامَ مُتَوَكُنَا عَلَى 
عَصا أَوْقَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوْد. 

هذا الحديث رواه أبو داود 0 من طريق شهاب بن خراش قال: حدثنا شعيب بن زريق 
الطائفى عن الحكم به. 

وشهاب صدوق وشعيب بن زريق قال عنه يحي بن معين: ليس به بأس. وذكره الإمام ابن 
حبان يله في ثقاته فهو صدوق. 

والحديث إسناده حسن. 

وقد أخذ من هذا الحديث بعض الفقهاء استحباب حمل العصا في الخطبة ووجه الاستحباب 
عندهم أن النبي مَلِةِ فعل هذا ومجرد الفعل يدل على الاستحباب. 

وقال بعضهم: يستحب الاتكاء على السيف ليعلم الناس أن هذا الدين قد قام على 
السيف. وف هذا نظرء والحق أن المراد من حمل العصا هو الاتكاء عليه فإذا حصل الاتكاء 
بعصا أو بقوس أو بجدار المنبر أو غير ذلك صح فليس الاتكاء على العصا فون هن كل 
وجهء فإن الاتكاء بالعصا من باب التأسي العام كإعفاء شعر الرأس وإطلاق الأزرار ونحو 
ذلك» فهذه الأمور تفعل من باب التأسي بالبي كَل لا من باب السنية والتأسي بالنبي عل 


نوعاك: 
النوع الأول: ما يراد به العبادة أو ما دلت عليه قرينة أن المراد من فعله التشريع فهذا التأسي 
سنة. 


النوع الثاني: ألا تظهر حكمة التشريع من الفعل فقد يكون هذا الفعل ثما تقتضيه الجبلة أو 
يكون جاء الأمر على عادات العرب الأول كإعفاء الشعر وحمل العصا وإطلاق الأزرار ونحو 
ذلك فهذا يشرع فعله من باب التأسي بالبي كي وليس هذا الفعل سنة بحد ذاته فإذا فعله 
المرء قاصداً التأسي بالنبي تَلِةِ أجر على ذلك. 

ومن هذا يتضح أن من حمل العصا يوم الجمعة قاصداً التأسي بالنبي تَِةِ فلا مانع من ذلك 
ومن حمله زاعماً أن هذا الفعل سنة فلا دليل عليه وأيضاً لم ينقل أحد من أصحاب الرسول 


؟'كه 


ده المعتنين بأقواله وأفعاله أنه َيِه حمل العصا على المنبر سوى حديث الباب فلو كان هذا 
الفعل مشروعاً على وجه الدوام لنقله أنس بن مالك الذي لزم البي يليه حضراً وسفراً لمدة 
عشرة أعوام» ولنقله حافظ الأمة أبو هريرة 3ه الذي روى عن رسول الله مله خمسة آلاف 
وثلاث مائة وثلاث وسبعين حديثاً فلو كان هذا الفعل معروفاً عن النبي تَِلِةِ لنقله أبو هريرة 
وغيره من الحفاظ فمنه يتضح أن حمل العصا من النبي مَل لم يقع على وجه الدوام ومن أراد 
أن يفعله يفعله من باب التأسي العام لا التأسي الخاص. 

وقد قال بعض الفقهاء: يستحب حمل العصا باليد اليمنى لأن حمله من باب المكارم وما كان 
سبيله المكارم فيستحب أخذه وحمله باليمنى لعموم ما جاء في الصحيحين من حديث شعبة 
عن أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه عن مسروق عن عائشة و قالت: (قد كان رسول الله 
يٌْ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). 

قولها ظفته: (وفي شأنه) شأن نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم ما لم يرد تخصيص في 
ذلك. 

قال في المراقي في باب ما يفيد العموم: 

لماك انام وا اه امي 222220 ##نتتة لتنا لتك اجكذدا 
أن اسحنانةال اتسحيت ذا فتق الأستوض قنيه لحن 
وهذا القول - استحباب حمل العصا باليد اليمنى - قول متوجه. 

وكان هذا الأمر هو المعمول به يخطبون حفظاً وكانوا يحملون العصا بميامنهم ولكن لما قلت 
البلاغة وكثر اللحن ودخلت العجمة في كلام كثير من الناس احتاجوا إلى حمل الورق لقرائنها 
على المنابر فاحتاجوا حيتئذ إلى حمل العصا باليسرى والورقة باليمنى والمستحب لمن كان له 
قير :أن قلي معفها لأسي بالنبي مَل وبالصحابة وبالتابعين لحم وبأهل العلم, لأن الخطبة لا 
تحتاج إلى مجهود كبيرء يذكرهم بكلمات مختصرة كما تقدم أن خطبة النبي كَل كانت قصداً 
يعدها العاد وكانت قرآته وهي سبح والغاشية أطول من خطبته فدل هذا أن خطبة النبي 
َه كانت قصيرة لبعده عن التكلف» ولكن كانت خطبته قصداً فيها تذكير وبيان وقراءة 
للقران. 


:كه 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: 
فهذا الإملاء من قولي وقد أذنت بإخراجه للاستفادة منه 
كتبه 
سليمان بن ناصر العلوان 
التوقيع 
الخاتم 
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باب صلاة الخوف 


من حكم الشريعة العظيمة الغراء وسماحتها: شرعية صلاة الخوفء؛ فإن صلاة النوف تقصر 
على القول الصحيح كمية وكيفية وعلى الصحيح تقصر حضراً وسفراً. 

وإذا التحم الجيشان والتقى الفريقان جاز لهم أن يصلوها ركعة واحدة حكمة بالغة بتسهيل 
العبادة. 

وفي شرعية صلاة الخنوف دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة وعلى تحريم تأخيرها عن 
وقتها. 

وقد صحت صلاة الخوف من ستة أوجه أو سبعة ذكر ذلك الإمام أحمد تنه فيما ذكره عنه 
أبو داود في مسائله. 

والصحيح في صلاة الخوف: أن الإمام يصلي إحدى الصفات على ما هو أرفق به. 

وبعض الفقهاء يقسم الصفات: فيما إذا كان العدو مواجهاً» وفيما إذا كان العدو خلفه. 
وهذه التقسيمات تحتاج إلى دليل واضح وبرهان ساطع؛ والحق ما ذهب إليه الإمام أحمد 
كلتك أنه يصلي إحدى الصفات الثابتة عن النبي عل ويفعل الصفة التي هي أرفق به وأسهل 
له ومن هذه الصفات ما جاء في حديث صالح بن خوات وله . 
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ه/اغ- عن صالح بن حَوَاتِء عَمَنْ هن مع رَسولٍ الله َيه يَومَ م ذَاتِ الرّقاع صَلاة 
الخَوْف؛ أنَّ طَّائِمَةَ صلت معة وَطَائِمَةَ وجَاهَ العَدُوَء فَصَلَى بِالَّذِينَ معة رَكعَة: ثُمَ 
نَيَتَ قَافمّاء و أتكُوا لأنْفُسبِمْ, د انْصَّرَفُوا قَصَّفُوا وجَاهَ العَدُوٌ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ 
الأخرق» قصل عبة الرافكة الى عقوث, ثم تدع جانشاء أتكوا لالفيبية: له سَله بذ 
مُتَمَقْ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفظ مُسْلِم. 
وَوَقَعَ في «المعْرِقَة» لِابْنِ مَنْدَه: عَنْ صَالحِ بْنِ خَوَاتٍء عَنْ أبيه. 

ابرع 
هذا المديث متفق عليه. 
قال الإمام البخاري بِكلنَء: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن 
صالح بن خوات عمن صلى مع الني كَله. 
وقال الإمام مسلم بؤلتنه: حدثنا يحي بن يحي قال: قرأت على مالك فذكره. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد صحابي الحديث» وقد جاء في الصحيحين أنه سهل 
بن أبي حثمة» ووقع في المعرفة أنه خوات والد صالح. وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن 
حجر نه في فتح الباري» ولكن قد يقال أن لفظ الشيخين أولى بالقبول» وقد يقال: لعل 
صا حاً روى الخبر عن أبيه وعن سهل فليس ثم تنافي بين الأمرين. 
قوله: (عمن صلى مع النبي يوم ذات الرقاع) أكثر أهل السير أن غزوة ذات الرقاع وقعت 
ف السنة الرابعة وقال بعضهم أتما في السنة الخامسة وف هذا إشكال لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الخندق أخر الصلوات فلو كانت صلاة الخوف مشروعة لصلاهاء فلذلك ذهب أبو 
عبد الله البخاري يلت إلى أن غزوة ذات الرقاع بعد غزوة خيبر وهذا قول قوي جداً وإن كان 
أهل السير والمغازي يخالفونه فليس مع من خالف البخاري دليل واضح على دعواه» فالأمر 
المقطوع به أن صلاة الخوف لم تشرع في غزوة الخندق فتعين أن تكون غزوة ذات الرقاع بعد 
الخندق وبعد خيبر أيضاً. 
وصفة الصلاة على ما جاء في حديث صالح بن خوات أن الني يِل صف صفاً خلفه وجعل 
صفاً آخر يحرسهم من كيد العدو فصلى الني تبي بهذا الصف ركعة وسجد سجدتين ثم قاموا 


/اده 


جميعاً ثم ثبت النبي مَْيِ قائماً ثم صلت هذه الطائفة ركعة أخرى لنفسها والنبي مُث لا يزال 
قائماً ثم سلمت وانصرفت لتحرس وأتت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس أولاً وكبرت 
لنفسها تكبيرة الإحرام ثم صلى بحم البي تي ركعة وسجد بحم سجدتين ثم ثبت جالساً 
وقاموا وأتوا بركعة وسجدوا سجدتين ثم سلم بحم النبي َي فكان للبي تَبيْهٌ ركعتان ولكل 
طائفة ركعتان ركعة مع الإمام وركعة تصل وحدها هذه الصفة هي الموافقة للقرآن ولذلك 
اختار هذه الصفة جمع من أهل العلم إلا أن الراجح أن الإمام يفعل ما هو الأرفق به. 

وهذه الصفة الأولى. 


© © © 


1ه 


7- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَوْتُ مَعَ آلنَيَ 85 قِبَلَ نَجْدٍِء فَوَارَنِنَا اَلْعَدُوٌ 
فَصَافَفْتَاهُمْ فَقَامَ وَسُولَ آله 5 يُصَلَي بنا. فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقبَآَتْ طَائِفَةٌ 
عَلَى َلْعَدُقِ وَرَكُعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثم انَصَرَفُوا مَكَانَ آلطّائِقة الي لَمْ 
نْصّلٍ فَجَاءُواء فَركعَ بهم رَكعَة وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ نَم سَلَّمَ فَقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُْ؛ 
ركع لِنَفْسِهِ رَكَعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتيْنِ. مُتَمَقْ علَيْهِ وَهَدَا لظ الْبُخَارِيَ. 

الشرج 
قال البخاري بلتنه: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر به. 
وقال مسلم بذلتنه: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم 
بن عبد الله عن ابن عمر به. 
وهذه الصفة الثانية. 
قوله: (غزونا) ظاهر اللفظ أن ابن عمر وَهنق حضر هذه الغزوة بنفسه وهذا الاستنباط 
صحيح لأن ابن عمر لم يتخلف عن الني يَيةِ في غزوة بعد غزوة أحد لأنه عرض على النبي 
َيْهٌ في غزوة أحد فاستصغره فرده ولكن أذن له في غزوة الخندق وشهد الوقائع بعدها. 
قوله: (قبل نجد) المراد بنجد هنا نجد اليمامة؛ لأن نجداً تطلق على نجد العراق وعلى نجد 
اليمامة» ونجد العراق منها تظهر الفتن كما أخبر النبي َه بذلك» وأما نجد اليمامة فقد 
كادت تكون هي مهاجر الني تَلِْةْ كما في البخاري (قد رأيت دار هجرتكم فقال: اليمامة 
أو طيبة) فكانت المديئة. 
قوله: (فوازينا العدو فصفنا البي يلي صفين) والسبب في ذلك: لتصلّ طائفة معه وتحرسهم 
أخرى حتى إذا هجم عليهم العدو كانت الطائفة الأخرى متيقضة لصدّ عدواتحم والقيام 
عليهم فصلى الني يله كمم ركعة وسجد سجدتين ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف 
المؤخر فصلى بمم النبي كَبيْةِ ركعة ثم سلم النبي مَةِ لأنه صلى حينئذ ركعتين وصلت كل طائفة 
ركعة فيقومون يصلون ركعة لتكون لكل طائفة ركعتان وصلاتحم حينئذ على وجه الانفراد أي 


لين 


تصلى كل طائفة منفردة ويصلى كل إنسان وحده وينظر الإمام ما هو الأرفق به فإن كانت 
الصفة الأولى أرفق به فيفعلها وإلا فالصفة الثانية وستأق إن شاء الله صفات أخرى. 
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ثل/اه 


7 وَعَنْ جَابرٍقَالَ: شَهِدْتُ مَعَ وَسُولٍ انه 5 صَلَاةَ آلْحَوْفٍ فَصَفَّنَا صَمَيْنِ: صَفٌ 
خَلْف رَسُولِ الله #5 وَالْعَدَة وبَيْنَنَا وَييْنَ آَلْقِبْلَة فكَبرَ آي 8 وَكَبَرنَا جَمِيعًاء 4 نم ركع 
وَرَكَعْنَا جَمِيعًاء ثُمَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ لكوع وَرَفَعْنَا جَمِيعَاء ثُمّ انْحَدَرَبِالسُجُودٍ وَالصّفٌ 
لذي يَلِيه. وَقَامَ ألصّف آلمُوَخَرْفي ئخر آلْعَدُوِ فَلَمَا قَضَى آَلسَُّجُودَ قَامَ ألصّفٌ 
آلَّذِي يَلِيه. . فَذَكَرَاَلْحَدِيتَ. 
يقال ُمَ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ آلصّفٌ ألأوَلَ: قَلَمَا قَامُوا سََجَدَ لصف آلنَانِيء ثُمَّ 
تح خُرَاَلِصّف الأول: وَتَقَدَّمَ العف آَلتَانِي. .. فَدَكَرَمِثْلَهُ. 
ا 
- وَلِأَبي دَاوْدَ: عَنْ أبِي عَيّاشٍ الُرَقّ مِثْلْهُ وَرَادَ: مما كَانَتْ بِعْسْفَانَ. 

الشرج 


ال 


قال يؤل: حدثنا د بن عبد الله بن غير قال: حدثنا أبى قال: أخبرنا عبد الملك بن سليمان 
عن عطاء عن جابر بن عبد الله. 

قوله: (وفي رواية) هذه الرواية خرجها مسلم من طريق زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر 
بن عبد الله به. 


قوله: (ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي, وزاد: (أنحا كانت بعسفان)) رواية أبي داود 
خرجها من طريق عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي وفيه (أن ذلك 
كان بعسفان). 

ورواته كلهم ثقات وقد صرح مجاهد بالسماع عن أبي عياش الزرقي كما جاء هذا في بعض 
طرق الحديث» وعسفان يبعد عن مكة بطريق الذاهب إلى المدينة نحو ثمانين كيلومتراً. 
وحديث جابر صفة ثالثة من صفات صلاة المنوف» وقد تقدم حديث صالح بن خوات 
وحديث أبن عمر. 

وقد قال الإمام أحمد يَه: (صحت صلاة الخنوف من ستة أو سبعة أوجه). وقال يَْله: (لا 
أعلم في صلاة الخوف إلا حديثاً صحيحا). 


الاه 


وصلاة الخوف لم تقع في عهد الني به إلا في السفر ومن ثم ذهب جمهور العلماء إلي إنما لا 
تقصر كمية إلا في السفر أما قصر الكيفية ففي الحضر والسفر. 

وصفة صلاة الخوف على ما جاء في حديث جابر َه أن الني مََنْةّ صفهم صفين سواء 
كانوا قليلين أم كانوا كثيرين فكبر بحم تكبيرة الإحرام جميعاً وركع بالصفين جميعاً ورفع من 
الركوع ورفعوا جميعاً ثم سجد الني مله وسجد الصف الذي يليه فقط وثبت الصف المؤخر 
قائماً يحرسهم من العدو فلما قام البي َيه من السجود والصف الذي يليه سجد الصف 
المؤخر سجدتين بدون إمام ثم تمض الصف المؤخر ثم تقدم الصف الثاني وصار في مكان 
أهل الصف الأول وتأخر أهل الصف الأول وكانوا في مكان أهل الصف الثاني فركع النبي 
َي وركعوا جميعاً ورفع ورفعوا جميعاً ثم سجد النبي تَنيةِ وسجد الصف الذي يليه الذي كان 
في الركعة الأولى مؤخراً وثبت الصف الثاني الذي كان في الركعة الأولى مقدماً قائماً فسجد 
نبي ول بهم سجدتين ثم جلس ثم خر الصف الثاني ساجداً فسجد سجدتين ثم سلم النبي 
َه فسلموا جميعاً. 

فهذه هي الصفة الثالثة على ما جاءت في حديث جابر قية» وهذه الصفة وقعت بعسفان 
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04- وَلِلِنْسَائِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرِ؛ أنّ آلبَيَ مَلِةِ صَلَى بطائِفَةِ مِنْ أَصْحابه 


قوله: (وللدسائي) رواه الإمام النسائي ب#لتته من طريق حماد بن سلمة وهو صدوقء عن قتادة 
وهو ثقة إمام؛ عن الحسن عن جابر بن عبد الله به. 

وعنعنة قتادة هنا غير مؤثرة فقد لقي الحسن وأخذ عنه ولم يُعرف لقتاده #لتنه تدليس عن 
الحسن» وقد اقتصر المؤلف #إلتنه في عزو هذا الحديث للنسائي وقد رواه من هو أعلا منه 
فقد رواه الإمام البخاري معلقاً فقال مله وقال أبان عن يحي بن أبي كثير قال حدثنا أبو 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. 

ووصله الإمام مسلم يله في صحيحه من طريق معاوية بن سلام قال: حدثنا حن عن أ 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. 

ورواه أيضاً الإمام النسائي وأبو داود من طريق الحسن البصري عن أبي بكرة فلة. 

وجاء عند الدارقطني وغيره من حديث أبي بكرة (أن النبي ينه صلى بمم المغرب فصلى 
بالطائفة الأولى ثلاث ركعات ثم سلم ثم صلى بالطائفة الثانية ثلاث ركعات ثم سلم فكان 
لبي يَيةٌ ست ركعات ولكل طائفة ثلاث ركعات) وف صحة هذا الخبر نظر. 

والمحفوظ في حديث أبي بكرة كما عند أبي داود من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي 
بكرة أن الني ييه صلى بكل طائفة ركعتين وهو الذي دل عليه خبر جابر وهذه صفة رابعة 
من صفات صلاة الخنوف فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين كصلاة الفجر والطائفة 
الأخرى تحرسهم من العدو فإذا سلم قام فصلى بالطائفة الأخرى لتحرسهم الطائفة التي قد 
صلت فيصلي بحم ركعتين وهذا في صلاة الظهر والعصر والعشاء والفجرء أما صلاة المغرب 
فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يصلي بكل طائفة ثلاثاً ولكن يشكل على هذا ما جاء في 


)١(‏ رواه أبو داود »)١75/8(‏ وهو حديث صحيح. 
لاه 


صحيح مسلم من حديث ابن عباس وه قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عد 
في الحضر أربعاً وق السفر ركعتين والخوف ركعة واحدة). 

وظاهر هذا الحديث أن صلاة الخوف ركعة واحدة, والحق أن هذا الخبر لا يناي ما تقدم 
ذكرهء فقد حمل الإمام أحمد يذلتته حديث ابن عباس على ما إذا التحم الجيشان والتقى 
الفريقان فحينئدٍ تخفف صلاة الخنوف كمية وكيفية وهذا القول أولى من طرح حديث ابن 
عباس بدوك ديل حى زعم بعضهم أنه منسوخ بدوك بينة ولا برهان» والحق أنه حديث نحكم 
لا ناسخ له ونحن نعمل بجميع ما صح عن الي كله ولا ندع الأحاديث الثابتة» ونحمل 
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7 - 


-١‏ وَعَنْ حُذَيْفَة؛ أنَّ آلنيَ يِل صَلَى صَلَاةً آَلْحَوْفٍ بِهَؤْلَاءٍ رَكْعَة. وَهَؤْلَاءٍ رَكعَةَ وَلَمْ 
يَفْضضُوا. رَوَاهُ أحمد وَأَبُودَاوْدَ وَالنَّسَانُِء وَصَّحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ. 
7 وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُرَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن 
تعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع النبي صلاة 
الخنوف؟ قال حذيفة: أناء فذكره. 
والحديث صححه ابن خزعة وابن حبان. 
وله شاهد صحيح عند النسائي وابن خزعة من طريق سفيان حدثني أبو بكر بن أبي الجهم 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. 
والخبر رواه النسائي ورواه أيضاً النسائي وأحمد وابن حبان ف صحيحه من حديث جابر 425. 
والحديث يدل على أن صلاة الخنوف ركعة واحدة وإليه ذهب إسحاق وسفيان وأبو هريرة 
وأبو موسى وجابر وابن عباس ورواية عن أحمد إلا أنه حمل الركعة حال المسايفة وحال الحرب 
الشديدة الطاحنة. 
وقد جاء في مسلم من حديث ابن عباس: (فرض من الصلاة على لسان نبيكم يله وف 
الخوف ركعة واحدة). 
وهو صريح في صحة صلاة الخوف ركعة واحدة» وهو دليل على قصر صلاة الخوف كمية 
وكيفية خلافاً للجمهور القائلين كمية لا كيفية وحملوا حديث حذيفة أنمم صلوا ركعة 
لأنفسهم لكن يرده قوله: (لم يقضوا) فهو صريح أنحم اقتصروا على ركعة واحدة. 
وجاء في حديث جابر أن الني يَئةٌ صفهم صفين وصلى بمن خلفه ركعة ثم ذهبوا إلى الخلف 
وتقدم الصف الثاني وصلى بحم ركعة وسلم بحم جميعاً. وهذه الصفة هي الخامسة من صفة 
صلاة الخوف. 
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هلاعاه 


27 وَعَنِ إبْنِ عْمَرَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولْ آلنّهِ 5: (صَلَاةُ آلْحَوْفٍ رَكْعَةٌ عَلَى أي وَجْهِ 


هذا الخبر رواه البزار من طريق عد بن عبد الرحمن بن البيلمان عن أبيه عن أبن عمر. 

وابن البيلمان ضعيف الحديث عند أهل العلم. 

والحديث دليل على صحة صلاة الخنوف بركعة واحدة» وقد تقدم من الأخبار الصحاح في 
ذلك, وهذا الخبر إِنما ذكر شاهداً لا أصلاً ولفظه عند البزار (صلاة المسايفة ركعة على أي 
وجه كان الرجل تحزء عنه). 

وهو من مناكير د بن عبد الرحمن بن البيلماني» وقد اتحمه بعضهم بالوضع. 
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]لاه 


5 وَعَنْهُ مَرْقُوعَا: (لَبْنَ في صَلَاةٍ أَلْخَوْفٍ سَيُوٌ) أَخْرَجَهُ آلدَارَقُطْيٌ بِإِسْتَادٍ 


افرع 
هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن السري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر به. 
قال الدارقطبي: تفرد به عبد الحميد وهو ضعيف. 
لكن ما دل عليه هذا الخبر هو الحق فليس في صلاة الخوف سجود سهو؛ لأنه يؤدي إلى 
تطويلها وهي مقصورة كمية وكيفية. 
وذهب بعضهم إلى مشروعية سجود السهو فيهاء وهذا ضعيف لأما إذا كانت مقصورة الكم 
والكيف فأحرى سقوط السهو فيهاء وهذا يعطي فرصة لعدوهم من التمكن من رقابهم. 
فسقوطه هنا من سماحة الدين ويسره فإذا كان الركوع والسجود يسقطان مع سقوط بقية 
الأركان فمن باب أولى سقوط سجود السهو المختلف في إيجابه فذهب بعضهم إلى 
استحبابه» والحق إيجابه» إلا أنه يسقط في حالات: 
ضاق دوقي 
؟. في حق الموسوسين. 


"'. يسقط سجود || هو في سجود السهو لثئلا يؤدي إلى التسلسل. 
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باب صلاة العيدين 


جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أن يذكروا باب صلاة العيدين عقب صلاة الخنوف, وأن يختموا 
كتاب الصلاة بباب صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء والجنازة. 

ومرادهم رحمهم الله بحذا التنظيم الفقهي والترتيب الأولوي: أن ما تكرر وجوده يقدمونه على 
ما لا يقع في العمر إلا مرة أو مرتين» ويقدمون ما كان من فروض الأعيان على ماكان من 


فروض الكفايات. 
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هذا الخبر جاء من رواية أبي هريرة له ومن رواية عائشة وفتة. 

فعند الترمذي من طريق يحي بن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة ظَة به. 

قال أبو عيسى: وسألت تدا عن سماع ابن المنكدر عن عائشة؟ فقال: مع منها يقول 
سمعت عائشة ؤفك . 

ورواه الترمذي بتفلتته من طريق الأخنسي عن سعيد المقبري عن أب هريرة له بنحوهء وهذا 
الإسناد يقوي ما سبق فإن يحي بن اليمان مختلف فيه قال عنه الإمام أحمد #لتنه: ليس 
بحجة» وعنه قال: لين الحديث. 

وقال ابن المديني: صدوق تغير حفظه. وأيضاً في الأخنسي كلام يسير 

وقد جاء الخبر عند أبي داود من طريق ابن المنكدر عن أبي هريرة وفيه انقطاع فإن ابن 
المنكدر لم يسمع من أي هريرة قاله يحي بن معين وأبو زرعة. 

وظاهر الحديث يدل على أن من رأى الهلال وحده وردت شهادته أن لا يصوم إلا مع الناس 
ولا يفطر إلا مع الناس وإلى هذا ذهب الإمام أحمد يله في إحدى الروايات عنه وهذا 
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بكلتته وعن أحمد رواية أن يصوم ولا يفطر إلا مع الناس وهذا 
مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة» وعن أحمد رواية ثالثه أنه يصوم ويفطر سراً وهذا مذهب 


الإمام الشافعي. 
وظاهر الحديث يشهد للقول الأول فمن ردت شهادته فإنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر 


وأما قول من قال: يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس. فهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد 
في رواية» ووجه هذا عندهم أنه رأى الحلال فلزمه العمل بما تيقن بخلاف خروجه فلا بد من 


ىه 


وأما قول من قال أنه يصوم ويفطر وهذا القول الثالث في المسألة وهو مروي عن الإمام 
الشافعي ووجه ذلك عندهم أنه قد رأى الحلال وتحقق دخوله وخروجه فلزمه أن يعمل بما 
تيقنه وأما وجه القول بأنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا معهم كما هو ظاهر الخبر 
والسبب في ذلك والوجه في هذا أن المرء قد يخطئ في رؤيته فكان لزوم قول الأكثرين وترجيح 
رأيهم على رأيه أولى ولأن تفرده في هذا عن الناس يؤدي إلى تفريقهم وتمزيق شملهم ويؤدي إلى 
التشكيك في أداء العبادات ومن ثم قال بعض أهل العلم: شرط كونه هلالاً وشهراً شهرته بين 
الناس واستهلال الناس به فإذا لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل. 


© © © 


ده 


87 وَعَنْ أبي عُمَيْرِبْنِ أَنَسٍِء عَنْ عُمُومَةٍ لَّهُ مِنَ آلصّحَابَةِ؛ أَنَّ ركبا جَاءُواء فَشَِدُوا 
َنَمُمْ رَأَوَا الْبلالَ بالآمس. فَأَمَرَهُمْ آلنَئْ ع أَنْ يُفُطِرُواء وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلى 
مُصَلَاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَّدْ وَأَبُودَاوْدَ - وَهَذَا لَفْظَهُ - وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

هذا الحديث رواه أبو داود يله في سننه فقال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن 
ورواه ابن حبان والبزار وغيرهما والحديث إسناده صحيح قاله البيهقي قاللند 2 معرفة السنن 
والآثار» وقال الإمام الدارقطني في سننه: إسناده حسن. 

وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل فقالوا: إذا لم يعلم برؤية الحلال إلا بعد 
نصف النهار؛ فإن الناس يفطرون ويصلون العيد من الغد. وخالف في ذلك الإمام مالك 
ْلَه فقال: فإن ١‏ يعلموا برؤية المحلال إلا بعد زوال الشمس فإن العيد لا تصلى. 

وحديث الباب حجة على المالكية. 

ويؤخذ من الحديث قضاء صلاة العيد. 

وهل تقضى على صفتها وهيثتها أم ل3؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنما تقضى على هيئتها وصفتها. 

القول الثااى: أتما تصلى ا بسلام واحد. 

والقول الأول أصح, فليس مع من قال: إنما تصلى أربعاً بسلام واحد. دليل والقضاء يحكي 
الأداء فتصلى صلاة العيد على هيئتها وصفتها. 

ويؤخذ من الحديث أيضاً قضاء السنن المؤكدة وهذا على القول بأن صلاة العيد سنة كما هو 
قول الإمام أحمد في رواية عنه وهو مذهب أكثر أهل العلم أما على القول بأن صلاة العيد 
واجبة على الأعيان أو فرض كفاية فلا يصلح هذا الحديث لما ذكرناء وقضاء السنن المؤّكدة 


امه 


فإن كان القضاء عن نسيان أو عن شغل لا يتمكن معه المرء من أداء السنة ففي هذه الحالة 
لا مانع من قضاء السنن فيقضي راتبة الظهر القبلية مع البعدية وراتبة الظهر البعدية بعد 
صلاة العصر وراتبة الفجر بعد الصلاة» وأما إن كان الترك عن كسل وتحاون فالحق ف هذه 
الحالة أن القضاء غير مشروع إذا فات الوقت. 
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7 وَعَنْ أَنّسٍ 29 قَالَ: كَانَ رَسُولُ لله 5 لَا يَعْدُويَوْمَ الفطر حَقّ يَأكُلَ تَمَرَاتِ. 


وَفي رِوَايَة مُعَلَّمَةِ - وَوَصَلَمَا أحمد -: وَبََكُلْمْنَ أَفْرَادًا. 

الشرع 
هذا الحديث رواه الإمام البخاري كله في صحيحه فقال: حدثنا عد بن عبدالرحيم قال: 
أخبرنا سعيد بن سليمان عن هشيم قال: خدثنا عبيد الله بن أي بكر بن أنس عن أنس بن 
مالك قال: (كان رسول الله...) الحديث. 
وقال البخاري #لتنه: وقال مرجى بن رجاء: حدثني غبيك الوح أنسن قال + بعدتنا انس .وفيه 
(يأكلهن وترا). 
ووصلها الإمام أحمد يله وغيره بلفظ (يأكلهن إفراداً). 
وحديث الباب تكلم فيه الإمام الإسماعيلي بلتنه وأعله بعنعنة هشيم والاختلاف عليه فيه 
وهذا الإعلال غير ظاهر فإن هشيماً بلتته صرح بالسماع من عبيد الله وقد توبع بالرواية عن 
عبيد الله تابعه مرجى بن رجاء وأما الاختلاف على هشيم فإنه اختلاف غير مؤثر فقد رواه 
سعيد بن سليمان وأبو الربيع وغيرهما عن هشيم قال: حدثنا عبيد الله. 
ورواه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وغيرهم عن هشيم عن عد بن 
إسحاق, وهذا الاختلاف على الصحيح غير مؤثر ولا يخفى على الإمام البخاري ما وقع في 
هذا الحديث من اختلاف, إلا أنه كلق 1 يلتفت إليه فأورد الحديث في صحيحه واعتمد 
رواية سعيد بن سليمان عن هشيم وقدمها على رواية غيره. 
الحديث دليل على استحباب التصبح بتمرات يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى 
ويستحب في هذه التمرات أن تكون وتراً لأن الله وتر يحب الوتر كما جاء هذا ف 
الصحيحين عن النبي َي وقد قيل إن الحكمة بكون الرسول مَِلْيْةٌ يأكل تمرات قبل الغدو إلى 
المصلى قيل ليمتثل أمر الله سبحانه بالفطر في هذا اليوم وحتى لا يظن ظان لزوم الصوم إلى 
أداء الصلاة فكان النبي بَييْةٌ يبادر بالفطر يوم عيد الفطر ليعلم الأمة بأن هذا اليوم يوم أكل 
وشرب وليس ببوم صيام وأما كونه يله بخصص التمر فقيل لما كان الصوم يضعف البصر 


؟مه 


والتمر يقوي البصر فضل الني كَيةٍ التمر على غيره وبادر بالفطر به ليعوض ما حصل من 
الضعف بسبب الصيام» وأما عيد الأضحى فالمستحب فيه ألا يأكل المسلم شيئاً حتى يصلي 
وسيأت إن شاء الله ذكر دليل ذلك. 
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- وَعَنٍ ابْنِ بُرَئْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ الب 5 لا يَخْرُجُ يَوْمَ ألفطر حَقَّ يَطْعَم, 
وَلَا يَطْعَمْ يَوْمَ آلأَضْح حَنَ يُصَلِي. رَوَاهُ أحمد وَالتَرْمِذِيٌ, وَصّحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ. 

بيك 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد يله في مسنده والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والدارقطني كلهم من طريق ثواب بن عتبة عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب. 
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال وهذه سنة عزيزة مستفيضة ف بلاد 
المسلمين» وصححه ابن القطان وحسنه النووي. 
وقد جاء الخبر في مسند الإمام أحمد من طريق عقبة بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة به. 
و(عقبة) ضعيف الحديث ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي ولكن تابعه كما سبق ثواب 
بن عتبة وهو صدوقء وقد وثقه ابن معين وقال أبو داود يلتنه ليس به بأس» وقد ظن عليه 
الحافظ بالتقريب بلفظة صدوق فقال عنه بأنه مقبول» وهذا غلط فأقل أحواله أن يكون 
صدوقاًء لأن ابن معين قد وثقه وقال عنه أبو داود: ليس به بأس» وصحح له ابن خزيمة وابن 
حبان وجماعة من أهل العلم. 
والحديث دليل على مشروعية الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى قال الإمام ابن قدامة 
كله في المغني: لا نعلم فيه خلافاًء وقد تقدم أن السبب في ذلك ليبادر بامتثال أمر الله 
بالفطر في هذا اليوم لأن الصيام في يوم العيد محرم بإجماع أهل العلم» وقد تقدم أنه يستحب 
أكل التمرات وتراً. 
ويستحب الاقتصار على التمر لأنه أنفع للمعدة» وهذا الشرع المطهر أتى بحفظ الأبدان كما 
أتى بحفظ الأديان أيضاً فلا خير إلا دلنا عليه الرسول يكْيةِ سواء كان هذا في أمور الدين أو 
اللذثيا. 
أما في عيد الأضحى فالمستحب عدم الأكل قبل الصلاة ليبادر بالأكل بعد الصلاة فإن 


الأكل من الأضحية مشروع باتفاق أهل العلم وقد ذهب الجمهور إلى استحبابه وذهبت 
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طائفة أخرى إلى وجوب الأكل من الهدي والأضحية فيشرع للمسلم ألا يأكل قبل صلاة 


الأضحى فإذا رجع أكل. 
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5- وَعَنْ أُمَّ عَطِيّةَ قَالَتْ: أُمِزْتا أَنْ نُخْرجَ أَلْعَوَاتِقَ» وَالْحْيَضَ في الْعِيدَيْن؛ يَشَْدْنَ 
الْحَيرَوَدَعْوَةَ َلْسْلِمِينَ وَتَعتَزِلَ آلْحْيَضْ المُصَلَى. مُتَقَقْ عَلَيْه. 

القبرع 
هذا الحديث متفق عليه. 
قال الإمام البخاري يَقَه: حدثنا م بن سلام قال: حدثنا عبدالوهاب قال: أخبرنا أيوب 
عن حفصة عن أم عطية به. 
وقال الإمام مسلم #لتنه: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عد بن 
سيرين عن أم عطية به. 
ورواه أحمد بيؤلتكه والترمذي وغيرهما عن غُد بن سيرين به. 
قوله: (أمرنا) في رواية (أمرنا رسول الله يلهِ)؛ وصيغة أمرنا بكلام الصحابة 26ة: لا تحتمل 
على القول الراجح إلا أن يكون الآمر هو النبي َي قال العراقي كلتكه في ألفيته: 
وقول الصحانبي من السنة أو نح وأمرنا حكمهالرفع ولو 
بعدالتنبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قولالأكثر 
قولما: (الحيض وذوات الخدور) أما الحيض فتعتزل مصلى المسلمين وتجلس خلفهم أو عن 
بينهم أو عن شمالهم المراد أتما تعتزل المصلى» وقد احتج بمذا بعض أهل العلم على تحريم 
دخول الحائض المساجد وليس هذا الاستدلال ظاهراً لأن الخبر إنما دل على اعتزال الجييض 
المصلى والمراد هنا بالمصلى أماكن مصليات الناس فلو جلست خلفهم أو بقرب منهم فلا 
مانع من ذلك» وكذلك الأمر بالنسبة للمساجد لو لم تحجلس في مصليات المسلمين ما منعت 
من ذلك على الراجح, إِنما المحذور أن تأخذ مكاناً من أماكن المصلين وتحلس في مصلياتهم 
أما لو جلست خلفهم ولم تأخذ محلاً فليس هناك دليل صريح يمنع من ذلك وقد تقدم بحث 
هذه المسألة وذكر مذاهب العلماء في أدلتها. 
وقد أحتج بحديث الباب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم 
على وجوب صلاة العيدين وقال إن النبي تَليْ أمر بما وأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور أي 
التي لا يفارقن البيوت» فلو لم تكن صلاة العيد واجبة الحضور ما أمر الرسول صلى الله عليه 
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وسلم بإخراج الحيض والعواتق وفي هذا الاستدلال نظر لأن صيغة الأمر في هذا الحديث 
للاستحباب لا للإيجاب وهنا قرائن تدل أن الأمر للاستحباب» من القرائن ما رواه أبو داود 
وغيره بسند صحيح من طريق زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابجي عن عبادة بن 
الصامت أن الرسول َلةِ قال: (خمس صلوات فرضهن الله على العباد). 

هذا الحديث صريح في عدم إيجاب شيء من الصلوات سوى الخمس وكذلك حديث طلحة 
بن عبيد الله في الصحيحين حين قال الأعرابي للبي كَلة: هل علي غيرها؟ أي غير الصلوات 
الخمسء قال: (لا إلا أن تطوع). 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم حضور صلاة العيد فمذهب الإمام أحمد ملك 
أن ذلك فرض كفاية إذا حضرها البعض سقط الإثم عن الباقين ومذهب أبي حنيفة أن 
حضورها على الرجال والنساء فرض عين وهذا اختيار شيخ الإسلام له وفي هذا مشقة 
خصوصاً في هذا الزمان ولذلك أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة أصحاب القول الثالث 
بأن ذلك سنة» من حضر فقد أحسن ومن لا فلا حرج» فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله 
يَيٌه ومجرد الأمر في حديث أم عطية لا يدل على الإيجاب» فإن قال قائل أليس الأمر يدل 
على الوجوب عند أهل الأصول الجواب: بلى الأمر عند أهل الأصول يدل على الإيجاب 
كما قال في المراقي: 

وافهل لدى الأكثر للوجوب ”غ15 

ولكن ما لم يصرفه صارف فإذا وجد صارف أفاد أن الأمر للاستحباب لا للإيجاب كما أيضاً 


أن النهي عند أهل الأصول يدل على التحريم ما لم يوجد صارف فإذا وجد صارف كان 


النهي للتنزيه ولذلك يقول في المراقي: 
سينا يفعهاللمك ووه امج كد اتمححنة للتهيه 
فصر في حقهم تن القرب كالفيي. أن يشبرية سن قم القرب 
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- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ: كَانَ آلني 5 وَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ: يُصَلُونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخطبَة. 
يكن عَلَيّه. 

قال البخاري بكلته: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله 
بن عمر عن ذافع عن ابن ععر: 

وقال مسلم لل : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن 
عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ (رأيت رسول الله يَةٍ وأبا بكر وعمر 
يصلون قبل الخطبة). 

والحديث دليل على مشروعية الصلاة قبل الخطبة 2 العيدين وهذا بإجماع المسلمين» نقله ابن 
عبد البر عونك 2 الاستذكار وغيره من أهل العلم. 

وقد أختلف العلماء رحمهم الله في تقديم الخطبة على الصلاة فقال بعضهم هذا محرم وبدعة 
ولا يحوز وقد قيل إن أول من خطب قبل الصلاة هو مروان وأنكر عليه أبو سعيد الخدري 
يه وقيل إن تقديم الخطبة على الصلاة مكروه وليس محرم والسبب في هذا أن الخطبة 
مستحبة باتفاق أهل العلم وليست واجبة فلو أنه تركها كلياً واقتصر على الصلاة صح إجماعاً 
فكذلك الأمر بالنسبة لو قدمهاء وفي هذا القول نظر وفرق بين ترك الخطبة لأنما مستحبة 
وبين الإعراض ومخالفة هدي الني مَلِنةٍ بتقديمها على الصلاة» فهذا ابن عمر وف يقول: 
رأيت رسول الله َي وأبا بكر وعمر وكذلك بالنسبة لعهد عثمان وعلي وف فكانوا يصلون 
قبل الخطبة» فمن جعل الخطبة قبل الصلاة فقد ابتدع بالدين ودليل ابتداعه حديث عائشة 
في الصحيحين أن الى تَيِيِةِ قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

كذلك الأمر بالنسبة لو أن امرءاً قدم صلاة الجمعة على الخطبة لكان في هذه الحالة مبتدعاً 
مخالفاً لحدي الرسول تَيَلْْ وقد ذهب الجماهير في هذه المسألة إلى عدم صحة الصلاة. 

وما المانع أن نقول في العيدين كما نقول في الجمعة إلا أن هناك فرقاً دقيقاً بين العيدين 
والجمعة وهذا الفرق لا يتضح إلا بأن خطبة العيد مستحبة وخطبتي الجمعة واجبتان ولكن 
هذا لا يمنع من بدعية تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فهذا الفعل مخالف لمدي النبي 


28 


يه ولمدي أكابر الصحابة وظاهر الحديث أن للعيدين خطبة واحدة لأنه قال يصلون قبل 
الخطبة ما قال يصلون قبل الخطبتين» وهذا هو الحق فالسنة في العيدين أن يخطب الإمام 
خطبة واحدة وقد ذكر النووي وغيره من أهل العلم أن من خطب خطبتين إنما هو قياس على 
الجمعة» والحق في هذه المسألة أن القياس لا يصحء والواجب الاقتصار على ظواهر النصوص 
إة لو جاز القياس ‏ لقسنا ضلاة العيذ على _غيلاة الجمعة وقدهنا الخطبة غلى الصلاة: 

وأما صلاة الاستسقاء فالحق فيها أتما خطبة واحدة وأن الخطبة فيها قبل الصلاة كالجمعة 
تماماً فعند أبي داود من حديث يونس عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعد أصحابه يوماً يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس وصعد المنبر 
وحمد الله وأثنى عليه) الحديث؛ وفيه (ثم نزل وصلى ركعتين) وهذا نص صريح أنه خطب قبل 
الصلاة وسيأقٍ إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. 
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9وه 


١‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ؛ أن آلنيّ 85 صَلى يَوْمَ آلعِيدٍ رَكْعَتَينِء لَمْ يُصّلَ قَبْلَهَا ولا 
بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ آَلسَّبْعَةُ. 

هذا الحديث خرجه السبعة. 

قال. البخاري له حدثنا سليمان ين ححرب: قال أخبرنا شعبة غن .عدي يخ ثابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وقال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي عن شعبة عن عدي به. 

ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق شعبة عن عدي بن ثابت 
به. 

قوله: (صلى العيد ركعتين) اتفق أهل العلم بالأخبار أن صلاة العيدين ركعتان لمن صلاهما في 
المصلى مع الإمام واختلفوا فيما إذا فاتت صلاة العيدين في المصلى هل يقضيهما ركعتين أم 
أربعاً أختلف أهل العلم في هذاء فذهب عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل العلم إلى أن من 
فاتته صلاة العيد مع الإمام يصليها أربعاً بسلام واحد وذهب أنس بن مالك وجماعة من أهل 
العلم إلى أنه يصليها ركعتين كهيئتها وهذا أصح لأن القضاء يحكي الأداء» ولأن صلاة العيد 
سواء قلنا بأنما واجبة أم مستحبة تقضى على هيئتها كسائر الصلوات ولا فرق بين أدائها مع 
الإمام أو صلاتها منفرداً ولا فرق ايها بين صلا تما 2 اليوم الأول وبين صلاتما 2 اليوم 
الثاني» كما لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد منتصف النهار فإتحم يصلون العيد من الغد كما 
قوله: (ولم يصل قبلها ولا بعدها) هذا اللاثق بالإمام ألا يصلي قبل العيد ولا بعدها والمراد 
هذا في المصلى وقد اتفق أهل العلم بالنقل أن البي بيه لم يصل قبل العيد شيئاً ولا بعدها 
وإنما جاء عنه يِه الصلاة بعد العيد في البيت كما سيأق إن شاء الله بيان ذلك. 

احتج بالحديث على منع تحية المسجد في يومي العيدين وفي هذا الاستدلال نظر فليس في 
الحديث منع الصلاة قبل العيد لأن ابن عباس وَل إنما نفى صلاة النبي كَلَيِةِ وهذا هو اللائق 


هك١‎ 


بالإمام ولكنه لم ينف صلاة المأمومين فكما أن النبي كَل في يوم الجمعة يدخل ويجلس على 
المنبر ولا يؤدي تحية المسجد ولم يقل أحد من الحققين أن المأموم يفعل ذلك إلا نفر قليل وهم 
محجوجون بالسنة الصحيحة فكذلك الأمر في صلاة العيدين يختلف حكم الإمام عن حكم 
المأموم فليس هناك دليل صحيح نع المأموم من التطوع أو تحية المسجد قبل العيد ما لم 
يصادف وقت تمي وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على مذاهب: 

المذهب الأول: أنه لا مانع من التطوع قبل صلاة العيد وبعدها وهذا مروي عن أنس بن 
مالك وأبي هريرة وهو مذهب الإمام الشافعي واختاره الإمام ابن المنذر في الأوسط وابن حزم 
ال 

المذهب الثاني: لا يتطوع أبداً لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا قول أكثر أهل العلم. 

المذهب الثالث: لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى ويصلي ركعتين إذا رجع إلى بيته. 
وأصح الأقوال في هذه المسألة جواز التطوع مطلقاً قبل الصلاة وبعدها ما لم يكن وقت نحي 
فإن كان وقت تمي فلا يشرع في ذلك سوى تحية المسجد فإن المصلى على القول الراجح 
يأخذ أحكام المساجد في مشروعية صلاة ركعتين عند الدخول لعموم حديث أبي قتادة في 
الصحيحين أن النبي مَيِةٍ قال: (إذا دخل أحدكم المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). 
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هذا الحديث رواه أبو داود ته من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن 
ابن عباس به. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده صحيح وقول الحافظ: وأصله في البخاري. 
صوابه أن يقال: وأصله في الصحيحين. 
وي الباب عن جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم قال: (صليت مع الني يَليةِ العيدين 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة). 
فالأذان والإقامة في العيدين بدعة على القول الراجح عند أهل العلم ذكر ذلك غُهّد بن سيرين 
وأكابر المحدثين لأن النبي َليِةِ لم يكن يؤذن في العيدين وكذلك الخلفاء بعده وقد نقل غير 
واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه لم يكن يؤذن في عهد النبي تله ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين في العيدين فإذا لم يكن الأذان والإقامة معروفين في عهد النبي يِه وعهد الخلفاء 
الراشدين فبدعيتهما ظاهرة لا إشكال فيه لعموم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي 
يِه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه. 
وقد أحسن الناظم حيث يقول: 

وخير الأمور السالفات على الهدى بحر الحتحنا نات ايمحجكدائع 
وقد اختلف أهل العلم في أول من أحدث الأذان في العيدين فقيل أنه زياد وفيه غير ذلك» 
ولا يهمنا أول من أحدثه بقدر ما يهمنا أن نعرف أن الأذان للعيدين ليس له أصل لا في 
الكتاب ولا في السنة ولا في قول أحد من الخلفاء الراشدين. 
وقد اختلف الفقهاء أيضاً: هل ينادى في العيدين (الصلاة جامعة)؟ 
فذهب الإمام الشافعي يله إلى أنه ينادى للعيدين بالصلاة جامعة» واستدل بمرسل يروى في 
هذه المسألة. 


وقد خولف الشافعي يتنه هذه المسألة فرأى غيره كأحمد عدم مشروعية النداء للعيدين وهو 
الحق فلم يثبت عن النبي مَِةِ ولا عن الخلفاء الراشدين قول: (الصلاة جامعة) في العيدين 
فقولهما إذاً على القول الصحيح بدعة» إذ لو كانت مشروعة لنقلت إلينا بالأحاديث 
الصحاح:؛ وعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع؛ فإن الله تعالى يقول: «إما فَرَطْنَا في الْكتاب من 
شَيْءِ # [الأنعام:*]. والله يقول: طالْيَوْم أَكْمَلْتُ لكُمْ دِيتكُم وَأَعَمْتُ عَلَيْكُْ نِعْمَقي 
وَوَضِيتْ 14 الإِسْلَامَ ديئًا# [المائدة:] . 


© © © 


41 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 5 لا يُصَلِي قَبْلَ آلْعِيدٍ شَيَْاء َإذَا رَجََ 
إل مَْؤِلِهِ صَلى رَكْعَتَْنِ. رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ بإِسْنَادٍ حَسَنِ. 

الصبرع 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد يفلتته وابن ماجه وابن خزيعة في صحيحه والحاكم في مستدركه 
كلهم من طريق عبد الله بن تّد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. 
وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وحسنه ابن حجر. 
ومدار الخبر على ابن عقيل وهو مختلف فيه وثقه الإمام أحمد وإسحاق والبخاري والترمذي 
والحميدي وغيرهم وضعفه آخرون كأحمد في رواية وابن عبينة وأبي داود وغيرهم» والحق فيه 
أنه صدوق يغلط ويخالف فمن مخالفاته ما جاء في مسند الإمام أحمد من طريقه عن ابن 
الحنفية عن علي بن أبي طالب وه قال: (كفن النبي كَيِيهٌ في سبعة أثواب بيض) فهذا الخبر 
منكر فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة (أن الني فَلِيِةِ كفن بثلاثة أثواب بيض)» 
وذكر السبعة غلط والغلط من ابن عقيل. 
وحديث الباب حديث حسن كما قال ذلك الحافظ لأن ابن عقيل لله لم يخالف هناء فإنه 
قيد الركعتين في البيت فلا ينائي حديث ابن عباس السابق (لم يصل قبلها ولا بعدها) لأنه 
يحمل حديث ابن عباس على المصلي ويحمل حديث ابن عقيل هنا على البيت فلا يحصل 
فعلى هذا: يستحب أداء الركعتين في البيت بعد صلاة العيدين» وهل تشرع الزيادة على 
ذلكء أما المشروعية فتحتاج إلى دليل» وأما الجواز فلا إشكال في ذلك. 
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هله 


4 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ آنه 85 يَخْرْجُ يَوْمَ لطر والأضح إلى المْصَلَىء وََوَلَ 
هَيْءٍ يَبْدَأُ به آلصّلاةً. ثُمّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ آلنّاسٍ - وَالنَّامنْ عَلَى صُفُوفِهمْ - 
فَيَعِظْهُمْ وَتَأمرْهُمْ. متَمَقْ علَيْه. 

الشرح 
هذا الحديث متفق علية, 
قال البخاري مَك : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا د بن جعفر عن زيد عن عياض 
بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. 
وقال مسلم يذلتته تعالى: حدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا 
إبماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله به. 
قوله: (كان رسول الله َي يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى) ف هذا دليل على أن 
السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى وهذا عام في جميع البلدان على القول الصحيح 
إلا أن الجمهور استثنوا مكة وليس على هذا دليل صحيح, والأحاديث في الخروج إلى 
الصحراء عامة وهذه سنة ثابتة عن رسول الله تَلِْةْ والخلفاء من بعده ما لم يمنع من ذلك مانع 
كوجود مطر أو ريح شديدة يتعذر معها الذهاب إلى المصلى فحيئئذ لا مانع من صلاتمم في 
مساجدهم. 
قوله: (أول شيء يبدأ به الصلاة) أي: فيصلي ركعتين وقد أجمع العلماء على هذا وقد تقدم 
القول في هذه المسألة» والحكم فيما إذا فاتت صلاة العيدين. 
قوله: (فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم) فيه دليل على أن الصلاة في العيدين قبل 
الخطبة وهذا باتفاق أئمة السلف وهذا هو هدي الرسول مَيْةٌ الراتب وقيل إن أول من 
خطب قبل الصلاة هو مروان وأنكر عليه أبو سعيد الخدري وَه» وقد اتفق أهل العلم رحمهم 
لاعن أن انماع اللنظية اق العدين ممصي غير .واجب نوق هذا. تحدييك أن الرسول 
يله قال: (إنا نخطب فمن أراد أن يجلس فليجلس ومن لا فلينصرف)» ولكنه حديث 
معلول أعله أبو داود وغيره ورجح هو والنسائي إرساله عطاء عن الني كَل. 
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قوله: (فيعظهم ويأمرهم) في هذا دليل على أن خطبة العيد ينبغي أن تشتمل على الوعظ 
والإرشاد والتذكير والأمر والنهي ويراعي الخطيب أحوال الناس ويتتبع المنكرات الموجودة 
عنام الوسدروع :ون امتعهانتورشدهي إل ماحد صائع نكي رحني وديامي أن 
اجتماعهم في العيد فرصة لتذكيرهم ووعظهم وإرشادهم. 
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داسن 


6- وَعَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ ني آلنّه صلى الله عليه 
وسلم: (آلتَكْبِيرْفي الْفِطرِسَبْعٌ في الأول وَحَمْمنٌ في الآخرة. وَالْقِرَاءَةُ بَحْدَهُمَا كلْتَهِمَا) 
أَخْرَجَهُ َبُودَاوْدَ. وَتَقَلَ َلتَرْمِذِيٌ عَنِ َلْبُخَارِ يّ تَصْحِيحه. 

الشرج 
هذا الخبر رواه أبو داود يش فقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: معت عبد الله 
بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة) وأبو داود كلته ذكره 
قولاً. 
وقد جاء عن النبي يَِيةٌ فعلاً من طريق سليمان بن حيان عن الطائفي به. 
وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مختلف فيهء قال عنه أبو حاتم يللنه ليس بقوي ولكن 
صحح خبره جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد يلتكه والبخاري وعلي بن المديني وهؤلاء 
صححوا حديث الباب وحسنه الحافظان ابن حجر والعراقي ولكن ذكر العقيلي في الضعفاء 
عن أحمد يله أنه قال لا يصح في الباب شيء عن الي كَلة. 
وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع قال: (صليت العيدين وراء أبي هريرة كان يكبر 
في الأولى سبعاً والثانية خمساً قبل أن يقرأ). 
وجاء نحو هذا عن ابن عباس موقوفاً رواه أبو بكر بن أبي شيبة وسنده صحيح, وهذان 
الخبران يشهدان لخر الباب. 
قال مالك في الموطأ: وهذا الأمر عندنا فالأولى سبعاً أي: بتكبيرة الإحرام وف الثانية خمساً 
أي بدون تكبيرة الانتقال وهو مذهب الإمام أحمد أيضاً. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة: 
فذهب أكثر العلماء إلى العمل على ما دل عليه حديث الباب وهذا هو اختيار الإمام أحمد 
ومالك وجمع من أئمة السلف وصح هذا عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما وهو الذي عليه 
العمل الآن في زماننا هذا يكبر في الأول سبعاً مع تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية خمساً بدون 
تكبيرة القيام من السجود وبدون تكبيرة الركوع. 
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وذهب بعض العلماء أنه يكبر سبعاً بدون تكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية ستاً وذهب 
بعضهم إلى أنه يكبر في الأولى ستاً وفي الثانية حمسا وذهب بعضهم إلى أنه يكبر في الأولى 
أربعاً وقيل غير ذلك من الأقوال ساقها الإمام ابن المنذر يِلتته والفريابي في أحكام العيدين. 
كذلك ذهب بعض الأثمة إلى أن لهذا الاختلاف ثمرة وهي توسعة الأمر في هذه القضية وأن 
هذا من الاختلاف المباح» وقد ثبت عن الصحابة أتمم يكبرون بما دون السبع» فدل 
اختلافهم هذا على أن الأمر واسع عندهم, إلا أن الأفضل أن يعمل المرء بما دل عليه 
حديث الباب أن يكبر في الأولى سبعاً بدون تكبيرة الركوع ويكبر في الثانية خمساً وهذا كله 
قبل القراءة» وهذه التكبيرات الزوائد سنة وليست بواجبة فلو أن امرءاً اقنتصر على تكبيرة 
الإحرام صح ذلك عند جماهير العلماء. 
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7- وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَّيّْ قَالَ: كَانَ 
وااقترتث». أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 

الشرج 
هذا الحديث رواه مسلم فقال: حدثنا يحي بن يحي قال: قرأت على مالك عن ضمرة المازني 
عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر سأل أبا واقد: (بم كان رسول الله ليه يقرأ في العيدين..) 
و 
وهذا إسناد منقطع بين عبيد الله وعمر بن الخطاب» ولكن ذكره مسلم من وجه آخر عن 
عبيد الله (حدثني أبو واقد أن عمر سأله) وهذا إسناد متصل. 
يؤخذ من الحديث سؤال العالم الكبير لمن هو دونه» فعمر أعلم من أي واقد إلا أن قراءة 
رسول الله في العيدين خفيت على عمر فسأل أبا واقد عن ذلك فأعلمه بما كان رسول الله 
وفيه دليل على مشروعية القراءة بحاتين السورتين في العيدين» فيقرأ في الأولى بطوق» وفي 
الثانية اقَْرَبتِ الساعَةُ), [القمر:١]»‏ والحكمة في القراءة بماتين السورتين: تذكير المصلين 
بالبعث والجزاء والنشور؛ لأن المصلين يخرجون إلى الصحراء فيذكرهم بحالهم يوم الحشر وأنمم 
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7 وَعَنْ جَابِرٍ 29 قَالَ: كَانَ رَسُولْ آلنّه كن إِذَا كَانَ يَوْمْ َلْعِيدٍ خَالَفَ الطّريق. 


- وَلأبِي دَاوْدَ: عَنٍ ابْنِ عمَرَء تحوه. 

دك 
هذا الحديث رواه البخاري. 
قال البخاري: حدثنا د حدثنا أبو ثميلة يحي بن واضح عن فليح بن سليمان حدثني سعيد 
بن الحارث عن جابر به. 
وفليح: ضعفه بحي بن معين والنسائي وأبو داود» ومدار الحديث عليه» لكن وثقه آخرون. 
وطريقة البخاري في التخريج لأمثال فليح يتتبع مروياته فما ثبت أنه ضبطه خرجه وإلا فلاء 
مثل ما فعل في أحاديث إسماعيل بن أبي أويس. 
ورواه الترمذي قال: حدثنا عد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن 
أن هريرة به. 
قال البخاري بَْلشَه: وحديث جابر أصح. 
قال الترمذي: حديث جابر كأنه أصح من حديث أبي هريرة. 
وقال أبو داود: حدثنا القعنبي أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره. 
ورواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المكبر فقد ضعفه يحي بن سعيد وابن المديني 
وقال عنه الإمام يعقوب بن شيبة: مضطرب الحديث. 
وتكلم فيه أيضاً الإمام أحمد وغيره. 
وقال يعقوب بن شيبة: سيء الحفظ جداً. 
ولذلك نقول: حديث الباب لا يصح إلا من حديث جابر بن عبد الله وأما حديثا ابن عمر 
وأبي هريرة فمعلولان. 


والحديث يدل على مشروعية مخالفة الطريق في العيدين بالذهاب والإياب وقد قيل الحكمة في 
ذلك لإغاظة المنافقين» فإن المنافق يحزنه أن يرى المؤمنين في الطرقات ذاهبين لأداء صلاة 
العيد. 

وقيل أن الحكمة في ذلك لتشهد له الأرض فإن الأرض تشهد على العامل بما عمل على 
ظهرهاء وقيل ليتصدق على أهل الطريقين» وقيل الحكمة في ذلك تعبدية» وقيل غير ذلك» 
وقد اختار ابن القيم بلتنه أن الحديث يشمل جميع ما ذكر. 

والمقصود أنه يستحب للإمام ف يوم العيد أن يذهب في طريق ويرجع ف أخرى لأن هذا هو 
فعل النبي تل والله يقول: بالَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَمَةٌ؛ [الأحزاب:١؟].‏ 

وهل يستحب هذا للمأموم كالإمام أم لا؟ 

قولان للفقهاء: 

القول الأول: مذهب الجمهور أنه يستحب للإمام والمأموم» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وتقاهير العلماءة 

القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى تخصيص هذا الحديث بالإمام لأنه لم يرد عن 
الصحابة مخالفة الطريق ولكن قد يقال بالعموم, وكونه لم يرد عن الصحابة لا يدل على عدم 
المشروعية في حق المأموم ففعل النبي َب كاف في العموم ما لم يرد دليل بالتخصيص. 

وهل تشرع مخالفة الطريق في غير العيدين كالجمعة مثلاً» فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأول: إن المخالفة تشرع في الجمعة كما تشرع في العيدين. 

القول الثاني: المنع وهو الصحيح لأن الخبر نما جاء في العيدين ولم يرد في الجمعة ولو كان 
البي تَيَلْةِ يبخالف الطريق في الجمعة لنقل إلينا أعظم من نقل العيدين لأن الحاجة داعية إلى 
نقل فعله بالجمعة أعظم من حاجتنا من النقل في العيدين وأما قياس الجمعة على العيدين 
فهذا غير صحيح لأن الشروط لم تتوفر والموانع لم تنتف والأولى الاقتصار على النص. 
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9ه وَعَنْ أَنّسٍ قَالَ: قَدِمَ َسُولُ الله 5 آلمَدِينَة» وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِِيِمَا. فَمَالَ: 
(قَدْ أَبْدَلَكُمْ آلنَهُ بِهِمَا خَيْرَا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضكى, وَيَوْمَ آلفطر) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالنّسَائِيُ بِإِسْتَادٍ صّحيح. 

الشرخ 
هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 
قال أبو داود بِكْلكه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد. 
وقال النسائي: حدثنا على بن حجر قال: حدثنا إسماعيل جميعاً قالا: حدثنا حميد الطويل 
عن أنس بن مالك عن الني فَلْل به. 
والحديث سنده صحيح ورواته كلهم ثقات حفاظ وقد اتفق حماد بن سلمة وإسماعيل بن 
عياش في الرواية عن حميد الطويل» وحميد رواه عن أنس. 
قوله: (قدم الببي بل المدينة) أي: بعدما مكث ف مكة ثلاثة عشر عاماً لأن مجموع دعوة 
البي َه ثلاثة وعشرون عاماً منها ثلاثة عشر عاماً في مكة وعشرة أعوام في المدينة وكل 
حياته يَدةِ جهاد وأمر بالمعروف ونحي عن المنكر وتعليم للناس فحين قدم النبي يه المدينة 
وجد لحم يومين يلعبون فيهما اليوم الأول يوم النيروز واليوم الثاني يوم المهرجان. 
فأنكر عليهم الني تله وقال: (قد أبدلكم الله بيومين خير منهما), وهذان اليومان يوما عيد 
لأهل الإسلام يوم الفطر ويوم الأضحى فمن اعتاض عنهما بيوم النيروز أو بيوم المهرجان أو 
بالأعياد المبتدعة في زماننا هذا كعيد الميلاد وعيد الاستقلال ونحو هذه الأعياد فقد ابتدع 
بالدين وضل عن الصراط المستقيم فليس للمسلمين أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى 
هذا من حيث السّنة» وأما من حيث الاسبوع فعيدنا معشر المسلمين هو يوم الجمعة. 
وما عدا هذه الأعياد فهي أعياد مبتدعة لعموم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردود على 
صاحبه. 


والعيد اسم لما يعود إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع كما يعتاد مجيئه» ولو 
خولف اليوم ف آخر العام فهذا يسمى عيداً وهو بدعة في الدين بلا ريب وشر الأمور 
تحدثاها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

وقد استحب بعض الفقهاء التوسعة على الأهل في العيد وهذا لا دليل عليه إنما هي آثار 
واهية» وأخبار متروكة» وقد أغنانا الله بكتابه وبالثابت عن رسول الله عل عن هذه الآثار 
الباطلة فالأنفاق على الأهل مطلوب والإسراف مذموم في جميع الأحوال وتخصيص التوسعة 
على الأهل بليلة العيد من الابتداع في الدين. 
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أثر علي هل رواه الترمذي في جامعة من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الحارث الأعور عن علي 25ه. 

والأثر معلول بعلتين: 

العلة الأولى: ضعف شريك فقد ضعفه يحي بن سعيد. 

وقال عنه الإمام أحمد: يخالف في حديثه. 

وقال يعقوب بن شيبة سيء الحفظ. 

وضعفه أيضاً الجوزجاني وقال عنه: إنه مضطرب الحديث. 

العلة الثانية: ضعف الحارث بن الأعورء قد ترك حديثه أكابر المحدثين» وفي الباب عن غير 
علي» ولكن لا يصح من ذلك شيء قاله البخاري وغيره. 

والحديث أورده المؤلف ليبين مشروعية الذهاب إلى العيد ماشياًء وذكر الترمذي يله في 
جامعه: أن أهل العلم يستحبون ذلك. 

وقد احتج العراقي لله بمشروعية الذهاب إلى العيد ماشياً بما جاء في الصحيحين من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي كَيِنةٍ قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا) الحديث. 

والشاهد منه قوله تلد (فامشوا) وصلاة العيد داخلة في هذا الخطاب فيستحب الذهاب 
اليها راجلاً. 

وقد جاء في صحيح مسلم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن 
كعب ذه قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة» فقيل 
له أو قلت له: لو اشتريت حماراً تركبه في الليلة الضلماء أو الرمضاءء قال: ما أحب أن منزلي 
عاد السعد وإن: ارين اث كي إن معاي ال اليج ورحوضي ذا .ينع إل اهن : 
فقال رسول الله بَدِ: (قد جمع الله لك ذلك كله). 


ه.>” 


فالحديث صريح بمشروعية الذهاب إلى المسجد راجلاً وصلاة العيد داخلة في هذا الخطاب 
بذلك سيئات وترفع له بذلك درجات. 
قال رسول الله تَِلهُ: (يا بني سلمة دياركم تكتب لكم آثاركم) رواه مسلم ورواه الشيخان 


بنحوه. 
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١‏ وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 25 ؛ أَمّمُمْ أْصَابَيُمْ مَطرّفي يَوْم عِيدٍ. فَصلى بهم لني عل صلَاةَ 
آلعِيدٍ في أللَسْجِد. رَوَاهُ أَيُودَاوْدَ بِإِسْتَادٍ لَيْنِ 


هذا الخبر رواه الإمام أبو داود بلق في سننه من طريق الوليد بن مسلم قال: عن عيسى بن 
عبد الأعلى بن أبي فروة أنه مع أبا يحي عبيد الله التيمي يحدث عن أب هريرة. 

وعيسى بن عبد الأعلى لم يرو عنه سوى الوليد بن مسلم والوليد بن مسلم ب#لته كثير الرواية 
عن الضعفاء والمتروكين» وأما أبو يحي فقال عنه الإمام أحمد: لا يعرف. وكذا قال الإمام 
الشافعي وابن القطان وغيرهما بأنه لا يعرف حاله؛ ولذا قال الحافظ الذهبي يكلتكه: هذا خبر 
فرد منكر. 

وقد تقدم عندنا أن المشروع في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء وهذا سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم وسنة الصحابة من بعده. ولكن إذا كان ثم مانع بمنع من الذهاب إلى الصحراء 
كمطر أو ريح شديدة ونحو ذلك فلا مانع من أداء صلاة العيد في المساجد» وحديث الباب 
يدل على هذا وإن كان ضعيفاً فإن العلم عليه عند أهل العلم للحاجة والمصلحة» وقواعد 
الشرع العامة والخاصة تشهد لمذا قال تعالى: «إلا بُكلَفْ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسْعَهَا 
[البقرة:85؟]. 

وف الصحيحين من حديث أب هريرة مرفوعاً (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
ملاحظة: الحافظ كته لم يذكر شيئاً من الأحاديث ف التكبير في باب العيدين وعذره 
هال أنه لم ينبت بذلك حديث عن البي يِه ولكن أجمع الصحابة وه على ذلك 
لقول الله تعالى: «وَلِتُكَيرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكمْ؟ [البقرة:5.١].‏ 

أما عيد الأضحى فقد ثبت بإجماع الصحابة عن عمر وأبي هريرة وابن عمر أنمم كانوا يكبرون 
من دخول العشر إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر ولكن كان الأولى أن يشير الحافظ 
يله إلى إجماع الصحابة لأن هذا الإجماع يدل على أن للأمر أصلاً عن رسول الله كَليةِ. 
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باب صلاة الكسوف 


الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو ذهاب بعضهء فإن الضوء تارة يذهب كله وتارة 
وأهل الفلسفة يزعمون أن الكسوف والخنسوف من الظواهر الطبيعية والنبي َدَلةِ يقول: (آيتان 
من آيات الله يخوف بمما عباده) فأي الفريقين أحق بالصواب إن كنتم تعلمون؟! أكلام نبينا 
د يَد؟! أم كلام هؤلاء المتكلفين الذين يجعلون الكسوف والخسوف من الظواهر الطبيعية 
فلا يراد بما التخويف؟! أو ما يزعمه المشركون أن الشمس والقمر إنما ينكسفان لموت عظيم 
أو لحياة عظيم؟! فجعلوا الشيء سبباً وهو ليس بسبب وهذا شرك مع الله. 

ويكال للشعس» كسقت. وللقمر» خسف»:. وهو العكي » عبحف يذلك الأخبار عن النبي 
يت وذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة. 
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الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إبراهيم. فَقَالَ آلنَامْ: انْكَسَفَتٍ آَلشَّمْمنْ لِمَوْتِ إبراهيم, 
فَقَالَ وَسُولَ آلنّه 5: (إنَّ آَلشَّمْس وَالْقَمَرَآَيَتَانِ مِنْ آيَاتٍِ ألنّهِ لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ 
وَلَا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهْمَاء فَادْعُوا آنَهَ وَصَلُوا حَتَى تنكشف) مُتَّمَقْ عَلَيْ. 


وَفي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيَّ: (حتى تنجلي). 

". ه- وَلِلْبخَارِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبي بَكْرَةَ :42: (فَصَلُواء وَادْعُوا حَتَ يُكْشَفَ مَا بِكُم). 
دك 

قال الإمام البخاري ذلكه: حدثنا د بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شيبان 

أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة به. 

وقال الإمام مسلم يلنه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وتُّد بن عبد الله بن تمير قالا: حدثنا 

مصعب بن المقدام عن زائدة عن زياد بن علاقة به. 

وقوله: (في رواية للبخاري) هذه الرواية رواها من طريق زائدة قال حدثنا زياد به. 

وقوله: (وللبخاري عن أبي بكرة :2:) (فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم) جاءت هذه 

الرواية في صحيح الإمام البخاري من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أبي 

بكرة» وفي بعض طرقه صرح الحسن البصري بالسماع من أبي بكرة. 

قوله: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله كَلِ) رجح شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة 

من المحققين أن الشمس لم تكسف في عهد الني تل إلا مرة واحدة» وذهب الإمام الشافعي 

وتبعه ابن حزم وجماعة إلى أن الشمس كسفت في عهد الني مَليْهٌ أكثر من مرة وذلك 

لاختلاف الروايات عن الني يله في صفة صلاة الكسوف, وسيأقٍ إن شاء الله تحقيق هذا 

وبيان الراجح في هذه المسألة. 

قوله: (يوم مات إبراهيم) لما كسفت الشمس في موت ابن الني مُه إبراهيم لبضعة عشر 

شهراً وهو من مارية القبطية زعم المشركون أن الشمس كسفت لموت إبراهيم. 


وقوله في الحديث: (قال الناس) أي: بعض الناس وليس كلهم وهذا أسلوب عربي فصيح 
يطلق الكل فيراد به البعضء كما قال تعالى: الَّذِينَ قَالَ طَنُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ حمَعُوا 
لَكُمْ): [آل عمران:7٠]»‏ هل كل الناس قالوا لهم؟ لا إنما بعض الناس. 

وقوله: يجْمَعُوا لَكُوْ؛ه هل كل الناس جمعوا لهم؟ لاء بعض الناس. 

فقال البي بيه حينئذ: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بحما عباده). 
نأخذ من هذا الحديث أن الكسوف والخسوف إنما يقعان للتخويف ليضرع العباد إلى ركم 
جل وعلا ومن ثم قال الني مَنْيهِ: (فإذا رأيعموها) أي الكسوف والنسوف (فصلوا). 
الحديث الآخر (فادعوا وصلوا حتى ينجلي ما بكم). 

في هذا دليل على مشروعية الصلاة عند حدوث الكسوف والخسوف. 

وهل تصلى في أوقات النهي أم لا؟ 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أتما تصلى في أوقات النهي؛ ويهذا قال الإمام أحمد ؤلتته مع أن المشهور من 
مذهبه منع تحية المسجد في أوقات النهي إلا انه جاء عنه الإذن لصلاة الكسوف في أوقات 
النهي وبه قال أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بكلتته وهو قول للشافعية» 
وذهب الإمام مالك وطوائف من فقهاء الشافعية والحنابلة إلى منع صلاة الكسوف كسائر 
ذوات الأسباب في أوقات النهي فيشتغل حينئذ في الدعاء والصدقة والعتق وهذا هو القول 
الثابي. 

والقول الأول أصح؛ لأن النبي مَِيِنِةٍ قال: (فإذا رأيتموها فصلوا) ولم يقل إلا في أوقات 
النهي» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (حتى ينجلي) وف رواية (حتى ينكشف ما بكم) وني رواية (حتى تنكشف)) وهذه 
الروايات بمجموعها تدل على استدامة الصلاة إلى التجلي ولكن ما الحكم إذا فرغ من 
الصلاة قبل التجلي ذهب بعض العلماء إلى أنه يصلي مرة أخرى حتى يحصل التجلي» 
وذهب بعض أهل العلم إلى الاشتغال بالدعاء حتى يحصل التجلي وأصحاب هذا القول قالوا 


1ك 


لا يعيد الصلاة إلا أتمم يستحبون إطالة صلاة الكسوف إطالة القراءة وإطالة ١‏ 
3 كم يستحيوك , / و 2 
والسجود حتى لا يفرغ من صلاته إلا وقد حدث التجلي . والله أعلم. 
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١4‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ظله؛ أن آلئّيَ ك8 جَيَرَف صَلَاةِ آَلْكْسُوفٍ بقراءته. فَصَلَى أَزْتَعَ 
ركعَاتٍ في رَكْعَتَِنِء وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَمَقْ عَلَيْهِ. وَهَدَا لَفْظ مُسْلِمِ. 
وَفي رِوَايَةِ لَهُ: فَبَعَتَ مُنَادِيَا يُتَادِي: آلصّلَاةُ جَامِعَةُ. 

دك 
قال الإمام البخاري يكلته: حدثنا مد بن مهران قال: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ابن نمر "جمع 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة نحوه. 
ورواه مسلم بنفس هذا الإسناد. 
وني رواية له: فبعث منادياً ينادي: (الصلاة جامعة). 
هذه الرواية علقها البخاري كته ووصلها الإمام مسلم من طريق الأوزاعي وغيره قال: معت 
ابن شهاب يحدث عن عروة عن عائشة به. 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال: (كسفت الشمس على عهد النبي 
َكل فنودي إن الصلاة جامعة). 
قولها: (كسفت الشمس) تقدم أن الكسوف للتخويف وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو 
ذهاب بعضه. 
قولها: (فجهر بقراءته) هذا هو المحفوظ عن رسول الله تَلِِ الجهر بقراءة صلاة الكسوف 
ويحذا قال الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث يرون الجهر بصلاة الكسوف 
واللاسوف عملا ديت عائشة المنفق على عسقه. 
وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وجماعة من أهل العلم إلى عدم الجهر بصلاة 
الكسوف ولكنهم يرون الجهر بصلاة الخسوف لأتما ليلية والأولى نحارية» وقد استدلوا بحديث 
سمرة عند الترمذي وغيره أنه صلى مع النبي تيه صلاة الكسوف قال: (ولم نسمع له صوتاً). 
ولكن هذا الخبر منكر لا يصح لا سنداً ولا متناً وقد حمله بعض أهل العلم على أن سمرة لم 
يسمع له صوتاً لبعد محله ومكانه من النبي تَللِِه وعلى كل»؛ فحديث عائشة صريح في الباب 
لا يحتمل التأويل جهر النبي تَةٍ بصلاة الكسوف فلا مناص عن العمل بهذا الخبر الصحيح. 


نا 


قولما: (فصلى أربع ركعات في ركعتين) وهذا أصح ما حفظ عن الي َه في صلاة 
الكسوقة أنه صلى أربع ركعات في ركوعين وأربع سجدات» وهذه الفيقة ايضياً جاءت عن 
ابن عباس في الصحيحين كما سيأق إن شاء الله. 

وقد ذهب إلى العمل بهذا الخبر الإمام أحمد والشافعي ومالك في قول له فرأوا أن حديث 
عائشة أصح حديث ورد في صفة صلاة الكسوف وأصحاب هذا القول يعلّون الأحاديث 
المخالفة لهذا كحديث جابر وحديث ابن عباس في بعض رواياته كما سيأق إن شاء الله بياذ 
هذا. 

قولما: (فبعث منادياً ينادي الصلاة جامعة) يجوز الرفع لغة في (الصلاة) على الابتداء ويجوز 
النصب على الإغراء وأما (جامعة) فيجوز الرفع فيها كما يجوز النصب على الحال» ولم يرد 
عن النبي كَل تحديد لعدد النداء في (الصلاة جامعة) فلذلك المختار في هذه المسألة أن 
ينادى بقدر ما يغلب على ظنه أنه أسمع. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم النداء في الصلاة جامعة فقال بعض أهل العلم أن 
النداء سنة» وقال بعضهم: النداء فرض كفاية كالأذان إذا قام بذلك البعض سقط الإثم عن 
الباقين» وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاتٍ النسوف والكسوف. 
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وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍِ 25 قَالَ: (انْخَسَفَتٍ الشَمْين عَلَى عَبْدٍ آَلنَِيّ صلى الله عليه 
وسلم فَصَلَىء فَقَامَ قِيَامًا طُوبلّاء نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ آلْبَقَرَِ ثُمَ ركع رَكُوعًا طُوبلًا. 
ثُمّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طُوبلًا وَهُوَدُونَ آَلْقِيَام الأول ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويلاء وَهُوَ دُونَ 
آلوكوع ْوَل ثُمّ سَجَدَء ثُمّ قَامَ قِيَامًا طويلاً: وَهُوَدُونَ آَلْقِيَام آأوَلِ ثُمَ رَكعَ رُكُوعًا 
و وَهُوَدُونَ آلركوع الأول ثُمّ رَقَعَ فَقَامَ قِيَامًا طُوبلًا. اودر 0 ْوَل 
ثُمَ رَكَعَ رُكُوعًا طوبلاً. وَهُوَ دُونَ آلرّكوع الأول ثُمّ سَجَدَ ؟ 
أَلشَّمْمِنْ. فَخَطَّبَ آلنّاس. مُتَمَقْ عَلَيْهِ. وَاللَفظ لِلْبُخَارِيَ. 
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5 وَني رِوَايَةِ لمسْلِم: صَلَى حِينَ كَسَفَتٍ أَلشَّمْسْ نَّمَانَ رَكَعَاتٍ في أزتع سَجَدَاتٍ. 
وَعَنْ عَلِي مِثْلٌ ذَلِكَ. 

الشرح 
قال البخاري يَللَه: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 
عن ابن عباس به. 
وقال مسلم له : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثبي زيد , بن أسلم 
به. 
قوله: ولمسلم: (صلى ثمان ركعات) هذه الرواية جاءت في صحيح الإمام مسلم من طريق 
سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس. 
وفي آخره عند مسلم وعن علي مثل ذلكء قال الإمام ابن حبان قي صحيحه وخبر حبيب 
بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس ليس صحيحاً لأن حبيباً لى يسمع هذا الخبر من 
طاووس وكذا قال البيهقي وغير واحد» فالمحفوظ عن ابن عباس في صفة صلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات بركوعين وأربع سجدات كحديث عائشة المتفق على صحته 


وما عدا هذا عن ابن عباس فإنه شاذ منكر. 


قوله: (صلى البي ع صلاة الكسوف) صلاة الكسوف مستحبة عند جماهير العلماء 
وواجبة عند أبي عوانة وطائفة 

دليل أبي عوانة في الوجوب قوله تي (فإذا رأيتموتما فادعوا الله وصلوا) وهذا أمرء وهو 
حديث متفق عليه. 

ودليل الجمهور على الاستحباب حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين: قال الرجل: هل 
علي غيرها يا رسول الله؟ قال: (لا إلا أن تطوع). 

وقد تقدم أنه لا يجب شيء من الصلوات إلا الخمس فقط وما عدا هذا فمستحب أو فرض 
51 

قوله: (فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة) من العجائب هنا أنه لم يحفظ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بأي شيء قرأ في صلاة الكسوف مع أن البي تله جهر بذلك فهذا ابن 
عباس يقول نحواً من سورة البقرة ولذلك قال بعض العلماء لو كان النبي مَل قد جهر لحفظ 
ذلك ابن عباس وقد تقدم قول عائشة: (جهر بقراءته) وهو متفق على صحته ولا يلزم من 
ذلك حفظ ما قرأ به وحديث ابن عباس هنا يوافق حديث عائشة السابق إلا أنه يوضح 
الصفة» قام النبي يي قياماً طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع أي قائلاً جم الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد فقام قياماً طويلاً دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً دون الركوع الأول ثم 
سجد سجدتين ثم نمض فقام قياماً طويلاً دون الأول ثم ركع ثم رفع فقام قياماً طويلاً ثم ركع 
فقام قياماً طويلاً ثم سجد سجدتين ثم سلمء وإذا الشمس قد تحلت» ولذلك إذا كان 
الكسوف ف أوله يستحب حينئذ إطالة القراءة وإطالة الركوع والسجود حتى إذا فرغ من 
صلاته إذا الكسوف قد زال» ويستحب بعد الصلاة أن يخطب الإمام خطبة لحديث ابن 
عباس (فخطب الناس)» وهذه الخطبة يستحب أن تكون مشتملة على أمرهم بالتوبة 
والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والمعاصي وأمرهم بالصدقة والعتق والعفاف والتعفف. 

وف الحديث دليل على إطلاق الخطبة على الموعظة وهذا كثير في لسان الصحابة َه 

وأما قوله: (في رواية لمسلم: صلى ثمان ركعات) فقد احتج بمذا بعض الأئمة كالشافعي 
وإسحاق وجماعة على أن الكسوف وقع أكثر من مرة ولكن ذهب الإمام أحمد والبخاري 
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وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم إلى أن الكسوف لم يقع ألا مرة واحدةع 
وحديث ابن عباس منكر كما تقدم تضعيفه عن الإمام ابن حبان» وهؤلاء الأئمة يرون أن 


كل حديث يخالف حديثى عائشة وابن عباس في الصحيحين أنه خبر منكر. 
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8 وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ : صَلَى سِتّ رَكَعَاتٍ بزع سَجَدَاتٍ. 
4 وِلِأبي دَاوْدَه عَنْ أن بْنِ كَعْب: صَلَىء فَرَكَعَ خَمْس رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ 
وَفَعَلَ في آَلنَّانِيَة مِنْلَ ذَلِكَ. 

الشرح 
هذا الأثر رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد 
الله بن نمير - ح - وحدثنا د بن عبد الله بن تمير وتقاربا في اللفظ قال: حدثنا أبي عن 
عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله به. 
ولكن جاء عن جابر ما يخالف هذاء فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق إماعيل 
بن عليه عن هشام الدستوائي عن أب الزبير المككتي عن جابر بن عبد الله (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى أربع ركعات بأربع سجدات). 
وهذا هو المحفوظ عن جابر يله لأنه يوافق حديثي عائشة وابن عباس المتفق على صحتهماء 
وأما الحديث السابق فمعلول» ولعل الوهم فيه من عبدالملك بن أبي سليمان فإنه قد يهم 
وقد تقدم أن جمعاً من كبار ا محدثئين لا يصححون في صلاة الكسوف إلا أربع ركعات بأربع 
سجدات وهذا قول أحمد بن حنبل والبخاري واختار هذا شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله 
وهؤلاء ضعفوا كل حديث فيه أكثر من أربع ركعات» وعمل الناس اليوم على الحق والصواب 
وذلك أخذاً بحديث عائشة المتفق على صحته. 
قوله: (ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين؛ وفعل في 
الثانية مثل ذلك) هذا الخبر رواه أبو داود من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية عن أبي بن كعب به. 
وسنده معلول» فأبو جعفر الرازي سيء الحفظء قال عنه الإمام أحمد: ليس بقوي. وقال مرة: 
مضطرب الحديث. 
وقال أبو زرعة: شيخ يخطئ كثيراً. 


وهذا الخبر ضعيف وهو داخل ضمن كلام الأئمة الكبار في تضعيف كل خبر يخالف حديثي 
عائشة وابن عباس في الصحيحين لأن الراجح أن الكسوف لم يتعدد» فإذا لم يتعدد فمن أين 
لنا هذه الصفات المتعددة في صلاة الكسوف فالنبي فَييةِ ما صلاها إلا مرة واحدة فوجب 
علينا أن نرجح بين الروايات» والمتأمل للأحاديث يجد أن أصح حديث في صلاة الكسوف 
هو حديث عائشة المتفق على صحته فلم يختلف عليها في صلاة الكسوف. 
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5 
دا م لمن 


٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 22 قَالَ: مَا هَبَّتْ ربح قم إِلَّا جَنَا آَلنّيُ 5 عَلَى رُكْبَنَيْهِء وَقَالَ: 

(آَللَُم اجعَلَهَا رَحْمَةَء ولا تَجْعَلَهَا عَذَابَا) رَوَاهُ آلشَافِعِيُ وَالطبَرَانِيُ. 
الشرح 

هذا الخبر رواه الإمام الشافعي في الأم فقال: أخبرني من لا أتمم قال: حدثنا العلاء بن راشد 


مع 
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عن عكرمة عن ابن عباس. 

قال الربيع بن سليمان - الإمام المشهور -: إذا قال الشافعي: أخبرني من لا أتمم. فإنه يريد 
يذلك إبراهيم بن أي يحي. 

وإبراهيم هذا قال عنه الإمام أحمد: جهمي قدري كل بلاء فيه. 

وقال عنه ابن معين: رافضي كذاب. 

وقد ترك حدينه الأئمة ابن حنبل والبخاري وابن معين والنسائي وغيرهم. 

قوله: (ما هبت الريح قط) الريح تختلف عن الرياح» فإن الريح أرسلها الله عذاباً على قوم 
عاد» قال تعالى: طوف عَادٍ ِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الريحَ الْعَقِيم)» [الناريات:١4].‏ 

وأما الرياح: فقد قال تعالى: إوَأَرْسَلْنَا الرَياحَ لَوَاقِح): [الحجر:؟؟]. 

فلذلك إذا هبت الريح في عهد الرسول ثليه خشي النبي فَلَيِةِ أن تكون عذاباً. 

ولذلك استحب بعض الفقهاء أن يقال عند هبوب الرياح: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ريحاً). 

ولكن لم يثبت بمذا حديث عن الني يِل وإنما ذكر هذا الشافعي في (الأم) بإسناد معضل. 
وروى مسلم في صحيحه عن عائشة 5 أتما قالت: كان النبي ثَلةْ إذا عصفت الريح قال: 
(اللهم إن أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت به). 
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-١‏ وَعَنْهُ؛ أَنَهُ صَلَى في رَلْزَلَةِ ست رَكَعَاتِ وَأَرْتَعَ سَجَدَاتِ وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاهُ 
آلآيّات. رَوَاهُ لْبَهمَقِيُ. 
5- وَذَكرَآَلشَافْعِيُ عَنْ عَلِيَ 25 مِثْلَهُ دُونَ آخره. 

الشرح 
أثر ابن عباس صححه الإمام البيهقي في السنن الكبرى؛ ورواه عبد الرزاق في المصنف عن 
معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس» وهذا سند صحيح 
وقد رواه أيضاً البيهقي من طريق الإمام الشافعي» فذكره الشافعي بلاغاً عن عباد عن عاصم 
عن قزعة عن علي َه بنحوه دون آخره. 
قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عن علي 425 لقلنا به. 
يريد بحذا ولتت أن الخبر عن علي 85 لا يصح. 
وهو الحق» وإنما صح عن عبد الله بن عباس ذافة. 
وقد ذهب إلى العمل به جمع من فقهاء الحنابلة واختاره شيخ الإسلام» فهؤلاء ذهبوا إلى 
الصلاة عند الزلزلة وعند حدوث الآيات؛ لأن الله يخوف بمذه الآيات» فتشرع الصلاة 
حينئذٍِ» كما شرعت صلاة الكسوف والخنسوف عند حدوثهما؛ لأن حدوثهما آية» والنبي 
َب يقول: (إذا رأيتموهما فادعوا وصلوا). 
ولذلك جاء عند أبي داود بسند قوي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
قال عكرمة: (قيل لابن عباس: ماتت فلانة - إحدى زوجات النبي عل - فسجد. فقيل له: 
تسجد في هذه الساعة؟ 
فقال: قال رسول الله َل (إذا رأيتم آية فاسجدوا), وأي آية أعظم من ذهاب زوجات 
البي كَلَل!). 
ولا ريب أن الزلزلة داخلة في الآيات؛ لأن الزلزلة لا تقع إلا تخويفاً للعباد على فعلهم المعاصي 
وانتهاكهم حرمات الله فالزلزلة بلا ريب أتما عذاب. 
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خلافاً لكثير من الجغرافيين المنتكسين القائلين بأن الزلزلة إنما تقع عن ضغط في الأرض فلا 
بحد متنفساً إلا بالزلزلة والبراكين» وهذه نظريات فاسدة» ونظريات من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر. 

الخلاصة: أن الفقهاء مختلفون في حكم الصلاة عند الزلزلة: 

فذهب كثير من فقهاء الحنابلة إلى مشروعية الصلاة: وهذا اختيار شيخ الإسلام» وهو 
مذهب ابن عباسء والسند إليه صحيح. 

وذهب كثير من الفقهاء إلى عدم المشروعية: وقالوا أن الزلزلة حدثت في عهد عمر له وم 
يذكر عنهم أنحم صلوا. 

ولكن قد يجاب عن هذا فيقال: هذا نقل للعدم» وقد نقل عن ابن عباس أنه صلى ولم يذكر 
عن أحد من الصحابة قة: أتمم أنكروا عليه. 

ولا يقال: لعلهم لم يبلغهم فعله؛ لأن مثل هذا الأمر لا بد أن يشتهر ويستفيض. 

وأيضاً: ظاهر قوله تيل (إذا رأيتم آية فاسجدوا) يشهد لهذا القول. والله أعلم. 
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الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعدهد.ء أما بعد: 
فقد اطلعت على هذا الإملاء من باب صلاة الخوف إلى باب صلاة الكسوف 
وهو مو افق لما أمليته فلا مانع من نشره لعل اللّه أن ينفع به 
كتبه 
سليمان بن ناصر العلوان 
الخاتم 
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باب صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء هو طلب السقيا عند حلول القحط والجدب بالمسلمين. 

وصلاة الاستسقاء مشروعة بأحاديث كثيرة عن الني فَلَيةِ. 

وإليها ذهب أكثر أهل العلم» خلافاً للأحناف فإنهم يرون الاستسقاء مشروعاً بدون صلاة. 
والاستسقاء يصح جماعة ويصح فرادى» ويصح بصلاة وبدون صلاة» كما أنه يصح على 
المنبر في الخطبة يوم الجمعة؛ لثبوت هذا عن النبي كَل في الصحيحين وغيرهما من حديث 
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عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ 26 قَالَ: خَرَجَ آَلنَِيُ 85 مُتَوَاضِعَاء مُتَبَذِّلَاء مُتَحَشَعَاء مُتَرَسَلَا 
مُتَضَّرَعَاء فَصَلَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلَي في الْعِيد 7 يَخْطّْبٍْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. رَوَاهُ 
الْحَمْسَة وَصَّحَحَهُ آليَرْمِذِيُ وَ بو عَوَانَة وَابْنُ حِبّانَ. 
هذا الخبر رواه الخمسة» 0 أحمد وأبو داود 0 5 وابن ن ماجه؛ كلهم من 
المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله بََلِهِ) الحديث. 
وقد وقع عند النسائي من حديث سفيان بن عيينة عن هشام بل بلفظ (فلم يخطب خطبتكم 
هذه فصلى ركعتين) وهذه اللفظة صريحة في تقدم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء. 
والحديث صححه جمع من الحفاظ منهم الإمام أبو عوانة والترمذي وابن حبان في صحيحه 
ورواته كلهم ثقات وقد رواه عن هشام جمع منهم سفياك ووكيع وحاتم وغيرهم. 
قوله: (خرج رسول الله يَ) ظاهر هذا الحديث أن النبي تله خرج إلى الصحراء ليستسقي 
كم 
وصلاة الاستسقاء تصح في الصحراء وتصح في المساجد إلا أنما في الصحراء أبلغ في الخشوع 
وأقرب إلى التواضع 
قوله: (متواضعا) لا مفهوم لهذا فليس معناه أنه لم يكن من قبل متواضعاً وحينشذ خرج 
متواضعاًء وإنما المراد من هذا الحديث أن الرسول جَلَلةّ خرج متواضعاً كعادته من قبل» فإن 
0 من صفات المؤمنين والكبر من صفات الجاهلين. 

ج آلبَيُ كلل مُتَوَاضِعَء متبذلا) لأن هذا أقرب إلى إجابة الدعاء ثم خطب النبي صلى 
الله عليه وسلم الناس» والخطبة 2 الاستسقاء واحدة وهو صريح خبر عائشة الآ إن شاه 


الله . 


ولم يكن البي تَلةِ يخطب في الاستسقاء خطبتين كما هو فعل بعض الناس في هذا الزمان؛ 
بل كان يله يخطب خطبة واحدة جامعة يدعو فيها ويستغفر ويحول ردائه ثم يصلي ركعتين 
يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً بدون تكبيرة الانتقال كصلاة العيد. 
وقد اتفق أهل العلم القائلون بمشروعية الصلاة في الاستسقاء أتما ركعتين. 

وفي الحديث رد على الأحناف الذين لا يرون مشروعية الصلاة للاستسقاء في الصحراء 
والحديث صريح أن النبي َْيْةٌ خرج ثم دعا ثم صلى ركعتين» وظاهر حديث الباب أنه يليه لم 
يخطب إنما دعا ثم صلى ركعتين» وهذا قول للإمام أحمد في رواية. 
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5- وَعَنْ عَائِشَةَ «له قَالَتثْ: شَكَا آلنَّامنْ إلى رَسُولٍ أله #5 فُخوط الْمَطّرِء فَأَمَرَ 

بِمِنبَ فَوْضِعَ لَهُ في لمْصَى, وَوَعَدَ آلنَّاسَ يَوْما يَخْرْجُونَ فيه. فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ 

ألشَّمْسء فَمَعَدَ على امنب فَكَبَرَوَحَمِدَ آلنّه ثُمَّ قَالَ: (إِنَكُمْ شَكَوْثُمْ جَدَبَ دِيَارِكُم, 

وَقَدْ أَمَرَكُمْ آلَنّهُ أَنْ تَدْعُوَهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيب لَكُمْ). ثُمَ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ 

َلْعَامِينَ آَلرَحْمَنٍ آلرّجيم, مَلِكِ يَوْم آلدِّينِء لا إِلَهَ إِلّا آنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُربِدُء أَللَّيُمَ أَنْتَ 

لنَّهُء لا إِلَهَ إلا نت اَلْعَيُ وَنَحنْ اَلْفُقَرَاءُ. أَنْزِل عَلَيْنَا الْعَيْتَ وَاجْعَل مَا أَنْرَلْتَ قَُوَةَ 

وَبَلَاعًا ِلى حِيِنِ) ثُمّ َقَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرَلْ حَتَى رُوْيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. ثُمَّ حَوَلَ إلى آلنّاسِ 

ظَبْرَُ وَقَلَبَ ردَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْه ثُمَ أقبل عَلَى آلنَّاسٍ وَتَرَلَ. وَصَلَى رَكْعَتَينِ, 

فَأَنْشَأ آلنَّهُ سَحَابَةَ فَرَعَدَتْء وَبَرَقَتْء ثُمَّ أَمُطَرَث. رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ وَقَالَ: عَرِيبٌ 

وَاسْنَادُهُ جَيّد. 

وَقِّةُ لتْويلٍ في «الصجيح» مِن: 

فِِمَا بِالْقِرَاءَةٍ. 

7- وَلِلِدَارَقُطْنيَ مِنْ مُرْسَلٍ أبِي جَعَفَرِآَلْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ لْمَخط. 
الشرج 

هذا الخبر رواه أبو داود في سننه من طريق يونس بن يزيد بن أبي النجاد عن هشام بن عروة 

عن أبيه عن عائشة به. 

ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معان الآثار والطبراني في الدعاء 

والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه الكبرى كلهم رووه من طريق يونس بن يزيد. 

وقال أبو داود عقب هذا الحديث: (إسناده جيد). 

وقد حسن غير واحد من الحفاظ والأمر كما قالوا» فليس في السند من يضعف إلا إن لفظ 

التكبير المذكور عند أبي داود (فقعد على المنبر فكبر وحمد الله) لم يرد في أكثر الطرق إنما جاء 

عند ابن حبان والطحاوي والطبراي (فحمد الله) بدون ذكر للتكبير ولعله الأقرب للصواب 

لأنه لم يذكر عن الني مَل أنه استفتح خطبه بغير الحمد. 
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وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة 
أن النبي جَدِْةٍ قال: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء). 

قولما: (شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر) نأخذ من هذا أنه لا مانع من مثل هذا 
الفعل وأن شكاية الناس إلى الإمام الأعظم قحوط المطر لا يناقي التوكل ولا الإخلاص إنما 
يفعلون هذا ليستسقي كم . 

وهل يفهم من هذا أن الاستسقاء لا يصح إلا بإذن الإمام؟ 

الجواب: لا» وإنما يرجون بركة دعاء النبي تُليْةٌ والاستسقاء يصح جماعة وفرادى ويصح يوم 
الجمعة على المنبر بدون الخروج إلى المصلى» ولكن الخروج إلى المصلى للاستسقاء لا يجوز إلا 
بإذن الإمام الأعظم, لأن هذا الفعل لم يقع في عهد النبي مَِلْةْ ولا عهد الصحابة إلا بإذن من 
الإمام الأعظم وأما على المنابر يوم الجمعة فيصح بدون إذنه. 

قولما: (ووعد الناس يوماً يخرجون فيه) هذا اليوم لم يرد في الروايات تحديده ولكن يراعي 
الإمام الأعظم مصالح الناس فيختار لحم يوماً يحصل به اجتماعهم. 

وقد استحب الفقهاء أن يكون هذا اليوم يوم صيام الاثنين أو الخميسء إلا أن هذا لا 
يقتضي المداومة على يوم معين لئلا يظن ظان إيجاب الاستسقاء في يوم الاثنين أو الخميس 
بل لئلا يظن ظان استحباب ذلكء فلذلك الأولى في الاستسقاء تنويع الأيام تارة يكون في 
الاثنين وتارة الأربعاء وتارة في السبت وهكذا للا تتخذ العادة عبادة فتكون حيئذ بدعة. 
قولما: (فخرج حين بدا حاجب الشمس) اراد بحاجب الشمس هنا (ضوؤها) أي خرج 
البي كلل ليستسقي بمم حين بدا ضوء الشمس أي حين خرج وقت النهي» ففيه مشروعية 
المبادرة لصلاة الاستسقاء وفيه الخروج إلى الصحراء للصلاة بالناس وفيه الرد على الأحناف 
الذين يمنعون من هذا. 

قولما: (وقعد على النبر) فيه اتخاذ المنبر في الصحراء ليخطب عليه الإمام. 

قولما: (فكبر الله وحمده) هذه الرواية تصلح حجة لو صحت على استفتاح الخطبة بالتكبير 
ولكن لا أظنها تثبت 


قوها: (وحمده) هذا هو المحفوظ عن رسول الله كَل أنه يستفتح خطبة الاستسقاء كغيرها من 
الخطب بالحمدلة» وهذا هو الذي ينبغي فعله على جميع الخطباء يستفتحون خطبهم با لحمد 
فلم يحفظ عن رسول الله كَبَيةٍ أنه استفتح بغير هذاء نص عليه ابن القيم في زاد المعاد الجزء 
الأول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلته. 

قوله: (أيها الناس إنكم شكوتم جدب دياركم) فيه رواية عند أبي داود لم يذكرها المؤلف 
بل (واستئخار المطر عن إبان زمانه وإن الله جل وعلا أمركم أن تدعوه ووعدكم أن 
ثم قال النبي بت (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين) هكذا وقع في 
الحديث مِمَلِكِ يَوْمِ الدّين © [الفاتحة:4]. وهي قراءة سبعية صحيحة وهي أصح من قراءة 
مَالِكِ يَوْمِ الدينٍ© [الفتحة:؛]. لغة ورواية» أما من حيث الرواية فجماهير القراء يذهبون 
إليهاء أما من حيث اللغة فقد قال أبو عمرو وغيره من أهل اللغة إن المالك يكون مالكاً 
للشيء ولا يكون ملكاء وإن الملك يكون مالكاًء فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك» 
فأنت يا عبد الله تملك بيتاً وتمىلك سيارة وتملك زوجة وتملك كذا وكذا فهل أنت ملك؟ 

لاء ولكن الملك يملك جميع ما ذكرء فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك فيترجح حيتئذ 
قراءة ملك على قراءة مالك» وقد صحت الرواية أيضاً بقراءة مالك وهي قراءة حفص عن 
عاصم وهي القراءة المشهورة الأن» وقراءة ملك أصح. 

قوله: (لا اله إلا الله يفعل ما يريد) يؤخذ من هذا: تعظيم الرب جل وعلا في بداية الخطبة» 
وتعظيم الرب جل وعلا في البداية من أسباب إجابة الدعاء؛ لقوله يِه في حديث فضالة بن 
عبيد عند الترمذي وغيره وإسناده حسن (إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على الي تله ثم ليدعو بما أحب). وفي رواية (ثم ليدع يجب). 

ويستحب أيضاً الصلاة على الي كََيْةٌ بعد حمد الله جل وعلا. 

قوله: (أنت الغني ونحن الفقراء) فقوله: (أنت الغني) لقول الله جل وعلا: ظإيا أَيّهَا النّاسُ 
أنْكُمْ الْفقََاءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَوعْ الحَمِيدٌُ؟ [فاطر:5١].‏ 


اله جل وعلا غني عن عباده من جميع الوجوه في جميع الحالات» والخلق محتاجون إليه في 
جميع حالاتهم وأحوالهم لا غنى طم عنه طرفة عين. 

وهذه المقالة تقال على حسب ما يناسب الحال» فمن المناسب هنا أن نذكر فقرنا إلى الله 
وأن نذكر غناه عنا كي يجيب دعوتنا ولا يرد دعائنا ولا يخيب رجائناء فلم يزل النبي صلى الله 
عليه وسلم بالدعاء فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معظم خطبته دعاء. 

ويشرع مع الدعاء الاستغفار فقد قال تعالى: «فَفْلتْ اسْتَغْفرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كانَ عَفَاراً * 
يُرْسِل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مذراراً» [نوح:١١-١١]‏ الآية. 

فذكر الله تعالى عن نوح أن الاستغفار من أسباب نزول القطر من السماء. 

ويؤخذ من الحديث استحباب رفع اليدين بالدعاء لقول عائشة ظلة: (حتى رؤي). لفظ أ 
داود (حق بدا بياض إبطيه) من شدة الرفع. 

ثم بعد ذلك (حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه) قلب الرداء في حق الإمام ثابت بأسانيد 
صحاح عن الرسول يني أما في حق المأموم فلم يقع هذا إلا برواية عند الإمام أحمد وغيره من 
حديث كد بن إسحاق» وقد خولف فيه ابن إسحاق» خالفه مالك وسفيان وجماعة فأسندوا 
الخبر إلى عبد الله بن زيد» والحديث في الصحيحين وليس فيه قلب الرداء في حق المأمومين, 
ومن ثم اختلف الفقهاء بقلب الرداء في حق المأمومين بعد ثبوت ذلك في حق الإمام فذهب 
جماهير العلماء من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قلب الرداء في حق 
المأمومين اقتداء بالإمام وللرواية الواقعة في حديث ابن إسحاق وذهب الإمام أبو حنيفة لله 
وجماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك في حق المأموم لأنه ل يثبت عن الصحابة أنهم 
كانوا يقلبون أرديتهم وإِنما هذا ثبت في حق الإمام» وهذا هو اللائق بحالته» كما أن الإمام 
يدخل يوم الجمعة ويجلس على المنبر بدون تحية''! فهل يقال حيئئكٍ: يستحب في حق المأموم 
أن يفعل كفعل الإمام؟ 

الجواب: لاء باتفاق أهل العلم في هذه الصورة. 


6 أي : صلاة ركعتين تحية المسجد. 


فما المانع من منع قلب الرداء في حق المأمومين وتخصيص ذلك بحق الإمام؟ 

لعدم وروده عن الصحابة ضع بسند صحيح. 

قولما: (ونزل فصلى ركعتين) هذا الخبر صريح في تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاءء 
والعلماء مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: تقديم الخطبة على الصلاة وهذا هو المحفوظ عن الني تله وإليه ذهب الإمام 
أحمد في رواية والليث بن سعدء واختاره ابن خزيمة وابن حزم وجماعة من أهل الفقه والنظر. 
المذهب الثاتي: تقدم الصلاة على الخطبة كما هو عمل الناس اليوم وبهذا قال أحمد مله في 
إحدى الروايتين» وإليه ذهب الإمام مالك في قول له وهو المأثور عن أكثر المتأخرين ولكن 
هذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أو عن أكابر التابعين. 

المذهب الثالث: التخيير إن شاء قدم الصلاة على الخطبة وإن شاء عكس والقول الأول هو 
أصح الأقوال دليلاً. 

وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعو ثم 
صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة): صوابه أن يقال: وقصة التحويل في الصحيحين. 

قال الإمام البخاري بلتنه: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن 
تميم عن عبد الله بن زيد قال: (خرج البي تبي يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول 
رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة). 

ورواه مسلم ب#لتته من طريق يونس عن الزهري بدون قوله: (جهر فيهما بالقراءة) ولكن فيه 
قصة التحويل. 

والحكمة في التحويل ليتحول القحط كما قال بعض أهل العلم: لما روى الدارقطبي يلتته في 
سننه من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن د عن أبيه عن الرسول يني به. 

وأبو جعفر الباقر هذا هو ابن زين العابدين بينه وبين الرسول يَْةٌ رجلان فأكثر, وخبره هذا 
يعتبر مرسلاً عند الأوائل» معضلاً على اصطلاح بعض المتأخرين؛ وكلاهما لا تقوم بحما حجة 
سواء قلنا بأنه مرسل أو معضلء أما المرسل فمذهب أكثر أهل العلم عدم قبوله وأما المعضل 
فأبعد ألا يقبل. 


قوله: (خرج النبي عل يستسقي) فيه: مشروعية الاستسقاء بالصحراءء وعامة أهل العلم 
يذهبون إلى هذا إلا أن الأحناف يقولون بدون صلاة» وحديث الباب وفيه (وصلى ركعتين) 
وهذا حجة عليهم. 

قوله: (فتوجه إلى القبلة يدعو) فيه: مشروعية الدعاء في الاستسقاء مستقبل القبلة» ومعظم 
أدعية النبي تل تكون تحاه القبلة» إلا أن هذا ليس شرطاً في إجابة الدعاء» وليس من 
واجباته. 

قوله: (وحول رداءه) في هذا مشروعية تحويل الإمام رداءه» قيل: الحكمة في ذلك التفاؤل في 
الانتقال من حال إلى حال. وقيل: إن الحكمة تعبدية. أي: تحويل الرداء من كمال الانقياد 
والمتابعة للنبي كد. 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن 
عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد» الحديث وفيه: (وحول الئاس أرديتهم). ورواته كلهم 
ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع» وعمل بهذا الحديث مالك والشافعي وأحمد ورأوا 
مشروعية تحويل المأمومين أرديتهم كالإمام فيحولون ظهراً لبطن. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعية التحويل في حق المأمومين ولم يذكر أصحاب أبي 
حنيفة دليلاً على قولحم سوى عدم النقل» وأن هذا الفعل خاص بالإمام ولم يجيبوا عن حديث 
ابن إسحاق المخرج بالمسند ولكن نجيب عنهم بأن هذا الحديث ضعيف وذلك لتفرد ابن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بقوله (وحول الناس معه) أي أرديتهم. 

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم 
عن عمه عبد الله بن زيد فذكر الخبر وليس فيه (وحول الناس معه) وإنما ذكر تحويل النبي 
ولم يذكر تحويل الناس معه. 

ورواه الإمام مسلم ب#لئته من طريق الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بنحو ما ذكر 
سفيان» وأين تقع رواية ابن إسحاق عند رواية سفيان ومالك» فلو خالف ابن إسحاق واحد 


من هؤلاء لطرحت روايته. 


> 


لذلك نقول: إن رواية ابن إسحاق شاذة وامحفوظ ما رواه سفيان ومالك وغيرهما من امحدثين 
عن عبد الله بدون ذكر تحويل المأمومين. 

قوله: (فصلى ركعتين) هذا الخبر صريح في تقديم الخطبة على الصلاة» وهو الحق كما سبق 
تقريره» وعمل الناس على خلاف السنة في هذا الزمان» يصلون ثم يستسقون والنبي صلى الله 
عليه وسلم كان يخطب أولاً ثم يصلي ثانياً كالجمعة تماماً ولم يكن البي بَلنةٌ بخطب خطبتين 
أيضاً كفعل أهل زماننا إنما كان البي مَِلْلةٌ يخطب خطبة واحدة يستسقي بما ربه كيْكَء ولما 
كان الاستسقاء ليس خاصاً بالصحراء خلافاً لما توهمه البعض أراد الحافظ ابن حجر كلك 


أن يبين هذه القضية فأورد ياه حديث أنس بالباب. 


© © © 


57١ 


7- وَعَنْ أَنّسِ 9 ؛ أنّ رَجْلَا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ آلْجُمْعَة. وَالنَيُ كك قَانِمٌ يَخْطّْبُ. 
فَقَالَ: يَا وَسُولَ آلنّه. هَلَكَتٍِ الَآَمْوَالء وَانْمَطَعَتٍِ آلسُبْلء فَادْعْ آلنّهَ تَعَالَ يُغِيتُنَاء 


- 0 


فَرَفَعَ يَدَيْ ثُمَ ُمَ قال: (آَللَّمْمَ أَعِثْنَاء آَللَّيُمَ أَعِنْتَا) هَذَكَرَ لْحَدِيتَ. وَفِيه آلدُّعَاءْ 


2 


الشوج 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال الإمام البخاري يكلته: حدثنا د قال: أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك فذكره. 
وقال الإمام مسلم يلته: حدثنا يحي بن يحي ويحي بن أيوب وقتيبة إسماعيل بن جعفر عن 
شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك به. 
ورواه الشيخان من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك بنحوه. 
قوله: (والنبي تي قائم يخطب) في هذا الدليل على مشروعية الخطبة في يوم الجمعة وأكثر 
أهل العلم على أن خطبة يوم الجمعة واجبة» وقد تقدم بحث هذه القضية وما يتعلق بما. 
قوله: (فقال رجل هلكت الأموال...) إلخ. لم ينكر عليه النبي بَِِنْةٍ قوله» فأفاد هذا جواز 
مخاطبة المأموم للإمام وهو يخطب يوم الجمعة» ولكن لا ينبغي للمأموم أن يشغل الإمام 
بامحادثة بما لا ينفع فإن فعل فعلى الإمام أن يزجره. وإنما يحدث بما ينفع وفيه مصلحة لعموم 
المسلمين كاستفتاء عن أمرٍ عم بين الناس فتحسن إجابته على المنبر ليعلم الحاضرون حكمه, 
أو استسقاء لكي يؤمن الحاضرون على دعائه ونحو ذلك. 
وف الحديث دليل أيضاً على مشروعية الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة والمؤلف تنه إنما 
أورد هذا الحديث هذه المسألة» فكما أن الاستسقاء مشروع بالصحراء كذلك هو مشروع يوم 
اللبعة على لديو 
والحديث صريح في رفع اليدين في الاستسقاء» وهو صريح أيضاً في جواز قطع الخطبة لعارض 
لأن البي يديه قطع خطبته وأجاب الأعرابي لقوله. 


وفيه مشروعية الدعاءء يقول: (اللهم أغثنا اللهم أغثنا). 


17 


وقوله: (وفي الحديث أيضاً الدعاء بإمساكها) أراد الحافظ بكلتنه تعالى أن يبين بهذا أن قصة 

الاستصحاء حين دخل الأعرابي في الجمعة القابلة وطلب من الني تل أن يدعو ربه أن يرفع 
المطر. 

هذه القصة في الصحيحين وهي تابعة للحديث بطوله؛ إلا أن المؤلف يتنه اختصره. 

وف الحديث دليل على جواز الاستصحاء على المنبر يوم الجمعة لأن النبي تَِ قال: (اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)؛. وهو 
عطبي عل اللي 

ويؤخذ من الحديث الأدب البليغ من الني ليه مع ربه جل وعلا حيث لم يقل: اللهم ارفع 
عنا المطرء بالأمس يسأل ربه أن ينزل المطر والأن يسأل ربه أن يرفع المطرء بل قال: (اللهم 
حوالينا ولا علينا...) إلخ. 
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هذا الخبر تفرد به البخاري بلتته عن مسلم وأهل السنن. 

قال البخاري: حدثنا الحسن بن مد قال: أخبرنا مد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي 
عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك به. 

وقد رواه البغوي ب#لتته في شرح السنة من طريق البخاري» ورواه ابن خزيمة في صحيحه. 
والحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين وهذا بإجماع أهل العلم. 

وقد روى الفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح أن معاوية #5 استسقى'' بيزيد بن 
الأسود الجرشي» وهذا الأمر كان مشههوراً بين الصحابة ؤفلة:» وأجمع العلماء عليه من بعدهم. 
وأما التوسل بذوات الصا حين أو بجاههم فهذا بدعة في الدين ومحدثة ليس عليها برهان من 
رب العالمين» فلو كان التوسل بذوات الصالحين أو بجاههم مشروعاً لما عدل الصحابة 
بالتوسل بالعباس عن التوسل بالنبي تل لأن العلماء مجمعون على أن حرمة النبي مله ميتاً 
كحرمته حياً فلو كان التوسل مشروعاً بالأموات الصالحين أو بذواتحم أو بجاههم لما عدل عن 
التوسل بالبي كُن. 

وأيضاً في عهد عمر فيه عشرات من الصحابة من هو أفضل من العباس منهم أمير المؤمنين 
عمر» فإنه أفضل من العباس باتفاق أهل العلم» فلو كان التوسل بالذوات أو بالجاه مشروعاً 
لتوسلوا بعمر أو بعلي َيه حيث أنه كان حياً حين ذلك أو بعثمان» وأيضاً كان قبر النبي 
َه قريباً منهم فما بينهم وبين قبر النبي مله سوى خطوات»ء فلو كان التوسل جائزاً أو 
مشروعاً بالصالحين أو بذواتهم أحياءً أو أمواتاً لبادروا إلى حجرة عائشة متوسلين بالنبي صلى 


)١(‏ أي: طلب منه أن يدعو وهم يؤمنون. 
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الله عليه وسلم ليسقيهم» ولكن كان الصحابة 5©ة: أعلم الناس بالله وأتقاهم له لم يكونوا 
ليحدثوا بالدين ما ليس منه. 

وقد شغب أهل البدع بحديث أنس هذا واحتجوا به على مشروعية التوسل بذوات الصالحين 
وهم في الحقيقة عم صم فليس في الحديث سوى التوسل بالدعاء» وأين دليل التوسل بذواتهم 
لو كانوا يعقلون. 

وقد أبعد كل البعد أيضاً من احتج بالخبر على جواز التوسل بذات النبي يِه ومما يرد على 
هذا القائل بأن يقال ماذا تقول بحرمة النبي يد بعد وفاته؟ 

فلا ريب أنه يقول حرمته ميتاًكحرمته حياً. 

فيقال: إذا كنت لا تفرق بين التوسل في حياته والتوسل بعد مماته وأنت تقول: لا فرق بين 
الأمرين» فلماذا عدل الصحابة عن النبي يِه قي قبره وذهبوا إلى العباس؟ 

بلا ريب أنه لن يجد جواباً على هذا. 

والتوسل أنواع: 

النوع الأول: التوسل بأماء الله وصفاته وهذا جائز بالاتفاق» فنحن نتوسل بربنا جل وعلا 
ونسأله بأسمائه وصفاته» قال تعالى: «إوَلِلَه الْدَمْمَاءْ الحُسْىّ فَاذْعُوهُ بحَايُه [الأعراف:١٠1].‏ 
النوع الثاني: التوسل بدعاء الصالحين» وهذا جائز أيضاً بالاتفاق» والحجة لذلك حديث 
الباب» وقد أجمع الصحابة عليه» فيدعوا أحدهم والبقية يؤمنون لأن العباس كان يدعو وبقية 
الصحابة كانوا يؤمنون على دعائه» فهذا هو الذي دل عليه الخبر ليس غير. 

النوع الثالث: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» وهذا مشروع أيضاً لقصة الثلاثة الذين 
دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة» وهو حديث متفق على صحته. 

النوع الرابع: التوسل إلى الله بذوات الصالحين وجاههمء وهذا النوع بدعة ووسيلة من وسائل 
الشرك الأكبر» وأنت ترى كثيراً من الكتاب حين يفرغون من الكتاب يتوسلون بجاه النبي 
نُكي يقبل عملهم؛ وهذا من الغلط الذي تتابع عليه الجهال» فليس للتوسل بذوات 
الصالحين أو جاههم أصلء والناظر في سيرة الصحابة يجد أنمم لا يعرفون هذا ولم يكونوا 
يفعلونه وهم أقرب الناس إلى الخير» وأعلمهم بالسنة الصحيحة, والمتأخرون من هذه الأمة قد 


وم 


توسعوا بحذه القضية فهم يذهبون إلى قبر النبي تله فيشكون له الحال» ويسألونه إغاثة 
اللهفات وتفريج الملمات والله يقول: «إإِنْ تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمَعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَامَةٍ يكُفْرُونَ بِشِرْكِكُم4 [فاطر:؛ .]١‏ 

والله يقول عن نبيه: قُل لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي تَفْعاً ولا ضَرَاً إل مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كنث أَعْلَّمُ 
اليب لاسْتككزث مِن الخيْرٍ وما سني السُوء إن أنا إلا نذِير وَبسِررٌ لقم يؤْمِئُون4 
[الأعراف: 88 .]١‏ 

فسؤال النبي تَليْهٌ في قبره بعد وفاته من الشرك الأكبر» والتوسل بذاته أو بجاهه من محدثات 
الأمور» ففي الصحيحين من حديث معد بن إبراهيم عن القاسم بن مهد عن عائشة أن النبي 
يخ قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 
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9- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا - وَنَحْنْ مَعْ رَسُولٍ آلنّه 85 - مَطَرٌّ قَالَ: فَحَسَرَّنَوْبَهُ 
حَتَ أْصَابَهُ مِنَ آلمَطَرِء وَقَالَ: (ِنَهُ حَدِيتُ عَبْدٍ بِرَتّهِ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

الشوج 
هذا الحديث رواه مسلم. 
قال يلتته: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناتي عن أنس ابن 
مالك به. 
قال بعض الفقهاء عن هذا الحديث: يستحب عند نزول المطر إخراج الرحل والمتاع. 
وف هذا نظر فليس في الحديث إخراج الرحل ولا إخراج للمتاع وإنما دل الخبر على أن النبي 
َدةِ كان يحسر عن ثوبه فالمشروع للمسلم والمسلمة عند نزول المطر أن يحسروا عن ثيابحم أو 
عن عمائمهم وتمغهم كي يصيبهم المطرء وقد التمس بعض الفقهاء الحكمة في ذلك فقال 
بعضهم لما كان المطر رحمه ناسب أن يتطلع المسلم لهذه الرحمة لعلها تناله» وقال بعضهم 
الحسر عن الثياب للاعتراف بالتواضع ونعم الباري جل وعلاء وعلى كل فيستحب الحسر 
عن الثياب وقوله كَيهِ: (إنه حديث عهد بربه) أي: حديث عهد بخلق» فإن الله جل وعلا 
خلقه بالسحاب فنزل حينئدٍ المطر. 
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قال المؤلف فلته: (أخرجاه) صوابه: رواه البخاري. دون مسلم. 

قال البخاري يؤلتته: حدثنا د بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا عبيدالله عن نافع 
عن القاسم بن حك عن عائشة ذه به. 

وروى مسلم ف صحيحه من طريق سليمان بن بلال عن جعفر بن تّد عن عطاء عن عائشة 
يف قالت كان النبي كََهِ إذا نزل المطر قال: (رحمة) أي هذا رحمة. 

وهذا محمول عند أهل العلم إذا نزل المطر إبان زمانه» وأما إذا نزل المطر بعد إبان زمانه فتقد 
يكون عذاباً. 

قوله: (اللهم صيباً نافعاً) هذا دعاء من النبي مَل أن يبارك بالمطرء وأن يجعله صيباً أي ما 
يصيبه من الحرث والزروع والثمار» (نافعاً): وهذا احتراز من الضار فيشرع للمسلم إذا نزل 
الغيث أن يدغو بهذا الدعاء. 

وأما ما يفعله بعض الناس من قولحم (اللهم زدنا) فهذا الدعاء غير مشروع لأن الزيادة غير 
مطلوبة بذاتماء فلربما زاد المطر فكان غرقاً أو هلاكاً للأنفس والثمار وهدماً للبيوت» فالمشروع 
للمسلم أن يدعو بدعاء النبي عل (اللهم 5 نافعاً). 

ولذلك تقدم عندنا حديث أنس في الصحيحين حين دخل الأعرابي المسجد والنبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب» فقال: (هلكت الأنفس» وجاع العيال)» يطلب من ابي كلل أن 
يستسقي فرفع الي َلَيةٌ يديه واستسقى» ولكنه جاء من الجمعة القابلة يخبر عن تحدم البيوت 
وكذا وكذا يريد من النبي يني أن يرفع يديه ويدعو برفع المطرء فقال النبي يدي (اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر) وهذا الحديث 
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فإن المطر إذا زاد وكثر صار عذاباً للأمة» وقد عذب الله قوم نوح بالغرق وقال في الحديث في 
رواية مسلم (رحمة)» ففي هذا دليل على أن المطر رحمة من الله لعباده فإن رفع المطر يسبب 
القحط ويسبب هلاك الزروع والثمار ويسبب الجوع وغلاء الأسعار» وما رفع غيث إلا بذنب 
وما نزل إلا بتوبة وندم. 

والحاصل بحديث عائشة بروايتيه مشروعية الدعاء عند نزول المطرء الأولى الاقتصار على ما 
ورد (اللهم صيباً نافعاً) وصيباً هنا نصب على فعل محذوف وتقديره اللهم اجعله صيباً نافعاً 


ونافعاً: صفة لصيّب. 
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-١‏ وَعَنْ سَعْدٍ 4 ؛ أنّ آلنيَ كِ دَعَا في الاسْتِسْقَاءٍِ: (آللَّيُمَ جَلَلْنَا سَحَابًا كَثِيمًا 
قَصِيفًا دَلُوقَا ضَحُوكاء تُمُطِرْنَا مِنْهُ رَدَاذَا قِطْقِطًا سََجْلّاء يَاذَا َلْجَلَالٍ وَالإِكْرَام) رَوَاهُ 
الشرج 
هذا الخبر رواه الإمام أبو عوانة في مستخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن د بن إسحاق 

قال: حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد عن أبيها عن البي كَل به. 

وسنده صحيح. 

وقد صرح الإمام د بن إسحاق بن يسار بالسماع من الزهري وهو صدوقء وإنما بخشى من 
تدليسه» وإذا صرح بالسماع زالت شبهة تدليسه. 

وقد وثقه الإمام أبو زرعة ونقل عن الناس أتهم قبلوه. 

والحديث دليل على صحة الاستسقاء بدون صلاة؛ لأن البي يله استسقى ها هنا بدون 
صلاة» وذلك أنه كان في بعض الغزوات وليس معهم ماء فقال المنافقون لو كان نبياً كما 
يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه» فأعلم النبي يلل بقولهم فقال: (أوقد 
قالوها. عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ثم قال: اللهم جللنا...) إل. 

وقد تقدم عندنا أن الاستسقاء صح عن الني كَل من وجوه متنوعة وقد وعد البي كَل 
أصحابه يوماً يخرجون إلى الصحراءء فخرج فخطب بم ثم صلى ركعتين» واستسقى بحم رسول 
الله على المنبر يوم الجمعة والخبر في الصحيحين عن أنسء واستسقى بحم الرسول صلى الله 
عليه وسلم كما هنا بدون صلاة وبدون تقصد خروج إلى الصحراء إنما وقع هذا من غير 
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فصد. 

قوله: (اللهم جللنا) التجليل هو التعميم فكأن النبي تَلةِ قال: اللهم عممنا بالسحاب 
الكثيف. أي الذي حمل مطراًكثيفاً غزيراً متدفقاً فيه رعد» لأن الرعد إذا اشتد وكثر فإن هذا 
علامة على تدفق وكثرة المطر ولذلك قال الرسول بُِل: (قصيفاً) أي ذا رعد شديد. 

قوله: (دلوقاً) الدلوق هو المتدفق الذي ينزل بشدة. 

قوله: (ضحوكاً) أي: ذا برق. 
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قوله: (تمطرنا منه رذاذاً قطقطا) القطقط هو أقل من الطش والمراد بالقطقط هو صغار 
المطر. 

يؤخذ من الحديث جواز الدعاء بالمطر الكثير وأن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء فإن 
حقيقة الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لا يستحق؛ كأن يسأل منازل الأنبياء والمرسلين 
وأما كون العبد يسأل الله شيئاً كثيراء فهذا لا مانع منه فإذا لم يسأل الشيء الكثير ممن بيده 
خزائن كل شيء فمن يُسأل» فقد قال تعالى: ظوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فَإِيّ قريب أجيبُ 
دَعْوَةَ الدَاعِي إِذَا دَعَاتِ فَلْيَسْتَجِيِبُوا لي وَلَيُؤْمنُوا ي لَعَلّهُمْ يَرشُدُونَ) [البقرة:<د1]. 

وفي الحديث دليل على إجابة دعاء الني َلْةِ لأنه بل أستجيب له في الحال. 

ولذلك قال أكثر أهل العلم بأن دعاء البي يَيَلٌ مستجاب مطلقاًء وفي هذا نظر؛ فقد دعا 
ابي يلل على جمع من الكفار فلم يستجب دعاءه وأنزل الله عليه لإلَيْسَ لَك مِنْ الأَمْرٍ 
شَيْء أو يَعُوب عَلَبْهِمْ أو يُعَذْبَهُمْ فَإنَهُمْ ظَالِمُونَ)» [آل عمرن:.؟1]. 

فتاب الله عليهم مع أنه كان يقنت بالدعاء عليهم؛ فلم يستجب له بل ونمي عن الدعاء 
عليهم» فتاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم» ولكن - نعم - في الغالب أن دعاء النبي 
جد لا يكاد يرد. 
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7- وَعَنْ أبي هُرَبْرَة 20؛ أَنَّ وَسُولَ آله 5 قَالَ: (خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ آَلسَّلَام 
يَسْتَسْقِيء فَرَأَى نَمْلَةَ مُسْتَلْقِيَةَ عَلَى ظَبْرِهَا رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا إِلَ آلسَمَاءٍ تَقُولُ: آَللَّيُمَ 
إِنَّا خَلقَ من خَلْقِك, لَنْس با عت عَنْ سُفَيَاك. فقَا: ازجعوا لََدْ سْقِيُمْ دعو 
غَيْركُمْ) رَوَاهُ أحمد, وَصَّحَّحَهُ اَلْحَاكُمْ. 

الشوج 
هذا الخبر جاء من طريق تيد بن عون بن الحكم عن أبيه قال: قال لي مد بن مسلم الزهري 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
قال الحاكم في مستدركه على هذا الخبر: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يتعقبه 
الذهبي بشيءء وتُّد بن عون وأبوه لا يُعرفان وقد ذكرهما الإمام البخاري في التاريخ الكبير ولم 
يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً. 
وقد روى الإمام عبد الرزاق هذا الخبر في مصنفه عن الزهري مرسلاً وهذا هو المحفوظ» وسند 
المرسل صحيح, ورواه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق سلامة بن روح عن عقيل بن 
خالد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» ورواته كلهم ثقات ولكنه معلول» فابن روح 
لم يسمع من عقيل بن خالد فعليه لا يصح الخبر إلا مرسلاً. 
وقد احتج بالحديث كثير من الفقهاء على استحباب الخروج بالبهائم للاستسقاء ولو فرضنا 
صحة هذا الحديث فليس فيه ما يشهد لكلامهم, لأن سليمان لم يذهب بالنمل تستسقي» 
وإنما مر على نملة تستسقي وفرق بين المسألتين. 
وأيضاً الخبر ضعيف لا يصح الاحتجاج به على هذه القضية» نعم قد يغيث الله سبحانه 
العباد بسبب البهائم ولكن لا يعني هذا استحباب الخروج بها مع المسلمين إذا استسقوا. 
ولكن يستنبط من الخبر فائدة كبيرة مهمة وهي إثبات علو الرب جل وعلا وذلك لقوله: 
(رافعة قوائمها إلى السماء)» حتى التمل تنبت علو الله جل وعلا على خلقه فالنمل 
والحشرات والحيوانات كلها أعقل من الجهمية الذين يزعمون أن الله ليس في السماء ولا 
داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل وقد شبهوا الله جل وعلا بالجمادات 


والمعدومات وإذا قيل لحم ربكم في السماءء أنكروا هذا وقالوا ليس في السماء شيء» ولذلك 
ترمو علماء الا 

فعلوٌ الله جل وعلا ثابت بالفطر الصحيحة التي لم تتغير ولم تتلوث بحثالة الجهمية. 

بماد نمي لديف ايها أن النانى ذا مرا لا داعي للاستسقاءء لأن. سليمان قال: 
(ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم)» فإذا نزل المطر بدون استسقاء تم المطلوب وحصل المراد. 
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27 وَعَنْ أَنّسٍ 429؛ أنَّ آلنّيَ ظَلِةِ اسْتَسْقى فَأَشَارَبِظَبْرٍ كَفَيْهِ إل أَلسَّمَاءٍ. 


الشيوج 
هذا الخبر رواه مسلم فقال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا الحسن بن موسى عن حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن أنس به. 
ورواه أحمد وأبو داود في سننه والبيهقي كلهم من طريق ثابت البناني ورواته كلهم ثقات 
وتحفاظ. 
والحديث دليل على مشروعية رفع اليدين ف الاستسقاء. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيدي لا ترفع إلا بالاستسقاء وهذا غلط» فقد ثبت عن 
البي مَلنْهٌ رفع اليدين بوقائع متفرقة بالاستسقاء وغير الاستسقاء فالواجب على المسلم إتباع 
النصوصء ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الدعاء رفع اليدين ما لم يرد دليل 
بتخصيص هذا. 
واحتج بالحديث بعض أهل العلم على أنه إذا دعا بالاستسقاء يجعل ظهر كفيه نحو السماء 
وهذا ظاهر حديث الباب» ولكن قال غير واحد من أهل العلم إن هذا الفعل غير مشروع 
لأن المعنى من الحديث أن النبي يِه حين رفع يديه واشتد رفعه حتى بدا بياض أبطيه صارت 
ظهور الكفين نحو السماء وبطوتمما نحو الأرض» وهذا من شدة الرفع ولم يفعل النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا تقصداً. 
ويستفاد من الحديث أيضاً حرص الصحابة على نقل ما فيه فائدة لمن جاء بعدهم. 
وف الحديث أيضاً دليل على أن الاستسقاء يُدعى فيه وهو في الحقيقة الغاية المقصودة من 
الاستسقاءء لذلك استحب بعض الفقهاء الإكثار من الدعاء بالاستسقاء وهذا القول 
صحيح فقد كان النبي كله يدعو بالامفسقاء: 


إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون عن ابن مسعود 5ه قال: (كان البي بَلةِ يعجبه أن 
يدعو ثلاثاً وان يستغفر ثلاثاً). 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير العباد أجمعين, أما بعد: 
فباب الاستسقاء من كلامي واملائي؛ فلا مانع من نشره والاستفادة منه. 
كتبه 
سليمان بن ناصر العلوان 
التوقيع 
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15.5 


باب اللباس 


الأصل في اللباس الجواز ما لم يكن فيه تشبه بالنساء أو الكفار أو يكن اللباس من الحرير 
والديباج والاستبرق والمعصفر ونحو ذلك ما جاءت النصوص بالنهي عنه. دليل هذا قوله 
تعالى: قل مَنْ حَرّمَ به الله التي أَخرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَْبَاتِ مِنْ الرَرْقِكُ [الأعاف::0]ء هذه 
الآية تدل على أن الأصل في اللباس هو الحل. 

وكذلك قوله تعالى: يا بَني آدَمَ خُذُوا زيتتَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ؟: [الأعراف:١0]»‏ يشهد لهذا 
أيضاً. 

وق صحيح البخاري معلقاً ووصله أحمد بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي مدي قال: (كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة). 
فقوله تَيةِ: (والبسوا) يشهد لما قررناه أولاً من أن الأصل في اللباس الحل. 

المؤلف يلت بدأ في كتاب اللباس قبل كتاب الجنائز والسبب في هذا أن ستر العورة لما كان 
شرطاً من شروط الصلاة أراد المؤلف فاته أن يبين بم تستر فناسب ذكر هذا الباب ف كتاب 
الصلاة» وإلا فأكثر أهل العلم يذكرون باب اللباس بأواخر كتبهم فهذا الإمام البخاري ذكر 
كتاب اللباس بعد كتاب الأطعمة في صحيحه؛ وهكذا صنع الإمام أبو داود وغيره من أهل 
الحديث. 
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5- عَنْ أَبي عَامِرٍآلْآشعَرِيَ :2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5: (لَيَكُونَنَ مِنْ أَمَّتِي أَفْوَامْ 
يَسْتَجِلُونَ آلْجِرَوَالْحَرِيرَ) رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَأَصْلْهُ في الْبُخَارِيَ. 

الصبرع 
هذا الخبر رواه أبو داود من طريق عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر 
الأشعري عن النبي َي به. 
ولكن وقع في بعض النسخ في سنن أبي داود (الخز) بدل (الحر)» وأكثر أهل العلم على 
إنكار هذا. 
وقد جزم ابن العربي تنه أن الخز تصحيف وأن الصواب (الحر والحرير) ولذلك قال أبو 
داود في سننه عقب رواية الحديث: (وعشرون نفساً من أصحاب رسول الله أو أكثر يلبسون 
الخزء منهم أنس بن مالك والبراء بن عازب). 
والخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق عطية بن قيس بلفظ (ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) الحديث؛ وقد صححه جمع غفير من أهل 
الحديث واحتجوا به على تحريم لبس الحرير وتحريم استماع آلات الأغاني والطرب. 
قوله: (ليكونن من أمتي) استشكل بعض أهل العلم قوله يَدَيِ: (من أمتي) مع أنه كدي قال: 
(يستحلون) والمستحل للمحرمات المجمع عليها كافر بالإجماع. 
إذاً فلم قال النبي يه (من أمني)؟ 
الجواب على أجل وجهين: 
الوجه الأول: أن المراد بالأمة هنا أمة الدعوة وليس المراد أمة الإجابة» فعلى هذا يزول 
الإشكال» فلم يجعلهم النبي تله من أمة الإجابة. 
الوجه الثاني: أن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة» فيخرج أيضاً على أحد الوجهين: 
الوجه الأول: أن النبي ثليه قال: (من أمتي) وذلك قبل استحلالهم الحر والحرير والخمر 
والمعازف. 
الوجه الثاني: أن النبي وك م يرد بقوله: (يستحلون) أنهم يبيحون» وإنما المراد: أنهم يفعلون 
هذه الأفعال كالمستحلين لماء وذلك لمداومتهم عليها وعدم الابتعاد عنها. 
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قوله: (الجر) بكسر الحاء والمراد هنا الفرج وهو الزق. 

وأما على رواية أبي داود (يستحلون الخز) وهو نوع من أنواع الحرير» وقد اختلف الفقهاء 
رحمهم الله في حكمه, فذهب بعض أهل العلم وهو الأكثر إلى تحريم لبسه لأنه نوع من أنواع 
الحرير وقد جاء في سنن أبي داود من حديث معاوية أن النبي مَدنةٍ قال: (لا تركبوا الخر 
والنمار). 

القول الثاتي في المسألة: أنه لا مانع من لبس الخز وهذا مروي عن جماعة من أصحاب النبي 
َه فقد نقله أبو داود عن أكثر من عشرين نفساً من الصحابة» وذكر الإمام أبو بكر بن 
أبي شيبة لتته في المصنف عدة آثار عن الصحابة بجواز لبس الخز» وأصحاب هذا القول 
مكو ا جاده :رز ذه خرن الى كلد وانوي شن الك لاز راك لصمتع وها ار وا 
من أهل العلم. 

وقد تقدم عندنا أنه وقع في بعض النسخ من سنن أبي داود (يستحلون الخز والحرير)» وأيضاً 
(الخز) نوع من أنواع الحرير كالأبريسم والديباج وكالقسي» فهذه كلها أنواع من أنواع الحرير لا 
يجوز لبسهاء ولذلك الأحوط والأورع للمؤمن أن يدع الخز فلا يلبسه ولا يجلس عليه. 

قوله: (الحرير) المراد هنا بالحرير الطبيعي الخالصء وأما إذا كان مشوباً بغيره فإن كان الحرير 
أكثر من أربعة أصابع فإنه محرم أيضاء وأما إن كان أقل فإنه جائز كما سيأت إن شاء الله 
بيانه في حديث عمرء والحرير محرم على الرجال مباح للنساء في قول جماهير العلماء وفيه 
مذاهب: 

المذهب الأول: إباحته مطلقاً للرجال والنساء وهذا مذهب ضعيف مخالف للأحاديث الثابتة 
عن البي كَلة. 

المذهب الثاي: تحريمه مطلقاً في حق الرجال والنساء وهذا أيضاً ضعيف. 

المذهب الثالث: منعه عن الرجال مطلقاً وإباحته للنساء مطلقاً وهذا المذهب أيضاً ضعيف 
وهو مروي عن علماء المالكية فيمنعونه في حق الرجال مطلقاً ولا يأذنون بإصبع ولا إصبعين. 
المذهب الرابع: منعه عن الرجال إلا مقدار أربع أصابع» وإباحته للنساء مطلقاً. وهذا المذهب 
هو مذهب امحققين وقد جاء هذا القول منصوصاً عليه عن البي كَللَة. 
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وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك أن الني مَلةٍ قال: (من لبس الحرير في 
الدنيا فلن يلبسه في الآخرة) من حديث شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك؛ والخطاب هنا للرجال لأن النبي ل أذن به للنساءء فعلم حينئذ عدم دخولهن في 
المخطاب. 

وإن قال قائل: ما الحكمة من منع لبس الحرير؟ 

فالجواب: أن لبس الحرير يكسب الرجال التخنث والميوعة وهم مطالبون بالاتصاف بضد هذا 
من الخشونة والقوة والبسالة. 

الوجه الثابي: أن في لبس الحرير تشبهاً بالنساء والمخنثين والتشبه بالنساء محرم. الوجه الثالث: 
أن في لبس الحرير دليلاً ظاهراً على الإعراض عن حقيقة العبودية والإعراض لما خلق له العبد 
من التفرغ للعبادة وعدم الاشتغال بإصلاح الظواهر دون البواطن. 

قوله: (والخمر والمعازف) أما الخمر فقد كان مباحاً في أول الأمر ثم نسخت إباحته فحرم» 
وأجمع العلماء على تحريمه» وحقيقة الخمر ما قال عنه أمير المؤمنين عمر: ما خامر العقل. 
وكما قال رسول الله يَيهُ: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). 

قوله: (والمعازف) بسائر أنواعها وأشكاهًا. 

والشاهد من سياق الحديث للترجمة قوله يَيُْ: (الحرير) فلا يصح ستر العورة بالحرير» فستر 
العورة شرط لصحة الصلاة ولكن لا يجوز سترها بالحرير 

فإن قال قائل: إذا ل يجد المرء ما يستر عورته إلا من ثياب الحرير فماذا يصنع؟ 

الجواب: يرتكب أدن المفسدتين» إما أن يقال يصلي عريانا» وهذه مفسدة بلا ريب. 

وإما أن يقال يستر عورته بثوب حرير وهذه مفسدة بلا ريب حيث فعل محرماً فيقدم حينئذ 
بوك العورة يقوت اريخ +11 |؟ 

لأن تحريم الحرير ليس محرماً لذاته إنما هو محرم لغيره» والمحرم لغيره يجوز فعله عند الحاجه. وهذه 
قاعدة عند أهل العلم ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى» وابن القيم وشرحها شرحاً موسعاً 
بأعلام الموقعين. 


ولذلك أذن الرسول يَيْهُ بلبس الحرير من أجل الحكة إذ لو كان حرماً لذاته ما أذن الرسول 
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6 وَعَنْ حُذَيْفَةَ 9 قال: تهى آلنَيُ ع أن نَشْرَب في آنِيّة آَلدَّهَبٍ وَالْفِضّة: وَأَنْ 
تأَكلَ فِيًا وَعَنْ لُبْسِ آلْحَرِيِرِوَالديبَاج» وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْه. رَوَاهُ آلْبْخَارِيُ. 

ابرع 
قال البخاري بلته: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن 
ابن نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة ذه به. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن البخاري ومسلماً قد خرجا هذا الحديث عن 
حذيفة من عدة أوجه وليس في شيء منها هذه اللفظة وهي قوله: (وأن نجلس عليه). 
ولذلك قد يقال بشذوذهاء فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان عن ابن 
أبي نجيح به وليس فيه (وأن نجلس عليه)» وسفيان أوثق من جرير» فوجب تقدم روايته على 
رواية جرير» خصوصاً أن سفيان قد توبع عليه. 
وقد جاء الخبر في الصحيحين من طريق سيف بن أبي ل 
عن حذيفة بدون قوله: (وأن نجلس عليه)؛ ورواه الشيخان من طريق شعبه عن الحكم بدون 
هذه اللفظة أيضاًء وروياه أيضاً من طرق أخرى ليس في شيء منها (وأن لين عليه). 
فقد تفرد بمذه اللفظة جرير عن ابن أبي نجيح» وقد خولف جرير وابن أبي نجيح فيه والحق 
شذوذها. 
قوله: (تمى رسول الله يَلْيهُ) النهي هو ما نمي عنه الشارع تمياً جازم وحكم النهي التحريم 
في الأصل مالم يمنع من ذلك مانع. 
قوله: (أن نشرب في آنية الذهب والفضة) نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذه المسألة» 
وقد تقدم بسط كلام العلماء بحذه القضية وذكر مذاهبهم بأدلتها في باب الأنية. 
قوله: (وعن لبس الحرير والديباج) الحرير تقدم الكلام عليه وأما الديباج فهو الإبريسم 
بكسر الهمزة وسكون الموحدة وفتح الراء» ويجوز في السين الوجهان الفتح والضمء وهو نوع 
من أنواع الحرير لا يجوز لبسه ولا الجلوس عليه لما يكسب لبسه للرجال من التخنث والميوعة. 
قوله: (وأن نجلس عليه) هذه اللفظة وإن كانت شاذة إلا أن العمل عليها عند جمهور أهل 
العلم» وذلك لحديث معاوية عند أبي داود أن النبي تي قال: (لا تركبوا الخز ولا النمار): 
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والخز كما سبق نوع من أنواع الحرير» وإذا حرم أيضاً لبس الحرير فبلا ريب يحرم أيضاً الجلوس 
عليه لأن العلة واحدة. 

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الجلوس على الحرير في حق النساء والحق أننا كما 
قلنا بتحريم الجلوس في حق الرجال عليه لأن الجلوس بمنزلة اللبس نقول عن النساء كذلك» 
بما أننا أذنا لمن بنصوص صحيحة عن الرسول يْةِ بجواز لبس الحرير كذلك يؤذن لحن 


بالجلوس عليه. 
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7- وَعَنْ عُمَرَ 25 قال: تبى آلنَيُ و عَنْ لُبْسٍ الحرير إلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أؤ 
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ثَلاثِ, أو أرتع. مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لمُسْلِم. 

الشوج 
هذا الخبر متفق على صحته. 
قال البخاري: حدثا آدم ين إياس قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: معت أيا 
عثمان النهدي يحدث عن عمر فذكره. 
ورواه مسلم من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عامر بن شراحيل 
الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر به. 
والحديث صريح في النهي عن لبس الحرير وهذا مخصوص في حق الرجال» وقد نقل بعضهم 
الاتفاق على حرم لبس الحرير في حق الرجالء» ولا يصح هذا النقل فالمخالف موجود. 
والحق أن يقال: وذهب جمهور أهل العلم» وهو الحق والصواب إلى تحريم لبس الحرير في حق 
الرجال إلا ما أذن النبي َيل فيه مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع» وهذا آخر ما 
ذكر في الترخيص في لبس الحرير عن الي يليه وسواء كانت هذه الأصابع مجتمعة أو متفرقة 
لا فرق بين الأمرين» علماً أن أكثر طرق الحديث ليس فيها هذا الاستثناء بل هي عامة في 
النهي عن لبس الحرير. 


© © © 


5 


3 ال ا 


- 
نب ب م وه ؛ | 


هذا الحذيث متفق عليه. 

قال الإمام البخاري يَشَه: حدثنا أحمد بن المقدام قال: أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد 
ين أ عروبة عن قتادة أن أنساً حدثهم. 

وقال الإمام مسلم: حدثنا أبو كريب تُّد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي 
عروبة به. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق شعبة عن قتادة به. 

وخرجاه أيضاً من طريق همام عن قتادة به. 

وقد جاء ئِ بعض طرق الحديث أن الترخيص وقع في السفر في غزوة غزاها النبي صلى الله 
عليه وسلم» والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة» فكون النبي مَدةٌ رخص لمما في لبس ال حرير 
يفهم منه أن لبس الحرير لا يجوز شرعاً في حق الرجال» وقد تقدم أدلة هذا وأن لبس الحرير 
في حق الرجال كبيرة من كبائر الذنوب. 

وتقدم أيضاً أن المراد بالحرير الطبيعي وأما الحرير الصناعي فلا يأخذ هذا الحكم. 

وحديت البابه يدل غلى الترخيض. في لبس اير أجل اللكة وقو ذللقه 

فإن قال قائل ألم يرد في الأخبار أن الله جل وعلا لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها فكيف 
يأذن النبي يل بالتداوي في الأمر ا حرم ويجعله النبي يَكلِهٌ شفاء لهذا الداء؟ 

فالجواب: أن المراد بقوله تي (إن الله لم يجحعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) في الأمور التي 
تدخل الجوف, هكذا خرجه شيخ الإسلام وقال: وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل في هذاء 
وهذا الجمع لا بد من مثله لأن النبي ييه رخص في الحرير وهو أمر ظاهري لا يؤّكل ولا 


ويؤخذ من هذا الحديث: جواز فعل المحرم للحاجة إلا أن ابن القيم يله ذكر في أعلام 
الموقعين أن هذا امحرم لغيره لا لذاته» فإذا كان المحرم للغير فإنه يؤذن به للحاجة. 

وما هي الحاجة؟ هي ما احتاج إليها الإنسان بحيث أنه لو لم يفعلها لتكلف المشاق. 

أما الضرورة فهي ما لا يعيش الإنسان إلا بما. 

فإن قال قائل: إذا لبس المرء الحرير للحاجة هل يدخل في حديث أنس في الصحيحين أن 
النبي تَليِيِ قال: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)؟ 

الجواب: إن معنى حديث أنس من لبسه لغير حاجة؛ وأما من لبسه للحاجة كفعل عبد 


الحمن بن عوف والزبير فإنه يلبسه في الآخرة إن دخل الجنة» هذا الذي يظهر والله أعلم. 
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- وَعَنْ عَلِيَ زه قال: كَسَانِي آلنَيْ 5 خُلَةَ سِيرَاءً. فَحَرَجْتْ فِيّاء فَرَأُ 
آَلْعَضّب في وَجْيِهء فَشَمَفْْهَا بَْنَ نِسَانِي. مُتَمَقْ عَلَيْه وَهَذدَا لَفظ مُسْلِم. 

الشوج 
هذا الخبر متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري يكلتنه: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا شعبة عن عبدالملك بن 
ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب 5ه به. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبدال ملك بن ميسرة به. 
قوله: (حلة سيراء) الحلة تتكون من إزار ورداء» والسيراء بكسر السين على وزن فعلاء» وقد 
ذكر بعض أهل اللغة أنه ليس في الأسماء على وزن (فعلاء) سوى سيراء. 
والسيراء ضرب من ضروب الحرير. 
فيؤخذ من هذا: اعتبار المعاني دون الأسماء» فكون الحرير يسمى بهذا الاسم أو بغيره من 
الاسماء لا يغير حكمه؛ ومن يتعامل مع الأسماء دون المسميات فقد غلط غلطاً بينأ» فإن 
التعامل الحقيقي مع المسميات دون الأسماء ومع الحقائق دون غيرها. 
قوله: (فلبستها فتغيض رسول الله مَللهُ) فهم علي ذل من إعطاء النبي تَديِ له هذه الحلة أن 
يلبسها بينما أعطاه البي كَل هله الخلة ليهبها تساءة, 
فقد يؤخذ من هذا الحديث أن فهم الصحابي ليس بحجة على وجه الإطلاق» فقد يخطئ 
الصحابي بالفهم؛ كما جاء في الصحيحين حين أنزل الله «الَّذِينَ آمَنُوا و فلبشوا إِعَاتَهُمْ 
بِظُلْم4 الأنعام:م]ء قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي كل (ليس بالظلم 
الذي تذهبون إليه). 
وبين لحم أنه ليس الأمر كما فهمتم» وهكذا الأمر في حديث الباب فإن علياً 8ه فهم أنه 
يلبس هذه الحلة بينما غضب الني كي عليه وتغيض حت نزعها وقسمها حْراً بين نساءه. 
ويؤخذ من الحديث الغضب عند انتهاك حرمات الله فإن النبي يَقِِة غضب على علي دلة. 


بعض أهل العلم منع هذا وهو قول مرجوح والأحاديث متكائرة بجواز لبس الحرير في حق 
النساء. 
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ع سَ 


9 وَعَنْ أبي مُومَى 429 ؛ أَنَّ وَسُولَ أنه و قَالَ: (أجِلَ آلدّهَبُ وَالْحَرِِرُلإنَاثِ أَمّتيء 
وَحُرّمَ عَلَى ذَُكُورِهِم) رَوَادُ أحمد وَالنّسَانِي وَآَليَرمِذِيُ وَصَّحَحَهُ. 

التيج 
حديث أبي موسى خرجه الإمام النسائي بذلتته من طريق أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي 
هند عن أبي موسى به. 
ورواه الترمذي وصححه من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع به. 
وقد قال الإمام أبو حاتم وغيره من المحدثين: ابن أبي هند لم يلق أبا موسى. 
فالحديث إذاً فيه انقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري» ولكن جاء للحديث 
ما يشهد لهء فقد رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي كلاهما عن قتيبة بن سعيد قال: 
أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الحمداني عن عبد الله بن زرير 
قال: سمعت علياً يقول: أخذ رسول الله تله الحرير فجعله في بمينه وأخذ الذهب فجعله في 
شماله ثم قال: (هما حرام على ذكور أمتي), ومفهومه أتمما حل لإنائها» وقد جاء هذا 
المفهوم مصرحاً به عند ابن ماجه ولتكه. 
وهذا الحديث في إسناده أبو أفلح فقد روى عنه ثقتان فأكثر وذكره العجلي يلته في ثقاته. 
وأما عبد الله بن زرير فإنه ثقة» فقد مع علياً. 
والخبر لا بأس بإسناده وهو يدل على تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال» أما الحرير فقد 
سبقت الأدلة في هذاء وأما الذهب فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء (أن النبي 
يه نى عن التختم بالذهب). وغير التختم بمنزلته» فالذهب لا يجوز لبسه على الرجال 
مطلقاً وكذلك لا يجوز إلباسه الصبيان الصغار لأن النبي تله قال: (حرام على ذكورها) 
ولفظ الذكر يشمل الصغير والكبير» فنأخذ بعموم اللفظ حتى يرد ما يقيده» وأما لبس الحرير 
والذهب على النساء فلا مانع منه. 
وقد تقدم أن المرأة تستعمل الحرير في سائر وجوه اللبس وكذلك الذهب يجوز للمرأة مطلقاً 
سواء كان محلقاً أو غير محلق فجمال المرأة بالذهب كما قال الله تعالى: لأَوَمَنْ يُنَشّاُ في 
اللي وَهُوَ في الخصام غَيْرُ بين [الزخرف:18]. 


1/ 


وقال الشاعر: 

وما الحلي إلا زيفةٌ من نقيصة يتمعمن حسن إذا الحسنٌ قصما 
فإن الحلي للمرأة يعطيها نظرة وجمالاً ويعوض النقص الذي يلحقها فيتمم حسنها. 

وهناك مسائل كثيرة تتعلق بلبس الذهب ونحوه وسوف أت الكلام عنها في مواضعها. 
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عَلَى عَبْدٍ أن يَرَى أََرَنِعْمَتِهِ عَلَيْهِ) روَاهُ لبقي 

الشوج 
اقتصر المؤلف ب#لتته في عزوه للبيهقي» مع أنه قد رواه الإمام النسائي وأبو داود والترمذي. 
أما البيهقي فقد رواه من طريق شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي عن 
عمراك به. 
وأما النسائي وأبو داود فقد روياه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن أبيه 
عن النبي يب به وسنده صحيح. 
وأما الترمذي فرواه من طريق همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلى الله به. 
والحديث دليل على مشروعية لبس الملابس الجميلة الحسنة» وهذا الخبر مقيد فيما إذا أنعم الله 
على العبد» أما كون المرء يقترض ليتجمل فهذا غلط. 
وني الحديث دليل على أن لبس الملابس الجميلة وتطلبها من غير تحمل ديون ليس به بأس 
بل هو محمود» ولذلك في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي تََِ قال: (لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن 
يكين تعله نجبيداً وثوية بيدا 
فقال النبي كَل (إن الله جميل يحب الجمال) أي أن هذا ليس من الكبر ثم بين الرسول كله 
ما هو الكبر فقال: (الكبر بطر الحق وغمط الناس). 
قوله: (بطر الحق) بفتحتين أي دفعه والوقوف بوجه صاحبه. 
وقوله: (وغمط الناس) أي: احتقارهم وازدراؤهم. 
وقد ذكر الإمام الخطيب البغدادي لَه في كتابه الجامع» عن علي بن أبي طالب أنه كان 
يتمثل كمذه الأبيات: 
أجد الثياب إذا اكتسيت فإنفها زين الرجال بماتعز وتكيم 


0 


ودع التواضع في الثياب تححوبا فالة يغلتو هجا سين وتكتمتن 
فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنتة عبسل جرم 
فطلب الجميل من الثياب والملابس والنعال أمر محمود رغب فيه النبي بيه وحث أمته على 
هذاء وهذا يعتبر من شكران النعم. 

وقوله في الخبر: (يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) فيه إثبات صفة المحبة لله تعاللى خلافاً 
للجهمية والمعتزلة والأشاعرة فأهل السنة يثبتون لله كبْنَ الصفات إثباتاً من غير تمثيل وتنزيهاً 
بلا تعطيل لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير. 
قال تعالى: عبهُم وَيحبُونَه# [المائدة: ؛ ه]» وقال تعالى ظإوَهُوَ الغفوز الوَدُودُ # [البروج:؛ »]١‏ 
وقال تعالى: طقُل إِنْ كُنْعُمْ تَبُونَ الله فَائِعُونٍ يُحبنِكُمْ اللَه/ك [آل عمان:1-]ء والأدلة على 
إثبات صفات احبة كثيرة جداً ومن السنة ها جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبى 
يٍَْ قال: (لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) الحديث. 

والله -0 يحب كل مؤمن تقى كما أنه يبغض كل فاجر شقى » وقل أولت الأشاعة صفة 
امحبة بعلامة الرضا أو بعلامة القبول ونحو ذلك» وهذا غلط وتحريف للكلم عن مواضعه وأهل 
السنة يثبتون لله صفة المحبة ثم يتبعون ذلك بذكر لوازمها من علامة القبول والرضا ونحو ذلك. 
وأما تفسير امحبة بالرضا أو بالقبول فهذا إلحاد بأسماء الله وصفاته» ونظير هذا تفسير الرحمة 
بالأنعام وتفسير الغضب بإرادة الانتقام. 

إياك والاللد فيهاإنئنه كفرمعذاله من كفران 
وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشرك والتعطيل والنكران 
فالملح دون إذاً ثلاث طوائف فعليهم غضب من الربحمن 
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١ه‏ وَعَنْ عَلِيَ 22 ؛ أنَّ َسُولَ الله يع نََى عَنْ لَيْسِ الْقَبِيّ وَالمُعَصْفَرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
الخوع 

قال مسلم يؤلتته: حدثنا يحي بن يحي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن 

وقد جاء في مسلم (وعن التختم بالذهب وقراءة القرآن في الركوع)؛ وف رواية (وفي 

السجود). 

قوله: (القسي) ويجوز كسرها في لغة والفتح أشهر عند أهل الحديث. 

و(القسي) ثياب مضلعة بالحرير» وظاهر الحديث يدل على حرم ليسهنا أن النهي يقتضي 

التحريم ما لم يوجد صارفء ولا صارف لهذا الخبر» وقد تقدم أن النبي كله لم يرخص في الحرير 

إلا مقدار أربع أصابع وما زاد على هذا فإنه محرم سواءً كان مجتمعاً أم متفرقاً. 

قوله: (والمعصفر) أي: ونمى البي يَللْةِ عن المعصفرء والعُصفر بضم العين وسكون الصاد 

وضم الفاء نبت مشهور بأرض العرب تصبغ الثياب به. 

والعصفر تمى عنه النبي ثليه وظاهر النهي التحريم ويهذا قال الإمام أحمدء لأنه لا يَصبّغ 

بالعصفر إلا الكفار» ونحن منهيون عن التشبه بحم والعجيب مع ورود الحديث بلفظ النهي 

إلا أن جماهير العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية يرون جواز لبس المعصفر والحديث 


صحيح وصريح 2 النهي» م يشهد له الخبر الذي بعدذه. 
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7ه وَعَنْ عَبْدِ آله ْنِ عَمْرِوٍ نثنة. قَالَ: رَأى علي آلِيْ 85 تَوتينِ مُعَصْفَرَئْنِء فَمَالَ: 
(أخك أمرنك يد ا؟):ؤواة قشل 

ابرع 
هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه فقال: حدثنا داود بن رشيد قال: أخبرنا عمر بن أيوب 
الموصلي عن إبراهيم بن نافع عن سليمان بن الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 
وفيه عند مسلم: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: (بل احرقهما). 
وجاء عند مسلم أيضاً: أن النبي بََيْةِ قال له: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها). 
وفي الحديث دليل على تحريم لبس المعصفر, وعندنا دلالتان دالتان على التحريم: 
الدلالة الأولى: النهي؛ فالأصل في النهي التحريم لقول الله «إوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ 
ضَلَ ضَّلالةً هُبيناً» [الأحزاب:5]. 
وفي صحيح البخاري من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة أن النبي ثليه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قالوا: ومن يأبى؟» قال: 
(من أطاعني دخل الجنة ومن عصافي فقد أبى) والخبر صريح في كون النهي يقتضي التحريم: 
فإن من عصى الرسول كَل فقد أبى من دخول الجنة وهذا يقتضي أن معصيته موجبة لدخول 
النار ومانعة من دخول الجنة. 
الدلالة الثانية: التشبه بالكفار» وظاهر الحديث بل صريحه أن التشبه يقع في اللباس كما يقع 
في غيرهاء ولذلك جاء في صحيح مسلم من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر ذه أنه قال: 
(وإياكم والتنعم وزي أهل الإشراك). 
والتشبه بالكفار محرم سواءً كان في الملابس أو بالحركات أو في رطانة أو في الأعمال وذلك لما 
رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية 
عن أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي تَلَِ قال: (بعثت بالسيف 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمري)؛ الشاهد (ومن تشبه بقوم فهو منهم). 
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قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: إسناده جيد» وظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بحم وأقل 


فدل إذا خبر الباب على تحريم لبس المعصفر لأن المعصفر من ملابس الكفار ولا يجوز 
للمسلم أن يتشبه يهم. 


ودل الخبر أيضاً على جواز العقوبات المالية لأن الرسول تُِلهِ أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق 
ثوبيه مع أن هذا لا يحب شرعاً وإنما يكتفي بغسلهماء وأمر الرسول تَلْلةٍ لعبد الله من باب 
التعزير. 

وف الحديث دليل على إنكار المنكر في الحال لأن الرسول مَْيةٌ حين رأى الثوب المعصفر على 
عبد الله أنكر عليه وقال من أمرك بمذاء وتمكم به وقال: (أمك أمرتك يمذا؟) كالعاتب 
عليه. 

وفي الحديث دليل على امتثال الصحابة وت لأوامر النبي يله حيث قال عبد الله: سمعنا 
وأطعناء خلافاً لبعض الناس إذا أمر لم يمتثل في الأصل وإذا نمى قال: سمعنا وعصينا وهذه 
خصلة من خصال المنافقين» وقد ذكر الله في غير ما آية من كتابه أن من صفات المؤمنين 
أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذه من صفات المؤمنين وصفات المحسنين وصفات 
الذين يخافون يوماً عبوساً قمطريرا» وأما المتنكبون عن الصراط المستقيم المعارضون لما جاءت 
به الأنبياء والرسل فإنحم لا ينقادون للأمر ولا يرعوون عن ترك النهي فهم مرتكبون لكل كبيرة 
تاركون لكل طاعة فقد جمعوا خصلتين ذميمتين الخصلة الأولى ترك الأوامر والخصلة الثانية 
ارتكاب النواهي وبعضهم يضيف إلى ذلك خصلة ثالثة وهي معارضة الحق بالشبه الباطلة. 
وف الحديث رد على من زعم أن التشبه لا يقع في اللباس كما زعم ذلك بعض المتأخرين» 
فإن هذه الأخبار والأحاديث صريحة بوقوع التشبه بالثياب - اللباس -. 

وأما قول بعضهم بأن التشبه لا يقع باللباس ول يذكر دليلاً عليه غاية ما عنده نقل العدم؛ 
وقد نقلنا له من الأحاديث الصريحة الصحيحة عن رسول الله تَلِةِ ما يقتضي ذم التشبه 
بالكفار في ملابسهم؛ كما يفعله بعض الناس من لبس البنطلون والبدلة هذا محرم لأن هذا 


اللباس من ملابس الكفار ومن شعارهم. 


وأنت تستعجب حين تدخل بعض المستشفيات؛ لا تفرق بين المسلمين والكفرة! تحد المسلم 
قد حلق لحيته وأسبل سراويله ولبس ما يسمى بالبنطلون وتحد الكافر كذلك! 

والمصيبة العظيمة أنك تحد المسلم بجوار الكافر يتحدثان ويضحكان! وهذه في الحقيقة من 
التساهل باتباع شرع نبينا مد ِل ومن ثمار التشبه بالكفار» ومن ثمار التعاليم الفاسدة. 
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7 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ 25؛ أَنَّمَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ وَسُولٍ آلنّه صلى الله عليه 


وسلم مَكْفُوفَة آَلْجَيْب وَالْكُمَيْنِ وَالْمَرْجَيْنِ بالديبَاج. رَوَاهُ أَبُودَاودَ. 


وَأَصْلَّهُ في «مُسْلِم». وَزَادَ : كَانَتْ عِنْدَ عَانْشَةَ حَةّ حَقََ قفبضّث. فَقَبَضْئْمًاء وَكَانَ لبي صلى 
الله عليه وسلم يَلْبَسُهَاء فَنَحْنْ نَعْسِلهَا لِلْمَرْضَى نَسْنَشْفِي بنَا. 
وَرَادَ آلْبْخَارِيُ في «الآدَب الْمفْردِ»: وَكَانَ يَلْبَسَا لِلْوَفْدِ وَالْجمْعَة. 

الشرج 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه من طريق عيسى بن يونس عن المغيرة بن زياد قال: حدثني 
عبد الله بن عمر مولى أسماء قال: قالت أسماء به. 
ورواه مسلم في صحيحه بنحوه من طريق خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولل 
أسماء وزاد فيه (وكانت عند عائشة حتى فبضت ففَبِضْئُها). 
ورواه البخاري #ذلتنه في الأدب المفرد عن مسدد عن يحي عن عبد الملك وفيه (وكان يلبسها 
للوفد والجمعة). 
قوله: (الجبة) الجبة ثوب سابغ واسع. 
قوله: (الديباج) الديباج ما غلظ من الحرير. 
وظاهر الخبر أن الني يليه لبس ثوباً فيه شيء من الحرير» ولكن هذا الشيء يحمل على أنه لا 
يتجاوز أربع أصابع. 
وقد احتج بعض أهل العلم بظاهر الخبر على جواز لبس الحرير ما لم يكن خالصاً أما إذا كان 
تبعاً فإنه يجوز لبسه ولو تحاوز أربع أصابع» وفي هذا إشكال فقد تقدم عندنا خبر عمر في 
الصحيحين (أن النبي نمى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع). واللفظ 
لمسلم. 
فهذا الخبر يدل على تحريم لبس الحرير وإن كان تبعاً إذا تحاوز أربع أصابع فلذلك يجب علينا 
حمل خبر أسماء على أن الحرير الذي في الجبة لا يتجاوز أربع أصابع جمعاً بين الأخبار. 


وقوله: (فنحن نغسلها للمرض نستشفي بما) احتج بعض أهل العلم على مشروعية التبرك 
في ثياب الصالحين» والحقيقة أنه لا وجه لهذا الاستدلال فلا يقاس على النبي صلى الله عليه 
وسلم غيره» فلو كان التبرك بثياب الصالحين أو عرقهم مشروعاً لفعله الصحابة مع خيار الأمة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء أفضل الصحابة باتفاق أهل العلم؛ ولم يكن أحد من 
التابعين ولا من الصحابة يأتِ إلى هؤلاء فيتبرك بحم أو بعرقهم فلو كان هذا مشروعاً لبادروا 
إلى فعله فإنحم خير القرون وأحرص الناس على الإتباع وأحبهم إلى الخير» وهذا الأمر لو وقع 
لنقل إلينا نقلاً متوتراً لأن هذا الفعل مما تتوافر الحمم والداوعي على نقله؛ فعلم علم اليقين 
الذي لا ارتياب فيه أن هذا الفعل لم يقع وأن الصحابة لم يكونوا يتبركون بثياب ولا بعرق 
الصالحين» وإِنما يفعلون هذا مع النبي َيِه خاصة وهذا مجمع عليه بين أهل السنة رحمهم الله. 
قوله: (فكان يلبسها للوفد والجمعة) فيه: مشروعية تخصيص الثياب الجميلة والملابس الغالية 
لوقك و نيوطة 

وفيه: مشرعية التجمل للوافدين وليوم الجمعة. 

وفيه: أهمية يوم الجمعة إذ لو لم يكن يوم الجمعة يوماً هاماً عظيماً ما خصص له النبي صلى 
الله عليه وسلم لباساً خاصاً. 
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كتاب الجنائز هو آخر أبواب الصلاة» ختم به المؤلف كتاب الصلاة» وختم كتاب الصلاة 
بباب الجنائز في غاية المناسبة؛ لأن الجنائز آخر شيء من الحياة» فينتقل إلى عالم آخر وهو 
عالم الآخرة وذلك بالوفاة» فإن العالم عالمان: 

ل عام الدنيا. 


© وعالم الآخرة. 
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4"- عَنْ أبي هُرَنْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ وَسُولَ اللّه يَِ: (أَكْيْرُوا ذِكْرَهَاذِمِ اللَّدَاتِ: المَوْتِ) 
رَوَاهُ البَرْمِذِيُ وَالنَّسَانُِ وَصَّحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ. 

هذا الخبر رواه الإمام الترمذي ب#لتته وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الفضل بن 
موسى عن تُهّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثئي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
عزيرة به: 

ورواه النسائي ف سننه من طريق خّد بن إبراهيم عن د بن عمرو به وخّد بن عمرو مختلف 
فيه» وثقه النسائي ويحي بن معين وعن يحي أنه قال: ما زال الناس يتقون حديثه. والمتأمل 
لكلام أهل اجرح والتعديل محمد بن عمرو يجد أن ا مرء صدوق ولكنه يهم وبخطىئ ايان 
خصوصاً في أحاديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ولذلك لا يقبل ما انفرد به بالأصول التى 
تواهه] الذمة 

وللحديث شاهد عند المقدسي ف المختارة من طريق مؤمل بن إماعيل عن حماد بن سلمة 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن الني فَقيْةِ بنحوه» وقد زعم بعض المتأخرين أن هذا 
الخبر على شرط مسلم وهذا وهم وغلط فليس مؤمل بن إسماعيل من رجال مسلم الذين 
اعتمد أحاديثهم بالأصول» ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ قاله غير واحد من المحدثين 
والخلاصة أن حديث الباب حديث حسن. 

قوله: (أكثروا) هذا أمر والأصل في الأمر أن يحمل على الواجب مالم يمنع من ذلك مانع. 
قوله: (ذكر هادم اللذات) روي بالدال المهملة وبالمعجمة وهو الموت فإن تذكر الموت 
والإكثار من ذكره يقي النفوس من الوقوع في امحرمات كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس 
بالباطل والسرقات والربا ونحو ذلك من امحرمات فإن تذكر الموت يخطم النفوس عن كل قبيح 
ويحبي القلوب فلذلك شرع للمسلم الإكثار من ذكر الموت كي يفطم نفسه من الوقوع في 
المحرمات ولأن الإكثار من ذكر هادم اللذات يعطى العبد دافعاً من الازدياد في أعمال الآخرة 
ويحبي القلوب ويكسر النفوس عن الكبر وعن العجب فلا ينبغي للعبد أن يغفل عن الموت 
وإلا قسى قلبه وتمرد وارتكب الفواحش وامحرمات حتى يطبع على قلبه ويكون عليه كالران 
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ولذلك شرع للمسلم أن يزور القبور ليتذكر الآخرة كما سيأتٍ إن شاء الله في حديث أبي 
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“- وَعَنْ أَنَسٍ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 85: (لا يَتَمَئَيَنَ أَحَدُكُمْ الموْتَ لِضِرَيَنْزِلٌ به 
فَإِنْ كَانَ لا بن مُتَمَبَيَا فَلْيَمْلْ: اللَّيْمَ أخيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةٌ خَيْرَا لي» وَتَوَهَي إِذَا كَانَتِ 
الوَقَاةُ حَيْرَالي) مُتَمَقْ عَلَيْه. 

الشرح 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال البخاري يكلته: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك به. 
وقال مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل فذكره ورواه أحمد والترمذي والنسائي 
كلهم من طريق إماعيل به. ورواه الإمام أحمد والطيالسي من طريق شعبة عن عبد العزيز بن 
صهيب به. 
ورواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من طرق عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به. 
قوله: (لا يتمنين) لا هنا ناهية وقد تقدم أن الأصل في النهي التحريم كما أن الأصل في 
الأوامر الإيجاب ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل إما قرينة تصرف الأمر عن الإيجاب إلى 
الاستحباب أو النهي عن التحريم إلى الكراهية أو يرد حديث آخر يصدقه عما ذكر. 
قوله: (لضر نزل به) هذا وصف أغلبي وإلا لو لم ينزل به ضر وتمنى الموت نمى عن هذا 
ولكن الغالب على النفوس أتما تتمنى الموت حين ينزل يما الضر كالمرض ونحوه وتحد بعض 
الناس قليل الصبر إذا أصابته نكبة من نكبات الزمان تمنى الموت ولا يدرى لعله إذا مات 
والحالة هذه كان حصباً من حصب جهنم. ولذلك قال الرسول تَلِلِ: (خيركم من طال عمره 
وحسن عمله) فإن العبد لعله إذا طال عمره ازداد من الخير فلا وجه حيتقدٍ لتمني الموت 
ولرعها يموت على خاتمة سيئة ولكن على العبد أن يسأل الله التوفيق والسداد وحسن الختام 
فإن الأعمال بالخواتيم ولكن جاء عن بعض الصحابة أتم يتمنون الموت خشية الفتن وهذا 
جوزه بعض أهل العلم وهذا مقصد حسن لأن يخشى على دينه ويخاف على إسلامه وأما 
جرد وقوع المرض أو نكبة من نكبات الزمان كحادث أو وفات حبيب ونحو ذلك ويتمنى 
الموت فهذا غلط علماً أن بعض العلماء ذهب إلى العمل بظاهر الحديث فقال: لا يشرع تمني 
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الموت حتى بالخنوف على الدين وربما ينفع الله به كما قال الرسول لسعد والحديث في 
الصحيحين: (ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون). 

فلذلك أرشدنا الرسول ثَلِنْةِ إلى أدب جم بليغ عظيم إذا سئم العبد الحياة أن يقول: (اللهم 
أحينى ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى ماكانت الوفاة خيراً لي). 
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7ه وَعَنْ بُرَئْدَةَ إل عَنِ الي عَلِْ قَالَ: (المُؤْمِنُ يَمُوتْ بِعَرَقٍِ الْجَبِينِ) رَوَاهُ الثَّلَانَهُ, 
الضبرع 
هذا الخبر يقول عنه المؤلف: رواه الثلاثة. وكلهم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي بَقْةٌ به» قال الترمذي في جامعه: وقال بعض أهل العلم: 
لا نعلم لقتادة سماعاً من عبد الله بن بريدة» وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير أن قتادة لم 
يسمع من عبد الله بن بريدة ولا ريب أن قتادة عاصر ابن بريدة نحواً من أربعة وأربعين عاماً 
فإن ابن بريدة قد توفي سنة خمس بعد المئة بينما ولد الإمام قتادة ْلَه سنة ستين ومن ثم 
قال بعض أهل العلم: إن عدم ماع قتادة من عبد الله بن بريدة محمول على مذهب الإمام 
البخاري كله في عدم الاكتفاء بالمعاصرة وإثبات اللقي ولو مرة واحدة وفي هذا نظر والظاهر 
أن البخاري تنه لا يريد من إثبات الانقطاع هذا المذهب, وقد جاء الخبر عند النسائي من 
طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به وهذا سند متصل صحيح ومن ثم صحح 
الخبر ابن حبان في صحيحه. 
قوله: (المؤمن موت بعرق الجبين) هذا محمول عند أهل العلم على أحد وجهين: 
الوجه الأول: أن المؤمن بموت بعرق الجبين بما يكابده من المشاق بطلب المال الحلال فإن 
طلب المال الحلال لابد له من تعب وكلفة ومشقة. 
الوجه الثانى: أن المؤمن لما يكابده من شدة السياق وسكرات الموت يموت بعرق الجبين ولعل 
هذا القول أقرب من القول الأول لأن شدة النزع أمر ثابت لا إشكال فيه وقد جاء في 
الصحيحين من حديث هلال الوزان عن عروة عن عائشة قالت: (لما نزل برسول الله صلى 
لله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا أغتم بما كشفها) الحديث. 
فللموت سكرات يجدها كل إنسان عند الاحتضار إلا أن منهم من تخفف عليه هذه 
السيكراف ومنهم من تشدد عليه. 
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0 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَأَبي هُرَئْرَةَ نه قَالَا: قَالَ رَسُولْ النّه 5: (لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ 


ابرع 
هذا الخبر رواه مسلم بؤلتته في صحيحه فقال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال: أخبرنا 
بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية قال: عن يحبى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري 
عن الني فَلَيِ به. 
ورواه مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم به. 
ورواه أحمد وأهل السنن» كلهم من طريق عمارة بن غزية عن يحبى بن عمارة عن أبي سعيد 
به. 
قوله: (لقنوا موتاكم) هذا أمر والأصل في الأوامر حملها على الإيجاب إلا أن أهل العلم حملوا 
هذا الخبر على الاستحباب فإن صح إجماع في هذا وإلا فالأصل حمل الأوامر على الإيجاب 
وقد اختلف أهل العلم في هذا التلقين فقيل إن هذا التلقين يكون عن الاحتضار وهذا وقول 
هذا أكثر المحققين من أهل العلم وقال بعضهم هذا التلقين بعد الدفن يلقن لا إله إلا الله 
ويذكر ما مات عليه وهذا القول فيه ضعف والصحيح القول الأول يدل على هذا ما جاء 
عند ابن حبان في صحيحه (فإن من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) فهذا يؤيد 
وينصر القول الأول وأن التلقين عند الاحتضار حتى ينتفع المحتضر ويقول هذه الكلمة 
العظيمة وأما التلقين بعد الوفاة فبدعة في الدين على القول الصحيح وسيأقٍ إن شاء الله 
بحث هذه المسألة في موضعها. 
وقد استحب بعض أهل العلم عدم أمر المحتضر بمذه الكلمة فلا يقال له: قل: لا إله إلا الله 
وإِعما يذكره بما كأن يتشهد عنده أو يذكر له بعض الأحاديث الواردة في فضل من قالا. 
والسبب في هذا لغلا يضجر فيفاجئه ا حتضر بعدم قوها. 
أما الكافر إذا احتضر فيقال له: قل: لا إله إلا الله كما فعل الرسول مع عمه أبي طالب ففي 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة 
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أتاه النبي تل وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل فقال له: (يا عم قل: لا إله إلا الله...) 
الحديث. 

فأمره البي تله بالنطق بما لأنه لو مات على عدم النطق بما لكان خالداً مخلداً في النار وهذا 
هو الواقع في حق أبي طالب نسأل الله السلامة والعافية. 

أما المسلم فيختلف عن الكافر في هذه القضية فلو أمرته بقول لا إله إلا الله فلرما جزع من 
هذا وأخذته العزة بالإثم والمطلوب نفعه لا ضرهء والنفع بحصل بتذكيره بلا إله إلا الله أو ذكر 
الأحاديث الواردة في فضلها عند الموت. 

وف الحديث دليل على فضل لا إله إلا الله وقد جعلهما البي بق المبدأ وذلك لما رواه الإمام 
أحمد في مسنده بسندٍ صحيح من طريق النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثني 
رجل من بني مالك بن كنانة أنه مع النبي كي يسوق ذي المجاز يتخللها ويقول: (أيها الناس 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) وجعلها البي مَدنٍ المنتهى فقال: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) 
لتكون حياة المسلم معمورة بالتوحيد معمورة بنور لا إله إلا الله وليعلم المسلم عظم حاجته إلى 
التوحيد وليعلم أهمية التوحيد للنفوس البشرية فإن التوحيد يخرج العباد من رق العبيد إلى رق 
العبودية الواجبة. 

وفي الحديث دليل أيضاً على فضل النطق بمذه الكلمة العظيمة عند الاحتضار ونستنبط من 
الحديث أنه لو كان هناك كلمة تقال عند الاحتضار أعظم من لا إله إلا الله لقاللها النبيي صلى 
الله عليه وسلم ولذا جاء عند الترمذي عن جابر أن النبي بيه قال: (أفضل الذكر لا إله إلا 
الله) ورواه ابن حبان في صحيحه. 

وحديث صاحب البطاقة حديث مشهور رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه وسنده 
صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه (ولا يثقل مع اسم 
الله شيء) والمراد ب(اسم الله) هنا: لا إله إلا الله. 
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وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ #2 ؛ أن النيّ ع قَالَ: (افَرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ #إيس4) رَوَا 
أَيُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حبّانَ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه من طريق سليمان 
التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار به ورواه أبو داود في سننه وابن 
حبان في صحيحه وابن ماجه وغيرهم من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن 
أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار به. 
وقد أعل هذا الخبر ابن القطان بالاضطراب والوقف وجهالة أبي عثمان وأبيه وقد قال الإمام 
علي بن المديني في أبي عثمان: لم يرو عنه غير سليمان التيمي وهذا إسناد مجهول. 
وقال الإمام الدارقطني: إسناده ضعيف ولا يثبت بمذا حديث عن النبي ويقال أيضاً: لا يصح 
في فضل سورة لويس # حديث عن رسول الله يله ذ فجميع الأحاديث الواردة في ويس 4 
ضعيفة» وأشدها ضعفاً ما اشتهر من المي يع ا ا 1 1 1ه 
رسول الله مَليه. 
وقد توسع بعض الجهال في هذه القضية فجعلوا يقرؤون ليس عند قبور الأموات رجالاً 
ونساءً فارتكبوا في ذلك عدة محاذير: 
المحذور الأول: أنحم عملوا بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية وخلاف الجادة عند أئمة 
الحديث. 
امحذور الثاني: أتمم ابتدعوا في الدين» ويقرؤون القرآن في المقابر وهذا محرم ولا يجوز فإن المقابر 
لم تبن لهذا. 
امحذور الثالث: دخول نسائهم المقابر والمرأة منهية عن اتباع الجنائز فضلاً عن زيارة المقابر 
وقد (لعن النبي تَلْيْهْ زوارات القبور) حديث حسن رواه الترمذي من طريق عمرو بن أبي 
سلمه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل به. 


ا 


وبعضهم أيضاً يقرأ قراءة جماعية إضافة إلى ذلك أنحم يضعون الورود والزهور على قبور 
موتاهم. وإِن البدعة لتجر إلى بدعة أخرى. 
والخلاصة: أن حديث الباب حديث ضعيف وقد حمله ابن حبان على قراءتما عند 
الاحتضار وهذا لو صح الخبر وأما مع ضعفه فلا يشرع التعبد بقراءتما لا عند الاحتضار ولا 
عند غير ذلك. 

وخير الأمور السالفات على اللهدى وتبسير البدتات اليحححدائم 
وعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع» وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص على العمل 
بالأحاديث الصحيحة وترك العمل بالأحاديث الضعيفة والواهية» وعليه أن يبلغ العوام ومن 
لا معرفة له بمدارك الأحكام: الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والواهية؛ حتى يعتادوا 
العمل بالنصوص الصحيحة وترك العمل بالأحاديث الضعيفة» وإلا سادت بينهم البدع 
وعمت بينهم الجهالات والضلالات كما هو واقعنا اليوم» والسبب في هذا: التساهل بقضية 
العمل بالحديث الضعيفء والحق أيضاً أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً لا بالفضائل 
ولا بغيرها؛ لأن الكل شرع من عند الله» علماً أنه ليس هناك حديث ضعيف في الفضائل إلا 
وله ارتباط في الغيبيات. 
فينبغي التنبه لهذه القضية» والموفق من وفقه الله والله الحادي إلى سبيل الرشاد. 
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9ه وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ “له قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولْ اللّهِ يع عَلَى أبي سَلَمَةَ 2 وَقَدْ شَقَ 
بَصَّرْهُ فَأَعْمَضَّهُ ثُمَّ قَالَ: (إنَّ الرُوحَ إِذَّا قفبض. تَبَعَهُ الْبَصَرُ) فَضَّعّ نَامن مِنْ أَهْلِه 
فَقَالَ: لك ا إلا بَخَيْرِ فَإِنَّ الملائكة تُوَمِنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ) ثُمّ قا 
(اللَّيْمَ اغفزلآي سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَنَهُ في المبْدِيِينَ وَافْسِحْ لَهُ في قَبْرِ وَنَوَرْلَهُ فيه. 
وَاخْلّفَهُ في عَقِبهِ) رَوَاهُ مُسْلِم. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام مسلم كلتته وأبو داود وابن ماجه. 
قال مسلم يلتنه: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة بنحوه. 
والحافظ تنه اختصر بعضه وقدم فيه وأخر 
ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق أبي إسحاق الفزاري بنحوه. 
قولما: (وقد شق بصره) المعنى أن بصره قد شخص فأغمض الني بَْلةِ عينيه. ففيه استحباب 
قولما: (فضج ناس) المعنى أن أناساً من أهل أبي سلمة ضجوا حينما توفي فنهاهم النبي صلى 
الله عليه وسلم عن هذا وأمرهم ألا يدعوا إلا بخير لأن الملائكة تؤمن على دعائهم وليس هذا 
عام بكم فإن الملائكة تؤمن على دعاء كل داعي فلربما دعى الشخص بسوء فيستجاب 
الدعاء فيهلك فعليه أن يدعو بما فيه خير وصلاح لدينه ودنياه فلربما استجيب الدعاء فسعد 
كحذا الدعاء دنيا وأخرى. 
قوله: (اللهم اغفر لأبي سلمة) فيه استحباب الدعاء للميت قبل الدفن. 
وقوله: (وأرفع درجته في المهديين) فيه إثبات الشفاعة في رفع درجات قوم دخلوا الجنة. 
وللشفاعة أنواع: 
النوع الأول: شفاعة الني بَِيِنِةِ لأهل الموقف أن يقضى بينهم. 
النوع الثاني: شفاعة الني كَبيِةٍ تي أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 
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النوع الثالث: شفاعة البي ثليه في رفع درجات بعض أهل الجنة وهذا النوع من أنواع 
الشفاعة يستدل له بحديث الباب فإن النبي عل قال: (وارفع درجته في المهديين). 
النوع الرابع: شفاعته في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. 
النوع الخامس: شفاعته في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وهذا النوع من أنواع الشفاعة 
تنكره الخوارج والمعتزلة لأنحم يرون تخليد أصحاب الكبائر في النار ويرد عليهم بقول الله: 
لوَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ# [النساء:١١]»‏ وغيرها من الأدلة. 
النوع السادس: شفاعته كَبيةِ بتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 
قوله: (واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين) هذا ما أسقطه الحافظ 
بلقت من الحديث وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم. 
يؤخذ من هذا استحباب الدعاء للعقب لعل الله أن يبارك فيهم. 
وقول الرسول تَنِ: (واغفر لنا وله) فيه استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء. 
ثم قال رسول الله تََةِ: (وافسح له في قبره ونور له فيه) لأن القبر إما روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار. 
في الحديث دليل على أن القبر قد يكون نوراً على صاحبه وقد يكون ظلاماً كما جاء في 
صحيح مسلم أن الي تَلٍِ قال: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابما وإن الله 
ينورها عليهم بصلاقي) وأعل بالإرسال» وفي الحديث دليل على استحباب الدعاء بما تيسر 
للميت والأولى اختيار الأدعية الجامعة» والحديث صريح أن هذا الدعاء وقع قبل الدفن. 
ويؤخذ من عموم الحديث استحباب تسلية أهل الميت لأن الني يَِ حين دعا له دعا لهم 
أيضاً بقوله: (واخلفه في عقبه) فقد سلاهم بمذا وشرح صدورهم. 
والشاهد من سياق الحديث لكتاب الجنائز. 
قولما: (فأغمض عينيه) فيه استحباب تغميض عيني الميت لأن الروح إذا مات العبد تبعه 
البصر ويستفاد من هذه اللفظة أن الروح جسم من الأجسام قال ابن القيم في كتاب الروح: 
ولكن مهيته تختلف عن سائر الأجسام. 
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+٠‏ وَعَنْ عَائِضَةَ #ل؛ أَنَّ وَسُولَ الله 5 جين نُوْق سْجِيَ برد حبر مُتَققُ عَلَيْهِ 
اضرع 

هذا الحديث متفق على صحته. 

قال البخاري وَلَه: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى عن أبي سلمة عن 

عائشة به. 

وقال مسلم: حدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبكٌ: أخبرني وقال 

الآخران: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي 

سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة و به. 

قولحا: (سجي) التسجية: هي التغطية 

قولها: (ببرد) جمع البرد أبراد ومفرد البرد بردة فيجمع البردة على برد وأبراد. 

وقوها: (جبرة) صفة للبرد والمراد من هذا أن النبي ييه سجى ببرد وهو نوع من اللباس يجلب 

من اليمن شبيه بالقطن قيل إن لونه أخضر ولكن صاحب هذا لم يذكر دليلاً على هذا 

القول. 

ويستفاد من هذا استحباب تسجية الميت لكلا تنكشف عورته وجاز تسجيته بالشيء الثمين 

وإن ثبت قول القائل إن هذا البرد لونه أخضر استفيد من هذا مشروعيته التسجية بأي لون 


وإن لم يثبت هذا فخير شيء البياض لأنه خير اللباس كما سيأتٍ إن شاء الله. 
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-١‏ وَعَْهَا؛ أن أبَابَكْرِالصّدِيقَ 29 قَبَلَ النِيّ 25 بَعْدَ مَوْتَه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 

الضرجع 
قال الإمام البخاري يلتَه: حدثنا بشر بن مهد قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا معمر ويونس 
عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به. 
وني الباب عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن تُهّد عن عائشة أن النبي مَةٍ قبل عثمان بن 
مظعون حينما توق. 
رواه أبو داود والترمذي في جامعه وإسناده ضعيف جداً لحال عاصم بن عبيد الله. 
قال عنه أبو حاتم: سيئ الحفظ مضطرب الحديث. 
وضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة. 
وقال مالك: شعبتكم يشدد بالرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله. 
ومع كون شعبة روى عن عاصم بن عبيد الله إلا أنه شدد فيه وقال عنه قولاً لم يقله أحد قبله 
ولا بعده» قال لتته: لو سألت عاصم بن عبيد الله من بنا مسجد البصرة لقال: حدثني فلان 
عن فلان عن النبي مَل أنه بناه! 
والمقصود: أن عاصم بن عبيد الله متفق على ضعفه ومع هذا صحح له أبو عيسى وخولف 
في هذا وعيب عليه هذاء وضعفه من هو أقعد منه كأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد ومالك 
وأمثالهم. 
فالاعتماد في هذه المسألة على فعل أبي بكر. 
وفيه دليل على جواز تقبيل الميت وقال بعضهم بالاستحباب وفيه نظر فغاية ما في الخير 
الجواز وفعل أبي بكر لا يراد به التعبد إنما فعل هذا فعلم الجواز فلو كان التقبيل محذوراً ما 
فعله. 
قال بعض الشراح: إن أبا بكر قبل النبي مَل تبركاً وهذا غلط من وجوهء ولكن قبل أن نذكر 
هذه الأوجه ينبغي أن نعرف أن كثيراً من شراح الحديث يتساهلون في هذه القضية خصوصاً 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرحه لصحيح مسلم والعيني في عمدة القارئ 
وقد تبع هؤلاء كثير من جاء بعدهم فلا يكاد يمر بحم خبر من هذا القبيل إلا أخذوا منه 
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استحباب التبرك بآثار الصالحين ولا ريب أن هذا الفعل بدعة في الدين لم يكن النبي صلى 
الله عليه وسلم يرغب أمته فيه ولو كان مشروعاً لما أهمله فقد قال أبو ذر 29: (ما من طائر 
يقلب جناحيه في الموى إلا وذكر لنا منه رسول الله يٍَ علما). 

رواه أحمد من طريق ابن عطية قال: قد حدثني الأشياخ عن أبي ذر إسناده جيد. 

وروى الإمام مسلم كله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يَةٍ قال: 
(ما بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر 
ما يعلمه لهم). 

فلو كان التوسل والتبرك بآثار الصالحين خيراً وفيه صلاح لهذه الأمة لبينه النبي كَييِةِ ودخل في 
قوله: (أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم) فعلم أنه من الشر الذي حذرنا منه صلى الله 
عليه وسلم ودخل في عموم حديث عائشة 5 في الصحيحين: (من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد). 

ولذلك ترى بعض الجهال يتبركون بعمائم العلماء وعمائم طلبة العلم ويتبركون بعرقهم وينعالهم 
ويتوسلون بذواتهم وهذا من الإحداث في الدين ومن فعل الصوفية الضالين. 

أما هذه الأوجه: 

الوجه الأول: فمن أين لنا أن أبا بكر فعل هذا تبركاً ولا يستطيع قائل هذا القول أن يورد 
دليلاً على قوله غاية ما عنده الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً. 

الوجه الثاني: أن أبا بكر لو فعله تبركاً لفعله مع غير النبي تَْةِ ولكن أبا بكر ما ذكر هذا ولا 
أومأ إليه ولا فعله مع غير النبي مَةِ ولم يكن للنبي مَديةٌ اختصاص بهذا التقبيل أيضا. 

الوجه الغالث: أن أبا بكر لو فعله تبركاً ففي هذا إذاً مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه يختص التقبيل بالنبي تَلِةٍ لأن لذاته من الشرف ما ليس لغيره وأصحاب 
هذا القول لا يلتزمون هذا وهذا يلزمهم. 

المسألة الثانية: أنه لو فعله تبركاً لقلنا بخصوصية هذا الفعل مع البي كَلَة. 


ايا 


الوجه الرابع: أن أبا بكر ذه حين فعل هذا فعله محبة يدل على هذا سياق الخبر ولذلك 
بكى أبو بكر وقال: (والله ما يجمع الله لك بين موتتين) فظاهر السياق يرد على من زعم أن 
أبي بكر فعل هذا تبركاً. 

الوجه الخامس: أنه لو فعل هذا تبركاً لبادر كل الصحابة إلى فعله لماذا يختص أبو بكر بمذا 
الفعل لماذا ما أتت زوجات النبي بََيْةِ ولا أتى عمر ثم عثمان ثم علي وسائر الصحابة يتبركون 
بالنبي َيه ويتبركون بذاته فلما لم يقع هذا الفعل على أنحم أجل وأعلم بالله من أن يتبركوا 
بالتقبيل. 

الخلاصة: غاية ما في الأثر أن يدل على جواز تقبيل الميت» والعلم عند الله. 


© © © 


الا 


1- وَعَنْ أبي هُرَنرَةَ :2 عَنٍ النِّي 8 قَالَ: (تَفمن المُؤْمِنِ مُعَلَمَةٌ بدَْئِه حَقّ يُقُضَى 
عَنْهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَرْمِذِئُ وَحَسَّنَهُ. 

الصبرع 
هذا الخبر رواه أحمد والترمذي من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أ هريرة به. 
ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي تبي به ورواته كلهم ثقات. 
وعمر بن أبي سلمة تكلم فيه شعبه وقال النسائي ليس بذاك بينما قال أحمد: صالح إن شاء 
الله.. قال. ابح معي ل" يأس به. وقال البرقي: أكثر أهل العلم على الاحتجاج به. ومن ثم 
قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئع. 
والخبر إسناده لا بأس به فقد قال البخاري يله كلمة جامعة في عمر بن أبي سلمة» قال 
عنه: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه. 
فعليه إذا تبين مخالفته طرح حديثه وإلا فيعتبر به وعمر هنا لم يتفرد به بل تابعه الزهري كما 
سبق في رواية ابن حبان. 
والحديث دليل على عظم أمر الدين وأن نفس المؤمن معلقة مهما كان صلاحها حتى يقضى 
عنها دينها وقد روى الإمام مسلم لتك في صحيحه من طريق القتباتي عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي مَثةٍ قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الدين). 
ففي الحديث دليل على عظم الدين وعظم حقوق العباد فإذا كان الدين الذي أخذه المرء 
برضا صاحبه لا يغفر فما بالك بمن يتسلل لأخذ أموال الناس بالباطل ويغتصب أموالحم ومن 
ثم جاء الوعيد الشديد فيمن أخذ شيئاً من أموال الناس بغير حق ف الصحيحين وغيرهما عن 
سعيد بن زيد أن البي تي قال: (من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع 
أراضين). 
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ومن الأدلة أيضاً على عظم أمر الدين ما رواه النسائي في سننه عن مهد بن جحش أن النبي 
قال: (والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحبي ثم قتل ثم أحبي ثم 
فتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه). 

ومن ثم امتنع البي بَنيهُ من الصلاة على الذي عليه الدين فالواجب على العبد التخلص من 
حقوق العباد فقد جاء في البخاري من حديث أبي المغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله). 

ومعنى هذا: أن من اقترض أموال الناس وفي نيته السداد فإن الله ييسر له أموره ويقضى عنه 
ديونه وأما من أخذ أموال الناس وف نيته المماطلة أو عدم السداد ولعله يخرج صك إعسار 
قبل أن يحين الأجل فمثل هذا يتلفه الله ويمحق بركة ما أخذ محقاً حسياً أو محقاً معنوياً. 


فالأمر عظيم والناس يريدون حقوقهم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. 
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04- وَعَن ابْنِ عَبّاسِ 5ة؛ أَنَّ النيَ 25 قَالَ في الَّذِي سَقَطّ عَنْ رَاحِلَّتِهِ فَمَاتَ: 
(اغسلوةُ بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَكَفَُنَوهُ في تُوْبَيْنِ) مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 

هذا الخبر متفق عليه. 

قال البخاري كلتَه: حدثنا أبو النعمان قال: أخبرنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن أب 
تميمة السختياتي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وقال مسلم يلتله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخيرنا سفيانك ابن عيينة عن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وتمامه: (ولا تحنطوه ولا تخنمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً). 

قوله: (اغسلوه) هذا أمر والأمر يقتضى الإيجاب إلا لصارف ولا صارف لذا الخبر فدل 
وعن مالك يَْلتته أن هذا سنة واختاره القرطبى. والحق ما ذهب إليه الجمهور. 

قوله: (بماء وسدر) الحكمة من وضع السدر: ليتصلب جسد الميت ومن ثم لا ينتن. 

وبعض العوام إذا أراد أن يغسل الميت وضع ماءً حاراء وهذا غلط؛ لأن الماء الحار يرقق 
الجلد, والمشروع تصليبه لا ترقيقه؛ لأن ترقيقه يورث نتنه. 

إلا أنه لا مانع من استعمال الماء الحار في الأيام الباردة» أما استعماله لغير الحاجة فهذا 
غلط. 

والأولى مزج السدر بلماء» ولم يذكر الرسول مَل هنا عدداً للغسل» فلذلك جاء في حديث أم 
عطية في الصحيحين قال: (ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك بماء وسدر). 

قوله: (وكفنوه في ثوبين) في هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الكفن الوتر أماكونه لا 
يشترط فهذا لا نزاع فيه في الحرم وغيره والأولى أن يقال في هذا الحديث دليل على أنه لا 
يستحب في الكفن الإتار إلا أن هذا خاص بامحرم وأما غير امحرم إذا مات فالأولى أن يكفن 
في ثلاثة أثواب بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: (كفن رسول الله َل في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسفب ليس فيها 


الا 


قميص ولا عمامة) والله جل وعلا يقول: «الْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَتة» 
[الأحزاب:١؟]»‏ والأولى في الكفن أن يكون أبيض لقول عائشة: (بيض). 

وف الحديث فوائد أخرى ليست متعلقة في بابنا ولكن نشير إلى بعضها زيادة في الفائدة: 
فمن فوائد الحديث: 

الفائدة الأولى: أن من شرع في عبادة وحالت المنية دونما كتب له أجرها كاملاً. 

الفائدة الثانية: أن من شرع في الحج أو العمرة ومات دون أن يتمهما أنه لا يشرع إتمامهما 
عنه لأن النبي مَلِةِ ما قالت أتموا عن صاحبكم. 

الفائدة الثالثة: أنه لا يخمر رأس امحرم إذا مات وألحق بذلك الفقهاء الأحياء وأيدوا هذا بنهى 
الرسول مَهٌ عن لبس البرانس والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. 

الفائدة الرابعة: أن من مات محرماً يبعث يوم القيامة ملبيأ» وهذه منقبة. 
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- وَعَنْ عَائِشَةَ *نته قَالَتُ: ا أَرَادُوا غَسْل النَيّ كك قَالُوا: وَالنَهُ مَا تَذرِيء تُجَرّدُ 
رَسُولَ اللّه كي كَمَا نُجَرَدُ مَوْتَانَاء أَمْ لَا؟... الْحَدِيتَ. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُودَاوْد. 

ابرع 
هذا الخبر رواه أحمد وأبو داود في سننه وابن الجارود في المنتقى وابن ماجه في السنن والحاكم 
في المستدرك كلهم من طريق تُّد بن إسحاق قال: حدثني يحبى بن عباد عن أبيه عباد بن 
عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة فذكره. 
والخبر رواته كلهم ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع؛ فانتفت شبهه تدليسه. 
وقد صححه ابن حبان والحاكم وجماعة آخرون. 
وتمامه عند أبي داود - وغيره -: (فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من 
أحد إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا 
رسول الله َه وعليه ثيابه. فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه 
بالقميص دون أيديهم) وكانت عائشة تقول: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
غسل رسول الله كللْةِ إلا نساؤه). 
وهو دليل على مشروعية تغسيل الميت» وقد تقدم أن هذا واجب كما هو قول جماهير 


العلماء. 
وف الحديث دليل على اختلاف الصحابة في تغسيل الرسول تله هل يجرد من ثيابه كسائر 


فنأخذ من هذا: أن الصحابة كان عندهم علم أن سائر الأموات يجردون من ثيابحم ولكن وقع 
الخلاف بينهم هل يلحق رسول الله تل بهم أم لا؟ 

فبعضهم قال: نجرده كما تجرد موتانا. 

قد يعلل لهم فيقال: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان للنبي صلى الله عليه 
وسلم اختصاص ككذا لبينه ووضحه ولما تركهم يختلفون ويتنازعون. 

وقال آخرون: لا نجرده كما نجرد موتانا. فعظمة الني مَِلِةٌ وجلالته تقتضي عدم تحريده كسائر 


الأموات فإن عورته أشد حرمة من عورة غيره. 
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فلما وقع الخلاف بينهم ألقى الله عليهم النوم فما منهم من أحد إلا وذقنه على صدره من 
النعاس» فسمعوا منادياً يقول: غسلوه ف ثيابه. فاتفقوا على هذا فكان الرجل يدلك من وراء 
الفيات: 

فإن قال قائل: في هذا إشكال: كيف غسلوه في ثيابه؟ وهذا يستلزم أن يكون كفن بما 
وعائشة تقول: (كفن رسول الله يلل بغلاثة أثواب)؟ 

الجواب: لا تنافي بين هذين الأمرين» فقول عائشة: كفن بثلاثة أثواب. أي: من ورائي أو 
فوق ثيابه َل فكانت اللفائف الثلاث بعد ثيابه. 

فحينئذٍ يزول الإشكال ويتم الجمع بين الحدينين» وهذا أمر واضح لمن تأمل. 

والحاصل أن الصحابة اتفقوا بعد اختلافهم على تغسيل رسول الله كَل في ثيابه ولذلك قالت 
غائشة ق آخر اللديث:: (لو اسسقبلت من أمرئ ها استديرت: ها غسل رسول الله إله 
نساؤه). 

فنأخذ من هذا الحديث: جواز تغسيل المرأة لزوجهاء وكذلك يجوز العكسء وسيأت إن شاء 
الله بحث هذه القضية في موضعها. 
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6- وَعَنْ 1 عَطِيَةَ ذه قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَئُ يك وَتَحْنْ نَعَسَل ابْلَتَهُ فَمَالَ: 


2 


(اعْسِلبًا تلاناء أَوْ خَمْساء أو أَكثّرَ من ذَلِكَء إِنْ وَأَئنْنَ ذللك؛ بِمَاءٍ وَسِدَرِء وَاجْعَلْنَ في 
الآخرة كَافُورَاء أو شَبْئا من نْ كَافُورٍ), فَلَمَا فَرَعْنَا آَذَنَاهُ فَأَلْقَى ِلَيْنَا < قَوَهُ حِقْوَهُ فَقَالَ: 
(أشعِرتهًا إِيَاهُ) مُتَمَقْ عَلَيْه. 
وَفي رِوَايَةِ: (ابْدَأَنَ بِمَيَامهَا وَمَوَاضِعِ الوضوء مِنهًا). 
وَفي لَفْظ للْبُخَارِيَ: فَصَفَرنَا شَعْرَها ثَلَانَة قُرُونِء فَاَلْمَيْنَاه خَلَقَهَا؛ 

التبرج 
قال الإمام أبو عبد الله البخاري بكلنَء: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرنا مالك عن 
أيوب عن ته بن سيرين عن أم عطية به. 
وقال الإمام مسلم بلتته: حدثنا يحى بن يحبى قال: أخبرنا يزيد بن رُريع عن أيوب به. 
قوله: وفي رواية (ابدأنَ بميامنها) هذه الرواية متفق عليها من طريق خالد عن حفصة بنت 
سيرين عن أم عطية 
وقوله: وف رواية للبخاري (فضفرنا...) هذه الرواية جاءت في البخاري من طريق هشام بن 
حسان قال: حدثتنا حفصة بنت سيرين عن أم عطية 
وجاء عند ابن حبان ف صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن غد 
بن سيرين عن أم عطية بلفظ (وجعلنا لما ثلاثة قرون) وف هذا اللفظ نظر والمحفوظ أن هذا 
الفعل من أم عطية ية و ولا يستبعد أن يكون الوهم من حماد بن سلم ا وأنه وإن كان 
إماماً إلا إنه صاحب أوهام بالحديث. 
قولحا: (دخل علينا رسول الله كَيةِ ونحن تُغسل ابنتة) فيه جواز مثل هذا الفعل. 
وفيه جواز مخاطبة الرجال للنساء الأجنبيات للمصلحة والحاجة. 
قوله: (اغسلنها) فيه دليل على وجوب تغسيل الميت لأن هذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب 
وكذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً وخالف 
في ذلك مالك يلتته فرأى الاستحباب ومذهب الجمهور أصح. 
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قوله: (ثلاثاً) حمل هذه اللفظة جمهور العلماء على الاستحباب وقالوا الواجب مرة واحدة وما 
زاد فمستحب وذهب الكوفيون والإمام المزني وأهل الظاهر إلى إيجاب الثلاث لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (اغسلنها ثلاثاً) ولم يقل مرةً أو ثلاثاً أو خمساً نما قال اغسلنها ثلاثاً 
فوجب اعتبار مفهوم العدد وأن المرة الواحدة لا تكفي فلابد من استيفاء العدد. 

قوله: (خمساً) أي: إن احتجتم لذلك فيما لو لم تنق الثلاث تغسل خمساً فإن قال قائل ألا 
نكتفي بأربع إذا أنقت الجواب إن الأربع مجزئه ولكن القطع على الوتر مستحب فمن ثم قال 
رسول الله بَلِ: (أو خمساً أو سبعاً للقطع على الوتر). 

قوله: (أو سبعاً) جعله بعض العلماء هذا العدد تحاية الغسلات والحق أن الميت إذا لم يطهر 
بالسبع يزاد إلى تسع فنكتفي بما يغلب على الظن أنه قد طهر. 

فإذا رأينا أن التسع تطهر أكثر من السبع طهرناه تسعاً وإذا رأينا أن الزيادة على هذا العدد 
أبلغ في التطهير وإن لم يطهر كلياً زدنا على ذلك ولكن هذا ليس واجباً لأن هذا قد يشق 
على المغسل إنما الواجب أن يغسله ثلاثا. 

قوله: (بماء وسدر) تقدم أن السدر يخلط مع الماء وفي هذا دليل على أن تغير الماء 
بالطاهرات لا يسلب الماء الطهورية بل هو طاهر مطهر وف هذا الحديث رد على من زعم أن 
التقيز.بالطاغزات" يك الوضوء به قالني كله جطلةاطاهر] مطهراً. 

وف هذا الحديث إيماء إلى منع تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام كما هو المشهور من مذهب 
الحنابلة والشافعية والحق أن المياه قسمان طاهر ونجسء والطاهر هو المطهر أما إثبات طاهر 
غير مطهر فلا أصل له ولا دليل عليه وأيضاً لا وجه له من النظر وقد سبق تقرير هذه القضية 
في باب المياه. 

قوله: (واجعلن في الأخيرة كافوراًء أو شيئاً من كافور) وهذا نوع من أنواع الطيب. 

وفي هذا دليل على اختلاف أمور الوفاة عن أمور الحياة فالمرأة لا يجوز لما أن تضع الطيب 
الذي تظهر رائحته عند الرجال الأجانب أما بعد الوفاة فلا مانع من ذلك ففي هذا دليل 
على اختلاف أمور الموت عن أمور الحياة ولا يجوز قياس هذا على هذا لوجود الفوارق 
الكبيرة. 


قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) الجمهور على أن هذا مستحب ودليلهم ما 
رواه الشيخان وغيرهما من طريق شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن 
عائشة يَف قالت: (كان رسول الله بَْيةِ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله). 

وظاهر هذا الحديث يدل على استحباب البُداءَة بالميامن دون الإيجاب. 

وقول أم عطية: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) فيه: جواز مثل هذاء وقد اتفق العلماء رحمهم 
الله على جواز نثره؛ لأن الضفر ليس واجباً فإذا لم يكن واجباً بالحياة فمن باب أولى ألا يحب 
بعدها. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة من ضفر الشعر؟ 

علل بعض أهل العلم بأن الحكمة من هذا هو تجميع الشعر لثلا يتناثر فيؤذي المغسل» وفي 
هذا الحكمة نظر؛ لأنه يمكن ضفره مرة واحدة لو كانت هذه الحكمة» فلذلك قد يقال بأن 
الحكمة تعبدية» كما أنه قد سبق أن هذا الفعل من أم عطية وليس من أمر النبي َيِه وغاية 
ما فيه الجواز» وأما الاستحباب فيحتاج إلى دليل. 
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7 - وَعَنْ عَائْشَةَ غله قَالَتْ: كُفَنَ رَسُولْ الله يع في ثَلَانَةِ أَنْوَابِ بيض سَحُولِيّةِ مِنْ 
كُرْسُفء لَيْسَ فِيًا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَمَقُ عَلَيْه. 

الشبرع 
قال الإمام البخاري: حدثنا مد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به. 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحبى وأبو كريب واللفظ ليحبى قال يحبى: أخبرنا 
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة به. 
قولما: (كفن رسول الله تِلةِ في ثلاثة أثواب) في هذا دليل على استحباب التكفين في هذا 
العدد وقد ذكر الإمام البغوي بلته في شرح السنة كراهية الزيادة على هذا العدد. 
قولما: (بيض) خصص البياض هنا لأنه خير اللباس وقد روى أهل السنن بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي تَليةٍ قال: (البسوا من 
ثيابكم البياض فإنها خير لباسكم, وكفنوا فيما موتاكم). 
ففي هذا الحديث دليل على استحباب تكفين الأموات بالبياض وظاهر الحدث العموم 
فيشمل الرجال والنساء ولا مانع من تكفين النساء بالبياض وجعل الخارجي من غير البياض. 
قولها: (سحولية) ضبط بوجهين بفتح السين وضمهاء وهي ثياب بيض نقية بحلب من اليمن 
قولها: (ليس فيها قميص ولا عمامة) تقدم في حديث عائشة أن الرسول مدي عسل في ثيابه 
وتقدم أن هذا لا ينافي هذا الحديث فقد جعلت اللفايف فوق ثوب الرسول َيِه ولكن هذه 
اللفايف ليس فيها قميص ولا عمامة» ففيه استحباب التكفين بمثل هذا لا ينفي التكفين 
بالقميص كما سيأق» هذا على حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبس ابن أب 
قميصه» وهو متفق على صحته؛ فدل هذا على جواز التكفين بالقميص ولكن عائشة وَهة 
تخبر خبرا أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. 


وف الحديث دليل على استحباب تحسين الكفن لما جاء في مسلم من حديث ابن جريح 
قال: أخبرن أبو الزبير لمكي عن جابر بن عبد الله أن النبي َل قال: (إذا كفن أحدكم أخاه 
وذكر الإمام البغوي #لتنه في شرح السنة أن المراد بالإحسان هنا ليس المغالاة في الأكفانء 
وَإِنما المراد بذلك الكفن الأبيض النظيف دون الإسراف أو التبذير. 
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و 
ع 


0 - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَءقه قَالَ: كا توق عَبْدُ النّهِ بْن أي بْنْهُ إلى رَسُولٍ اله صلى 

الله عليه وسلم فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصّكَ أَكَفَنَْهُ فيه. قَأَ فَأَعْصَاْ ل 
ابيع 

هذا الحديث متفق عليه. 

قال الإمام البخاري لتَه: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر 

العمري عن نافع عن ابن عمر به. 

وقال الإمام مسلم ذلتته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله 

به. 

وف الباب عن جابر في الصحيحين من طريق ابن عيينة عن عمرو عن جابر وف قال: (أتى 

البي َي عبد الله بن أبيّ بعد ما دفن فأخرجه. فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه). 

وظاهر الحديثين التعارض فقد دل الخبر الأول أن ابن عبد الله بن أي طلب من النبي صلى 

الله عليه وسلم قميصه وظاهر الحديث الثاني أن البي كَل أتى إليه في قبره ونبشه وألبسه 

قميصه وقد قيل في الجمع بينهما. 

قوله في حديث ابن عمر: (أعطاه إياه) أي أنعم له بذلك. 

ودل حديث جابر أن الرسول تَلةٌ تولى هذا الأمر بنفسه بعد ما أعلم عبد الله بن عبد الله بن 

2 ليع تبيضه وقيل بأن النبي تَلةِ أعطاه أولاً إحدى قميصيه ثم ألبسه الثاني والسبب 

في كون النبي كَييِةِ أعطى هذا المنافق قميصه أن له نعمة ويداً عند رسول يل أنه كسا العباس 

يه لما أسر ببدر فأراد النبي تَدةِ أن يكافئه على صنيعه حتى لا يكون لمنافق عليه نعمه. 

وفي الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص ويجوز الاقتصار بالكفن على ثوب واحد إذا 

ستر أما إذا لم يستر فتجب الزيادة مالم يمنع من ذلك مانع كعدم وجود غيره. 

ويستفاد من الحديث شكران المعروف ولو كان صاحبه منافقاً أو كافراً وقد روى الإمام أبو 

داود والنسائي بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر ظَقة أن 

النبي تل قال: (من صنع إل معروفاً فكافئوه). 
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وظاهر الحديث يدل على أن هذا الصانع سواءً كان مؤمناً أم كافراً فإن كان مؤمناً فتجازيه 
بإحسان وإن كان كافراً فترد عليه إحسانه لثلا يميل قلبك إليه. 

ويستفاد من الحديث أيضاً: جواز نبش القبر للحاجة وقد دل على هذا حديث جابر ذفة. 
ويستفاد من الحديث أيضاً: جواز النفخ في الريق. 

ويستفاد من الحديث أيضاً: أن من دفن من غير كفن ينبش ونظير هذا لو لم يغسل. 

فإن قال قائل: كيف أعطى الني تله هذا المنافق قميصه مع أنه كان حرباً على هذا الدين 
وكان يؤلب على الي يَب؟! 

الجواب: قد سبق أن النبي َلِةِ أراد أن يرد عليه نعمته حين أحسن إلى العباس وة؛ وإعطاء 
البي تَِةِ لهذا المنافق قميصه لا يقتضي الموالاة ولا النصرة ولا امحبة وإِنما هو من باب رد 
الجميل؛ ولأن ابنه أيضا قد طلب من الني تيه هذا وكان الابن رجلاً صالحاً ولأنه سأله 
ذلك وكان رسول تَللةِ لا يرد سائلاً. 
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8 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ تثة؛ أن النِيّ 85 قَالَ: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِّمَا مِنْ 

خَيْرِئِيَابَكُمْ. وَكفَنُوا فِيًا مَوْتَاكُمْ) رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلَّا النّسَانِيَ وَصَّحَّحَهُ التَرْمذِيٌ. 
بك 

هذا الخبر رواه الخمسة إلا النسائي» كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن حثيم عن سعيد 

بن بير عبن ابن عباس به: 

وعبد الله بن عثمان قال عنه يحبى بن معين: ثقة حجة. 

ووثقه النسائي والعجلي وجماعة. 

بينما قال الإمام علي بن المديني لتنه: منكر الحديث. 

وقال الإمام النسائي لتم : كأن الله خلق علي بن المديني للحديث. 

والمتأمل لأحاديث عبد الله بن عثمان يجد أنه صدوق وأنه حسن الحديث وقد يخطئ ويهم 

ومن ثم قال عنه الحافظ ابن حجر تنه في التقريب: صدوق وقد خرج له مسلم والأربعة. 

وف الباب عن سمرة رواه الإمام النسائي ب#لتته من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن 

أبي قلابة عن سمرة بنحوه. ورجاله كلهم ثقات وقد قال الترمذي كله في جامعه: وفي الباب 

عن “عرة بنحوه وابن عمر وعائشة. 

وحليلت ابن عباس ححدريث سين صحيح: 

قوله: (البسوا من ثيابكم البياض) الأمر هنا للاستحباب باتفاق أهل العلم والأمر هنا عام 

في جميع الملابس يستحب للعبد أن يكون لباسه أبيض ولكن هذا لا يعني كراهية اللباس بغير 

هذا اللون فقد لبس النبي يَقةٍ الأحمر والأسود والأخضر وغير ذلك من الألوان. 

قوله: (فإها من خير ثيابكم) هذه اللفظة صريحة في تفضيل اللباس الأبيض على غيره سواء 

كان ثوباً أم غترة فجميع ما يلبسه المرء يستحب فيه أن يكون أبيض. 

قوله: (وكفنوا فيها موتاكم) هذا الشاهد من سياق هذا الحديث وقد تقدم حديث عائشة 

نف في الصحيحين: (كفن رسول كَل في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسُّفٍ). 

فيستحب ف الكفن أن يكون أبيض نظيفاً ولو كفن بغير الأبيض جاز وأجزأ ولكنه خالف 

الأولى والأفضلء فالأفضل باللباس بما فيه الكفن أن يكون أبيض نظيفاً إلا أن المسلم 
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يستحب في حَقّّه أن يتجنب الإسراف ولمغالاة في الأكفان فإن الأمر كما قال أبو بكر 


الصديق وته: (فإن الحى أولى بالجديد من الميت إِنما هو للمهلة). رواه البخاري في صحيحه 


من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وها . 


© © © 


4- وَعَنْ جَابِرٍ 22 قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 5: (إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُخْسِنْ 
كَمَنَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

بك 
قال مسلم يلتته: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن غد 
قال: قال ابن جريح: أخبرني أبو الزبير المككي أنه مع جابر بن عبد الله فذكر الخبر. 
قال الإمام البغوي في شرح السنة: المراد بتحسين الكفن هو البياض والنظافة لا كونه ثميناً. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في فهم هذا الحديث: 
فقال الإمام البغوي يتنه ما تقدم ذكره. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بتحسين الكفن هو طلب الشيء الثمين الغالي وهذا قول أبي 
سعيد الخدري وة. 
واستدل الإمام البغوي تنه بحديث أبي بكر الصديق السابق: (فإن الحي أولى بالجديد من 
الميت إنما هو للمهلة). رواه البخاري. 
واستدل أيضاً بما رواه أبو داود في سننه من طريق عمرو بن هاشم عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب و أن النبي مَيةٍ قال: (لا تغالوا في الكفن فإنه 
يسلبه سلبا سريعاً). 
ولكن في هذا الإسناد نظر عمرو بن هاشم لين الحديث وف ماع الشعبي من علي خلاف 
بين أهل العلم إلا أن ما ذكره البغوي واختاره قول قوي لأن قوله مَلِ: (فليحسن كفنه) لا 
يدل على المغالاة إنما يحمل على النظافة والبياض حيث لا يكون الكفن وسخاً أو يكون 
متخرقاً لا ينتفع به. 
وأما على القول الثاني: فيؤخذ من الحديث استحباب طلب الأفضل بالكفن لأن الرسول 
يِه قال: (فليحسن كفنه). 
وأجرة الكفن تؤخذ من مال الميت قبل إعطاء أهل الحقوق حقوقهم وقبل قسمة الميراث؛ لأن 
أكثر ما يرد في تركة الميت خمسة حقوق وهي مرتبة إن ضاقت التركة والحقوق. 
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فأولاً: أجرة الكفن والحفر ونحوهماء فندفع أجرة الكفن قبل الديون سواء كانت لله أو 
للآدمي» والأفضل للمسلم أن لايدع أحداً من عليه بالكفن, فإما أن يشتريه قبل وفاته وهذا 
أمر لا مانع منه ذكره الإمام البخاري له في صحيحه وغيره من أهل العلم» وإما أن يوصي 
بأن يشترى له الكفن من ماله» وبعض الناس يهمل هذه المسألة فيكون غنياً لا يسمح لأحد 
في الحياة أن يتصدق عليه بدرهم» فإذا توق وخلف المال سمح للناس أن يتصدقوا عليه بكفن» 
وهذا خلاف الأولى والأفضل. 
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- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَيُ 5 يَجْمَعُ بَْنَ الرَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ في كَوْبٍ وَاحِِ ثُمَّ 
يَقُول: (أَممُمْ أكْثّرْأَخْدًا للَقُرآنِ؟). فَيْمَدَمُهُ في اللَخْدِء وَلَمْ يُعَسَلُواء وَلَمْ يُصَلِ عَلَههِمْ. 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

الشرج 
قال البخاري يزله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد 
النحمن بن كعب بن مالك عن جابر به. 
وقد أعله بعض أهل العلم بأن معمراً وعمرو بن الحارث وتُهّد بن إسحاق وجماعة رووا هذا 
الخبر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة. 
ولكن جاء الخبر عن معمر عن الزهري بذكر جابر 5 ولعل هذا هو الذي جعل البخاري 
يخلتته يقدم رواية الليث عن الزهري على رواية غيره» والليث بن سعد ثقة إمام وهو من 
المتقنين لأحاديث الزهري. 
وقد أورد البخاري ي#إلتنه هذا الخبر من طرق في صحيحه عن الليث؛ ومداره على الليث عن 
الزهري ورواه عن الليث جمع. 
قوله: (يجمع بين الرجلين) في هذا دليل على جواز دفن الرجلين في القبر الواحد للحاجة وأما 
لغير الحاجة فلا يجوز بل يحب حفر قبر أخر للدفن فيه. 
وقد اختلف أهل العلم في الذكر والأنثى هل يدفنان جميعاً أم لا؟ قال بعض العلماء: لا مانع 
من دفنهما إذا كان الرجل أحد محارمها وهذا قول لفقهاء الحنابلة. 
وقال بعض العلماء: لا تدفن المرأة مع الرجل مطلقاً وذهب واثلة بن الأسقع إلى جواز دفن 
المرأة مع الرجل الأجنبي فيقدم الرجل وتكون المرأة خلفه. 
ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه يجعل بينهما تراب لثلا يتلاصق الجسدان وهذا مجرد اجتهاد 
ذكره الحافظ في فتح الباري ولم يذكر دليلاً عليه. 
قوله: (في ثوب واحد) قال بعض أهل العلم: كُقّنا جميعاً في ثوب واحد وهذا ظاهر الخبر 
وهو الذي فهمه غير واحد من الشراح وقال بعض أهل العلم شق الكفن نصفين فكفن كل 
واحد بالنصف الأخر. 


قوله: ثم يقول: (أَيهُمُ أكثر أخذاً للقرآن؟ فيقدمه في اللحد) في هذا فوائد: 

.١‏ فضيلة حفظ القرآن وأن صاحبه يقدم على غيره» وفي صحيح الإمام مسلم عن عمر 5ه 
قال: ألا إني سمعت نبيكم تَيةٌ يقول: (إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين) 
فصاحب القران له منزلة عالية في الدنيا ورفعة في الآخرة. 

؟. هذا التقديم للاستحباب لا للإيجاب لأن الخبر لم يرد بلفظ الأمر الصريح الدال على 
الإيجاب فظاهر السياق أنه للاستحباب لا للإيجاب. 

". أن هذا التقديم لا يلزم منه التفضيل الأخروي فلربما كان المؤخر عند الله أفضل من المقدم 
نما هذا الترتيب في القبر على حسب منازلهم في الدنيا. 

تزلده (و1 يعسلوا) وهنذا تحكم التنويك وامراد بالأسهيد شهية للتكة فته لذ يعمل كنا 
هو قول جماهير العلماء وهو اختيار الأئمة الأربعة. 

وقد جاء عن سعيد بن المسيب والحسن وبعض أهل العلم أن الشهيد يغسل كسائر الأموات» 
وف هذا نظرء وقول الجمهور أصحء فلم يرد دليل عن الي مَقِةِ أنه أمر بتغسيل الشهداء 
فحديث الباب صريح برد هذا القول. 

وأما غير شهيد المعركة كمن قتل دون ماله أو المبطون أو المطعون أو من مات بالغرق أو 
الحريق والهدم؛ فإن هؤلاء وإن كانوا شهداء إلا أتمم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؛ لأن 
أحكامهم تختلف عن أحكام شهيد المعركة» وإطلاق الشهادة عليهم هذا بالنسبة للأجر. 
قوله: (ولم يصل عليهم) احتج بمذا بعض الفقهاء على ترك الصلاة على الشهداء وقد 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة فقال بعض أهل العلم لا يُصلى على الشهيد وهو 
قول الحنابلة وقال بعضهم: يصلى على الشهداء مطلقاً لأن النبي َيِه صلى على شهداء 
وقد اختار ابن القيم في تحذيب السنن أن الإمام مخير فيهم إن شاء صلى وإن شاء ترك وهذا 
قول للإمام أحمد لَه في إحدى الروايات عنه» قال ابن القيم: وهي الأليق بأصوله ومذهبه. 
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تراس الو 


-١‏ وَعَنْ عَلِيَّ *ه قَالَ: سَمِعْتْ اللي مَل يَقُولَ: (لَا نَعَالُوا في الّْكَمَنِ فَإِنَهُ يُسْلَبُْ 
سَرِيعَا) رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ. 

التمرع 
قال الإمام أبو داود يَلَء: حدثنا مد بن عبيد ا محاربي قال: أخبرنا عمرو بن هاشم عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب وهة. 
وهذا الخبر أعل بعلتين: 
العلة الأولى: ضعف عمرو بن هاشم قال عنه الإمام أحمد: صدوق ولم يكن صاحب حديث 
وقال عنه البخاري: فيه نظر وضعفه أبو حاتم والإمام مسلم والنسائي. 
العلة الثانية: الانقطاع بين عامر الشعبي وعلي نو أ طالب ذَقهِ» فالشعبي على الصحيح 
ولد سنة (5)» وأما علي وه فقد قتل سنة (50)» فقد أدرك الشعبي من حياة علي 5ه 
اثنتي عشرة سنة» ومثل هذه المدة يمكن فيها السماع, ولكن ذكر الإمام الدارقطني يتنه أن 
الشعبي لم يسمع من علي إلا حديثاً واحداً» فعليه هذا الخبر منقطع. 
والخبر يدل على منع المغالاة في الكفن وقد تقدم قول أبي بكر الصديق: (إن الحي أولى 
بالجديد من الميت إِنما هو للمهلة). رواه البخاري قي صحيحه من حديث عائشة. 
وأما قوله ب (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) فمعناه على ما سبق تقريره من حيث 
البياض والنظافة لا من حيث المغالاة فإن المغالاة في الأكفان لا تشرع ولا فائدة في هذا ومن 
لم يقدسه عمله لم يقدسه كفنه وم يرتب الله كَبِنَ أجراً على المغالاة في الأكفان وإلا لتسابق 
إلى ذلك سلفنا الصالح إلى هذا الخير. 
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5 - وَعَنْ عَائْشَةَ ذثنة؛ أن الي 5 قالَ لَهَا: (لَوْمْت قَبِي فَعَسَلَنْكِ) الْحَدِيتَ رَوَاه 
أَحْمَدُوَابْنُ مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 

الضبيج 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الإمام ند 
بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة فإ أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قدم من جنازة بالبقيع فقالت عائشة: ورأساهء فقال النبي ملي (بل أنا 
وارأساه...) الحديث. 
وقد اقتصر المؤلف ْلَه على الشاهد منه. 
وقد ذكر الحافظ المزي لتكه في تحفة الأشراف أن النسائي رواه في الكبرى ورواه أيضاً عبد 
الرزاق ورواه البيهقي ف دلائل النبوة وعن البيهقي ف الدلائل صرح ابن إسحاق بالسماع من 
يعقوب وقد جاء الخبر قي صحيح الإمام البخاري من طريق سليمان بن بلال عن يحى بن 
سعيد عن القاسم بن د عن عائشة فته وليس فيه: (لو مت قبلي لغسلتك). 
فلذلك لا يستبعد أن تكون هذه الجملة شاذة» وقد أورد البخاري لَه خبر عائشة في 
صحيحه بطوله إلا هذه الجملة فلم يذكرها. 
والخبر احتج به مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً على جواز تغسيل الزوج 
لزوجته وعزاه بعض أهل العلم إجماعاً وفيه نظر فقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة بلق 
إلا أن مذهب الجمهور أصح من مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة» وأما العكس فقد جوزه 
أبو حنيفة وجماهير العلماء فجوزوا للمرأة أن تغسل زوجهاء وقد تقدم قول عائشة فة: (لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله يل إلا نساؤه). رواه أبو داود وغيره 
باسداف يي 
وأما تغسيل الرجل لغير زوجته وإن كانت يرما له فإن هذا محرم باتفاق أهل العلم وكذلك 
الأمر بالنسبة لتغسيل المرأة لغير زوجها ولو كان أخاها لأمها وأبيها فإن هذا لا يجوز إلا أن 
بعض الفقهاء كفقهاء الحنابلة والشافعية استثنوا من لم يتجاوز سبع سنين فجوزوا للمرأة أن 


تغسله كما أنحم جوزوا للرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة والأولى في الأمرين معاً أن يتولى 
اكسيل البعهه افرأة وآن كول تسيل الذكر 5ك 
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هذا الخبر رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن مد بن موسى عن عون بن مد عن 
ورواته كلهم ثقاتء إلا أم عون فإتما غير معروفة. 

ورواه الإمام الشافعي بلتنه عن إبراهيم بن تُحّد قال: حدثنا عمارة عن أم مد عن أسماء. 
وإبراهيم بن د شيخ الشافعي متروك الحديث تركه أحمد وابن معين والنسائي والدار قطني. 
ورواه الإمام الحاكم في مستدركه من طريق مد بن موسى عن عمارة بن المهاجر وعون بن 
0 عن أم جعفر قالت: حدثتنى أسماء قالت: (غسلت أنا وعلى فاطمة بنت رسول الله 
كله). 

ورواته كلهم ثقات إلا أم جعفر فإنها غير معروفة. 

وخبر الباب يدل على جواز تغسيل الزوج لزوجته وبحذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد 
وهو قول جماهير العلماء سلفاً وخلفاً وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة يلئه فمنع تغسيل 
الزوج لزوجته وهو قول الثوري» وروي عن الشعبي. 

وقول الجمهور أصح وأما تغسيل المرأة لزوجها فقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع 
على جوازه وذلك في كتاب الجنائز على أثر أسماء أتما غسلت أبا بكر الصديق وأسماء هذه 
أهل العلم وأما تغسيل الأب لابنته أو الرجل لأحد محارمه فهذا لا يجوز قولاً واحداً عند أهل 
العلم. 
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وَعَنْ بُرَنْدَةَ ‏ - في قِصّة الْعَامِدِيّة التي أَمَرَالبَيُ كي بِرَجْمِبَا في الرَنَا - قَالَ: ثم 
أَمَرَيهَا فَصِِي عَلَيَْا وَدْفِئَت. رَوَاُ مُسْلِمْ. 

دك 
هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه. 
قال يؤلتته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا مد بن عبد 
لله بن نمير وتقاربا في اللفظ, قال: حدثبي أبي قال: حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه به» وبشير بن المهاجر لين الحديث وخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول 
وقد خولف بي هذا الخبر فروى الخبر بطوله غيلان بن مجامع ا حاربي عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه فلم يذكر قصة الصلاة عليها وهذا هو المحفوظ في هذا الخبر» وأما 
رواية بشير بن المهاجر فمنكرة. 
و الباب عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمران بن حصين (أن امرأة جهينة أت 
البي تَلْةٌ وهي حبلى من الزنا...) الخبر» وفيه: (فأمر بما فشكت عليها ثيابما ورجمت ثم 
صلى عليها). 
والخبر رواه مسلم وهو دليل على مشروعية الصلاة على من أقيم عليهم الحدود وقد قال 
بعض أهل العلم ويشرع للإمام ترك الصلاة للتدكيل بهم ولردع غيرهم عن هذا الفعل العظيم 
كما أنه يشرع للإمام ترك الصلاة على الغال وعلى من قتل نفسه وعلى من ترك ديناً لا وفاء 
عنده وهذا قول فقهاء الحنابلة ووافقهم على بعض المسائل أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهم 
الله . 
والصحيح في هذه المسألة: التفصيل: 
فإن كان المرجوم قد تاب قبل رجمه: فالأولى الصلاة عليه؛ لأن التوبة تحب ما قبلها. وحديث 
الباب يدل على هذاء فإن النبي ييه صلى على الجهنية» وفي هذا ستر لعيبها وتطيب لخواطر 
أهلها. 


وأما أن لم يتب الزاني أو الزانية من زناهما ورجما: فعلى هذا؛ يشرع للإمام ومن ينظر الناس 
إليه ترك الصلاة عليهما لردع أمثالهما ومن تسول لحم أنفسهم بالباطل فإن جرية الزنا جريمة 
إلا أن ترك الصلاة على القول الصحيح ليس خاصاً ممن زنا فيشرع لمن يُقتدى بحم أن يَدَعوا 
الصلاة على كل مفسدٍ ف الأرض كالمبتدع والزاني غير التائب وشارب الخمر والغال وقاتل 
نفسه وغيرهم من المفسدين في الأرض ذلك لينكل غيرهم عن هذا الفعل العظيم فالصلاة 
على هؤلاء بالجملة فرض كفاية إذا قام بما البعض سقط الإثم عن الباقين ولا يشرع لجميع 
الناس ترك الصلاة عليهم فإن هذا خلاف هدي الني يل وصحابته ته وإِنما المشروع لمن 
يقتدى بحم ترك الصلاة عليهم لغرض صحيح ولمصلحة راجحة ولذلك لو قدر استواء 
الأمرين صلى أو لم يصك شرعت الصلاة في حقه عليهم لأن المقصود بترك الصلاة عليهم قد 


وفي الحديث دليل على مشروعية الرجم فالزاني والزانية إذا كانا محصنين يحب رجمهما حتى 
يموتا. 

وفي الحديث دليل أيضاً على عدم كفر الزانية وفيه رد على الخوارج الذين يُكفرون بكبائر 
الذنوب. 

وف الحديث دليل على أن التوبة تجب ما قبلها. 

وف الحديث دليل على أخذ المرء بجريمة الزنا إذا أقر على نفسه وقد اختلف الفقهاء رحمهم 
الله أيهم أفضل أن يقر على نفسه بالزنا ليقام عليه الحد أو يستر على نفسه كما ستره الله 
أصح الأقوال أن يستر على نفسه كما أن الله ستر عليه يشرع له أن يستر على نفسه وأن لا 
يفضحها ولعله أيضاً لا يصبر على إقامة الحد وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن 
البي تَدِ قال: (لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة). 

فالأولى للمسلم أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يبدي ما فعله من الجرائم فإن الله غفور 
رحيم لمن تاب إليه وعمل صالحاً كما قال تعالى: «وَالَِّينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله | إك آل و 
يَفْعْلُونَ النَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا باحق وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أََامَا * يُضَاعَفْ 
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لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فيه مُهَانَ * إِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَالَا فَأُولَتِكَ 
يبَدَلُ اللّهُ سَيْئَاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا يُجِيمّاك [الفرقان:2<-70]. 

ا عا" امك« اس ص 2 ممه يم ا راك شك ا دمةه 

وقال تعالى: هون لغفارٌ لِمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاحخًَا م اهْتَدَى * [طه:؟ى]. 
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براي 8 ام ف ورف عن 2 5 زيوك ده 0 35 
5 - وَعَنْ جَابرٍبْنِ سَمُرَةَ ده قال: أتِي النيُ مَلْهِ بِرَجْلٍ قَتَلَ نَفِسَه بمَشَاقِصء فلم 


يُصّل عَلَيّْهِ. رَوَاهُ هُسْلِمْ 

الرج 
قال الإمام مسلم يلتَء: حدثنا عون بن سلام قال: أخبرنا زهير عن ماك بن حرب عن 
جابر بن سمرة به. 


ورواه النسائي في سننه عن إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو الوليد عن أبي خيثمة زهير 
وفيه: (أما أنا فلا أصلي عليه) ومفهوم هذا أنه لا مانع من الصلاة عليه وهذا قول عامة 
العلماء. 

وأما لفظ مسلم فيدل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس أن يدع الصلاة على قاتل 
نفسه ليرتدع غيره عن هذا الفعل العظيم وأما عامة الناس فيصلون عليه. 

والحديث صريح في عدم كفر قاتل نفسه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة وقد أجمع 
أهل السنة بعد خلاف قديم لابن عباس أن قاتل المسلم له توبة وليس كافراً وأن من قتل 
نفسه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له فإنه داخل تحت المشيئة المذكورة بقوله 
تغال: ا الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ) [الساءئىى]. 


فلا يخلد فى النا ر إلا الكفرة ة الفجرة ولا يقطع لأحد بجنة أو نار وإِنما يرجى للمحسنين 
ويخاف 0 المسيئين ومن حيث العموم يقال المؤمنون في الجنة والكفرة في النار فهذا وعد 
الله . 


والحديث صريح في عدم كفر قاتل نفسه وقد توقف بعض المتأخرين في هذه المسألة والحق أنه 
لا وجه للتوقف فالحديث صريح في هذه القضية فقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب لا 
توجب كفراً وحينشذ لا يجوز الحكم على من قتل نفسه بالنار لأنه ليس كافراً إذ لو كان كافراً 
لما قال الرسول بَدَةِ: (أما أنا فلا أصليّ عليه) لأنه يجب حينئذ منع غيره من الصلاة عليه 
لأنه كافر وهذا لا قائل به من أهل السنة والجماعة فقتل النفس كبيرة من الكبائر قد رتب الله 
على ذلك وعيداً شديداً كذلك النبي يِه عظم هذا الأمر ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. 
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وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. إذ لو كان لا يضر مع 
الإيمان ذنب لما امتنع النبي كَل من الصلاة على هذا. 

فقد تضمن هذا الخبر مع قصره الرد على طائفتين خبيثتين: 

الطائفة الأولى: طائفة الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. 

والطائفة الثانية وهي أخبث من الطائفة الأولى: وهي طائفة المرجئة الذين يقولون: لا يضر 
مع الإيمان ذنب. 

وقد كفرهم الإمام ابن بطة بَشََه في الجزء الثاني من الإبانة. 

ويقول الإمام الزهري #ذلتنه: ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على الإسلام من هذه. يعني 
ا مرجعة . 
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7 - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2 - في قِصّة المأَةِ الي كَانَث تَقُمْ المْجد - قَالَ: فَسَأَلَ عَنَْا 

النَىُ كي فَقَالُوا: مَانَتْء فَقَالَ: (أَفَلَا كُنْثُمْ آدَنثْمُوني؟) فَكَأَئَمُمْ صَعَرُوا أَمْرَهَاء فَقَالَ: 

(دُلُوني عَلَى قَبْرهَا). فَدَلُوهُ فَصَلَى عَلَبْهَا. مُتَمَقْ عَلَيْه. 

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ْم قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أَهْلِهَاء وَإِنَّ الله يُتَوْرْهَا لَهُمْ 
الشترج 

قال البخاري يلتنء: حدثنا مد بن فضيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي 

رافع عن أبي هريرة به. 

وقال مسلم يل.: حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجمحدري قالا: 

حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني به. 

وعن مسلم زيادة: (إن هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلهاء وإن الله بنورها لهم بصلاق 

عليهم) وهذه الزيادة مدرجة من كلام ثابت البناني رواها مرسلة عن النبي مله فأدرجت في 

هذا الخبر قال هذا البيهقي يله ونص عليه الحافظ في فتح الباري» والظاهر أن البخاري 

أعرض عنها على عمد, فلذلك نقول أن هذه اللفظة شاذة فإن مدار الخبر على حماد بن زيد 

وقد رواه عن حماد بن زيد جمع منهم تُد بن فضيلء؛ وأحمد بن واقدء وسليمان بن حرب 

ورواية هؤلاء عند البخاري. 

ورواه أيضاً أبو كامل» وأبو الربيع ورواية هذين عند مسلم. 

فلم يذكر واحد من هؤلاء هذه الزيادة إلا ما وقع في رواية أبي كامل عند مسلم وقد جاء في 

بعض طرق الحديث ما يبين إدراج هذه الزيادة وأن ثابتاً أرسلها. 

وهذا يؤكد شذوذ رفعها فإن الحفاظ الذين رووا الحديث عن حماد لم يذكروها فشذوذها 

حينقلٍ متيقن. 

قوله: (في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد) فيه: استحباب كنس المساجد وتنظيفهاء 

وكنس المساجد يعتبر قربة من القرب الشرعية لأن المساجد بيوت الله كيْنَ في الأرض فمن 

نظفها واعتنى يما فقد اعتنى ببيوت الله جل وعلا. 


تداك 


قوله: (فقالوا: ماتت) كأتهم صغروا أمرها؛ لأن هذه المرأة كانت سوداء وكانت غير معروفة 
ولم يكن لا كبير عمل في نظرهم فلذلك لما توفيت صلوا عليه ودفنوها ولم يعلموا البي لله 
بحذاء ولكن النبي مَلةْ يعلم ما لا يعلمون» فيعرف عظم هذه المرأة وعظم عملها وأنه لا عبرة 
بالظواهر فرب رجل محتقر أعظم عند الله بأضعاف مضاعفة ممن يشار إليه بالبنان وفي 
صحيح الإمام مسلم من طريق يزيد الأصم عن أي هريرة أن النبي َل قال: (إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم). 
وفي صحيح الإمام البخاري أيضاً من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن 
سعد 5ه قال: مر رجل على رسول الله ملِةِ فقال النبي يَللِةِ لأصحابه: (ما تقولون في 
هذا؟) قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله 
فمر رجل أخر فقال: (ما تقولون في هذا؟) قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع 
ألا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله» فقال الي َل (هذا خيرُ من ملء الأرض من مثل 
هذا). فإن العبرة بالأعمال وما يقع في القلب من الإيمان والتصديق وامحبة لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلمء أما الظواهر فالناس نعم يتعارفون بما في الدنيا وأما عند الله جل وعلا فلا 
تساوي شيئاً قال تعالى: «إِيَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرٌ؛ه [الطارق:]» أي: يظهر طيبها من خبيثها 
وماك يان طاليا 
قوله: (دلوني على قبرها) فيه: تفقد الإمام لأحوال رعيته والسؤال عنهم. 
ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً: السؤال عمن فُقدء فلعله يكون مريضاء َيُزار أو يكون مسافراً 
فيطمئن على حاله. 
وني السؤال عن حال المرء فوائد كثيرة» منها: 

© فرح المسؤول عنه؛ فإنه يفرح إذا علم أن فلاناً - وخصوصاً إذا كان عللماً أو طالب 

علم - يسأل عن حاله. 
©» تطييب خاطر أهله. فإن الأهل إذا علموا أن فلاناً يسأل عن ابنهم فرحوا بحذا 


وغلموا :مقداره-عللة. وأن له شغوراً يشعن بالمسؤولية يشعر يققد الأحبة: 
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ومن الفوائد: الصلاة على القبر» وفي صحيح الإمام مسلم من طريق غندر عن شعبة عن 
وقد قال الإمام أحمد في الصلاة على القبر: ومن ينكر هذا؟ 

ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الصلاة على القبر» ولكنهم اختلفوا في 
تحديد المدة» ولكن في هذا الإجماع نظر؛ لأن الإجماع إنما وقع على أن النبي َيه صلى على 
القبر» ولكن قال بعض الفقهاء: هذا خاص بالنبي كَلِ. فأين الإجماع حينئذ؟ 

نعم لو قال القائل: هذا إجماع من الصحابة. لكان وجيهاًء فلا يعلم عن صحابي قط أنه منع 
من الصلاة على القبر» والأحاديث في هذا كثيرة عن الني فَلَنه. 

أما العلماء رحمهم الله فقد اختلفوا في الصلاة على القبر: 

فذهب جماهير العلماء إلى مشروعية الصلاة على القبر» وهؤلاء اختلفوا هل لهذا مدة أم لا؟ 
ومنهم من قدرها: إذا لم يبل الميت. 

ومنهم من لم يقدر هذا. 

والصحيح: عدم التقدير والتحديد. 

ولكن هل يُصّلى على كل أحد؟ 

الجواب: لاء فلم يكن النبي بيه يصليَ على قبر كل ميت ول يكن الصحابة يفعلون هذاء نعم 
إذا توفي من يعز عليك أو من كنت تحرص على الصلاة عليه وفاتتنك الصلاة فحينئدٍ لا مانع 
أن تصلى على القبرء أما ما يفعله الآن بعض العوام عندنا إذا دخل المقبرة قالوا: هذا توفي 
بالأمس. وهذا توفي كذا. فيصلون جماعات على القبور وهم لا يعرفوتم وليسوا من يعز 
عليهم فقدهمء فهذا في الحقيقة بدعة في الدين» وليس لهذا أصل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الصحابة» ولا قاله أحد من الأثمة المتبوعين. 

قوله: (فصلى عليها) ظاهر الحديث أنه صلى عليها وصلى عليها من صلى عليها قبلك» 


فنأخذ من هذا قاعدة: أن الشيء يدخل ضمناً وتبعاً ما لا يدخل استقلالا. وهذه قاعدة 
من هذا أيضاًء “قزاءة القراك اق ' المقايز :يذغة «وغرهة» .ولكى: ود القزلوة من الزعظ 
والإرشاد» فدخلت القراءة ضمناً وتبعاً. 

ومن هذا القبيل أيضاً: أكل السرو استقلالاً لا يجوز؛ لأنه من الخبائث» ولكن يدخل ضمناً 
وتبعاً ضمن التمر» فأكله ضمن التمر لا مانع منه. 

وهذه القاعدة مطردة في جميع المسائل» فيدخل الشيء ضمناً وتبعاً ما لا يدخل استقلالاً. 
قوله: (إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاق عليهم) هذه 
الرواية شاذة كما سبق. 

وقد احتج بمذه الرواية بعض أهل العلم على منع الصلاة على القبر وأن هذا خاص بالنبي 
لقوله: (وإن الله ينورها لهم بصلاق عليهم) فبين النبي تَديةٍ الحكمة في هذاء ولكن قد 
سبق أن هذه الرواية شاذة» وتقدم أيضاً أن الصلاة على القبر مشروعة. 

والعجيب أن بعض الناس يصلي على الجنازة قبل الدفن في المقبرة مع أنه قد صُّلي عليها من 
قبل» وليس هناك دليل على النبي مله في جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة ومع هذا يمتنع 
بعض الناس من الصلاة عليها بعد الدفن وهي مشروعة بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» فالصلاة على القبر بعد الدفن آكد من الصلاة عليها قبل الدفن» ولذلك 
الأحوط للمسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد وصّليَ عليها في المقبرة ألا يصلّي 
معهم بل ينتظر حتى تدفن فيْصِليَ عليها؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي فَقْنةِ في الصلاة 
على الجنازة في المقبرة. 

فإن قال قائل: الصلاة عليها قبل الدفن أولى من الصلاة عليها بعد الدفن. 

فالجواب: أن هذا قياس وهو في الحقيقة في مقابلة النص وما كان الصحابة في العهد النبوي 
يصلون على جنائزهم في المقابر ولولا ما جاء أيضاً من الآثار عن أبي هريرة وعن غيره من 
الصلاة على الجنازة في المقبرة لكن هذا الأمر مبتدع ولكن جاء عن أبي هريرة وعن بعض 
الصحابة وهذا بعد وفاة النبي َي ولذلك منع هذا الإمام أحمد يله في إحدى الروايتين وهو 


تم 


اختيار ابن الماجشون وجماعة من الفقهاء فرأوا الصلاة عليها بعد الدفن أولى من الصلاة 
عليها قبل الدفن وقد تقدم بحث هذه القضية على حديث أبي سعيد: (الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام) إلا إن هذا الخبر لا يصح إلا فرشألا . 

فقد رواه عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن الني مَبْيْةٌ ورواه عن عمرو بن 
يحبى جمع فرواه الداروردي وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد عن 
بينما رواه السفيانان سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة عن عمرو بن يحبى مرسلاًء وهذا أصح 
كما هو اختيار الإمام الدار قطني في العلل» وبه قال الإمام الترمذي في جامعه؛ لأن 
السفيانين أوثق بكثير من الداروردي ومن حماد بن سلمة ومن أمثالهما ثمن رفع الحديث. 
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مما ةق وو اك اكه مود فاع عام جار ركه بم فيرظ ووقن : 
/اهه- وَعَنْ حُذَيْقَةَ ذة؛ أن النئ مَلةِ كَانَ يَنبى عن النعى. رَوَاهُ أَحمّدء وَالتَرْمِذِىُ 


ل سج ىر 


وحسلاه. 

الصبرع 
هذا الخبر رواه أحمد والترمذي من طريق حبيب بن سُليم عن بلال بن يحبى العبسي عن 
حذيفة به. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هكذا وقع في بعض النسخ: صحيح. وف 
بعض النسخ: هذا حديث حسن. 
وهذا هو الذي ذكره الحافظ المزي في تمذيب الكمال» وهذا هو الذي ذكره الحافظ ابن 
حم كواهناء 
وحبيب بن سليم روى عنه جمع من الثقات منهم: عبد الله بن المبارك وأبو نعيم» وذكره ابن 
حبان في ثقاته. 
والخبر حسنه الحافظ في فتح الباري وإسناده لا بأس به؛ لأن حبيئا صدوق على الصحيح. 
وللحديث شاهد عند الترمذي في جامعه من طريق عنبسة عن أبي جمرة عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود أن النبي مد قال: (إياكم والنعي فإنه من عمل أهل الجاهلية). 
وأعله الترمذي ْلَه بالوقف فقد رواه سفيان عن أبي جمرة فأوقفه ثم قال أبو عيسى كلته: 
وأبو جمرة امه ميمون الأعور وليس بقوي عند أهل الحديث. فيتضح من هذا أن الخبر لا 
يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً والعمدة في هذا خبر حذيفة فلا بأس بإسناده. 
قوله: (تمى) الأصل في النهي أن يكون للتحريم وهذا قول جماهير الأصوليين كما أن الأصل 
في الأمر أن يكون للإيجاب والصحيح أن النهي للتحريم ما لم يمنع من ذلك مانع» والموانع 
كثيرة» منها: أن ينعقد الإجماع على عدم القول بظاهر الحديث. 
ومنها: أن يفعل النبي فعلاً يخالف النهى فحينئلٍ يصبح النهى للتنزيه كما قال في المراقي: 
ورمقايينفع لإ لمك روه سا اسن التومئتتةه: 
فصر في حقه من القرب كالنهي أن يشري عسن:فم القرب 


دك 


ومنها أيضاً: أن تكون في الحديث نفسه قرينة على عدم التحريم» وقد جعل الإمام ابن عبد 
البر كلتته من القرائن هنا أن يكون النهي أدباً. 
قوله: (عن النعي) المراد بالنعي هنا ما يفعله أهل الجاهلية من الإعلام بوفاة اميت على وجه 
التفاخر والتباهي وقد ذكر الإمام الترمذي في جامعه أن بعض أهل العلم منع الإعلام بوفاة 
اميت مطلقاً وأصحاب هذا القول أخذوا النهى من هذا الحديث ولكن جاء في حديث 
الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن النجاشي حين توق أعلم النبي صلى الله عليه 
وسلم به. 
والحديث في الصحيحين فعْلم أن المراد بالنهي هنا ليس هو مجرد الإعلام بل هو أمر زائد 
على الإعلام» والنعي يشمل أموراً كثيرة منها: 

© الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر. 

© أن يصحب هذا شيء من النوح ونحو ذلك. 

© أن يصحبه ضرب الخدود وشق الجيوب. 

© أو ذكر أفعاله الباطلة على وجه الافتخار كأن يقال: مات فلان المغني أو اللاعب 

الفلاني» والله المستعان. 


© © © 
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وَعَنْ أبي هُرَْرَة 20؛ أن النِيّ 88 نَع النّجَائِيّ في الْيَوْم الَذِي مَاتَ فِيه. 
وَخَرَجَ م مِنَ الْمُصَلَىء قَصّف بم وَكبَرَعَلَيْهِأَزتَعَا. مُتَقَقُ عَلَيْه. 

الصبيع 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال الإمام البخاري بِكلتَه: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن 
المسيب عن أبي هريرة اه عن الي كَن. 
وقال مسلم يؤلتنه: أخبرنا يحبى بن يحبى التميمي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب به. 
ورواه البخاري ومسلم من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
قوله: (نعى النبي تَلَيةٍ النجاشي) المراد بالنعي هنا الإعلام بوفاته» وما جاء في حديث حذيفة 
السابق من ذم النعي؛ فمحمول على النعي الذي يصحبه تفاخر وتعالٍ على العباد» فالنعي 
نوعاك: 
.١‏ نعي جائز: وهو إعلام أهل الخير والصلاح بوفاة فلان؛ ليصلوا عليه ويدعوا له بالرحمة؛ 
لأن الميت ينتفع بكثرة المصلين عليه» كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس. 
؟. نعي محرم: وهو الإعلام بوفاة الميت على وجه النوح والسخط أو على وجه التفاخر أو 
أن يصحب هذا شيء من آلات المعازف ونحوها. 
قوله: (النجاشي) هو علم على كل من كان ملكا للحبشة» كما أن فرعون علم على كل من 
ملك في مصرء وكما أن قيصر علم على ملك الروم؛ وكسرى علم على ملك الفرس» وهكذا 
يقال في أسماء الأعلام. 
وليس النجاشي اسم رجل بعينه» وإِنما هو علم على ملك الحبشة» وإلا فاسمه: أصحمة. 
قوله: (في اليوم الذي مات فيه) في هذا علم من أعلام النبوة» فلا يستطيع أن يخبر بمذا إلا 
نبي مرسل» وذلك لبعد المسافة بين المدينة وبين الحبشة» ولما توفي النجاشي أعلم البي له 
بوفاته في اليوم الذي مات فيه» وهذا علم صريح من أعلام النبوة. 


وف رواية أن البي تَِةٍ قال: (صلوا على صاحبكم). 
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قوله: (وخرج بمم إلى المصلى) هذا هو المحفوظ في الحديث, وأما ما جاء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى عليه في البقيع فالرواية ليست صحيحة والمحفوظ في الخبر أن البي م خرج 
بم إلى المصلى. 

فيستفاد من هذا: مشروعية الصلاة على الجنائز في المصلئ. 

وأيهم أفضل الصلاة على الجنازة في المصلى أم في المسجد؟ 

الجواب: أن الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل؛ لأن هذا هو هدي الني بيه وهدي 
الصحابة من بعده. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة على الجنازة في المسجد وذلك على ثلاثة 
مذاهب لأهل العلم: 

المذهب الأول: المنع مطلقاً. 

المذهب الثاني: الجواز مطلقاً. 

المذهب الثالث: التفصيل: إذا لم تنخذ عادة فلا مانع من ذلك لحديث عائشة في مسلم 
وسيأتٍ إن شاء الله ولفظه: (ما صلى رسول الله يَْْهٌ على ابني بيضاء إلا في المسجد). 

ويمنع من هذا إذا اتخذت عادة لأن هذا لم يكن هدى الني فين الراتب. 

قوله: (وكبر عليه أربعاً) أكثر الوارد عن النبي كَلِةِ في التكبيرات على الجنائز أنه يكبر أربعاً 
حتى نقل ابن عبد البر يلقت الاتفاق على عدم جواز الزيادة على هذا العدد وسيأت إن شاء 
الله بحث هذه المسألة فقد حفظت الزيادة عن الي ليه وعن جمع من الصحابة وَلة: وذلك 
على أهل الصلاح وأهل الفضل و«العلم والتقى ومن كان له قدم صدق في الإسلام. 

والخبر احتج به الإمام أحمد والشافعي على جواز الصلاة على الغائب» وهذه المسألة فيها 
خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله وذلك على النحو التالي: 

فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى مشروعية الصلاة على الغائب سواء كان الغائب في بلاد 
إسلامية أو في بلاد كفرية. 

وهذا هو اختيار الإمام أبي د بن حزم يتنه وقال لكه: ولم بأت عن الصحابة خلافه. 
وأبو حُحد ذلتته إنما قصد بمذا أنه لم يأت اللفظ الصريح الوارد بالمنع ويريد بهذا ويشير إلى أن 
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سكوتحم وعدم ورود شيء يدل على الأنكار حجة في هذه القضية وهذه القاعدة لا تسلم 
لأبى د لأن هذا نقل للعدم ونقل العدم ليس علماً فإن للقائل أن يقول ويحج أبا مهد في 
هذه القضية ويعكس عليه الأمر رأساً لعقب لو كانت الصلاة مشروعة لصّلّى على النبي 
َل صلاة الغائب فهذا نقل الإجماع الصحابة لعدم المشروعية فلذلك قضية (نقل العدم) 
قضية تحتاج إلى تحرير أكثرء ولكن المراد أن قول أبي ّد: (ولم يأت عن الصحابة خلافه) فيه 
نظر. 

المذهب الثاني: في المسألة أن الصلاة على الغائب لا تشرع مطلقاً وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك وأصحاب هذا القول راعوا الخصوصية للنبي تَِنةْ في الصلاة على الغائب ولأن النبي 
َي لى يصل على غائب إلا النجاشي فلو كانت الصلاة على الغائب شرعاً لصلّى البي كلل 
على غيره ثمن مات في أرض نائية. 

المذهب الثالث: تشرع الصلاة على الغائب إذا مات المسلم في أرض الكفار ولم يوجد من 
يصلى عليه أما إذا مات في بلاد أهل الإسلام وصلوا عليه فلا تشرع صلاة الغائب حيتئذ 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. 

المذهب الرابع: أن صلاة الغائب تشرع على كل من مات من أهل الفضل والصلاح سواء 
صل عليه أم لم يصلّ وهذا القول هو اختيار ابن سعدي #لته. 

والأظهر في هذه القضية: أن صلاة الغائب لا تشرع إلا لمن مات في ديار الكفار» والدليل 
على هذا: أن الصحابة لم يصلوا على الني تَلِ صلاة الغائب ولا نقل عن صحابي قط أنه 
صلى على النبي تَليِةِ صلاة الغائب فلو كانت صلاة الغائب مشروعة لبادر إلى فعلها 
الصحابة الأخيار فقد كانوا أحرص الناس على الخير ويوضح هذا ويبينه أن أبا بكر وه توق 
ولم يصل عليه صلاة الغائب ثم قتل من بعده عمر ولم يصل عليه صلاة الغائب ثم قتل من 
بعده عثمان ووقعت الفتنة ولم يصلّ عليه إلا نفر قليل وكان الناس جمنعون من الصلاة عليه 
ومع هذا الفعل ل يُصِلَ عليه صلاة الغائب ثم قتل من بعده علي ذه ولم يصل عليه صلاة 
الغائب ثم مات من بعد ذلك أئمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ولى يصل عليهم 


صلاة الغائب وِلم يكن هذا معروفاً عند أئمة المدي. 
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وَإنما جاءت قضية عينية بالصلاة على النجاشي مجازاةً له على فعله بالصحابة حين حماهم 
واستقبلهم ونصرهم وقال: أنتم سيوم في أرضي. فأراد الرسول كَل أن يكافئه على صنيعه: 
وليس هذا شرعاً عاماً للأمة» هذا ما يظهر في هذه المسألة» والعلم عند الله. 
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9- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ ففنة قَالَ: سَمِعْتْ التي مَل يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجْلِ مُسْلِم يَمُوتُ. 
َيَهُومُ عَلَى جَنَازْتهِ أَرتَعُونَ رَجْلَاء ا يُشْركُونَ بالنّهِ شَيْئاء إلا شَمَعَهُمْ النّهُ فيه) رَوَاه 
مسْلم. 

الشرج 
قال الإمام مسلم ب#لتته: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع 
السكوني قال الوليد: حدثني» وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثبي أبو 
صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس به 
وف الباب عن عائشة 5قه: أن النبي كَييةِ قال: (ما من ميتٍ تصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه). 
رواه مسلم من طريق أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة به. 
قوله: (ما من رجل مسلم) خرج بذلك المشرك فلو صلت عليه أمة الثقلين ما نفعه ذلك 
شيئا ودخل بالحديث المسلم الفاسق فإنه ينتفع بكثرة المصلين عليه إذا كانوا لا يشركون بالله 
شيئئا. 
قوله: (فيقوم على جنازته أربعون رجلاً) هذا العدد شرط ف التشفيع فلو نقص العدد لم 
يحصل الفضل الوارد بمذا الحديث وإن زاد العدد فهذا أفضل وأركى ولكن هذا العدد مقيد 
بقوله: (لا يشركون بالله شيئا) وشيئاً نكرة في سياق النفي تفيد خلوصهم من الشرك الأكبر 
والأصغر لأن صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته وصاحب الشرك الأصغر لا تصح 
شفاعته هنا فلابد من خلو المصلين من نوعي الشرك» ففيه أنه لا يفرح بكثرة المصلين ما لم 
يكونوا متقين» ولا يضر العبد قلة المصلين عليه كما أن كثرة المصلين إذا لم يكونوا متقين لا 
تنفعه لأن الناس وإن كانوا شهداء الله في الأرض إلا أتحم يتعاملون مع الظواهر والله عليم 
بالبواطن فكم من إنسان لا يصلي عليه إلا نفر قليل وقد شهد له بالجنة كعثمان 5ه ما 
صلى عليه إلا نفر قليل جداً وهو ثالث الخلفاء الراشدين وشهد له النبي تُِلِةٍ بالجنة فقلة 
المصلين ليست علامة على عدم صلاح الرجل كما أن كثرة الصليخ ليست دليلذ على 


7 


صلاحه ولكن يرجى للمحسنين ويخاف على المسيئين ومن علامات الصلاح بإذن الله كثرة 
المصلين إذا كانوا متقين. 
قوله: (إلا شفعهم الله فيه) فيه: إثبات الشفاعة للمؤمنين» وليست الشفاعة خاصة بالنبي 
إلا أن هناك أنواعاً من أنواع الشفاعة خاصة بالني كَلله: 

» كشفاعته بدي في أهل الموقف أن يقضى بينهم. 

© وكشفاعته بدخول أهل الجنة الجنة. 

© وكشفاعته يل برفع منازل أهل الجنة. 

2 وكشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب. 
أما الشفاعة لمغفرة ذنوب المذنبين فليست هذه خاصة للني يِه فإن المؤمن يشفع ويشفعه 
الله . 
وليس لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه قال تعالى: «إمَن ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِندَهُ إِلّا بإذْندك 
[البقرة: هه ؟]. 
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وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ 29 قَال: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النّيّ 5 عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ في 
نِفَاسِهَاء فَقَامَ وَسْطََا. مُتَمَقُ عَلَيْه. 
الضبرع 

قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن رُريع حدثنا خحُسين حدثنا عبد الله بن 
بزيلة عن #قرة به 

وقال مسلم: حدثنا يحجى بن يحبى قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم به. 
والخبر دليل على بيان صفة الصلاة على المرأة» ويجزئ الوقوف أمامها سواء كان عند رأسها أو 
في وسطها أو عند رجليها. 

والمستحب الوقوف وسطها عند عجيزتما وهذا الحكم خاص بالصلاة على المرأة كما هو 
مذهب الإمام أحمد يكؤلته وجماعة من الأئمة» وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وجماعة من 
أهل العلم على عموم هذا الحكم في المرأة والرجل فكما أنه يقف وسط المرأة يقف أيضاً وسط 
الرجل وف هذا نظر فقد روى الإمام أبو داود بسندٍ قوي من طريق عبد الوارث عن أبي غالب 
وهو ثقة عن أنس بن مالك أن البي كيه صلى على رجل فوقف عند رأسه. 

وهذا الخبر احتج به فقهاء الحنابلة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً على التفريق بين الرجل وامرأة 
والخلاف هنا خلاف استحباب وليس خلاف إيجاب فلو وقف الجميع تك الران ١‏ أن عدد 
البطن أو عند القدمين أجزأ إنما القضية قضية أفضلية وأولوية» فالأولى أن يقف الإمام عند 
رأس الرجل ويقف عند عجيزة المرأة وإذا اجتمع رجل وامرأة يجحعل عجيزة المرأة عند رأس الرجل 
وطق عفد رأنى الرجا حقلدسا اله علق الراك وكير غابهيها يها وذ اننا غم تيف هذا 2ه 
خلفهم وهكذا. 


© © © 


7 


- 


-١‏ وَعَنْ عَائِْشَةَ “ننه قَالَتْ: وَالنَّهُ لَمَدْ صَلَى رَسُولْ الله كي عَلَى اب بَيْضَاءَ في 
المسْجِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

الصبرع 
قال مسلم بلتته: حدثنا هارون بن عبد الله ود بن رافع واللفظ لابن رافع قال: أخبرنا ابن 
أبي فُديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أبي النظر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة 
لما توق سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها 
فقالت: (والله...) الحديث. 
و الباب عند أبي داود من طريق ابن أبي ذئب عن أبي صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن 
ابي كَل قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) وهذا الخبر احتج به أبو 
حنيفة بلتته على منع الصلاة على الجنازة في المسجد ولكن هذا الخبر معلول فإن أبا صالح 
مولى التوأمة ضعفه يحبى بن سعيد حتى جاء عن مالك: أنه كذّبه ولينه أبو حاتم والنسائي 
وغيرهماء وجاء عن أحمد أنه قال: لا بأس برواية القدامى عنه. وقد جعل ابن عدي يله في 
الكامل رواية ابن أبي ذئب من القدامى» والحق في أبي صالح أنه ضعيف مطلقاً سواء روى عنه 
القدامى أولم يروى عنه القدامى ولا ريب أن رواية القدامى عنه أحسن حالاً من غيرها ولا 
يقتضي هذا قبوله خصوصاً إذا تفرد. 
وأعل الخبر أيضاً بأن المحفوظ فيه: (فلا شيء عليه) كما وضح هذا ابن القيم يله في تمذيب 
السو 
وأيضاً لو صح الخبر لكان الواجب الجمع بينه وبين حديث عائشة في الباب فحديث عائشة 
يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد وظاهر السياق أن هذا الفعل لم يكن معروفاً 
على وجه الدوام إذ لو كان معروفاً ما أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على عائشة ولذلك 
ذكر ابن القيم لَه أن المستحب الصلاة على الجنازة في الصحراء ولا مانع من الصلاة عليها 
في بعض الأحيان في المساجد. 


قولما: (لا توفي سعد بن أبي وقاص) سعد ذه هو ابن مالك أحد العشرة المبشرين بالجنة 
وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله فأدمى وكان مستجاب الدعوة» وقد توفي سنة 5١‏ وقيل 
سنة (55) قال الحافظ في الإصابة وهذا أشهر. 

قولما: (ادخلوا به المسجد) فيه: جواز طلب مثل هذه للمرأة كأن تطلب المرأة الدخول 
بالجنازة إلى المسجد لتصلي عليهء لأن عائشة طلبت أن يدخل بسعد إلى المسجد لتصلي 
عليه وفيه جواز صلاة المرأة على الجنازة» وفيه جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ولكن 
الأفضل الصلاة عليها في الصحراء. 

قولما: (فأنكر ذلك عليها) أي: أنكر عليها الصحابة يَية: ولعلهم لم يبلغهم صلاة النبي صلى 
الله عليه وسلم على أبني البيضاء في المسجد وإلا لما أنكروا لما علم عنهم من الأنقياد. 

قولما: (والله) فيه جواز الحلف بدون استحلاف. 

وقومما: (والله لقد صلى رسول الله تبه على ابني بيضاء في المسجد) فحينئذ مكنت عائشة 
ونه من الصلاة على الجنازة» وفيه ما عليه الصحابة وه من قبول الحق والإذعان لذلك وفيه 
أن الواجب على المسلم الإدلاء بحجته إذا فعل أمراً ينكره العامة أو ينكره بعض طلبة العلم 
لِيسْلم أولاً من قيل وقال وِيُعلِمَ غيره ثانياً مع أن الواجب على المسلم ألا يبادر بالأنكار حتى 
يسأل عن الحجية. 

ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مُشيم عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت 
عند سعيد بن جبير فقال: من منكم راء الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: 
أما إني لم أكن بصلاة ولكني لدغتء قال: فماذا صنعت؟ قال: ارتقيت» قال: فما حملك 
على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن الحصيب أنه قال: (لا رقية إلا من 
عين أو حْمة) قال: قد أحسن من انتهى إلى ما مع ولكن حدثنا ابن عباس إلى آخره. 

فهذا الأثر فيه: التشبث والسؤال عن الحجة والإرشاد إلى حجة أقوى منها. 
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5- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍِ بْنِ أبي لَيْلَى قال: كَانَ رَنِدَ بْن بْنْ أزقمَ يُكَبَرُ عَلَى جَنَائِزِا أَزتَعَاء 


وَِنَهُ كبَرَعَلَى جََارَةٍ خَمْمَاء فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كانَ سول النّه كَل يُكَبَرْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمْ 
وَالأَرْتَعَة. 

الشرجع 
قال الإمام مسلم يلتته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وتُهّد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا 
د بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر: عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال 
ورواه أحمد وأهل السنن كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به. 
وقد تقدم حديث الزهري في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: (أن النبي 
َي كبر على النجاشي أربعاً). 
وإلى هذا ذهب جماهير العلماءء يرون التكبير أربعاً وذلك على عامة الناس سواء كانوا علماء 
أو لم يكونواء وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على هذه المسألة وذلك لما روى عبد الرزاق في 
المصنف عن الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: (كان أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يكبرون خمساً وستاً وسبعاً فجمعهم عمر 25 على أربع). 
قد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر وهذا هو المشهور عن عمر وَة ولكن ذهبت طائفة 
من أهل العلم إلى أنه لا مانع من الزيادة لأنه أمر فعله النبي َي فلا يجوز العدول عنه وأما 
اختيار عمر 5 لأربع فلعله لما رأى أن الناس لا يتقيدون بعدد وكان يعلم أن الأمر واسع في 
التكبير جمعهم على أربع ولذلك صح عن ابن عباس أنه يكبر ثلاثا رواه عبد الرزاق في 
المصنف فلذلك قال بعض أهل العلم بعدم تقييد العدد وفي هذا القول نظرء والصحيح أنه لا 
يجوز النقص أربع تكبيرات وأما الزيادة فالقول الراجح أنه لا مانع منها فنهي عمر عن الأربع 
كإنفاذ الثلاث في الطلاق» لما رواه مسلم له في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: (كان الطلاق على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس 
قد استعجلوا شيئاً كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). 
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وهذا لا يعني تغيير هذا الحكم كما قرره ابن القيم في إعلام الموقعين فإن الأحكام قد يجتهد 
فيها العالم في وقت ما ولا يقتضي هذا تغيير الحكم على وجه العموم وعلى الإطلاق حيث 
يبقى حكم رسول الله يي معزولاً على وجه الدوام وكذلك التكبير يمكن حمل الزيادة على 
الأربع في حق العلماء وأهل الخير والصلاح ومن لحم جهود تحاه هذا الدين فلذلك كبر زيد 
على هذه الجنازة خمساً واستدل بفعل الي كَلَلْةٌ فهو يخبر عن الني كَلَنْةٌ ولا يخبر عن نفسهء 
ويوضح هذا حديث علي ذه التالي. 
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2 2 55 و َه 7 98 20 3 0 2 1 5 فى و مه و 
5ه - وَعَنْ عَلِيْ 25 ؛ أنه كَبَرَعَلى سَيْلٍ بْن حَتَيّففِ ستاء وَقال: إنه بَدرِي. رَوَاهُ سَعِيد 


بْنْ مَنْصُورِء وَأَصَلَهُ في «الْبُخَارِي». 

الصبرج 
يدل هذا الخبر على جواز التكبير بمذا العدد على أهل الخير وأهل الصلاح» قد قال الحافظ 
لله رواه سعيد بن منصورء وأصله في البخاري حيث رواه البخاري يله من طريق ابن عبينة 
عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصفهاني عن عبد الله بن معقل عن علي 485... الحديث. 
ولم يذكر البخاري يلت عدداً في روايته ولكن جاء ذكر العدد عند الحاكم وسعيد بن منصور 
وغيرهما ولكن جاء في بعض الروايات أنه كبر خمساً وهذا لا يغير من الحكم شيئاً لأن المراد أنه 
زاد على الأربع» وروى الإمام الطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق عبد خير قال: 
كان علي ذل يكبر على أهل بدر ستاً وعلى أصحاب رسول الله يله خمساً وعلى سائر 
الملدين أرساً. 
وهذا سند صحيح إلى علي 259 ولا ريب أن علياً 2ه فعل هذا بمحضر من الصحابة ولو 
كان فعله غلطاً لأنكروا عليه. 
وعلم من هذا الأثر جواز الزيادة على الأربع وهو الحق فلا مانع من كون الإمام يزيد على 
الأربع على العلماء العاملين وعلى طلبة العلم الذين لهم جهود تحاه هذا الدين وعلى الأمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر وأما سائر الناس فيكبر عليهم أربعاً ولا يزيد على هذا العدد. 
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5- وَعَنْ جَابرٍ 29 قَال: كانَ وَسُولُ الله #5 يُكَبَرْ عَلَى جَنَائرنا أَبعَا وَبَهْرَا بِمَاتِحَةِ 
الكتاب في التّكبيرَة الأول. رَوَاهُ الشَّافِعِيُ بِإسْنَادٍ ضّعِيف. 

ابرع 
هذا الخبر رواه الإمام الشافعي يتنه فقال: حدثنا إبراهيم بن أبي يحبى قال: أخبرنا عبد الله بن 
د بن عقيل عن جابر به. 
وإبراهيم شيخ الشافعي هو ابن تُّد قال عنه القطان: كذاب وقال بحبى بن معين: رافضئ 
خبيث وقال عنه الإمام أحمد بله: جهمئ قدري كل بلاء فيه ترك الناس حديثه وتركه أيضاً 
الإمام أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم؛ ولم أر هذا الخبر إلا من طريقه عن ابن عقيل 
وهو مختلف فيه وقد وثقه الإمام أحمد في رواية وصحح له جملة من الأحاديث ووثقه أيضاً 
البخاري وصحح له أيضاً بعض الأحاديث ووثقه إسحاق والحميدي والترمذي وغيرهم 
وضعفه جماعة منهم الإمام أحمد في رواية وابن عيينة وأبو داود وغيرهم» وقد تقدم الكلام عنه 
وأنه صدوق حسن الحديث إذا لم يخالف أو يتفرد بأصل ولم يصحح حديثه أحد الأئمة 
الكيان. 
قوله: (كان رسول الله كَْيِ يكبر على جنائزنا أربعاً) تقدم حديث الزهري في الصحيحين عن 
سعيد عن أبي هريرة: (أن النبي َيِه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بمم إلى 
المصلى وكبر عليه أربعاً). وتقدم أيضاً أنه لا مانع من الزيادة في عدد التكبيرات على أهل 
الفضل والصلاح والعلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن نقل الإجماع على وجوب 
الاقتصار على أربع فقد غلطء وقد كان علي 85 يكبر على المهاجرين ستأء والأثر صحيح 
إلى علي» وتقدم أيضاً أنه كبر على زيد ستأء وتقدم فعلٌ زيد بن أرقم أنه كبر خمساً وقال: قد 
فعله رسول الله يَثةٌ والخبر ف مسلم. 
قوله: (ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى) وبمذا قال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل 
وقالوا: لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن» بينما ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ومروي عن ابن 
عمر بسند صحيح في الموطأ وهو قول أبو هريرة كما هو في الموطأ بسند صحيح أنه (لا قراءة 
في صلاة الجنائز نما هو الدعاء والثناء على الميت). 
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والقول الأول أصح فإن الفاتحة مشروعة في الصلاة على الجنازة وتكون بعد التكبيرة الأولى» 
قال الإمام النسائى يَِلتَه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد عن الزهري عن 
أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب مخافتة. 
والخبر رواته كلهم ثقات وقد مع الزهري من أب أمامة. 

والعلماء في قضية قراءة الفاتحة على الجنائز على مذاهب: 

المذهب الأول: أتما واجبة وهذا قول أحمد والشافعى. 

المذهمب الثا: أنما غير مشروعة وهذا مذهب أ هريرة وابن عمر وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وجمع من العلماء وهؤلاء لم تبلغهم الأخبار في قراءة الفاتحة. 

المذهب الثالث: أن الإمام مخير بين القراءة وعدمها. 

والقول الأول أصح. 
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فَقَرَآَفَاتِحَةَ الكتاب فَقَال: لِتَعلَمُوا أََّمَا سُنَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 
الخمرع 

هذا الخبر رواه الإمام البخاري. 

قال الإمام البخاري يلت: حدثنا تح بن بشار قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن سعد بن 

إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف... الحديث. 

ورواه الإمام الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم 

به؛ ولكن رواه ابن الجارود في المتتقى من طريق مد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن زيد بن 

طلحة عن ابن عباس وفيه: قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة. والخبر رواته كلهم ثقات 

وزيد بن طلحة وثقة أبو حاتم وغيره ولكن المحفوظ عن سفيان ما رواه عنه الترمذي من طريق 

ابن مهدي عنه. 

وقد رواه أيضا الإمام النسائي من طريق إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن طلحة فذكر فيه 

بفاتحة الكتاب وسورة. 

ورواه أيضاً إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد به. 

قال البيهقي في السئن الكبرى على قوله: (وسورة) هي غير محفوظة وتعقبه ابن التركماني يلل 

الخبر رواه سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف ورواه عن سعد شعبة وسفيان 

بلفظ الفاتحة فقط. 

ورواه د بن يوسف عن سفيان عن زيد بن طلحة بزيادة (سورة) توبع سفيان على هذه 

الرواية تابعة إبراهيم بن سعد ولكن عن أبيه عن طلحة بن عبد الله. 

وقد اقتصر البخاري لقت على رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم بدون ذكر السورة» ولعل هذا 

أقرب إلى الصواب؛ لأن شعبة يله أوثق من إبراهيم بن سعد وقد تابع شعبة سفيان والراوي 

عن سفيان هو ابن مهدي وهو ثقة ثبت خالف تُهد بن يوسف وهو أقل مرتبة من عبد الرحمن 

بن مهدي فرواه عن سفيان عن زيد بن طلحة ولم يذكر طلحة بن عبد الله وامحفوظ عن 


ردرف 


سفيان الأول فتعين بهذا ترجيح رواية شعبة بالاقتصار على فاتحة الكتاب دون سورة» والأمر 
كما قال البيهقي يؤلتنه ذكر السورة غير محفوظ» وبهذا يتضح أن ثقة الرواة لا يلزم منها صحة 
الإسناد. 

قوله: (صليت خلف ابن عباس...) إلخ. ظاهره أن ابن عباس جهر بالقراءة وجاء هذا 
الظاهر مصرحاً به في كثير من الطرق وقد اختلف العلماء في حكم الجهر بقراءة الفاتحة وتقدم 
عندنا خبر أبي أمامة (السنة المخافتة فيها) وبحذا قال أحمد يله قال: يسر بفاتحة الكتاب» 
وعنه يجهر للتعليم كما كان عمر يجهر بالاستفتاح ليعلمهم. 

وذهب فريق ثالث إلى مشروعية الجهر بالفاتحة مطلقاً وفي هذا نظر لأن ابن عباس إنما جهر 
ليعلمهم السنة. 

وأما حكم قراءة الفاتحة فقد تقدم أتما واجبة على الصحيح. 

قوله: (ليعلموا أنما سنة) إذا قال الصحابي: لتعلموا أتما سنة» أو من السنة كذا وكذاء فهل 
لذلك حكم المرفوع أم لا؟ 

الصحيح: أن الصحابي إذا قال: من السنة كذا وكذا: فلهذا حكم الرفع كما هو قول جماهير 
العلماء» قال العراقي في ألفيته: 

وقول الصحابي من السنة أو نح وأمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالئتبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأأكثر 
أما إذا قال: لتعلموا أتما سنة» فيحتمل أن يكون قال هذا استنباطاً ويحتمل أن يكون قال هذا 
أو فعله نقلاً عن الي تَلييِ وهذا هو الذي رجحه أكثر أهل العلم بمذا الحديث. 

وقالوا المراد بقول ابن عباس: (ليعلموا أتما سنة) أي سنة النبي مد الثابتة وليس مراد ابن عباس 
في السنة في هذا الخبر المرادفة للمستحب فهذا اصطلاح حادث لا يصح تنزيل الأدلة هنا 


عليه؛ وإِنما مراده يه أنما شرع ثابت» وهذا بصرف النظر هل هي واجبة أم مستحبة؟ 
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7- وَعَنْ عَوْففٍ بْن مَالِكِ 29 قَالَ: صَلَى رَسُولْ الله يإ عَلَى جَنَارَةِ فَحَفِظْتُ مِنْ 
دَعَايِهِ: ( (اللّمُمَ اغَفْرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِء وَاعْفْ عَنْهُ وَأكُرم نزْلَهُ وَوَسَعْ مُدْخَلَهُ 
وَاعْسِلَهُ بالماءِ وَالتَلج وَالْبَرَدِء وَنَفَهِ مِنَ الْخَطَايَا كُمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِء 
وَأَبْدِلْهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ دَارِهء وَأَهْلَا خَيْرَا مِنْ أَهْلِه, وَأدْخِلَة الْجَنَةَ وَقِهِ فِثْنَة الْقَبْر 
وَعَدَابَ الثَار) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
التترج 

هذا الحديث رواه مسلم مكللتكه. 
قال مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن 
حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول: ممعت عوف.. الحديث. 
ورواه مسلم ب#لتته من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه به. 
ورواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق حبيب بن عبيد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري أنه قال: هذا أصح شيء ورد 
عن النبي كَل في هذا الباب. 
قوله: (صلى رسول الله تَدَيةِ على جنازة) الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام بما البعض 
سقط الإثم عن الباقين ولا يصح دفن الجنازة قبل الصلاة عليها فإن فعل هذا هل تنبش 
للصلاة عليها أم يصلئ على القبر؟ 
قولان للفقهاء في هذه القضية: 
القول الأول: أتنا قيش للصلاة عليها. 
القول الثاني: يكتفى بالصلاة على القبر وهذا هو اختيار النووي كللته. 
أما إذا دفنت قبل أن تغسل الصحيح إنما تنبش ثم تدفن. 
قوله: (فحفظت من دعائه) يحتمل هذا أن البي تَلهِ جهر به ليعلمهم» ويحتمل هذا أن يكون 
السو 2 أعلمه به وفي هذا نظر لأن عوفاً يقول حفظت من دعائه أي حين كان وراءه 
يُصلَيء ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة فقال بعض الفقهاء يجهر بالدعاء 

مطلقاً وقال بعضهم للتعليم فقط وهذا هو الصحيح, والأصل في الدعاء الإسرار ولا يجهر إلا 
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بقصد التعليم» وكان دعاء النبي تَلةِ على هذا: (اللهم اغفر له وارحمة, وعافه, واعف عنه 
وأكرم نزله, ووسع مدخلة, واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من 
زوجه). 

وهذه اللفظة لم يذكرها الحافظ يتنه مع أتما موجودة في صحيح الإمام مسلم فقد ذكر 
السيوطي يله أن هذه اللفظة تقال في حق الرجل وأما في حق المرأة فلا تقال لأن زوجها في 
الدنيا هو زوجها في الآخرة إن كان من أهل الجنة والأزواج في حق المرأة لا يتعددون» بخلاف 
الرجل فإن زوجاته تتعدد فلذلك يقال: (وأبدله زوجاً خيراً من زوجه) وسيأت إن شاء الله 
حديث أبي هريرة ف الدعاء للميت وأنه يقال أولاً ثم ينني بمذا الدعاء المذكور في حديث 
عوف بن مالك؛ لأن حديث أبي هريرة حديث عام في الدعاء للمسلمين عموماء وأما 
حديث عوف فإنه دعاء خاص. 

وأما الدعاء للفرط والسقط فلم يثبت بهذا حديث عن الني َيِه ولكن صح عن أب هريرة أنه 
كان يقول: (اللهم قه عذاب النار). رواه مالك وابن أبي الدنيا في كتاب العيال. 
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- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ :2 قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 5 إِذَا صَلَى عَلَى جَنَازَةٍ يَُولُ: (اللَّهمَ 
اغْفِرْلِحَيّنَا وَمَيَبَنَ وَشَاهِدِنًَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَاء وَذَكَرِنَا وَأَنْنَانَا اللَّيُمَ مَنْ 
َخِرَُ ولا تُضِلَنَا بَعْدَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ والْربعَة. 

الشوج 
يقول المؤلف: (رواه مسلم والأربعة) والخبر لم يروه الإمام مسلم فهذ إما غلظ من الناسخ أو 
سبق قلم من الحافظ بؤلتنه والظاهر الأول لأن مثل هذا لا يخفى على مثل الحافظ ابن حجر 
بيلتته وذلك لوجهين: 
الوجه الأول: أن هذا الحديث مختلف فيه وأكثر الأئمة على تضعيفه فيبعد أن يختلط على 
الحافظ مثل هذا. 
الوجه الثاني: أن الحافظ حين خرجه بالتلخيص لم يعزه إلى الإمام مسلم فعلم أن هذا من 
الناسخ وليس من الحافظ. 
وهذا الخبر رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق بحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة وأعله الإمام أبو حاتم بالعلل فقال: والحفاظ لا 
يقولون فيه أبو هريرة يذكرونه عن أبي سلمة عن الني كَل. 
وقال الإمام الترمذي في جامعه: ورواه هشام الدستوائي وعلي بن المبارك عن يحبى ابن أبي كثير 
وقد ذكره الترمذي معلقاً من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أي كثير عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة ضله. 
قال الترمذي: وهذا غير محفوظ. وهذا صحيح فإن عكرمة يغلط ويضطرب بأحاديث يحى بن 
أبي كثير وقد قال الإمام أحمد: عكرمة عن يحبى مضطرب الحديث. قال عبد الله: فقلت له: 
من يحبى الاضطراب؟ قال: لا من عكرمة. 
ورواه أحمد في مسنده من طريق همام عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 


عن البي َه به» وأيضاً هذا معلول. 


ضري 


ورواه الإمام الترمذي ف جامعه أيضاء وابن الجارود قي المنتقى» من طريق بحبى بن أبي كثير عن 
أبي إبراهيم الأشهلي عن أنيةة أنه شييد النبي عل صلى على جنازة» فذكره. 

قال أبو حاتم: أبو إبراهيم وأبوه مجهولان لا يعرفان. 

ولكن الترمذي يله قال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد رجح الإمام البخاري طريق يحبى عن أي إبراهيم» وجعله هو المحفوظ. 

والخبر فيه نوع اضطراب» وأصح طريق له هو طريق يحبى عن أبي إبراهيم الأشهلي» كما رجح 
هذه الإمام البخاري يتنه وأصح حديث ورد في الدعاء للميت هو حديث عوف السابق قاله 
الإمام أبو عبد الله البخاري ككلته. 

وللمسلم أن يدعو بما أحب إذا صلى على الميت» قاله أصحاب الإمام أحمد كلتك فليس 
الدعاء في الصلاة على الميت توقيفياً» فللمسلم أن يدعو بما شاء؛ إلا أن الأولى أن يقتصر 
المصلي على الوارد فإذا فرغ من الوارد له أن يدعو بما يناسب الحال» والأولى أن يكرر الدعاء 
له بالمغفرة لأنه محتاج إليهاء وإن كرر (اللهم قه عذاب النار) فلا بأس بمذا فقد تقدم في 
حديث عوف بن مالك أن النبي تَدِ كان يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأكرم نزله ووسع مدخله. واغسلة بالماء والثلج والبرد, ونقه من الخطايا كما ينقى الثنوب 
الأبيض من الدنس, وأبدله داراً خيرا من دارهء وأهلاً خيراً من أهله. وأدخله الجنة, وقه 
فتنة القبر وعذاب النار). 

وقد استحب بعض الفقهاء أن يقدم الدعاء المذكور في حديث أي هريرة لأنه دعاء عام ثم 
يني بحديث عوف بن مالك. 

والدعاء للميت يكون بعد التكبيرة الثالثة لما روى عبد الرزاق في المصنف وابن الجارود في 
المنتقى من طريقه قال: أنبأنا معمر عن الزهري قال: سممعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف 
بحدث ابن المسيب ويقول: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة ثم 
يصلي على البي ل ثم يخلص في الدعاء للميت. 
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وصفة الصلاة عليه أن يكبر أولاً تكبيرة الإحرام ويرفع يديه في الأولى للإجماع عليها ثم يستعيذ 
ويبسمل ويقرأ أم الكتاب وقراءتما واجبة كما سبق بحث هذه المسألة ثم يكبر الثانية وهل يرفع 
يديه أم لا 

قولان عند الفقهاء: 

فقد روى البخاري في جزء رفع اليدين من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة» وهذا سند صحيح إلى ابن عمر ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى وقد جاء عن ابن عمر يقن من طرق كثيرة. 

القول الثاني في المسألة: أنه لا يرفع يديه لأن هذا لم ينقل عن الني مَلْةْ ولا يصح قياس صلاة 
الجنازة على الفريضة إلا في الأولى أما تكبيرات الزوائد فلا نظير لماء وقد صلى النبي مَلةٍ على 
الجنائز بضعة عشر عاماً ول ينقل عنه صحابي قط أنه كان يرفع يديه في الزوائد ومثل هذا توفر 
الحمم والدواعي على نقله فلو كان يرفع يديه لنقل لنا وأما فعل عبد الله فهذا محض اجتهاد 
وقد حفظ عن عبد الله مسائل كثيرة اجتهد فيها كما كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي ولم 
يوافقه على ذلك أحد ثم يصلي على النبي تَلّ بعد هذه التكبيرة ولم يرد عن النبي َه وصف 
لهذه الصلاة إلا أن الأولى أن يقول: (اللهم صل على غك وعلى آل د كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على د وعلى آل غُد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 

وإذا اقتصر على قوله: (اللهم صلّ وسلم على غُد) صح وأجزاً. 

ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت» ثم يكبر التكبيرة الرابعة» وإن دعا لا مانع ثم يسلم. 
وهل يسلم تسليمة واحدة أم يسلم تسليمتين؟ 

قولان لأهل العلم» أت ذكرهما وذكر الراجح منهما إن شاء الله. 

قال عبد الله بن مسعود: (ثلاث خلال كان رسول الله تله يفعلهنٌ تركهنّ الناس إحداهن 
التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة). رواه البيهقي. 
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رف 


- وَعَنْهُ؛ أنَّ الب كَل قَالَ: (إِذَا صَلَّيْثُمْ عَلَى الميّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعَاءَ) رَوَاهُ أَبُو 
دَاؤُدَء وَصَّحَّحَهَ ابْنْ حبَّانَ. 

الضبرع 
هذا الخبر رواه أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من طريق عد بن سلمة 
عن تُهّد بن إسحاق عن غُد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
َه وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عند ابن حبان والحديث إسناده حسن. 
وي الباب حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقد 
سبق ذكره وفيه: (ويخلص الدعاء للميت). 
وف الحديث دليل على استحباب إخلاص الدعاء للميت وظاهر الحديث الأمر بمذا والأصل 
في الأمر عند جماهير الأصوليين أنه للإيجاب» قال في المراقي: 
وافهعل لدى الأكثر للوحجوب وقيل للل ادب أو المالوب 
وقهيل للوجوب أمر الرب وأسفر من أرسله لدب 
فجماهير العلماء يرون أن الأمر يقتضي الإيجاب إلا لصارف والنبي تَلةٍ أمرنا بمذا الحديث إذا 
صلينا على الميت أن نخلص له الدعاء إلا أن الجمهور حملوا هذا الأمر للاستحباب دون 
الإيجاب ولكن الأصل حمله على الإيجاب إلا بقرينة تدل على الاستحباب» ويستفاد من 
الحديث أن الميت ينتفع بالدعاء له فلو لم يكن ينتفع ما كان لدعائنا فائدة وقد احتج شيخ 
الإسلام بحذا على أن الدعاء يصل إلى الأموات» قال النووي كته في الأذكار النووية: وهذا 
بالإجماع والحق أيضاً أن جميع القرب تصل إلى الأموات سواء كانت القربة بدنية أو القربة 
مالية وقد سبق تقرير هذا مراراً وذكرنا الأدلة على هذه القضية وأقوال العلماء فيها وستمر بنا 


إن شاء الله مرة أخرى ونذكر مباحثها وما يتعلق بهما. 


73 


وقد تقدم عندنا حديث أبي قلابة عن رضيع عائشة عن عائشة أن الني كَلَيةٍ قال: (ما من 
ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه). 
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5 - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2 عَنٍ التي 5 قَالَ: (أَُسْرِعُوا بِالْجَتَارَة فَِنْ نَكُ صَالِحَةَ 

فَحَبْرْتقَرمُوتََا إِلَيْهِ وَِنْ تك سِوَى ذَلِكَ فَشَدِتَضَعُوبَهُ عَنْ رقَابكُم) مُتَمَقْ عَلَيْه. 
ابيع 

قال البخاري يؤلتنه: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن 

سعيد بن المسيب عن أي هريرة 5ه . 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة. 

ورواه مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 

أن هريرة به. 

قال الحافظ في فتح الباري: وهذا محمول على أن للزهري شيخين فيه. 

قوله: (أسرعوا بالجنازة) اختلف العلماء في المراد بمذا الحديث على قولين: 

القول الأول: أن المعنى أسرعوا بتجهيزها وأصحاب هذا القول أيدوا رأيهم بقوله: (لا ينبغي 

لجنازة أن تحبس بين ظهراني أهله) وهذا الخبر رواه أبو داود في سننه وفي إسناده مقال. 

القول الثاني: أن المعنى أسرعوا الخطى بالذهاب بما إلى المقبرة فقد جاء عند أبي داود بسند 

قوي من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكرة ضيه قال: كنا على عهد النبي صلى 

الله عليه وسلم نرمل يما رملا. 

ولا يبعد أن يقال إن الحديث يشمل المعنيين فيكون المعنى أسرعوا بتجهيزها والمشي بحا لدفنها 

فإن تك صالحة فخير تقدمونا إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. 

فقد رجح بعض أهل العلم المعنى الثاني لقوله: (فشر تضعونه عن رقابكم) وقد يجاب عن 

هذا فيقال إن المعنى: (فشر تضعونه عن رقابكم) أي الأمانة التي حملتم إياها من الإسراع في 

تحهيزها ودفنها. 

وقد يقال أيضاً: إن النبي َي أشار إلى المعنى الثاني للانتهاء من المعنى الأول. 


7” 


والمقصود: أن الحديث على القول الراجح يشمل المعنيين» يشمل الإسراع بتغسيلها وبجهيزها 
كما أنه يشمل الإسراع بالذهاب با إلى المقبرة ولكن دون جري ودون المشي خطوة خطوة 
ونستفيد من ظاهر الحديث: استحباب المشى بالجنازة دون الركوب بما. 
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- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولْ النّه 5: (مَنْ شَيِدَ الْجَتَارَةَ حَمَّ يُصَلَى عَلَيَْا قَلَهُ قيراط: 
وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَ نُذْفَنَ فَلَهُ قِيرَامّان). قِيل: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: (مِثْل الْجَبَلَيْنٍ 
وَلُسْلِمِ: (حََ تُوضّعَ في اللّخد). 
وَلِلْبُخَارِيَ: (مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ مُسْلِم إِيمَانَا وَاحْتِسَابَاء وَكَانَ مَعَهُ حَقَّ يُصَلَى عَلَيْنَا وَيُفْرَعَ 
مِنْ دَفْيَِا فَإِنّهُ يَرْجِعْ بقِيرَاطنِ. كُلُ قِيرَاطٍ مِذْل أَخد). 

الخترج 
قال البخاري اق : حدثنا أحد. بخ شبيب برح سعيد قال: تحدثنا أ قال أخونا يونس عن 
الزهري قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأعرج عن أل هريرة به. 
ورواه مسلم ب#لتته من طريق ابن وهب عن يونس به. 
وقوله: ولمسلم: (حتى توضع في اللحد) جاءت هذه الرواية من طريق عبد الرزاق عن معمر 
بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بما. 
وقوله في رواية للبخاري من حديث أبي هريرة: (من تبع جنازة مسلم إاناً واحتسابأًء وكان 
معها حتى يُصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين» كل قيراط مثل أحد)ء وهذه 
الرواية جاءت ف الصحيح من طريق روح قال: حدثنا عوف عن الحسن وخُهّد عن أبي هريرة 
وفي الباب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي مَْةٍ قال: (من صلى على 
جنازة ول يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان). 
وهذا الخبر يوضح أن أحد القيراطين يحصل بمجرد الصلاة عليهاء ويتم القراط الثاني بشهودها 
حتى تدفن. 
قوله: (من شهد) ترد هذه اللفظة في لغة العرب على أربعة معاني: 
المعنى الأول: بمعنى حضر كما في قول الله تعالى: طقَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصْمْهُي4 
[البقرة: .]1١85‏ 


لمعنى الثاي: بمعنى مطلع قال الله تعالى: «إوَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيذَ)ك البروج::]. أي: 
مطلع. 

المعنى الثالث: بمعنى الإخبارء» من هذا القبيل قول عبد الله بن عباس شهد عندي رجال 
مرضيون وأرضاهم عندي عمر. بمعنى أخبر» والحديث في الصحيحين. 

المعنى الرابع: بمعنى الإقرار والاعتراف» ومن هذا القبيل قول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهيك نخدا ترسو الله 

قوله: (حتى يصلى عليها) ظاهر هذه الرواية أن القراط الأول لا يتم إلا بتشييعها والصلاة 
عليها بينما ظاهر حديث سهل السابق أن القراط يتم بمجرد الصلاة عليها ويمكن الجمع 
بينهما بأن يقال إذا شهدها حين تشيع ثم صلى عليها صار قيراطه أعظم ممن اقتصر على 
الصلاة عليها لأن القراريط تختلف وبعضها أكثر من بعض وأثقل في الميزان. 

وق الحديث دليل على فضيلة اتباع جنازة المسلم والصلاة عليها وقد جاء في الصحيحين 
وغيرهما من حديث البراء قال: (أمرنا رسول الله تَِةِ بسبع ونحانا عن سبع أمرنا باتباع 
الجنائز). الحديث. 

وجاء في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة 5ه أن البي ته قال: (حق المسلم على 
المسلم خمس - ومنها - اتباع جنازته). 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم اتباع الجنائز: 

فذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب. 

وذهب بعضهم إلى الإيجاب؛ لأن النبي تَيةِ أمر بمذا. 

والصحيح: التفصيل: فإنه لا ريب أن اتباع كل جنازة يشق ولا بمكن أن يقال بوجوبه, 
والصحيح في هذه المسألة أن يقال: إنه يجب اتباع جنازة كل من كان له عليك فضل من 
قريب حميم أو رحم ونحو ذلك» وأما من عداهم فيستحب اتباع جنازته. 

واتباع الجنائز فيه فضائل للتابع والمتبوع فإن المتبوع ينتفع بدعاء المسلمين له والتابع يستفيد من 
الأجر المترتب على اتباع جنازته والصلاة عليه ولرما قيل انصرفوا مغفوراً لكم. 

فإن قال قائل: من صلى عليه فله قيراط» لماذا مثل بالقيراط؟ 
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الجواب: لما كان القيراط معروفاً عندهم ومشهوراً مل النبي ثَِلِةْ به لقلا يستشكل أمره فقد 
كانت أمثلة النبي تَلةٌ تقريباً للأذهان وكما أنه يلي ضرب مثلاً بحمر النعم في حديث سهل 
بن سعد والحديث في الصحيحين وكما أنه بَديِةّ ضرب مثلاً للمسلم وشبهه بالنخلة والحديث 
في الصحيحين من حديث ابن غمرء وهذا نظائر. 

ثم أخبر النبي تَدَِ أن القراطين (مثل الجحبلين العظيمين) يؤخذ من هذا: عظم ثواب من اتبع 
الجنازة حتى يصلى عليها. 

(ثم تبعها حتى تدفن) خرج من هذا من اتبع جنازة مجاملة أو مداراة أو تطييباً لأهله فمثل 
هؤلاء وإن كانوا يؤجرون بمداراتحم ولتطبيب خواطر أهاليهم ولكنهم لا يدخلون ولا ينالون هذا 
الأجر المرتب عليه في هذا الخبر؛ لأن البي يي قال: (إياناً واحتساباً) أي: طلباً للثواب من 
الله وتقرباً إليه بالصلاة على هذه الجنازة. 
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١‏ - وَعَنْ سَالِمِ. عَنْ أبيه 20 أَنّهُ َأى الي 86 وَأَبَا بَكْرِوَعْمَرَيَمْشُونَ مام 

الْجَتَارَ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَء وَأَعَلّهُ النَّسَائِيُ وَطَائِمَةُ بِالْإِرْسَالٍ. 
دك 

هذا الخبر رواه الخمسة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن 

عمر به. 

ورواه ابن جُريج وجماعة عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم به. 

ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك بن أنس وغيرهم عن الزهري عن النبي كني قال الزهري: 

وأخبرنٍ سام أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وقد رجح إرساله الإمام أحمد وأبو حاتم والبخاري 

وقال الترمذي في جامعه: وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل أصح وهذا نقل للإجماع لأن 

هذا الخبر لا يصح إلا مرسلاً» وقد قال علي بن المديني له لابن عبينة: الناس يخالفونك في 

هذا فقال سفيان ته هكذا سمعته من الزهري ولم أسمعه لا مرة ولا مرتين ولكن هذا لا 

يقتضى ترجيح رفعه كما فعل بعضهم فإن الثقة قد يخطئ ويهم خصوصاً أن المحدثين الأوائل 

قد أجمعوا على ترجيح إرسال هذا الخبر وقد روى هذا الخبر الإمام أبو عيسى يلت من طريق 

د بن بكر عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك: (أن النبي يبي وأبا بكر وعمر وعثمان 

كانوا يمشون أمام الجنازة). 

قال الإمام البخاري بيله: وهذا خطأء الصحيح ما رواه غير واحد عن يونس عن الزهري 

وقد رواه الطحاوي #فلتته عن طريق أبي زرعة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس به 

ورواته كلهم ثقات حفاظ وهذا أيضاً أخشى أن يكون وهماً لأن مداره على الزهري ولا يصح 

من طريق الزهري إلا مرسلاً كما جزم بذلك الإمام البخاري يلتك وغيره من أكابر أهل العلم 

في العلل. 

وهذا الخبر يدل على فضيلة المشي أمام الجنازة وأن هذا هو المشروع للراجل وقد صح هذا عن 

جمع من أصحاب رسول الله َي وأما الراكب فلا يسير إلا خلفها. 

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله على أقوال: 


7 


القول الأول: مشروعية المشي أمامهاء وأصحاب هذا القول احتجوا بحديث الباب وبفعل عبد 
الله بن عمر والسند إليه صحيح. 

القول الثاني: أن الماشي له أن يمشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها وله أيضاً أن يمشي خلفها 
وذلك لما روى أبو داود والنسائي وغيرهما بسند قوي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الراكب يسير خلفها والماشي حيث شاء). 

القول الثالث: استحباب المشي خلفها لمرسل طاووس قال: ما مشى رسول الله كَلةِ إلا خلف 
الجنازة. 

القول الرابع: أنه لا أفضلية بشيء من هذا فله أن يمشي أمامها وخلفها وعن بمينها وعن سمالا 
وذلك لعموم حديث المغيرة السابق» وهذا القول لعله أقرب الأقوال إلى الدليل. 

أما الراكب فلا يسير إلا خلفها؛ لحديث المغيرة السابق. 
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الضبرع 
قال البخاري: حدثنا قبييصة بن عقبة قال: أخبرنا سفيان عن خالد عن أم الحذيل عن أم 
قال مسلم يؤلتته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ح حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية. 
قولما: (تمينا) الأصل في النهي التحريم ما لم يرد صارف يصرفه عن ذلك وقد أخذ بظاهر 
الحديث الإمام أحمد بلتته فحرم على المرأة اتباع الجنائز وأخذ الإمام الشافعي وجماعة بعدم 
التحريم وقالوا بأن النهي للتنزيه لقول أم عطية ولم يعزم علينا قال شيخ الإسلام ييلتته: وقول أم 
عطية: ولم يعزم علينا. لعلها تريد ولم يؤكد النهي وإلا فهذا ظن منها ولا عبرة بظنها فالأصل 
أن تأخذ من كلام النبي بيه وما ظنه الراوي فهذا ينظر فيه: إن احتفت به قرائن وأيدت ظنه 
بعض الأدلة قبل وإلا فلاء وقد علم من أصول الشريعة أن المرأة ضعيفة وعلم من أصوها تميها 
عن مزاحمة الرجال. 
واتباع المرأة للجنائز يسبب ضرراً عليها ومخالطة ومزاحمة للرجال فالأصل في هذه المسألة أن 
نأخذ بنهي رسول الله يَْنةٌ والنهي يقتضي التحريم وإذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز فمن 
باب أولى أن تنهى عن زيارة المقابر وذلك لما رواه الترمذي ف جامعه وابن ماجه وغيرهما من 
طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 25 أن النبي مي قال: (لعن الله زوارات 
القبور) وهذا إسناد جيد. 
وقوله: (زُوارات) بضم الزاي» وقد ضبطهما بعضهم (زّوارات) بفتحهاء فعلى الثاني يكون 
النهي منصباً للمكثرات من الزيارة» وعلى الأول يكون النهي عاماً؛ لأنه لا يكون حيئذ ثمة 
صيغة مبالغة وهذا أرجح لأن المرأة لا يشرع لما زيارة المقابر لأتما إذا تميت عن اتباع الجنائز فلا 
يمكن أن يؤذن للا بزيارة المقابر قال شيح الإسلام #لتنه: وليس هناك شيء في الشريعة يمنع 


أوله ويباح آخره. 
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وهذا صحيح من حيث العموم» ولكن قد يعترض على الشيخ لله بالنذر منع أوله وجعل 
أخره عبادة من أجل العبادات فالنذر أولاً مكروه بل عند الشيخ أنه محرم ولكن إذا التزمه 
الإنسان وجب الوفاء به وصار قربة وعبادة كما قال تعالى: ِيُوفُونَ بِالتَذْرِي [الإنسان:»]. 
وهذه المسألة سوف يأقَ إن شاء الله بسطها وذكر أدلتها على حديث أبي هريرة: (لعن الله 
زائرات القبور). 
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17 وحن ابي غير لاه أن زوك اث و قال (إذ| رَأَيْتُمْ الْجَتَارَةَ فَقُومُواء فَمَْ 
تَبِعَبًا فَلَايَجْلِمين حَقَّ توضّع) مُتَمَقْ عَلَيّْه. 

الصبرج 
قال الإمام البخاري بكلته: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحبى عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري به. 
قال الإمام مسلم بؤلتنه: حدثنا عد بن المثنى قال: أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن يحبى به. 
وت الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي دل قال: (إذا رأيتم جنازة فقوموا لها) متفق عليه. 
وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة من السلفء فرأوا وجوب القيام للجنازة سواء كانت الجنازة 
جنازة مسلم أو جنازة كافر. 
وأصحاب هذا القول يرون مشروعية القيام لماء وهذا من تعظيم الله جل وعلا ومن إجلاله 
وتوقيره» وليس المراد تعظيم ذات الميت» فإن الكافر لا حرمة له وإنما المراد ما سبق ذكره. 
ويحصل بالقيام لها تذكر الموت والاتعاظ وما يتبع ذلك من الفوائد التي يحصل بما حياة القلوب 
والبعد عن الدنيا والقرب إلى الآخرة» فلو أن الناس أكثروا من تذكر الموت وزيارة المقابر لقل 
ظلمهم وكثر خيرهم وقل تنافسهم في الدنيا وساد الخير والنصح والصلاح والفلاح في أفرادهم 
وجتمعاهم. 
وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الخبر منسوخ بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث 
علي بن أبي طالب د قال: (قام رسول الله يَقةْ وقمنا معه وقعد وقعدنا معه). 
قال أصحاب هذا القول: إن قعود النبي تَلْييِ هو آخر الأمرين وهو ناسخ لحديثي أبي سعيد 
وجابر ضظة. 
وذهب فريق ثالث من العلماء إلى حمل الأمر بقوله: (فقوموا لها) على الاستحباب وحمل 
حديث علي فلل على الجواز وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما 
رحمة الله» قال ابن القيم #لتنه: وهذا أولى من ادعاء النسخ. 
وهذا صحيح؛ لأن النسخ لابد من توفر أمرين فيه: 
الأمر الأول: معرفة المتقدم من المتأخر. 


الأمر الثاني: عدم إمكان الجمع. 

أما المقدمة الأولى فنعرف يقيناً من حديث علي أن النبي تََيْهِ قد قام ولكن أنّ لنا أن نعرف 
أنه أمر بمذا في أول الأمر ثم جلس بعد الأمر وهذا ما لا يمكن إثباته لكن الذي نعلمه أن 
النبي تَثةِ قام أولاً ثم قعد بعد هذا على وفق ما جاء في حديث علي وقد يكون الأمر بالقيام 
جاء بعد القعود هذا غير بعيد. 

الأمر الثاني: عدم إمكان الجمع؛ وهنا الجمع ممكن فإذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو أولى 
من ادعاء النسخ» قال في المراقي: 

والجمع واجب متى ماأمكنا إلا فالأ خير ته كا 
والجمع هنا سهل حيث يقال: قوله يدي (فقوموا لها) للاستحباب» فيستحب لكل مسلم أن 
يقوم للجنازة إذا مرت به. 

وحمل حديث علي ذه على الجواز في الجلوس وأن من جلس فلا حرج عليه لأن الأمر 
الأول للاستحباب وهذه طريقة مفيدة للجمع بين الأحاديث وعليها علماء المالكية وقد 
يسلك هذا المنهج بعض فقهاء الحنابلة فإذا تعارض عندنا أمر النبي َه مع فعله أو تميه مع 
فعلٍ خالفه فإن أمكن فنحمل أمره عليه الصلاة والسلام على الاستحباب وفعله المخالف 
للأمر على الجواز ونحمل نميه على التنزيه وفعله المخالف للنهي على الجواز كما قال في المراقي 
الا ١‏ ا ميا أن سه لتنزيه 
فصر في حقهمنالققرب كالنهي أن«يشربه مسن فح القسر 
وقوله: (فلا يجلس حتى توضع) جاء ف رواية: (حتى توضع على الأرض) وجاءت رواية 
أخرى (حتى توضع في اللحد). 

ورواية (الأرض) أصح واختار هذا الإمام البخاري بتلقته وشيخ الإسلام ابن تيمية لله 

وأما رواية (اللحد) فهي رواية معلولة وقد رجح الإمام أبو داود ب#لقته رواية (الأرض) على 
رواية (اللحد). 


الح 


والمتأمل لعمل الصحابة وق يجد أنهم يجحلسون إذا وضعت على الأرضء كما في حديث البراء 
وحديث على وبأحاديث غيرها: (فجلس الى تله وجلسنا حوله وما يُلْحَد) دلت هذه 
الرواية وغيرها من الروايات على أن المحفوظ (حتى توضع على الأرض). 
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- وَعَنْ أبي إِسْحاق. أنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِبدَ 9 أَدْخَلَ الميَتَ مِنْ قِبَلٍ رِجْلي الْقَبْو 


ب 
8 
2 


وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّة. أَخْرَجَهُ أَبُودَاودَ. 

الصبرع 
قال أبو داود بكلتَه: حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال: حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
أبي إسحاق وهو السبيعي قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم 
أدخله القبر من قبل رجلي القبر» وقال: هذا من السنة. 
وهذا إسناد صحيح ورواته كلهم حفاظ ثقات»ء وقد رواه أيضاً الإمام ابن أبي شيبة والبيهقي 
وجاء عند الإمام أحمد وأبي بكر بن أبي شيبة عن تُد بن سيرين عن أنس بن مالك بنحوه 
وإسناده صحيح. 
والخبر يدل عن أن السنة ى إدحال اميت القير أن كسل مق قبل رخلية والذى حجري عليه 
عمل المسلمين أن تكون رجلا الميت مواجهة لجهة الجنوب ويكون رأسه من جهة الشمال 
موجها إلى القبلة هذا ما جرى عليه عمل المسلمين لمن كان الغرب قبلتهم. 
وقول عبد الله بن يزيد وهو صحابي وهو الخطمي: (السنة). 
أي سنة النبي َقْةٌ فقول الصحابي من السنة كذا وكذا لا يحتمل إلا سنة النبي َييِةِ كما قال 
العراقي يله في ألفيته: 
وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعدالتبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأأكثر 
قال بعض أهل العلم: إن الميت يدخل معترضاً من جهة القبلة. 
وقال آخرون: يسل من قبل رأسه. 
والعلماء مجمعون على جواز إدخال الميت القبر من أي جهة» ولكنهم مختلفون في الأفضلء 
والأفضل ما دل عليه حديث أبي إسحاق السبيعي. 


© © © 


6 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَتفتة. عَنِ النَي عل قَالَ: (إِذَا وَضَّعْتُمْ مَوْتَاكُمْ في الْقُبُورِ فَمُولُوا: 
بسْم اللّه. وَعَلَى مِلَّة رَسُولٍ اللّه) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِي وَصّحَحَهُ ابْنُ 
حبَانَ. عله ادَافُطْيي بالْوقفٍ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من طريق همام قال: حدثنا قتادة عن أبي 
الصديق عن ابن عمر عن الي كن به. 
ورواه أبو داود في سننه عن مسلم بن إبراهيم عن همام عن قتادة بنحوه, إلا أنه ذكره فعلاً لا 
فولة أيه أن النبي ع قال حين وضعه في القبر: (بسم الله. ..) إلخ. 
ورواه النسائي ب#لتته من طريق عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر 
موقوفاً. 
وذكره البيهقي في السنن الكبرى من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به موقوفاً وذكر البيهقي 
في السئن أيضاً أن همام بن يحبى تفرد برفعه. 
والحديث وقفه أصح من رفعه كما قال الدارقطني ته فإن شعبة والدستوائي في قتادة أوثق 
من همام بن يحبى» وقد روياه عن قتادة موقوفاً. 
والخبر جاء عند الترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة. 
وعند ابن ماجه من طريق ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
والحجاج بن أرطاه ضعيف الحديث» وليث بن أبي سليم مختلط. 
والصحيح في الخبر: أنه من قول عبد الله بن عمر ذفلة. 
ويحتمل أن يأخذ الخبر حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي وإن قيل هذا من قبل 
الرأي فمثله لابد أن يشتهر فيكون اتفاقا من الصحابة 85 ولذلك استحب أهل العلم 
لواضع الميت في القبر أن يقول: (بسم الله وعلى ملة رسول الله). أي: على طريقته وشرعه 
ومنهجه. 
وهذا الذكر لا يستحب أن يقال إلا لمن يضع الميت في القبر» ونلاحظ على بعض الناس أنه 
يقوله عند إهالة التراب على الميت وهذا غلط لأن الخبر مقيد لمن يضع الميت في القبر» ولم 


١7/5 


يثبت عن الني ته ذكر في هذا الموضع وما جاء في المسند وغيره حديث أبي أمامة: (أن النبي 
جَهِ قال وهو يدفن: #إمِنهًا خَلْقَنَاكُمْ وَفِيهَا تعيدكم وَمِنْهًا مركم تَارَةَ أخرى») فهذا لا 
يثبنت عنه. وقد أنكره ابن حبان وغيره من أهل العلم. 
والمشروع للمسلم: 

© وأن يسأل الله لأخيه التثبيت. 
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05 - وَعَنْ عَائْشَةَ 6قة؛ أَنَّ َسُولَ اللّه كَل قَالَ: (كَسْرْعَظَم الميّتِ كَكَسْرهِ حَيا) رَوَاهُ 
أَبُودَاوْدَ بإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. 
7 - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَمَ سَلَمَة: (في الإثم). 

الشرع 
هذا الخبر رواه أبو داود قال يكلتنه: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن مد عن سعد - يعني 
ابن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة به. 
وسعد بن سعيد - أخو يحبى بن سعيد - سيئ الحفظ. 
ولكن جاء الخبر عند ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان قال: حدثنا يحبى بن سعيد عن 
عمرة بنت عبد الرحمن به ورواته كلهم ثقات. 
ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن زياد قال: أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه 
عن أم سلمة وزاد: (في الإثم) ولكن في إسناده عبد الله بن زياد غير معروف. 
والمحفوظ في هذا الخبر رواية سفيان عن يحبى بن سعيد. 
قوله: (كسرٌ عظم الميت) أراد النبي تَلةِ بمذا تعظيم حرمة الميت وأن الاعتداء على بدنه 
كالاعتداء على بدن الحي فكما أن كسر عظم الحي لا يجوز ويوجب قصاصاً - العضو 
بالعضو - فكذلك كسر عظم الميت والاعتداء على حرمته بأخذ شيء من أجزائه ككبد أو 
أصبع أو غير ذلك لا يجوز فيدخل في هذا نبش القبور لغير حاجة فإن هذا لا يجوز لأنه نوع 
اععذاء.على سعرمات البللمين: 
وأما قضية أخذ عضو من أعضاء الميت إما بعد الوفاة أو حين يوشك على الحلاك؛ فهذه 
قضية فيها تفصيل: 
فإن قرر طبيبُ حاذق أن مرض هذا الشخص مما لا يرجى برؤه وأن أخذ عضو من أعضائه 
يسبب حياة شخص آخر؛ فبعض الفقهاء في هذه القضية يرخص ويرى أنه لا مانع من 
ذلك. 
وبعض أهل العلم بمنع هذه المسألة مطلقاً؛ لأن أخذ عضو من الأول قد يؤدي به إلى وفاته» 
وحينئذٍ يكون الطبيب ضامناً ومتسبباً في هلاك هذا الشخص. 


ا" 


وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فعليه الضمان وعليه الدية وعلية كفارة الخطأ. 

وأما قضية التشريح فأيضاً فيها تفصيل: 

فإن كان التشريح لحالة جنائية؛ فلا مانع من ذلك» كأن يكون التشريح لتأكد من القاتل أو 
لغير ذلك من الأسباب فمثل هذا تستدعيه الضرورة» والمصلحة هنا مقدمة على المفسدة 
الناتحة من التشريح. 

وأما إن كان تشريح الجثة لمعرفة الأمراض الفتاكة بالمسلمين أو لمعرفة دواء هذا الداء؛ فمثل 
هذا على الراجح لا مانع منه. 

وأما إن كان التشريح لتمرين الأطباء على هذه القضية؛ فهذا لا يجوز لأن هذا اعتداء بدون 
حاجة. 

ولكن في هذه القضية لا مانع من تشريح الجثث الكافرة للتعلم بما. 

أما جثة المسلم فلها حرمة يحب صيانتها وتعظيمها ومعرفة قدرها. 

ولكن لما كانت جثة الكافر لا حرمة لما - ميتتة أقبح من ميتة الكلب -؛ كان التعلم عليها لا 


مانع منه. 
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- وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ :2 قَالَ: الْحَدُوا لي لَخْدَاء وَانْصِبُوا عَلَى اللَّْنِ نْصْبّاء 
كَمَا صّنِعَ بِرَسُولٍ الله يَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

يك 
قال الإمام مسلم يكلته: حدثنا يحبى بن يحبى قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن 
إسماعيل بن مد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبيّ عن سعد به. 
فهذا الخبر يدل على تفضيل اللحد على الشق لأنه هكذا فُعِل بالرسول تَيلِْ ولا يختار الله جل 
وعلا لنبيه إلا الأكمل والأفضل. 
وقد روى أهل السنن من طريق علي بن عبد الأعلى بن عامر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ذه أن النبي تَدَييِ قال: (اللحد لنا والشق لغيرنا). 
وهذا يدل على أن اللحد أفضل من الشق. 
وهذا الخبر في إسناده عبد الأعلى بن عامر قال عنه يحبى بن سعيد: تعرف وتنكر وضعفه 
الإمام أحمد وأبو زرعه وجماعة وقال الإمام النسائي ذلتته: ليس بالقوي. 
قوله: (وانصبوا عَلِيَ اللبن نصباً) فيه: مشروعية نصب اللبن على الميت وذلك بعد وضعه في 
اللحد ثم بعد اللبن يُهال عليه التراب. 
وفي الحديث دليل على جواز الوصية بمثل هذا لأن سعد 
الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً من الشق. 
والشق جائز إلا أنه مفضول وقد يكون فاضلاً في البلاد الرملية التي لا تتماسك تربتها. 
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أوصى باللحد وهو أفضل عند 
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4 - وَلِلْبَهْمْقِيَ عَنْ جَابِرِنَحْوْهُ وَرَادَ: وَرُفِعَ قَبْرْهُ عَنِ الآرْض قَدْرَشْبْرٍ. وَصّحَحَهُ ابْنُ 
اضرع 

أي: ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن د عن 

أبيه عن جابر بن عبد الله. 

ورواه البيهقي من طريق عبد العزيز عن جعفر بن غّد عن أبيه مرسلاً والمرسل أقرب من 

الو 

والحديث يدل على جواز رفع القبر مقدار شبر وهذا قد رخص فيه غير واحد من أهل العلم 

أما ما زاد على الشبر فالقول الصحيح أنه يهدم لأن رفع القبور من أفعال الذين لا يعلمون 

ومن وسائل عبادتما دون الله كلك ولم يكن النبي مَلَيةِ ولا الصحابة ولا أئمة الحدى يرفعون 

قبورهم زيادة على الشبر فضلاً عن البناية عليها. 

وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أب المياج الأسدي عن علي 5 قال: قال لي رسول الله 

ييل (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قيراً مشرفاً - أي: عالياً - إلا سويته) أي: سويته 

بالركن. 

وظاهر هذا الخبر يدلنا على أن الأصل في القبور تسويتها بالأرض ألا أن هذا الحديث حمله 

غير واحد من أهل العلم على مازاد على الشبر لأن قبر البي تله كان بنحو شبر وهكذا 

كانت قبور الصحابة رضوان الله عليهم. 

وأما ما رواه البخاري في صحيحه عن سفيان التمار قال: (رأيت قبر البي يِل مسنّما أي 

مرتفعاً) فهذا محمول عند امحققين على أنه لا يزيد على الشبرء وهذا الحمل لابد منه فإذا كان 

يحرم رفع القبر على الشبر فما بالك بالبناية عليها! فلا ريب أن البناية على القبور من كبائر 

الذنوب ومن خصائل الجاهلية ومن وسائل الشرك الأكبر» ومن ثم نمى النبي يه أن ييخصص 

القبر أو يبنى عليه. 

وبعض الناس يعتقد أنه خُرٌ التصرف بقبر ميته ويقول: هذا قبر أبي أو أخي ولي حر التصرف 


به!. 
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وهذا الظن غلط» فليس للمرء حق التصرف في قبر ميته» فإذا دفن بالمقبرة وجب مراعاة الشرع 
في هذا. 

كذلك الحصا التي توضع عند رأس الميت وعند قدميه يحرم رفعهاء علماً أن النبي صلى الله 
عليه وسلم والصحابة لم يكونوا يضعون حجرين كما هو حالنا اليوم وإنما كانوا يضعون حجرا 
واحداً - وأيضاً - لكي يعرفوا القبر ليس غير» فلو عرف القبر بدون أحجار كان أفضل 
وأكى. 

ولذلك يحسن في حق طلبة العلم أن يوصوا بعدم وضع حجرين عند قبورهم؛ لأنحم قدوة 
للناس» ولأن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهمء فإذا أوصوا بمثل هذه الأمور كان الأمر 
حسناًء وأما العوام والصغار فلا عبارة بحم فهم يتنافسون على إطالة الأحجار ولا ندري ماذا 
سيصنعون بعد هذا؟!. 

فالتوحيد في النفوس في هذا الزمان قليل؛ واتباع الدليل أقل وأقل» واتباع الموى قد استحكم 
على قلوب كثير من العباد. 

قال أبو تمام الطائي: 

وعبادةٌ الأهموء في تطويجحها في الدين فوق عبادةٍ الأصنام 
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٠‏ - وَبِلْسْلِمِ عَنْهُ: نَى رَسُولُ الله 5 أَنْ يُجَِصّص الْقَبْنُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْقىَ 
الصبرع 

قال مسلم #لتنه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج 

عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله به. 

ورواه من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا جابر به. 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي معاوية د بن خازم الضرير عن ابن جريج عن أب 

الزبير عن جابر: وفيه النهى عن الكتابة. 

قوله: (نمى رسول الله َي) الأصل في النهي أن يكون للتحريم ما لم يدل دليل على خلاف 

هذا والدليل على أن الأصل في النهي التحريم قوله جل وعلا: «ِإوَمَن يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ 

ضلَ لال مُبينًا» [الأحزاب:5]. 

ولا ريب أن مخالفة الأمر معصية وارتكاب النهي معصية وفي صحيح الإمام البخاري من طريق 

فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قبل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني 

دخل الجنة ومن عصان فقد أبي). 

وهذا الحديث يدل ظاهره أن النهي يقتضي التحريم. 

قوله: (أن يقعد عليه) الجلوس على القبر محرم ولا يجوز بل جاء في بعض الأخبار ما يدل 

على أن القعود على القبر كبيرة من الكبائر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث سهيل بن 

أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الي تََلْةِ قال: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 

ثيابه فنخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر). فالأموات لحم حرمة يجب احترام 

قبورهم وصيانتها عما فيه ضرر عليهم. 

والحديث يدل أيضاً على تحريم البناية على القبور» والبناية على القبور فيها مفاسد كثيرة: 

المفسدة الأولى: أن هذه وسيلة إلى عبادتها. 

المفسدة الثانية: أن هذا من فعل عباد القبور. 
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والروافضٌ هم الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين. 

المفسدة الثالثة: أن هذا الفعل مخالف لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم أفضل الصلاة 
والسلام. 

المفسدة الرابعة: أن هذا يسبب ويؤدي إلى عبادتما وتعظيمها عن القدر المشروع كما أنه 
يسبب أيضاً ضيقاً في المقابر وكذلك أن هذا من الإسراف والتبذير. 

ومن 'للقاشلة أيضا: أن هذا الفعل ارتكاب لصريح النهى فلذلك يجب هدم القباب والبنايات 
التي على القبور وهدمها من التوحيد وإبقاؤها من شعائر عباد القبور والروافض. 

وكذلك في حديث أبي معاوية عن ابن جريج النهي عن الكتابة وهذه المسألة اختلف فيها 
أهل العلم ر>مهم الله فمن العلماء من يرى جواز الكتابة على القبور وأصحاب هذا القول 
يضعفون رواية أبي معاوية عن ابن جريح وبعض أهل العلم يرى النهي عن الكتابة وهذا أولى 
سداً للذرائع وإِن كانت رواية أبي معاوية غير محفوظة إلا أن النهي عن الكتابة من باب سد 
الذرائع» ولذلك يجوز الاكتفاء بعلامة دون كتابة ليعرف الإنسان قبر صاحبه. 

وكذلك يحرم تحصيص القبور» والنهي - كما سبق - للتحريم. 

وهل وضع الخرسان بمنزلة البجصيص؟ 

الجواب: فيه تفصيل: 

فإن كان وضع الخرسان يزيد عن الشبر: فهذا بمنزلة الحص؛ يجب إزالة ما زاد على الشبر. 

وأما إذا كان وضعه تابعاً للشبر: فبعض العلماء يرخص بمذا؛ لأن الخرسان يحتفظ بالتربة 
ويحفظها عن الهدم ونحو ذلك. 
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١‏ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ 29 ؛ أنَّ النِيّ 85 صَلَى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظعُونِء وَأَنََ 
الْقَبْ فَحَق عَلَيْهِ نَآَاتَ حَنَيَاتِء وَمُوَقَائِمْ. رَوَاهُ الدَارَقُطْيُ. 

المرع 
هذا الخبر رواه الإمام الدارقطني بلقت من طريق القاسم بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن 
ابن عامر بن ربيعة عن أبيه به. 
والقاسم بن عبد الله قال عنه الإمام أحمد بؤلتنه: ليس بشيءء وعنه قال: كذاب. وقد اتحمه 
بالكذب غير واحد بل قد أجمع كبار ا لمحدثين على تركه وتكذيبه فالخبر إذاً موضوع. 
ولكن في الباب ما يغني عنه فروى ابن ماجه بلتته من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أب كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: (صلى النبي َيِه على جنازة فأتى قبره فحثى ثلاث حثيات 
من عند رأسه). 
والحديث رواته كلهم ثقات» ولكن أعله الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال وقالا: أبو 
سلمة عن النبي مَلِةِ هو المحفوظ. 
وللحديث شاهد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبي أمامة: (أن النبي كلل حثا على القبر وقرأ: ظمِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدكُم وَمِنْهَا ركم 
أخرى»). 
ولكن هذا الشاهد باطل؛ لأنه مسلسل بالضعفاءء وقد قال الإمام ابن حبان كذلتنه: إذا 


3 


عق 
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اجتمع بالإسناد عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن فهو ما عملته 
أيديهم. 

والحقيقة: أنه لا يصح في الباب شيء عن الني يَلَيْهِه وأحسن ما في الباب حديث الأوزاعي 
عن يحبى» ومع هذا أعله الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال. 

وأما ما يفعله الآن بعض العوام إذا حثى الأولى قال: مها خَلَقَنَاكُمْ4. والثانية يقول: 
موَفِيهًا عي كم 4 . والثالثة يقول: ©َوَمِنْها ركم تَاوَة أخْرى 4. فهذا من محدثات الأمورع 
وليس على هذا أثارة من علم ولا دليل ولا برهان وإِنما هو استحسان لا أصل له» فالحديث 
السابق مع أنه متروك ورد بقراءة مطلقة ولم يرد بمذا التفصيل المبتدع. 


721: 


وقد استحب بعض أهل العلم أن يحثو على رأس الميت ثلاث وهذا مبني على صحة الخبر» 
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- وَعَنْ عُثْمَانَ 9 قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 5 إِذَا فَرَعّ مِنْ دَفْنٍ الميَتِ وَقَفَ عَلَيْهِ 
وَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم وَسَلُوا لَهُ التَنْبِيتَ. فَإِنَهُ الآنَ يُسْألْ) رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ 
وَصَّحَّحَهُ الْحَاكم. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام أبو داود في سننه فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا 
هشام قال: أخبرنا عبد الله بن حير بن ريسان عن هانى مولى عثمان عن عثمان به وقد حسنه 
الإمام النووي ف الأذكار وابن حجرء وعبد الله بن بُحير وثقه ابن معين وهاني مولى عثمان 
صدوق» والخبر صححه أيضاً الحاكم في مستدركه. 
قوله: (كان رسول الله كَيِ إذا فرغ من دفن الميت) فيه: أن الدعاء بعد الفراغ من دفن 
الميت» وفيه أن الدعاء يصل إلى الأموات فلو لم يكن الدعاء يصل إلى الأموات لم يكن 
للاستغفار له معنى» وقد نقل النووي في الأذكار النووية وغيره من أهل العلم الإجماع على أن 
الدعاء يصل إلى الأموات وهذا الإجماع صحيح.ء فقد نقله غير واحد والأدلة صريحة في هذاء 
قال تعالى: طوَالَِينَ جَاءُوا من بَعْدِجِمْ يوون بّنَا اغفِرْ لَنَا وَلِإحْوَانَِا الَّذِينَ سَبَقُو 
الْإيمَانٍ» [الحشر:١٠]‏ 
وهذه الآية صريحة بوصول الدعاء إلى الغير فلو لم يكن الدعاء يصل إلى الأموات لم يكن 
للدعاء لؤلاء معنى ول يثن الله عليهم بمذا. 
وقال تعالى: رب اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَي؟ [نوح:.]. أي: عن نوح وعن إبراهيم» أيضاً فلو لم 
يكن دعاؤهم نع لم يكن للدعاء معنى ولم يقرهم الله على ذلكء وقال تعالى: «إوَاسْتَغْفِرْ 
لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؛ [:وا1] 
والاستغفار نوع من أنواع الدعاء وقد أمر الله نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فلو لم يكن 
ينفعهم الاستغفار لم يأمره الله بذلك. 
والأدلة في كون الدعاء يصل إلى الغير كثيرة جداً والأمر - كما سبق - مجمع عليه وإنما 
اختلفوا في العبادات الأخرى هل تصل إلى الأموات أم لا؟ 
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وقد نقل ابن القيم الاتفاق أيضاً على أن القرب المالية تصل إلى الأموات وجعل الخلاف 
حصوراً في القرب البدنية ثم رجح #ؤلتته وصول القرب البدنية إلى الأموات» وهذا مذهب أحمد 
لتته» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ته في أحد قوليه. 

قوله: (استغفروا لأخيكم) لأن المشروع بعد الدفن الاستغفار للميت وقد ترك هذا الدعاء 
واعتاض عنه بعض العوام بقوله: حللوا أخاكم! 

وهذا استبدال بالذي هو أدى عن الذي هو خيرء فالأولى طلب الاستغفار له» وسؤال الله 
جل وعلا له الثبات» فإن قضية تحليل الميت راجعة إلى كل شخص ومن ثبته الله بالقول 
الثابت فقد عفا الله عنه وأيضاً الناس لهم حقوق منهم من يريد حقه وأيضاً جعل الكلام عاماً 
حللوا أخاكم فيه نظر فربما لم يكن لمؤلاء حقٌ على هذا الميت فالمرء ليس موكلاً عنه حتى يقول 
هذا ولكن من عُلم له حق وجب سداد الحق له أو يطلب منه العفو أما تعميم هذا في المقابر 
فهذا لا أصل له؛ والأولى النهي عن هذا أيضاًء ففي ذلك محاذير شرعية واعتياضٌ عن السنة 
بالبدعة. 

قوله: (واسألوا له التغبيت فإنه الأن يسأل) فيه: إثبات السؤال في القبر» وهذا مجمع عليه 
في حق المسلمين بين أهل العلم» والحق أيضاً أن الكافر والمنافق يسألان أيضاً. 

فأما المؤمن فيثبته الله جل وعلا بُكَبَتُْ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا بالْقَْلِ النَابتِ في اليا الدُنَْا وَف 
الْآخرَق)ك» [إبراهيم:]. 

وأما الكافر أو المنافق فيضلهم الله جل وعلا فلا يدرون ماذا يقولون؟ 

والمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني وعد جني نبيي» فإن المرء إذا وضع في قبره سكل عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه د يَل. 

وفي الحديث: دليل على إثبات عذاب القبر لمن أراد الله جل وعلا عذابه. 

وي الحديث: دليل على أن دعاء المؤمنين ينفع وإلا لم يكن لسؤال الله جل وعلا التثبت لهذا 
اميق معن . 
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87 - وَعَنْ ضّمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدٍ التَّابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُونَ إِذَا سُوِيَ عَلَى الميّتِ 
قَبْرْهُ وَانْصَرَفَ النَّامنْ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرهِ: يَا فَلَانُ! قل: لا إِلَهَ إِلّا النّهُ. نَلَاتُ 
مَرَاتِء يَا فُلَانُ! قل رَبِيّ اللَّهُ ودين الإسْلَامُ وَنَبِيَ مُحَمَّدٌ ك. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
131 اننا جزمن كبوث أل أقاقة كؤنوقا خطك 

الشرج 
هذا الخبر مقطوع, والمقطوع يختلف عن المنقطع, فالمنقطع من متعلقات الإسناد, والمقطوع من 
متعلقات المتن. 
والمقطوع: هو قول التابعي فمن دونه. 
والمقطوع لا تقوم به حجه. كهذا الأثر. 
ولحذا الأثر شاهد باطل يرويه الطبراني في الكبير من طريق إماعيل بن عياش عن عبد الله بن 
د القرشي عن يحى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة وَه عن النبي 
د بنحوه» وقد ضعفه النووي وابن القيم وجماعة من المحققين» بل حكم عليه ابن القيم .5ل 
بالوضع كما في المنار المنيف. 
ولا يصح في الباب شيء عن الني يَننه. 
ومع هذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم التلقين: 
فذهب بعض الفقهاء إلى استحبابه» فيقال عند قبر الميت بعد دفنه: (يا فلان قل: لا إله إلا 
الله - ثلاث مرت - يا فلان قل: ربي الله وديني بي الإسلام وني عد كَلنة). 
وذهبت طائفة من مُحققي العلماء إلى أن التلقين بدعة؛ لأن البي ثَِلِ لم يفعله ولو كان 
مشروعاً لشرعه الني ملي لأمته ولفعله الصحابة من بعده فقد كانوا أحرص الناس على الخير 
وأقريهم للسنة وأتبعهم لماء فلما لم يفعلوا التلقين مع انعقاد سببه وإمكان فعله عُلم أنه بدعة 
وضلالة» والحقيقة أيضاً أن هذا التلقين من وسائل الشرك؛ لأنه يخاطب ميتاً والله يقول: إن 
َدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ) [فاطر:؛ .]١‏ 
وأيضاً هذا التلقين لا ينفع لمن أراد الله فتنته. 
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وببدعية التلقين قال الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم» وهو الحق» بل القول الحق أن التلقين 
تحاوز حد البدعة وذلك لوجوه: 

الوحه الأول: لم يصح به أثرء والله جل وعلا إنما تعبدنا بالأحاديث الصحاح لا بالأقوال 
الباطلة والآثار الواهية. 

الوجه الثاني: أن هذا التلقين لم يكن معروفاً عن أحد من الصحابة 5ك فلو كان مشروعاً 
لتواتر نقله عن الصحابة. 

الوجه الثالث: أنه لم يدل دليل لا من الكتاب ولا من السنة أن التلقين ينفع الأموات» وأقل ما 
يقال فيه حينئل: أنه بدعة. 

الوجه الرابع: أن هذا التلقين لا يفيد صاحبه لا شرعاً ولا نظراًء وإِنما ينفع المرء إذا وضع في 
قبره: عمله. 

الوجه الخامس: أن البي كَل علمنا بعذ. الدقن أن تستغقر له وأث تسأل الله له التثبيت» وغير 
هذا تكلف وخروج عن متابعة السنة. 
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- وَعَنْ بُرَندَةَ بْنِ الْحَصِيبٍ الأسْلَمِيَ 29 قَال: قَالَ رَسُولُ الله 5: (َميْنَكُمْ حَنْ 
زَارَة الْقُبُورِفَرُورُوهَا) رَوَاهُ مُسْلِم. 
زَادَ التَرْمِذِي: (فَإِنهَا تَذَّكْ رْالاخرَة). 
7 -رَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثْ ابْن مَسْعُودٍ (وَتُرَهَدُ في الدَّنْيَا). 

الشوح 
قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ود بن عبد الله بن نمير ود بن المثنى واللفظ 
لأبي بكر وابن نمير قالوا: حدثنا د بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن عبد الله بن بريدة 
0 
ورواه الترمذي بالزيادة من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه به. 
ورواه ابن ماجه من طريق ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله 
بن مسعود بلفظ: (وتزهد في الدنيا). 
وأيوب بن هاني صدوق فيه لين. 
وقد جاء في صحيح مسلم: (فإنها تذكر الموت) وذلك من طريق يزيد بن كيسان عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال: (زار البي كَل قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت 
ربي في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت). 
قوله: (كنت نميتكم عن زيارة القبور) هذا ف أول الأمر فقد تحى رسول الله مَهِ أمته عن 
زيارة القبور لأنحم حديثو عهد بإسلام» وحديثو عهد بأمور الجاهلية» فيخشى أن تتعلق قلوكم 
بالأموات» فحسماً هذه المفسدة تماهم النبي َه مطلقاً عن زيارة القبور. 
فلما رسخ الإيمان في قلوبهم وعرفوا توحيد ربحم وانصاعوا للأدلة الشرعية كتاباً وسنة أذن لحم 
بزيارة القبور. 
إلا أن هذا الإذن خاص بالرجال كما هو قول الإمام أحمد وطائفة من المحققين؛ لأن المرأة 


سريعة التأثر» فيخشى من الإذن لما بزيارة القبور أن تفتقن بالأموات» ومن ثم تماها النبي صلى 
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الله عليه وسلم من اتباع الجنازة كما في الصحيحين من حديث أم عطية: (تمينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم علينا) فضلاً عن زيارة المقابر. 
ثم إن النبي مَدةٍ (لعن زائرات القبور). 
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؛ أنَّ وَسُولَ النّه مَلِةِ لَعَنَ رَائِرَاتٍ الْقُبُورٍ. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِئٌ. 


دك 
هذا الخبر جاء بلفظين 
اللفظ الأول: (لعن الله زائرات القبور) وهذا لفظ ابن حبان. 
اللفظ الثاني: (لعن رسول الله تَقِةِ رّوارات القبور) وهذا لفظ الترمذي, ويقراأً: (زُورات). 
ولفظ ابن حبان يوضح المعنى» فيكون اللعن منصباً على الزائرات مطلقاً سواء اتخذن هذا عادة 
أم لا. 
والحديث سنده حسنء فقد رواه الترمذي وابن حبان من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة 5ة. 
وروى أهل السنن أيضاً من طريق مهد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (لعن 
رسول الله بي زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) وأبو صالح لين الحديث. 
وامحفوظ بمحذا الخبر حديث أب هريرة» وهو يقتضي تحريم زيارة القبور في حق النساء بل يدل 
الحديث أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن حد الكبيرة ما خثتمت بغضب 
أو لعنة أو وعيد شديد. 
وأما احتجاج الإمام الشافعي وطائفة من الفقهاء على زيارة النساء للقبور بحديث شعبة في 
الصحيحين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك: أن الي يَلِةِ مر بامرأة تبكي عند القبر 
فقال لما النبي تل (اتق الله واصبري). فقالت: (إياك عني فإنك لم تصب بمصيبتي...) 
الحديث. 
فهذا قد أجاب عنه ابن القيم بقوله: (اتق الله) يشمل تميها عن زيارة المقابر وهناك وجه آخر 
أحسن من هذا؛ لأن النبي كَل لم يقل لما: قومي. بل أمرها بتقوى الله والصبر وعدم الجزع 
والدعاء بدعوى الجاهلية» فيقال: ليس في الحديث أن المرأة داخل المقبرة فلربما كان القبر 
متنحياً وهذا أمر مشهور في عهد الني مُِليةِ كما مر رسول الله مَل بقبر منبوذ وغير ذلك من 
الأحاديث» فربما كانت هذه المرأة عند قبر ليس في المقبرة» فحينئذٍ لا يتم الاستدلال به على 


00 


زيارة التساع. للقبورع وايضاً هذا للديف ليس كا بل عو حديف همل .وعيدنا عدبي 
صريح بنهي المرأة عن زيارة القبور ألا وهو اللعن للمرأة إذا زارت المقابر. 

والحكمة من زيارة القبور أنما تذكر الآخرة والموت» والعبد إذا تذكر الموت وتذكر الآخرة قل 
شره وكثر خيره» بينما إذا أعرض عن تذكر الموت والآخرة قسى قلبه وزاد إعراضه وقل إعانه. 


وزيارة القبورعلى مراتب: 
المرتبة الأولى: زيارة شرعية: وهي زيارة قبور المسلمين والأقارب بدون شد رحل؛ للدعاء لهم 
وتذكر الآخرة. 


المرتبة الثانية: زيارة قبور المشركين لسؤال الله العافية: فهذه زيارة جائزة كما زار النبى تل قبر 
أمهء فإن العبد إذا زار قبور المشركين وعلم أتمم كلهم في النار سأل الله العفو والعافية وزادت 
طبع عيذا الدين والعصيدلك مه 

لمرتبة الثالثة: زيارة محرمة: وهي تتراوح ما بين الشرك الأكبر والأصغر والبدعة» وهي زيارة 
المقابر إما لسؤال أهلها؛ وهذا شرك أكبر» وإما لطلب الدعاء عندها؛ وهذا بدعة ووسيلة من 
وشاتال الشرك, 
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- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ 25 قَال: لَعَنَ رَسُولُ اللّه يع النَائِحَة وَالْمسْتَمِعَة. 
أَخْرَجَهُ أَيُودَاوٌدَ. 

بك 
هذا الخبر رواه الإمام أبو داود والبغوي في شرح السنة من طريق مد بن الحسن بن عطية 
العوثي عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري. 
وفيه ثلاث علل: 
العلة الأولى: ضعف مهد بن الحسنء قال عنه أبو زرعة: لين الحديث. وضعفه أحمد ويحبى بن 
معين» وقال البخاري: يصح حديثه. 
العلة الثائية: لسن بن عطية طعيق الحديق أيضاء ضعقه البغاري وغيرة: 
العلة الثالثة: ضعف عطية العوفي. 
اللعن: هو الطرد والإبعاد فمن لعنه الله فقد أبعده الله جل وعلا عن رحمته وطرده عن ذلك. 
قوله: (النائحة) النوح هو رفع الصوت بتعداد مآثر الميت» وهذا من خصال أهل الجاهلية, 
فإن الواحدة من نساء أهل الجاهلية كانت تحلس: وآمياه! وآبياه! تموت وأنت تصل الرحم! 
وأنت تسقي الحجيج! تفعل كذا وتفعل كذا! لسان حالما يقول: كيف تموت وأنت تفعل 
هذاء أمثلك يموت؟!! مثْلك ينبغي أن يعيش!. 
هذه النائحة ملعونة» وقال عنها البي تَلهِ في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي سلام 
قال: حدثنا أبو مالك أن النبي تَلِْةٍ قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها: الفخر 
بالأحساب, والطعن في الأنسابء والاستسقاء في النجوم, والنياحة على الميت). 
وقال: (النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) 
وهذا وعيد شديد على النائحة» وهذا يقتضي أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب» وأتما 
تعذب يوم القيامة في (سربال من قطران) أي: رصاص مذاب يوضع على جلدها وسائر 
جسمها. 
قوله: (والمستمعة) أي: التي تستمع للنائحة» وهذا وإن كان الخبر ضعيفاً إلا أن القاعدة 
الكلية عند أهل العلم أن الراضي بالذنب كفاعله. فالذي يجلس عند النائحة ويسمعها 
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شيطان أخرس له حظه من الإثم كالنائحة تمامأء فلو كان في قلبه غيرة وحمية على الدين لبادر 
بالإنكار على هذه النائحة» وعلى الأقل إذا عجز عن الإنكار عليها يفارق المجلس. 
وهذا الأمر كثير في النساء» فبعض النساء تجلس ولا تنكرء وبعض النساء تنوح معهاء مداراةً 
لما وتطييباً لخاطرها؛ لأن بعض النساء تعتقد أنه لا يطيب خاطر أختها إلا إذا ناحت معهاء 
فإذا ما ناحت معها ما عظمت الميت ولا قدرته حق قدره. 

© إماالإنكار. 
وأما الجلوس والسكوت؛ فهذا محرم» والراضي في الذنب كفاعله» والله تعالى يقول: «إوَقَدُ 
َرّلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا سعْثُمْ آياتٍ الله يُكُفَرُ يجا وَيُسْتَهْرَاً ينا فا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ 
حَقّ يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيره إِنَكُمْ إِذَا مَثْلْهُمْ؛ك [الساء:.؛1]ء أخذ أهل العلم من هذه 
الآية: أن الراضي في الذنب كفاعله. والأدلة على هذا كثيرة» والظاهر أنه إجماعٌ من أهل العلم 
ما لم يكن الجلوس عن إكراه. 


© © © 


مويف 


8م - 


5 - وَعَنْ أَمّ عَطِيَّةَ “له قَالَتْ: أَخَدَ عَلَيْنَا يَسُولُ اللّه 5 أَنْ لا تَنُوحَ. مُتَّقَقُ عَلَيْهٍ 
الخبرع 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: أخبرنا أيوب 
عن مد بن سيرين عن أم عطية به. 
وقال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا هشام عن حفصة عن 
أم عطية. 
قولما: (أخذ علينا رسول الله مَلهُ) أي: وذلك حين المبايعة. 
فلما بايعت النساء النبي َيل على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف؛ أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا ينحن. 
لماذا أخذ الرسول تَِللْةِ أن لا ينحن؟ 
لأن الناحية كانت من عادات الجاهلية» فكان التنبيه على هذه القضية من عزائم الأمور. 
ولولا أهمية هذا الأمر وأن المسلم يحرم عليه النياحة لما أخذ عليهن رسول الله كدي ذلك. 
والمرأة مأمورة بالصبر والاحتساب» فلربما أصيبت المرأة بمصيبة كفقد بعض الأحبة فتذهب 
دنياها ودينها والعياذ بالله» كالنائحة الثكلى؛ لا ديناً حفظّث ولا استفادت من المال - 
المقصود با المستأجرة -. 
فلذلك على المرأة إذا أصيبت أن تحتسب الأجر عند الله وأن تصبر» وعلى وليها أن يذكرها 
بالله وما أعده الله للصابرين من الثواب والأجر العظيم. 
وهل من العقل إذا أصيب الإنسان بمصيبة أن يفقد أمرين؟ 

.١‏ أن يفقد ما أصيب به. 

؟. وأن يفقد الأجر والثواب. 


لا! فالعاقل لابد أن يضفر بأحد أمرين» أو يضفر بمما جميعاًء قال تعالى: «الْذِينَ إِذَا 


ا 9 


عام 


أَصَابَثْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إن لَه وَإِنَّ إِلَيْهِ َاجِعُونَ * أُولَئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مّن رَجِمْ وَرَحمَةٌ 
وَأُولَكَ هُمُ الْمْهْعَدُونَ4 [البقرة:ه ١‏ -لاه١].‏ 


ث8 


فالذين يقولون عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. يحظون بثلاث قرب عظيمة: 
الأولل: عليهم صلوات من ركم. 

الثانية: هم الرحمة. 

الثالثة: يهدي الله قلوهم. 
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٠‏ - وَعَنْ عُمَرَ 5 عَنٍ النَي كع قَالَ: (المَيتْ يُعَدَّبُ في قَبْرِهِ بمَا نيح عَلَيْهِ) مُتَمَقْ 
١‏ -وَلَمْمَاه نَحْوُهُ عَن المغيرة بْن شعبَة. 

الشرح 
قال البخاري: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد 
الله بن أ مليكة عن ابن عمر. 
ورواه مسلم عن عبد بن حميد وابن رافع واللفظ لابن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق عن ابن 
جريح به. 
وهذا الحديث استشكله بعض أهل العلم إذ كيف يعذب الميت بقبره بما نيح عليه والله تعالى 
يقول: طلا تَرِرُ وَازرةٌ وزْرَ أَخْرَى» [فاطر:1]؟ 
ومن ثم أنكرت عائشة هذا الحديث وظنت أنه معارض للقرآن» ولعائشة وك نحو هذا التأويل 
أحاديث معروفة. 
ولا وجه لقول عائشة ذف فإن هذا الخبر محفوظ عن جمع من الصحابة يبعد غلطهم كل البعد 
فهذا الخبر محفوظ عن ابن عمر وعن عمر ل والخليفة الراشد أعلم من عائشة ومحفوظ أيضاً 
عن المغيرة بن شعبة ومحفوظ عن أبي موسى وعن غيره من الصحابة فلا إشكال ولا ارتياب أن 
النبي نطق بهذا الحديث بل أقطع يقينا أن الي كَل قاله» فلقد روي لنا بالأسانيد الصحاح 
التي لا يشك فيها عالم أن النبي تَلةْ قد قالها وطائفة من أهل العلم تثبت الخبر كالبخاري 
وغيره ولكنهم يقولون في معناه إذا كان هذا من عادته وطائفة أخرى تقول إذا أوصى أن يُناح 
عليه عذب قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بِكلنكَه هذه الأقوال غلط من أصحابما والحق أن 
النبي تَديِيِ قال: (إن الميت يعذب) ما قال: يعاقب» فقال شيخ الإسلام: يعذب بعنى يتألم إذا 
نيح عليه وذلك أنه يتكدر ويتألم بفعل أهله أتحم ينوحون عليه بدل أن يدعوا له ينوحون عليه 
فيحصل له من التألم كما يحصل للغير من سوء أفعال أهله ففي حال الحياة المرء يتألم ويتكدر 
إذا رأى أباه أو أمه يفعلون المعاصي فيرئي لحالهم ويتأم لأفعالهم ولكن هل عوقب على أفعالهم 
لا شك لا يعاقب يقول شخ الإسلام لَه وهذا نظير قوله جَبِّْ: (السفر قطعة من العذاب) 


لحف 


إذا سافر المرء يحصل له عذاب بسبب السفر ولكن هل عوقب؟ الجواب لا. لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال قطعة من العذاب سماه عذاباً ولى يسّمه عقاباً وهذا في الحقيقة ظاهر جيد 
لمن يتأمل وهذا في الحقيقة هو القول المختار عند المحققين واختاره بعض السلف وقد أطال 
شيخ الإسلام ترجيحاً لهذا القول فلتراجع الفتاوى في كتاب الجنائز. 

فالمشروع لمن توفي ميته أن يشتغل بالدعاء له والتصدق عنه وفعل القرب تحاه هذا الميت فإن 
البكاء وإن كان جائزاً لكنه لا ينفع. 

الرسول مَديةٍ يقول: (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب) متفق عليه. 
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070 


افد - وَعَنْ أَنّسٍِ 5 له قَالَ: شَيِدْت بِنْنَا لِلنَيّ و تُدْفَنْء وََسُولُ النّه كَل جَالِمنَ عِنْدَ 
الْقَبْنِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيُه تَدَمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

دك 
هذا الخبر رواه البخاري. 
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن د قال: أخبرنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان عن 
بلال بن على عن أنس بن مالك. 
وفليح بن سليمان تكلم فيه غير واحد من المحدثين فقال عنه يحبى بن معين: لا يحتج بحديثه. 
وقال الإمام الاجري: قلت لأبي داود قال ابن معين: عبد الله بن عد بن عقيل وعاصم بن 
عبيد الله وفليح بن سليمان لا يحتج بحديثهم قال أبو داود: صدقء وقال النسائي: وغيره ليس 
بالقوي ولكن وثقة جماعة آخرون وتخريج البخاري له في الأصول يدل على أنه عنده ثقة ومن 
نم قال الحاكم كلته: وتخريج الشيخين له مما يقوي أمره. 
والقاعدة - أمثال فليح بن سليمان ممن طعن فيه أكابر أهل العلم وخرج له البخاري أو 
الشيخان - أن يقال: إنحما خصوصاً البخاري ته يخرجان لمن تكلم فيه مما وافقه عليه غيره 
أو ما علما أنه ضبطه وأتقنه وهذا حصل ما بالتتبع ولذلك تحد بعض أحاديث هؤلاء في 
غير الصحيحين فيها ضعف بين وهذا مما يدلنا على أن البخاري خصوصاً يتتبع أحاديث 
الراوي فلا يخرج له إلا ما وافقه عليه غيره أو علم أنه ضبط فأتقنه. 
وحديث الباب أورده المؤلف ليبين أن البكاء جائز عند فقد الأحبة وأنه ليس من النياحة 
وجواز البكاء محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يصحبه صوت مرتفع أو ضرب للخدود أو 
شق للجيوب أو نقع أو لقلقة والنقع هو وضع التراب على الرأس واللقلقة رفع الصوت 
بالبكاء ولذلك قال عمر كما في البخاري معلقاً: دعهن يبكين على أبي سليمان يعني خالد 
بن الوليد ما لم يكن نقع أو لقلقة 
أراد بمذه أن يوضح أن البكاء لا مانع منه على الميت مالم يكن في ذلك شئ من خصال 
الجاهلية كوضع التراب على الرأس أو رفع الصوت في البكاء وأما مجرد دمع العين فهذا لا مانع 
منه بل هذا رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب عباده الرحماء ولذلك قال يَللِْ: (العين تدمع 


0/00١ 


والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم محزونون) الحديث متفق على 
صحته من حديث أنس بن مالكء» وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وت أن 
البي بَنِْةِ قال: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بمذا وأخذ 
بلسانه). 

وأيهم أكمل للعبد ألا تدمع عينه تصبراً وتحلداً أم أن دمع العين أكمل لا إشكال أن هدي 
البي مَْئةٌ أكمل هدي وطريقته أحسن طريقة وفعله خير الأفعال ولا يمكن لأحد من البشر أن 
بأق بفعل أحسن من فعله ولا بطريقة أحسن من طريقته وقد دمعت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين توفيت ابنته فدل هذا أن دمع العين أفضل لأن النبي كَل بين أن دمع العين 
من الرحمة ومما يجعله الله في قلوب عباده الرحماء ويفهم من هذا أن تقلص العينين من البكاء 
من قساوة القلوب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. 


© © © 


ملا 


49 - وَعَنْ جَابِرٍ 9 ؛ أنَّ النَِيَّ ع قَالَ: (لَا تَدَفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَيْلٍ إلا أَنْ تْضْطَّرُوا) 
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ. 
وَأَصْلَهُ في «مُسْلِم». لكن قالَ: رَجَرَأَن يُفبَرَالرَجْلْ بِاللَيْلِ حَتَى يُصَلَى عَلَيْهِ 
الشرح 

هذا الخبر رواه ابن ماجه في سننه من طريق إبراهيم بن يزيد المككي عن أبي الزبير عن جابر. 
وإبراهيم بن يزيد هذا هو الخوزي» تركه البخاري وأحمد وجماعة أهل الحديث وقد جاء عند ابن 
ماجه من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (صلوا على موتاكم بالليل والنهار) وهذا أيضاً ضعيف ابن لميعة سيئ الحفظ 
قاله يحبى وأحمد وغيرهما ولكنه أقوى من حديث الخوزي وحديث الخوزي يدل على منع 
الصلاة على الميت بالليل إلا عند الحاجة والضرورة. 
وحديث ابن لهيعة يدل على جواز الصلاة على الأموات بالليل والنهار» فقد جاء في صحيح 
الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أب الزبير المكي عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى 
اله عليه وسلم خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن ودفن ف غير كفن طائل 
فزجر النبي َيِه أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال كي (إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه) وقد احتج بمذا الحديث الإمام ابن حزم يلد على منع الدفن 

ليلاً وي هذا نظر فإن نمي النبي تَلةِ جاء لسبب وهذا السبب أن الصحابة وفك حين قبض 
ا ل ا السبب تمى البي لل أن يقير الرجل ليلا وأمر 

بتحسين الكفن وأما من علم من نفسه تحسين الكفن فلا مانع من القبر ليلا فقد قال 

البخاري يلتته باب الدفن ليلاً ودفن أبو بكر ذل ليلاء قال ابن حجر في فتح الباري: وهذا 
كالإجماع بينهم -يعني بين الصحابة - في جواز الدفن ليلا ثم ساق البخاري حديث ابن 
عباس وهو متفق على صحته: (أن رجلاً توفي بليل) وفي رواية: (امرأة» فدفنوها فقال النبي 
يَهِ: (ألا كنتم أذنتموين؟)) فلو كان الدفن ليلا مكروهاً أو منهياً عنه لزجر البي كله 
الصحابة حين دفنوا هذا الرجل ليادً» والمتأمل للأدلة يتبين له أن الدفن ليلاً كان مشهوراً في 
العهد النبوي ومشهوراً بين الصحابة ده وهذا كما قال عنه الحافظ كالإجماع بينهم وقد دفن 


المت 


النبى يكل كما 2 خبر عائشة وغيره رواه أبو داود وغيره وحمل حديث جابر على السب 
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تدك 


4- وَعَنْ عَبْدِ النّه بْنِ جَعْمَرٍ 26 قَالَ: با جَاءَ نَعيْ جَعْمَرٍ- حِينَ قَتِلَ - قَالَ النَيُ 
5: (اصْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَاماء فَقَدْ أَنَاهُمْ مَا يَشْعَلَّهُمْ) أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا 
الشرح 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والبغوي بشرح السنة 
وغيرهم» كلهم من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثنا جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن 

عبد الله بن جعفر به. 

وعبد الله بن جعفر صحابي ولد في أرض الحبشة وكان يضرب به المثل في الجود والسخاء قال 
عنه الذهبي: كان كبير الشأن كرعاً جواداً يصلح للإمامة, والحديث إسناده صحيح. 

وقد احتج به الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
كع 

قوله: (لما جاء نعي جعفر) وذلك في السنة الثامنة من الحجرة في غزوة مؤتة. 

قوله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً. فقد أتاهم ما يشغلهم) هذا أمر والأصل في الأوامر أن 
تحمل على الوجوب كما هو قول أكثر الأصوليين» والذي يصنع الطعام هم أقاربه أو جيرانه 
غيرهم؛ والحكمة في هذا لأن أهل اميت مشغولون بحزنهم على ميتهم, فكان الأولى بأقاربه أو 
جيرانه أن يصطنعوا لحم طعاماً لأن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض وهذا من سنة 
البي كَييْةّ وهذه السنة تكاد تكون مهجورة في زماننا هذا بل الذي اشتهر في زماننا هذا هي 
سنة الجاهلية وذلك أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعاماً للناس وتراهم يجتمعون في بيت 
اميت لإكرام الوافدين وصنع الطعام لهم. وهذه بدعة سيئة وجاهلية قبيحة» وفي ذلك مفاسد 
كثيرة : 

الأولى: أن هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية. 

الثاي: أن هذا خلاف أمر الرسول يَللةِ بقوله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً). 

الأمر الثالث: أن الاجتماع في بيت الميت قد تمى عنه أهل العلم» ولا يشرع للمرء أن ينتظر 
المعزين ب بيته كما قال الشافعي ب#لتته ينصرفون لقضاء حوائجهم ومن لقيهم عزاهم. 


221: 


الأمر الرابع: أن بعض أهل العلم قال: إن هذا من النياحة» وقد جاء عند ابن ماجه بسند 
رواته كلهم ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي 85 قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت 
وصنع الطعام لحم من النياحة. 

ولكن أعل الإمام أحمد هذا الأثر. 

وقوله: (فقد أتاهم ما يشغلهم) في هذا دليل على أن الحزن عند فقد الأحبة ليس مذموماً 
وقد تقدم قوله تن (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب). متفق عليه من حديث 
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6 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَنِدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه 85 يُعََمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلى 
المْقَابِرِ: (السَلَامُ عَلَى أَهْلٍ الدَّيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ بِكُمْ 
لَلإحِقُونَء أَسْأَلْ النّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الشرح 
هذا الحديث رواه مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا غد 
م عبك. الله الأسدي عن سفيان عن علقمة:عم .سليمان بن بريدة عن أبية به. 
وي الباب عن عائشة رواه مسلم في صحيحه وفي الباب أيضاً حديث العلا بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي فُلهِ بنحوه رواه مسلم أيضاً في صحيحه وحديث الباب رواه 
أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه وذكرةٌ ابن حبان في صحيحه. 
قوله: (كان رسول الله يل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر) تقدم عندنا أن زيارة المقابر خاصة 
بالرجال وأما المرأة فلا يجوز لما أن تزور المقابر فعلى هذا يكون قوله يعلمهم أي يعلم الرجال 
دون النساء. 
قوله: (إذا خرجوا إلى المقابر) فيه دليل على مشروعية زيارة المقابر» إلا أنه لا يشرع للمسلم 
أن يتخذ القبور أعياداً» فالمشروع للمسلم أن يفاوت بين الزيارة ولا يتخذ لنفسه يوماً معينا لا 
يزور المقابر إلا فيه» قال تي (لا تتخذوا قبري عيداً) والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره 
من حديث أبي هريرة. 
قال شيخ الإسلام: والعيد اسم لما يعود إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. 
قوله: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين) في هذا دليل على المغايرة بين 
المؤمن والمسلم فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا إلا أنه لا ريب أن الإسلام يحتاج إلى 
إيمان يصحح الإسلام فلا يمكن أن يُوجد عبد مسلم ليس بمؤمن أبداً فالصلاة من الإيمان وأنه 
لابد أن يكون هذا مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وأن يكون مؤمناً بالقدر 
خيره وشره وهذا كله من الإبمان أما إذا أفرد الإسلام فيدخل فيه الإيمان وإذا جمعا فيراد 
بالإيمان ما يعقد عليه المرء ف قلبه ويراد بالإسلام الانقياد والعمل بأوامر الشرع الظاهرة وفي 
الحديث دليل على أن الأموات ينتفعون بالدعاء لهم فلو لم يكن الميت ينتفع بالدعاء ما كان 


الذلكف 


للدعاء معنى ولذلك أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بدعاء الغير له نقله النووي وشيخ 
الإسلام وجماعة آخرون والصحيح أيضاً أن جميع القرب المالية والبدنية تصل إلى الأموات كما 
هو مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام في أحد قوليه وانتصر لهذا القول الإمام ابن 
القيم في كتاب الروح فقد بحث هذه القضية وذكر أدلة امجيزين والمانعين وتوصل في النهاية إلى 
أن القرب جميعها تصل إلى الأموات سواء كانت مالية أو بدنية. 

وفي الحديث مشروعية الدعاء للأموات» وقد استدل بمذا الحديث بعض العلماء على أن الميت 
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15 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ :2ه قَال: مَرَوَسُولَ اللّه 8 بقْبُورِالْمِيئَة, فَأَقْبَلَ علَهمْ بِوَجْهِهِ 
فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِء يَعْفِرْالنَهُ لَنَا وَلَكُمْ, أَنْثُمْ سَلَفُنَا وَتَخْنْ بِالأَتَرِ) 
رَوَاهُ الترْمِِيُء وَقَالَ: حَسَنْ. 

الشرج 
هذا الحديث رواه الترمذي من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به. 
وقابوس قال عنه أحمد: ليس بذاك وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه ضعيف لين الحديث 
وضعفه يحبى بن معين والنسائي والدار قطني وغيرهم. 
ووثقه يعقوب بن سفيان. والصحيح أنه لين الحديث كما هو قول أكثر المحدثين وحديث 
الباب احتج به بعض الفقهاء المتأخرين على مشروعية السلام على أهل القبور وإن لم يدخل 
المرء المقبرة فمجرد المرور عليهم يكفي بالسلام عليهم وهذا فيه نظر لأن حديث الباب 
ضعيف ولا يصح الاحتجاج به والسلام لا يشرع إلا إذا دخل المسلم المقابر أما مجرد المرور 
عليهم فلا يكفي بالسلام ومثله يحتاج إلى دليل وحديث الباب ضعيف الإسناد والكتابات 
الموجودة: لا تنسوا السلام على الأموات إذا مررتم بمم. هذا من فعل الذين لا يعلمون فليس 
هناك حديث عن رسول الله ييه صحيح يقتضي التجويز فضلاً عن مشروعية السلام لمن مر 
بالقبور ولم يدخل المقابر. 
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7 - وَعَنْ عَائِشَةَ ذل قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 5: (لَا تَسُبُوا الأَمْوَات. فَإِمَّمُمْ قَدْ 
أَقْضّوا إِلى ما قَدَّمُوا) رَوَاهُ الْبخَارِيٌ. 
- وَرَوَى البَرْمِذِيُ عَنِ المغيرة نَحْوَُء كن قال (فَتْؤْدُوا الآخيّاء). 

الشرع 
قال البخاري يكلَه: حدثنا أدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن 
غائشة: 
ورواه الترمذي في جامعه وأحمد بن حنبل في مسنده وابن حبان في صحيحه عن المغيرة بن 
شعبة وزاد في آخره (فتؤذوا الأحياء) وقد ذكر الترمذي ف إسناده اختلافا. 
قوله: (لا تسبوا الأموات) قال بعض أهل العلم: يشمل هذا المسلمين والكافرين» فيحرم 
سب الأموات على هذا القول وإن كان الميت كافراً. 
وقال بعض أهل العلم: هذا خاص بأموات المسلمين؛ لأنه قد أفضى إلى ما قدم. 
وقال بعض أهل العلم بالتفصيل: 
فقول الرسول تل (لا تسبوا الأموات) إن كان الميت كافراً ويتأذى قريبه. الي المسلم بسبه 
حيلال رع سبد 
وأما إذا كان لا يتأذى أحد بسبه أو كان الكافر مؤذياً للمسلمين متعرضاً لحرماتحم: فمثل هذا 
لا يحرم سبه. 
وأمنا' ]ذا كات المي مسلماً: 
فإن كان مبتدعاً فيسب ليحذر شره» ولكن ينبغي أن يعرض عن سبه حال وجود أقاربه. 
وأما إذا كان الميت من سائر أموات المسلمين لا يعرف وإن كان ليس بصاحب طاعة: فحيئذ 
يحرم سبه فقد أفضى إلى ما قدمء ولأنه مسلم له حرمة والتفكه بحرمات المسلمين لا يحوز» وقد 
بين النبي كلْةِ السبب في النهي عن سب الأموات يقول كله (فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا). 
فلرها كان هذا الرجل الذي تسبه من أهل الجنة وأنت من أهل النار! فلذلك ينبغي للمسلم 
أن يعرض عن لحوم أموات المسلمين فإن في هذا مفاسد منها: 
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© أنه نوع من أنواع الغيبة. 
© أن هذا السب أذية للأحياء. 


© © © 
الحمد لنّه رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة العباد أجمعين, أما بعد: 
فقد وقفت على كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام وهو من إملائي وكلامي فلا مانع من 
نشره للاستفادة منه. 
كتبه 


سليمان بن ناصر العلوان 
اه 
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كتاب الصيام 


الصيام في اللغة: الإمساك. يقال: خيك صيام. أي: ممسكة الصهيل» ومنه قوله تعالى - على 
أحد التفاسير في الآية -: إن َدَْتُ لِلرَحمَنٍ صوْمَاك نه ] أية إنساكاً عن الكلام. 
وأما الصيام في الشرع: (فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص 
مخصوص). 

فقوله: (إمساك بنية) فالصيام لا يصح إلا بنية قبل الفجر؛ لقول ابن عمر وحفصة وجماعة 
من الصحابة: (لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر). وسيأتٍ إن شاء الله الكلام عن 
هذا الحديث وهذه المسألة. 

قوله: (عن أشياء مخصوصة) كالأكل والشرب والجماع» هذه الأمور الثلاثة أجمع العلماء على 
وجوب اجتنابما حال الصيام» وهناك أشياء مختلف فيها سيأ إن شاء الله تحقيق القول فيها. 
قوله: (في زمن مخصوص) قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقٌ يَعَبَينَ لك الخْيِطُ الْأَنِيَضُ مِنْ 
الختّط الْأَسْوَدِ من الْمَْر4؛ [البقرة:/81١1].‏ 

فيمسك المرء عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

قوله: (من شخص مخصوص) أي: مسلم عاقل بالغ قادر. 

تزيد المرأة: غير حائض ولا نفساء. 
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- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ :2 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 58: (لَا تَقَدَمُوا رَمَضَّانَ بصّؤم يَوْمِ وَلَا 
الضبرع 

هذا الحديث متفق على صحته. 

قال البخاري يكلتكه: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن بحبى بن أبي كثير عن أبي 

سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

وقال مسلم «لته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن 

علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. ورواه أحمد وأهل 

السئن وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ورواه من طريق خّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ (لا تقدموا الشهر 

بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا 

لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا). 

قوله: (لا تقدموا رمضان) اختلف العلماء رحمهم الله في النهي هل هو للتحريم أم للتنزيه أم 

في ذلك تفصيل؟ 

فذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أن النهي هنا للتحريم وهذا هو اختيار جماعة من 

امحققين؛ لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم مالم يصرف ذلك صارف أو تدل قرينة على 

أن المراد الاستحباب أو غيره. 

وذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتنزيه. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل فقالوا يجوز تقدم رمضان بيوم إذا كان ثم غيم وهذا مروي 

عن عبد الله بن عمر وعن جماعة من فقهاء الحنابلة» وفيه نظر وفعل ابن عمر ذه اجتهاد 

منه والأدلة على خلافه وقد تحاوز بعض الفقهاء أمر الجواز فقال صيام بوجوب صيام يوم 

الشك إذا كان هناك غيم وهذا قول ضعيف لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه بل الأدلة 

على خلافه كما سيأ إن شاء الله تعالى. 


2,235 


قوله: (بصيام يوم أو يومين) اختلف الفقهاء المانعون من تقدم رمضان بصوم في الحكمة من 
هذا فقال بعضهم لثلا يصل شعبان برمضان فيخلط المستحب بالواجب وقال آخرون إن 
الحكمة تعبدية وقال آخرون تمي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لثلا يظن ظان وجوب 
الصيام في شعبان وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن 
في ذلك الحكم واختار هذا ابن حجر والأقوال في ذلك كثيرة والمهم أن نعرف أن تقدم 
رمضان بيوم أو يومين لا يجوز باستثناء من عليه صيام واجب يريد قضاءه فلا مانع من تقدم 
رمضان بيوم أو يومين وكذلك من له عبادة يصوم يوماً ويفطر يوماً أو كانت له عبادة يصوم 
معظم شعبان لفضل شعبان فلا مانع حينئذٍ أن يتقدم رمضان بيوم أو يومينء إنما ا نمحذور أن 
يتقصد صيام هذين اليومين أو الثلاثة ولم يكن يصوم من قبل. والله أعلم. 

قوله: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) لفظ مسلم (إلا رجلاً) وعند البخاري (إلا أن 
يكون رجل) أي إلا أن يوجد رجل. 

فإن قال قائل: روى أبو داود والترمذي وجماعة من طريق العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي مَةٍ قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا). 

وظاهر حديث الباب يعارض هذا لأن حديث الباب إنما تمى عن تقدم رمضان بيوم أو 
يومين وحديث العلا يدل على أنه إذا اتتصف شعبان فلا يجوز حينئذٍ الصيام. 

وقد اختلفت مسالك العلماء للجمع بين هذين الخبرين فقال الرويائى أحد فقهاء الشافعية: 
إنه يحرم التقدم بيوم أو يومين ويكره التقدم من نصف شعبان.. 

وفيه نظر. 

وذهب الإمام أحمد وأبو حاتم وجماعة من أهل الفقه والنظر إلى الطعن بحديث العلا بن عبد 
البحمن وإنكاره» حتى إن جماعة من المحدثين ضعفوا العلا من أجل هذا الحديث وذهبت 
طائفة أخرى إلى تصحيح الحديث منهم أبو داود والترمذي وجماعة لأن العلا ثقة وقد روى 
الإمام مسلم بلته في صحيحه للعلا بن عبد الرحمن عن أبيه نحواً من خمسين حديثاً وتلقى 
حديثه أكثر العلماء بالقبول وحملوا حديثه على من يتقصد صيام النصف الأخير من شعبان 
لحال رمضان ثم قال بعضهم النهي للتحريم وقال آخرون النهي للتنزيه وقالوا عن حديث (لا 
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المفهوم وفيه نظرء وسيأتٍ إن شاء الله بحث هذا المسألة وبيان الراجح فيها على حديث 


العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ف باب صوم التطوع وما تي عن صومه. 
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-١‏ وَعَنْ عَمَارِبْنٍ يَاسِرٍ :2 قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَذِي يُشَك فيه فَقَدْ حَصَى أبَا 
الْقَاسِم 5ع. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيٌ تَعْلِيًاء وَوَصَلَهُ الْحَمْسَةُء وَصَّحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ 
الشرج 

هذا الحديث ذكره البخاري بلته معلقاً في صحيحه. وقد جزم البخاري بَِكلنَه بصحته. 

وقد رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كلهم من طريق عمرو 
بو قيس اللاي خن آل إسحاق السبيعى غن,ضلة ين زثر قال كنا عند عمار بن يار فأ 
بشاة مصلية فقال: (كلوا) فتنحى بعض القوم فقال: إن صائم. فقال عمار 5©ة: (من صام 
اليوم الذي يشلك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم كَلَنَه). 

وهذا سند صحيح قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وصححه الإمام الكبير 
الدارقطبي بلتته وصححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان وغيرهم كثير من الحفاظ. 

والحديث يدل على تحريم صيام يوم الشك والتفصيل فيما إذا كان يوم غيم أو عدمه لا دليل 
عليه والصحيح المنع وأن النهي للتحريم سواء كان يوم غيم أولم يكنء وهذا الذي دل عليه 
منطوق حديث أبي هريرة السابق وحديث عمار هنا. 

وقول عمار: (فقد عصى أبا القاسم ثَلِهِ) دليل على أن عند عمار علماً عن البي كَل 
بالنهي عن صيام يوم الشك وإلا فلا يمكن لعمار أن يقطع بأنه عصى الني يَلةٍ وليمس هناك 
دليل عنده على النهي» وذهب جماعة إلى أن قول عمار 25 موقوف لفظاأً مرفوع حكماً قال 
ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وسوف بأقٍ زيادة بيان لهذه القضية. 


02 


© © © 


25" 


- 


50 


ين سَهِعْتُ يَسُولَ الله 89 يَقُوِ - َأَيْثَمُوهُ قَصُومُواء 
َإِذَا وَأَيْثُمُو هُفََفطِرُوا فَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا لَهُ) مُتَمَقْ نفو 
وَبمُسْلِم: (فَإِنْ أَعْمِي عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا آ لَه تلاثِينَ). 
وَلِلْبُخَارِيَ: (فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تلاثينَ). 
50 - وَلَهُ في حَادِيثِ أبي هُريْر: :: (فَأَكْملوا عِدَةَ شَعَبَانَ ثَلَائِينَ). 

الشرج 
قال البخاري لَه: حدثنا يحبى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري 
عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر به. 
وقال مسلم يلَء: حدثنا حرملة بن يحبى قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري 
به. 
قوله: ولمسلم (فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين) هذه الرواية رواها مسلم من طريق أبي 
أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 
ورواها مسلم من طريق يحبى عن عبيد الله ولم يذكر لفظة (ثلاثين) قال ذلك مسلم يلتك في 
صحيحه. 
وأيضاً جاء الخبر في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وليس فيه (ثلاثين) 
وهذا اللفظة شاذه. 
ولكن جاءت في البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). 
ذكرها البخاري في صحيحه عن أدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا تك بن زياد 
عن أَبي هريرة به. 
ورواها مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ 
(فصوموا ثلاثين يومً). 
قوله: (إذا رأيتموه فصوموا) في هذا دليل على إبطال الحساب في دخول الشهور وخروجها 
وأنه لابدٌ من الرؤية وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على تحريم الاعتداد بالحساب واتفقوا 
على أن الحساب لا يعتد به في الشهور لا في رمضان ولافي غيره وأن المعتبر في هذا هو 
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الرؤية. لقوله تب (صوموا لرؤيته). وقد احتج بالحديث بعض الأئمة كأحمد وغيره على أن 
رؤية الحلال في بلد تكفي عن رؤيته في البلاد الأخرى. وذلك لعموم قوله: (صوموا لرؤيته). 
وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

الأول: ما تقدم ذكره وهو قول أحمد والمشهور عن المالكية أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد 
الأخرى مالزمهم. 

الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم وهذا مذهب ابن عباس والقاسم بن تُد وإسحاق بن راهويه, 
ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق مد بن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل 
بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على 
رمضان وأنا بالشام فرأيت الحلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله 
بن عباس وت ثم ذكر الحلال فقال: متى رأيتم الحلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنًا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: لا هكذا 
أمرنا رسول الله كَل 

فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وكان حاكم المسلمين واحداً ولا ذكر عن أحد من 
الصحابة مخالف لابن عباس قال الترمذي في جامعه: (والعمل على الحديث عند أهل العلم 
أن لكل أهل بلد رؤيتهم) وقوله هكذا أمرنا رسول الله يَييةٍ يحتمل أن ابن عباس حفظ عن 
رسول الله مله قولاً على أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل البلاد الأخرى» ويحتمل أن 
يكون قاله اجتهاداً وفهماً. 

القول الثالث: أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم وإلا فلا وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية 
واختاره ابن تيمية وفيه أقوال أخرى وأظهرها القول الثاني ولاسيما في هذا العصر حين صار 
لكل بلد حاكم يحكمه والكثير يعتمدون على الحساب دون الرؤية» وأما الذين يعيشون في 
غير البلاد الإسلامية فيمسكون مع أقرب بلد إسلامي فإن لم يكن فيتابعون أهل مكة ولو 
اجتهدوا في رؤية الحلال وصاموا على تحريهم لأجزأ ذلك والله أعلم. 
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قوله: (وإذا رأيتموه فأفطروا) ما قيل في الصيام يقال في الفطر أيضاً فلابد من رؤيته 
بالأبصار وهل تصح رؤيته بالمنظار والمكبرات والأشياء المقربة هذه آلات حادثة لم يتكلم 
عليها الأوائل رحمهم الله ولكن من حيث الدليل والتعليل الصحيح أنه يعتد بمذه المكبرات في 
قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له) ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أن المعنى (ضيقوا عليه) 
ومن ثم جوز هؤلاء بل استحبوا صيام يوم الشكء وق هذا نظرء فقد تقدم تحريم صيام يوم 
الشك لحديث عمار وقد تقدم صحته. 

وأما تفسيرهم (فاقدروا له) بمعنى: ضيقوا عليه. فهذا غلط أيضاً؛ لأنه جاء في الأحاديث 
الصحاح ما يفسر هذه اللفظة وأن المعنى: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) هكذا ذكره ابن 
عمر وأبو هريرة عن البي يَل. 

والحديث يدل على النهي عن صيام يوم الشك وأن الواجب عندما يحول الغيم دون رؤية 
الحلال أن نتم العدة وتمام العدة أن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً. 
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4 - وَعَنِ ابْن عُمَرَ ذه قَال: تَرَاءَى النَّامِنْ الْهلال. فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ النّه صلى الله 
عليه وسلم أَنِي رَأَيْنْهُ فََامَء وَأَمَرَالنَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوْهَ وَصَّحَّحَهُ ابْنُ 
حِبَّانَ وَالْحَاكمْ. 

الشرع 
هذا الحديث رواه الدارمي وأبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق يحبى بن 
عبد الله بن سالم قال: حدثنا أبو بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به وصححه ابن حبان 
والحاكم. 
ويحبى بن عبد الله قال عنه يحبى بن معين: صدوق ضعيف الحديث. 
وقال عنه النسائي: مستقيم الحديث. 
ووثقه الإمام الدارقطبي #لتته, وذكر عنه الحافظان الذهبي وابن حجر عليهما رحمة الله بأنه 
صدوق. 
وبقية رجاله ثقات» والحديث إسناده صحيح. 
وقد ذكر الإمام أبو د بن حزم بيؤلنه بأن الخبر صحيح ذكر ذلك عنه الحافظ في التلخيص 
يميعنية ينيب 
والحديث يدل على الاجتزاء بشاهد واحد في دخول رمضانء وتحرئ المرأة في هذا. 
ويهذا قال أكثر العلماء كأحمد والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وجماعة من أهل الفقه 
والنظر . 
بينما ذهب الإمام مالك بِْلتته وطائفة من أهل العلم إلى أنه لابد من شاهدين في الدخول» 
كما أنه لابد من شاهدين في الخروج» واستدل ي#ذلتته بحديث ابن عمر السابق (صوموا 
لرؤيته) ويشترط ف الرائي أن يكونوا جمعاً. 
والجمع عندهم: اثنان فأكثر» أما الواحد فلا يعتد في رؤيته. 
والصحيح: القول الأول» وحديث ابن عمر صحيح صريح وهو مفسّر لحديث (صوموا 
لرؤيته) فيجب القول به والعمل بمقتضاه؛ لأن الدخول مبني على الاحتياط» ومن الاحتياط 


وغ 


أن نتعجل دخوله بشاهد واحد ولو امرأة» ولا يشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد أو قبول 
قول القائل بلفظ الاشهاد» بل بمجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً نقبل قوله. 
ولا نقول له: اشهد بأنك رأيته. فإن هذا ليس عليه دليل صحيح. 


© © © 


- 


0 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ “لتة؛ أَنَّ أَعْرَابِيًا جَاءَ إلى النَيَ ع فَمَالَ: إِني رَأَيْتْ الْهلال» 
فَقَالَ: (أَتَشَْدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا النّهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (أَنَشْبَدْ أنَّ مُحَمّدَا وَسُولْ اللّه؟) 
قَالَ: نَعَمْ. قالَ: (فَأَذْنْ في النّاسٍ يَا بال أَنْ يَصُومُوا غَدَا) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحَّحَهُ 
ابْنُ خُرَيمَةَ وَابْنُ حِبّانَ ورَجّحَ النَّسَانِيُ إرْسَالَه. 


هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طريق زائده بن قدامة عن ماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذكر الإمام أبو داود لتك في سننه بأن جماعة رووه عن 
سماك عن عكرمة مرسلاً. 

قال الترمذي في جامعه: وأكثر أصحاب ماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلاً وصوّب هذا 
الإمام النسائي ذلتنه وهو الحق فقد رواه الإمام النسائي في سننه من طريق سفيان ورواه أبو 
بكر بن أبي شيبة من طريق إسرائيل. 

ورواه أبو داود من طريق حماد ثلائتهم عن ماك بن حرب عن عكرمة مرسلاً ومن أرسله 
أضبط وأحفظ وأكثر ممن وصله فتعين بحذا ترجيح إرساله إلا أنه يشهد له حديث ابن عمر 
السابق. 

والحديث دليل على الاكتفاء برؤية هلال رمضان بشهادة واحد ودليل على أنه لا يقبل 
بالشهادة إلا مسلم لقوله: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟) قال: نعم قال: (أتشهد أن غداً 
رسول الله؟) قال: نعم» فلم يقبل رسول الله مَلهِ قوله حتى نطق بالشهادتين ويكفي على 
الصحيح مجرد العلم بالإسلام دون نطق بالشهادتين. 

وف الحديث دليل أيضاً على الاكتفاء بصلاح الظاهر. 

وف الحديث دليل أيضاً على أنه يتعين على إمام المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان لأن 
الي ييه أمر بلالاً أن ينادي بأن يصوموا غداً. 

وفي الحديث دليل أيضاً على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
له فإذا لم يعلموا بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار فيلزمهم الإمساك دون القضاء 


م6٠١١‎ 


لأنه لم يرد في الحديث ولا غيره أمرهم بالقضاء وقيل يقضون هذا اليوم وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وذلك لاستكمال صيام الشهرء وقياساً على صيام عاشوراء» بينما ذهب شيخ 
الإسلام يذلتته إلى القاعدة المتقدمة بأن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ فمن لم يعلم عن دخول 
شهر رمضان إلا بعد منتصف النهار فيمسك ولا قضاء عليه وأمّا أمره تَلهٌ بالقضاء في يوم 


عاشوراء. فالحديث رواه أبو داود وغيره ولا يصح. 
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11 - وَعَنْ حَفْصَة أَمَ المُؤْمِنِينَ ذفة. عَنِ النَي 45 قَالَ: (مَنْ لَمْ يُبَيَتِ الصّيَامَ قَبْلَ 
الْمَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَمَالَ النّسَائِنُ وَالبَرمِذِيُ إلى تَرْجِيح وَقَفِهِ 
وَصّحَّحَهُ مَرْفُوعًَا ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبّانَ. 
وَلِلِدَ ارَقَُطْنيَ: (َا صِيَامَ لمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلٍ). 

الشوج 
هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم كلهم 
من طريق ابن وهب عن يحبى بن أيوب وتابعه ابن لميعة عند أبي داود عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن حفصة به. 
قال أبو داود يِكْلته: وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيبنة ويونس كلهم عن الزهري. 
واختار وقفه الإمام البخاري - وقال عن رفعه بأنه مضطرب - والإمام النسائي والترمذي في 
جامعه وابن عبد البر وغيرهم من أكابر ا محدثين. 
وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والحاكم وغيرهم. 
والصحيح وقفه على ابن عمر وعلى حفصة. أما وقفه على ابن عمر فقد رواه مالك في 
الموطأ عن نافع عن ابن عمر به وهذا إسناد صحيح. 
وأما وقفه على حفصة فقد جاء عنها عند النسائي وغيره من طريق عبد الله عن سفيان ابن 
عيينة ومعمر وجماعة كلهم يروونه عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر عن حفصة به وهذا 
إسناد صحيح. 
ولا يعلم لحفصة وابن عمر مخالف من الصحابة» ولذلك ذهب جماهير أهل العلم بما فيهم 
الأئمة الأربعة على أن صيام الفرض لا يجزئ إلا بنية قبل طلوع الفجرء فمن نوى صيام 
الفرض بعد طلوع الصبح فلا يصح.ء ولكن كما قال شيخ الإسلام أن النية تتبع العلم 
والشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ فمن لم يعلم أن الليلة من رمضان ونام على هذا فلما استيقظ 
لصلاة الصبح أخبر يمسك حينئدٍ لأن النية تتبع العلم يقول شيخ الإسلام يتنه ولا قضاء 
عليه. 
أما الأئمة الأربعة في هذه الصورة فيرون عليه القضاء. 


.م 


وأما صيام النفل فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أنه يصح بنية من النهار 
ثم ذهب أكثرهم إلى أن آخر مدة من النهار زوال الشمس فإن زالت الشمس فلا يصح 
الصيام» وجوزه آخرون بعد اتفاق المحققين منهم على أن الأجر والثواب لا يكون إلا من النية 
والكل متفقون على أن هذا القول أعني صيام النفل بنية من النهار مالم يأكل أو يشرب أو 
يجامع وبلفظ أعم مالم يخرق صومه بمفطر لأن بعض المفطرات مختلف فيها بين الأئمة. 
وذهب ابن حزم إلى أن صيام النفل كصيام الفرض لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر. 

ودليل الجمهور في هذه المسألة ما ذكره المؤلف بَِْلتََه في هذا الباب وهو حديث عائشة. 
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6 0 صَايِمٌ), ؛ نم أكانا يَْمَا آخَرء فلن أي لَنا حَيْين. 
فَقَالَ: (أربنيه. فَلََدْ أَصْبَخحْتُ صَائِمًا) فَأَكَل. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام مسلم يلتته في صحيحه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا 
وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحبى عن عمته عائشة ة بنت طلحة عن عائشة وه به. 
ورواه مسلم أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد عن طلحة بن يحبى بلفظ: (قالت عائشة: 
ما عندنا شيءء قال: فإني صائم قالت: فخرج رسول الله بَدةٍ فأهديت لنا هدية أو جاءنا 


فس عاو 


رَوْر وقد خبأت لك شيئاً قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: هاتيه» فجئت به فأكل قال: 
قد كنت أصبحت صائماً) وظاهر هذه الرواية تخالف الرواية الأولى» فإن الرواية الأولى تدل 
على وقوع الأمر في يومين» وهذه الرواية تفيد أن الأمر وقع في يوم واحد. 

فعلى رواية الباب الحديث صريح في كون النبي ب لم ينو الصيام إلا من النهار وهو حجة 
لديز العلناى مده القضية 

وعلى الرواية الثانية فظاهرها أن النبي مَِنةٌ نوى الصيام من الليل لقوله: (قد كنت أصبحت 
صائماً) ولأن الحادثة وقعت في يوم واحدء وهذا مذهب ابن حزم يله فيقول: أن النبي 
ل قد نوى الصيام قبل الفجر فلم يجد طعاماً فواصل صيامه فلما أخبر بوجود الطعام أفطر 
وقال: (قد كنت أصحبت صائماً). 

والحديث دليل على جواز الإفطار في صوم التطوع ولو بدون عذر وعند الترمذي وغيره من 
حيث أم هانٍ (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) وهو حديث 
مختلف في صحته؛ وقد حسنه الحافظ العراقي» وفيه نظرء فقد ضعفه البخاري والترمذي وهو 
الصحيح وقد ذهب أكثر أهل العلم أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم إلى أن الصائم المتطوع 
إذا أفطر فلا قضاء عليه 

وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الإفطار بصوم التطوع إلا من عذر وقد 


قال صاحب المراقي - وهو مالكي -: 


الشاهد: (وصومنا). 

والصوم عند المالكية يلزم بالشروع وإن كان نفلا أما الحنابلة فلا يرون شيماً من النوافل يلزم 
بالشروع إلا الحج والعمرة فقد أجمع العلماء على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع. 

مسألة: هل تكفي النية بأول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية مستقلة؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه يلزم تحديد النية كل ليلة 
لأن لكل ليلة حكمها ولأن لفظ أثر ابن عمر وحفصة (لا صيام لمن لم يجمع النية قبل 
الفجر) وف رواية (يبيت) فظاهر الأثر أن لكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس معنى هذا أن 
الإنسان يتكلف النية فيقع بالوسوسة فمجرد قيامه للسحور كافيٍ في نية الصيام. 

وذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن النية في أول ليلة تكفي عن سائر الشهر 
واختار هذا القول طائفة من المحققين وقالوا: إن النية من أول الشهر بحزي عن النية من كل 
ليلة ويظهر الخلاف في هذه القضية فيما لو أن شخصاً نام قبل غروب الشمس ولو بدقائق 
ولم يستيقظ إلا في نهار الغد فإذا قلنا: إن لكل ليلة نية خاصة فصيام هذا لا يصح بل عليه 
قضاؤه وإذا قلنا بأن النية من أول الشهر تكفي فصيامه صحيح لأن النية من أول الشهر 
كافية عن نية الغد. 
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- وَعَنْ سَبْلٍ بْنِ سَعْدٍ <لة؛ أنَّ رَسُولَ النّه مَل قَالَ: (لَا يَرَالُ النَّامنْ بِخَيْرٍ مَا 
9 - وَلِبَرْمِذِيَ: مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَئْرَةَ 2 عَنٍ اللي كع قَالَ: (قَالَ النّهُ كدَ: أَحَبُ 
عِبَادِي إل أَعْجَلْهُمْ فِطرَا). 

الجعرع 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري كلتنء: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد به. 
وقال مسلم بكلتته: حدثنا يحبى بن يحبى قال: أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل 
بن سعد به. 
ورواه أبو داود في سننه من طريق تُّد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
أن البي تَلةِ قال: (لايزال هذا الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى 
يؤخرون). 
ورواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي تله قال: (قال الله تعالى: أحب عبادي إليّ 
أعجلهم فطراً). وقد تفرد بحذا الحديث الترمذي عن الستة. 
وهذا الإسناد معلول فقد قال الإمام أحمد مذلتته عن قرة: منكر الحديث جداً. وقال يحبى بن 
معين: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: أحاديثه مناكير. أما ابن عدي يَتَه فقال: لا بأس 
قوله: (لايزال الناس بخير) أي:+ أن الخير باقٍِ في الناس إذا عملوا بالسنة واجتنبوا البدعة ولم 
يشابموا اليهود ولا النصارى. 
قوله: (ما عجلوا) (ما) هنا مصدرية ظرفية فيكون المعنى لا يزال الناس بخير مدة تعجيلهم 
الفطر ولا يصح أن تكون نافية بل هي مصدرية ظرفية بما يتضح المعنى ويظهر المراد. 


والخبر يدل على مشروعية تعجيل الإفطار وقد ذهب الجمهور إلى أنه مستحب غير واجب 
وجعلوا الصارف في هذا الحديث جواز الوصال إلى السحر. 

وقد يقال بوجوب المبادرة إلى الإفطار لمن لم يرد المواصلة حتى لا يتشبه باليهود ولا النصارى. 

والحديث يدل على مشروعية مخالفة اليهود والنصارى وعلى النهي عن التشبه بمم وأن التشبه 
كحم يذهب شيئاً من الخيرية في الناس فقد جاء في مسند الإمام أحمد يله بسند جيد كما 
قال ذلك شيخ الإسلام في الاقتضاء من طريق عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان قال: حدثنا 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن الني مَبِةُ قال: (من تشبه بقوم فهو 
منهم). 

قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: وظاهره يقتضي كفر المتشبه بحم وأقل أحواله التحريم. 

قوله: (أحب عبادي إلي) يدل على إثبات صفة المحبة لله خلافاً للجهمية والأشاعرة وقد 
تقدم الكلام عن هذه الصفة والرد على من صرفها أو ألحد فيها. ويدل الحديث أيضاً على 
استحباب تعجيل الفطر. 


© © © 


٠‏ - وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 5: (تَسَحَرُوا فَإِنَّ في السَّحُورٍ 
بركَة) مُتَمَقْ عَلَيْه. 
دك 

هذا الحديث مفق على صععه: 

قال البخاري يكلتنء: حدثنا أدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب عن 

أنس بن مالك به. 

وقال الإمام مسلم يؤلتنه: حدثنا يحى بن يحى قال: أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب 

به. 

قوله: (تسحروا) هذا أمر بالسحور بفتح السين ويجوز ضمها وهذا الأمر للاستحباب عند 

الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على استحباب 

السحور وكذا نقل هذا الإجماع الإمام النووي يلته في شرحه على صحيح الإمام مسلم 

وجعلوا الصارف لهذا الأمر مواصلة الصحابة 5ه فقد واصل الصحابة يوماً ويوماً أخر وم 
ينههم الني يَدِ نمي تحريم وإنما كره فعلهم. 

والعجيب أن جماعة من الفقهاء خصوصاً فقهاء الشافعية يرون تحريم الوصال كما سيأن في 

بابه ومع ذلك لا يقولون بوجوب السحور مع أن الني كَلْةِ أكد وأمر به وقال: (تسحروا). 

وجاء أيضاً في صحيح الإمام مسلم من طريق موسى بن عَْلََ عن أبيه عن أبي قيس مولى 

عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن النبي يديد قال: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 

الكتاب أكلة السحر) فهذا الحديث يدل على أن السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب 

ومخالفتهم غاية مقصودة للشارع. 

ويدل الخبر أيضاً على أن ترك السحور تشبه في أهل الكتاب وبعض الناس يتساهل في قضية 

السحور بدعوى أنه لا يشتهيه والأولى في حق المسلم ألا يدع السحور ولو على جرعة لبن 

مخالفة لأهل الكتاب واتباعاً لسنة البي َلَيه. 

قوله: (فإن في السحور بركة) هذه البركة تشمل الدينية وتشمل الدنيوية فمن المصالح الدينية 

هنا اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب وامتثال الأمر وتعظيم ذلك ومن المصالح الدنيوية التقوى 


م 


بالسحور على مواصلة الصيام وعدم إتماك البدن» وهناك أيضاً مصالح أخرى فإن الشارع 
حكيم لا يُعْبُ في شيء إلا ومصلحته راجحة على مفسلته وربما تتعدد مصا حه وتنتفي 
مفاسده مطلقاً علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله فإن الناس تتفاوت أفهامهم 
وتختلف مداركهم في قضية إدراك مصالح الشريعة وغايتها وحكمها. 
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١‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍالضّت 29 عَنٍ النّيَ 5 قَالَ: (إِذَا أَفطْرَأَحَدُكُمْ فَلْيُْفْطِرْ 
عَلَى تَمْرِء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْعَلَى مَاءٍِ فَإِنَهُ طَبُورٌ) رَوَاهُ الْحَمْسَهُ وَصَّحَحَهُ ابْنُ 
خُرَيْمَةَ وَائْنُ حِبّانَ وَالْحَاكم. 

الشرح 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم كلهم من 
طريق عاصم الأحول قال: حدثتني حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر» وقد 
جاء في بعض نسخ البلوغ سليمان بن عامر وصوابه سلمان بن عامر. 
ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين به. 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ورواه 
النسائي في السنن الكبرى وابن حبان وغيرهما من طريق شعبة عن خالد الحذاء عن حفصة 
بنت سيرين عن سلمان به وهذا إسناد منقطع بين حفصة وسلمان ويتضح هذا بالطرق 
السابقة والواسطة بينهما الرباب والرباب ل يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولكن صحح لما 
الترمذي وغيره فمثلها تستحق وصف الصدق ويرمز لحديثها بالحسن. 
والحديث يدل على مشروعية الإفطار على التمر وقد جاء في مسند الإمام أحمد وجامع 
الترمذي من طريق عبدالرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن 
مالك وه قال: (كان رسول الله جَْهْ يفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن 
حسا حسوات من ماء). 
قال الترمذي هذا حسن غريب» وقال الإمام الدارقطني له هذا إسناد صحيح فهذا يدلنا 
على فضيلة الفطر على الرطب إن تيسرت وإلا فعلى التمر فإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا فلا 
أقل من أن يفطر على ماء قال بَدَِ: (فإنه طهور) وهذا علم من أعلام النبوة فإن الماء في 
المعدة مع خلوها من الطعام مفيد لما ومنظف كما قرر ذلك الطب الحديث وهو موافق لما 
قرره وشرعه لنا نبي الهدى كَل فقد جاء ديننا الحنيف بطب القلوب وطب الأبدان كما أنه 
جاء بصلاح الدنيا والآخرة معاء فقد ذكر العلامة ابن القيم يله أن للتمر مع الريق مصالح 
متعددة ذكر منها #فلتته قتل الدود وتقوية الفم وإعادة الجسم إلى قوته» وقد قرر الطب 


م١١‎ 


الحديث أن الصيام يذهب سكريات الجسم وبالفطر على التمر يستعيد المرء قوته وما فقد من 
السكريات فحيئئذٍ يحظى بقوة ونشاط؛ لأن في التمر فيتامينات كثيرة وهو مقوي للبصر 
وللمعدة أيضاً فكون البي تله بخص التمر للإفطار فَلِمَا يشتمل عليه من غذاء الأبدان ومن 
تقوية الأفهام أما الإفطار على المأكولات الحارة فإنما تؤثر على المعدة وبعض الناس لا يراعي 
مصلحة جسمه فيفطر على تلك الحوار التي ربما تكون شهية ولكنّ مغبتها ضارة ومصالحها 
معدومة واتباع الشرع لا يأتي إلا بخير وتطبيق السنة مصلحة محضة فعلينا مراعاتما والسير على 


منوافا: 
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5 - وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ :2 قَالَ: نََى رَسُولُ الله 8 عَنِ الْوصَالٍِء فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ 
المسْلِمِينَ: فَإِنّكَ يَا رَسُولَ النّه تُوَاصِل؟ قَال: (وَ أَيُكُمْ مِثلي؟ إِنَي أبيث يُطْعِمُنِي رَنِي 
وَيَسْقِيني). فَلَمَا أَبَا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالٍ وَاصّل بهم يَوْمَاء ثُمَ يَوْمَاء ثُمَرأوا الال 
فَقَالَ: (لَوْتَأَخَرَالِْآَالَ لَزِدْنَكُمْ) كَالْمتَكُلٍ لَمُمْ حِين أَبَا أَنْ يَنْتَُوا. مُتَمَقْ عَلَيْه. 

الشوج 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال البخاري لَه: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال: حدثنا الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
وقال مسلم بكلتته: حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري به. 
ورواه مسلم ي#ذلتته من طرق عن أب هريرة» ورواه البخاري أيضاً من طريق عبدالرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 
ورواه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة به. ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (تمى رسول الله يِه عن الوصال رحمةً لهم...). 
قوله: (نمى رسول الله يي عن الوصال) الأصل في النهي أن يكون للتحريم مالم يمنع من 
ذلك مانع» وقد ذهب إلى تحريم الوصال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وكرهه كراه تنزيه 
طائفة أخرى منهم عبد الرحمن بن أب ليلى وأبو الجوزاء وأخرون. 
وفصل فيه فقهاء الحنابلة فقالوا المواصلة إلى السحر لا بأس يما والزيادة على ذلك مكروهة 
وقال بعضهم بالتحرم. 
وقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثني 
بعض أصحاب النبي تَلِْةٍ (أن النبي كَليِةِ تمى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاءً 
على أصحابه) فهذا الخبر يفيد أن النهي عن الوصال للتنزيه لا للتحريم إذ لو كان النهي 
للتحريم لما واصل النبي تل بأصحابه يوماً ثم يوماً حتى رأوا الحلال. 


م١7‎ 


وأيضاً لو كان الأمر للتحريم لحسم النبي تَلَيْةٍ الأمر بالأنكار عليهم ولما نكل بمم ولذلك جاء 
عن جماعة من الصحابة أتمم يواصلون حتى أن عبد الله بن الزبير كان يواصل خمسة عشر 
يوماً. رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ورواته كلهم ثتقات. 
قوله: (قالوا: يا رسول الله إنك تواصل) ظاهر هذا أن أصحابه كانوا يواصلون اقتداءً بالنبي 
يله لقول الله جل وعلا بِإلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسََةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
َالْيَوْمَ الآخرٌ وَذْكْرَ الله كثيرا [الأحزاب:١؟]‏ 
مح اين ا سا ا ل ل له 
الخصوصية. وقد قال في المراقي: 
ونا ويه قن لعووسيت القبي بيه 3ق التذهفي السبتي 
قوله: (إن لست كهيئتكم) فيه إثبات خصوصية الوصال للني كدي يدل على ذلك قوله 
يَنُ: (إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني) وهذا الطعام والشراب ليس حسياً ومن فهم هذا فقد 
غلط وإنما مراده َِِْ إن الذي يحصل لي من المعرفة بربي والاشتغال بذكره والمداومة على 
عبادته يغنيني عن الطعام وعن الشراب. 
وقد قيل: إن ظواهر الأحاديث ولا سيما حديث عائشة تفيد أن النهي عن المواصلة من أجل 
المشقة ومن لا يشق عليه لا يمنع من الوصال وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم 
ويجاب عن هذا بأنه قد ثبت النهي عن المواصلة لأن من شأن الوصال المشقة والملل في 
العبادة فوقع النهي عن ذلك لما يترتب عليه من هذه المضار والله أعلم. 
ونستفيد من الحديث رأفة النبي يِل بالأمة حيث ماهم عن الوصال لثئلا يشق عليهم» وهذا 
معنى قول الله جل وعلا: «إلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنَفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنثُمْ حَرِيصٌ 
عَلَيَكُْ بالْمُؤْمِِينَ رَعُوفٌ رَحِيم4 [لتوية:.١1].‏ 
قوله: (فواصل يمحم يوماً ثم يوماً حتى رأوا الحلال) هذه اللفظة قرينة على أن النهي في أول 
الحديث ليس للتحريم إذ لو كان النهي للتحريم لما نكل النبي مَةٍ بمم في امحرمات بل لنهاهم 
فوجب عليهم حينذ الامتغال. 

© © © 


3ه 


و 


فَلَيْسَ لِنَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» وَأَبُودَاوْدَ وَاللَفْظ لَهُ. 
انمع 
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه فقال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 
والحديث رواه أبو داود في سننه عن شيخه أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب فذكره 
دون قوله: (والجهل). 
والمؤلف يقول: واللفظ لأبي داود» وصوابه أن اللفظ للبخاري فقد رواه لتته في كتاب الأدب 
من صحيحه فقال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا ابن أبي ذئب فذكره وعنده والجهل. 
قوله: (من لم يدع قول الزور) أي: من لم يترك» قول الزور والزور يطلق على الكذب ويطلق 
على ما هو أعم من الكذب كقول الباطل والعمل بمقتضاه وقوله جل وعلا: ظوَالِّينَ له 
يَشْهَدُونَ الزُورَيه [الفرقان:؟0] قيل: لا يشهدون شعانين المشركين ولا أعيادهم والحق أن الآية 
أعم من هذا والصحيح في معنى الزور أنه يشمل كل باطل مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله 
كه إلا أنه في الشهادات أخص منه في غيره فمن يشهد شهادة كذب فهذا يدخل في الزور 
فكو أوليا: 
قوله: (والجهل) أي: السفه وفي دعاء الخروج من المنزل (اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو 
أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم - الشاهد - أو أجهل أو يجهل علىّ) ومن الجهل 
الإساءة إلى الآخرين والتعرض لحرمات المؤمنين وليس المراد بالجهل هنا الذي هو ضد العلم 
فهذا وإن كان مذموماً إلا أنه غير مراد في الحديث فالمراد بالجهل هنا السفه والوقوع بالخطأ 
بحق الأخرين. 
قوله: (فليس لله حاجة) هذا لا مفهوم له فلا يقال في الحديث يفهم منه أنه إذا ترك قول 
الزور والعمل به والجهل فلله فيه حاجة هذا الحديث لا مفهوم له لأن الله عع عن العباد. 
قال تعالى: «إيا أَيُّهَا النَّاُ أَنْثُمْ الْفقَراءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنّ الْحَمِيدُ) [فاطر:ه١].‏ غنى 
مطلق من جميع الوجوه فلا يحتاج ربنا جل وعلا إلى أحد من عباده وإِنما خلقهم ليعبدوه لم 
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يخلقهم من قلة فيستكثر بحم ولا من ضعف فيستنصر بهم ولا من وحشة فيستأنس بحم فمن 
ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء وهذا من أقبح أنواعه وهو كفر باتفاق أهل العلم فالمعنى 
إذاً من الحديث أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فالله جل وعلا غَنيّ عن إمساكه 
عن الطعام والشراب لأن حقيقة الصوم الإعراض عن حرمات الآخرين وحفظ اللسان والفرج 
وليس الصوم مجرد إمساك عن الطعام وعن الشراب كما هو صوم الكسالى الذين يسهرون 
معظم الليل وربما صلى الفجر ورما لم يصلّ فينامون إلى صلاة الظهر هذا الكيس منهم وإلا 
فبعضهم لا يصلون ولا يستيقظون إلا مع غروب الشمس وهذا في الحقيقة ليس صياماً إنما 
هو نوم ولعب وكسل مثل هؤلاء مأزورون غير مأجورين. وهؤلاء ليس لله فيهم حاجة. 
والحديث يدل على أن قول الزور يدخل في ذلك. والغيبة والنميمة وتتبع عورات المسلمين 
تنقص ثواب الصيام ولا تبطله باتفاق أهل العلم خلافاً لابن حزم #لتكه فإنه يرى أن قول 
الزور والجهل وسائر المعاصي من الغيبة والنميمة وأكل الربا تبطل الصيام وهذا قول مرجوح 
فلا يُبْطِلُ الصيامٌ إلا أشياغ حسية مخصوصة جاء النص بما الأكل والشرب والجماع وما 
عداها فمختلف فيه. 
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4" - وَعَنْ عَانبْشَةَ ذف قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله مَلْهِ يُقَبَلْ وَهُوَ صَائِمْء وَْبَاشْرُ وَهُوَ 
صانم وَلكِنّهُ أَملكُكُمْ لإزبه. منَقَقْ عَلَيْهِ. وَالَفْظٌ لمسلِم. 
وَزَادَ في رِوَايَةِ: في رَمَضَانَ. 

الشرح 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري بِْلنَء: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم 
عن الأسود عن عائشة 5فك. 
وقال الإمام مسلم بؤلتنه: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا يحبى بن أبي زائدة عن الأعمش 
عن مسلم عن مسروق عن عائشة به. 
وقوله: زاد مسلم (في رمضاث) لفظ الإمام مسلم (في شهر الصوم) جاءت هذه الزيادة من 
طريق زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة به. 
قولما: (كان النبي ثَللْةٌ يقبل وهو صائم) في هذا دليل على جواز التقبيل للصائم وأن القبلة 
لا تفسد الصيام ولا تنقص ثوابه وقد سئلت عائشة و عما يحل للصائم من امرأته؟ 
فقالت: (اتق الفرج) رواه الطحاوي في شرح المعاني والأثار ورواه عبدالرزاق بمعناه في المصنف. 
وصححه الحافظ ابن حجر ف فتح الباري. 
وهو دليل على أن الصائم لا يمتنع عن زوجته إلا ما يمتنع منها وهي حائض وقد اختلف 
الفقهاء رحمهم الله في حكم التقبيل للصائم فبعض العلماء بالغ فقال إنه محرم وليس مع 
أصحاب هذا القول دليل سوى قول عائشة (وكان أملككم لإربه) والإنسان الذي لا يملك 
إربه ربما جامع أهله عند ثوران الشهوة. 
وقال بعض العلماء بالكراهة ونظير هذا القول قول ابن حزم وبعض علماء الظاهر بأن القبلة 
في هار رمضان مستحبة. 
والحق التوسط واتباع الأدلة بلا تفريط أو إفراط فحديث الباب يدل على الجواز ليس غير 
ولكن من غلب على ظنه أومن علم من نفسه قوة الشهوة فيخاف على نفسه الوقوع 
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با محظور فعليه باجتئاب القبلة من باب (فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه) 
وأما من علم من نفسه عدم الوقوع في المحظور فالقبلة جائزة للصائم والله أعلم. 

قولحا: (وكان يباشر وهو صائم) احتج بحذا الإمام ابن خزيمة بلقةهعلى جواز مباشرة المرأة في 
الصيام بما دون الفرج وهذا هو اختيار الإمام أبي د بن حزم #لتكه. 

قولما: (ولكنه كان أملككم لإربه) المراد بالإرب هنا الذكر وقيل المراد الحاجة وقد احتج بمذه 
اللفظة بعض الفقهاء على منع مباشرة الصائم لزوجته لأنه لا يملك حاجته وفي الحديث 
القدسي قال الله تعالى: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) متفق عليه من حديث أبي 
هريرة وحقيقة الصيام أن يدع الرجل ملاذةٌ تجاه النساء فقد لوحظ على بعض الناس حين 
يتساهلون في قضية المباشرة أنهم يجامعون في تحار رمضان ومن جامع ف نحار رمضان فعليه 
الكفارة وهي أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين لا فطر بينهما 
فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً. 
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5 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ 26ة؛ أنّ النَِيَ 85 احْنَجَم وَهُوَمُحْرِمٌ وَاحْتَّجَمَ وَمُوَصَائِمْ. 
رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 

الصبرع 
هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري مله عن الإمام مسلم. 
قال الإمام البخاري كلتَه: حدثنا معلى بن أسد قال: أخبرنا وهيب عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس ظلثة. 
ورواه البخاري في صحيحه من طريق عبدالوارث بن سعيد عن أيوب بلفظ (احتجم النبي 
َيه وهو صائم). 
ورواه النسائي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال: حدثني ابن أبي ذئب عن الحسن 
بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به. ورواه النسائي من طريق عبد الله بن رجاء عن هشام 
عن عكرمة به. 
ورواه النسائي ف الكبرى من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به 
واختلف فيه على حماد بن زيد فرواه أيضاً عن أيوب عن عكرمة مرسلاً وتابعه على إرساله 
معمر كما عند النسائي وإسماعيل بن عُليّة كما عند النسائي أيضاً. 
ومن وصله أوثق ممن أرسله ومن ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر يلتنه: وهذا الحديث صحيح 
لا مرية فيه. 
وقد أعله الإمام أحمد وطائفة من المحدثين فرجح بعضهم إرساله وقال بعضهم الراجح عدم 
ذكر الصوم نص عليه الإمام أحمد بلقت في رواية الخلال» والصحيح ما ذهب إليه البخاري 
لتته من أن لفظة الصوم محفوظة في الحديث وأن الصحيح في الخبر ترجيح رفعه فقد رفعه 
وهيب بن خالد وهو ثقة ثبت أوثق من أرسله كابن عليه ومعمرم وقد توبع وهيب على رفعه 
تابعه عبدالوارث وحماد بن زيد ف رواية وكذلك توبع أيوب ف روايته عن عكرمة تابعه هشام 
وغيره والحديث صحيح. وهو دليل على أن الحجامة لا تفطر الصائم ونظيرها أخذ الدم 
للتحليل وبهذا قال جمهور العلماء وهو مذهب أكابر أصحاب رسول الله كَلللةِ. 
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وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني 
بعض أصحاب رسول الله تله (أن النبي تمى عن الحجامة والوصال للصائم ولم يحرمهما إبقاءً 
على أصحابه). 

فهذا الحديث فيه دليل أيضاً على أن الحجامة غير محرمة للصائم. 

وف البخاري أيضاً من طريق شعبة عن ثابت البناني قال: سكل أنس بن مالك 5 أكنتم 
تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. 

وكان ابن عمر يحتجم مراراً فلما رأى أنما تضعفه ترك هذا واحتجم ليلاً. 

رواه عبدالرزاق وغيره وجاء بنحوه عند البخاري معلقاً وسنده صحيح. 

وروى البخاري في صحيحه معلقاً عن بُكير عن أم علقمة قالت: (كنا نحتجم عند عائشة 


© © © 


٠ 


2 
3 


75 - وَعَنْ شَدَادِ د بن أَؤْسِ #: أن وَسُولَ الله مَل أَنَى عَلَى رَجْلِ بالْبَقِيع وَهُوَيَحْتَجِمْ 
في رَمَضَانَ. فَقَالَ: (أَفطّرَّ الْحَاجِمْ وَالحَحْجُومُ) دواد الخنسة إلا اليَرْمِذِيَّ؛ وَصِّحَّحَهُ 
أَحْمَدُ وَابْنُ خُرَئِمَةَ وَابْنُ حِبّانَ. 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق أي قلابة 
عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن ا 


ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي قلابة عن شداد به. 

وجاء الخبر في من طريق أبي قلابة عن الأشعيث الصنعاني عن شداد به. 

وجاء أيضاً من طريق أبي قلابة إلا أنه جعله من مسند ثوبان ولذلك تكلم بعض الأئمة في 
هذا الحديث وأعله بالاضطراب قال الإمام أبو عيسى بلتكه في كتاب العلل: قال البخاري 
يلللته: ليس في الباب أصح من حديث شداد وثوبان فذكرت له الاضطراب فقّال: كلاهما 
عندي صحيح رواه أبو قلابة عنهما جميعاً. 

وقد صححه أيضاً علي بن المديي كلتكه. 

وف الباب عن بضعة عشر صحابياً فيرى الإمام أحمد يلتء أن 0 الأحاديث في هذا 
حديث رافع بن خديج ويرى علي بن المديني لله أن أصح الطرق طريق ثوبان وشداد فقال 
لتته: (لا أعلم في أفطر الحاجم والمحجوم) حديثاً أصح من هذا. 

والحديث يدل على أن الحجامة تفطر الصائم ويدل أيضاً أن الحاجم والمحجوم يفطران أيضاً 
أما الحاجم فربما دخل جوفه شيءٌ من الدم وأما المحجوم فلأن استفراغ الدم من جسم 
الإنسان مضعف له ومنهك ومن ثم كان استخراج الدم من البدن إذا كان كثيراً مفطراً من 
المفطرات» وهذا مذهب الإمام أحمد يلقت واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وعزى شيخ الإسلام هذا القول إلى أكثر الفقهاء وفي قول الشيخ جلك بأن هذا قول 
أكثر الفقهاء نظر ظاهر فجماهير العلماء على أن الحجامة لا تفطر الصائم مطلقاً منهم 
الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو قول عامة الصحابة والتابعين بل قال بعض الأئمة 


الكبارء /؟ أعلم أحداً من الصحابة والتابعين قال بأن الحجامة تفطر وهذا قول أنس بن 
مالك وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 

قال البخاري كلتكَه: حدثنا آدم ابن أ إياس قال: حدثنا شعبة عن ثابت البناني قال: سئل 
أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 

وروى أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني بعض 
أصحاب الني تند (أن النبي مَنةْ نمى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاءً على 
الصحابة). 

وروى الإمام ابن خزعة في صحيحه من طريق خالد الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد الخندري 5ه قال: (رخص للصائم بالحجامه والقبلة) وهذا سند صحيح إلى أبي سعيد 
ييه وله حكم المرفوع لأنه لا يرخص أحدٌ في الحجامة والقبلة إلا رسول الله كيه فهو الذي 
رخص فيهما والرخصة تقابلها العزمة فأفاد هذا نسخ حديث شداد بن أوس السابق وأن 
الحجامة كانت تفطر في أول الأمر ثم نسخ الأمر باحتجام الرسول مَلْةٌ وهو صائم كما في 
البخاري عن ابن عباس - كما سبق ذكره -» وبحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض 
أصحاب النبي يََيّْه ويوضح هذا أيضاً حديث أنس التالي. 
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7 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 429 قال: أَوَّلْ مَا كُرمَتٍ الْحِجَامَةٌ للصّائِم؛ أنَّ جَعْفَرَبْنَ 
أبي طَالِبٍ احْنَجَمَ وَهُوَصَّائِمٌ فَمَرَبِهِ النَِيْ 85 فَقَالَ: (أَفْطَرَهَدَانِ)ء ثم يَحَصَ النَِيُ 
لي بَعْدُ في الْحِجَامَة للصّائِم, وَكَانَ أَنّمِنَ يَحْتَجِمُ وَهُوَصَائِمْ. رَوَاهُ الدَّارَفْطِْيُ وَقَوَاهُْ 
الشرحم 
هذا الخبر رواه الإمام الدارقطني بذلتته من طريق عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن 
مخلد القطواي قال: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك َه به. 
وقال الإمام الدارقطبي #لتنه في سننه: رجاله ثقات ولا أعلم له علة. 
تعقبه الإمام ابن عبدالحادي يله فقال: هذا خبر منكر لا يصح الاحتجاج به وقال عن هذا 
الإسناد بأنه شاذ والسبب في ذلك أنه ما يعرف في دواوين الإسلام المعروفة كمسند الإمام 
أحمد والصحيحين والسنن الأربعة وموطأ مالك ومصنف ابن أبي شيبة وإِنما تفرد به الإمام 
الدارقطني كله ثم إنه أيضاً قد تكلم في خالد بن مخلد القطواني وذلك أنه يتفرد عن 
التقات» وكذلك تكلم في عبد الله بن المثنى فإنه وإن كان من رجال الصحيحين إلا أنه قد 
يهم وأصحاب ثابت البناني الكبار لم يذكروا هذا الخبر. 
وأيضاً يقال: لو كان مثل هذا الخبر ثابتاً والأمة تحتاج إليه لجاء من غير وجهء ولكن عنه 
عندما سبق ذكره من الأخبار على كون الحجامة في حق الصائم منسوخة وأن استخراج الدم 
ف نحار رمضان لا يفطر مطلقاً سواء كان كثيراً أو قليلاً وسواء كان عمداً أم سهواً الحكم 


واحد والله أعلم. 
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هذا الخبر رواه الإمام ابن ماجه يتنه من طريق بقية بن الوليد قال: حدثنا الزبيدي سعيد بن 
عبدالجبار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ظفة. 

وهذا خبر منكرء الزبيدي قال عنه علئٌ بن المديني: ليس بشيء. 

وقال الإمام النسائي: ضعيف الحديث وكان جرير يكذبه. 

وكذلك اتممه بالكذب الحاكم أبو أحمد. 

وهذا الخبر من أفراد ابن ماجه. وأفراد ابن ماجه فيها مقال في الغالب. 

وروى الترمذي من طريق أبي عاتكة عن أنس ذإ قال: جاء رجل إلى رسول الله كَيةٍ فقال: 
يا رسول الله إن عيني تشتكي أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: (نعم). وقد ضعفه الترمذي من 
أجل أبي عاتكة وقال يلتته تعالى: ولا يصح في الباب شيء. 

وكذا قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. 

وجاء عند أبي داود أن النبي َه قال في الإثمد: (ليتقه الصائم). 

قال أبو داود مَلدنه: قال لي يحبى بن معين: هذا خبر منكر. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الكحل للصائم: 

فذهب إلى منعه الإمام سفيان وإسحاق وأحمد رحمهم الله ولكنهم لم يذكروا دليلاً صحيحاً 
في هذا الباب» والعين ليست منفذاً للمعدة. 

ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكحل لا يفطر الصائم مطلقاً سواء اكتحل للحاجة 
أو لغير حاجة» وسواء اكتحل ف صيام النفل أم بصيام الفرضء» وبكذا قال الإمام أحمد في 
رواية عنهء وهو مذهب عامة التابعين وأكابر العلماء» فقد روى أبو داود في سننه عن 
الأعمش 85 وهو أحد أثمة التابعين أنه قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل 
للصائم. 
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وهذا نقل لقول أكابر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ممن أدرك الأعمش بأنهم لا يكرهون 
الكحل للصائم؛ والسبب في هذا: 

أولاً: أنه لم يغبت عن الني تَبَيةِ بمنع الكحل شيء هذا. 

ثانياً: أن الأصل البراءة الأصلية» والصيام من شرائع أهل الإسلام الظاهرة» فلو كان الكحل 
مفطراً لبينه البي تََةٌ بياناً عاماً يعلمه العام فضلاً من الخاص. 

ثالثاً: أن العين ليست منفذاً للمعدة كالأنف» وأما كون الإنسان إذا اكتحل يشعر بالطعم في 
الحلق فهذا لا يدل على أن العين منفذ للمعدة» فلو أن امراءً وطأ بقدمه حنظلاً وتركه بقدمه 
لشعر بالطعم في حلقه وهل يدل هذا على أن وطأ الحنظل يفطر؟! 

كلاء فوجود الطعم بالحلق ليس مفطراًء فالذي يفطر هو الأكل والشرب وما يقوم مقامهماء 
وأما الكحل والطيب وما شابمهما فلا تفطر الصائم؛ لأنه لابد من دليل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

والأصل البراءة الأصلية فلا يحق لنا أن نقول بأن هذا يفطر بدون دليل» وليس هذا خاصاً 
بالكحل بل بكل ما يمر بنا مما يذكره بعض الفقهاء مفطراً علينا أن نبحث عن الدليل وننظر 
في صحته أيضاًء فرما كان الدليل ضعيفاً أو موضوعاً أو كانت الحجة غير مستقيمة. 
والخلاصة: أن الكحل لا يفطر مطلقاً والله أعلم. 
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- وَعَنْ أَبي هُرَئْرَةَ 29 قَالَ: قَالَ َسُولْ الله 85: (مَنْ نَبِي وَهُوَصَائِمٌ. فَأَكلَ أو 

شَرِبَء فَلْيْتَمَ صّوْمَهُء فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ النَّهُ وَسَقَاهُ) مُتَمَقْ ابه 

- وَلِلْحَاكم: (مَنْ أَفْطَرَفٍ رَمَضَانَ نَاسِيًا قَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَارَةَ) وَهْوَصّحِيحٌ. 
الشرح 

هذا الخير متفق عليه. 

قال الإمام البخاري #تنه: حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام عن عد 

بن سيرين عن أي هريرة به. 

وقال مسلم بلدَه: حدثنا عمرو بن غد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا 

هشام عن غُّد بن سيرين عن أي هريرة. 

قوله: وللحاكم ورواه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه وابن ن حبان في الصحيح أيضاً كلهم من 

طريق مد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا مد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 

أبي هريرة وله به 

وف مد بن عمرو كلام يسير فقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وحديثه على 

الصحيح مقبول ومن قبل الأحاديث الحسنة مالم يخالف. 

قوله: (من نسي وهو صائم؛ فأكل أو شرب) الحديث دليل على أنَّ الأكل والشرب في 

تحار رمضان نسياناً لا يفطر وبحذا قال جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً 

لمالك» وقد ألحق الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه الجماع بالأكل والشرب فمن جامع 

ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة يؤيد مذهب الإمام أحمد رواية (من أفطر ناسياً) فلفظة أفطر 

تشمل الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلد 

وقد قال تعالى: «ِرَبنَا له تُوَاخْذَْا إِنْ نَسِيئا أؤ أخطأنا ايه [البقرة:85؟]. 

وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس: (قال الله تعالى: (قد فعلث)) فمن 

رحمة الله مه من أكل ناسياً أو شرب أو جامع أنه لا كفارة عليه ولا 

قضاء بل صومه صحيح لقوله ص يَد: (فليتم صومه فإغما أطعمه اللّه وسقاه). 

وهل يجب تنبيه من أكل أو شرب ثاميياً. في هذه المسألة خلااف بين أهل العلم. 
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فقال بعض أهل العلم: يجب تنبيهه لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله 
يقول: ملوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَفَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم» [المائدة:؟]. وف صحيح الإمام 
وهذا الآكل أو الشارب ناسياً قد فعل منكراً بالنسبة لنا فلزم الأنكار عليه. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجب تنبيهه لأنك تعلم علم اليقين أنه أكل أو شرب نسياناً وم 
يرتكب حينئذ منكراً نما أطعمه الله وسقاه أما إذا لم تعلم صيامه فلك حينئذ حق الأنكار 
وهذا أظهر. 
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١‏ - وَعَنْ أَبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 85: (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ قَلَا قَضَاءَ عَلَيْه 
وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءْ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُء وَقَوَاهُ الدَارَقَطَيٌ. 

الضبيع 
هذا الحديث رواه الخمسة وغيرهم من طريق عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن حسان 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وذلك باعتبار أن رواته كلهم ثقات ولكنٌ الخبر 
معلول ولا يلزم من توثيق الرواة تصحيح الإسناد فقد أعله أكابر المحدثين منهم الإمام أحمد 
والبخاري والترمذي. 
وقال الإمام الدارمي يؤلتته في سننه: قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم فيه. 
وهذا قول أكثر المحدثين» وقد ضعفه البخاري في صحيحه بما رواه معلقاً بسند صحيح عن 
أبي هريرة ف موقوفاً أنه قال: (من قاء فلا فطر عليه إنها يخرج ولا يولج). 
فلو كان الخبر محفوظاً عند أبي هريرة لم يخالفه ولم يفت بخلافه والقاعدة عند أبي هريرة (أن 
الفطر مما دخل لا مما خرج) وقد ذكر البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن عباس أنه قال: 
(الفطر ما دخل لا ما خرج) وهذا مذهب عكرمة وسعيد وهو قول للمالكية فعلى هذا 
القول يصبح القيء غير مفطر سواء كان عمداً أو سهواً أو نسياناً لأنه لم يثبت دليل عن 
البي كَيْلةِ يبين أن القيء مفطر ولو كان القيء مفطراً لبينه البي كدي بياناً عاما يعلمه العام 
قبل الخاص لأن هذا الحكم ما تحتاجه الأمة. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن القيء عمداً يفطر بالإجماع وهذا ذهول من قائله فقد ذهب 
جمع من أكابر أهل العلم إلى أن القيء لا يفطر مطلقاً منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة 
وسعيد والبخاري وجمع من فقهاء المالكية وهو الصحيح. 
والقائلون بأن القيء مفطر يعتمدون على حديث الباب ويعتمدون على حديث (قاء 
فأفطر) وهذا الحديث فيه نظر فقد جاء بلفظ (قاء فتوضاً) ولو فرضنا صحته فهذا مجرد 
فعل لا يدل على الإيجاب» وأما حديث الباب فهو ضعيف. 
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وقالوا أيضاً بأن استفراغ الطعام من البدن ينهك الجسم ويضعفه؛ فكان الفطر أولى» فإن 
الحجامة لما كانت تضعف البدن وتنهكه صارت مفطرة» وفي هذا نظر أيضاًء فإن التعب 
ينهك البدن هل يكون مفطراً أما قضية الحجامة فقد سبق أتما لا تفطر الصائم كما هو قول 
أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. 


© © © 


6 


2 
2 3 


5 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله حقة أن وَسُولَ الله 2 خَرَجَ عَامَ الففج ! 
رَمَضَّانَ فَصَامَ حَت بَلَمَ كُرَاعَ القَِيم. فَصَامَ النَامنْء ثُمَ م دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ 
حق تكلة الناية نه ف شَرب. فيل له هد دك إن بض الثسي قذ صّام. قال ل: 
(أولّنكَ الْعْصَاةُ أوليك الْعْصَاةٌ). 
وَفي لَفْظِ: فَقِيلَ لَه إِنَّ النَاسن قَنْ شَقَ عَلَِمُ الصّيَامُ وَإنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ 
فَدَعَا بقَدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِء فَشَرِب. رَوَاهُ مُسلم. 

الشبرج 


حديث جابر رواه الإمام مسلم في صحيحه فقال: حدثنا غُّد بن المثنى قال: حدثنا 


04 
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مَكَذَّ ف 
فَرَفْعَهُ 


عبدالوهاب ابن عبدامجيد عن جعفر بن مُه عن أبيه عن جابر بن عبد الله. 

قوله: وفي لفظ: (فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإِنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا 
بقدح من ماء بعد العصر فشرب) هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه من طريق الدراوردي 
عن جعفر بن مد عن أبيه عن جابر به ولكن ليس عند مسلم (فشرب). 

والخبر رواه الشافعي والحميدي والترمذي والنسائي من طرق عن جعفر بن د به. 

قوله: (كراع الغميم) كراع بضم الكاف وفتح الراء وهو طرف الشيءء والغميم وادي بين 
مكة والمدينة يطل طرفه على البحر الأحمر. 

وهذا الحديث قد احتج به من يرى منع الصيام في السفر لأن النبي َيه قد صام وصام معه 
أصحابه فلما بلغ كراع الغميم وذلك بعد العصر قيل له: يا رسول لله إن الناس قد شق عليهم 
الصيام فدعا بقدح ورفعه حتى ينظر الناس إليه ويقتدوا بفعله فشرب وشرب معه ثلة من 
أصحابه فقيل له بعد هذا: إن بعض الناس قد صام فغضب الني مَلِيةِ حينئذ ثم قال: 
(أولئك العصاة أولئك العصاة) وفي هذا الاحتجاج نظر فإن هذا الخير لا يدل على منع 
الصيام في السفر مطلقاً نما يمنع من الصيام من يشق عليه وينهكه وأما كون النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (أولئك العصاة...) فلأتمم لم يبادروا بالامتثال مع كون الصيام قد أرهقهم 
وأتعبهم ولذلك يصح الاحتجاج بهذا الخبر على جواز الصيام في في السفر لمن لا يشق عليه لأن 
النبي مَدهِ قد صام إلى وقت العصر وصام معه أصحابه وقد جاء في مسلم من طريق قتادة 
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عو انج نضرة عن أبي سعيد الخدري و قال: (غزونا مع رسول الله عل لست عشرة 
مضت من رمضان فمنًا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم). 

وت الحديث دليل أيضاً على أن من يشق عليه الصيام في السفر يجب عليه الفطر ويحرم 
وهل يصح الصيام مع الإثم ام ل 

الصحيح أن الصيام صحيح ويآأثم بذلك. 

وت الحديث دليل على رفق الني مُليْةٌ بأمته ورحمته بحم وشفقته عليهم حيث أفطر مَليْةٌ بعد 
العصر لكون الصيام قد شق عليهم. 
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ع 
و 2 


5777 - وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأسْلَمِيَ 22 ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَا وَسُولَ اللّه! أَجِدُ بي قَُوَةَ عَلَى 
الصّيّام في السَّمَرِء فَبَل عَلَيَّ جُْنَاحٌ؟ فَمَالَ رَسُولْ اللّه 85: (هِي رُخصّة مِنَ اللّه. فَمَنْ 


- 
ع م > 


خَدَ يا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْه) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
- وَأَصْلَّهُ في المثَمَِ مِنْ حَدِيثِ عَانِْشَة؛ أنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِوسَأَلَ. 

الشبوج 
هذا الخبر رواه مسلم رحمة الله عليه قال: حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال: 
حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي... الحديث. 
ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ذفلة أنَّ حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال للنبي تَللِ: يا رسول الله أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال كلل (إن 
شئت فصم وإن شئت فأفطر). 
والحديث دليل على تخيير المسافر بين الصيام والفطر إلا أن الفطر أفضل لقوله كَنهِ: (هي 
رخصة فمن أخذ بحا فحسن) وهذا مذهب الإمام أحمد لته. 
ويستدل لهم أيضاً بحديث ابن عمر عند الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عمارة بن 
غزية عن نافع عن ابن عمر أن النبي تَةٍ قال: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
تؤتى معصيته). 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على مذاهب كثيرة أذكر أهمها على وجه 
الاختصار: 
المذهب الأول: تحريم الصوم في السفر مطلقاً ومن صام فعليه القضاء. 
وهذا مذهب جماعة من أهل الظاهر لقول الله جل وعلا: أفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أؤ عَلَى 
سَفَرٍ فَعَدَّةٌ منْ أيَام أخرَ): [البقرة: 5 .]١8‏ 
قالوا: دلت هذه الآية على وجوب القضاء على المسافر ولم يذكر الله تعالى الإفطار» بينما 


قور تيور الخذماء الآية هَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ)» فأفطر. 


م 


وسياق الآيات يدل على هذا أما أهل الظاهر فقالوا إن صام في السفر فعليه القضاء لأن 
الفطر يلزمه. 

واستدلوا أيضاً بحديث جابر السابق (أولئك العصاة أولئك العصاة) واستدلوا أيضاً بحديث 
جابر في الصحيحين أن النبي تَِةٍ قال: (ليس من البر الصيام في السفر). 

المذهب الثاني: عكس هذا المذهب أن الصيام واجب في السفر فلا يجوز الفطر في السفر إلا 
عند المشقة. 

المذهب الثالث: تويز الأمرين إلا أن الصيام أفضل من الفطر. 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وذكره ابن حجر في فتح الباري عن جمهور العلماء 
ورجنحة» 

وقد استدل أصحاب هذه القول بأن الرسول تَلةِ كان يصوم في السفر وأن عبد الله بن 
رواحه كان يصوم في السفر وأن أنس بن مالك كان يصوم في السفر. 

واستدلوا أيضاً بحديث الباب. 

فلو كان الصيام في السفر مكروهاً أو خلاف الأولى لأرشد النبي تَلةِ إلى ذلك حمزة 
الأسلمي. 

المذهب الرابع: تحويز الأمرين إلا أن الفطر أفضل. 

وهذا مذهب الإمام أحمد َه وقد تقدم. 

المذهب الخامس: أن يفعل المسافر ما هو الأرفق به فإن كان الصيام أرفق به ولا يشق عليه 
بل لو أفطر لشق عليه القضاء فيما بعد فالصيام حينئذ أرفق بحقه وإن كان الصيام يشق عليه 
أو يضعفه عن بعض العبادات المهمة فالفطر في حقه أفضل. 

وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بِْلتَه واختار هذا القول الإمام ابن المنذر كذلتنه. 
وهذا المذهب أعدل المذاهب وبه يحصل الجمع بين الأدلة. 

وأما إن كان الصيام يشق عليه وصام فهذا لا يجوز وعليه ينزل حديث (ليس من البر الصيام 
في السفر) وحديث (أولئك العصاة أولئك العصاة). 
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وأما إذا لم يحد مشقه فعليه ينزل صيام النبي مله وصيام حمزة بن عمرو الأسلمي وصيام أنس 
وقد روى مسلم في صحيحه أيضاً من حديث أبي النظر عن أبي سعيد الخدري وه قال: 
(خرجنا مع رسول الله يََيةُ في غزوة في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم). 

والسبب ف هذا أنحم لا يحدون مشقة ف الصيام ولم ينكر عليهم يَدةٍ فعلم جواز الصيام في 
السفر لمن لا يشق عليه بل رعا يكون أفضل من الفطر على حسب التفصيل السابق. 
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3 الا 


نا - وَعَنِ أبن عَبَاسٍ طن قال: رْخَص لِلشَّيْخ الْكَبي رٍأَنْ يْفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كل يَوْم 
مشكيتاء وَلَا قضَاءَ ع عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَارَفُطْيُ وَالْحَاكُمْ, وَصَّحَّحَاهُ. 

دك 
أثر ابن عباس رواه الإمام الدارقطني والحاكم من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
قال الدارقطني في سننه: وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم في المستدرك وهذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقد روى الدارقطني وغيره من طريق سعيد وهشام عن قتادة أن أنس بن مالك حين كبر أفطر 
وأمر أهله أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. قال هشام في حديثه: فأطعم ثلاثين مسكيناً 
وروى أبو عبيد في الناسخ عن عبد الله بن صالح عن الليث عن بحبى بن سعيد في ذلك قال: 
يطعم كل يوم هُدَاً من حنطة قال: قال ذلك أبو بكر بن مهد بن عمرو بن حزم عن أشياخ 
الأنصار قال أبو صالح: وهو قول الليث قال أبو عبيد: وكذلك قول مالك حدثنيه عنه ابن 
بكر وابن أبي مريم وقد يلحق بمؤلاء أهل العطاش الذين يخاف عليهم منه الموت. 
وف صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ لوَعَلَى 
الَّذِينَ بُطِقُونهُ فذَيَةٌ طَعَامُ مسْكِينٍ» [البقرة:164]. قال: (ليست منسوخه إنما هي في الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكيناً). فالكبير الذي 
لا يستطيع الصوم وق حكمه المريض الذي لا يُرجئ برؤه يفطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيناً ولو أطعم ثلاثين مسكيناً في جفنة أجزأ وقد فعله أنس 85 رواه الدارقطني. 
وقد ذكر ابن القيم يله وغيره أنه لا يصار إلى الإطعام إلا عند اليأس من القضاءء وأما 
المريض الذي يُرجى برؤه فلا فدية عليه فإذا قدر على الصوم لزمه وجوباً لقوله تعالى: فعِدَةْ 
من أَيَام أُخَرَ) بقيت مسألة مهمة: ثبت عن ابن عمر وابن عباس ؤفك أنمما قالا في المرضع 
والحامل: يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما. رواه الدارقطني وصححه. 
فظاهر هذا يخالف ظاهر قول الله تعالى: «فَعِدّةٌ مِنْ أَيَام 


”م 


والجواب: أن العلماء رحمهم الله مختلفون في قضية القضاء في حق الحامل والمرضع فذهب 
الأئمة الأربعة إلى أتمما يقضيان ال حاقاً ل هما بالمسافر والمريض فقد دلت الآية السابقة على 
وجوب القضاء على المريض ولمسافر وهذا ما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله ولكن اختلفوا 
في الحامل والمرضع فألحقهما الأئمة الأربعة بالمريض «المسافر فهم بمنزلة واحدة والصيام فرض 
على الجميع فلا يسقط إلا عن الذي لا يطيق فحيئئذٍ يعدل إلى الفدية وما ثبت عن ابن 
عمر وابن عباس َع أنمما قالا لا قضاء عليهما يمكن أن يكون اجتهاداً منهما ويمكن أن 
يكون عن أمر توقيفي لأن ابن عباس فسر آية البقرة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فكأنه بولك 
يرى خصوصيتها بالمريض ولمسافر ولا يبعد أن يقال لامجال للاجتهاد في هذه القضية وكيف 
يتفق صحابيان فقيهان على هذا الأمر إلا عن أمر توقيفي» وقول الجمهور أحوط فالأولى 
للحامل والمرضع إذا أفطرتا أن تقضيا لأن الصيام فرض ثلاثين يوماً أو تسعاً وعشرين فيجب 
أداء هذا بيقين فلا يترك لأمر مظنون وأما الإطعام فلا يجب على القول الراجح إذا قضتا وإنما 
يلزم عند عدم القضاء. 
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7 - وَعَنْ 5 هُرَئْرَةَ ته قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الني جَلْةِ فَقَالَ: هَلَكْتْ يَا رَسُولَ اللّه. 
قَالَ: (وَمَا أفلكك؟) قَالَ: وَقَعْتْ عَلَى ا في رَمَضَانَء فَمَالَ: (هَل د 
رَقَبَةَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ: (قَهَلَ تَسْتَطِيعْ أنْ تصوم شَيْرَنْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟) قال: لا. قال: 
(قهَل تَجِدُ ما تْطعِم سِبّينَ مِسْكِينًا؟) قال: : لاء ثمّ جَلَسَء فأني الي 2 بعَرقٍ فيه 
تَمْرٌ. فَمَالَ: (تصَّدّق بِيَذَا)ء فَقَالَ: أَعلى أذ فقَرَمِنًا؟ فما بَْنَ َابتما أل بَيْتٍ بَيْتِ أَخوَج 
إِلَيْهِ مِنَاء فَضَّحِكَ الت َل حَنَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَ قَالَ: (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَك) د رَوَاهُ 
السَّبْعَةُ وَاللَفْظٌ لُسْلِم. 

سك 
هذا الحديث متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري كلدَه: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
وقال الإمام مسلم #لتكه: حدثنا يحبى بن يحبى وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن 
بر كلور عن ابو عييية 
قال يحبى: أخبارنا سفيان ابن عيينة عن الزهري به. 
والحديث رواه عن الزهري جمع كثير يتجاوزون أربعين نفساً كما أشار إلى هذا ابن القيم بل 
في تمذيب السنن» كلهم رواه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بنحو ما ذكر. 
خالفهم هشام بن سعد كما عند أبي داود فرواه عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة» وزاد: (وصم يوماً) أي: مكان ما أفطرت وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ 
وهو الحق فلا يرتاب طالب علم فضلاً عن عالم بشذوذها ونكارتما فأصحاب الزهري الكبار 
منهم مالك وابن عيينة وابن جريج وشعيب ومعمر والليث وعقيل بن خالد هؤلاء حفاظ 
الحديث يروون هذا الخبر عن الزهري بدون ما ذكره هشام بن سعد ولو كان ابن سعد ثقة 
لحكم على الرواية بالنكارة فكيف وهو سيء الحفظ أيضاً فقد طعن فيه الإمام أحمد وجماعة 
من الحفاظ» وقد تابعه على هذه الرواية من لا يعتد به. 
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قوله: (هلكت) احتج بهذه الرواية جماعة من أهل العلم على أنه كان متعمداً الجماع وهذا 
قول جماهير العلماء» وقد ذهب أحمد في رواية وبعض المالكية إلى أن الكفارة الموجودة بمذا 
الخبر لازمة للعامد وغيره وفي هذا نظر لأن في الحديث قرائن تدل على أنه متعمد وأما الناسي 
أو الجاهل فالحق أنه لا كفارة عليه كما هو قول الجمهور واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
يلتنه؛ وهذا اختيار الحافظ ابن حجر قال ابن القيم: لأن الجماع كما سبق بمنزلة الأكل 
والشرب نسياناً فمن شرب أو أكل ناسياً فلا قضاء ولا كفارة عليه كما سبق تقريره. 

قوله: (وقعت على أهلي) هذا الوقاع وقع في رمضان ولا تلزم الكفارة إلا لمن واقع في رمضان 
خاصة فلو أن أمرأ واقع في قضاء رمضان فلا تلزمه كفارة وكذلك لو واقع في صيام نفل أو 
نذر أو غير ذلك فلا تلزم الكفارة إلا لمن واقع ف مار رمضان وذلك لحرمة الشهر ويشترط 
في إيجاب الكفارة أن يطأ في الفرج ولو وطأ عن طريق الزنا - أعاذنا الله وإياكم من ذلك - 
لوجبت عليه الكفارة أيضاً. 

قوله: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) هذه الكفارة على الترتيب عند أكثر أهل العلم وهو اختيار 
ابن القيم ب#ذلتهوذهبت طائفة من أهل العلم إلى أتما على التخيير» والقول الأول أظهر. 

وقد قال أبو حنيفة يله على قوله بد (هل تجد ما تعتق رقبة؟) أنه لا يشترط الإيمان في 
هذه الرقبة لأن النبي مَل لى يقل مؤمنة فلما أطلق استفيد من اطلاقه العموم. وخالفه في ذلك 
الجمهور فقالوا: لا تحزئ إلا المؤمنة واختار هذا ابن القيم تنه وقد الحق الجمهور رقبة 
المجامع في رمضان ورقبة المظاهر برقبة القاتل وهذا مبني على قاعدة حمل المطلق على المقيد. 
والصحيح في هذه القضية أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا مع اتحاد الحكم والسبب وإلى 
هذا أشار في المراقي فقال: 

واسل مطلق علق ذاك وب إن فيهما ا تحد حكم والسبب 
قوله: (قال: لا) في هذا دليل على أن من لم يستطع عتق الرقبة لزمه شيء آخر ألا وهو 
الصيام فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر كمرض وغيره فإن أفطر لغير عذر 
لزمه الإعادة من جديد عند أكثر أهل العلم كما هو قول الحنابلة والشافعية والمالكية وقد 
ذكره بعض أهل العلم إجماعاً. 
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قوله: (قال: لا) أي: لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين وني رواية (وهل فعل بي ما فعل 
إلا الصيام) ظاهر هذه الرواية أن هذا الرجل فيه شبق وهو من لا يستطيع ملاك شهوته. 
فقال البي يدي (فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟) حين عجز عن العتق وعن الصيام 
انتقل معه كَل إلى الإطعام. 

فقال الرجل: (لا) أي: لا أستطيع» فظاهرٌ هذا أن الرجل كان فقير وظاهر الحديث أن 
الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. 

فيه فوائد, منها: 

الحديث ساكت عن حكم المرأة» فقيل: إنما مكرهة. وقيل: لا كفارة عليها أصلا» كما هو 
مروي عن الأوزاعي وجماعة» وفي هذا نظرء فقد سكت الحديث عن حكمها لأتما لم تسأل» 
والحكم متعلق بالسائل» لتبين الحق في هذه القضية أن المرأة كالرجل إذا علم أنما عالمة بالحكم 
ولم يكرهها فعليها الكفارة ككفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال إلا بدليل وهذا قول 
الإمام أحمد والشافعي ومالك وأكثر العلماء وهو الحق. 

ومن فوائد الحديث أيضاً: سقوط الكفارة عمن لم يستطع وهل تتعلق بذمته قال بمذا بعض 
أهل العلم والحق أنْما تسقط مطلقاً إذا لم يحد في الحال لأن النبي تله أسقطها ول يبين له أتما 
متعلقة بذمته وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (فأتي النبي تَنيْةِ بعرق فيه تمر) العَرّق هو المكتل الواسع فقال له النبي تَلِيةِ خذ هذا 
وتصدق به فقال: أعلى أفقر منا؟ في هذا دليل على جواز الإخبار عن حالته فلا مانع من 
كون الإنسان يخبر عن حالته أنه فقير إذ لو كان القول غلطاً أو منكراً لبينه البسول صلى الله 
عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا) وف رواية: (فوالله ما بين...) إلخ. فيه دليل 
على جواز الحلف بدون استحلاف؛ لأن النبي تي أقره على حلفه» بل ضحك الني كَللة. 
وفيه حسن خلق النبي كُن. 

وفيه جواز الضحك بمثل هذه الأمور. 
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قوله: (ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) استشكل هذا بعض الفقهاء فقالوا كيف يأمره 
الرسول مَِلَيةِّ يطعم أهله وهو كفارة واجبه فقال بعض أهل العلم: هذا دليل على أن الكفارة 
مستحبة إذ لو كانت واجبة ما أمره بأن يطعم أهله وفي هذا القول نظرٌ بين. 

وقالت طائفة أخرى: إن هذا العرق من التمر ليس كفارة عنه إِنما هي صدقة وقالت طائفة 
ثالثة: لا مانع من الأكل من الكفارات الواجبة إِنما بمنع المرء بما خصه الدليل وإلا فالأصل أن 
المرء يأكل من كفارته» وقيل غير ذلك. 

والحق في القضية أن الرجل لما كان فقيراً أذن له النبي كَل بأكل هذه الكفارة. 

وقد قال بعض أهل العلم: إنه خاص بهذا الرجل والحق العموم فمن اتصف بمثل وصف هذا 
الرجل فلا مانع أن يأكل من هذه الكفارة بشرط أن يكون قد أعطى هذه الكفارة أما إذا 
كان يخرجها من ماله فلا يأكل منها بل يوصلها إلى مستحقيها. 

وفي الحديث أيضاً فوائد أخرى كثيرة ويظهر من الحديث أن النبي تله قد سكت عن قضية 
القضاء وقد بينت فيما تقدم أن رواية الأمر بالقضاء منكرة وقد اختلف الفقهاء في هذه 
القضية فذهب الأثمة الأربعة إلى وجوب القضاء لقول الله: فْعِدَةٌ من أَيام أُخَرَ) وأنه لا 
يصدق على هذا الرجل أنه صام شهراً إلا بقضاء ما أفطر فيه. 

وذهب ابن حزم إلى عدم لزوم القضاء فمن أفطر متعمداً فلا قضاء عليه وهذا من باب 
التغليظ والزجر وليس من باب التخفيف وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه وقد رد 
هذا القول الإمام ابن عبد البر كته وجعله من الأقوال الشاذة وانتصر لوجوب القضاء وهذا 


أحوط والعلم عند الله. 
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الا ا :يعن عايق وام سَلَمَةَ عفته؛ أنَّ الي عله كَانَ د يُصْبِحُ جُئْبَا مِنْ جمّاع, ثُمَ 
نَمِل ود و يَصوم. 2-1 عَكِ 

ل ا 

هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ابن أبي 

حمزة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن عائشة وأم سلمة ظفة. 

وقال مسلم ي#لتكه: حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي 

بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة. ولم يذكر في هذا الإسناد عن أبيه ورواه مسلم 

أيضاً من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه. 

والحديث يدل على صحة صيام من أصبح جنباً ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فليس 

هناك ارتباط بين الغسل قبل طلوع الفجر وبين الصيام وبمنزلة الجنب الحائض إذا طهرت قبل 

الحائض وا جنب» وهذه المسألة وقع كما خلااف 2 صدر الأمة الأول وذلك أن أبا هريرة ولق 

بحدث عن النبي تَللةِ أنه قال: (إذا أصبح أحدكم جنباً فلا يصم يومه) رواه الإمام أحمد 

وغيره وبه قال الشعبي وطائفة قليلة من الفقهاء. 2 ثم إن أبا هريرة وض حين سئل عن هذا 

الحديث هل سمعته من الني كله قال سمعته من الفضل. والحديث ترك العمل به أكابر 

العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة فقالت طائفة بأنه منسوخ بحديني عائشة وأم 

سلمة السابق. 

وقال البخاري جلشته في صحيحه حين ذكر حديث أبي هريرة وقبله حديث عائشة وأم سلمة: 


كأنه له يشير إلى تقديم حديث عائشة وأم سلمة» وهذا هو الحق. 


وقد اندرس الخلاف الأول واستقر إجماع المسلمين على أن من أصبح جنباً وقد نوى الصيام 
قبل الفجر أن صومه صحيح ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء وبمنزلة الجنب الحائض 
والنفساء. 

وقد استدل بحديث الباب طائفة من أهل العلم على أن النبي كَليِةِ كان لا يحتلم لأن الاحتلام 
من الشيطان» وقد جاء ف بعض طرق الحديث (يصبح جنباً من غير احتلام) وهذا مذهب 
وقد استدل بالحديث نفسه أيضاً طائفة أخرى على أن الني َلَلةِ كان يحتلم وإلا لم يكن لقول 
عائشة وأم سلمة: (من غير احتلام) معنى إذا كان لا يحتلم فقد أرادتا أن تميزا بين جماعه وبين 
احتلامه ولذلك قالت طائفة قليلة في صدر الأمة الأول بالتفريق بين من أصبح عحنيا فيذا 
من فعله وبين من أصبح محتلماً والحق أنه لا فرق بين من أصبح جنباً وبين من أصبح محتلماً 
فيتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة بل ولا يستحب على القول الراجح قضاء هذا اليوم إذا 
م يغتسل إلا بعد طلوع الصبح. 

والحق أن النبي تل لا يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان والنبي مله معصوم من الشيطان فلا 
يأمره إلا بخير. 
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- وَعَنْ عَانِشَةَ غفنة؛ أنَّ َسُولَ الله 5 قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ 
وَلِيُّ) مُتَمَقْ علَيْه. 

الصبرع 
قال الإمام البخاري بلكه: حدثنا د بن خالد قال: حدثنا د بن موسى بن أعين قال: 
حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن د بن جعفر حدثه عن عروة 
بن الزبير عن عائشة فته به. 
وقال الإمام مسلم يؤلتته: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن 
وهب قال: خبرنا عمرو بن الحارث به. 
وفي الباب ما جاء في الصحيحين من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
يَف قال: جاء رجل إلى الني تَيِيةِ فقال: يا رسول الله إن أمي قد توفيت وعليها صيام شهر 
أفأقضيه عنها؟ فقال الرسول ب (لوكان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فَدَيْنُ 
الله أحق أن بُقضى). 
وف رواية (وعليها صوم نذر). 
وقد قال بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد بؤلتنه تعالى: يبحمل حديث عائشة على حديث 
ابن عباس. فقد جعل الإمام أحمد يله هذه القضية من قضايا حمل المطلق على المقيد وقد 
قال في المراقي : 
وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهماا تحد حكووالسبب 
فحديث عائشة في مطلق الصيام وحديث ابن عباس في صيام النذر فرأى الإمام أحمد لله 
أنه لا يقضى عن الميت إلا صيام النذر ونظير هذا القول قول 1 حنيفة جاتن بأنه لا يصام 
عن الميت أبداً لا صيام نذر ولا غيره وذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه يصام عن الميت 
الصيام الواجب سواءً كان نذراً أم صيام رمضان إذا مات وعليه بقية من الشهر لم يتمكن من 
صيامها لمرض ونحوه وليس المعنى أنه إذا مات في رمضان يتمم عنه بقية الشهر هذا غلط مثل 
هذا الفعل لا يشرع فيه الصيام إنما المعنى إذا توفي وعليه بقية من صيام رمضان قد فاتته لم 
يصمها وأصحاب هذا القول ل يروا حمل المطلق على المقيد لأن حديث ابن عباس واقعة عين 


ا 


ولأن السائل حين سأل أفتاه النبي كَل على وفق سؤاله بينما حديث عائشة في تقرير قاعدة 
كلية لجميع الأمة بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا حديث عام لا يصح تقييده 
بمثل خبر بن عباس. 

وقوله: (صام عنه وليه) هذا للاستحباب عند جماهير العلماء حتى قال إمام الحرمين هذا 
بالإجماع وهذه مبالغة من إمام الحرمين فقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى الإيجاب فكأن إمام 
الحرمين لم يلتفت إلى خلاف أهل الظاهرء والحق أن أهل الظاهر يعتد بمم في الخلاف 
والإجماع فلا ينعقد الإجماع إلا بمم فإنهم أئمة وعندهم من العلوم الشرعية أكثر ما عند فقهاء 
الأحناف فإذا كنا لا نعتد بعلماء الظاهر في مواقع الإجماع والخلاف فالأولى ألا نعتد بعلماء 
الأحناف لأن علماء أهل الظاهر أعلم وأفقه للعلوم الشرعية وأتبع للسنة من كثير من فقهاء 
الأحناف وأما قضية أخذهم بالظاهر فهذا أولى من أخذ الأحناف بالرأي ومن يأخذ بالظاهر 
ويعتصم به أولى ممن يأخذ برأيه ويدع النصوص الشرعية. 

والحاصل أن قول الرسول َل (صام عنه وليه) هذا للاستحباب لا للإيجاب» وقد خرج 
لفظ الولي مخرج الأولوية وإلا فلو صام عنه غير وليه صح هذا وأجراً. 

أما قول أهل الظاهر بالإيجاب فهذا فيه ضعف لقوله تعالى: وَل تَزِرْ وَازَِةٌ وَزْرَ أخْرَى » 
[فاطر:6/١]»‏ سواءً كان الصيام صيام نذر أم لا فلا يلزم أحد أن يصوم عن أحد. 
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باب صوم التطوع وما نبى عن صومه 


هذا الباب معقود لبيان أحكام صيام التطوع وبيان الأيام المشروعة صيامها والمنهي عن 
صيامهاء فقد خص الني مَلةٍ بعض الأيام لمزيد فضلهاء كما أنه تمى عن صيام بعض الأيام: 
كتخصيص يوم الجمعة بالصيام مثلاً. 

وصيام التطوع صيام مرغب فيه» فإن الصيام جنة من عذاب جهنم» وصيام التطوع يتمم ما 
نقص من صيام الفرض. 
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اسن كه 9 نَ وَسُولَ اللّه عل سئِلَ عَنْ صّؤْم يَوْمِ عَرَفَةَ 
قَالَ: (يُكَفَرْالِسَنَةَ الماضيّة وَالْبَاقِيَةَ)؛ وَسيْلَ عَنْ صِيَّام يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: (يُكَفَرْ 


السَنَة لماخ ضِيَة) وَسْئِلَ عَنْ صوم يَوْم الاثْنَيْنء قَالَ: (ذَاكَ يَوْم هٌ ؤُلِدْتْ فيه, وَيُعِنْتْ 
فيه, أَوْأَنْا 9 عي 5 وَاهُ مُسْلِم. 


هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه قال تنه : حدثنا مد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن 
المثنى قال: حدثنا مد بن جعفر عن شعبة عن غيلان بن جرير مع عبد الله بن معبد عن أبي 
قتادة وه . 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. 

والحديث يدل على فضيلة صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ لأن النبي مَل لى يكن يصوم بعرفة» ولا 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يصومون بعرفة يوم كانوا حجاجاًء إنما يشرع الصيام لغير الحاج 
وأما الحاج فمشروع له الفطر وإن كان يقدر على الصيام لأن هذا فعل النبي مَل وفعل 
الخلفاء بعده» وصيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القابلة وقد قيل: 
إن تكفيره لسنة القابلة بأن يوفق لترك المعاصي وفي هذا نظر والأولى حمل الحديث على 
ظاهره؛ وذلك بأن ما يعمله من المعاصي فإكها مكفرة. 

وهل التكفير يقع للصغائر دون الكبائر؟ أم أن التكفير يعم الكبائر والصغائر؟ 

قولان عند أهل العلم: 

القول الأول: قول الجمهور أن التكفير يقع للصغائر دون الكبائر لقول الله: «إإِنْ تَتَبُوا 
كْبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكفْرْ عَنْكُمْ سَيتَايكُن4 [النساء: ]١‏ 

ولما روى الإمام مسلم ب#لتته من طريق العلا ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن 
أبيه عن أبي هريرة ذه أن النبي كَديِةٍ قال: (رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات 
لما بينهنّ مالم تغش الكبائر). 

فهذا نص صريح على أن صيام رمضان والصلوات الخمس لا تكفر الكبائر وإنما يكفر 
الكبائر الندم والتوبة. 


فإذا كانت الصلوات الخمس لا تقوى على تكفير الكبائر فمن باب أولى صيام يوم عرفة لأن 
الصلاة أفضل من الصيام خصوصاً إذا كانت الصلاة فرضاً وهذا قول الأئمة الأربعة وذكره 
ابن عبد البر في التمهيد إجماعاً ورد على المخالف في هذه القضية. 
القول الغاني: قول أهل الظاهر وهو أن التكفير يقع للكبائر والصغائر معاً وانتتصر لهذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ب#لتته وذكر في كتاب الإيمان عشرة أوجه ينتصر بما لهذا القول» وقد 
قال النبي َِةْ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فهذا الحديث من أدلة شيخ الإسلام كته بتكفير الأعمال 
للكبائر» وقد سبق بحث هذه القضية بأدلتها وينبغي لطالب العلم أن يراجع كتاب (الإيمان) 
ليستفيد من تقرير شيخ الإسلام يتنه هذه المسألة. 
قوله: (وسئل عن صيام يوم عاشوراء؟) يوم عاشوراء يوم تعظمه يهود؛ لأنه يوم نجى الله فيه 
موسى وقومه من آل فرعون» فصامه الرسول يةٍ وقال: (نحن أحق بموسى منكم)؛ وقال 
(لأن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع). وذلك من أجل مخالفة اليهود في إفراده. 
فصيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية وهو أقل ثوباً من صيام يوم عرفة لغير الحاج لأن صيام 
يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. 
وهل يشترط بالتكفير أن يصوم التاسع مع العاشر؟ 
الجواب: لاء فلو صام عاشوراء لحصل له التكفير. 
فإن قيل: صيام عاشوراء لا تحصل به المخالفة. 
فنقول: إن المخالفة لليهود تحصل ولو مرة واحدة في العمر كقوله مدي (صلوا بالنعال). فإن 
اليهود لا يصلون بنعالهم» فلو أن رجلاً صلى بنعاله مرة واحدة في العمر لخرج بذلك عن 
مشابمحة اليهود» فلا يشترط في جميع العمر أن يصوم التاسع مع العاشر فإن المخالفة تصدق 
ولو مرة واحدة كما هو مقرر عند جماعة من أهل الأصول كما أن الواجب يصدق فعله في 
مرة واحدة مالم تدل قرينة التكرار ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول) إذا تابعن أحد المؤذنين مرة واحدة 
أدّين المطلوب فإذا أذن الثاني استحب متابعته والمقصود أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة 


5 / 


وصيام يوم قبله أفضل من إفراده وأما حديث (صوموا يوماً قبله ويوماً بعده) فهذا رواه 
الإمام أحمد ومداره على تُّد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد قال عنه الإمام أحمد: كان 
سيء الحفظ مضطرب الحديث وأيضاً قد خولف في إسناده فالخبر منكر ولا يصح عن النبي 
ده أنه رغب بصيام ثلاثة أيام في عاشوراء وَإِنما جاءت فضيلة صيام ثلاثة أيام بأدلة عامة لا 
تختص بشهر الله ا محرم. 

وكذلك الحديث الآخر (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) هذا الخبر منكر. 

وقد روى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن ابن عباس فت أنه قال: (صوموا التاسع 
مع العاشر) وهذا هو المحفوظ. 

قوله: (وسئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: ذلك يوم ولدت فيه) يشير بمذا النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أنه يشرع صيامه لأن يوم الإثنين يوم ولد فيه يه وفيه تعرض الأعمال على 
لله جل وعلا فلذلك كان الني مَييْةّ يستحب أن يُعرض عمله وهو صائم ولذلك كان عليه 
الصلاة والسلام كثيراً ما يصوم يوم الإثنين. 

وقد احتج بحديث الباب بعض الصوفية على الاحتفال بمولد البي ثليه ويقولون: بما أنه شرع 
صيام يوم الاثنين؛ فكذلك يشرع الاحتفال بمولده. 

أقول: بصرف النظر عما يقع في الاحتفال من الشركيات والضلالات والبدع فإننا نقول: إن 
جنس الاحتفال بالمولد بدعة وضلالة» فلو كان فهمٌ هؤلاء الصوفية صحيحاً لكان الصحابة 
بحذا الفهم أولى فليس هناك أحدٌّ من البشر أكثر تعظيماً للرسول تَييْهِ من الصحابة ولا أكثر 
حباً له منهم ومع ذلك ما كانوا يحتفلون بمولده َةٌ ولا فعل هذا صحايٌ قطء كذلك 
التابعون لهم بإحسان كذلك الأثمة الأربعة كلهم لم يكونوا يحتفلون بمولد البي كَلنة. 

وإِنما أحدث هذا الفاطميون وهم أهل جهل وضلال وأهل بدع» وشرك فإتهم حين بعدوا عن 
الدين واعتاضوا عن الحدى بالضلال وعن الرشاد بالغي أحدثوا هذه الاحتفالات المبتدعة. 
وأما حديث الباب فإنما يدل على مشروعية الصيام يوم الاثنين ولا يدل على مشروعية 


الاحتفال ومن فهم هذا فعليه الدليل والواجب الرجوع إلى فهم الصحابة ذه . 


5 


وق الحديث ليل على أن النبي عل ولد يوم الاثنين وأوحي إليه 2 يوم الاثنين وهذا بالإجماع 
وأدلته كثيرة. 
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١‏ - وَعَنْ أبي أَيُوبَ الْأنْصَارِيَ :2؛ أنَّ رَسُولَ الله 5 قَالَ: (مَنْ صَّامَ رَمَضَانَ ثُمَّ 
َْبَعَهُ سِنا مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ) رَوَادُ مُسْلِمْ. 

التمرع 
هذا الحديث رواه مسلم ينه فقال: حدثنا يحجى بن أيوب قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر 
قال: حدثنا سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث عن أبي أيوب. ورواه 
أحمد وأهل السنن. 
وقد تكلم بمذا الحديث بعض أهل العلم وأعله بسعد بن سعيد بن قيس فقد قال عنه الإمام 
أحمد #لتنه: سيء الحفظ. وكذا قال النسائي وغيره» ولكنه توبع؛ تابعه صفوان بن سليم عند 
أبي داود وهو ثقة خرج له الجماعة. 
ورواه النسائي من طريق الإمام شعبة عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت به. وعبد ربه 
بن سعيد قال عنه الإمام أحمر: لا بأس به. 
و الباب عن ثوبان أن النبي مَدنةٍ قال: (صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من 
شوال بشهرين فذلك صيام سنة) رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى من طريق يحبى بن 
الحارث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به وصححه ابن حبان وغيره وفيه نظر وفي الباب عن 
جابر رواه أحمد ولا يصح. 
قوله: (من صام رمضان) أي: كاملا فلا يصح صيام ست .هن شوال إلة باسشتكمال رمضان 
وليس هذا من باب منع التطوع قبل الفرض» فهذه مسألة خلافية هل يجوز للمسلم أن 
يتطوع بالصيام قبل أن يؤدي الفرضء الذي عليه الجمهور الجواز وهو الحق إلا أن مسألتنا 
ليست من هذا الباب فمنع صيام ست من شوال قبل استكمال رمضان من باب أن الست 
لا تصح إلا بعد استكمال رمضان وذلك لعموم قوله من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من 
شوال. 
وأما الذي عليه بقية فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال وهل يلزم في 
صيام الست أن تكون متتابعة؟ الصحيح أنه لا يلزم فلو فرقها صح هذا لقوله من شوال ومن 
هنا تبعيضيه إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم الست متتابعة لئلا يعرض له عارض ينعه من 


د«هم/ 


الصيام وقد قال تعالى: فَاسَْبِقُوا الخَيْرَاتِ» [البقرة:4١].‏ وقد اختلف العلماء رحمهم الله 
في حكم صيام ست من شوال» دل حديث الباب على استحبابما ويحذا قال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وخالف في ذلك الإمام مالك يله وقال بالكراهية لثلا 
يصل رمضان بما ليس منه» وقال ف الموطأ إنه: (لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم 
يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق 
برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء) فيحتمل قول مالك يلتك في هذه المسألة أحد 
أمور إما أنه لم يبلغه الخبر أو أنه بلغه فلم يثبت عنده أو أنه رأى العمل على خلافه فلم يقل 
به وعلى كل فالحديث ثابت في فضيلة صيام ست من شوال وأقوال العلماء يحتج لها ولا 
يحتج با والله أعلم. 

قوله: (كان كصيام الدهر) المراد بالدهر هنا العام والسنة الواحدة وذلك أن صيام رمضان 
يعدل صيام عشرة أشهر وصيام ست من شوال يعدل شهرين فتلك سنة كاملة. 

وي هذا دليل على أنه لابد من استكمال رمضان وأن الست لا تصح إلا بعد استكمال 
رمضانء فإن قال قائل إذا ولدت المرأة في رمضان يتعذر معها صيام ست من شوال فيقال 
إن صيام الست من السنن الراتبة المقيدة فإذا كانت لعذر شرعي جاز قضاؤها كسائر 
الرواتب فإذا كان النبي كله قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وهذه راتبة مقيدة 
بوقت معين فكذلك صيام الست إذا فاتت المرأة بعذر شرعي جاز قضاؤهاء فتصوم النفساء 
رمضان ثم تتبعه ستاً من شوال. 

أما إذا تمادت بالقضاء كأن تؤخر مثلاً إلى محرم فحينئدٍ نقول لما فات وقت صيام ست من 
شوال لأنما لم تبادر بالصيام كما أن المرء إذا تذكر راتبة الظهر بعد العصر ولم يبادر إلى 
قضائها فات وقت محلها. 


ونظير هذا: العقيقة إذا فات اليوم السابع لغير عذر؛ فات محلها؛ لأن النبي تله قيدهاء قال: 
واليوم العاشر سواء لم يكن لقول النبي مَدنة: (تذبح عنه يوم سابعه) معنى. 
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75 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ 226 قَالَ: قَالَ رَسُولُ النّه 5: (مَا مِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَوْمَا 
في سَبِيلٍ الله إِلّا بَاعَدَ الله بدَلِكَ الْيَوْم عَنْ وَجْيِهِ النَارَسَبْعِينَ خَرِيقًا) مُتَّمَقُ عَلَيْهِ. 
وَاللّفْظ لمُسْلِم. 

الشبرع 
قال البخاري #ذلتنه: حدثنا إسحاق بن نصر قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: أخبرن يحبى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنمما سمعا النعمان بن أبي عياش عن أبي 
سعيك به. 
وقال الإمام مسلم يؤلتنه: حدثنا د بن رمح قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن الحاد عن 
سهيل بن أبي صالح به. 
قوله: (من صاما يوماً في سبيل الله) اختلف العلماء رحمهم الله في معنى (في سبيل الله)؟ 
فقيل: المراد في الجهاد وفي غزو الأعداء. وهذا اختيار ابن الجوزي. 
لأنه يجمع بين مجاهدة العدو وبين الصيام» فالصيام من العبادات البدنية والجهاد من العبادات 
لمالية والبدنية» فيجمع بين الأمرين فيحصل على الثواب والأجر الجزيل. 
ورجح القرطبي بأن المراد (في سبيل الله) أي: في مرضاة الله فيصوم قاصداً بذلك وجه الله. 
وقد استظهر ابن حجر #لتنه في فتح الباري بأن الحديث أعم من هذا كله فيشمل الجهاد 
وغيره. 
وهذا هو المعتمد والخبر عام؛ فنحمل الحديث على من صام في الجهاد ومن صام في أي يو 


يقصد وجه الله والدار الآخرة. 


١ 


4 


ويدخل بذلك على الصحيح: صيام رمضان إذا صامه إيماناً واحتساباً باعد الله بكل يوم 
وجهه عن النار سبعين خريفاً. 

فإن قيل: اذا خصن الخريق هن بين فصول العاء؟ 

فالجواب: أنه خص؛ لأنه أركى الفصول وفيه تجنى الثمار. ذكر ذلك ابن حجر يله في فتح 
الباري» والمراد بالخريف هنا: العام. أي: باعد الله وجهه عن النار سبعين عاماً. 


في هذا الحديث فوائد: 


هم 


الفائدة الأولى: فضيلة الصيام على وجه العموم. 


الفائدة الثانية: فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله. 
الفائدة الثالثة: فضيلة الجهاد في سبيل الله فإذا اجتمع جهاد وصيام فهذا من أفضل 
الأعمال: 


الفائدة الرابعة: فيه: أن الأعمال الصالحة سبب بالبعد عن النيران. 
الفائدة الخامسة: فيه: أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان» وهو قول أهل السنة قاطبة» 


وإنما ينازع في ذلك أهل الإرجاء. 
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8 - وَعَنْ عَانْشَةَ فت قَالَث: كَانَ وَسُولْ اللّه ملع ب 1 يَصُومُ حَقَ تَقُول: يد وَيُفْطِرُْ 


حَقَ تقفول: لا يَصُومْ. َأ يت رَسُول اله فخ استَكمل مهام :8 شَبْرٍ قط إلا رَمَضَانَ 
وَمَا وَأَيْئْهُ في شَيْرِأَكْثّرَمِنَهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ. مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَاللَفْظَ لمُسْلِم. 


قال الإمام البخاري ِكلدَه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن 
أن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وه . 

وقال مسلم مكلت : حدثنا نمبى بن يمبى قال: قرات على مالك اعم أى: المطر عن أن سلفة 
بن عبد الرحمن عن عائشة وه 

والحديث دليل على فضيلة 55 من الصيام؛ وعلى أن النبي تَلِةِ كان يصوم ويسرد 
الصوم سرداً حتى يقول القائل: لا يفطر أبداً ولكنه يفطر فإذا أفطر يقول القائل لا يصوم 
أبداً. 

فإن قال قائل: لماذا يفعل البي ثَلةِ هذا؟ 

فالجواب: قد يقال كان الرسول تَلِْةْ ينشغل فلا يصوم فتتابع أشغاله حتى يقول القائل: لا 
يصوم أبداً فيفرغ بعد ذلك فيسرد الصوم تعويضاً لما فات فيقول القائل: لا يفطر أبداً ثم 
ينشغل فيفطر وهكذا. 

وربمما يقال: إن النبي يي كان يفعل هذا على وجه التعبد» وفي هذا نظر؛ لأن البي كَل قال: 
(أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) متفق عليه. 

وأما قول عائشة: (وما رأيت رسول الله مَيةٌ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان) ففي هذا 
دليل على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضانء ولأن البي َيِه ما صام شهراً كاملا إلا 
رَفضان, 

قولحا: (وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان) وف رواية عند مسلم من طريق ابن 
عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة قالت: (و أره صائماً من شهر قط أكثر 
من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلاً) وقد ذكر غير 


واحد من أهل العلم أنه جائز في كلام العرب أن يقال لمن صام أكثر الشهر قد صام الشهر 
5" 
وفي الحديث دليل على فضيلة الاستكثار من الصيام في شعبان. 
فإن قال قائل: هل يعني هذا أن الصيام في شعبان أفضل من غيره؟ 
الجواب: لا؛ لأن الرسول َه قال: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله ا محرم) والحديث 
في مسلمء فالاستكثار من الصيام في شهر الله امحرم أفضل من الاستكثار من الصيام في 
شعبان» ولكن الخبر يدل على فضيلة صيام شعبان وفضيلة الاستكثار منه. 
فإن قال قائل: لماذا يستكثر بَيَيِْ الصيام في شعبان؟ 

© قيل: فرحاً بقدوم رمضان. 

© وقيل: للتمرن على الصيام. 

© وقيل: للتذكير برمضان. 
وقبل غير ذللك. 
وربما يقال: لجميع هذه الأمور. 
إلا أنه تقدم عندنا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» فمن لم يصم في شعبان حتى بقي 
على رمضان يوم أو يومان فلا يحق له حينئذٍ الصيام, إلا إذا كان فرضاً أوله عادة يصوم يوماً 
ويفطر يوماً. 
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5 - وَعَنْ أبي ذَّ ذَر وه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه 5 أَنْ تَصُومَ مِنَ 


من 


ىع 


عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ. رَوَاهُ النّسَاِ ال ابْنْ حِبَّانَ. 
بدك 

هذا الخبر رواه الإمام النسائي في سننه» والترمذي في جامعه؛ وابن حبان في صحيحه من 

طريق يحبى بن بسام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر ظله. 

ويحبى بن بسام روى عنه عبد الملك بن عمير والأعمش وفطر بن خليفة وذكره ابن حبان في 

ثقاته وقال عنه أبو داود: لا بأس بحديثئه. فهو إذاً صدوق» والحديث صححه ابن حبان 

والحاكم وجماعة. 

ولكن وقع في إسناده اختلاف على موسى بن طلحة كما أشار إلى ذلك الإمام النسائي 

له في سننه» وقد رواه النسائي من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن 

طلحة عن أبي هريرة ورواته كلهم ثقات» ولكنه معلول» فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن 

أبي هريرة (أنه كان يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر) فلو كان حديث الباب محفوظاً عند أبي 

هريرة ما خالفه. 

وأحاديث صيام ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» فيها مقال. 

وقد روى الإمام مسلم يله في صحيحه من حديث معاذة قالت: (قلت: لعائشة أكان 

رسول الله عله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: لما من أي الأيام؟ قالت: لم 

يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم). 

فهذا الخبر يدلنا على أن عائشة لا تعرف قضية تحديد الأيام عن النبي َلية؛ لأن المحفوظ عن 

البي تَلِِ أنه كان يرغب أمته بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يفعل ذلك. 

وقد جاء في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة له قال: (أمرني رسول الله تَلةٍ بنلاث) وذكر 

منهنٌ (أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر) وجاء في المسند وغيره (فكان أبو هريرة يصوم ثلاثة 

أيام من أول الشهر). 

فيستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقد استحب أكثر أهل العلم أن تكون 

في أيام البيض وهي: (ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة) مع أن الأحاديث في ذلك 


تا 


فيها مقال كما بيناء وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن سليمان بن حرب ثنا شعبة بن 
الحجاج عن قتادة قال: ممعت موسى بن سلمة قال: (سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام 
البيض؟ فقال: كان عمر يصومهن..) ورواته ثقات. 

وإن صام الإثنين والخميس فهذا جاء فيه حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن البي تَةٍ قال: (تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم). رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب والحديث ف صحيح 
مسلم بلفظ آخر ليس فيه ذكر الصيام. 

وتقدم عندنا أن البي َي كان يصوم يوم الاثنين ويقول: (ذاك يوم ولدت فيه) رواه مسلم 


وغيره: 


© © © 


// 


4 وَعَنْ أبِي هُرَنِرَةَ 0؛ أن رَسُولَ الله وخ قَال: (لَايَحِلُ لِْمَرةٍ أن تَصُومَ وَذَوْجْهَا 
شَاهِدٌ إلا بإذنِه) مُتَمَقْ عَلَيُْه. وَاللَفْظ لِلْبُخَارِيَ. 
َادَ أَبُودَاوْدَ: (غَيْرَرَمَضَانَ). 
الشرج 

قال البخاري يلتته: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة. 
وقال مسلم #لتنه: حدثنا مد بن رافع قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن 
منبهِ عن أبي هريرة» ورواه البخاري عن غُد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن 
منبه عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه). 
وأما رواية أبي داود فقد قال: أبو داود ب##لته حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به» والحسن بن علي هو الحذلي الخلال قال 
عنه الإمام أحمد: ما أعرفه بطلب الحديث» وقال يعقوب ابن شيبة: ثقة ثبت ووثقة النسائي» 
وقوله: (غير رمضان) فيها نظر والعمل عليها. 
قوله: (لا يحل للمرأة) أي يحرم على المرأة أن تصوم النفل غير الفرض كرمضان أو غيره من 
الفروض كالقضاء والنذر ونحو ذلك إلا بإذن زوجها لأن حق الزوج واجب وصيام غير 
الفرض مستحب ومن الفقه تقديم الواجبات ومن ذلك طاعة الزوج على فعل المستحبات 
كالصيام ونحوه وكذلك يحرم على المرأة أن تصوم ستاً من شوال وأن تصوم الاثنين والخميس 
إلا بإذن الزوج سواء كان الإذن صريحاً أم تلويحاً فلو صامت وأمرها زوجها بالفطر فيجب 
عليها حينئذٍ الفطر فإن أبت فقد عصت الله ورسوله َيِه وهذا يدل أيضاً على قلة فقهها 
لأنما تعمل سنة وترتكب محرماً والحاصل أنّ طاعة الزوج مقدمة على صيام النوافل وفعل 
المستحبات العامة وإِنما تصوم الفرض سواء كان رمضان أو قضاء أو نذراً بدون إذن زوجها 
لأن صيام رمضان فرض فرضه الله فهي حيئئذٍ تقدم طاعة الرب على طاعة زوجها. 
وفي الحديث فوائدء منها: 

© عظم حق الزوج على الزوجة. 
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وجوب تقديم الواجبات على المستحبات. 

جواز صيام الفرض بدون إذن الزوج. 

أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان فإن أطاعت زوجها فهذا من الواجب وهو من 
الإيمان وإن عصت أثمت وهذا من نقص الإيمان. 

أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 
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- وَعَنْ أبِي سَعِيِدٍ الْخْدرِيَ :2؛ أن رَسُولَ اللّهِ 5 نََى عَنْ صِيَام يَوْمَيْن: يم 
الْفِطْرِء وَيَوْم النّخْرٍ. مُتَمَقُ عَلَيْه. 

ابرع 
قال الإمام البخاري بلتنه: حدثنا موسى بن إماعيل قال: حدثنا وهيب عن عمرو بن يحى 
عن أبيه عن أبي سعيد. 
وقال الإمام مسلم ؤلتنه: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: أخبرنا عبدالعزيز بن المختار عن 
عمرو بن حى به 
ورواه الشيخان أيضاً من حديث عمر»ء وخرجاه أيضاً من حديث أبي هريرة 5هة. 
قوله: (نمى) الأصل في النهي أن يكون للتحريم وهو في هذا الموضع للتحريم باتفاق أهل العلم 
فقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم صوم يومي العيدين سواء كان الصيام نذراً أو غيره. 
فإن هذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به لحديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 
ونذر صيام يومي العيدين نذر معصية فلا يجوز الوفاء به وهل يقضي في غيرهما فيه خلاف 
بين أهل العلم وقد قال بعض أهل العلم: إن النذر المقيد يفوت بفوات وقته وهذا قول قوي 
وعليه يكفر عن بمينه. 
قوله: (يوم الفطر ويوم النحر) وهذا بالاتفاق والخلاف في صيام أيام التشريق لمن لم يجد 
المدي وسيأق بحث هذه المسألة في موضعها. 
وكذلك يوم الجمعة يكره إفراده عند طائفة من الفقهاء ويحرم عند آخرين لما في الصحيحين 
أن النبي م (دخل على جويرية في يوم الجمعة وهي صائمة قال صمت أمس. يعني 
الخميس قالت لا قال: تصومين غداً يعين السبت قالت لا قال: فأفطري). 
وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: (لا تخصوا ليلة الجمعة 
بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام). 
فإن قيل: ما هي الحكمة من تحريم صيام يومي العيدين؟ 


فالجواب: أن الحكمة أن هذين عيدا أهل الإسلام فلا يشرع الصيام في العيد ومن ثم قال 
َنِ: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كيَْ) أي فلا تصوموا لأن هذه الأيام للأكل 
والشرب وللذكر وليست للصيام وأيضاً صيام يومي العيدين يقتضي وصل يوم برمضان ليس 
منه» ويقتضي أيضاً في يوم النحر عدم الأكل في يوم عظمه الله وأمر الله جل وعلا بالأكل 
فيه وبعض العلماء يرى وجوب الأكل من الحدي والأضحية وهذا اختيار الشنقيطي له في 
أْضواء البيان. 


والصيام يتنا مع الأكل فتعين حينئذ منع الصيام في يومي العيدين. 
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7 - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْمُدَليّ * قَال: قَالَ وَسُولْ اللّه عَل: (أَيَامُ النََشْريِقٍ أَيَّامُ أَكْلٍ 
وَشُرْبٍ ودكربِنّه ككَ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
الشوج 

هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه فقال: حدثنا سريج بن يونس قال: أخبرنا هشيم عن خالد 

عن أبي المليح عن نبيشة الحذلي ويسمى نبيشة الخير وفي الباب عن كعب بن مالك عند 
مسلم وعن عقبة بن عامر عند الترمذي وأبي داود وعن عمرو بن العاص عند أبي داود» وعن 
أبي هريرة عند ابن ماجه. 
والحديث دليل على النهي عن صيام أيام التشريق قال عطاء: هذا في حق الحاج ولكن خالفه 
الجمهور وقالوا بمنع صيام أيام التشريق للحاج وغيره واختار هذا القول الحافظ ابن رجب في 
فتح الباري. 
والحديث دليل أيضاً على إبطال تقسيم الفقهاء للذكر إلى مطلق ومقيد فإن قوله صلى الله 
عليه وسلم: (وذكر الله كَبْكَ) يدل على أن الذكر كله مطلق ويدخل فيه المقيد دبر الصلاة 
وأما تقييد الذكر بأيام التشريق بأدبار الصلوات دون غيرها فالحديث يرده. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بمن صام أيام التشريق هل يصح صيامه مع الإثم أم أن الصيام 
باطل؟ 
وهذه المسألة مبنية على حكم ارتكاب النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ 
وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على مذاهب: 
المذهب الأول: أن النهي يقتضي الفساد وهذا مذهب الإمام أحمد ضلته. 
المذهب الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في 
المشهور عنهم 
المذهب الثالث: إذا كان النهي متعلقاً بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد وإلا فلا وهذا 


1م 


المذهب الرابع: أن نعتبر كل مسألة بخصوصها وننظر فيها بالقرائن كعمل الصحابة رضوان الله 
عليهم وهذا المذهب هو الحق فلا نجعل في هذه المسالة قاعدة كلية بل ننظر في عمل 
الصحابة وننظر في تعاملهم في هذه المسألة فنحكم عليها بذلك. 

فمثلاً جاء في صحيح الإمام مسلم يلتته عن عثمان ؤإه أن النبي تله قال: (لا ينكح امحرم 
ولا يُنكح ولا يخطب). 

وعمل الصحابة منهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر وجماعة بأن نكاح المحرم فاسد فلذلك 
فسخوا نكاح من تزوج محرماً ففي هذه القضية نأخذ بقول الصحابة 5فتة» وفيه قول لأهل 
العلم يجواز نكاح انحرم؛ ولكن عمل الصحابة مقدم على عمل من جاء بعدهم. 

وحديث الباب يدلنا على أن أيام التشريق ليست خلا للضيام كيوم العيدين ليست عخلا 
للصيام فالصيام حينئدٍ غير صحيح لأنه وضع الصيام في غير محله سواء كان الصيام فرضاً 
كالقضاء أو نفلا إلا أنه يستثنى من ذلك صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الحدي» ودليل هذا ما 
ذكره المؤلف كلتك في الباب. 
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- وَعَنْ عَائْشَةَ وَابْنِ عُمَرَ 25: قَالَا: لَمْ يُرَخَصْ في أَيّام التََشْريق أَنْ يُصَّمْنَ إِلَّا 
ِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. 


هذا الخبر رواه البخاري فقال: حدثنا مد بن بشار قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: معت 
عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر.. الحديث. 

فهذا الحديث يدل على جواز صيام ثلاثة أيام في الحج و أيام التشريق خاصة لمن لم يحد 
المديء وهذا قول الإمام أحمد يلته. 

لأن قولي عائشة وابن عمر: (لم يرخص) يقصدان بذلك سنة رسول الله يَيْةُ وهذه الصيغة 
تشعر بأن لهذا الخبر حكم المرفوع (كقول الصحابي من السنة أو تمينا عن كذا أو أمرنا 
بكذا). 

ومن ثم يقول الحافظ العراقي كلك : 

اقول اعسيهان في الب أر 2 ا 1ك 
بعذة النتي قالسه بأعصر علبي لمحي رصبو فصول الأأكثر 
وذهبت طائفة من العلماء إلى تحريم صيام أيام التشريق مطلقاً سواء وجد الحدي أم لم يجده 
لحديث نبيشة الحذلي وهو عام ف حق المتمتع وغيره ولكنّ قولي عائشة وابن عمر أخص منه 
ويؤيد الجواز ظاهر الآية «فَصِيَامُ ثلاثة يام في الحج4 [البقرة: .]١9-‏ 

وذهبت طائفة أخرى إلى جواز صيام أيام التشريق مطلقاً وهذا مروي عن علي وجماعة ولعل 
أصحاب هذا القول لم يبلغهم خبر نبيشة الحذلي وهو ظاهر في منع صيام أيام التشريق ودل 
خبر الباب بطريق المنطوق. 

على استثناء من لم يجد الحدي وقد قال تعالى: أفَصِيَامُ ثَلَانّة أيّم في الحَجّ وَسَبْعَةِ إِذَا 
َجَعْعم © [البقرة:197]. وهذه الثلاثة يوز صيامها قبل يوم عرفة: كما أنه يجوز صيامها على 
الراجح في أيام التشريق» وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهذا قول الإمام أحمد في 
رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم» وهو قول الحافظ ابن كثير عليهم رحمة الله. 


© © © 


1 


1/4 - وَعَنْ أبي هُرَئِرَة 5 عَنٍ النَيَ َل قَالَ: (لَا نَخْتَصُوا لَيْلَهَ الْجْمْعَة بقِيّام مِنْ بَيْنٍ 
اللَيَاني وَلَاتَخْتَصُوا يَوْمَ الْجْمْعَةِ بِصِيَام مِنْ بَيْنِ الْآيّام, ا أَنْ يَكُونَ في صّؤْم يَصُومُهُ 
أَحَدُكُمْ) رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

الشرج 
هذا الخبر رواه مسلم فقال؟ حدتنا أبو كروب قال: حدثنا حسين - يعني الجعفي - قال: 
حدثنا زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كن به. 
قوله: (لا تخصوا ليلة الجمعة) أخذ من هذا بعض الفقهاء أن النهي خاص بمن يتقصد قيام 
ليلة الجمعة وأما من قام غير متقصد فلا مانع حيتذِء وهذا الذي يدل عليه مفهوم الخبر 
فالنهي منصب على تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وأما ماعدا هذا فلم ينه عنه وأما الصيام 
فيختلف عن القيام فحديث الباب يدل على أن النهي لمن خص يوم الجمعة بالصيام وقد 
ذكر أبو عيسى الترمذي بكلتنه في جامعه عن أهل العلم أتمم يكرهون للرجل أن يختص يوم 
الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق ولكن جاء في الصحيحين أن 
البي َثةٍ قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة). 
فهذا الخبر يفيد النهي عن إفراد يوم الجمعة مطلقاً سواء كان عن طريق التخصيص أم لا 
يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين عن جويرية 5ك أن النبي تله دخل عليها وهي صائمة يوم 
الجمعة فقال لها النبي بل (أصمتي أمس؟) يعني: الخميس. قالت: لا. قال: (أتصومين 
غداً؟) يعني: السبت قالت: لأ. قال + (فاقطري). 
ولم يستفصل منها النبي كَيْةٌ هل تقصدت صيام يوم الجمعة أم لا؟ فدل على العموم. 
ويحتمل تخصيص هذا وما قبله بحديث الباب فيحمل المطلق على المقيد وحينقكٍ يزول 
الإشكال. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل النهي عن صيام يوم الجمعة للتحريم أم للتنزيه؟ 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن النهي للتنزيه وجعلوا قوله يل (إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم) وكقوله بَِ: (أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) قرينة 
على صرف النهي عن التحريم للتنزيه. 
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وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن النهي للتحريم؛ لأنه الأصلء واحتج بما ذكر المؤلف رحمه 
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- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 85: (لَا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُْمْعَة 
إلا أن يَصُومَ يَوْمَا قبْلَهُ أَوْيوْمًا بَعْدَهُ) مُتَمَقُ عَلَيْه. 

الضبيج 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال البخاري لته: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أ هريرة به. 
وقال مسلم يلتته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح 
وحدثنا يحبى بن بحبى واللفظ له قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة به» ورواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان» وقال أبو عيسى: حديث 
والحديث يدل على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام سواء كان فرضاً أم نفلاً» أما إن صام 


© © © 


14م 


١‏ - وَعَنْ أبي هُرَنْرَةن2 أَنَّ رَسُولَ اللّه 5 قَالَ: (إِذَا انَصّف سَعَبَانَ فَلَا تَصُومُوا) 
وَقَاهٌ الكفتة: واشتتكرة أحمد: 

بك 
هذا الخبر رواه الخمسة وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن 
أبيه عن أبي هريرة. 
ورواه عن العلا جمع منهم الثوري والدراوردي وأبو عميس وزهير بن مد وغيرهم قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ولكن ضعفه الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل 
وأكثر الحفاظ وقالوا بأن العلاء وهم فيه والأحاديث الصحيحة عن الني كَبَيِةِ على خلافه. 
أما العلاء فقد وثقه جمع من الحفاظ وصحح له الإمام مسلم عدة أحاديث بروياته عن أبيه؛ 
ووثقه الترمذي وغيره. 
وأما كون الأحاديث الصحيحة عن الني تَلِيةِ على خلافه» فهذا قد رده الإمام أبو داود يكن 
في سئنه وقال: ليس هذا عندي بخلافه. والمقصود بالأحاديث التي على خلافه كحديث لق 
هريرة في الصحيحين أن النبي عل قال: (لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين). 
ومفهومه أنه يجوز تقدمه بغير ذلك ولكن قد يقال: إنه ليس لهذا العدد مفهوم لأن المقصود 
النهي عن سبق رمضان بيوم أو يومين أو أكثر لحال رمضان وهذا قول الإمام الترمذي كلق 
في جامعه. 
أما إذا كان له عادة يصوم يوماً ويفطر يوماً أوله عادة يستكثر من صيام شعبان أو أراد أن 
يصوم فرضاً أو نذراً؛ فلا مانع حينئذٍ أن يصوم بعد انتصاف شعبان؛ لأن المقصود من 
حديث الباب أن يتحرى المرء انتصاف شعبان فإذا انتصف شعبان شرع بالصوم ليصله 
برمضان. 
وأما ما عدا هذه الصورة» فلا مانع من الصيام مطلقاًء فقد كان النبي كيه يستكثر من الصيام 
في شعبان» ولم يكن في صومه أكثر منه ف شعبان إلا في رمضانء كما تقدم في حديث 


4. 


عائشة. 


846 


فإذا حمل حديث الباب على ما ذكرنا ل يكن مخالفاً للأحاديث الأخرى ولكن حمله جماعة 
من أهل العلم على ظاهره وقالوا: إذا اتتصف شعبان فلا يشرع الصوم. 
فمن ثم استنكر هذا أكثر الحفاظ وردوه بأحاديث كثيرة تدل على خلاف هذا القول. 
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ال/ 


- وَعَنِ الصّماءٍ بنْتِ بُسْرٍ نفنة؛ أنَّ َسُولَ الله 85 قَالَ: (لَا نَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ 
إِلَّا فيمَا افْتْرضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَحِدَ 0 إِلَّا لَحَاعَ عِنَبء أذ غوة شَجرة شجرة 
فَلْيَمْضّعْهَا) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلا أَنَهُ مُضِطّرِبٌ. 
وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ. 
وَقَالَ أَبُودَاوْدَ: هُوَمَنْسُحٌ. 

الشترج 
هذا الحديث جاء من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته 
الصماء. 
وجاء في بعض طرقه عند النسائي عن خالته الصماء وفي رواية عند النسائي أيضاً عن عمته 
الصماء. 
ورواه النسائي عن عبد الله بن بسر عن البي كَل. 
وجاء الحديث أيضاً ف مسند عائشة. 
فالحديث فيه اختلاف كثير يدل على اضطرابه. 
قال الإمام أحمد: وكان يحبى بن سعيد يأبى أن يحدثني بهذا الخبر. 
وقال الإمام الأوزاعي يؤلتته: لم نزل نكتمه حتى انتشر 
وقال الإمام أحمد: الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بُسر 
وقال الإمام مالك: هذا الحديث كذب. 
فهذا الخبر مضطرب سنداً ومنكر متنا. 
أما اضطراب: الإسناد: فتارة يذكر الخبر عن عبد الله بع بسر وثارة عن أخته وثارة عن عمتة 
وتارة عن خالته وتارة عن عائشة» والطريق واحد والمخرج واحد؛ فدل على اضطرابه» ودل 
على نكارته. 
أما نكارة متنه: فإن الخبر يدل على منع صيام يوم السبت ولو كان قبله يوم أو بعده يوم إلا 
في الفرض لقوله: (إلا فيما افترض عليكم). 
قال الإمام أحمد: والأحاديث كلها على خلافه. 


الام 


فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي أيوب أن النبي تَلِةٍ قال: (من صام رمضان واتبعه 
بست من شوال فكأنما صام الدهر). 

والغالب في هذه الست أن يوافق أحدها يوم السبت. 

وقد استحب أهل العلم صيام ست من شوال متتابعة. 

وأيضاً لم يقل البي تَليْهُ: (وأتبعه ستاً من شوال إلا يوم السبت) وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

ومن الأدلة الدالة على جواز صيام يوم السبت: ما جاء في الصحيحين أن النبي يِه قال: 
(أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً). 

واليقين حاصل بهذا الحديث أنه يوافق يوم السبت. 

ومن الأدلة: ما رواه الشيخان أيضاً عن جويرية أتما صامت يوم الجمعة فدخل عليها النبي 
يله وهي صائمة فقال: (أصمتٍ أمس؟) قالت: لا قال: (أتصومين غداً؟) يعني: السبت 
قالت: لا قال: (إذاً أفطري). 

فهذا الحديث صريح بجواز صيام السبت بغير الفرض. 

فإن قال قائل: ألا يمكن حمل قوله مكل (لا تصوموا يوم السبت) على الاستحباب؟ 
فالجواب: لا يمكن هذا؛ لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل» فالنصوص متواترة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في جواز صيام يوم السبت سواء صام قبله يوماً أولم يصم. 

ثم أيضاً إن التورع عن صيام يوم السبت يحتاج إلى دليل قوي؛ ومثل خبر الباب منكر من 
حيث الإسناد وباطل من حيث المتن» وأكثر الحفاظ على إنكاره كالأوزاعي ويحبى بن سعيد 
بل قال مالك: هذا كذب. 

وأنكره الإمام أحمد, وغير هؤلاء من الحفاظ الذين أنكروا هذا الخبر وأعلوه سنداً ومتناً. 

فإن قال قائل: لماذا لا نحمل الخبر على من أفرد السبت؟ 

فنقول: قد قال بحذا بعض الفقهاء, ولكن مما يرد هذا قوله في الحديث: (إلا فيما افترض 
عليكم) فأفادت هذه الجملة النهي عن صيام يوم السبت ولو كان قبله يوم أو بعده؛ لأن 
الحديث لم يخصص إلا الفرض. 


“ام 


والخلاصة: أن حديث الباب غير صحيح . 
وما يدل أيضاً على نكارته حديث أم سلمة وت التالي. 
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“ام 


45 - وَعَنْ َم سَلَمَةَ 5ف »؛ أنَّ رَسْولَ النّه ل كَانَ أَكْثّرَ مَا يَصوم من ليام يَوْمْ 


-_ و2 
أن 0 


السَّيْتِء وَيَوْمَ مَ الأَحَدِء وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَمُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشركينَ, وَ أ ا أَريدُ أَنْ أَخَالِمَهُمْ) 
أَخْرَجَهُ النَّسَانِئُ وَصَّحَّحَه ابْنُ خُرَنْمَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ. 

الشرح 
هذا الخبر رواه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن مد بن عمر عن أبيه عن 
كريب عن أم سلمة وه. 
وعبد الله بن تعد وأبوه قد روى عنهما جمع وذكرهما ابن حبان في ثقاته» ومن ثم صحح لما 
الإمام ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 
والحديث يدل على جواز صيام يوم السبت» بل يدل الخبر على استحباب ذلك مخالفة 
لليهود فإنهم يعظمون يوم السبت والأحد ويجعلوتما عيداً لحم» ومعلوم عندنا أن العيد لا 
يشرع صيامه فشرع لنا مخالفتهم وصيام هذين اليومين فدل هذا الخبر عن نكارة حديث 
الصماء. وأم سلمة وه أدرى بأحوال النبي كله من الصماء. 
ويدل الخبر أيضاً على أن مخالفة اليهود والنصارى غاية مقصودة للشارع» ومن ثم يقول صلى 
لله عليه وسلم: (وأنا أريد أن أخالفهم) فلذلك كان َي يحرص كل الحرص على مخالفة أهل 
الكتاب» يقول شيخ الإسلام بلته: لأن المشابمة في الظاهر تورث المودة في الباطن. 
ومن هنا شرع لجميع المسلمين مخالفة اليهود في أعيادهم وجميع أحوالحم (ومن تشبه بقوم فهو 
منهم) كما جاء هذا في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر دَق عن البي كَبةِ به. 
قال شيخ الإسلام يتنه في الاقتضاء: إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بحم وأقل 
أحواله التحريم. 
والمقصود أنه يشرع للمسلم أندكالق الشركة ويشرع أيضاً أن يعتز بدينه وشرع نبيه عد 
جَْةٌ وألا يشايمهم؛ فإن مشاحتهم قد تورث مودتحم» والعجيب أن الكفار لا يرضون بأي 
حالة من الأحوال مشابحة المسلمين! ومع هذا تحد بعض المنتسبين للإسلام يتشبه بهم وبزيهم 
وما يختصون به في بلاد المسلمين إما افتخاراً بذلك وإما تقصداً لإضلال غيره! وقد جاء في 


:/ا/ 


صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس ذاه عن النبي مَْةْ قال: (أبغض الرجال إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم, ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية...) الحديث. 

الشاهد قوله: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) فمن جلب لبلاد المسلمين ملابس الكفار 
فهذا من أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. 

كذلك يحرم تأجير من يبيع في امحل ملابس الكفار أو يُعين على نشر تعاليم دينهم أو ما 
كان من خصائصهم. 
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ام 


- 
ره رءه 


- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ 2؛ أنَّ النَيّ 85 نَى عَنْ صؤم يَوْم عَرَقَةَ بعرَقَة. رَوَاهُ 
الْحَمْسَةٌ غَيْرَالبَرْمِذِيَ. وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ وَالْمَاكُمْ وَاسْتَنْكَرَُ الْعْمَيِي 

الصبرج 
هذا الخبر رواه الخمسة إلا الترمذي» رووه كلهم من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي 
المجري عن عكرمة عن أبي هريرة. 
والخبر صححه ابن خزيمة والحاكم ولكن قال العقيلي ##لتكه في كتابه الضعفاء في ترجمة 
حوشب بن عقيل: لا يتابع عليه. 
وحوشب وثقه وكيع وأحمد وابن معين والنسائي والحديث ضعفه غير واحدء وأعلوا الخبر 
بمهدي الحجري وأنه لا يعرف, فمثله لا يحتمل تفرده بحمذا الخبر وإن ذكره ابن حبان في ثقاته. 
ومن ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله في صوم يوم عرفة بعرفة بعد اتفاق أهل العلم على فضيلة 
صيام يوم غرفة لغير الاج 
فقد تقدم في أول الباب حديث أبي قتادة أن الي َيِه سئل عن صيام يوم عرفة؟ فقال: 
(يكفر سنتين السنة الماضية والسنة القادمة) فقد أخذ بعض الفقهاء بعموم حديث أبي 
قنادة فرأوا مشروعية الصيام في يوم عرفة للحاج وغيره. 
وأصحاب هذا القول لما ضعفوا وتيقنوا ضعف حديث أبي هريرة وصحة حديث أبي قتادة 
أخذوا بعموم حديث أب قتادة وهذا القول الأول في المسألة. 
القول الثاني: من كان مطيقاً للصيام ولا يكلفه ولا يشق عليه فالصيام أفضلء وأما إن كان 
يشق عليه أو يضعفه عن الدعاء فإنه مكروه حينئذٍ» وهذه رواية عن الإمام أحمد لله 
القول الثالث في المسألة: أن الصيام محرم وإن كان مطيقاً له وهذا مروي عن يحبى بن سعيد 
وهو قول طائفة من أهل الظاهر. 
وهذا ما يدل عليه حديث الباب لو كان صحيحاًء فإن الأصل في النهي أن يكون للتحريم 
وسخدل لهذا القول سآن النبي عل لم يصم يوم عرفات» ففي الصحيحين وغيرهما من حديث 
أم الفضل قالت: (تنازع الناس يوم عرفات هل كان رسول الله كَل صائماً أم لا؟ فبعنت 
إليه بإناء فيه لبن فشرب وهو واقف على بعيره). 


“ام 


فهذا الخبر يفيد أن النبي لم يصم يوم عرفة والله يقول: ِالّهَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَة 
حَسَنةٌ4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

ومما يشهد لهذا القول أن عمر و (كان ينهى عن صوم يوم عرفة). رواه النسائي يذلتته في 
الكبرى. 

وجاء هذا أيضاً عن ابن عمر رواه النسائي أيضاً. 

وروى النسائي أيضاً حديث نافع عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفات؟ فقال: 
(م يصم الببي كَدةٍ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان). 

ويقصد ابن عمر وهم أنك لا تصمه. 

فهل أنت أعلم من هؤلاء؟! أو أفقه من هؤلاء؟! أو أحرص على الخير من هؤلاء؟! وهؤلاء لم 
يصوموا وهم خيار الأمة وساداتما وعظماؤها. 

القول الرابع: استواء الأمرين الصيام والفطر. 

القول الخامس: استحباب الصيام» وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير وعن عائشة وعن جماعة 
من الأفاضل وه . 

والقول الصحيح: أن الصيام في يوم عرفة للحاج غير مشروع ولا مستحب, والفطر أفضل 
ليتقوى على الدعاء والعبادة» والله أعلم. 
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لام 


6 وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِوٍ 88 قَالَ: قَالَ رَسُولْ النّه مَل: (آلا صَّامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ) 


هذا الحديث وقع في بعض نسخ البلوغ بأنه عن عبد الله بن عمرء وهذا يقتضي أن يكون 
ابن الخطاب» ولكن الصحيح أنه من مسند عبد الله بن عمر وبن العاص. 

قال الإمام البخاري #ذلته: حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن 
عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه مع عبد الله بن عمرو فذكره. 

وقال مسلم يذلتنه: حدثنا مد بن رافع قال: أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج به. 

وحديث أبي قتادة رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله 
قوله: (لا صام من صام الأبد) لفظ مسلم (لا صام ولا أفطر) فقيل عن هذه الجملة بأتما 
دعائية» فيكون المعنى بأن النبي َيِل دعا عليه بأنه لا صام ولا أفطرء ولا يخفى أن من دعا 
عليه البي تَيَلةِ فإنه لا يفلح ولا يكون إلا في تباب. 

وقيل: المعنى (لا صام ولا أفطر) حيث أنه لم يطعم ولم يشرب ولم يجامع. 

وعلى المعنيين جميعاً يكون الخبر خرج مخرج الذم لمن صام الدهرء وهذا بلا ريب باستثناء 
العيدين وأيام التشريق؛ لأنه لو كان المعنى مع صيام هذه الأيام لا يمكن للنبي صلى الله عليه 
وسلم أن يقول: (لا صام ولا أفطر) لأن العلماء مجمعون اتباعاً لأحاديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن صيام يوم العيدين محرم وأنه باطل» وقد تقدم أيضاً أن الجمهور يحرمون 
أيضاً صيام أيام التشريق للحاج وغيره» وإِنما اختلفوا في المتمتع إذا ل يجد المدي. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن صام الدهر باستثناء العيدين» هل فعله محمود أم مذموم؟ 

على مذاهب: 


المذهب الأول: استحباب صيام الدهر» وهذا اختيار ابن المنذر لتله. 
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وأصحاب هذا القول احتجوا بحديث حمزة الأسلمي وقد سبق أنه قال لرسول الله كَلةِ: (يا 
رسول الله إن أسرد الصوم)» فأذن له النبي تَِةٌ بالصيام. 

ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الحديث: بأن سرد الصوم لا يقتضي صيام الدهرء فإن النبي 
َديةِ كان يصوم حتى يقول القائل: لا يفطر. 

واستدلوا أيضاً بقوله مَللة: (من صام رمضان 9 أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر). 
وف هذا نظر؛ لأن التشبيه بالثواب لا يقتضي وقوع التشابه أو التناسب من كل وجه. 
واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى لا يتسع هذا المقام لذكرها. 

المذهب الثاني: تحريم صيام الدهرء وهذا مروي عن ابن حزم وطائفة من أهل العلم؛ لحديث 
أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي أن النبي عل قال: (من صام الدهر ضيقت عليه 
جهنم). 

إلا أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث: 

فقيل: (ضيقت عليه جهنم) أي: فلا يدخلها من أجل صومه فإن الصيام جنة. 

وقيل: المعنى يدخل جهنم فتضيق عليه لمخالفة هدي الني بلي فقد قال ثَلهِ لمن يصوم 
الدهر: (ومن رغب عن سنتي فليس مني) ثم ذكر الي َه هدية قال: (أما أنا فأصوم 
وأفطر) والحديث في الصحيحين من حديث أنس. 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث الباب. 

المذهب الثالث: أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان لا يشق عليه الصيام أذن 
له وإلا منع منه. 

والأظهر في المسألة من حيث الأدلة منع صيام الدهر وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: عموم قوله كي (لا صام ولا أفطر) يبمنع من صيام الدهر. 

الوجه الثاي: عموم قوله َه (من صام الدهر ضيقت عليه جهنم) فإن هذا الحديث فيه 
شديد الوعيد لمن صام الدهر. 

الوجه الثالث: أن صيام الدهر يخالف هديه بيه فقد كان بَِيَلٌ يصوم ويفطر. 


/ 


الوجه الرابع: أن النبي ثليه قال: فيمن يصوم الدهر متعبداً بذلك قال: (من رغب عن سنتي 
فليس مني). 

الوجه الخامس: أن النبي تَِةٌ جعل (أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) 
وقد قال تَيَِةٍ لعبد الله بن عمرو: (لا أفضل من ذلك). 
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باب الاعتكاف وقيام رمضان 


الاعتكاف في اللغة: هو لزوم الشيء والإقامة فيه. 

وشرعاً: لزوم أحد المساجد من شخص مخصوص ف وقت مخصوص. 

وشرع الاعتكاف بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ففي الكتاب: قوله تعالى: إوَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَكَابَةَ لِلئّاس وَأَمْنَا وَاتَخْدُوا مِنْ مَقَام إبراهيم 
مُصَلَى وَعَهِذْنا إلى إبراهيم وإسماعيل أَنْ طهَرا بتي لِلطَئِفينَ والْعَاكفينَ وَالركُع السُجودٍ» 
[البقرة: ؟١].‏ 

وأما السنة: فققد كان النبي تَلِيةٍ يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله إليه. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء كما نقل إجماعهم النووي وابن قدامة وسبقهما ابن المنذر 
وابن عبد البر كل هؤلاء نقل الاجماع على مشروعية الاعتكاف قال الإمام أحمد يكلته: لا 
ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد سواء كان الاعتكاف للمرأة أو للرجل لقوله تعالى: 
«وأنثم عَاكِفُونَ ف الْمَسَاجِدِ [البقرة:817١1].‏ 

ويصح الاعتكاف بأي مسجد. وقد جاء حديث بأنه (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) 
وهو حديث غريب معلول لا يصح إلا مرسلاً رواه عبدالرزاق وغيره. وأمّا قول المؤلف بلته: 
(وقيام رمضان), أي وذكر الأخبار الدالة على فضل قيام الليل وإحيائه فقيام الليل دأب 
الصالحين وعز المؤمنين ورفعة في الدرجات ومكفرة للسيئات وقد قال النبي يَِ: (نعم الرجل 
الصالح عبد الله لو كان يقوم من الليل) رواه البخاري تلت من طريق الزهري عن سال م عن 
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7 - عَنْ أَبي هُرَئْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللّه كع قَالَ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاء 
عْفِرَلَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ) مُتَّمَقُ عَلَيْه. 

دك 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال الإمام البخاري يذلتنء: حدثنا يحبى بن بكير قال: أخبرنا الليث عن عقيل بن خالد بن 
عقيل عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة به. 
وقال الإمام مسلم يلتته: حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
ورواه النسائي في السنن الكبرى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أي هريرة وفيه (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وقد خولف بذلك قتيبة 
وخولف بذلك أيضاً سفيان فقد روى الحديث جمع من الحفاظ عن سفيان ورواه آخرون 
كمعمر ومالك والليث ويونس رووه عن الزهري فلم يذكروا (وما تأخر) فهي زيادة غير 
محفوظة. 
قوله: (من قام) (من) اسم شرط جازم تحزم فعلين: الأول: فعل الشرط. والثافي: جوابه 
وجزاؤه. 
قوله: (قام) هذا فعل الشرط ولا يتم جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط» وفعل الشرط هنا 
مقيد لمن قام رمضان (إعاناً واحتساباً) فإن وجد الإبمان ولم يوجد الاحتساب أو العكس لم 
يحصل على المغفرة والرضوان. 
والمراد بالقيام هنا: قيام الليل» وفي رواية في الصحيحين (من صام رمضان إيماناً واحتساباً). 
و(إعاناً) أي: تصديقاً بوعد الله وتصديقاً بثوابه. 
فإن الإيمان في اللغة يطلق ويراد به: التصديق» كما في قول الله جل وعلا: وما أَنْتَ مُؤْمِنٍ 
ْنَا أ بمصدق لنا. 
أما في الشرع فإنه: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. 
خلافاً للجهمية فإنحم يزعمون أن الإيمان: هو المعرفة. 


م/م 


وخلافاً للأشاعرة فإنحم يدعون أن الإبمان: هو التصديق فقط. 

وخلافاً للمرجئة فإن الإيمان عندهم: قول باللسان واعتقاد بالجنان» ويخرجون الأعمال عن 
نمق الأهان: 

قوله: (احتساباً) أي: طلباً للأجر والثواب وطلباً لمرضاة الله فلا يريد من الناس مدحاً ولا ثناءً 
ولا جزاء ولا شكوراً قال تعالى: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْتِعَاءَ مَرْضّةٍ الله فَسَوْفَ نُوْتِيه أَجرَا 
عَظِيمًا [النساء: .]١١5‏ 

قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه) ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمغفرة هنا غفران 
الصغائر دون الكبائر» فإن الكبائر عندهم لا تكفر إلا بالتوبة. 

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
ابي مَيِنةٍ قال: (رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لا بينهن مالم تغش 
الكبائر). 

وذهب الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إلى أن الحديث يعم 
الصغائر والكبائر» ورجح يلتته أن بعض الأعمال الصالحة لا يقتصر تكفيرها على الصغائر 
فقط بل تكفر حت الكبائر» وذكر #لتته في كتاب الإيمان عشرة أوجه مؤيداً بما قوله, 
فلتراجع. 

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان والاحتساب في ذلكء وف الحديث (ومن قام مع 


الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن. 
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- وَعَنْ عَائِشَةَ 6 قَالَتْ: كَانَ رَسُولْ اللّه عل إِذَا دَخَلَ الْعَشَرْ أَيْ: الْعَشْرْالْآَخِيرْ 

مِنْ رَمَحبَانَ - شَدَّ مِنَْرَُ وأَحًْا لَيْلَهُء وَأَنْقَظ أَهْلَهُ. مُتَقَقْ عَلَيْه. 
الضبرج 

قال الإمام البخاري «لَه: حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي 

يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة به. 

وقال الإمام مسلم يؤلتنه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي 

يعفور به. 

قولها: (كان رسول الله تله إذا دخل العشر) كان هنا تفيد الدوام والاستمرار وقد تفيد 

الأغلبية ولكن بالنظر إلى الأدلة الأخرى يتبين أن المراد بكان هنا الدوام والاستمرار. 

قولها: (إذا دخل العشر) (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» والمراد بالعشر: العشر الأواخر 

من شهر رمضانء فقد كان الي يَِيةٌ بخص العشر بمزيد من العمل. 

ففي هذا دليل على مشروعية تخصيص بعض الأيام بالعبادة والزيادة عن الوقت المعتاد في 

سائر الأزامه ردان الى الأراحر مو رمطنات :يهن لللناجن القيل يمن انها جار اندرا عظيماً 

وثواباً جزيلاً» يزيد فضل هذه الليلة على عبادة ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر وعظم الله 

هذه الليلة وذكرها في كتابه فقال تعالى: «إوَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدْرٍ * لَيْلَهُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ 

5 شَهْرٍ»# [القدر:؟-م]» وق هذه الليلة يقول الله جل وعلا: «تنَزلٌ الْمَلَائكَةُ وَالرُوحُ 

فيهَابه [القدر:؛] والمراد بالروح هنا: جبريل عليه السلام. 

فلذلك كان النبي تل إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة. 

تقول عائشة ظفة ذاكرة بعض عمله في هذه العشر: (شد متزره) قيل: المعنى ربط إزاره 

ليجتهد في العبادة. 

وقيل: المعنى هذا كناية عن ترك الجماع لياللي العشرء فإن هذا الوقتت وقت عبادة ووقت 

اعتكاف وليس وقت تفرغ للنساء. 
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ومن ثم رأى بعض الفقهاء مشروعية ترك الجماع ليالي العشر تفرغاً للعبادة» وليس المعنى عند 
هذا الفقيه أن ترك الجماع يراد بذاته» وإنما يراد لمن أراد التفرغ للعبادة ولم يخش على نفسه 
العبرر. 

أما المعتتكف: فقد أجمع العلماء رجمهم الله على أنه لا يجامع المرأة لقول الله تعالى: «تََزّلٌ 
لْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ يهاب [القدر:؛]. 

والصحيح في قول عائشة: (شد متزره) أنه كناية عن اعتزال النساء» ولو كانت تقصد أنه 
كان يجد ويجتهد بإحياء الليل لما قالت بعد هذا: (وأحيا ليله) والواو هنا للمغايرة والعطف 
هنا للمغايرة» ففرقت عائشة ؤت بين شد المئزر وإحياء الليل. 

وليس المعنى أنه تَيَةِ يحبي جميع الليل» وإنما يحبي معظمه؛ وإطلاق الكل على البعض أسلوب 
عربي فصيح جاء في الكتاب والسنة الشيء الكثير» من هذا قوله تعالى: ©الّذِينَ قَالَ طَمْ 
النَّاسْ إِنَّ النّاسَ قَدْ جْمَعُوا لَكُمْ؛ [آل عمرن:1]. هل كل الناس قالوا؟ وهل كل الناس 
جمعوا؟ لاء وإنما هم نفْرٌ يسير من جملة العالمين. 

ولذلك تقول عائشة: (كان رسول الله لله يصوم شعبان كله) وف أحاديث أخرى تقول: 
(إلا قليلا). 

ويحتمل أن يكون المراد: إحياء الليل كله؛ لأنه لم يرد شيء صحيح يخالف هذا الظاهرء والعلم 
عند الله. 

قولها: (وأيقظ أهله) في هذا دليل على مشروعية إيقاظ الأهل ليالي العشرء والمراد هنا تأكيد 
الاستحباب» وإلا فهذا الفعل مسنون في جميع الأيام» وعند أبي داود من حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة أن النبي مَلةْ قال: (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته 
فصلت فإنه أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم 
أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء). 


يواح 
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وَعَْهَا؛ أن النِيّ 2 كَانَ يَعْتَكفْ الْعَشْرَالآوَاخِرَمِنْ رَمَضَّانَء حَقَ توَفَاهُ الله ثُمَّ 
اغتكف أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَمَقُ عَلَيْه. 

التمرع 
قال الإمام البخاري بَلتَه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل 
بن خالد عن الزهري عن عزوة عن عائشة, 
وقال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث به. 
وروى البخاري من طريق يونس ومسلم من طريق موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن 
عمر وَفة قال: (كان رسول الله َي يعتكف العشر الأواخر من رمضان). 
قولما: (يعتكف العشر الأواخر) هذا هو الذي استقر عليه أمر الي فَلَنهِ. 
والعجيب مع كون النبي يةٌ يعتكف العشر وكانت أزواجه تعتكف معه ومن بعده ومع كونه 
يه لم يدع الاعتكاف قطء إلا أنه لم يرد حديث صحيح عنه يليه في فضل الاعتكاف وف 
ذكر ثواب أهلهء وإنما نأخذ ثواب الاعتكاف من مدح أهله كما في قوله تعالى: 
لوَالْعَاكفِينَ» ومن فعل النبي مي والمواظبة عليه» وإجماع أهل العلم. 
واعتكاف العشر الأواخر من رمضان آكد من العمرة في رمضانء والجمع بينهما أكمل» فإن 
كان لابد لأحدهما دون الآخر فالاعتكاف أفضل لوجهين: 
الوجه الأول: أن النبي تَدَِ كان يعتكف العشر الأواخر ولم يكن يعتمر» ولا يفعل النبي َل 
إلا الأكمل والأفضل. 
الوجه الثاني: أن الاعتكاف يعتبر في بعض البلاد من السنن المهجورة» فكان إحياؤه أولى من 
العمرة في رمضان التي يتنافس عليها معظم العباد في هذا الزمان» ولأن الاعتكاف في العشر 
يفوت وقته» بخلاف العمرة بمكن أداؤها في غير رمضانء وإن كانت في رمضان أفضل عند 
أكثر أهل العلم. 
والاعتكاف سنة وليس بواجب» ولكن يجب بالنذر؛ لحديث عائشة في البخاري أن الرسول 
يله قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه). 
قولما: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) في هذا دليل على صحة اعتكاف المرأة. 


ىم 


وقد جوز بعض أهل العلم اعتكاف المرأة في بيتها دون المساجدء وهذا لا دليل عليه. 
والصحيح: أنه لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجدء ولكن المرأة لا تعتكف إلا إذا أذن لما 
وليها أولاً» وإذا أمنت الفتنة ثانيا» وإذا كانت طاهرة ثالثاً. 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يصح اعتكافها. 

ويجب على المرأة إذا اعتكفت في المسجد أن تعتزل الرجال وأن تتخذ لما خباءاً خاصاً لعلا 


يراها الرجال فى حالة غير متسترة. 
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مم 


٠‏ وَعَنّْمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه كَل إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتكفَ صَلَى الْفَجْنَ ثم دَخَلَ 
الصبرع 

قال البخاري له: حدثنا مهد بن سلام قال: حدثنا د بن فُضيل بن غزوان عن يحى بن 

سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. 

وقال مسلم بؤلته: حدثنا يحبى بن يحي قال: أخبرنا أبو معاوية عن يحبى بن سعيد عن عمرة 

عن عائشة به. 

وظاهر الحديث يدل على أن المعتكف يدخل معتكفه حين يصلي الفجر من اليوم الحادي 

والعشرين» وبهذا قالت طائفة قليلة من الفقهاء, وقد ذهب الأثمة الأربعة وجماهير العلماء 

سلفاً وخلفاً إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن 

يعتكف فيهاء فعليه يدخل بغروب :همس يوم عشرين. 

وهذا القول أرجح من القول الأول وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن ليلة إحدى وعشرين من ليالي القدر ومن الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر 

فشرع اعتكافها بينما إذا قلنا أنه يدخل بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين يكون قد 

الوجه الثاني: أنه إذا دخل ليلة إحدى وعشرين يصدق عليه أنه اعتكف العشر بينما إذا 

دخل فجر إحدى وعشرين ونقص الشهر يكون حينئذ قد اعتكف ثمانية أيام والاعتكاف 

عشرة أيام وإن نقص الشهر فتسعة. 

الوجه الثالث: إن معنى قول عائشة في حديث الباب: (دخل معتكفه). أي: المكان الذي 

أعد لجلوس المعتكف فيه» وقد كان يوضع للني كيه خيمة في ذلك» يوضح هذا أن عائشة 

قالت: (إذا صلى الفجر) فلو كانت تقصد بالمعتكف المسجد فلماذا تقول: (إذا صلى 

الفجر)؟ لماذا لا تقول: إذا أراد أن يصلي الفجر؟ 

لأنه دخل المسجد ونوى الاعتكاف, فعلم حينئدٍ أن عائشة حين قالت: (دخل معتكفه) 

أي: المكان الذي أعد للاعتكاف, وليس المعنى أنه منذ هذه اللحظة نوى الاعتكاف, فهذا 
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القول ضعيف وجماهير العلماء على خلافه» ومن زعم أن هذا الحديث صريح بهذا فقد غلطء 
إذ لو أرادت عائشة وفك أن النبي عل لم يدخل المسجد وينو الاعتكاف إلا بعد صلاة 
الفجر لما قالت: (معتكفه). 

وأيضاً لماذا البي كَل يدخل معتكفه وينوي الاعتكاف بعد صلاة الفجر؟ لماذا لم ينو حين 
دخل المسجد؟ كل هذا يبين أن النبي مَل قد اعتكف من قبل» ولكنه يحبي معظم الليل أو 
كله بالصلاة والعبادة والتهجدء فإذا صلى الفجر دخل المكان المعد للاعتكاف ليخلو بربه 
جل وعلا. 

وللديث دليل أيضاً على مشروعية الاعتكاف. 

وفيه دليل أيضاً على أن المعتكف يتخذ لنفسه مكاناً خاصاء وذلك ليخلو بربه ولكي لا 


يتعوره أحد حين استبدال الثياب أو استقبال من يريد زيارته من أهله. 
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- وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولْ الله 5 لَيْدْخِلْ عَلَيَ َأْسَهُ - وَهُوَي الممسْجِدٍ‎ ١ 
فَأَرَجَلّهُ وَكَانَ لا يَدْخْلْ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةِ. إِذَا كَانَ مُعْتَكمًا. مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَاللّفْظ‎ 
الشرح‎ 
قال الإمام البخاري َْلنَكَء: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن‎ 

عروة وعيرة عن عائشة صا 

وقال الإمام مسلم بؤلتكه: حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن الزهري به. 

وفي الحديث فوائدء منها: 

الفائدة الأولى: جواز إخراج المعتكف بعض بدنه وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف؛ لقوهًا: 
(إن كان رسول الله كل ليدخل علي رأسه). 

وقد أخذ من هذا بعض الفقهاء: أن من حلف ألا يدخل بيت فلان من الناس وأدخل بعض 
جحسدة أنه لذ ست 

الفائدة الثانية: جواز اشتغال المعتكف بترجيل الرأس» وأن هذا الفعل لا ينافي هيئة 
الاعتكاف؛ فإن النظافة مطلوبة وإن كان المرء معتكفاً. 

الفائدة الثالثة: جواز محادثة المعتكف لأهله» وذلك ليقضوا حوائجه ويفعلوا مصالحه, أو غير 
ذلك من المصالح العامة والخاصة. 

الفائدة الرابعة: جواز تخصيص بعض الزوجات بمثل هذا الفعل» فإن عائشة و قد اختصت 
بالترجيل» علماً أن القسم بالاعتكاف قد انقطع» فلذلك من له أكثر من زوجة واعتكف 
واحتاج شيفاً فله أن يخص إحدى الزوجات بما يشاء. 

الفائدة الخامسة: أن المعتكف لا يخرج إلا لما لابد منه. وجاء في رواية (لا يخرج إلا لحاجة 
الإنسان) يعني: البول والغائط» ويلحق بمما ما يحتاج إليه المرء. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يعود مريضاً ويشهد جنازة؟ 

القول الأول: قالت طائفة: لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة مطلقاً وإن كانت الجنازة لأحد 
الأبوين أو كليهماء فإن خرج بطل اعتكافه. 
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القول الثاني: وقالت طائفة: بخرج للحاجة» وهو قول للإمام أحمد وهو مروي عن جماعة من 
الصحابة» اختاره جمعٌ من المحققين؛ لأن البي كَلِلِْ كان يخرج للحاجة» فقد جاء في 
الصحيحين عن صفية وذلك في قصة مجيئها للبي يٌَ وهو معتكف (فلما انقلبت لتذهمب 
إلى بيتها خرج معها). 

والحديث صريح بجواز الخروج من المعتكف للحاجة, علماً بأنه لا يجرؤ أحد على محرم النبي 
َيه ومع ذلك خرج النبي مَدنةٌ معها ليوصلهاء فعيادة المريض القريب أولى من هذاء وتشيبع 
جنازة من له حق عليك أولى من هذا. 

القول الثالث: إن اشترط أن يخرج للحاجة خرج.ء وإلا فلا يخرج» وهذا المشهور من مذهب 
الحنابلة» وهذا ضعيف؛ لأن قضية الاشتراط لا أصل لما عن النبي مَلةٌ ولا عن أحد من 
الصحابة» فقد قال الإمام مالك يذلتته في الموطأ: (لم أسمع من أحد من أهل العلم 
بالاشتراط)» ثم ذكر مذلتنه بأن الاشتراط بدعة. 

وهذا الحق فلو كان الاشتراط مشروعاً لنقل عن النبي كَِلَلْهّه فقد كان يخرج لحاجته ولم يذكر 
عنه أنه علم أمته الاشتراط. 

والحق من هذه الأقوال: أن المعتكف يخرج للحاجة التي يشق على نفسه بتركها ولو لم يشترط 
على الراجح؛ وهذا هدي الني يَلِةِ كما في حديث الباب وحديث حفصة 5هه. 
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وَعَمْمَا قَالَثْ: السُّنَّةُ عَلَى المغتكن أَنْ لا يَعُودَ مَريضاء وَلَا يَشْيَدَ جِتَارَةَ و 


يَمَمِنّ امْرَأةً وَلَا يُبَاشْرَهَاء وَلَا يَخْرْحّ لِحَاجَةء إِلّا با لا بْدَ لَهُ مِنْهُ؛ وَلَا اعْتِكَاف إِلَّا 
بصوم,. وَلَا اعتكّاف إِلَّا قْ مَسحجِدٍ جامع. وَوَا وَاهُ أَيُو دَاوْد3َ وَلَا يأل بِرجَالِه إِلَّا أن 


الراجح وَقْفٌ آخره. 


هذا الخبر رواه الإمام أبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن 
عروة عن عائشة به. 

وقال أبو داود عقبه: غير عبد الرحمن لا يقول فيه من السنة. وجعل هذا الخبر من قول 
غالشة: 


والخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر) وفيه: 
(والسنة) فذكرت الخبر. 

ولكن قال الإمام البيهقي في المعرفة: قوله: ومن السنة» من قول من دون عائشة. 

فقالت طائفة: هذا من قول الزهري» وقال آخرون: هذا من قول عروة. 

فقد روى سفيان عن هشام بن عروة عن عروة من قوله ورواه سعيد بن عروبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (لا اعتكاف إلا بصوم). 

وهذا كله يوضح لنا أن قولها في الحديث: (من السنة) ليست محفوظة وأنما مدرجة أيضاً 
وهذا اختيار الإمام الدارقطني كلتك 

فعليه؛ لا يمكن الاحتجاج بهذا الخبر على منع المعتكف من عيادة المريض وتشييع الجنازة. 
ولكن ليس معنى هذا أن المعتكف كلما مع بجنازة خرج وتبعهاء فهذا غلطء وإنما يتبع جنازة 
من له حق عليه كأحد الوالدين أو ابن أو عم أو عام له نفع للإسلام والمسلمين» فمثل هؤلاء 
تخ مارم ويداد بريصيم” 

وأما قولما: (ولا يمس امرأة, ولا يباشرها) فهذا صحيح, فإن المعتكف لا يمس امرأة ولا 
يباشرها لقول الله: ولا تُبَاشْرُوهْنَّ وَأَنْكُمْ عَاكْفُونَ في الْمَسَاجِدِ؛ [البقرة: 817 ]١‏ 
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ولذلك قال الحبر عبد الله بن عباس: إذا جامع المعتتكف بطل اعتكافه. رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة بإسناد صحيح. 

فقد رأى ابن عباس أنه يفسد حينئذٍ» وإذا أراد الاعتكاف فإنه يستأنف من جديد. 

وأما قولها: (ولا اعتكاف إلا بصوم) هذه القضية سيأق بحنها إن شاء الله على حديث ابن 
عباس. 

وأما قولما: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) المراد بالجامع هنا: الذي يجمع فيه» وليس 
المراد بالجامع الذي تقام فيه الجمعة» فهذا وإن شرطه الإمام مالكء إلا أنه أخذ هذا الحكم 
من أدلة أخرى؛ لأن مالكاً يله لا يرى الخروج من المسجد أبداً إلا لما لابد منه» وأما كونه 
ولكن خالفه بهذا الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد. فرأوا جواز الاعتكاف في مسجد لا 
تقام فيه الجمعة إذا كانت تقام فيه الجماعة» ورأوا أيضاً أن المعتكف يخرج يوم الجمعة لأداء 


صلاة الجمعة. 
ولكن هل يبادر إلى الصلاة أم يتأخر لثلا يطول خروجه؟ 
فيه قولان للفقهاء: 


القول الأول: أنه يذهب مبكراً؛ للأحاديث الواردة في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. 

القول الثائي: أنه يذهب متأخراً؛ لثلا يكثر خروجه عن معتكفه, وإِنما رخص له للحاجة» 
والمقصود يتم إذا صلى الجمعة. 

وهذا القول أقرب للصواب من القول الأول. 

وي قول عائشة: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) دليل على جواز الاعتكاف ف جميع 
المساجدء وهذا الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم» قال تعالى: وَأَنْكُمْ عَاكِقُونَ في 
الْمَسَاجِدِيُه [البقرة:180]. فلم بخص مسجداً عن مسجد. 


© © © 


اليه 


٠٠‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ <نة؛ أنَّ النَيّ كع قَالَ: (لَيْسَ عَلَى المغْتكف صِيَامٌ إلا أن 
يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِه) رَوَاهُ الدَّارَقُطْيٌ وَالْحَاكمْ, وَالرَاجِع وَقَفُهُ أَيْضًا. 

القبرج 
هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه» والحاكم في مستدركه؛ من طريق عبد الله بن مد الرملي 
عن مد بن يحبى بن أبي عمر قال: حدثنا عبد العزيز بن تُّد عن أبي سهيل عم مالك بن 
أنس عن طاووس عن ابن عباس به. 
قال الإمام الدارقطني: رفعه هذا الشيخ - يعني الرملي -» وغيره لا 
قال ابن القطان: وعبد الله بن د الرملي لا أعرفه. 
وقال البيهقي: والصواب وقفه ورفعه وهم وهذا هو المحفوظ أي وقفه وأنه من قول عبد الله بن 
وهذا الحديث يدل على عدم لزوم الصوم للمعتكف» وبحذا قال الإمام أحمد والشافعي 
رحمهما الله. 
وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم الصيام للمعتكف. وهذا هو اختيار ابن القيم يكلله» وذكر في 
زاد المعاد أن هذا اختيار شيخ الإسلام» ولكن الموجود في الفتاوى أن الصوم ليس شرطاً 
للاعتكاف. 
والقول الأول هو الصحيح؛ لأن النبي فل قد اعتكف عشراً من شوال» والحديث متفق على 
صحته. 
وقد ذكر الإمام البغوي #ذلتنه في شرح السنة أنه يدخل في العشر الأول يوم العيد» وهذا لا 
صيام فيه» وعلم أنه تَيَةٌ اعتكف بدون صيام» وأيضاً لم ينقل أحد من الصحابة عن الني مَل 
أنه أوجب الصوم بالاعتكاف؛ فدل هذا على عدم لزومه؛ وأن الاعتكاف يصح بدون صوم. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أقل مدة للاعتكاف: 
فقال بعض أهل العلم: ليس لأقله مدة» فمن دخل المسجد ونوى الاعتكاف أجر بهذا. 
ولكن يشكل على هذا القول أن الي تَدَِ قال: (وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط) رواه مسلم» فجعل النبي ييه هذا من الرباط ولم يجعله من الاعتكاف. 


35 


ولكن لقائل أن يقول: الاعتكاف نوع من أنواع الرباط» فكل اعتكاف رباط وليس كل رباط 


اعتكافاً. 
وهذا القول وارد» إلا أن الأولى جعله رباطاً؛ لأن البي تَيِِ ما قال: فذلكم الاعتكاف فذلكم 
الاعتكاف. 


ولذلك قالت طائفة أخرى: إن أقل الاعتكاف يوم وليلة» وأما إذا كان أقل من يوم وليلة 
فيسمي .رياط . 

ودليل القائلين بيوم وليلة: حديث عمر في الصحيحين أنه قال للنبي َدِِ: يا رسول الله إن 
نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له رسول الله: (أوف بنذرك). 

وهذا الحديث ليس صريحاً فيما ذكرواء ولم يرد حديث صحيح يحدد أقل الاعتكاف. 

وأما أكثره فليس له منتهى. 

ولكن أفضل أنواع الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان. 

والاعتكاف سنة باتفاق أهل العلم ولا يحب إلا إذا جعله الإنسان على نفسه كما قال ابن 
عباس: (إلا أن يجعله على نفسه) يعني بالنذر» فحينئدٍ يلزم الاعتكاف. 

وإن نذر الصوم معه لزم الصوم؛ لعموم خبر عائشة في صحيح البخاري (من نذر أن يطبع 
الله فليطعه). وهذا النذر طاعة يجب الوفاء به إلا أن يشق عليه فيعجز عنه» فحيتئذٍ يكفر 
عن ذلك على القول الراجح؛ لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي َه قال: 
(كفارة النذر كفارة يمين). وهذا الحديث على القول الراجح يشمل نذر المعصية» فمن نذر 
نذر معصية حرم عليه الوفاء به» ولكن يجب عليه أن يكفر عن نذره؛ء وبمذا قال الإمام أحمدء 
واختار هذا القول ابن القيم في تمذيب السنن. 

واختلف العلماء فيما لو نذر نذراً يلزمه فعله أصلاً فلم يف» كأن يقول: لله علي نذر أن لا 
أحلق لحيتي. فلم يف بهذا النذر» فحلق لحيته. 

قال بعض أهل العلم: لا كفارة عليه؛ لأن هذا أمر واجب عليه في أصل الشرع. 

وعن أحمد بذلته: عليه الكفارة. وهذا الأظهرء وذلك لعموم الأدلة. 


ته 


والحقيقة أن هذه المسألة داخله في عموم حديث عائشة (من نذر أن يطيع اللّه فليطعه) 


والنذر في إعفاء اللحية نذر طاعة» وإن كان واجباً في أصل الشرعء فيلزمه أن يكفر عن يمينه 


إذا نقض نذره. 
والمقصود: أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فحينئدٍ يلزمه 
الوفاء. 
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وَعَنِ ابْنِ عَمَّرَ ة؛ أن ِجَالًا مِنْ أَصْحَاب النّي 5 أرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِفي المتَام, 
في السّبْع الأَوَاخِرِء فَقَالَ رَسُولْ الله كِ: (أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ الاك في السّبْع الأَواخِْرِ 
فَمَنْ كَانَ م مُتَحَرَبهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَبْع الأواخر) مُتَّمَقْ مُتَقَقْ عَلَيْهِ 

الشرح 
قال البخاري يؤلتته: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به 
وقال مسلم يلتته: حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وقد جاء عند أبي داود من طريق أبي موسى بن عقبة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر عن النبي مَل أنه قال في ليلة القدر: (هي في كل رمضان). 
ولكن هذا الخبر معلول أعله أبو داود وغيره فقد رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً 
على عبد الله بن عمر وهو ينقل لنا في حديث الباب عن النبي تل بأتما في السبع الأواخر 
فيحمل قوله على أحد ثلاثة أوجه. 
الوجه الأول: لعل ابن عمر قال هي في كل رمضان قبل أن يعلم بحذا الحديث. 
الوجه الثاني: سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال: لعله نسي ما حدث به عن الني 
الوجه الثالث: لعل مراد ابن عمر بقوله هي في رمضان العموم فيخصص با روى عن النبي 
جَِْةٌ ومن رمضان السبع الأواخر ولا يبعد أن يكون مراد ابن عمر الرد على من قال: هي في 
شعبان» أومن قال: هي في كل العام» فأراد ابن عمر أن يوضح أن ليلة القدر لا تكون إلا في 
رمضان وهي أيضاً في العشر الأواخر 
قوله: (أن رجالا من أصحاب النبي تل أروا ليلة القدر في المنام) قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء الرجال والحقيقة أنه لا حاجة بنا إلى معرفة 
أسمائهم ولو كان للأمة حاجة إلى معرفة أسماء هؤلاء لأبرزهم لنا عبد الله بن عمرء الذي 
يهمنا أن رجالاً أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر 
في ذلك بعض الفوائد: 


/651م/ 


الفائدة الأولى: أن الصحابة تواطأت رؤياهم على أتما في السبع الأواخر ومن ثم قال غير 
واحد من أهل العلم بأن أرجى ليالي القدر السبع الأواخر وأرجاها ليلة سبع وعشرين. 
الفائدة الثانية: فيه أن ليلة القدر ترى في المنام وقد ذكر شيخ الإسلام أتما ترى في اليقظة 
كأن يرى الإنسان أنواراً وخيراً وما يتبع ذلك ولليلة القدر علامات كأن تكون ليلتها لا حارة 
ولا باردة ومنها أن تخرج الشمس في صبيحتها لا شعاع لما وأما قول بعض الناس بأن 
الكلاب لا تنبح في ليلتها فهذا قد قاله بعض أهل العلم ولا دليل عليه. 
الفائدة الثالثة: أن الرؤيا إذا تواطأت على شيء فهذا دليل على صدقها والرؤيا تسر المؤمن 
ولا تغره فالمسلم يستفيد من الرؤيا ولكن هي ليست شرعاً من عند الله إلا إذا أقرها النبي 
جَهٌ وهذا انقطع بموته يَليْةٌ ولكن كم من إنسان استفاد من الرؤيا إما موعظة يتعظ بحا أو غير 
ذلك وقد قال الي تَلهِ: (لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له) 
رواه مسلم في صحيحه. 
قوله: (أرى رؤياكم قد تواطات) (أرى) بضم الحمزة» أي: أظن. 
والظن نوعان: 

© النوع الأول: اليقين» كما قال تعالى: «الَِّينَ يَظنونَ أَنْهُْ لاقو 

أي: يستيقنون أنهم يلاقون رهم. 

© النوع الثاتي: الشك. 
وتعريف الظن: هو بتحويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 
ويحوز ضبط هذه الكلمة بمعنى (أرى) وذلك بفتح الهمزة فيكون المعنى: أعلم رؤياكم. 
والأول هو الأشهر عند أهل العلم. 
قوله: (فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر) أي: فمن كان منكم يتحرى ليلة 
القدر ويتحرى القيام فيها ويتحرى الدعاء فيها وقيام ليلتها فعليه بالجد والاجتهاد بالسبع 
الأواخر خصوصاً أوتارها. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ليلة القدر وذلك على أربعين قولاً سردها كلها 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وف بعضها تقارب ويمكن ضم قول إلى قول» وبعض هذه 


57/ 


الأقوال شاذة بل باطلة» كقول بعضهم: إنما رفعت» وقول آخر: أتما في كل السنة» وهذا قول 
باطل أيضاًء وكذلك من الأقوال الباطلة: أتما ليلة النصف من شعبان» فهذه لا دليل عليها لا 
من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب جاء عنه بإسناد صحيح. 

وأكثر أهل العلم على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؛ وكان أبي بن كعب يحلف على 
هذا والأثر عنه رواه مسلم في صحيحه. 


واحتج الجمهور لقولحم بما ذكره المصنف في الباب من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
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8م 


5 وَعَنْ مُعَاوِبَةَ ْنَ أي سُفيَانَ “فت عن النَيّ 5 قَالَ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ: (لَيْلَهُ سَبْع 


2 


وَعِشرِينَ) رَوَاُ أَبُودَاودَ وَالرَاجِحٌ وَقَفُهُ. 
وَقَدِ اخْتْلِفَ في تَعييما عَلَى أَربَعِينَ قوْلا أَوْرَدئها في «مَنْحِ الْبَاري». 

الشرجع 
هذا الخبر رواه أبو داود في سننه فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي عن شعبة 
عن قتادة قال: سمعت مطبفاً يحدث عن معاوية. 
ورواه الطبراني والبيهقي كلاهما من طريق شعبة به. 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن 
قتادة عن مطرف عن معاوية من قوله: وهذا هو المحفوظ. وعليه لا يصح الاحتجاج بالخبر 
على تعيين ليلة القدر. 
والحق في هذه المسألة أن يقال: إن ليلة القدر في أوتار العشرء وأرجاها ليلة سبع وعشرين. 
وهل هي محدّدة في هذه الليلة على مر السنين أم أنما تنتقل؟ 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنما في ليلة واحدة ولا تنتقل. 
وقال آخرون: إن ليلة القدر تنتقل» فقد تكون في هذا العام ليلة حمس وعشرين» وفي العام 
الثاني ليلة سبع وعشرين» وفي العام الثالث ليلة تسع وعشرين. وهذا القول أقرب إلى الدليل. 
فإن قيل: لماذا لم يعلمنا البي كَلهٌ بتعيينها؟ 
فالجواب: لثلا يتكل العباد على هذه الليلة ويدعوا العمل في سائر الشهرء فلذلك من 
الحكمة العظيمة أن العباد لا يعلمون تعيينها عن طريق النص؛ ليجتهدوا ويضاعفوا الجهود في 
العبادة والدعاء لعلهم يصيبوتماء لأن من أصاب ليلة القدر فقد أصاب خيراً كثيرا» ففي 
الصحيحين وغيرهما من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن النبي 
يلِِ قال: (من قام ليلة القدر إباناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وقد قال تعالى: 
طلَيْلَهُ الْقَدْر خَيْرٌ من لف شَهْرٍ»# [القدر:؟]. 
فمن تقبل منه في ليلة القدر فعبادة ليلة واحدة تفضل عبادة ألف شهر وذلك ثلاثة وثمانون 
عاماً وأربعة أشهر» فهذا ثواب كبير وأجر عظيم على عمل يسير قليل على من يسره الله 


5 دن 


عليه» فقد قال معاذ للنبي كَللِّ: (أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار) فقال له 
يَِ: (لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه) وهذا الخبر وراه الترمذي 
في جامعه من طريق أبي وائل عن معاذ واختلف في سماعه منه وقال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح. وخالفه الدارقطني وذكر أن الصحيح في هذا الخبر رواية حماد بن سلمة عن 
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5 وَعَنْ عَانِشَةَ ذه قَالَتْ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ عَلِمْتْ أي ليلةٍ ليْلّة 
الْقَدْرِء مَا أَقُولُ فِيًا؟ قَالَ: (قولي: اللَّهُمَ إِنَكَ عَفُوّ تُجبٌ الْعَفْوَ فَاعْفْ عَنِيْ) رَوَاهُ 
الكتجة: غَيْرَأَِي دَاؤْدَء وَصَّحَّحَهُ التَرْمِذِ مِذِيٌّ َالْحَاكم " 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. 
والحديث رواه الترمذي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد 
لله بن بريدة عن عائشة ورواه ابن ماجه عن طريق وكيع عن كهمس بن الحسن به. 
وقد صححه الترمذي #لتنه وفيه نظرء فإن عبد الله لم يسمع من عائشة» قاله النسائي 
والدارقطني. 
ورواه الإمام أحمد, والنسائي في عمل اليوم والليلة» والطبراني في كتاب الدعاءء والحاكم في 
المستدرك» كلهم من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن عائشة به 
وفيه اختلاف ذكره النسائي في عمل اليوم والليلة» وقد صححه الحاكم في مستدركه وقال: 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عن ذلك الإمام الذهبي ؤكلله. 
وف هذا نظر» فالحديث ليس على شرط الشيخين وفيه اختلاف كثير» والحديث حديث عبد 
لله بن بريدة وقد تقدم أنه لم يسمع من عائشة 
قوها: (أرأيت إِنْ علمثُ أي ليلة ليلة القدر) فيه: علو همة الصحابة 85ت وخاصة عائشة 
فته حيث تسأل عن دعاء تدعو به في ليلة القدرء وعائشة عندها علم عظيم من كون 
الدعاء في ليلة القدر مشروعاًء وتحفظ عائشة قف الشيء الكثير من الأدعية وهذا لا يخفاهاء 
ولكنها تريد دعاءً جامعاً لخيري الدنيا والآخرة تدعو به في ليلة القدر» فأرشدها النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى سؤالها وأعلمها بما ينفعهاء والحديث لو صح فهو صريح في الرد على من 
زعم بأن ليلة القدر قد رفعت» إذ لو كانت ليلة القدر قد رفعت لقال تَِلَيةِ لعائشة: لا حاجة 
إلى معرفة هذا فإن ليلة القدر قد رفعت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ولذلك 
فالذي عليه عامة الصحابة وأئمة التابعين أن ليلة القدر لم ترفع بل هي موجودة في رمضان 


وتحديد هذا بليالي العشر وأرجاها بالأفراد وأرجى هذه الأفراد ليلة سبع وعشرين. 


0. 


قولما: (ما أقول فيها؟) تريد بذلك دعاء جامعاً؛ لأنه لا يخفى على مثلها دعاء تدعو به. 

ثم اعلم أنه ليس لليلة القدر دعاء مخصوص لا يدعى إلا به» بل يدعو المسلم بما يناسب 
حاله وكل بحسبه» ولكن أفضل الأدعية في ليلة القدر الأدعية الجامعة من دعوات النبي صلى 
الله عليه وسلم الواردة عنه في مقامات كثيرة وأحوال خاصة وعامة. 

ويظهر من الحديث أن الدعاء في ليلة القدر كان معروفاً ومشهوراً عند الصحابة 5ك وقد 
جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي 
قال: (من قام ليلة القدر إبماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). 

قوله: (من قام ليلة القدر) أي: قام يصلي ويدعو. 

وث هذا دليل على مشروعية الأكثار من الدعاء ف ليالي القدر. 

قوله: (قولي: اللهم إنك عفوٌ) فيه: إثبات صفة العفو له سبحانه وتعالى. 

قوله: (إنك عفو تحب العفو) فيه: إثبات صفة المحبة لله وقد قال تعالى: طقل إِنْ كُنْتُمْ 
جُونَ الله فَاتَبعُونٍ كه الل [آل عمران: »]*1١‏ وقال تعالى: مينهُمْ وَيْبونَهُ 4 [المائدة:؛ 5]» 
وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العفو وصفة امحبة لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تعطيل فلا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون بل يؤمنون بأن الله ليس كمثْله شَيْءٍ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» [الشورى:١١].‏ 

يقول ابن القيم بلتته ناظماً معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: 

لحتنا نشية وفسففة بوب فاتنا إنالليستهية غا تحني الأدثان 
كلا ولا نخايهمن وصافه إن المعطصل عابد البهتان 
من شبه ال رحمن العظيم بخلقه تكسو اللقتيية انيرك وتران 
أو عضل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذ الإههان 
قوله: (فاعف عني) فيه دليل على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن يتوسل إلى الله جل وعلا 
بالصفة المناسبة لدعائه» فإذا أراد المغفرة يقول: يا غفور اغفر لي» ويا عفو اعفو عنيء وإذا 
أراد العزة يقول: يا عزيز أعزني. 


ولابن القيم يله كلام مفيد حول هذه القضية أفاده في جلاء الأفهام في الصلاة على خير 
الأنام. 
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.7 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ 5 قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله يِ: (لا تشَد الرَحَالْ إِلّا إِلّ 

ثَلَانَة مَسَاجِدَ: المسْجدٍ الْحَرَام, وَمَسْحجِدِي هَذَاء وَالَسْجِدِ الأقصَى) مُتَمَقَّ عَلَيْه. 
يك 

قال البخاري يِاتَء: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عبدالملك بن عمير قال: 

معت قزعة يحدث عن أبي سعيد. 

وقال مسلم لتنه: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبدالملك بن عمير به. 

ولفظ مسلم (لا تشدوا الرحال) بلفظ النهي. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاً من طريق سفيان بن عبينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 

5 هريرة وظة به. 

وف الباب حديث بصرة بن أبي بصرة الغفاري رواه أحمد بن حنبل في مسنده ومالك في 

الموطأ وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح (أنه لقي أبا هريرة راجعاً من الطور وقال: لو 

علمت أنك تذهب إلى الطور لمنعتك) ثم استدل عليه بحديث الباب. 

وفيه: أن إعمال المطي - كناية عن السفر - يحرم لبقعة معينة تقصد لذاتما إلا البقاع الثللاث 

المستثناة بالحديث. 

قوله: (لا تشد الرحال) هذا خبر بمعنى النهي. يؤيد هذا لفظ الإمام مسلم (لا تشدوا 

الرحال). 

والنهي هنا للتحريم كما هو قول الإمام أحمد واختار هذا أبو مد الجويني وشيخ الإسلام ابن 

وقد حصل لشيخ الإسلام أذى عظيم بسبب فتياه بمنع شد الرحال إلى القبر النبوي» فقد قام 

عليه أعداؤه وخصومه وبدعوه وضللوه بسبب هذه القضية وسعوا في سجنه حتى سجن 

وأوذي وعذب ومات في السجن يله فلقد جاهد ف الله حق جهاده ونصر هذا الدين 

بلسانه وسنانه. 


فمن ثم صارت محبة شيخ الإسلام علماً لأهل السنة والجماعة وعلماً للموحدين» وصار 
بغضه وعداوته وسبه علماً وشعاراً لأهل البدع الضالين» فلا تكاد تحد نيا يبغض شيخ 


الإسلام أو يعاديه. 

قال ابن الوردي يرثيه: 

عثافي عرضه قوم سلاط لهممن نثشر جوهره التققاط 
تقبى السدين التسه حمر مير خرووق المعضلات به تخاط 
توق وهو نحبسس فريد وليس له إلى الدنيا البساط 


وقد زعم المجوّزون لشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة أن النهي في الحديث مخصوص بمن 
نذر على نفسه الصلاة في غير المساجد الثلاثة. 

وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي 
يتبرك بماء أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة. 

وقال بعضهم: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلدة فيه إلا إلى الثلاثة. 

وهذه أقاويل ليس عليها دليل ولا تساعدها لغة وفيها تكلف. 

والقول الأخير يرده حديث أبي بصرة وقد تقدم. 

والصحيح في هذه المسألة: تحريم شد الرحل لبقعة معينة تراد وتقصد لذاتما إلا المساجد 
الثلاثة زادها الله تشريفاً وتعظيماً. 

ومن ادعى الكراهية أو الإباحة لم يصبء فالحديث ظاهر ف تحريم شد الرحال سواء كان 
للقبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين» على ما في ذلك من وسائل الشرك ومخالفة عمل 
الصحابة كلهم وأئمة التابعين. 

فإن قيل: ما حكم شد الرحال لطلب العلم وزيارة الأقارب والتعزية وما يتبعها؟ 

فالجواب: أنه لا مانع من شد الرحل في هذه المسائل؛ لأنه لا ثراد بقعة معينة» فققد كان 
الصحابة يشدون الرحل لطلب العلم في وقته» ويشدون الرحل لزيارة أقارهم في عهده صلى 
عله ولا جرم يك عابي 


ومن هنا ذكر غير واحد من أهل العلم على قوله تَنيهُ: (لا تشد الرحال) أي: إلى بقعة معينة 
تقضيد لذاقا إلة المسناجد العلاقة, 

فإن قال قائل: ما مناسبة الحديث لباب الاعتكاف؟ 

فالجواب: أن المناسبة ظاهرة» فإن المساجد الثلاثة أفضل المساجد على الإطلاق» وأفضلها 
المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصىء فكان الاعتكاف في هذه المساجد 
الثلاثة أولى وأفضل من الاعتكاف في غيرها. 

ويحتمل أيضاً أن يكون قصد المؤلف في إيراد هذا الحديث: أن يبين منع شد الرحال 
للاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة» ولكن الحقيقة أنه لا يريد هذاء وكلامه بالفتح ظاهر 
في بحويزه شد الرحال إلى القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين» وهذا خطأء والحديث 
ظاهر في المنع فلا وجه لقول الحافظ. 
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مانع من نشره للاستفادة منه. 


كتبه 
سليمان بن ناصر العلوان 
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كتاب الحج 


وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام, فرضه الله جل وعلا بقوله: «َوَلِنَهِ عَلَى النَّاسِ حِج 
البَيْتِ مَنْ اسعطاع إِلَيّه سَبيادً)؛ [آل عمران:07ة]. 

وجعله الرسول تَبَيِةٍ أحد أركان الإسلام فقال: (بُِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن غُداً رسول الله. وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاةه وصوم رمضان. وحج البيت). 
متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وفتة. 

وقد فرض الحج على القول الراجح في السنة التاسعة وفيها حج أبو بكر وعلي ذفلة بأمرٍ من 
وقيل: إن الحج فرض في السنة السادسة» وفي هذا نظر. وقيل: إن الحج فرض في السنة 
العاشرة. وقيل غير هذا. والحق أنه فرض في السنة التاسعة» وقد اتفق العلماء رحمهم الله 
على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وما زاد فهو تطوع: «إوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 
يَعْليْةُ اللي [البقرة:/91١1].‏ 

والمؤلف لَه استفتح كتاب الحج بذكر الأحاديث الواردة بفضله؛ ليعلم المرء عظم أجر الحج 
وكثرة ثوابه كي لا يزهد فيه. 
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باب فضله وبيان من فرض عليه 


د ؛ أن وَسُول الله 8 قا: : (الْعْمْرَةُ إلى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لا بَيْتَجْمَاء 
وَالْحَجٌ المبَرُورُلَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الْجَنَةَ) مُتَمَقْ عَلَيْه. 

الخترج 
هذا الخبر متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري يَلقَه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي 
بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أب هريرة ظلله قال الإمام مسلم يلتنه: حدثنا يحبى بن 
يحبى قال: قرأت على مالك عن همي به. ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه» وابن خزيمة 
في صحيحه. والبغوي في شرح السنة» والبيهقي في السنن الكبرى. 
قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) المراد بذلك الصغائر عند جمهور أهل العلم» فإن 
الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. 
والحديث دليل على مشروعية الاستكثار من العمرة؛ لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والله يقول: توَافْعَلُوا الخَبْرَ) [الحج:707]. ويقول: 0 الْيَرَاتِ )4 [البقرة:48 .]١‏ 
ويقول جل وعلا: بوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضَْا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 
أَعِدَّتْ للْمتَقينَ 4 [آل عمران: .]١*‏ 
وجاء في جامع الترمذي من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي تي قال: (تابعوا بين الحج والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
ينفي الكبر خبث الذهب والحديد والفضة). وقد حسن هذا الحديث أبو عيسى كلته:. 
وقوله: (تابعوا بين الحج والعمرة) فيه: مشروعية تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة» خلافاً 
لبعض الفقهاء المالكية فإنحم يكرهون في السنة أكثر من مرة» ويقولون: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يعتمر في السنة أكثر من مرة. 
والحديث حُجة عليهم, وأما كونه لم يعتمر في السنة أكثر من مرة فهذا لا يعني عدم مشروعية 
الاعتمار في السنة أكثر من مرة» فالنبي رغب أمته في العمرة وحثهم عليها وندبحم وبين لحم 
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فضلها ورغبهم بالاستكثار منهاء وفعله لا ينافي قوله» فهو كان مشغولاً بأمور المسلمين 
الخاصة والعامة» وما هو فيه أفضل من العمرة. 
فكذلك المرء المسلم إذا كان له عمل من تعلم وتعليم ونحو ذلك فإن هذا يقدم على العمرة. 
والمسلم الحاذق الذكي يقدم الفاضل على المفضول. 
وقوله في حديث عبد الله بن مسعود: (فإنهما ينفيان الفقر) في هذا دليل على أن 
الاستكثار من الحج والعمرة من أسباب جلب الرزق والغنى ودفع الفقر. 
وهناك عبادات كثيرة تجلب للعبد الرزق وتدفع عنه الفقر» فمن ذلك: 
« الاستغفار» قال تعالى: «َفَقُلَتُ اسْتَغْفْرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كانَ عََارَا * يُرْسِلْ السّمَاءَ 
عَلَيكُمْ مذرارا * وَبْدِدكُمْ بِمْوَالٍ وَبَنينَ وَيَجْعَلْ لَحُمْ جَنَاتٍ وَيعْعَلْ لَكُم أَنْهارَاك 
[نوح:١١1-١١].‏ 
©» صلة الأرحام وبر الوالدين» فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك وه أن النبي 
َيه قال: (من أحب أن يُبسط له في رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمه). 
قوله في حديث الباب: (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) قال الإمام ابن عبد البر 
لتته: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وخرج بمال حلال. 
وهذا تعريف جامع لخصال وأفعال الحج المبرور. 
فمن حج رياءً وسمعة؛ فهذا حجه مأزور غير مبرور» وهو إلى الثم أقرب إليه من التقوى, 
وهذا العبد المسكين قد تزود من الآثام وارتدى شعار أهل الرياء والنفاق والسمعة» فليس له 
من حجة سوى إنماك البدن وإذهاب المال» نسأل الله العافية والسلامة!. 
ومن شروط الحج المبرور: 
أن لا يكون في حجه رفث - وهو الجماع - ولا فسوق: لقول الله جل وعلا: «الحج أَشْهْر 
مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الج فلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ في الج وَمَا تَفْعَلُوا منْ 
خَيرٍ يَعْلَمْهُ الل [البقرة:917١].‏ 
أن يكون المال حلالاً: فإن الحج بالمال الحرام كالربوي والمكتسب عن طريق بيع المحرمات من 
دخان ونحوه. فإن هذا المال وبال على صاحبه؛ وهو من أسباب منع قبول الحج, كما إنه 
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أيضاً من أسباب منع إجابة الدعاء ومنع القطر من السماءء وفي صحيح الإمام مسلم من 
حديث ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي ليه قال الحديث وفيه: (ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب, يا رب. ومطعمه حرام 
وملبسه حرام, ومشربه حرام؛ وغذي بالحرام؛ فأى يستجاب له). 
وفي الحديث دليل أيضاً على: 

© أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان كما هو قول أهل السنة قاطبة. 

©« أن الأعمال من أسباب دخول الجنان» فقد قال تعالى: «جَرَّاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ4؛ 


.]١٠:ةدجسلا[‎ 
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89 وَعَنْ عَائِشَةَ 26 قَالَتْ: قَلْتُ: يَا يَسُولَ اللّه! عَلَى اليِّسَاءٍ حِبَادٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ 
عَلَيْنَ جِبَادٌ. لا قِتَالَ فِيه: الْحَيُ وَالْعْمْرَةُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَفْظ لَهُ 
وَاسْنَادُهُ صّحِيعٌ. وَأَصلْهُ في الصّحيح. 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث عد بن فضيل عن 
حبيب ابن أبي عمرة عن عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين وف . 
وقال البخاري يله في صحيحه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: أخبرنا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت أبي طلحة عن عائشة أم المؤمنين وه 
قالت: قلت للنبي يَقةِ: نرى الجهاد أفضل العملء» أفلا نجاهد؟ قال: (لاء لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور). 
وقد تقدم شروط الحج المبرور من كلام ابن عبد البر وتلتنه. 
والحج المبرور أحد أنواع الجهاد» فإن الجهاد ليس مقصوراً على جهاد السنان» فطلب العلم 
من الجهاد» والحج المبرور من الجهاد» وقمع النفس عن ملذاتما امحرمة نوع من أنواع الجهاد 
والاصطبار على الطاعات نوع من أنواع الجهاد» فإن تعطل جهاد السنان فإن جهاد اللسان 
م يتعطل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالتي هي أقوم. 
قولما: (هل على النساء جهاد؟) تريد بمذا: جهاد السنان» فأعلمها النبي تَِِ أن النساء لا 
يجاهدن بالسيف و«السنان» فإن هذا من خصائص الرجالء فإن المرأة قد جبلت على 
الضعفء فلذلك لا تحاهد بسيفها ولا بسناتماء ولكن لا مانع أن تخرج مع المجاهدين لمداواة 
الجرحى وبذل ما يمكن بذله لهم. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المرأقلو جاهدت: 
فقال بعض أهل العلم: لا مانع من هذا فقد جاهدت عائشة وأم سلمة وأم سليم وأسماء بنت 
يزيد حتى قيل: إتما قتلت تسعد من الروم. 
وأصحاب هذا القول حملوا حديث الباب على عدم وجوب الجهاد لا على منعه. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تمنع من الجهاد بالسنان ما لم تضطر إلى ذلك» لأن 
جهادها يؤدي إلى كشف عورتًا وإلى مزاحمتها الرجال. 

وأصحاب هذا القول قالوا: جهاد المرأة: الاستكثار من الحج والعمرة؛ لقوله: (عليكن جهاد 
لا قتال فيه). 

والرواية الأخرى: (ولكن أفضل الجهاد. حج مبرور). 

وقوله: (عليهن جهاد لا قتال فيه) احتج بمذه الرواية جماعة من الفقهاء على وجوب 
العمرة» وبه قال الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. 

وذهب آخرون إلى أن العمرة مستحبة غير واجبة» وإنما الواجب الحج» وقد دخلت العمرة 
بالحج إلى يوم القيامة» وهذا قول الجمهور. 

وقد استدل كل فريق من هؤلاء الأئمة بثلة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب» 
ولكن لا يصح عن الني مَل في الباب حديث صريح. 

وقد روى الترمذي يلتك في جامعه عن أبي رزين وصححه أنه قال للني يَنيهِ: يا رسول الله 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة» فقال له النبي تل (حج عن أبيك 
واعتمر). 

وقد احتج بهذا الإمام أحمد وطائفة من فقهاء الشافعية كما هو مذهب ابن عمر وابن عباس» 
على وجوب العمرة» وفي هذا نظر؛ لأن قوله: (حج عن أبيك واعتمر) يريد بذلك الترخيص 
بالحج والاعتمار عن العاجز» وليس المعنى إيجاب العمرة ابتداءاً على من لم يعتمر» ومن تأمل 
سياف اذيك تبين: لها اذكرناء. :وأنا الحديت إغما سيق لبيات نحواة الاعتمنار حن العاجد الا 
غير» ثم إنه ليس بصريح في وجوب الاعتمار عن العاجزء والله يقول: «إوَلَا تَررُ وَازَِةَ وزْرَ 
أخْرَى » [فاطر:6١].‏ فالاعتمار إذاً عن الغير من المستحبات لا من الواجبات. 

وفيه دليل على فضيلة الاستكثار من الحج والعمرة. 

وفيه دليل أيضاً على أن الجهاد من أفضل الأعمال؛ لأن الرسول تَلِِةِ أقر عائشة بقوها: (نرى 
الجهاد أفضل الأعمال). 


وفيه دلبل أيضا غلى. فضل عائشة حيث سألت عن أنضل الأعمال “ريد .يذلك العمل 
والتطبيق» فإن العبد لا ينجو من عذاب يوم القيامة إلا إذا عمل بما علم؛ وأما علم بلا عمل 
فهو كالشجرة بلا ثمر لا ينفع صاحبه ولا يغني عنه شيقاً. 
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٠‏ وَعَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ الله ضيه قَالَ: أَنَى الني ع أَعْرَايٌ. فَقَالَ: يَا وَسُولَ النّه! 
أَخبرني عَنِ الْعُمْرَة أَوَاحِبَةَ هي؟ فَقَالَ: (لا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرُ لَكَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتَرْمِذِئُ وَالرَاجِحٌ وَقَفَهُ. 
١‏ عَنْ جَابِرِمَرْفُوعًا: (الْحَجٌ وَالْعْمْرَةُ فَريِضِّتَانِ). 

الشرح 
هذا الخبر رواه الإمام الترمذي ف جامعه من طريق عمرو بن علي عن الحجاج بن أرطأة عن 
ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله. 
وقد أعل هذا الخبر الحافظ البيهقي بالسئن الكبرى ورجح وقفه. وكذا قال الحافظ ابن حجر 
وله . 
والحجاج بن أرطأة فيه كلام؛ قال عنه الإمام أحمد : كان من الحفاظ» فقيل له: فلماذا ليس 
هو عند الناس بذاك؟» قال: لأنه يذكر ما لا يذكر غيره» وليس يكاد يسلم له حديث من 
الزيادة. ورماه بالتدليس الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم عليهما رحمة الله ولم يصرح الحجاج 
بالسماع هنا من ابن المنكدر. 
وقد روى هذا الخبر ابن عدي بالكامل من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لميعة عن عطاء عن 
جابر بن عبد الله: أن البي تَِةٍ قال: (الحج والعمرة فريضتان). وهذا خبر معلول أيضاًء 
وابن لميعة سيء الحفظ؛ وقد صح إيجاب العمرة عن عبد الله بن عمر وابن عباس فتة» ذكر 
هذا عنهما الإمام البخاري معلقاً. 
وخبر الباب مع ضعفه يدل على عدم وجوب العمرة» ولكن من اعتمر فهذا أكمل وأفضل. 
ثم اعلم أن القائلين بوجوب العمرة يصححون عمرة المتمتع ويرونها مجحزئة عن العمرة الواجبة» 
وهذا ظاهر. 
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5 وَعَنْ أَنَسٍ 229 قَالَ: قِيل: يَا وَسُولَ النّه. مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: (الرَادُ وَالَرَاجِلَةُ) 

رَوَاهُ الدَارَفُطْنيُ وَصَّحَّحَهُ الْحَاكُمْ, وَالرَاجِحٌ إِرْسَالَهُ. 

٠‏ وَأَخْرَجَهُ الَرمِذِيُ مِنْ حَدِيتِ ابْنِ عُمَرَأَيْضَاء وَفي إِسْنَادِهِ ضَّعْف. 
الشرج 

هذا الحديث رواه الحاكم والدارقطني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن 

مالك به. 

وقد صححه الحاكم» ولكن أعله الإمام ابن عبد الحادي ميته وقال: رفعه وهم. 

والصحيح أنه عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي يَلِنةٍ مرسلاً وهذا هو المحفوظ عند أئمة 

الحديث وعلماء الجرح والتعديل. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي» ولكن في إسناده إبراهيم بن يزيد 

الخوزي» وقد اتفق العلماء على تضعيفه وأجمعوا على أنه متروك الحديث. 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس» وعائشة؛ وعبد الله بن عمرء وابن مسعودء ولا 

يصح منها شيء» ولا يخل و كل طريق من متروك أو ضعيف جداً. 

ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير (السبيل) في قوله تعالمى: «وَلِنَّهِ عَلَى النّاسٍ جح 

البنت مَنْ اسْمَطَاعَ َيه سياه [آل عمران:917]: 

فقال جمهور العلماء: (السبيل): (الزاد والراحلة)» فإذا اجتمعا معاً وجب على المسلم الحج, 

وهذا قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم. 

وذهب الإمام مالك يلت أن هذا على قدر طاقة الناس» فقد يجد المرء زاداً وراحلة ولا يقدر 

على الحج, ذكر هذا القرطي يتنه في تفسيره عن مالك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن (السبيل): الزاد» والراحلة» والقدرة. 

لأن المسلم قد يجد سبيلاً للزاد والراحلة» ولكنه لا يقدر على الركوب» فحينئذٍ لا يجب عليه 

الحج كما في قصة الخنعمية» والحديث في الصحيحين. 

وتزيد المرأة على هذه الأمور الثلاثة أمراً رابعاً: وهو وجود المحرم» فإذا لم تحد المرأة محرماً فلا 

يجب عليها الحج إلى يوم القيامة. 


وكذلك لو منعها زوجها فلا يحب عليها الحج حينئنٍ عند جماعة من امحققين. 

وقال بعض أهل العلم: لا تطيع زوجها وتحج مع أحد محارمهاء ولو ترتب على ذلك طلاقهاء 
ولو قيد هذا القول: فيما إذا كان الزوج يمنعها من الحج مطلقاً. 

أما إذا منعها الزوج من الحج في هذا العام مثلاً فيجب عليها طاعته؛ لأن الحج لا يحب على 
الفور عند جماعة من المحققين» فقد فرض الحج في السنة التاسعة ولم يحج البي مَلةِ إلا في 
السنة العاشرة» فدل هذا أن الحج على التراخي» وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم 
رحمهم الله . 

والصحيح في تفسير (السبيل): أن هذا يختلف باختلاف الناس كما قال الإمام مالك ممن 
وجد زاداً وراحلة وعنده قوت لأبنائه حتى يرجع وكان قادراً على الحج فيجب عليه الحج 
حينئٍ وليس المراد بوجود الراحلة أن تكون مُلكاً له» إِنْما المراد تيسير ركوبما والذهاب عليها 
قيد هذا بعض أهل العلم إذا لم يكن فيها مِنّة أمّا إذا كان فيها مِنّة فلا يحب عليه الحج. 
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5 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 28نة؛ أنّ النِّي مَل لَقِيَ ركبا بِالرَوْحَاءٍ فَقَالَ: (مَنِ الْقَوْمُ؟) 
قَالُوا: الْمسْلِمُونَ. فَقَالُواه مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: (رَسُول اللّه) فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأةٌ صَبيًا. 
فَقَالَتْ: ألبَدَا حَعٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ, وَلّك أَجِد) رَوَاهُ مُسْلِم. 

الشرح 
هذا الحديث رواه مسلم يله فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ظَةا. 
ورواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود والنسائي» وله شاهد من حديث جابر عند 
الترمذدي. 
قوله: (بالروحاء) مكان قرب المدينة. 
قوله: فقال: (من القوم؟) فيه: جواز سؤال المرء عن اسمه,» خصوصاً إذا صحبته أو أردت أن 
تتعامل معه» حتى قال بعض الحكماء: من الجفا أن تصاحب رجلاً لا تعرف اسمه. 
قوله: (فقالوا: من أنت؟) فيه: أنه لا مانع أن يمتنع المرء عن ذكر امه حتى يعلم من هو 
مقابله وسائله؛ لأنه يمكن أن يكون قصد السائل إيقاع ضرر بالمسؤول» فمن العقل ألا تخبره 
باسمك؛ ولكن إذا علمت مخبره فمن الأدب والمعاملة الحسنة أن تخبره باسمك ولا تمتنع. 
قوله: فقال: (رسول الله) فيه: جواز تعريف المرء بنفسه» إذ لا مانع أن يقول الإنسان: أنا 
الشيخ الفلاني؛ ليعرف قدره أو أن يقول: أنا إمام المسجد الفلاني» أو أنا خطيبه؛ لأن رسول 
الله قال: (رسول الله) ليعرف مكانه ومن ثم يعظم قدره. 
قوله: (فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟) فيه: دليل على جواز استفتاء المرأة 
للرجل الأجنبي ولكن لا تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: ©قَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضْ 
[الأحزاب: 5؟]. فتستفتي» وتنتهي المحادثة بين الطرفين بانتهاء الفتيا. 
قوله: (نعم, ولك أجر) في هذا دليل على أن للصبي حجاً كما أنَّ له صلاة» وقد نقل 
الإجماع على هذا الإمام الطحاوي يتنه في شرح معان الآثار. 
ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل بَحزئْ حجة الصبي عن حجة الإسلام أم لا؟ 


فذهب الجمهور إلى أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام؛ ونقل الإجماع عليه غير واحد من 
أهل العلم. 

وذهب بعض أهل العلم -كما نقله في شرح المعاني للطحاوي - إلى أن حجه يجزئه عن 
حجة الإسلام. 

والصحيح قول الجمهور؛ لما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية د بن خازم الضرير 
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس وَفتة قال: (احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن 
عباس: أيما صبي حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى). 

وهذا إسناده صحيح, وله حكم الرفع؛ لقول ابن عباس: (ولا تقولوا قال ابن عباس). 

فلو كان هذا من قول ابن عباس ما جاز لابن عباس أن يقول: ولا تقولوا: قال ابن عباس. 
لأن هذا من قوله ورأيه؛ فعُلم أن هذا من كلام البي يَثلْهِ وقد جاء مصرحاً به مرفوعاء ولكن 
فيه نظر. 

وكذلك العبك للملوك إذا مع ثم أغتق بعد الحة عليه حجة أخرئ. 

وسيأت إن شاء الله تعالى زيادة بحث لهذه المسألة على حديث ابن عباس. 

والشاهد من سياق الحديث: هو صحة حج الصبي, ولكن هذا لا يجحزئ عن حجة الإسلام. 
ثم أيضاً أن قوله بَلِْ: (نعم. ولكِ أجر) وترك النبي تَدنٍ بيان ما يلزم» هل تطوف عنه طوافاً 
مستقاة؟ وتسعى عنه 06 مستقاةٌ؟ 

والقاعدة تقول: ترك الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

والقاعدة تقول أيفناً؛ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

فكون النبي َللِ ل يقل للمرأة: طوف به طوافاً مستقلاً؛ يفيد أنما تطوف به محمولاء ويجزئ 
الطواف الواحد عنهما معاء والسعي الواحد عنهما معاً. 


ولكن ينبغي العلم بأن المرء إذا حج بالصبي يجب أن يجنبه محظورات الإحرام» فإن ارتكب 
الصبي شيئاً من المحظورات؛ فلا شيء عليه لأنه غير مكلف وغير مخاطب» وقد قال الني 
َدهِ: (رفع القلم عن ثلاثة...) وذكر: (الصغير حتى يبلغ)؛ وهو حديث حسن رواه أبو 


داود وغيره. 
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6 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْمَضْلُ بْنْ عَبّاسٍ رَدِيفَ رَسُولٍ الله ك. فَجَاءَتٍ امْرَاةٌ مَنْ 
خَنْعَم فَجَعَلَ الْمَضل يَنْظرْلَيَاوَتَنَظْرِْلَيِْ وَجَعَلَ اللي 85 يَصْرفٌ وَجْةَ الْمَضْلٍ 
إلى الشّق الْآَخَرِء فَمَالَتْ: يَا وَسُولَ الله إِنَّ فَرِيِضَة النّهِ عَلَى عِبَادِهِ في الْحَج أَذْرَكت أي 
شَيْخَا كبيرَاء لا يَنْيْتْ عَلَى الرَاجِلّة. أَفَأَحُجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ) وَذَلِكَ في حَجَّة الْوَدَاع. 
مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لِلَبْخَارِيَ. 

الشترج 
قال الإمام البخاري بِكلنَء: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس به. 
وقال الإمام مسلم يلقه: حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب به. 
ورواه أحمد ومالك وأهل السنن وابن الجارود في المنتقى. 
وقد جاء في بعض طرق الحديث صفة المرأة وأكما (وضيئة)» ولا أظن أن هذه اللفظة تثبت» 
فأكثر الطرق خالية منها. 
والحديث فيه فوائد: 
فيه: جواز الإرداف على الدابة» وهذا محمول عند أهل العلم إذا كانت مطيقة» وأما إذاكانت 
الدابة غير مطيقة فلا يجوز الإرداف عليها؛ لأن هذا تعذيب لماء وقد أمرنا الله تعالى 
بالإحسان حتى إلى البهائم. 
وفيه: جواز استفتاء المرأة للرجل» لأن هذه المرأة الخفعمية استفتت النبي ثَلِةْ وكانت شابة 
وخفعم قبيلة ترجع إلى قحطان, مساكنهم بين الطائف وأبها. 
وقد احتج بمذا الحديث بعض فقهاء الشافعية على عدم وجوب تغطية المرأة وجههاء وفي هذا 
نظر؛ لأننا لو سلمنا بمذا الدليل ويهذا الاستنباط لكان هذا خاصاً بالحج» فقد قال بعض 
الفقهاء: إحرام المرأة بوجههاء ولذلك يقول فقهاء الحنابلة: يجب على المرأة أن تكشف عن 
وجهها بالإحرام إلا بحضرة أجنبيء وف هذا نظر أيضاً. 


والحق ف هذه القضية: أن المرأة يحب عليها ستر وجهها بحضرة الأجانب سواء كانت محرمة 
أو غير محرمة» وإذا لم يكن ثم أجنبي فالحق أنما غير ملزمة في الكشف عن وجهها؛ لأن هذا 
يحتاج إلى دليل. 

والقول بأن إحرام المرأة في وجهها لا دليل عليه» والوارد بذلك خبر منكر لا يحتج به. 

فإن قال قائل: لفظ الحديث: (فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه). 

فنقول: إن نظرها إليه ظاهرء وأما نظره إليها فهو إلى هيكلها وإلى جسمهاء وربما يكون 
جسمها ملفتاً للنظر» كأن تكون طويلة ونحو ذلك» وليس في الحديث أتما كانت كاشفة عن 
وجههاء وما جاء في بعض الطرق أنها (وضيئة) فلا أظنها تثبت» والظاهر أنما شاذة. 

وف الحديث: أنه يحرم على الرجل أن يصعد نظره بالمرأة وإن كانت محتجبة؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم صرف وجه الفضل؛ لأن النظر إلى المرأة وإن كانت محتجبة سهم من سهام 
إبليس» ولأن المرأة فتنة كما قال رسول الله: (المرأة عورة, إذا خرجت استشرفها الشيطان)» 
وقد قال النبي مَلةٍ والحديث في الصحيحين: (وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء). 

وفيه: أن الشيخ الكبير الطاعن في السن لا يجب عليه الحج» ولكن ينوب من يحج عنه. 

وفيه أيضاً: أن الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة يسقط عنه الحج. 

وفيه: جواز حج المرأة عن الرجل؛ لأن الرسول تل أقر المرأة أن تحج عن أبيهاء ولكن يجب 
عند الجمهور أن تحج أولاً عن نفسها ثم تحج عن أبيها. 

وفيه: إذنه كَييِةِ أن تحج المرأة عن أبيهاء وكان هذا الإذن في حجة الوداع؛ فربما يحتج بمذا على 
أنه لا يلزم من كون المرء إذا أراد أن يحج عن غيره أن يبدأ بنفسه أولاً. 

ولكن جاء عن ابن عباس: أن النبي كله سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: (من 
شبرمة؟) قال: أخ لي. أو قريب لي. فقال: (حججت عن نفسكة؟). قال: لاء قال: (حج 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة). 


ولكن هذا الخبر أعله أحمد ورجح يتنه وقفه. وسوف هر بنا إن شاء الله. 


فيمكن أن يجاب عن حديث الخثعمية فيقال: إن النبي تله أذِن لما أن تحج عن أبيها إذا 
وفيه: جواز الحج عن الحي غير القادر» وقد قال بعض الفقهاء: يجوز هذا بالنفل والفرض. 
والصحيح: أن هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر على الفرض؛ لأن الحي يستطيع 


أن يعمل وأن يتقرب إلى الله بما شاء من الطاعات» فلذلك لا يحج عنه. 
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ك5آلا - وَعَنَهُ؛ أنَّ امُرا 


فَلَمْ تَحْجّ حَقَ مَانَتْ أَفَأَحْجٌ عَنَا؟ قَالَ: (نَعَمْ. حُجِي عَنْنَاء أ 
دين أَكُنْتِ قَاضِيّته؟ اقَضوا النَّهَء فَالنَّهَ أَحَقَّ بَالْوَقَاءِ) رَوَاهُ الْبُخَارُ. 


قال الإمام البخاري لتَه: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن 


أ من جبَيْنَةَ جَاءَ ذال التي لاففالت. إن الي ند تَذَرَثْ أنْ تَحْجَّ 
أَرَأَيْتِ 


سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

ورواه أحمد والشافعي والنسائي وأبو داود الطيالسي وصححه ابن خزعة من طرق عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس به. 

قولها: (إن أمي نذرت) النذر: هو إلزام المكلف نفسه بعبادة أو بأمر ما لم يوجبه عليه 
الشارع. 

فإن كان هذا النذر نذر طاعة - والطاعة أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة - فيجب 
الوفاء؛ لحديث القاسم عن عائشة أن النبي َه قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه. 

نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري في صحيحه. 

فأمما إنسان نذر نذر طاعة فيجب الوفاء بهذا النذر» وأما نذر المعصية فيحرم الوفاء به قولاً 
واحداً للعلماء. 

وما اختلفوا هل في ذلك كفارة أم لا؟ 

والحق في هذا: وجوب كفارة اليمين؛ لعموم خبر عقبة في صحيح الإمام مسلم: (كفارة 
النذر كفارة بمين). وهذا يشمل نذر الطاعة ونذر المعصية والله أعلم. 

فإن قال قائل: إن الحج قد فرض على القول الراجح في السنة التاسعة فكيف تنذر أن تحج 
ولج فرض عليها؟ 

فيمكن الإجابة عن هذا بأن يقال: لعل هذه المرأة حجت ف السنة التاسعة ونذرت أن تحج 
في السنة العاشرة مع الني فَلَيةِ. 

وإلا فلو لم تحج في السنة التاسعة فالحج فريضة عليها. 


فيمكن أن يقال: هذا القول يؤيده أن تحج على التراخي» فلعلها نذرت أن تحج في السنة 
العاشرة وعينت السنة فماتت قبل أن تحج. 

مسألة: ما حكم النذر؟ 

فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم: 

المذهب الأول: أنه مكروه, لقوله: (إنه لا يأ بخير لكنه يستخرج به من البخيل). 

وهذا القول هو المشهور عند أكثر أهل العلم. 

المذهب الثاني: أن النذر محرم» وإليه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كلته. 

المذهب الثالث: أن من قوي على الوفاء بالنذر فالنذر عبادة ويكون مشروعاً حيفدء قال 
تعالى: وَمَا أَنقَفثُمْ من تَفَقَةِ أو تَذَرْتمُ من نَذْرٍ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ؛ [البقرة:.57]. وقال تعالى: 
طيُوفُونَ بالتَذْر4ك [الإنسان:/] . 

فقد أثى الله عليهم في كونحم يوفون بالنذر» فلو لم يكن النذر عبادة ما أثنى الله عليهم بذلك. 
وأما قوله: (إنه لا بأ بخير) فإن المعنى: أن النذر إذا بذله المرء فربما لا يعود بالخير على 
صاحبه؛ لأنه قد لا يطيقه ولا ينفذه أو يتكاسل عنه؛ فيأثم. 

وأما من علم من نفسه الوفاء بالنذر؛ فالنذر في حقه عبادة. 

ولأنه لا بمكن أيضاً أن يكون النذر محرماً - على قول - أو مكروهاً - على القول الثانى - 
ثم إذا وى به صار عبادة! وإذا صرفه لغير الله صار شركاًء فهذا لا يمكن أن يقال بهء فإذا 
كان النذر مكروهاً فلماذا يفي به؟! 

فلذلك القول الراجح: التفصيل في النذر: 

فإذا علم من نفسه قوة على الوفاء به؛ فالنذر عبادة يشرع له أن ينذرء قال تعالى: ©وَلْيُوقُوا 
ذُورَهُمْ) [المج::]. 

وإن كان يعلم من نفسه عدم القدرة أو الضعف أو غير ذلك من الأشياء التي تمنعه من الوفاء 
بالنذر؛ فالنذر حينئذٍ مكروه. 

وهذا نظير الحلف, فالله تعالى يقول: توَاحْمَظُوا تكن 4 [المائدة:65]» أي: لا تحلفوا لعلا 
تحنثوا. 


ك دان 


ومع هذا حفظ عن النبي تله أنه حلف من غير استحلاف بأكثر من ثمانين موضعاًء ونظير 
هذا قوله: (لا تتمنوا لقاء العدو)؛ مع قوله في مسلم: (ومن مات ول يغز ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق). 

فالمعنى من قوله: (لا تتمنوا لقاء العدو) فهذا لمنْ علم من نفسه الضعف خوفاً من أن لا 
يثبت فيبوء بالإثم والخسرانء وأما مَنْ علم من نفسه قوة فتمنى لقاء العدو؛ فهذا مشروع؛ فقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمنون هذا وكان النبي كَل يرغبهم بمذاء والأخبار بمذا 
متواترة. 

ومن دعاء المؤمنين في الجمعة وغيرها: (اللهم أقم علم الجهاد) وهذا لا مانع منه لمن علم 
من نفسه قوة وثباتاً وصبراًء فقد قال أحد الشعراء وهو الخارجي الفجاءة التميمي: 

بترا ف تحال الموت فيديرا فما نيل الخل وو بمستطاع 
قولما: (أفأحج عنها؟) في هذه اللفظة دليل على أنه متقرر عند الصحابة أن العبادات مبناها 
على التوقيف وإلا لفعلت بدون سؤال» وكون العبادات توقيفية فهذا مما لا نزاع فيه بالجملة 
بين أهل العلم. 

قوله: (نعم) أي: حجي عن أمكء وهذا الحديث عام» وهو مقيد عند أهل العلم فيما لو 
حج المرء عن نفسه؛ لأنه لا يشرع للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. لأنه لا 
يدري ماذا يعرض له. 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يحج عن نفسه وعن غيره في وقت واحدء فلا بد أن 
تقع الحجة عن أحدهماء فإن كان لم يحج عن نفسه وأراد في هذه الحجة عن غيره وقعت 
الحجة عن نفسه. 

وفيه دليل على حج المرأة عن المرأة» كما أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة 
كما هو قول الأئمة الأربعة. 

ولكن هل هذا على وجه الإيجاب أم على وجه الاستحباب؟ 

تقدم عندنا أن مَنْ نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء بذلك. 


فإذا توي المرء وقد نذر أن يحج؛ وجب أن يحج عنه من ماله فإن لم يخلف مالا استحب 
لأوليائه أن يحجوا عنه» وقد ذهب بعض أهل العلم على إيجاب هذا لقوله: (نعم حجي 
عنها), وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب. 

وفي هذا نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر إذا كان عن سؤال لا يكون للإيجاب. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى يقول: مولا تَزِرْ وَازِرَة ورد أَخْرَى» [فاطر:8١]»‏ أينذر أخي ويجحب 
علي الوفاء!! هذا غير صحيح. 

والحق في هذا: أنه يستحب الوفاء بمذا النذر» ويجب إذا خلف مالا أن يحج عنه من ماله. 
ولكن رما يقال بالإيجاب من وجه آخرء وذلك من باب البر بالوالدين» ولكن حينئدٍ يكون 
الأمر خاصاً بالوالدين والإيجاب خاصاً بمما لا بغيرهما. 

وهذا وجيه» فإن البر بالوالدين واجب سواء كان في حياتمما أو بعد موتمما. 

قوله: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟) فيه دليل على جواز القياس» وبهذا 
قال الأئمة الأربعة. 

وهذا نظير قوله: (وفي بضع أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟!. فقال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إِثم؟ فكذلك إذا وضعها في 
حلال كان له أجر). رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ولة. 

وأهل العلم والفقه والنظر لا يصححون كل قياسء وإنما لحم في ذلك ضوابط وقيود. 

وأما الإمام ابن حزم ب#للتهه تعالى فلا يرى القياس مطلقاء وهو قول الظاهرية قاطبة» ويستدلون 
بقوله تعالى: هما فَبَطْنًا في الْكِتَاب من شَيْءِ# [الأنعام:"] . 

وبقوله: (وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته). رواه الحاكم وغيره بإسناد 
ات 

وجاء من حديث مكحول عن أبي ثعلبة الخشني أن الي تل قال: (وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وفيه انقطاع» فإن مكحول لم يدرك أبا ثعلبة. 
والحجة في هذا مع جمهور أهل العلم» فإلحاق النظير بالنظير أمر مشهور في عهد الصحابة 
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يَفتقنء وقد ثبت القياس بأدلة كثيرة عن الي تَلِهّ كما وضح هذا الإمام العلامة ابن القيم 
لله في (إعلام الموقعين)» وللشنقيطي رسالة في هذا تعقب فيها أهل الظاهر وهي مطبوعة 
في آخر مذكرته فلتراجع. 

قوله: (اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) الأمر هنا للإيجاب إذا كان من مال الميت» وإلا 
الاستحباب على التفصيل السابق. 

وفيه: دليل على أن وفاء حق الخالق أولى من حق المخلوق. 

إلا أن جماعة من الفقهاء يقولون: إن حق المخلوق مبني على المُشاحة وحق الخالق مبني 
على المسامحة. 

وهذا صحيح, ولكل قول وجهه. 

وف الحديث: دليل على جواز مخاطبة المرأة الأجنبية للرجل عند الحاجة» وهذا مقيد فيما إذا 
أمنت الفتنة ولم تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: «إقَلا تَخْضَعْنَ بالْقَوْلِ)؛ [الأحراب:0-]. 
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7 وَعَنَْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله 5: (أَيْمَا صَّبيَ حَجَ ثُمَّ بَلَمَ الجِنْت, فَعَلَيْهِ آَنْ يَحْجّ 
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حَجَّةَ أخرى. وَأَيمَا عَبْدِ حَجَ ثُمَ أغتق, فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْجَّ حَجَّةَ أخرى) رََاهُ ابْنْ أبي 

شَيْبَةَ وَالْمَْمْقِيُ وَرجَالُهُ ثقَاتٌء إِلَا أَنَهُ الف في رَفْعِه. وَالمَحْفُوظ أَنّهُ مَؤْقُوفٌ. 
الشرح 

هذا الخبر جاء من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله 

عليه وسلم به. 

قال الإمام البيهقي يكلتته: ورواه سفيان الثوري عن الأعمش فأوقفه. وهذا هو المحفوظ عند 

أكثر أهل العلم» لأن سفيان الثوري مقدم على شعبة. 

يقول الإمام يحبى بن سعيد القطان يلتته: ليس عندي أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله 

عندي أحدء وإذا اختلف شعبة وسفيان أخذت بقول سفيان. 

وقال الإمام أبو داود لتكه: ليس يكاد يفترق شعبة وسفيان إلا وظفر به سفيان» وقد خالفه 

بأكثر من خمسين حديثاًء والقول قول سفيان. 

وقد جاء هذا الخبر عند الإمام ابن أبي شيبة يتنه بما يفيد أن له حكم المرفوع» وقال يلتله: 

أنبأنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس ذه قال: (احفظوا عني 

ولا تقولوا قال ابن عباس...) فذكره. وإسناده صحيح. وأبو معاوية مد بن خازم الضرير من 

أوثق الناس بالأعمش» ومن ثم أورد الشيخان روايته عن الأعمش في الصحيحين. 

وقوله: (احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس) في هذا إشارة إلى أنه ليس من كلام ابن 

عباس إنما هو من كلام البي كَلي. 

قوله: (أبما صبي حج) (ما) هنا: زائدة» و(أي) مضافء و(صبي) مضاف إليه. 

والمراد بالصبي هنا: الذي لم يبلغ» فلا مانع حينئظٍ من إطلاق لفظة الصبي على كل من مم 

يبلغ؛ كما يطلق عليه لفظ الغلام؛ علماً أن لفظ الغلام يجوز إطلاقه على الكبير كما جاء 

عن علي و أنه قال يوم قتاله الخوارج: 

آنا القدات الترشيى الححؤقن أبو حسين فاعلمن واللسن 

وهذا الخبر يدل على صحة حج الصبي. 


ولكن هل يجزؤه عن حجة الإسلام أم لا؟ 

دل هذا الخبر أن هذا الحج لا يجزؤه عن حجة الإسلام» وهو قول الأئمة الأربعة وجماهير 
العلماء سلفاً وخلفاء وقد ذكر الإمام الطحاوي يله في شرح معان الآثار عن قوم أنحم 
قالوا: يجزؤه» ثم ضعف هذا ورجح عدم الاجزاء. 

وخبر الباب يشهد لقول الطحاوي وجماهير العلماء. 

ولكن لو بلغ الصبي بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام؛ لقوله: (الحج عرفة). 

قوله: (وأيا عبد حج ثم أعتق, فعليه أن يحج حجةً أخرى) اماد بالعبد هنا: المملوك, أي: 
إذا حج العبد المملوك ثم أعتق بعد حجه؛ فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام. 

وفي هذا دليل على أن فريضة الحج لا تحب على العبد المملوك» إذ لو كانت واجبة؛ لأجزأه 
حبحة قبل العق. 

ولكن جعل النبي ييه حجه نافلة وأوجب عليه أن يحج بعد العتق» ولكن لو أعتق بعرفات 
أجزأه حجُّه عن حجة الإسلام. 

وأما لو أعتق ليلة مزدلفة؛ فإن وسعه الوقت بالذهاب والوقوف بعرفة؛ فيجزؤه حجه عن 
حجة الإسلام» فيذهب ويقف بعرفات ويرجع إلى مزدلفة ويصح حجه. 

وأما إذا لم يسعه الوقت كأن يعتق قبيل الفجر بدقائق؛ فلا يجزؤه حجه حيئئدٍ عن حجة 
الإسلام. 
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وَعَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِل يَخْطْبُْ يَفُولُ: (لا يَخْلُوَنَ رَجُلّ بِامْرَأَةٍ إِلّا وَمَعََا 
ذو مَحْرَم وا نُسَاقُِ لمر إل مَعَ ذِي مَحْرَم) فَقَامَ رَجُلُء فَقَالَ: يَا يَسُولَ اللّه. إِنَّ 
امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةَ وَإِنَي اكْتُتَبْتْ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: (انطّلِق. فَحْجَّ مَعَ 
مْرَأَتكَ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْظ لمُسْلِم. 

كك 


قال البخاري نَكَ: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 


قال الإمام مسلم لكه: حدثنا أبو بكر ابن ا شيبة قال: أخبرنا ابن عيينة يه 

قوله: (لا يخلون رجل بامرأة) أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وإن 
كانت امرأة أخيك أو امرأة عمك أو امرأة خالك. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث عقبة أن الرسول تَلِةٍ قال: (إياكم والدخول على 
النساء)» فقال رجل: يا رسول الله أفرأيت الحمو - وهو قريب الزوج من أخ وغيره -؟ فقال 
الرسول تَدِِ: (الحمو الموت). يعني: أن الحمو هو الحلاك؛ لأنه يؤمن؛ فيقع المحذور. 

وفي صحيح الإمام مسلم من حديث هشيم بن بشير قال: حدثنا أبو الزبير المككتي عن جابر 
بن عبد الله أن النبي تَِيةٍ قال: (ألا لا يبيتنَّ رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا 
محرم). 

ولفظ (الثيب) خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. 

وغئك: الترمذئ وحسنته عن. حديث عمر. أن النبي َنٌ قال: (ما خلا رجل بامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالثهما). 

وقد تساهل كثير من الناس بمذه القضية» فيخلون بالنساء الأجنبيات» وهذا منكر من الفعل؛ 
وتحرم باتفاق أهل العلم سواء كانت الخلوة في داخل البلد أو خارجه؛ فلا فرق بين الأمرين 
عند أهل العلم. 

قوله: (ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) (لا) هنا ناهية» والنهي هنا للتحريم. 
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يؤيد التحريم ما جاء في الصحيحين من حديث الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَلَيةٍ قال: (لا يحل لمرأة مسلمة تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو 
حرمة منها). وف رواية: (مسيرة يوم وليلة). وف رواية: (تسافر ثلاثاً). 

والذي عليه أهل العلم أن المرأة لا تسافر - فيما يسمى سفراً - إلا مع ذي محرم؛ لما يؤدي 
سفرها بدون محرم من الفساد والإفساد» فقد جبلت المرأة على الضعف» ضعف العقول» 
وضعف الأبدان» وضعف الرأي» ولأن المرأة سريعة الميلان» سريعة التأثر» ولما كانت المفسدة 
مترقبة بسفرها بدون محرم أو بخلوة الأجنبي فيها؛ نميت عن هذا نمياً عاماً حتى لو كان سفرها 
لطاعة كحج وعمرة» وحتى ولو كان سفرها عن طريق الطائرة» فكل هذا محرم ولا يجوز. 

ومع هذا تحد بعض السفهاء يدع بناته يسافرن مع سائق وما شابمه» وهذا دليل على عدم 
الغيرة» ودليل على ضعف الإعان» ومثل هذه الأفعال توجب سخط الله وعقابه ومقته لهذا 
لمرء» فإن المرأة أمانة في عنق صاحبها ووليها (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

وتأمل هذا الحديث: يقول الصحابي: (إنٍ اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت 
حاجة) ومع هذا يقول له رسول الله بَثلّْ: (انطلق فحج مع امرأتك). 

فمنع النبي ثََييِ حج المرأة مع النساء. 

ومَنْ النساء؟! نساء الصحابة! طاهرات مطهرات» عفيفات متعففات. 

ومَنْ الرجال؟! صحابة رسول الله كلها 

ومع هذا لم يأذن البي مَل للمرأة أن تحج معهم إلا مع زوجها أو وليها. 

وفي هذا الحديث: رد على بعض الفقهاء الذي يجوزون حج المرأة أو سفرها مع جملة من 
النساء» والحديث صريح في منع سفر المرأة بدون محرم مطلقاء والمرأة إذا لم تحد محرماً يسقط 
عنها الحج ولا يحب عليها. 

فإذا كان الحج الذي هو فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين يسقط عن المرأة 
بدون محرم فكيف تسففر المرأة مع سائق وما شايحه؟!. 
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وت الحديث: دليل على جواز ترك الجهاد من أجل الحج, لأن الحج آكد إذا كان لغرضٍ 
صحيح كان يكون محرماً للمرأة أو يكون الجهاد فرض كفاية ليس من فروض الأعيان» فيقدم 
الحج الواجب على ذلك. 

وفيه: دليل على أن الحج على التراخي وليس على الفورء لأن هذا الرجل اكتتب في غزوة 
كذا وكذاء فلو كان الحج على الفور لأمر النبي كَل الصحابة كلهم أن يبادروا إلى الحج. 
ولكن ليس معنى هذا: أن الإنسان يهمل ويفرط ولا يحج» وتتقدم به السنون وهو غير مريد 
للحج؛ بل على الإنسان أن يتعجل بالحج؛ لأنه لا يدري ماذا يعرض له. 

والشاهد من سياق الحديث لكتاب الحج: أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا مع ذي حرم 
وإذا لم تحد محرماً سقط عنها الحج. 
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89 وَعَنْهُ؛ أنَّ الي 88 سمع وجلا ٍ يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ سُبْرْمَة قَالَ: (مَنْ سُبْرْمَةُ؟) 
قَالَ: أغه اك لالترت ل (حُعجَ عَنْ تَفْسِكَ 
4 يُوداؤة وَائتُ مَاجَهْء وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَء وَالرَاجِحٌ عِنْدَ 


الشوج 
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وكلهم رووه من 
طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس 
ورواه ابن بشر وُه بن عبد الله الأنصاري وأبو يوسفء كلهم عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه 
واسقط بعضهم عزرة. 
ولكن رواه الإمام غندر وحسن بن صالح كما عند الدارقطني عن سعيد بن أبي عروبة به 
موقوفاء ورجح وقفه الإمامان أحمد بن حنبل والإمام الطحاوي» واختار هذا الإمام ابن المنذر 
ولت.. 
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي 
قلابة عن ابن عباس به موقوفاء وهذا إسنادٌ صحيحء وهو يؤيد وقف الخبر على ابن عباس» 
وهو الأقرب إلى الصواب. 
قوله: (لبيك عن شبرمة) فيه: مشروعية الجهر بالتلبية» والأحاديث في هذا متكاثرة» وهذا هو 
المشروع. 
وقوله: (عن شبرمة) فيه: دليل على تسمية المحجوج أو المعتمر عنه. 
وقوله: (من شبرمة؟) فيه: الاستفصال مقام الاحتمال؛ لأنه ربما يكون الملبي جاهلاً فيقول: 
لبيك عن شبرمة. ويقصد بذلك نفسه. ففي هذا الاستفصال مقام الاحتمال. 
قوله: (أخ لي أو قريب لي) هذا شك من الراوي. 
قوله: (حججت عن نفسك؟) فيه: جواز الحج عن الغير سواء كان حياً أو ميتاً إذا حج المرء 
عن نفس وإلا ل يكن للاستفصال معى. 
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ولكن لا يخفى أن الراجح في هذا الخبر وقفه وأن هذا من قول الحبر عبد الله بن عباس وفتة. 
قوله: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) احتج بهذا جماهير العلماء على أنه لا يجوز الحج 
عن الغير إذا لم يحج المرء عن نفسه, فالواجب أن يبدأ المرء بنفسه ثم يحج عن غيره. 

وفيه: دليل على مشروعية الإنكار في الحال. 
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3٠‏ وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا َسُولَ النّه 85 فَقَالَ: (إِنَّ النّهَ كَتَب عَلَيَكُمْ الْحَجَ) فَقَامَ 
لْأفرٌَ بْنْ حَابِسٍ فَمَالَ: أني كن عَامِ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: (لَوْقَلمما لَوَجَبَتْء الْحَجُ مَرَةُ؛ 
قَمَا رَادَ فَمُوَتَطُوعٌ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ غَبْرَالبَرْمِذِيَ. 
١‏ وَأَصْلَهُ في مُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرِئرَةَ 20ه. 

الشبوج 
هذا الخبر رواه الخمسة غير الترمذي من طريق سفيان بن الحسين عن الزهري عن أبي سنان 
عن ابن عباس 5ه . 
وسفيان بن الحسين سيء الحفظ في الزهري. 
ولكن جاء الخبر في صحيح مسلم من طريق يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن 
بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله بَيلةِ فقال: (يا أيها الناس, قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا), فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حت قالا ثلاثاء فقال 
النبي ل (لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم). 
قوله: (إن الله كتب عليكم) (كتب) هنا بمعنى: فرضء كما قال الله تعالى: «إا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا كيب عَلَيكُمْ الصّيّامُ4 [البقرة:+1]» أي: فرض عليكم الصيام. 
قوله: (فحجوا) هذه اللفظة مجملة» يحتمل أن يكون معناها (فحجوا) متعجلين فلا تدرون 
ماذا يعرض لكمء ويحتمل أن معناها (فحجوا) فإن الحج واجبء فلا يكون حينئدٍ باللفظة 
دليل على وجوب التعجلء وإِنما المراد بيان إيجاب الحج. 
قوله: (فقام الأقرع بن حابس) وعند مسلم: (فقال رجل)» ولفظ حديث الباب يوضح أن 
هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. 
قوله: (أفي كل عام يا رسول الله؟) أي: هل الحج في كل سنة؟ للأمر به في قوله: (فحجوا). 
ولكن بين النبي مَديةِ أنه لا يحب في العمر إلا مرة واحدة» وهذا من يسر الشريعة وسمماحتهاء 
إذ لو كان الحج كل عام لشق على العباد ولما استطاعوا ذلك» بلفظ رسول الله: (لو قلت: 
نعم؛ لوجبت ولما استطعتم). 
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وف الحديث: دليل على أن السنة الأصل الثاني من أصول التشريع إذ يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (لو قلت: نعم؛ لوجبت) فهذا دليل على أنه مشرع. 

وأهل العلم مجمعون بأن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع. 

ومن قال أنه لا يقبل إلا القرآن دون السنة فقد نقل السيوطي الإجماع على ردته وكفره. 
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باب المواقيت 


أيه باب مواقيت الحج المكانية. 
ومواقيت الحج نوعان: 

© زمانية: وهي شوال» وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجة. 

© ومكانية: وهي المذكورة في خبر ابن عباس. 
ومواقيت الحج ابتداءً توقيفية» وما كان على حذرها أمرٌ اجتهادي لقول عمر ذللة: (انظروا 
حذوها فأحرموا منه). رواه البخاري ف صحيحه. 
وقد وقثّ النبي كَييِةٍ هذه المواقيت لمن أراد أن بحج أو يعتمر فلا يتجاوزها إلا بالإحرام. 
وقد قيل: إن الحكمة من هذه المواقيت تعظيم البيت وتشريفه وتكرمه» فلا يدخله مريد للحج 
أو العمرة إلا بالإحرام. 
وهذه المواقيت متفاوتة في البعد أو القرب من مكة» وكلما عظمت مشقة المرء كلما عظم 
ثوابه وأجره» وقد قال النبي كَديْةُ لعائشة: (إنما أجرك على قدر نصبك). رواه البخاري في 
صحيحه. 
وأبعد هذه المواقيت عن مكة ميقات (ذي الحليفة) ويسمى (أبيار علي). 
م يق البعنا الج والناس البو كرمون مر انق بورابخ عاذية الوصفة وإ يق 
الميقاتين بعد غير قليل. 
ثم يليه في البعد (يلملم) وهو ميقات أهل اليمن» ويسمى في زماننا هذا (طريق الساحل). 
وأقرب المواقيت إلى مكة (قرن المنازل) ويسمى (السيل الكبير). 
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- عن ابْنِ عَبّاسِ كة؛ أَنَّ النَّىَ يع وَقَتَ لأَهْلٍ الْمَيِينة: ذَا الْخُلَيْمَة وَلِأَهْلٍ 
الشام: الجُحفة. وَلأَهْلٍ نَجْد: قَرْنَ الْمتَازِل وَلِأَهْلٍ الِيَمَن: يَلَمُلَمَ. هُنَّ لَمْنَّ وَلَنْ أتى 
عَلَمْنَ مِنْ غيْرِهِنَ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَ وَالْعْمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتْ أنشاء حَقّ 
قال البخاري بله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس 9ه: 

وقال مسلم يلتله: حدثنا يحين بن. يح قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن 
طاووس بن كيسان عن ابن عباس وهتة. قوله (أن النبى تله وقت لأهل المدينة). 

ومعى (وقت) هنا: أي حل هم ميقاتا يحرموك منه ولا يتجاوزونه» فمن تحاوزه مريدا للحج أو 
للعمرة غير محرم؛ وجب عليه الرجوع والإحرام منه» فإن لم يرجع؛ باء بالإثم لمخالفته لما فرضه 
رسول الله مَليه. 

وهل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ 

في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله» والأصح في هذا أن الإحرام قبل الميقات غير 
مشروع ومخالف لحدي النبي يِه وبمذا قال الإمام مالك وأحمد ذة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإحرام قبل الميقات» ويجوز له أن يحرم من بيتهء وإنما 
أسقط رسول الله يلل هذا خوف المشقة على أمته» فمن تحمل المشقة وكابد الصعاب فلا 
والقول الأول أصحء إذ لو كان الأمر على ما ذكر لفعل النبي َييْةِ هذا ولو مرة واحدة. 

قوله: (لأهل المدينة ذا الحليفة) فلا يجوز لهم مجاوزته قاصدين للحج أو العمرة إلا بإحرام. 
وهل يجوز لهم مجاوزته الإحرام من الجحفة أو من يلملم أو من قرن المنازل؟ 

منع هذا الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي رحمهما الله ويجوز هذا الإمامان أبو حنيفة 
ومالك عليهما رحمة الله. 
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والقول بالجواز قول قوي؛ لأن القصد عدم مجاوزة هذه المواقيت إلا بإحرام» فإذا مر المدني 
بميقات الجحفة وأحرم منه تم المطلوب» أو جاوزه ليحرم من قرن المنازل وقع المقصود ولأنه 
حين مروره بميقاته لم ينو حينئدٍ الإحرام وإنما أنشأ نيته إلى الميقات الذي يريد أن يحرم منه 
وامحظور هو أن ينوي الإحرام حين المرور بأحد المواقيت فلا يحرم وأما جرد قصد العمرة فهذا 
ليس كافياً؛ لأن القصد موجود منذ الخروج من البيت. 

قوله: (ولأهل الشام الجحفة) أي: ويمن مر بحذا الميقات» والقادم عبر الطائرات يحرم حين 
محاذاة أحد هذه المواقيت» فإذا لم يحرم حتى بلغ مدينة جدة وجب عليه حيئئذٍ الرجوع إلى 
أقرب المواقيت ليحرم منها لأن جدة ليست ميقاتاً. 

قوله: (ولأهل اليمن يلملم) أي: ولمن مر بحم من أهل هذه البلاد وما جاورها. 

قوله: (ولأهل نجد قرن المنازل) المراد بنجد هنا نجد اليمامة وهي المعروفة الأن بنجد جغرافياً 
ويطلق على العراق نجدء ولكن الأولى إذا أريد هذا أن يقيد فيقال نجد العراق» والعرب تطلق 
لفظ نجد على الشيء المرتفع فقد وقت النبي فَلَئِةٍ لأهل نجد وما كان على متها قرن المنازل 
لئلا يشق عليهم بأمرهم من الميقات من يلملم أو من ذي الحليفة. 

قوله: (ممن يريد الحج والعمرة) في هذا دليل على القول الصحيح الراجح عند أهل العلم أنه 
يجوز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يقصد الحج ولا العمرة» وقد قال بعض الفقهاء: لا يجوز 
دخول مكة ولا مجاوزة المواقيت إلا بإحرام» وهذا القول يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل هناء 
بل حديث الباب يرد هذا القول» فقد قال النبي لَليِ: (هن لمن ولمن أتى عليهنٌ من غيرهنٌ 
ممن أراد الحج والعمرة), فمفهومه أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لا يجب عليه الإحرام 


من هذه المواقيت. 
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33١‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ غفه؛ أنَّ الب كي وَقَتَ لِأَهْلٍ الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 


وَالنسَانِيَ 
1 وَأَصْلَّهُ عِنْدَ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر لا أنَّ وَاوَِهُ شَكَ في رَفْعِهِ 


6 وَنٍ الْبُخَارِيَ: أَنَّ عُمَرَهُوَالَّذِي وَقَتَ 
الشوج 

هذا الخبر غير محفوظ فقد قال أبو داود في سننه: حدثنا هشام بن برام قال: أخبرنا المعاقى 

بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن د عن عائشة له به. 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا الخبر وجعله من منكرات أفلح بن حميد, وأما الإمام مسلم ِلك 

فقد أعل هذا الحديث في كتابه التمييز» وقال: روى هذا الحديث المعاق بن عمران وعنه 

هشام بن بحرام» وهو شيخ من الشيوخ لا يقر بما تفرد به من الأحاديث. 

ثم اعلم أن تفرد الصدوق الذي لم يشتهر بالضبط والحفظ بأصل من أصول المسائل علة في 

الحديث كما أشار إلى هذا أئمة الجرح والتعديل المتطلعون بمعرفة هذا الفن. 

فلذلك أعل الإمام مسلم هذا الخبر بأنه لم يرو عن طريق الحفاظ الكبار» مع حاجة الأمة إلى 

هذا الحديث. 

وأيضاً لو كان هذا الخبر محفوظاً لما احتاج عمر إلى التوقيت لأهل العراق. 

فإن قال قائل: هذا من موافقات عمر. 

نقول: يرد هذا أن عمر 8ه حين وقت طم ما قال أحد من الصحابة: قد سبقك إلى هذا 

النبي تلن ولا ذكر أن أحداً نبه عمر إلى هذه القضية» فقد قال الإمام ابن خزيمة كلتكه: لا 

يصح بتوقيت النبي يَلةٍ لأهل العراق حديث. 

وقول المؤلف: (وأصله عند مسلم) جاء هذا من طريق ابن جريج عن أب الزبير عن جابر بن 

عبد الله يَفتة» ولكن وقع في هذا الحديث الشك: هل رفع الحديث إلى الني يَلهِ أم وقفه؟ 

وامحفوظ ما رواه البخاري في صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ذف 

(أن عمر حدّ لأهل العراق ذات عرق). 


وفي هذا: دليل على جواز الإحرام بمحاذاة أحد هذه المواقيت التى وقَنّها النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولا يلزم حيئئذٍ الإحرام من هذه بعينهاء وإنما المحظور أن يتجاوزها بدون إحرام» وأما 


لو أحرم مما حاذاها فلا مانع حينئدٍ. 
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71 - وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَنِي 


المشرق: العقيق. 


اود وا 


دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيَ: عَنِ ابْنِ عَبََّاسِ؛ أنَّ الي د وَقَتَ لِأَهْلٍ 


(العقيق) يبعد من (ذات عرق) نحواً من عشرين كيلوا مترأء وهذا الخبر جاء من طريق يزيد بن 
ا ا طالب عن ابن عباس به. 


إن أن زياد ترك حدليثه الناس» ود بن 


ا ا 


إذاً الحديث معلول بعلتين: 


© ضعف يزيد أ 5-7 


٠.‏ والانقطاع. 


فا محفوظ إذاً عن البي تَيِلْ أربعة مواقيت» وما عداها أمور اجتهادية» فلم يوقت النبي ثليه إلا: 


© ذا الحليفة. 
لي وقرك المنازل. 


عير ع 


© ويَلملم. 
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باب وجوه الإحرام وصفته 


قوله: (وجوه) جمع وجهء والمراد بمذا: أنواع الإحرام. 
(وصفته) أي: كيفيته. 
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7- عَنْ عَانِشَة :له قَالَْ حَرَجنَا مع اللي 25 عَامَ حَجَةِ الداع قمِنَا من أَهَلَ 
ِعْمْرَةِ وَمِنَا مَنْ أَهَلَ بِحَجّ وَعْمْرَةِ وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَ» وَأَهَلَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم بِالْحَجّ. فَأَمَا مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَة فَحَلَء وَأَمَا مَنْ أَهَلَ بِحَجّ؛ أَوْجَِمَعَ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةَ قَلَمْ يَحِلُوا حَتَى كانَ يَوْمَ النّخْرٍ. مُتَقَقْ عَلَيْه. 

الشروج 
قال الإمام البخاري تَه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير عن عائشة طق به. 
وقال مسلم لتله: حدثنا يبحجبى بن يحى قال: قرأت على مالك عن أبي الأسوة به. 
قولما: (خرجنا مع رسول الله يَِ) أي: يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. 
قولما: (عام حجة الوداع) ميت بمذا الاسم لأن النبي مَيْةِ ودع بما الناس» وقال: (لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا). 
ولفظ (الوداع) مأخوذ من التوديع» وهذه أول حجة للرسول يه وآخرها. 
وما ذكر عند الترمذي وغيره من حديث جابر أن النبي مه حج حجتين قبل حجة الوداع؛ 
فهذا غلطء والخبر منكرء فقد أنكره الإمام البخاري والترمذي وغيرهما من الحفاظ. 
قولما: (فمنا من أهل بعمرة) هؤلاء هم المتمتعون» فإن المتمتع يهل من الميقات بالعمرة» فإذا 
فرغ منها حل وجوبء ثم أهل بالحج يوم التروية. 
قولما: (ومنا من أهل بحج وعمرة) وهؤلاء هم القارنون» فيطوفون بالبيت حين يقدمون 
ويسعون بين الصفا والمروة ولا يحلون إلا يوم النحر حين ينحرون هديهم, إلا أنه لا بد مع 
القران من سوق الحهدي, أما مع عدم سّوق الحدي فالتمتع أفضلء» وقيل: بل واجب في هذه 
الحالة كما هو قول الحبر عبد الله بن عباس» ورواية عن أحمد اختارها ابن القيم َه لبضعة 
قولما: (ومنا من أهل بحج) وهؤلاء هم المفردون» وطواف القدوم بحقهم سنة» ولا هدي 
عليهم؛ لأن الله جل وعلا لم يذكر اهدي إلا على المتمتع والقارن» فقال تعالى: «إفَمَنْ تَنََ 
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والمراد بقوله تعالى: فَمَنْ تمَتَع4: التمتع المعروف» ويدخل فيه: التمتع الخاص» وهو 

المعروف بالقران» فإن الصحابة 85ة: يطلقون لفظ (التمتع) على القارن» لأنه يدخل في 

مسماه من حيث العموم» وإلا فالتمتع المعروف يختلف عن القران. 

قولها: (وأهل رسول الله بالحج) احتج بهذا القائلون بأن النبي مَليْةْ حج مفرداء وف هذا نظر, 

فلم بحج النبي مَلِةٍ مفرداًء فقد تواترت الأخبار عن الصحابة الأخيار أن النبي له حج قارناً 

حتى قال الإمام أحمد: لا يشك في هذا. وقد أطال الإمام العالم ابن القيم كلت القول بأن 

النبي كَيَيةِ حج قارناً. 

وأما قول عائشة هنا: (وأهل رسول الله بالحج) أي: في أول الأمر» ثم أدخل العمرة على 

الحج, فصار قارناً. 

وهنا فيه إشكالء» وذلك أن جبريل حين أتى إلى البي كَل قال له: (صل في هذا الوادي 

المبارك وقل عمرة في حجة). فهذا صريح في القران في أول الأمرء والأثر رواه البخاري في 

صحيحه؛ وهو أرجح من قول عائشة» وقد تواتر هذا عن الني يدي وأنه حج قارناً. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث حفصة قالت: قلت للني ثَيِ: ما بال الناس حلو وم 

تحل أنت؟ قال: (إني قلدث هدبي ولبدت رأسي, فلا أحل حتى أنحر هدبي). 

فيه: دليل على أن القارن لا يحل إلا بنحر الهدي, ولو تحلل بعد الرمي أجزا. 

وفيه: دليل أيضاً على أن القارن لا يحل إحرامه بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 

حين قدومه؛ حتى ينحر هديه يوم النحر. 

وفيه: دليل على مشروعية تلبيد الرأس إما بعسل أو بصمغ أو غير ذلك. 

قولما: (فأما من أهل بعمرة...) الخ فهذه الصفة للقارن والمفرد» فلا يحلان إلا يوم النحر. 

7< الحديث أبان الأنساك الثلاثة» ووضحت عائشة ؤت أن الصحابة 285 أهلوا بجميع 
ه الأنسا 
هذا في الحقيقة في مبدأ الأمرء فلما كانوا في أثناء الطريق أشار الني ليه على من لم يسق 

هدي أن يتمتع؛ فلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر النبي مَل أمراً جازما كل من 

0 يسق اهدي أن يحل حتى قال جابر والحديث في مسلم: يا رسول الله: أيذهب أحدنا إلى 


ا 


منى وذكره يقطر منياً؟ قال: (نعم). وقال الآخر يا رسول الله: أي الحل؟ قال: (الحل كله): 
وقال آخر: ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال: (لاء بل لأبد الأبد, بل لأبد الأبد). 

وهذه الأحاديث الصحاح كلها تبين أن التمتع لمن لم يسق الحدي واجبء كما هو قول 
جماعة من كبار الفقهاء وا محدثين» قال به الحبر ابن عباس وطائفة من أصحابه» واختار هذا 
القول ابن حزم؛ وانتصر له ابن القيم يتنه وقال: ونشهد الله أننا لو حججنا وطفنا بالبيت 
وسعينا بين الصفا والمروة لوجب علينا الحل تفادياً من غضب الله تعالى. 

وأما من ساق الحدي فيبقى على إحرامه» والقران في حقه أفضل إذا ساق الحدي» فما كان 
الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل» ولكن النبي تَلةِ لحسن خلقه أراد أن يطيب قلوب 
الصحابة فقال: (لولا أني سقت الحدي لأحللت معكم). كما قال في حق الأنصار: (لو 
سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها) والحديث في الصحيحين. 
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باب الإحرام وما يتعلق به 


نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج» وأما لبس الإحرام فهو واجب وليس ركناً. 
وبعض العوام لا يفرق بين لبس الإحرام وبين نية الدخول في النسك. 

والفرق بينهما أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج؛ فلو أن إنساناً لبس إحرامه ول 
ينوي الدخول في النسك؛ فلا حج له ولو أن امرءاً نوى الدخول في النسك ولم يلبس 
إحرامه؛ صح حجه مع الإثم. 

فمجرد نزع الثياب ولبس الإزار والرداء لا يكفي» بل لابد للعبد أن ينوي الدخول في 
النسكء والمشروع أن يجهر بالإهلال. 

وأما ما يفعله كثير من الحجاج خصوصاً في زماننا هذا من قوهم: (اللهم إني نويت نسك كذا 
وكذا فيسره لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم)» فهذه بدعة كما نص عليه الأئمة 
امحققون» فلم يكن النبي تَلْةْ ولا صحابته الكرام ولا التابعون لحم بإحسان يقولون لا في حج 
ولا غيره: اللهم إن نويت. وإنما كان النبي مَْةٌ يقول عند الإهلال: (لبيك عمرة) أو(لبيك 
حجاً وعمرة)؛ فالمشروع التلفظ بالنسك لا بالنية. 
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6- عن ابْن عُمَرَ 28 قَالَ: مَا أَهَلَ رَسُولْ النّه 5 إِلَا مِنْ عِنْدٍ الْمَسْجِد. مُتَمَقْ 
الضبرج 

قال الإمام البخاري بلتنء: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة 

عن سام عن ابن عمر به. 

وقال الإمام مسلم بلتَه: حدثنا يحبى بن بحبى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة به. 

وقد جاء في الصحيحين أيضاً من طريق ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع 

عن ابن عمر قال: أهل رسول الله حين استوت به راحلته. 

وهذا الخبر لا ينافي الذي قبله» فالجمع بينهما أن يقال: أهل رسول الله يَيةٌ من عند المسجد 

حين استوت به راحلته. 

وقد قال بعض أهل العلم: يهل من عند المسجد. 

وقالت طائفة أخرى: يهل مستقبل القبلة حين تنبعث به راحلته» ولا يلزم من هذا أن يكون 

عند المسجد. 

وقالت طائفة أخرى: يهل مستقبل القبلة حين تنبعث به راحلته» ولا يلزم من هذا أن يكون 

عند المسجد. 

وقالت طائفة: يهل من البيداء. 

وأصح هذه الأقوال: أن يهل عند المسجد» حين تنبعث به راحلته مستقبل القبلة. 

وأما الإهلال من البيداء فقد قال به أنس وغيره» والحديث في الصحيحينء ولكن أنكر هذا 

ابن عمر فقال: (بيداوّكم التي تكذبون فيها على رسول الله يِه ما أهل رسول الله إلا من 

عند المسجد). يعني: مسجد ذي الحليفة» والحديث في الصحيحين. 

وشلكن أن يقال عن حديف أنن: أن النبي يه أهل مرة أخرى, فظن أنس أن هذا أول 

إهلال» فقد حفظ ابن عمر أن الني يَبَيِةِ أهل من عند المسجدء وهذا هو الذي اختاره ابن 

كثير ؤلتنه في كتابه حجة الوداع» وهو الذي تدل عليه أكثر الأخبار. 


ثم أيضاً: إن الاختلاف فيما روى من إهلال النبي تبي على وجه المباح لا على وجه الإيجاب 
أو التحريم» فمن أهل عند المسجد أو أهل حين تنبعث به راحلته أو أهل من البيداء فكل 
هذا جائز بالاتفاق» وإنما الاختلاف هنا في الأكمل والأفضلء كما ذكر ذلك الأثمة 
الحفاظ. 
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84 وَعَنْ خَلَادٍ بْن السَائِبٍ عَنْ أبيه 25 ؛ أنَّ َسُولَ النّه ظَلِةِ قَالَ: (أتاني جبريل, 
فَأَْمَرَنِي أن آمْرَ أَصْحابي أن يَرْفْعُوا أَصوَاتَيُمْ بالإهْلَال) رَوَاهُ الخَمْسَة. وَصَّحَّحَهُ 
اليَرْمِذِيٌ وَابْنْ حِبّانَ. 
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الشرح 
هذا الخبر رواه أحمد وأهل السئن وابن حبان» كلهم من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب عن أبيه به. 
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق المطلب بن عبد الله حنطب 
عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن الي كَةٌ به. 
وصحح ابن حبان بلتته كلا الطريقين» ولكن أعل الترمذي .له حديث خلاد عن زيد بن 
خالد» ورجح أن المحفوظ خلاد بن السائب عن أبيه. 
والحديث دليل على مشروعية رفع الصوت عند الإهلال» وقد تواتر عن النبي مله وعن 
الصحابة ذف أنحم يرفعون أصواتحم عند الإهلال؛ ثم لا يزالون يلبون ويرفعون أصواتحم بالتلبية 
حتى تبح حلوقهم. 
قال بكر بن عبد الله المزني: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. رواه أبو بكر 
بن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم رفع الصوت بالإهلال: 
فقال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً بأن رفع الصوت مستحب غير واجب» 
وحملوا الأمر بالحديث على الندب» وجعلوا القرينة الصارفة للأمر عن الإيجاب هي المشقة 
فإنه يشق على الحاج أو المعتمر أن يرفعوا أصواتحم بالإهلال إلا إذا حمل الأمر على المرة 
الواحدة» فحينئدٍ لا مشقة فيه. 
وذهب الإمام ابن حزم #لنه إلى وجوب رفع الصوت بالإهلال» وقال في (المحلى): ولو مرة 
واحدة. 
وهذا مبني على قاعدة أصولية (بأن الأمر يصدق فعله ولو بمرة واحدة), وهذا صحيح., فإذا 
أمر النبي كَيْةِ بأمر ولم يدل دليل على قصد التكرار» فيصدق أداء الأمر بمرة واحدة. 
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فعند القائلين مثلاً بوجوب متابعة المؤذن لقوله: (إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقول). متفق 
عليه من حديث أبي سعيد الخدري» صدق حينئدذٍ أداء الأمر بمتابعة مؤذن واحد. 

وكذلك النبي تل حين قال للصحابة: (أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا). 
رواه مسلم في صحيحهه. أراد النبي تَليةْ بمذا الأمر أن يؤدى مرة واحدة» إلا أن الأقرع بن 
حابس قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ ظن أن الأمر للتكرار. 

فقال البي تَليِ: (لو قلت: نعم لوجبت). 

فعلم من هذا أن النبي ييه حين أمر بالحج قصد المرة الواحدة» وأن الأمر إذا فعل مرة تم 
المطلوب» مالم تدل قرينة ظاهرة على قصد التكرار. 

قوله: (أن يرفعوا أصواتهم) هذا أمرء وهذا هو حجة ابن حزم بالإيجاب, وأما الجمهور 
فحملوا الصيغة على الندب. 

والمراد بالإهلال في الحديث: هو تعيين النسكء بحيث يرفع صوته بما أهل به. 

فحين أهل ابن عمر قال: (لبيك عمرة)» رافعاً بما صوته. 

ويصدق لفظ الإهلال على التلبية» وهذا هو الذي فهمه غير واحد من الشراح. 

وأما المرأة فقد استحب لما جمهور العلماء خفض صودتما إلا عند محارمها فلا مانع حينئذٍ أن 


ترفع الصوت. 
وأما الإمام ابن حزم فيرى أن المرأة ترفع صوتما بالتلبية كالرجل تماماً وقال في المحلى: لم يدل 
دليل على التخصيص. 


يعني بهذا لم يرد دليل بتخصيص رفع الصوت للرجل دون المرأة. 

ولكن رعا يقال: إن الدليل هو التعليل» فإن صوت الرأة فتنة» فإذا رفعت المرأة صوتها بالتلبية 
تطلعت إليها أنظار الرجال وسببت فتنة لهم» وربما طمع بما الذي في قلبه مرض. 

وأيضاً قوله في الحديث السابق: (فأمربي أن آمر أصحابي) ظاهر الأمر هنا أنه للرجال» 
ولذلك جاء في الفحيحية: أن النبي عل قال: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)» فمع 
كون التسبيح عبادة من أجل العبادات» ندب النبي فقي المرأة أن تصفق؛ لأتما إذا سبحت 
فتنت الرجال. 


والتلبية بمنزلة التسبيح فلا يحق للمرأة أن ترفع صوتّها بالتلبية» حتى أن ابن المنذر #لتنه نقل 
الإجماع على هذه القضية. 
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- وَعَنْ زَنِدِ بْنِ نَابتٍ 429؛ أن التي 85 تَجَرَّدَ لإفلاله وَاعْنّسَلَ. رَوَاهْ التَرْمِذِيٌ 


0 اي 


حَسَنَه. 
بك 

هذا الحديث رواه الإمام الترمذي يله في جامعه من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن 

عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن زيد به. 

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 

وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الخبر فقال عنه الإمام العقيلي بأنه ضعيفء أعله بعض 

أهل الحديث بعبد الله بن يعقوب المدني. 

وقد قال عنه الحافظ: مجهول الحال. 

وقال الذهبي: لا أعرفه. 

وأعل أيضاً بسوء حفظ ابن أبي الزناد. 

ولكن جاء في الباب قول ابن عمر ظافة: (من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله 

مكة). رواه الحاكم وإسناده صحيح.؛ وقد صححه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. 

وقول الصحابي: (من السنة) يعني بذلك: سنة رسول الله قال العراقي في ألفيته: 

قول الصحابي من السنة أو نح وأمرنا حكمهالرفع ولو 

بعد التبي قاله بعر على الصحيح وهو قول الأكثر 

وهذا الأثر يدل على استحباب الغسل عند الإحرام» وبه قال جماهير العلماء» إلا أن ابن 

حزم بذلتته أوجبه في حق النفساء خاصة, لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جعفر 

بن د عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: (خرجنا مع رسول الله للحج....) الحديث وفيه: 

(فولدت أسماء بنت عميس - وزوجها أبو بكر الصديق 85 - فأمرها النبي يليه أن تغتسل). 

وحمل ابن حزم الأمر هنا على الإيجاب» مع العلم أن الغسل هنا لا ينفعهاء فغير الحائض إذاً 

بالإيجاب أولى. 


والحق في هذه القضية ما ذهب إليه الجمهور» فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على 
وجوب الغسل عند الإحرام» وغاية ما في ذلك الاستحباب» ولمرأة في هذا كالرجل» فإن 
النساء شقائق الرجال إلا ما خصه الدليل» وإن تعذر الغسل؛ فلا أقل من الوضوءء فإن كان 
الوقت بارداً وتعذر الأمر معاً؛ استحب التيمم عند جماعة من فقهاء الحنابلة» وي هذا نظر. 
والحق: عدم مشروعيته؛ لأن المراد من الغسل هو التنظفء والتراب يطهر ولا ينظفء والمراد 
هنا التنظيف لا التطهر. 

ويسشحب أيضاً: الاغتسال عند دخول مكة كما يسعحب الاغتسال عند. الإحرام» وهذة 
السنة مهجورة» مع أن ابن المنذر يلت نقل الإجماع على سنيتهاء وذلك لما روى البخاري في 
صحيحه من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدن الحرم أمسك عن التلبية 
وبات في ذي طوى فإذا أصبح اغتسل وقال: كان الي تله يفعل هذا. 

وهذا الاغتسال مسنون للقادم من ميقات ذي الحليفة» والقادم من المواقيت الأخرىء وهذا 
كله باتفاق أهل العلم رجمهم الله . 
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هده 


3١‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَئقة؛ أنَّ وَسُولَ الله كع سُيْلَ: مَا يَلْبَْ المخرمُ مِنَ الثَّيَابِ؟ 
فَقَالَ: (لا تَلْبَسُوا الْقُمُصء وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوبِلَاتِء وَلَا الْبَرَانِسَء وَلَا الْحِمَافَ 
إلا أَحَدٌ لَايَجِدُ النَعلَيْنِ فلَيَلَبَنَ الْخْفَيْنِء وَلْيَفْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعَيَيْنِء ولا تلَبَسُوا 
شَيْنَا مِنَ البَيَابِ مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ ولا الْوَرْْ) مُتَمَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لُسْلِم. 

الشوج 
قال البخاري له: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. 
قال مسلم مَلئه: حدثنا يحبى بن يحى قال: قرأت على مالك عن نافع به. 
قوله: (سُئل رسول الله: ما يلبس امحرم من الثياب؟ قال: (لا يلبس...)) إلخ. هذا من 
جوامع الكلم الذي أُونٍ نبينا تَلِهّه حيث سئل عما يلبس امحرم؟ فلم يقل: يلبس كذا وكذا؛ 
لأن الذي يلبس كثير وكثير» ولا يمكن حصره. 
فأجاب الني تَِةٍ بأن المحرم لا يلبس كذا ولا كذاء فكان الجواب محصوراً مقيداً جامعاً؛ لأن 
الأشياء التي لا يلبسها الحرم محصورة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أخذاً بحديث الباب. 
قوله: (لا يلبس القميص) النفي هنا بمعنى النهي» والنهي للتحريم» فيحرم على المحرم أن 
يلبس قميصه أو سراويلات. 
(سراويلات) جمع سروالة عند بعض أهل اللغة» وقال آخرون: سراويلات ليس لا مفرد» وهو 
اسم أعجمي معرب . 
قوله: (ولا العمائم) يلحق بذلك كل شيء من شماغ وطاقية ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم حين تمى المحرم عن لبس العمامة لا لأتما عمامة ولكن لأتما تلاصق الرأس 
ولذلك تمى النبي مي عن (البرانس) - جمع برنس - وهي ثياب رؤوسها منهاء وهو شبيه 
بلبس أهل المغرب» يلبسون ثوباً ويلحق به شيء يوضع على الرأس شبيه بما يسمى 
(الطربوش)» إلا أنه يلاصق الثوب. 
فنستفيد من هذا: تمي الحرم عن كل لباس يلاصق الرأس 
ونستفيد من هذا: نمي المحرم عن المخيط المقصود لعضو معين» كشراب قدمين مثلاً أو 


وأما حزم امحرم متاعه فوق ظهره أو رأسه فهذا لا مانع منه؛ لأن هذا: 
أولة: لا يسمى ا 

وثانياً: هو لا يقصد لذاته» وإنما يقصد لغيره. 

وأما وضع المظلة عن الشمس» فهذه لا مانع منها ما لم تكن ملاصقة للرأس؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم حين أتى غمرة وجد قبة قد ضربت له. والحديث في مسلم من حديث جابر: 
فدل مثل هذا أنه ليس به بأس ولا يمنع منه. 

قوله: (ولا الخفاف) وهي التي تغطي القدمين» ويلحق بذلك الشراب. 

وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. 

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا مانع من كون المرأة تلبس شراب قدمين في الإحرام» 
وإنما تمنع عن لبس القفازين» والحكمة في هذا تعبدية. 

قوله: (إلا أحدٌ لا يحد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) وهذا قول 
النبي تل في المدينة. 

ثم إنه خطب الناس في عرفات فقال: (من ل يجد نعلين فليلبس خفينء ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس سراويل)» فلم يقل: فليقطع النعلين أو فليفتق السراويل. 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وأفاد هذا: أن حديث ابن عمر منسوخغ؛ لأن هذا المقام مقام تعليم» والناس متوافرون» ولو 
قصد النبي مَلِةٍ تقييد هذا الخبر بحديث ابن عمر لبينه ووضحهء وهذا مذهب الإمام أحمد 
#تلقهء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية #لته. 

وذهب الجمهور إلى أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من 
الكعبين» وقد أخذوا بحديث ابن عمر وقالوا عن حديث ابن عباس: إنه عام فيقيد بحديث 
ابن عمر. 

حتى قال بعض الفقهاء المتأخرين بأن الإمام أحمد خالف الدليل في هذه القضية؛ لأنه ما 
حمل المطلق على المقيد. 


وف هذا نظرء فإن الإمام أحمد ولتت قد أصاب السنة هناء فإن حديث ابن عمر قاله في 
المدينة ولعله لم يسمعه منه إلا اثنان أو ثلاثة» ولو تسامحنا وقلنا: سمعه عشرة. فحديث ابن 
عباس جمعه الآلاف» فلو قصد الني مَلِةٌ تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر لبين هذاء 
فإنه يسمع كلامه حينئذٍ من لم يسمع كلامه من قبل» وكيف يلزم الناس بحمل المطلق على 
المقيد وهم لا يعرفون الحديث الأول ولم يسمعوا به أصلاً؟ فما ذهب إليه الإمام أحمد كلد 
هو الأقرب إلى الدليل وهو الأتبع للسنة. 

فكذلك عند فقد الإزار؛ لا مانع من لبس السراويل» وما قاله بعض الفقهاء بأنه يفتقه لا 
أصل له. 

وقال أيضاً بعض الفقهاء الأحناف: يلبس السراويل مع لزوم الدم. 

وهذا أيضاً لا دليل عليه» إذ لو كان عليه دم لقال رسول الله لل مع الدم. وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: (ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) (النس) بفتح الواو وسكون 
الراء» نبت أصفر طيب الرائحة. 

قال ابن العربي ف (عارضة الأحوذي): وليس هو بطيبء وإنما نمى عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم لأنه طيب الرائحة» ولينبه به على منع سائر أنواع الطيب. 

وهذا أيضاً من جوامع كلمه يِه حيث نبه بالأدى على الأعلى. 

وفيه: دليل على تمي انحرم عن الطيب وأنه محظور من محظورات الإحرام» فمن تطيب بعد 
عقد النية وجب عليه غسله؛ أو استبدال الإحرام إن كان الطيب وقع بالإزار أو الرداء» فإن 
وقع الطيب على الجسد قبل عقد النية فهذا مشروع ومستحبء يدل عليه ما ذكره المؤلف في 
البابه: 
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١‏ - وَعَنْ عَانِشَة “له قَالَتْ: كُنْتْ أَطَيّبْ رَسُولَ اللّه 5 لإخرامه قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ 
ابيع 

قال البخاري ِلتنه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم 

عن أبيه عن عائشة, 

قال الإمام مسلم يؤلتنه: حدثنا يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك فذكره. 

والحديث يدل على مشروعية الطيب عند الإحرام قبل عقد النية» وهذا عام للذكر والأنثى» 

إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته» ولا يضر بعد هذا استدامة الطيب بعد عقد 

النية حتى ولو سال على الملابس» فقد جاء عند أبي داود بسند قوي عن عائشة وك قالت: 

(كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب. فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيرانا النبي 

يٍْ ولا ينهانا). 

وف الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت: (كنت أرى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم). 

نما امحظور أن يطيب الحاج أو المعتمر إحرامه - ويعبر بالإحرام هنا عن الإزار أو الرداء -؛ 

فمن فعل ذلك وجب عليه غسله. سواء قبل عقد النية أو بعدها. 

وأما إذا طيب جسده ثم سال من الجسد على الإحرام فهذا معفوٌ عنه. 

قولما: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) والتحلل يحصل برمي جمرة العقبة كما هو قول جماهير 

العلماء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ووجه عن أحمد اختاره صاحب المغني. 

وأما القارن فالأفضل في حقه ألا يحل حتى ينحر الحهديء لما جاء في الصحيحين عن حفصة 

قالت: قلت للنبي يك : ما بال الناس حلو وم تحل؟ فقال مَللهِ: (إني لبدت رأسي وقلدت 

هديي فلا أحل حتى أغره). 

والحديث دليل أيضاً على استحباب الطيب قبل الطواف بالبيت» والطواف هنا: طواف 


الإفاضة. 


وفيه: دليل على مشروعية الطيب عند الذهاب إلى المساجد والبقاع المشرفة فقد قال تعالى: 
عند الذهاب إلى المساجد» من لبس الملابس النظيفة والتطيب من الطيب الجيد. 
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73 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ 425 ؛ أَنَّ وَسُولَ النّه مَل قَالَ: (لا يَنكخ المخرِم. وَلَا يُنكخ. 
ولا يَخطْبْ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الخمرع 
هذا الخبر رواه الإمام مسلم لتته فقال: حدثنا يحبى بن يحبى قال: أخبرنا مالك عن نافع عن 
نبيه بن وهب عن أبان عن عثمان له به. 
ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان» وأعرض عنه الإمام البخاري 
لله وخرج في صحيحه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: (تزوج النبي صلى 
الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم). 
ورواه مسلم في صحيحه من طريق الأوزاعي به. 
وقد استشكل بعض أهل العلم خبر ابن عباس: 
فقالت طائفة: وقع فيه غلط ووهمء والوهم من ابن عباس؛ لأنه قد جاء في صحيح الإمام 
مسلم عن ميمونة نفسها أن النبي يله تزوجها حلالاً» وصاحب القصة أولى من غيره 
مخصوصا أن ابن قباس كان 3 ذاك أعشيراء: وهنذا قزل سيد القابعية سعيد بن الدب بذانة؛ 
وبقوله قال طوائف من الفقهاء والمحدثين وقالوا: لا ينكح المحرم ولا يُنكح لخبر ميمونة في 
مسلم» ولحديث الباب» وقد جاء أيضاً في مسند الإمام أحمد والترمذي في جامعه سند فيه 
مقال عن أبي رافع قال: (كنت السفير بينهما - يعني بين رسول الله تَليْةٌ وميمونة - وقد بنا 
كما حلالا). 
وأصحاب هذا القول قالوا: من نكح أو أنكح حال الإحرام فنكاحه باطل» وقد صح هذا 
عن علي بن أبي طالب وابن عمر فَفة وهو مذهب الإمام أحمد. 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح الحرم محتجين بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم تزوج ميمونة وهو نحرم. 
وأصحاب هذا القول لم يأخذوا بخبر عثمان ولا بخبر أبي رافع» وقد تقدم أن خبر ابن عباس 
وقع فيه غلط؛ لأن ميمونة نفسها وه تخبر أن النبي ته تزوجها حلالاً كما جاء هذا في 
نت نك : 


ولذلك فالحق أن الحرم (لا يتكح) أي: لنفسهء (ولا يُنكح) أي: لغيرهء (ولا يخطب). لأن 
الخطبة من مبادئ النكاح» ويلحق بذلك كل ما كان بعنى الخطبة» ومن باب أولى أن ينهى 
عن المداعبة وما كان مثلها وقت الإحرام» فلما تمى النبي َيِه عن النكاح وعن الخطبة» علم 
النهي عما كان في معناها فضلاً عمن هو أشد كالإنزال مثلاً فإنه وإن لم يرد فيه نص إلا أن 
عموم الأدلة خصوصاً خبر عثمان يدل على المنع» حتى قال بعض الفقهاء بلزوم الكفارة لمن 
وقع منه ذلك. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من المنع؟ 

فالجواب: أن هذا نوع من الترفه» والمحرم منهي عن هذاء والمشروع للمحرم أن يكون في 
إحرامه خاشعاً لله مجتنباً الدنيا وشهواتها وملذاتماء فإنه بإحرامه أشبه ما يكون في يوم القيامة 


حين يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلاً. 
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- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِيَ 25 في قِصّة صَيْدِهِ الْجِمَارَ الْوَحْثِي 000 
مُخرمء قَالَ: فَقَالَ وَسُولْ اللّه عل لِأَصْحَابهء وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: (هَلْ مِنْكُمْ أَحَد أَمَرَهُ 
َشَارَإِلَيْهِ بِتَيْءِ؟) قَالُوا: ا. قَالَ: (فَكُلُوا ما بَقِي مِنْ لخمه) مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. 

الشرح 
هذا الخبر متفق عليه. 
قال الإمام البخاري بِكلَء: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو عوانة عن عثمان بن 
موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به. 
وقال الإمام مسلم يذلتته: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله 
بن أبي قتادة به. 
ورواه الإمام أحمد يتنه وأهل السنن ما عدا أبا داود» وذكره ابن حبان في صحيحه. 
وقد احتج بالحديث فقهاء الكوفة وطائفة من علماء السلف على حل صيد المحرم مطلقا 
وف هذا نظرء فإن الحديث لا يدل على هذاء وإنما ظاهر الحديث أن من أعان على الصيد 
فلا يحل له الأكل» ومن ل يُعن بإشارة وغيرها ول يصد الصيد لأجله؛ فإنه حيشئدٍ يأكل ولا 
مانع من هذاء ويهذا قال جمهور العلماء. 
فإن قال قائل: هل يجوز للمحرم أن يصيد؟ 
فنقول: لا يجوز للمحرم أن يصيدء لقوله تعالى: «إلة تَقَعُلُوا الصّيْدَ وَأَنْكُمْ خْرّة)ك [حائدة:ه]. 
وقال تعالى: (أوَخُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ لبر مَا ذُمْثُمْ خُرْمَاك المائدة:<9]» فالمحرم يحرم عليه 
الضبيك, 
ولا يسمى الشيء صيداً إلا إذا كان يؤكل» وأما ما لا يؤكل فلا يسمى صيداً. 
وأما غير امحرم فيجوز له الصيد مالم يدخل الحرم؛ فإن دخل الحرم حرم عليه الصيد. 
وأما صيد البحر فيجوز مطلقاً للمحرم وغيره» كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله 
فمن قتل الصيد متعمداً فعليه الإثم والجزاء» لقوله تعالى: «ِوَمَنْ قَتَلَهُ منْكُمْ مُتَعَمّدَا فَجَرَاءْ 
مِفْلْ مَا فََلَ مِنْ انعم [المائدة:هة] 


فإن جاء نظيره ف أحكام رسول الله ييه وجب إخراجه, وإلا حكم في الصيد عدلان ممن 
يُرتضى علمهما ودينهماء لقول الله تعالى: كم به ذَوًا عَدَلٍِ منكو4 [المائدة: 46]. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل الصيد جاهلاً أو ناسياً أو خطاً: 

فقالت طائفة: لا شيء عليه؛ لأن الله تعالى ذكر المتعمد, وهذا قوي في الحكمء فإذا كان المرء 
غير متعمد فالله يقول: ©إِرَبَنا ل تُوَاخَدنَا إن نسِيئًا أو أخطأنا» [البقرة:8؟]» وقد جاء في 
صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس: قال الله تعالى: (قد فعلت). 

والقول الثانى في المسألة: أن عليه الجزاء» سواء كان جاهلاً أو ناسياً أو عامداً» وأصحاب 
هذا القول قالوا: إن قوله تعالى: مإِمْتَعَمدَا# خرج مخرج الغالب. 

وقالوا أيضاً: جاء القرآن بالعمد» وجاءت السنة في حق الناسي والجاهل» فإن رسول الله 
جعل بالضبع كبشاً ولم يقل: للعامد. 

ولكن يجاب عن هذا فيقال: هذا حديث عام ويقيد بالقرآن. 

ولذلك الصحيح في هذه القضية: أن الجزاء لا يصدق إلا على العامد الذي عمد إلى القتل 
ذاكراً لإحرامه, وهو يعلم أن هذا الفعل محرم. 

ومن أقدم على الصيد متعمداً لم يكن حجه ولا عمرته مبرورة؛ لأن أصحاب الحج المبرور أو 
العمرة لا يرتكب محظوراً ولا يدع واجباً. 

ثم إنه أيضاً قد ذهبت طائفة من العلماء إلى تحريم أكل لحم الصيد مطلقاً سواء أشير عليه أو 
م يشرء وسواء صيد من أجل المرء أم لاء وقد احتج أصحاب هذا القول بحديث الصعب 
الذي ذكره المؤلف. 
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وَعَنْ الصَّغْب بْنِ جَنَامَةَ اللَّيْنيّ 9 ؛ أَنَهُ أَهَدَى لِرَسُولٍ اللّه يك جِمَارَا وَحْشِياء 

وَهُوَ بِالْأَبْوَاِ أو بِوَدَانَء فَرَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: (إِنَا لَمْ نَرْدَهُ عَلَيْكَ إِلَّا نا خُرُمٌ) مُتَمَقْ 
الشرح 

هذا الخبر متفق على صحته. 

قال الإمام البخاري بلتنء: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد 

الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به. 

وقال الإمام مسلم ملكه: حدثنا يحبى بن يحبى قال: أخبرنا مالك عن الزهري به. 

ورواه أيضاً الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. 

قوله: (بالأبواء» أو بودان) قال الحافظ في (فتح الباري): الذي يظهر لي أن الشك من ابن 

عبان 

وقوله: (إِنّا لم نرده عليك إلا أنا خُرْم) جاءت رواية في الصحيحين: فلما رأى ما في وجهه 

قال: (إِنَّا لم نرده عليك إلا أنا خُرم). 

وقوله: 3 نرده) يجوز ضم الدال وفتحهاء وأصل هذا الفعل: ١‏ تردذةة. فأدغمت. حدق 

الدالين بالأخرى فجاز فيها الفتح والضمء ولكلٌ وجهه من حيث اللغة. 

وقوله: (إلا أنا خُرم) جعل النبي يَلَلةّ سبب منع قبول الحدية هو كونه حرماء فأفاد هذا أن 

ا حرم لا يقبل الصيد مطلقاً. 

وهذا دليل القائلين بمنع أكل الصيد مطلقاً» كما هو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري وجماعة من الأئمة. 

وقد تقدم عندنا أن مذهب الجمهور الجمع بين الخبرين» فيحمل حديث الصعب على أن 

الصيد صيد من أجل الني يلل وحمل حديث أي قتادة على خلاف هذا وأنه إذا لم يشر 

أحد عليه ولى يصد لأجل لمرء» فحينئذ يأكل ولا يمتنع؛ لأن البي يليه أكل من صيد أبي 

قتادة. 

والجمع بين النصوص أولى من إلغاء أحدهماء فد قال في المراقي: 
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والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فلاخي تنكٌبيتنا 
وهذا اختيار الإمام ابن عبد البر والإمام ابن القيم عليهما رحمة الله. 

ويستفاد أيضاً من حديث الصعب: مشروعية مراعاة الخواطر» فإن النبي يَللةْ حين رد عطية 
الصعب تغير وجه الصعبء فبين البي تَلْهْ السبب في الامتناع كي يطيب خاطره فقال: (إنَا 
١‏ نرده عليك إلا أنا حرم). 

ويستفاد أيضاً: جواز رد الحدية للسبب الشرعي» كأن تعلم أن المهدي صاحب منّة؛ أو أن 
المهدي يتحدث بماء أو يعيّرك بماء أو تعلم أن المهدي يطلب ثوابما وليس عندك جزاء, 
فحينئدٍ لا مانع من أن ترد الحدية» ويجب رد الحدية إذا كانت مغصوبة أو مسروقة؛ لأنك إن 
قبلتها أعنته على الإثم والعدوان» والله تعالى يقول: «وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة: ؟]. 
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وَعَنْ عَانِشَةَ 6ه قَالَتْ: قَالَ رَسُولْ النّه 5: (حَمْمنٌ مِنَ الدَّوَابَ كُلَبْنَّ فَاسِقٌ, 
يُفتَلْنَ في الْجِلّ وَالْحَرَّم: الْعْرَابُء وَالْحِدَأَهُ وَالْعَفْرَبُء وَالْمََرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ 
الشرج 
قال البخاري يكلته: حدثنا يحبى بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن 

الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة له 

وقال مسلم ؤفلتته: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا عد بن جعفر قال: حدثنا شعبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة و8 . 

قوله: (خمس) لا مفهوم لهذا العددء فقد جاء بلفظ (أربع)» وجاء بلفظ (ست)» وليس هذا 
للحصرء ولكن نبه النبي َيِه مذه الخمس؛ لأتمن أصل الفويسقات؛ فيلحق بمن ما كان 
بمنزلتهن من الأذى, فإن ما آذى طبعاً قتل شرعاً. 

قوله: (يقتلن) هذا على الجواز. 

وقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون للندب أو الإيجاب» وفي هذا نظرء والصحيح أنه 
على الجواز مالم يقترن بالمسألة شيء يجعله للاستحباب أو للإيجاب. 

قوله: (في الحل والحرم) هذا نفئٌ لما قد يتوهمه المرء من أن الإذن في الحل دون الحرم» ولو كن 
هؤلاء صيداً لما جاز قتلهن في الحرم فإن الله يقول: «الا تَفَدُلُوا الصّيْدَ وأَنْم حرم 
[المائدة:55]» وقد أجمع العلماء على تحريم الصيد في الحرم» فعلم أن هذه المذكورات ليست من 
العييك 

وضابط الصيد: ما يجوز أكله. وأما ما يحرم أكله فليس بصيدء ولكن لا يلزم من هذا جواز 
قتله مطلقاء فقد نمى النبي َيِه عن قتل النملة» وهي ليست من الصيد» وتمى النبي كله عن 
قتل الهدهد والضفدع وليسا بصيد. 

قوله: (العقرب) ويُلحق بالعقرب جميع ذوات السموم, فإتما بمنزلتها بالأذى وأشد, كالعقربان 
والحية وما أشبه ذلك. 


قوله: (والجدأة) بكسر الحاء وفتح الدال: وهو طائر معروف يختطف الأموال الثمينة» فيلحق 
به كل طائر مؤذي. 

قوله: (والغراب) أياًكان لونه, عند جماهير العلماء. 

وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة تقييد (الغراب 
الأبقع) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. 

فحمل الإمام ابن خزيمة يله المطلق على المقيد وقال: لا يقتل إلا الغراب الأبقع الذي في 
ظهره أو بطنه بياض» وأما الأسود البحت الذي لم يخالطه لون آخر لا يُقتل. 

ولكن قال الإمام ابن قدامة بيؤلتته: الروايات المطلقة أصح. 

ولذلك أعل جماعة من أهل الحديث رواية (الأبقع) بالشذوذء ولذلك لم يخرجها البخاري 
#زلشته في صحيحه. وإِنما جاءت في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم. 

قوله: (الفأرة) وقد سماها البي ثَليِ: فويسقة؛ لأذاهاء وكل مؤذي يصدق عليه هذا الاسم 
ويلحق بالفويسقة: كل شيء بمنزلتها بالأذى كالوزغ وما شاككه. 

قوله: (الكلب العقور) يلحق به جميع أنواع الحيوانات المفترسة كالأسد والفهد والنمر 
والذئب وما شابه ذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى الحصر فقالوا: لا يجوز قتل مالم يذكر في الحديث. وهذا مروي 
عن فقهاء الأحناف وأهل الظاهر» وهذا اللائق بظاهريتهم. 

ولكن جاء في بعض طرق الحديث: (الحية)» وهذا ينقض من حصر الأشياء التي لا تقتل في 
اخل وطع حمسن» 

ومن تأمل معاني الحديث والأسباب التي من أجلها أمر الني َينْةِ بقتل هذه الخمس» تبين له 
إلحاق ما عداها بماء فالمراد المعنى ليس اللفظء فمن امحال أن يقول النبي فَلَيِْ: اقتلوا الكلب 
العقور. ثم يأتي أسد ولا يُقتل! والنبي ََيْةٍ نبه بالأدى وهو الكلب على الأعلى كالذئب» وما 
هو أعلى من الذئب كالنمر» وما هو أعلى من النمر كالأسد. 
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37 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فنة؛ أنَّ النّي ع احْتَجَم وَهُوَمُحْرمٌ. مُتَمَقْ عَلَيْه. 

قال الإمام البخاري 'كلَه: حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء 
عن ابن عبان» 

وقال الإمام مسلم بلتنه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عبينة عن عمرو عن 
عطاء وطاووس عن ابن عباس. 

والحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم؛ ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى وأحمدء ولكن 
قالوا: مالم يقطع شعراً فإن قطع شعراً فدى. 

وجاء عن ابن عمر - وهو مذهب مالك - كراهية الحجامة للمحرم مطلقاً. 

وذهب الحسن البصري إلى لزوم الفدية لمن احتجم ولو لم يقطع شعراً. 

والحق 2 هذه القضية القول بما دل عليه الخبر: من جواز الحجامة للمحرم سواء كانت 
الحجامة للحاجة أم لغير حاجة. 

وأما ما جاء عند أبي داود من طريق يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: (احتجم رسول الله يَةٌ وهو محرم في رأسه من داء كان به). فلا أظن أن هذه 
الرواية تثبت. 

ومن لوازم الحجامة في الرأس قطع بعض الشعرء ولم يذكر عن الي يلي أنه فدى أو أمر 
بالفدية» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذه المسألة شبيهة بحك الرأس» فالغالب 
أن الشعر مع الحك يتساقط» كذلك غسل الرأس يحصل معه تساقط شعر» وقد كان رسول 
وتقول عائشة #5 : لو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. 

وما أحسن ما قاله الأعمش لَه حين سأله سائل عن مقدار حك الرأس؟ فقال: حك حتى 
يخرج العظم!. 

يريد بمذا ذلتته أن يبين أنه لا داعي للتنطع في التورع عن حك الرأس كما يفعل بعض الناس 
من ضربه كأنه يضرب مسماراً في خشبة» والنبى عل يقول: (هلك المتنطعون). 
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وأما حلق الرأس كله؛ فإنه يوجب الفدية» ويدل عليه ما ذكره المؤلف في الباب. 
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8 وَعَنْتكطب بْنِ عُجرَةً 9 قال: حملت إلى رَسُولٍ الله 25 وَالْقمل يَنْتائو على 
وَجَرِي » . فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أَرَى الْوَحَ جَعَ بَلَعَ بكَ مَا أَرَىء تَحِدُ شَاةً؟) قَلْتُ: / لا. قَالَ: (قَصُمْ 
لاه أيَّام أَوْأَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ لِكُنّ مِسْكِينٍ نِصْفْ صَّاع) مُتَمَقْ عَلَيْه. 

الشرح 
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هذا الخبر متفق عليه. 

قال الإمام البخاري يَشََء: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف عن مجاهد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن كعب بن عجرة. 

قال الإمام مسلم يَلَء: حدثنا ابن غمير قال: أخبرني أ عن سيف به. 

والحديث دليل على أن من كان به أذى من رأسه لقمل أو نحوه فإنه يحلق شعره ولا إثم 
عليه؛ لأنه حلق للعذر» ولكن عليه الفدية» كما قال تعالى: قَفِذْيَةٌ مِنْ صِيّام أؤ صَدَفَةِ أؤ 
نُسُكِ م [البقرة:57١].‏ 

وقد جاءت السنة بتوضيح هذا الآية» فقوله تعالى: «فَفِذْيَةٌ منْ صِيّام# وضحت السنة 
الصيام وأنه ثلاثة 0 

قوله تعالى: «أؤ ص صَدَقَةِ؛ وضحت السنة مقدار الصدقة وأنه طعام ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف 3 


وقد ذكر الحافظ في فتح 0 أن أكثر التابعين يجوزون وضع الفدية في أي مكان. 

وذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الفدية في مكة» ولكنهم يخرجون عن ذلك الصيام ويقولون أنه 
لا يتعلق بالفقراء» فيجوز حينئذٍ في كل مكان. 

والقول الأول هو ظاهر الحديثء, وبه قال الإمام مالك يلتته» فإن قوله تل (أنسك شاة) 
عام ولم يدل دليل على تقييده بالحرم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ولكن قال بعض الفقهاء: إن الفدية بمنزلة المدي. 

فعلى هذا القول؛ يجب ذبح الفدية في الحرم وتوزيعها على فقراء أهله. 
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وقد ألحق جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة جميع محظورات الإحرام بحلق الرأس» فأوجبوا 
الفدية على كل من عمل محظوراء مع أن الحديث: 

© ف المتعمد. 

© وفي حلق الرأس دون غيره. 
بينما قال غير واحد من الفقهاء بلزوم الدم على كل من فعل محظوراء وهذا تضييق لما وسع 
لله فالله جل وعلا خيّر العباد فقال: ظقَفِدْيَةٌ من صِيّام أؤ صَدَقَةِ أؤ نُسكِ». و«أؤ» 


© © © 


06 


9 وَعَنْ أَبي هُرَبْرَةَ 225 قَالَ: ا فَنَحَ النَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ك8 مَكَةَ قَامَ رَسُولْ الله 85 

في النّاسء فَحَمِدَ النّهَ وَأَنْى عَلَيّْهِ. ثُمَ قَالَ: (إنَّ النّهَ حَبَن عَنْ مَكَةَ الفِيل؛ وَسَلَّطَ 

عَلَيمَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإنّمَالَمْ تجلَ لِأَحَدٍ كنَ قَبِْيء وَإِنَمَا أُحِلَّتْ لي سَاعَةَ مِنْ تَمَارٍ 

وَِئَّا لَنْ جل لِأَحَدِ بَعْدِيء فَلَا يُتَفَرْصَيْدْهَاء وَلَا يُحْتَلَى شَوَْكُبَاء وَلَا نَجِلُ سَاقِطُتهًا إلا 
التبرج 

قال البخاري ككلَه: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان قال: أخبرنا يحى 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

وقال مسلم يلقَه: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي 

عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

ورواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن الجارود في المنتقى» كلهم من طريق يحبى بن أبي كثير به. 

قوله: (لما فتح الله مكة) وكان هذ الفتح في رمضان سنة ثمان من الحجرة. 

قوله: (قام رسول الله) أي: أن النبي تَلِلٍ قام بالناس خطيباً مبتدتاً بحمد الله والثناء عليه 

وهذا هو المشروع ف كل خطبه؛ سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها. 

وروى أبو داود في سننه والترمذي في جامعه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي 

هريرة أن النبي كَبِةٍ قال: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء). 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي في جامعه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة بن 

عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص 

وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود, وكل الإسنادين صحيح.ء قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول: (إن الحمد لله, نحمده 

ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 

مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

أن غداً عبده ورسوله). 
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وَإِنْ حمد الله جل وعلا في غير ما ذكر هنا صح هذا وأجزاً. 

فالمراد أن لا يُخلي خطبته من حمد الله والثناء عليه» فإن فعل» أي: أخلى خطبته من الحمد 

والبسملة معاً لم يتم مطلوبه» وإن تم حساً لم يتم معنى» ولا يبارك الله في ذلك. 

قوله: (إن الله حبس عن مكة الفيل) أي: منع عن مكة الفيل ومن أتى به وهم وفود 

الحبشة بقيادة أبرهة» وذلك أن أبرهة حين رأى الناس يعظمون الكعبة ويحجون إليها 

ويعظموتما وما وقع في قلويهم وإن كانوا عبدة أوثان؛ عزم حينئذٍ أن يبني كعبة في دياره ليحج 

الناس إليها عوضاً عن بيت الله الموجود ف مكة؛ فبنى كعبة» فلما تم بناؤها أمر الناس أن 

يطوفوا بحاء فجاء أحد أصحاب الغيرة والأنفة فلطخها بالقاذورات» فلما علم أبرهة بمذا عزم 

على هدم الكعبة؛ ليذلل الناس ويرغمهم على الطواف بكعبته» فحينئذٍ جهز جيوشه وجعل 

الفيلة في مقدمة ذلك» فحبس اله تعالى الفيل ظوَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أباييل * تَرْمِيهم 
بجا بحجَارَةٍ مّن سِجيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَحَصْفٍ مَأكُولٍ»4 [ [البقرة:95١].‏ 

قو (وسلط عليها رسوله والمؤمنين) أي: جعل مكة منقادة لرسول الله وللمؤمنين حيث 

منّ الله عليهم بفتحها والتمكين من أهلها بعدما أخرجوا منها وتركوا ديارهم وأموالهم 

وأهاليهم. 

قوله: (وإنما ل تحل لأحد كان قبلي) المراد بمذا: أن مكة لا يجوز فيها القتال» وهذا أمر مجمع 

عليه» فإن الله حرم القتال في مكة على جميع الأمم السابقة» فلم تحل لأحد قبل النبي صلى 

لله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعده؛ وإنما أحلت للنبي ييه ساعة من النهار» والمراد بالساعة 

هنا: اللحظة من الزمن. 

وهل يجوز في مكة إقامة الحد على الجاني؟ 

فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله: فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى المنع. 

وعن أحمد رواية وهي مذهب مالك والشافعي: جواز إقامة الحدود في مكة, وإنما المنهي عنه 

هو القتال لا إقامة الحدود. 

وهذا القول أصح من القول الأول» فليس هناك دليل عن النبي تل بمنع من إقامة الحدود في 

مكة. 
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وأيضاً إنما ينهى عن القتال فيها ابتداء» أما إذا بغت الأعداء فلا بد حينئدٍ من الدفاع عن 
النفس» فيجوز حينئذٍ قتال العدو وكف شره وأذاه. فإن هذا الأمر أمدٌ لا بد منه. 

قوله: (فلا ينفر صيدها) وذلك لشرف مكة وعظمها عند الله وعند رسوله يت والمراد بتنفير 
الصيد: إقامته للجلوس في مكانه» ويشمل هذا: تنفيره ليخرج عن الحرم ليصاد. 

قوله: (لا يختلى شوكها) وني رواية: (ولا يختلى خلاها) والمراد بالاختلى: القطع. 

فالحديث يدل على تحريم قطع شجر مكة وشوكها ونحو ذلك. 

ولكن قال جمهور العلماء: يستثنى من ذلك ما أنبته الآدميون كالأشجار؛ فإنه يجوز قطعها. 
وقال الشافعي بالعموم. 

وقول الجمهور أصح. 

وهل على من قطع شيئاً جزاء؟ 

الجواب: لم يرد على هذا دليل عن البي كَلَة. 

وقد اجتهد بعض أهل العلم فأوجب جزاءً لمن قطع شيئاً كفارة لفعله. 

وقالت طائفة أخرى: يستغفر الله ويتوب إليه» ولا كفارة عليه فإن الكفارات لا بد لما من 
دليل ولا يجوز فيها الاجتهاد, وأما التعزير فهذا أمر وارد. 

ولكن الصحيح ف التعزير أنه لا يكون إلا للحاكم ومن ينوب عنه. 

وهل يجوز للمسلم أن يمكن بمائمه من الرعي؟ 

جوز هذا جماعة من أهل العلم؛ فلم يكن النبي تل بمنع الرعي» والأصل في هذا الجواز كما 
اختار هذا الشنقيطي يذلتته في (أضواء البيان). 

قوله: (ولا تحل ساقطتها إلا لمدشد) المراد بالمنشد: المعرف. 

فلقطة مكة أعظم من لقطة غيرهاء فإن لقطة سائر البلاد تعرفها سنة بعدما تعرف عفاصها 
ووكاءهاء فإن جاء صاحبها وإلا انتفعت بكا. 

وأما لقطة مكة فيجب تعريفها على الدوام» ويحرم تملكهاء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (ولا تحل ساقطتها) أي: لا تحوز لقطة مكة إلا لمنشد: أي: لمن أراد تعريفها والقيام 
بحقوقها. 
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فإن قال قائل: ما هي الحكمة في تخصيص مكة عن سائر البلاد؟ 

فالجواب أن يقال: الحكمة - والعلم عند الله -: أن مكة لا يمكن أن تخلو من أحد فيسهل 
حينئذٍ وجداتماء خصوصاً أوقات المجامع كالحج. 

واختلف العلماء رحمهم الله في حكم التقاط اللقطة: 

فقالت طائفة من أهل العلم: إن التقاطها واجب. 

وقالت طائفة: إن التقاطها مستحب. 

وقالت طائفة ثالثة: إن التقاطها مكرمة. 

وفيه يف مذاهب ار 

والحق في هذه المسألة التفصيل: 

فإن علم من نفسه القيام بالمشروع وتعريف اللقطة» وغلب على ظنه حفظها والقيام بحقوقها؛ 
فإن التقاطها حينئذٍ مستحبء لقول الله تعالى: ©وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبنَ وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ» [المائدة: ؟]. 

وأما إذا خشي من نفسه عدم القيام بحقوقها وعدم أداء الأمانة فيها فهو بخير النظرين: 

إما أن يدفعها للجهات المختصة لتقوم بدورها وتبرأ ذمته حينئذ. 

وإما أن يدعها فيلتقطها من يقوم بحا على الوجه المطلوب؛ لأنه في هذه الحالة ربما أخذها ولم 
يعرفهاء فيأثم» فتركها حينئذٍ خيرٌ من أخذها. 

وأخذها في هذه الحالة يتراوح ما بين الكراهة والتحريم. 

قوله: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين) أي: إما أن يعفوا ويقبلوا الدية» وإما أن يطلبوا 
القصاص. 

وهذا باستثناء قتل الغيلة» فيجب إنفاذ القصاص بالجاني» وبمذا قال الإمام أحمد, وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب. 

والحق: الوجوب وإن عفا أولياء المقتول؛ لأن قتل الغيلة يسبب فساداً في الأرض» فوجب 
حينئذٍ إقامة حق الله؛ لينكل من توسوس له نفسه بهذا الفعل العظيم. 
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وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل: العفو عن القاتل أم طلب القصاص؟ 

وظاهر القرآن يؤيد القول الأول؛ لقوله تعالى: طقَمَنْ غَفِي لَهُ مِنْ أخيه شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ َيه بإِخْسَانٍ # [البقرة:178١].‏ 

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في هذه المسألة: 

فإن كان القاتل من أهل الخير وأهل الصلاح ولكنه غضب أو سولت له نفسه بمذه القضية 
ولم يعرف عنه الشر؛ فالعفو في هذه القضية أفضل؛ لأنه لا يخشى تكرر هذا من مثل هذا 
الرجل. 

وأما إن كان القاتل معروفاً بالفساد والإفساد؛ فالأولى طلب القصاص وعدم العفو عنه؛ لأن 
العفو عن مثل هذا يؤدي إلى إزهاق نفوس أخرى. 

وأما قضية المبالغة في طلب الدية: فهذه القضية جائزة من حيث الأدلة» كأن يطلب المرء 
مثلاً مليوي ريال للعفو. 

ولكن هذه دناءة» واعتياض بالمال الفانى عن النفس المؤمنة البريئة! ولا يُشترط ف العفو أن 
يعفو جميع أولياء المقتول» بل لو عفا واحد عتق القتيل» حتى الزوجة لما حق العفو. 

وقد قتل رجل ف عهد عمر رجلاً آخر فعفت زوجة المقتول وكانت أختاً للقاتل فقال عمر: 
(الله أكبر عتق القتيل). رواه عبد الرزاق في المصنف ورواته ثقات. 

قوله: (فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله) (الإذخر): هو نبت طيب الرائحة يجعلونه 
في القبور ليمنع تسرب الأتربة» ويضعونه أيضاً في بيوتهم فيكون وقاية» ويحصل به أيضاً منافع 
أخرى من روائح طيبة. 

والحديث احتج به طائفة من علماء الأصول على صحة الاستثناء ولو بعد مدة؛ لأن النبي 
َيه حيث قال: (فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لنشد, ومن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين) فقال العباس: إلا الإذخر. 

وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة: 


© فمنهم من جوز الاستثناء ولو بعد سنئة) وهذا مروي عن ابن عباس. 


686 


ولا أظن الإسناد يصح إليه. 
© ومنهم من قال: يصح الاستثناء في الجلس فقط. 
© ومنهم من قال: لا يصح الاستثناء إلا إن كان مرتبطاً بالكلام. 
والصحيح في هذه القضية: أن الاستثناء يصح مالم يطل الفصل عرفاً. 
قوله: (إلا الإذخر) فيه: دليل على صحة ما ذكرنا؛ لأنه قد اتصل بالكلام ولم يطل عرفاً. 
وفيه أيضاً: عرض المفضول رأيه على الفاضل بما تحصل منفعته لجميع المسلمين. 


© © © 
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وَعَنْ عبد اللّه بْنِ زَنْدِ بْنِ عَاصِم 5 ؛ أن وَسُول الله 45 قال: (إ 
مَكَةَ وَدَعَا لأَهْلبَاء وني حََمْتُ الْمَدِيتة كما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمْ مَكَةَ 0 0 2 
صَاعبًا وَمُدّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمْ لأَهْلٍ مَكَةَ) مُتَمَقُ عَلَيْه. ْ 
الشرح 

قال الإمام البخاري جلتنه: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب» حدثنا: عمرو بن يحبى عن 
عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وقه. 

وقال الإمام مسلم لتَه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الدراوردي عن عمرو بن يحى به. 
قوله: (إن إبراهيم حرم مكة) تقدم أن الله حرم مكة» ولا تناقي بين الأمرين» فإن تحريم إبراهيم 
لمكة بتحريم الله إياهاء فنسب التحريم إلى إبراهيم» وإلا فقد حرمها الله جل وعلا منذ خلق 
الله السماوات والأرض. 

ومعنى تحرعها هنا: بأنه لا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ولا 
يحل بما قتال» ولا يسفك بحا ددٌ. فمن أحدث بما حدثاً بعد هذا فقد جاءت الأخبار عن 
البي تَثيِ بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل. 

قوله: (ودعا لأهلها) كما في قوله تعالى: وَازْرْقَ أَهْلّهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالل 
َالْمَومِ الآخِر» [البقرة:؟1]» فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم» فكان يجبى لمكة ثمرات 
كل شيء مع أن أرضها أرض جبلية غير صالحة للزراعة» ومع نزوطها وهبوطها وشدة حرّها إلا 
أن الله يرزقهم من ثمرات كل شيء كما قال تعالى: «إرخلة الشّمَاءٍِ وَالِصّيْفِ؛ [تريش:0]» 
فإنهم كانوا يرحلون رحلتين: رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف, يجلبون لمكة ما يحتاجون 


قوله: (وإني حرّمت المدينة) وتحريم المدينة بألا يقطع شجرها ولا يحدث بما حدثء ولا يقتل 
صيدها. 


إلا أن صيد المدينة لا جزاء فيه» بخلاف صيد مكة ففيه الجزاء» والسبب في كون النبى صلى 
الله عليه وسلم 00 المدينة؛ لأنما صارت بلاد مُهاجره بعدما أخرج من مكة وكانت لخن 
البقاع إليه» وهى لخن البقاع إلى الله وقد جاء في الصحيحين من حديث هشام بن عروة 
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عن أبيه عن عائشة قالت: لما قدم النبي تله إلى المدينة أصابتهم الحمى» ووعك بلال وأبو 
بكر الصديق... الحديثء وفيه: فدعا النبي َينةٍ فقال: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 
أو أشد اللهم بارك لنا في مُدنا وصاعناء وانقل حمّاها إلى الجحفة). 

قوله: (كما حرّم إبراهيم مكة, وإ دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم 
لأهل مكة) دعا النبي َه لأهل المدينة بأن يبارك الله لم في مُدهم وصاعهم. 

وقد قال النبي تَلل: (والمدينة خبر لهم لو كانوا يعلمون)؛ أي: خير لهم في أمور دينهم 
ودنياهم. 

ومن ثم جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
َه قال: (من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت كاء فإ أكون له شفيعاً يوم 
القيام). 

وف الحديث: دليل على حب الني ثَلةٍ للمدينة حيث دعا لأهلها. 

وفيه: دليل على فضل المدينة. 

وفيه: دليل على بركة النبي يك حيث لما سكن المدينة تغيرت» بعدما كانت أرض الوباء لا 
خير فيهاء فصارت أرض هجرة وأرض دين وأرض عقيدة» وإلا فكان سكانها قِلة وقل ما 
يسكنها أحد إلا أصيب بالحمىء حتى إن الصحابة ‏ حين قدموها أصيبوا بالحمى» وكان 
بلال 5-7 وينشد: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي اذخر وجلي ل 
وهل أردنُ يوماً مياه مجنة وهل يدون يي شامة وطفييل 
وكان أبو بكر يوعك من شدة حماهاء فيرفع عقيرته ويقول: 

كل امسر مص جح في أفلله والموت أدى من شرك نعله 
حتى أعلم النبي َل بخبرهما فدعا لحاء والحديث في الصحيحين. 
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١‏ وَعَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبٍ 229 قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 85: (الْمَدِينَةٌ حَرَمٌ مَا بَيْنَ حَيْرٍ 
إلى تَوْرِ) رَوَاهُ هُسْلِمْ. 

ابرع 
هذا الخبر اقتصر المؤلف بِكْلتَه في عزوه للإمام مسلم. 
والخبر أخرجه الإمام البخاري يله في صحيحه فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
جرير عن الأعمش التيمي عن أبيه عن علي 25ه. 
وقال مسلم يلده: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جرير عن الأعمش به. 
وجاء في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ما بين لابتيها حرام). 
وحديث الباب يدل على تحديد حدود المدينة النبوية» وأنْما محرمة من عير إلى ثور» وهما 
جبلان معروفان عند أهل المدينة. 
وقد أنكر بعض أهل العلم أن يوجد جبل في المدينة يسمى بثور» وإِنما هذا الجبل يوجد في 
مكة. 
و هذا نظرء فإن ثوراً يعرفه أهل المدينة» وهو موجود بقرب جبل أحد كما ذكر ذلك غير 
واحد من أهل العلم رحمهم الله. 
فما بين عير إلى ثور حرام» يحرم فيه إحداث حدث,ء ويحرم فيه الصيد. 
فقال: (ومن أحدث فيها - يعني: المدينة - حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين). متفق على صحته. 
إلا أن هناك فرقاً بين حرم مكة وحرم المدينة» ويتضح هذا بأمور: 
الأمر الأول: أن لقطة مكة لا يتملكها المرء بالتعريف» بخلاف المدينة فإنه يعرفها سنة ثم 
يمتلكهاء فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعها إليه. 
الأمر الثانى: أن صيد مكة فيه جزاءء بخلاف المدينة. 
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الأمر الثالث: أن من رأى رجلاً يصيد في المدينة حل له سلبه في أصح قولي العلماء» كما 


جاء هذا مصرحاً به في حديث سعد عند الإمام مسلم في صحيحه؛ وهذا خلاف مكة. 
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باب صفة الحج ودخول مكة 


اعلم أن أشمل حديث ورد عن الني كَل في صفة حجه هو حديث جابر بن عبد الله وَفتة 
فإنه منسك كامل في بيان هذا الأمر» خصوصاً إذا جمعت رواياته بعضها إلى بعض» فقد عُنى 
جابر بن عبد الله يفتك في حجة الي بَْلِِْ فنقل في هذا الحج معظم أفعاله من خروجه إلى 


رجوعه. 
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5 وَعَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ الله 5« فة؛ أنَّ رَسُولَ النّه ظِلِِ حَع: فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَقَّ أَنَيْنَا ذَا 
الْحُلَيْمَة: فَوَلَدَتْ أسْمَاُ بنْتْ عُمَيْسِء فَمَالَ: (اغْتَسِلِي وَاسْتَتْفِرِي بتَوْبٍء وَأَحْرِمِي). 
وَصَلَ رَسُولْ الله كع في المسُجي. ثُمَ ركب الْقَصْوَاءَ حَقَ إِذَا اسْتَوَتْ به عَلَى الْبَيْدَاءِ 
َهَلَ بِالتَّوْحِيدِ: (لَبَيْكَ ال سين للك لا ريك لك امياد إِنَّ الْحَمْدَ وَالبَعْمَةَ لَكَ 
وَاخْلَكَء لا شَرِيك لَكَ). 

حَتَ إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُكنَ» فَرَمَلَ تَلَانًا وَمَتَى أَزْتَعَاء ثُمّ أَنَّى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ 
فَصَلَىء ثُمَ رَجَعَ إلى الركُن فَاسْتَلَمَهُ. 

ثُمَ خَرَجَ مِنَ الْبَابٍ إِلّ الصَّمَاء فَلَمَا دَنَا مِنَ الصَّمًا قَرَاً: #إِنَّ الصّمًا وَالَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِرٍ النّه4 (أَبْدَأُ بمَا بَدَأ النَّهُ به) فَرَقّ الصَّمَاء حََّ رَأَى الْبَيْتَء فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ 
فَوَحَدَ النّهَ وَكَبَرَهُ وَقَالَ: (لا إِلَهَ إلا النَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِبِكَ لَهُ لَهُ الملك, وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ 
عَلَى كُلَ شَّيْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَهَ إلا النّهُ وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَهَرَّمَ الأخرّاب 
وَحْدَهُ). ثم دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاتَ نوات ثم نَل ِل المَرْوَةِ حَنَ انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنٍ 
الْوَادِي سَعى حَتَ إِذَا صَعَدَنَا مَنَى إِل المرْوَةِ فَمَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كُمَا فَعَلَ عَلَى 
الصّمًا... فَذَكَرَالْحَدِيثَ. وَفيه: 

لَمَا كن يَوْمَ الَْوَةِ تَوَجَهُوا إلى منىء ورك رَسُولَ الله 25 فَصَلَى يها الظير. 
وَالْعَصْرَ وَالمَغْربَ. وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْنَ ثُمّ مَكَتَ قَلِيلَا حَقّ طَلَعَتْ الشَّمْمنْ فَأَجَارَ 
حَقَ أنَى عَرَقَةَ فَوَجَدَ الْقُبَةَ قَدْ ضربَث لَهُ ب بتَمِرَةً فَيَرَلَ يًا. 

حََ إِذَا رَاعَتْ الشَّمْسنْ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءٍِ 50 لَهُ فَأَنى بَطُْنَ الْوَادِيء فَخَطَّبَ 


0 00 تحال الطين ٠‏ سوا ول اح 


لَيُصِيِبُ مَك رَحله تقول بيده الْيُمْىَ: 0 التّامك؛ السّكيتة. الكيتة). كُلَّمَا 
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أَنَى حَبْلَا أَرْجَ لَبَا قَلِيَا حَمَّ تَصْعَدَ. 
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كن ان لمؤدلِقَة. فَصَلَى با المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ 00 وَلَمْ يُسَبَحْ 
ما شَيْئَاء ثُمَ اضْطّجَعَ حَتَ طلعَ الْفَخْرْ فَصَلَ الْمَجْرَء حينَ 
ثم رك كا ع حَنّ أتى الْمشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَلَهُ فَلَمْ يَرَنْ 
وَاقِفَا حَقَ أَسْفَرَجِدًا. 
فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشَّمْسُء حَتَّ أَنَى بَطْنَ مُحَسَرَفَحَرَكَ قَلِيلًاء ثم سَلَكَ الطّريقَ 
الْوْسْط الَِّي تَخْرجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرى: حَكَّ أَنَى الْجَمْرَةَ الي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا 
بِسَبْع حَصِيّاتِ اكازق كن حطارمها. مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِء رَعَى مِنْ بَطُْنِ الْوَادِيء 
م انصَرَف إلى المَنْحَرِء ' فَنَحَنَ ثُمَ ركب رَسُولْ الله يِ فَأَقَاضَ إِلَ الْبَيْتِء فَصَلَى 
بمكة الظّبْرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطُوَلًا. 

الضرح 

هذا الخبر من أفراد مسلم دون البخاري رحمهما الله. 
قال الإمام مسلم يلتَه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
بن غك عن أبيه عن جابر بن عبد الله به. 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزعة. 
قوله: (أن رسول الله حج) تقدم عندنا أنه لم يقبت عن النبي ته أنه حج قبل الحجرة ولا 
بعدها إلا حجة الوداع» وقد كانت حجة الني كَبيِةِ في السنة العاشرة» وقد فرض الحج على 
القول الراجح في السنة التاسعة» وفيها بعث النبي كَل أبا بكر وعلياً في الحج وأمرهما أن يقرءا 
على الناس سورة براءة» وأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 
قوله: (فخرجنا معه) فيه: استحباب صحبة العلماء وأهل الفضل في الأسفار للاستفادة 
منهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابحم وكسب الخصال الطيبة منهم والتعلم على أيديهم. 
قوله: (حتى إذا أتينا ذا الحليفة) وهو موضع إحرام النبي يديه ويسمى بالعقيق» وقد قال 
البي مَليةٌ عن العقيق بأنه وادي مبارك» وقد أمر الله نبيه أن يصلى بهذا الوادي وأن يحرم منه 
قارناً كما جاء هذا في صحيح الإمام البخاري يكلته. 
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وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة, ويليه في البعد الجحفة» ويليه يلملم» ويليه قرن 
المنازل. 

قوله: (فولدت أمماء بنت عميس) وهي زوجة أ بكر الصديق» وقد ولدت له دا 
وكانت من قبل تحت جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين؛ الذي قتل في غزوة مؤتة في السنة 
الثامنة للهجرة حين أخذ الراية بيمينه فقطعت بمينه» فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله؛ 
فأخذ الراية بين ثديبه فقتل 5ه وأرضاهء وكان قبل ذلك قد عقر جواده حتى لا ينتفع به 
المشركون وحتى يقاتل حتى الموت» فهو أول رجل مسلم عقر جواده في سبيل الله. 

فلما قتل جعفر تزوجت أسماء أبا بكرء وكان يُضرب بما المثل ف الجمال» حتى قيل فيها أنما 
من أجمل نساء العرب» فلما توث أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب ؤله. 

وهذا هو أول العهد بأسماء وآخرهء فليس في الحديث ذكر لأسماء بعد هذاء فلم يذكر لنا 
جابر بن عبد الله ماذا صنعت فيما بعد» هل طهرت قبل طواف الإفاضة فطافت مع الناس؟ 
أم أتما بقيت على نفاسها؟ وهل أذن لما البي كَيِْةِ أن تطوف وهي نفساء من باب الحاجة؟ 
أم أن ابي كَبَيةِ أمر أحد محارمها أن يبقى معها حتى تطهر؟ كل هذا مسكوت عنه. 

وجميع طرق الحديث لم تتكلم عن هذه القضية مع حاجة الأمة إليهاء فلو جاء خبر عن حال 
أسماء لكان قاطعاً لتنازع المتنازعين في حكم طواف الحائض للإفاضة إذا خشيت فوات 
الرفقة. 

فقد بحث هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى» وبحثها أيضاً تلميذه الإمام العالم 
ابن القيم لله وذلك في (إعلام الموقعين)» فتوصل كل منهما في بحثه إلى: أن الحائض 
تطوف بعد أن تستثفر بثوب ونحوه من باب المصلحة والحاجة» فلو أمرناها بالبقاء دون 
رفقتها الحصل بسبب ذلك فساد كبير من انتهاك الأعراض وما شابه ذلك» وإذا أمرناها أن 
تذهب بدون طواف فقد أمرناها أن تبقى محرمة أبد الدهرء ولا يأ شرع بمذاء فلا يبقى إلا 
أن تستثفر بثوب وتطوف حائضاء ولكن في زماننا هذا ربما يكون الأمر أسهلء فإذا لم يأذن 
رفقتها بالبقاء تذهب معهم وترجع إن تيسر لما هذا بعد الطهر فتطوف بالبيت» وإذا لم يتيسر 
فليس هناك بُد من القول بما قاله شيخ الإسلام كلت تعالى. 
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قوله: (اغتسلي) هذا الأمر للاستحباب؛ لأن الغسل لا يطهرهاء وقد نقل الإمام ابن المنذر 
بلتته الإجماع على هذا. 

ولكن جاء عن الحسن البصري خلاف في هذا. 

ورجح الإمام أبو د بن حزم له وجوب الغسل على النفساء خاصة:؛ وهذا هو اللائق 
بظاهريته» فلو وجب الغسل على النفساء لكان على الطاهرة من باب أولى» ولكنه لله 
أخذ بالظاهر ولم ينظر إلى المعنى الحقيقي» فوقع بمذا الغلط. 

وقد تقدم عندنا بحث قضية الغسل وما قيل في ذلك وما جاء فيه من الآثار. 

قوله: (فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) وهذا دليل القائلين بمشروعية الإهلال 
من البيداء» ولكن ثبت أن النبي فَقيِةٍ أهل قبل البيداء» وتقدم عندنا حديث ابن عمر في 
الصحيحين أنه قال: (بيداوكم التي تكذبون فيها على رسول الله ما أهل رسول الله إلا من 
وقد تقدم بحث هذه القضية وأن الراجح: مشروعية الإهلال من عند المسجدء وهذه هي 
السنة الثابتة» وأكثر الآثار تدل على هذا. 

قوله: (أهل بالتوحيد) فيه: مشروعية الجهر بالإهلال» وأما نية الدخول بالنسك فذلك ركن 
من أركان الحج أو العمرة. 

قوله: (لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك,ء إن الحمد والنعمة لك والملكء لا 
شريك لك) هذه التلبية تشتمل على الانقياد لأوامر الله والإذعان لذلك» وتشتمل على 
توحيد الباري ونفي الشريك عنهء خلافاً للمشركين الذين يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إلا شريكٌ هو لك تملكه وما ملك. 

فهذا معنى قول الله جل وعلا: وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ؛ [يوسف: ,]٠05‏ 
كوف شوفي! لبيك اللمى لبيك لبيك ل( شريك” لك لبيك يدون أن له قريكا: 
بقولهم: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. 
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قوله: (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن) فيه: مشروعية استلام الركن» والأفضل تقبيله إن 
تيسر هذاء وإن لم يتيسر فالأفضل استلامه؛ وإِن لم يتيسر فالإشارة إليه» وأما السجود عليه 
فقد ورد بذلك حديث عمرء رواه أحمد وغيره» وفيه اضطراب ولا يصح. 

قوله: (فرمل ثلاثاً) وهو مستحب بالاتفاق» والرمل هو مقاربة الخطىء لما هو فوق المشي 
ودون السعي الشديدء والمستحب في الرمل أن يكون في الثلاثة الأول» ولا يكون إلا في 
طواف القدوم. 

قوله: (ومشى أربعاً) وهذه هي السنة» وأما ما يفعله بعض الناس من الرمل في السبعة كلها 
فهذا غلط» وهناك طائفة أخرى ذكروا أنه مطلق وهذا غلط أيضاًء والسنة في هذه القضية ما 
ول ليه :هذا الخير: 

قوله: (ثم أتى مقام إبراهيم فصلى) أي: 0 0 
أنه صلى في الأولى بِطقُل هُو الله أَحَذَ والثانية بطإقل يا أَيُّهَا الكَافِرُونَك0 وفي رواية: قرأ 
في الأولى: طقل يا أَيّهَا الْكَافِرُوَ» والثانية: طقل هُوَ الله ل 

ولا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام» فلو صلاهما في أي مكان من الحرم أو خارجه صح 
هذاء وقد اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين: 

فذهب جماهير العلماء إلى إكما مستحبة. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجابماء ومال إليه العلامة ابن مفلح يتنه في (الفروع). 

وا حكمة في تخصيص هاتين السورتين بكاتين الركعتين: ليتذكر الطائف أن الطواف وهذه 
العبادة ليست لهذه الأحجار وإِنما هي لله الواحد القهار» فلو لم يأمرنا ربنا جل وعلا في 
الطواف بهذا البيت لما طفنا به ولا تعبدنا الله به. 

قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه, ثم خرج من الباب إلى الصفا) فيه: استحباب استلام 
الركن بعد صلاة ركعتين خلف المقام. 

وفيه: مشروعية الخروج إلى الصفا من بابه. 

قوله: فلما دنا من الصفا قرأ: ظإِنَّ الصّفًا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللَهيُه [البقرة: 158]» استحب 
بعض أهل العلم قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفاء والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي 
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يِه إنما قرأها من أجل التعليم» كما قرأ عند المقام: طوَاتحْذُوا مِنْ مَقَام إبراهيم مُصَلَى)» 
[البقرة: 11١١‏ فنلاحظ على بعض الناس أتحم يقرأون: إن الضّفًا وَالمَرْوَة...4 الآية. 
ويعتقدون سنية هذاء ولهم سلف في هذه القضية» ولكنهم لا يقرأون: ِوَاتَحْذُوا مِنْ مَقَام 
إبراهيم مُصَلَى عند المقام» وقد جاءت قراءة هاتين الآيتين في حديث واحدء فإما التزام 
قراءتهما معاً وإما تركهما معاًء إلا عند انعقاد السبب من أجل التعليم» وهذا هو الذي يظهر 
دليله» والعلم عند الله. 

قوله: (أبدأ بما بدأ الله به) هكذا جاء في مسلم بلفظ الخبر» وقد رواه النسائي كته بلفظ 
الأمرء وهى رواية شاذة. 

وقد رجح أكثر الحفاظ رواية الخبر» فقد اتفق حاتم بن إسماعيل ووهيب ومالك وسفيان على 
روايته بلفظ الخبر» وهو الذي رجحه الإمام ابن التركماني كزلتنه في (الجوهر النقي). 

قوله: (فرقى الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة, فوحد الله وكبره) فيه: استحباب رفع 
اليدين عند الصعود على الصفا. 

وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء» ويستحب حيئئذٍ التكبير والتحميد كما في حديث 
أ هريرة عند أ داود» ويستحب التهليل ا وأن يقول: للا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله اعفد وهو على كل شيء قدير» للا إله إلا الله وحذده» أنجر وعذه ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحذده. 

وذلك في قول الله جل وعلا: «إيا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ جَاءَنَكُمْ 
جْنُودٌ فََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاءُوَكُمْ مِنْ 
فَوْقكُم وَمِنْ أَسْفَل منكُم وَإِذ رَاعْتْ الْأبْصَّارُ وَبَلعَتْ القلوبث الحتَاجرٌ وَتَظنونَ بالله 
الظَنُونَ * هُمَالِكَ الْعلِي اْمُؤْممُونَ وَرلُِوا زرالا شَدِيدَاك [الأحرب: .]٠١-5‏ 

ويستحب الدعاء فيما بين ذلك» والمستحب في الدعاء إخفاؤه, وأما الذكر فالمستحب الجهر 
به كما هو مفهوم هذا الخبر. 

أولاً: أن يذكر الله. 
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ثانياً: 9 يدعو ثم يذكر الله. 

ثالثاً: ثم يدعو م يذكر الله. 

ثم ينزل من الصفا لقوله في الحديث: (ثم دعا بين ذلك). 

فيكون الذكر ثلاثاً والدعاء مرتين» وهذا التوضيح يفهم من سياق الأحاديث,» والعلم عند 
اللّه. 

قوله: (ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى) المراد: حتى إذا 
وصل المكان المنخفض - وهو ما بين العلمين الآن» فققد كان وادياً إلى عهد قريب - سعى 
ابي م ذا الوادي, والسعي هو المشي الشديد؛ وهو سنة» وقيل واجبء وفيه نظر. 

وذكر القاضي عياض وغيره أنه يرمل رملاً» وقد وقع ف بعض طرق الحديث: (حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي رمل). 

وقد جاء في المسند من حديث حبيبة بنت أبي تحرأة: أنما رأت النبي يَلِيْ يسعى والناس حوله 
فرأت ركبته من شدة السعي بدو يه ازاز أ: من شدة السعي. 

ولكن في هذا الحديث مقال وضعف يسير. 

قوله: (حتى إذا صعدتا مشى) أي: حتى إذا صعد الوادي - وهو المكان المنخفض - مشى 
حتى أتى المروة» وحينئدٍ فعل النبي مَل من الذكر والدعاء كما فعل على الصفا. 

وقد أجمع العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط» الذهاب سعية والرجوع 
سعية أخرىء واتفقوا على أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. 

قوله: (فلما كان يوم التروية) سمي بمذا الاسم لأن الناس يروون فيه الماء» وهو اليوم الثامن 
من شهر ذي الحجة. 

قوله: (توجهوا إلى منى) أي: محرمين» والسنة للحجاج أن يحرموا من أماكنهم» فإن كانوا 
نازلين في الأبطح فيحرمون قبل الزوال من الأبطح ثم يذهبون إلى منى؛ وإن كانوا ساكنين في 
منى فيحرمون من أماكنهم. 
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وقد قال بعض الفقهاء كما في (الروض المربع): يحرم من مكة تحت الميزناب. وهذا غلط 
وبدعة» فلم يذكر عن الني كَل أنه أحرم من عند الميزاب» ولا عُهد هذا عن أحد من 
الصحابة» ولا فعله أحدٌّ من التابعين» وقد أحسن القائل: 
وخير الأمور السالفات على الحهدى وشثر تلمح دثت اللبدائع 
قوله: (وركب البي بَنهْ فصلى بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) أي: صلى 
كل صلاة في وقتها قصراً لا جمعاً؛ لأن الجمع للحاجة» بخلاف القصر فإنه للسفرء فلا تلازم 
بين السفر والجمع. 
ولكن هناك تلازم بين القصر والسفرء فالمسافر يقصر الصلاة» ولكن لا يجمع إلا عند 
الحاجة» والجمع يشرع مع انعقاد سببه في الحضر والسفرء فقد جمع النبي كَل في السفر بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للحاجة, وأما الفجر فلا يجمع معها غيرها بالإجماع. 
قوله: (حتى طلعت الشمس) أي: لم يدفع من منى إلى عرفات حتى طلعت الشمسء وهذه 
السنة» خلافاً لبعض الجهال الذين يذهبون إلى عرفات في ليلتهاء وهذا غلط وخلاف السنة. 
قوله: (فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بدمرة) المراد: حتى توجه إلى عرفات 
ولم يدخلهاء وإِنما قصد طريقها؛ لأن الني كَل وجد القبة قد ضربت له بنمرة» وغمرة مشعرٌ 
وليست من الحرم. 
وكون القبة ضربت للني ينه في نمرة فيه دليل على جواز الاستظلال في الخيام وما كان في 
معناهاء إلا أن المحرم لا يجعل شيئاً يلاصق رأسه؛ لأن النبي تله قال: (لا يلبس امحرم 
البرانس). والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. 
فيستحب للحاج أن يجلس في غمرة إلى زوال الشمس إن تيسر له هذاء فإن لم يتيسر له فلا 
مانع من الذهاب إلى عرفات قبل الزوال» وإلا فالسنة أن لا يذهب إلى عرفات إلا بعد جمع 
الظهر مع العصرء فهذا فعل الني يلهُ وفعل خلفائه معهء وقد قال تعالى: «إلْقَدْ كَانَ لَكُمْ 


في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَة؛ [الأحراب:01]. 


وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أن الوقوف بعرفات لا يبتدئ ولا يصح إلا من 
بعد الزوال» فلو أن امرءاً وقف بعرفات من الفجر إلى قبيل الزوال ثم دفع ما صح حجه حتى 
يقف ولو قليلاً بعد الزوال. 

وهذا قول أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي. 

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن الوقوف يصح قبل الزوال» مستدلاً بحديث عروة بن 
مُضرس. وسوف أن إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة. 

قوله: (حتى أتى بطن الوادي) أي: حى أتى بطن عرنة» ويوجد فيها الآن بعض المسجد 
الذي بعرفات. 

أتى النبي يَدْةُ هذا الوادي ليخطب فيه وقد خطب الني مدي خطبة جامعة ذكرهم فيها برهم 
وأوصاهم فيها بالنساء خيراً وعلمهم ما يحتاجون إليه من المناسك. 

فيشرع للخطيب أن يعلم الناس بهذه الخطبة أمور دينهم وما يغلب على ظنه أتهم يجهلونه 
خصوصاً المسائل المتعلقة بالتوحيد» فإن حاجة الناس إلى التوحيد فوق حاجتهم إلى تقرير 
بعض المسائل» وفي كل خير» ولكن التوحيد أعظم. 

والسنة للخطيب أن يخطب خطبة واحدة» وقد استحب فقهاء الشافعية خطبتين. 

والقول الأول أصح. 

قوله: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر) فيه: استحباب جمع العصر مع الظهر في عرفات» 
وهذا الجمع ما أجمع عليه المسلمون» والمستحب في هذه الصلاة مخافتة القراءة فيهاء والحكمة 
بجمع العصر مع الظهر في هذا المقام: ليطول وقت الوقوف ليتضرع العبد لله جل وعلا. 

وف جمع النبي مَِيِ بعرفات بين هاتين الصلاتين دليل على مشروعية الجمع للحاجة. 

وقد زعم أبو حنيفة يتنه أن جمع الي تله هنا من أجل النسك لا من أجل السفرء فتعقبه 
شيخ الإسلام في الفتاوى ورجح أن الجمع بين الصلاتين في عرفات من أجل السفر لا من 
أجل النسكء وهو قول جماهير العلماء. 

وفي الحديث: دليل على مشروعية أذان واحد لكل الصلاتين. 


وفيه: مشروعية الإقامة لكل صلاة» وهذا هو الذي فعله النبي كَبنهٍ في مزدلفة كما جاء في 
حديث جعفر بن د عن أبيه عن جابر في صحيح مسلم. 

قوله: (ولم يُصلّ بينهما شيئاً) وهذا هو المشروع للمسافر» ومن جمع بين الصلاتين لا يحدث 
تطوعاً بين الفريضتين؛ لأن النبي تَلِهِ لم يكن يفعل هذا. 

قوله: (ثم ركب حت أتى الموقف... واستقبل القبلة ولم يزل واقفاً حتى غربت الشمس) 
أي: فأتى الني مَِةِ الجبل بعرفات المسمى بجبل الرحمة» فاستقبل القبلة. 

ففيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء» ولا يجب هذا وإنما يستحب. 

وأما صعود الجبل فليس بمشروع» بل لا أصله» وإنما المشروع الوقوف عنده واستقبال القبلة. 
فلم يزل النبي تَِةِ في هذا اليوم واقفاً على راحلته» ففيه استحباب مثل هذا. 

لذلك لم يدفع البي تَليهِ حتى غاب قرص الشمسء ولذلك أوجب الإمام أحمد هذا الفعل؛ 
وأما الإمام مالك فجعله شرطاً لصحة الحج, وفي هذا نظرء والأقرب التوسطء فلا نقول بقول 
المالكية بأن الوقوف ليلا بعرفات شرط لصحة الحج, ولا نقول بقول جماعة من أهل الظاهر 
بأن الوقوف إلى الليل مستحب. 

بل نقول: إن الوقوف إلى غياب القرص واجبء ويصح الحج بدونه. وهذا قول الإمام أحمد 
قوله: (حتى أتى المزدلفة) أي: ودفع الي يه من عرفات بتؤدة وسكينة وهو يأمر الناس: 
(يا أيها الناس السكينة, السكينة) وذلك لثلا يؤذي بعضهم بعضاً ويهلك بعضهم بعضاً 
فلا ضرر ولا ضرار. 

حتى وصل إلى مزدلفة (فصلى بما المغرب والعشاء), وهذه هي السنة للقادم إلى مزدلفة. 
فيبدأ أولاً بصلاة المغرب» سواء قدم في أول وقتها أو بوقت العشاء الآخرة أو فيما بين 
فإذا صلى المغرب مع العشاء (بأذان واحد وإقامتين)؛ وهذه هي السنة في هذه المسألة. 

وقد قال بعض الفقهاء: يؤذن أذانين» ويقيم إقامتين. وهذا مذهب عبد الله بن مسعود. 
وقالت طائفة ثالثة: يؤذن أذاناً واحداً ويقيم إقامة واحدة. 
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والصحيح في هذه المسألة: أنه يؤذن أذاناً واحدا» ويقيم لكل صلاة. 

ووجود الفاصل بين الصلاتين لا يؤثر» ولا تشترط نية الجمع على القول الراجح» وما ذكره 
بعض الفقهاء من الاشتراط يحتاج إلى دليل والدليل هنا متعذر. 

مسائل في الجمع: 

المسألة الأولى: ما الحكم إذا خشي فوات الوقت هل يصلى في الطريق أم لا؟ 

الجواب: أنه لا مانع من صلاته في الطريق حين يخشى فوات الوقت» وأما مع عدمه فهذا 
خلاف السنة» فإن السنة أن يصلي بالمزدلفة. 

المسألة الثانية: إذا قدم المزدلفة فيما بين الوقتين له أن يبادر بأدائهما معاً. 

وقد قال بعض أهل العلم: يُصلي المغرب وينتظر دخول وقت العشاءء أو يؤخر المغرب إلى 
دخول وقت العشاء. 

وهذا لا دليل عليه» وهو خلاف ظاهر الأحاديث. 

والحق في هذه القضية: أنه يبادر بأداء الصلاتين» سواء قدم فيما بين الوقتين أو غير ذلك. 
المسألة الثالثة: الحديث صريح في عدم التنفل فيما بين الصلاتين» لقوله: (ولم يسبح) أي: لم 
قوله: (ثم اضطجع حتى طلع الفجر) ظاهر هذا الحديث أن النبي كَل لم يقم هذه الليلة 
للتهجد؛ وبهذا قال بعض أهل العلم» فاستحبوا ترك التهجد ليلة المزدلفة. 

ولكن جاء في الصحيحين من حديث عائشة وت أن النبي ِل يكن يدع الوتر ولا ركعتي 
الصبح لا حضراً ولا سفراً. 

وبمكن حمل حديث جابر على أحد أمرين: 

الأمر الأول: إما أن جابر بن عبد الله وَقنم ترك ذكر قيامه للعلم به» فقد استفاض واشتهر 
بين الصحابة أن النبي تَِةُ لا يدع قيام الليل والوتر» فاستغنى جابر بالشهرة عن الذكر. 

الأمر الثاتي: أن يكون الني كََيةِ أوتر قبل أن ينام» وكون جابر بن عبد الله لم يذكر هذا لا 
يعني أنه لم يقع» فإن نقل العدم ليس علماً وعائشة ذفتك تخبر بأن البي َل لم يكن يدع 


الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضراً ولا سفرا» ولذلك جاء عن بعض الصحابة دَق أنحم قاموا 
هذه الليلة» كما في حديث أسماء وت في الصحيحين وأتما لم تزل تصلي حتى غاب القمر. 
قوله: (وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة) جاء في حديث ابن مسعود في 
الفيكخضين هنا نيد أن الننبي يه بادر بأداء هذه الصلاة في غير الوقت المعتاد» وذلك 
ليستقبل يوماً عظيماً من أعظم الأيام ألا وهو يوم النحر» فيستفتحه بالوقوف عند المشعر 
الحرام» فيدعو ربه ويهلله ويحمده. 

ولم يرد عن النبي تل حديث في بيان قراءته في ركعتي الصبح, ولا نقل ذلك الصحابة إليناء 
ولى يذكروا هل أطال القراءة أم قصرها؟ كل هذا لم يذكره جابر بن عبد الله. 

فلذلك نستطيع أن نقول: إن عدم ذكر جابر بن عبد الله لقراءة النبي كَقةٌ ولطولما ولقصرها 
يدل على أن جابراً لم يذكر كل أفعال النبي بل وأعماله في الحج. 

فمن أخذ من حديث جابر أن مالم يذكره ليس واجباً وليس مستحباًء فقد غلط. 

وأيضاً من أخذ منه عدم قيام النبي بَِلْلهِ ليلة مزدلفة فهذا فيه نظر؛ لأن جابراً أيضاً لم يذكر 
عن النبي يَلةِ هل صلى ركعتي الفجر أم لا؟ 

ولحذا نقول: إن نقل العدم ليس علماًء فمن نفى تمجد ليلة المزدلفة بحديث جابر لزمه أن 
ينفي ركعتي الفجر؛ لأن جابراً لم يذكر عن الي فَلةِ أنه صلى. 

ولذلك نقول: الحق في هذه القضية: أن المسلم لا يدع الوتر لا حضراً ولا سفراً ولا يدع ركعتي 
الفجر» فقد قال النبي بَللِ: (ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها). رواه مسلم من حديث 
عائشة ؤفك . 

قوله: (ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام) وهو جبلٌ صغير كان معروفاً عندهم ويسمى 
ب(قزح)» وهدم الآن وأقيم المسجد المعروف مقامه. 

فيستحب الوقوف عند المشعر الحرام للدعاء وحمد الله وذكره وتمجيده وتعظيمه» ويستحب أن 
يستمر الوقوف إلى الإسفار» وهل هذا واجب أم مستحب؟ 


الجمهور على استحباب ذلك. 
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وذهب ابن حزم إلى الوجوب مستدلاً بقول الله تعالى: طِفَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الخرَام4؛ 
[البقرة:./3١]»‏ وقال: هذا أمرء والأمر يفيد الوجوب. 

ونحن نقول لأبي غّد: أما كون الأمر يفيد الوجوب فهذا صحيح, ولكن معنا دليل على أن 
الأمر في الآية للاستحباب لا للإيجاب: 

الدليل الأول: قول النبي تَنيِيِ حين أتى المزدلفة» قال: (وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف). 
رواه مسلم في صحيحه. 

الدليل الثاني: أن الي تله حين وقف عند المشعر الحرام لم يقف معه كل الصحابة» بل كانوا 
متفرقين» فهذا دليل صريح على أن الوقوف عند المشعر الحرام للاستحباب لا للإيجاب» وإلا 
لأنكر النبي تي على الصحابة الذين لم يقفوا عند المشعر الحرام. 

وبعض الناس ف هذا اليوم ما بين إفراط وتفريط: 

ما بين إنسان يدفع بعد صلاة الصبح ليسابق الناس ويصل الأول» وهذا غلط. 

وما بين إنسان ينام فلا يستيقظ إلا من حر الشمسء وهذا غلط أيضاً وتشبه بالمشركين؛ 
فإنحم كانوا لا يفيضون كما في حديث عمر عند البخاري بلتته حتى تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق ثبير كيما نغير. 

فخالفهم النبي مَلةٌ ودفع حينما أسفر جداً قبل أن تطلع الشمس. 

قوله: (حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً) يستحب الإسراع للقادم من المزدلفة إلى منى حين 
المرور بوادي محسر. 

وقد ذكر بعض الفقهاء بأن الحكمة من الإسراع؛ لأنه موطن عذاب. 

وسعي (محسرا) لأن الفيل الذي بعثه أبرهة حدم الكعبة حسر فيه. 

وهذا مجرد اجتهاد» وليس هناك دليل قاطع في القضية. 

بل الحق في هذه المسألة: أن الإسراع بوادي محسر أمر تعبدي» والدليل على هذا: أنه لا 
يشرع الإسراع للذاهب, ولا يشرع الإسراع لغير القادم من مزدلفة» فلو كان على ما ذكروا 
لشرع الإسراع لكل من مر به وهم لا يقولون بحذاء فعلم أن الإسراع ف وادي محسر أمر 
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وأما كون الفيل حسر فيه: فهذا يحتاج إلى دليل» والدليل هنا متعذر. 

والإسراع هنا مستحب غير واجب» وأيضاً الإسراع بالنسبة للمشي» وليس المعنى أنه يجري 
جرياًء إذ قوله في الحديث: (فحرك قليلاً). 

ثم إن الفقهاء اختلفوا: هل وادي محسر من منى أم لا؟ 

فذهب جماهير العلماء إلى أن وادي محسر برزخ بين منى ومزدلفة» وليس من منى. 

فعند الجمهور لا يشرع الجلوس فيه وذلك لوجهين: 

الوخد الأول أنه زط عداها: 

الوجه الثابي: أنه ليس من منى. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن وادي محسر من منى» جاء هذا مصرحاً به في صحيح الإمام 
وأما كونه محل عذاب فهذا كما سبق لا بد له من دليل صحيح. 

قوله: (حتى أتى الجمرة) أي: أتى النبي مَيةِ جمرة العقبة» وهي أبعد الجمار عن منى وأقريما 
إلى مكة» وجمرة العقبة هي آخر منىء ولذلك كان أمير المؤمنين عمر هه يبعث من ينادي 
بأن العقبة ليست من منى فكان كل من وراء العقبة يؤمر بالدخولء والنبي يَيةِ في هذا الحال 
م يزل يلبي حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات» وهذه الحصى (مثل حصى 
الخذف). فليست كبيرة فتؤذي الآخرين - والرمي بالحجار الكبار من الغلو» وقد حذرنا النبي 
َلهٌ من الغلو -» وليست أيضاً صغيرة حيث لا يراها الرامي هل وقعت أم لا؟ 

وكان رسول الله يَئْةُ (يكبر مع كل حصاة) وهذا التكبير مستحب غير واجب. 

ويلاحظ على بعض الناس أنه يقول: بسم الله الله أكبر» وهذا غلطء فالمستحب الاقتصار 


على التكبير دون التسمية. 
مسائل في الرمي: 


الجواب: لا مانع من هذاء وهو مذهب الإمام الشافعي #لته» نص عليه كما في (الأم). 


وما يرد في بعض الكتب الفقهية خصوصاً كتب الحنابلة بمنع هذا؛ فهذا يحتاج إلى دليل» 
علماً بأن فقهاء الحنابلة يقولون معللين بالمنع: كالنهي عن الوضوء بالماء الفاضل. يعني الذي 
يفضل. 

فيقال على هذا: إذا بطل الأصل بطل الفرع؛ فليس هناك دليل عن الني لله ولا عن 
الصحابة 5ة: أتمم يمنعون الوض ء بما يفضل من المرء» فهذا الماء طاهر كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء). صححه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد 
وأيضاً لو كان الرمي بالحصى الذي رمي فيه ممنوعاً لبينه النبي تل فإن الحاجة داعية إلى 
هذاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

المسألة الثانية: يجب الرمي بسبع حصيات»ء فإن نقصن يجب عليه الرجوع لإتمام ما نقص» 
وها فول الجهون أيقا: 

وأما الأثر الوارد عند النسائي من حديث مجاهد عن سعد قال: (منا من رمى بستء ومنا 
من رمى بسبعء ولم يعب بعضنا على بعض). فهذا الأثر منقطع» فإن مجاهداً لم يسمع من 
سعك») 

وقد أنكره الإمام ابن التركماني في الجوهر النقي» وبين وجوب الرمي بسبع حصيات؛ لأن 
هذا فعل الي يل فيجب الاقتداء به. 

المسألة الثالثة: يستحب حين الرمي أن يجعل منى عن بمينه ومكة عن يسارهء جاء هذا 
مصرحاً به في الصحيحين من حديث ابن مسعود. 

المسألة الرابعة: له رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء إذا تأكد وقوع الحصى في موضع الرمي. 
ولذلك يقال: لو تكائر الحصى لا مانع من الرمي عليه» إذ لا يشترط وضعها ف نفس 
الحوض؛ لأن هذا الحوض لم يكن معروفاً في عهد النبي ثَِِيْةٍ ولا عهد الصحابة ولا في عهد 
التابعين ولا في عهد الأثئمة الأربعة» وإِنما أحدث أخيراء فالمطلوب هو وضع الحصى عند 
العمود الممتد» وهذا ليس خاصاً برمي جمرة العقبة بل بالجمرة الدنيا والوسطى والعقبة أيضاً. 


المسألة الخامسة: لا يجزئ وضع الحصى وضعاً في المرمى؛ لأن النبي تله رمى» فيجب عليك 
أن ترمي بما يسمى باللغة أو العرف رمياًء وأما مجرد وضع الحصى فهذا غلط. 

المسألة السادسة: ما الحكم لو رمى السبع بقذفة واحدة؟ 

الحكم أتما تحتسب له واحدة:» فعليه أن يرمي ستاً أخرى» يرمي كل حصاة على حدة. 

وهناك أيضاً بعض المسائل المتعلقة في الرمي سوف نذكرها إن شاء الله فيما بعد. 

قوله: (ثم انصرف إلى المنحر فنحر) المستحب في يوم النحر أن يبدأ الحاج أولاً بالرمي. 

ثم يثني بالنحر؛ لفعل الي تَكلْ وقد قال الله تعالى: الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَة4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

ثم يُثلث بالحلق» وهذا لم يذكره جابر بن عبد الله» ولكن ذكره غيره» وتواتر عن النبي يي أنه 
حلق بعدما نحر. 

ثم ربع البي مدي بالطواف بالبيت. 

فلو قدم شيئاً من هذه الأمور على بعض جازء سواء كان لعذر أم لغير عذرء كما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن الني فيه ما سئل عن شيء قدم 
أو أخر في هذا اليوم إلا قال: (افعل ولا حرج). 

وهذا يدلنا على أن أعمال الحج مبنية على التسامح والتساهلء قال تعالى: «َأِوَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ في الِينٍ من حَرَج4 [الحج:17» وكلمة حرج نكرة وقعت بعد لمن في سياق 
النفي» والنكرة إذا وقعت 5 ومن 4 في سياق 50 العموم. 

وقول النبي بَِ: (لا حرج) ربما يقال: إن هذا للمعذور» ومن فعل هذا جهلاً ولكن قوله: 
(افعل) تنفي التوهم» وتدل على أن التقديم والتأخير يجوز مطلقاً؛ لأنه يشق على الناس 
الترتيب. 

قوله: (فأفاض إلى البيت, فصلى بمكة الظهر) هكذا قال جابر ؤه؛ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى الظهر في مكة. 

بينما قال ابن اعمر: أن البي يَلةِ صلى الظهر في منى. 


وقد جمع بينهما بعض أهل العلم فقال: صلى النبي َيِه صلاتين» أدركته الصلاة بمكة؛ فصلى 
بحم» ورجع إلى منى وهم ينتظرونه؛ فصلى بكم. 

وذهبت طائفة إلى ترجيح حديث جابر على غيره؛ لأن جابراً ييه قد عُني بحجة النبي صلى 
الله عليه وسلم فكان قوله أرجح من قول غيره. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى ترجيح حديث ابن عمر على حديث جابر؛ لأن أكثر الأخبار على 
حديث ابن عمر. 

ولذلك نقول: إن أمكن الجمع بينهما بأن يقال: أن الني يدن صلى صلاتين وحدث كل 
صحابي بما رأى» فهذا أمر مطلوب» فقد قال في المراقي: 

والجمع واجب متى ماأمكنا إلا فالأاخير تسشه كينا 
وإلا فكون النبي مله صلى في منى أرجح؛ لأن الأحاديث في هذا أكثرء وقد قال في المراقي: 
وكخب بور العسلايل. والرواكة مرجحٌ لدى ذوي الدراية 


© © © 


١٠..د‎ 


747 - وَعَنْ خُرَّنْمَةَ بْن نَابتِ 28 ؛ أَنَّ الب كَل كَانَ إِذَا فَرَعَّ مِنْ تَلْبِيَتِهِ في حَجّ أَوْعْمْرَةٍ 
شال اله :وضنواقة وَالْكِنة واشكعاة بيحميه من التان. وَقَادُ الشافيئ بإستاد 
الشرج 
هذا الخبر رواه الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني والبغوي في شرح السنة» كلهم من طريق 

صالح بن عد عن عمارة بن خزعة عن أبيه عن الني مني به. 

وصالح بن ّد قال عنه الإمام أحمد: ما رع ايا 

ولكن قال عنه الإمام البخاري كلتَء: منكر الحديث. 

وقال عنه النسائي: ضعيف. 

وضعفه أيضاً الدارقطني وغيره. 

وقال أيضاً الإمام أبو عد بن حزم في عمارة بن خزيمة بأنه مجهول ولا يدرى من هوء وف هذا 
نظرء فقد وثقه الإمام النسائي ولم يطعن فيه أحد». وروى عنه جمع من الثقات» ووثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في ثقاته» وقال عنه ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. فمثله أقل 
ما يقال عنه بأنه صدوق. 

والخلاصة: أن الخبر إسناده ضعيف لحال صالح بن مد فإذا ثبت ضعفه فلا يشرع العمل 
به؛ لأن الله جل وعلا إِنما تعبدنا بالأحاديث الصحاح دون الضعافء ولكن لا ريب أن الله 
جل وعلا شرع لنا الاستغفار عقب الأعمال الصالحة» كما في قول الله جل وعلا: 8إإِذَا 
جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَفْحْ * وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخْلُونَ في دِينٍ الله أَفْوَاجًا * فَسَبَحْ بحَمْدِ رَبِكَ 
وَاسْتَغْفَرْهُ إِنَهُ كانَ تَوَّابَا# [التصر: .]-5١‏ 

وقد كان رسول الله تبي يستغفر ثلاثاً عقب كل صلاة مفروضة؛ رواه الإمام مسلم من 
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5 - وَعَنْ جَابرٍ ذققة قَالَ: قَالَ َسُولُ الله : (تَحَرْتُ هَاهُنَاء وَمِنَ كُلََا مَنْحَنٌ 
فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتْ هَاهُنَاء وَعَرَفَهَ كلا مَؤْقِفء وَوَقَفْتْ هَاهْنَا وَجَمْعٌ كُلَبَا 
مَؤْقِف) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قال الإمام مسلم يلتله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن جعفر بن عد 
قال: حدثبي أبي عن جابر بن عبد الله به. 

ورواه أبو داود عن الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحبى بن سعيد عن جعفر بن غُد به. 
ورواه ابن ماجه في سننه من طريق وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر: أن 
النبي مَديةٍ قال: (منى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق ومنحر). 

قوله: (غخرت ها هنا ومنى كلها منحر) أي: فلا أفضلية لموضع دون موضع. 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن النحر يصح في جميع الحرم؛ لقوله في رواية ابن ماجه: (وكل 
فجاج مكة طريق ومنحر) ولقول الله جل وعلا: هديا بَالِعَ الكغبَة» [المائدة: ه 9]» وقال 


فليس النحر خاصاً بمنى» بل قال الحبر عبد الله بن عباس: (كان النحر بمكة فنزهت عن 
الدماء فصار في مى). وهذا إسناده صحيجح إلى ابن عباس. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم النحر خارج الحرم: 

فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجحزئ. 

وذهب الإمام الطبري إلى الاجزاء. 

وقول الجمهور أحوطء فلا ينحر المسلم إلا في الحرمء سواء كان في منى أو مزدلفة أو في مكة, 
فكل هذا لا مانع منه. 

قوله: (ومنى كلها منحر) حدود منى من الجهة الغربية: العقبة. 

ومن الجهة الشرقية: وادي محسرء عند الجمهور» وعند طائفة أخرى: المزدلفة. 

وفن اللديهة الشهالية ولكتورية: ليلذ المرتفعان. 
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قوله: (ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) وهذا من سماحة الشريعة ويسرهاء حيث لم يشق 
النبي مي على أمته فيلزمهم بموقف معين» بل وسع الأمر لحم وأذن لهم بالوقوف بعرفات في 
كل موضع منها. 

والأفضل للمسلم في هذا اليوم أن يقف عند الصخرات لفعل النبي تَللِِه وأن يستقبل القبلة: 
فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمسء فإن هذا اليوم يوم مشهود يباهي الله جل وعلا 
بعباده الملائكة» ويكون الشيطان في هذا اليوم حقيراً ذليلاً لما يرى من سعة فضل الله على 
عباده وإحسانه عليهم ومغفرته لذنويهم وتكفيره لسيئاتهم. 

والوقوف بعرفة من حيث العموم ركن من أركان الحج, على خلاف بين الفقهاء في مقدار 
الوقوف ون بدايته: 


فذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال همس اليوم التاسع ولا ينتهي إلا 


بطلوع الفجر من يوم النحر. 
وذهب الإمام أحمد تنه إلى أنه يبتدئ من طلوع الفجرء ومن وقف قبل الزوال فقد صح 
وقوفه. 


وذهب الإمام مالك ب#لتته إلى ركنية الجمع بين الليل والنهار. 

وقد تقدم الإشارة إلى هذه القضية في الكلام على حديث جابر وقد سبق. 

قوله: (وقفت ها هنا وجمع كلها موقف) المراد ب(ججم) هنا: المزدلفة» فإن الناس يجتمعون 
فيهاء ومدة الاجتماع: من بعد غروب الشمس إلى غياب القمر للمعذور» ولغيره: إلى أن 
يسفر جداً قبل أن تطلع الشمس. 

والحديث صريح في عدم وجوب الوقوف عند المشعر الحرام؛ لأن النبي مَلةٍ قال: (وجمع كلها 
موقف) فحيثما وقفت صح وقوفك. 

والمراد بالوقوف هنا: المكث والإقامة. 

واختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم المبيت بالمزدلفة: 

أما المعذور فقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي يد أنه يدفع بعد غياب القمر» ويحدده 
بعض الفقهاء رحمهم الله منتصف الليل. 
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وأما غير المعذور فالراجح فيه أنه يجب عليه المبيت بالمزدلفة» وبحذا قال الإمام أحمد جلته» 
وأما الإمام أبو حنيفة فقال: إن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب. 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به 
وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث عروة بن مضرس #85 قال: قال رسول الله: (من 
شهد صلاتنا هذه - يعني بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نحاراً فقد تم حجه وقضى تفثه). رواه أهل السنة - وسيأق - وإسناده صحيح. 
وهذا هو اختيار الإمام ابن خزية لتنه» وفيه نظر. 

والحق أن الوقوف بمزدلفة واجب وليس بسنة ولا بركن» وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه 


المسألة على حديث عروة بن مضرس. 
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6 وَعَنْ عَانِشَةَ ظفل ؛ أَنّ النب جل با جَاءَ إلى مَكَهَ دَخَلَمَا مِنْ أَعْلَامَاء وَخَرَجَ مِنْ 


قال الإمام البخاري كَه: حدثنا الحميدي وعد بن المثنى قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

وقال الإمام مسلم: حدثنا مد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام به. 

وجاء في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وَفتة: (أن رسول الله 
دخل مكة من كداء من الثنية العلياء وكان يخرج من الثنية السفلى). 

وقد قال بعض أهل العلم باستحباب هذاء فيتقصد الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية 
السفلى. 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لا يستحب؛ لأن هذا الفعل لم يقع تقصداء وإنما هذا 
الفعل وقع من غير قصدء وقد كان النبي بَييْةِ يفعل هذا لأنه أسهل له؛ ولذلك ذكر البخاري 
لله في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه: (أنه كان يدخل من كلتيهما). 

ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب. 

ولكن لو أن إنساناً أراد أن يتأسى بالبي يَلِةِ فدخل من الثنية العليا؛ أجر على هذاء فهناك 
فرق عند الحققين بين التأسي الخاص الذي هو السنة» وبين التأسي العام. 
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71 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 5ة؛ أَنَّهُ كَانَ لا يَقْدُمُ مَكَةَ إِلّا بَاتَ بذِي طُوَى حَقَّ يُصْبعَ 
وَيَعْتَسِلَ وَيَذْكُرْذَلِكَ عِنْدَ اللي ك. مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


قال البخاري لَه: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
وقال الإمام مسلم #لتنه: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر به. 

والخبر يدل على استحباب الغسل عند دخول مكة؛ وقد نقل الإمام ابن المنذر يتنه الإجماع 
على استحبابه. 

وقد جاء عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر َه قال: (من السنة أن يغتسل عند 
إحرامه وعند دخوله مكة)؛ وهذا الحكم عام بالعمرة والحج» سواء قدم المعتمر أو الحاج من 
طريق المدينة أو من غيرها. 

وقد استحب بعض الفقهاء دخول مكة تماراء وذلك لأن ابن عمر ونه كان يبيت بذي 
طوى حتى يصبحء ثم يغتسل ويدخل مكة غهاراً. 

ولكن ثبت أن النبى يليه دخل مكة ليلا وذلك في عمرة الجعرانة. 

ورعا يكون دخوله مكة تحاراً من باب الموافقة للا من باب التقصد» ولعل هذا أرجح؛ لأن 
مجرد دخوله مكة تحاراً لا يدل هذا على الاستحباب. 

ويؤيد هذا أنه في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلاً. 

والحديث دليل على حرص عبد الله بن عمر َع على اتباع هدي رسول الله وقد حفظ 
ضيه سنية الاغتسال عند دخول مكة, ولولا حفظ ابن عمر لهذه السنة لاندثرت» فلم يروها 
غيره» وقد جاءت هذه السنة عن ابن عمر وت فعلةً وقولاً فقد كان يغتسل ويحدث عن 
البي مَل أنه كان يفعل هذا. 

وف رواية الحاكم السابقة جعل هذا (من السنة). يعني: سنة الي كَلََةِ. 


١٠١١5 


وإذا فات الغسل عند دخول مكة أو بذي طوى فلا مانع أن يغتسل فيما بعد» وإذا شق 
الغسل أيضاً فلا مانع أن يعتاض عنه بالوضوء؛ لأن المقصود من الغسل النظافة والتعبد لله 
جل وعلاء وإذا لم يتيسر؛ قام عنه الوضوءء وإن لم يأخذ حكمه من كل وجه. 

وأما إذا تعذر الوضوء؛ فإنه يسقط حينئدٍ ولا يشرع التيمم. 
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47 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 825؛ أَنّهُ كانَ يُقَبَلَُ الْحَجَرَالْآسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمْ 
مَرْفُوعَاء وَالْبَمَقِيُ مَْقُوفًا. 

الضبرع 
هذا الخبر رواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله قال: 
رأيت تُد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: (رأيت خالك ابن عباس قبل 
الحجر وسجد عليه). 
وقال ابن عباس ذفتة: (رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه؛ ثم قال عمر ظل: 
هكذا رأيت النبي يِه يفعل ففعلت). 
ولكن هذا الخبر معلول بعلتين: 
العلة الأولى: ذكر الحاكم يله في مستدركه أن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم. وهذا وهم 
منه بيؤلتته» فإن المحفوظ أنه ابن عثمان كما صرح بذلك الدارمي في روايته» ورجح هذا الحافظ 
ابن حجر في (التلخيص) وقد سبقه إلى هذا الإمام العقيلي لله. 
والخبر رواه الشافعي ومن طريقه الإمام البيهقي عن سعيد عن ابن جريج عن أبي جعفر عن 
ابن عباس موقوفاًء ورجاله كلهم ثقات» وقد صرح ابن جريج بالسماع من أبي جعفر كما 
عند عبد الرزاق في المصنف. 
العلة الثانية: الخبر المرفوع فيه اضطراب» ذكر ذلك الإمام العقيلي وغيره من الحفاظ» ولا 
يصح عن الني تنه شيء في السجود على الحجر الأسودء فجميع الأخبار الواردة في هذا 
الباب ضعيفة ومضطربة. 


أشار إليه. 

وأما الخبر المشهور: أن النبي مَديةٍ قبل الحجر الأسود وجعل يبكي فالتفت إلى عمر فإذا هو 
يبكي فقال: (يا عمر هنا تسكب العبرات) فإنه خبر منكر. رواه ابن ماجه وغيره. 

وامحفوظ في السجود على الحجر أنه من فعل الحبر عبد الله بن عباس. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 
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فذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية السجود على الحجر الأسود, ورما أن أصحاب هذا 
القول يرون صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

وذهب الإمام مالك يتنه إلى أن السجود على الحجر الأسود بدعة؛ لأن النبي مَل لم يفعله: 
ولى يفعله خلفاؤه الراشدون, وإِنما جاء هذا الفعل اجتهاداً من عبد الله بن عباس وَفة. 
والأقرب في هذا: أنه لا يقال بأنه مستحبء كما قاله بعض أهل العلم» ولا يقال بأنه بدعة؛ 
لأن ابن عباس فعله» بل يقال بالجواز» فمن فعله فلا شيء عليه» ومن تركه فيقال: هذا 


3 


أفضل. 
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8 وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ التي ك4 أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَانَهَ أَشْوَاطٍ وَبَمْشُوا أَزْتَعَا مَا يَيْنَ 
الوُكتْن. مُتَقَقُ عَلَيْه. 

بدك 
قال الإمام البخاري وكلدَء: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 
وقال الإمام مسلم #ذلتنه: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد به. 
والحديث يدل على مشروعية الرمل» وبحذا قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر يلتته في فتح الباري عن ابن عباس ذف أنه قال: (ليس بسنة» إن شاء 
رمل وإن شاء ترك). 
وقول الجمهور أصح, فإن أقل الأمر في قوله: (أمرهم رسول الله كَل) أن حمل على 
الاستحباب» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: (ما لنا وللرمل» رأينا المشركين وقد 
أهلكهم الله)ء ثم قال: (شيء صنعه رسول الله عله لا نحب أن نتركه). رواه البخاري يلتك في 
صحيحه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. 
وقد ثبت أن رسول الله يَيةْ رمل في حجة الوداع» ففي صحيح الإمام مسلم من طريق حاتم 
بن إماعيل عن جعفر بن تُّد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً). 
فهذا الخبر يقتضي سنية الرمل» وقد فعله النبي يْةٌ في أول الأمر لإغاظة المشركين وإظهار قوة 
المسلمين» وقد أذل الله الشرك وأهله؛ فلا يدخل البيت الحرام مشرك أبدا» فبقي الحكم سنة 
إلى يوم القيامة» وقد فعله النبي تَلهِ في حجة الوداع. 
إلا أن الرمل - وهو المشي السريع مع مقاربة الخطى - لا يكون إلا في طواف القدوم» وأما 
ما عدا هذا فلا يُشرع فيه الرمل» وقد نقل ب بعض أهل العلم الاتفاق على هذه القضية. 
والرمل لا يشرع إلا في الثلاثة الأول. 
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ولم يذكر عن امرأة من الصحابة أتما رملت ولا أن النبي كَيْلةِ رغبها بمذا أو جاء هذا عن أحد 
من الصحابة» وكل الأحاديث الواردة والأخبار المأثورة تشهد أن هذا الحكم خاص بالرجال؛ 
وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على هذا. 

والرمل مستحب غير واجب» وأما كونه خرج بياناً لمطلق الأمر لقول الله جل وعلا: 
لِوَلْيَطوَفُواك فلا يدل هذا على الإيجاب, كما سبق تقرير هذه القاعدة. 
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4 وَعَنِ ابن عُمَرَ ##ة: أنَهُ كانَ إِذَا طّافَ بِالبَيْتِ الطّوَافَ الأوَلَ خَبٌ نَلانَاء ومشى 
أَزبعًا. 
وَفي رِوَايَةِ: رَأَنْتُ رَسُولَ الله مَل إِذَا ّافَ في الحَجّ أو العُمْرَة أَوّل مَا يَفْدُمْ فَإ 
ثَلانَة أَطْوَافٍ بِالبَيْتِء وَيَمْثِي أَزْتعَة. مُتَمَقُ عَلَيْ. 

الشوج 
هذا الحديث غير موجود في بعض نسخ البلوغ؛ ولكن الراجح إثباته» وذلك لوجوده ف أكثر 
النسخ» خصوصاً النسخ القديمة» ومن ثم شرحه العالم الصنعاني يلك ودل على وجوده في 
نسخته وهي نسخة قدلعة. 
وهذا الخبر متفق على صحته. 
قال الإمام البخاري لكَه: حدثنا ت بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ظلثة به. 
وقال الإمام مسلم يللَه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن تمير قال: 
حدثنا أبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
والحديث دليل على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأُوَلُ. 
وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه يمشي بين الركنين» وهذا في أول الأمر» ثم نسخ بفعله في 
حجة الوداع. 
وقد خب الثلاثة الأول كما في صحيح الإمام مسلم من طريق جعفر بن غُّد عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله وف قال: (ثم أتينا البيت فخب رسول الله ثلاثة أشواط ومشى أربعة). 
وقد تقدم أن الرمل مستحب عند الجمهور. 
وأما الحبر عبد الله بن عباس فيقول: (إنه ليس بسنة؛ من شاء رملء ومن شاء ترك). 
والحق ما ذهب إليه الجمهور. 
وقد كانت بداية مشروعية الرمل بقصد إغاظة المشركين» فحين قدم الي بيه وأصحابه مكة 
قال المشركون: يقدم عليكم ع وأصحابه قد وهنتهم الحمى. 
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كان اللشركون خكوفاً عند الجر قآفر الرسول 46 أضتهابه أن يرملوا القلاقة الذول» ليزوا 
المشركين قوتحم وجلدهم, وأن يمشوا بين الركنين حين لا يراهم المشركون. 

ثم إن النبي كي جعل هذا الفعل سنة إلى يوم القيامة» وذلك حين رمل في حجة الوداع. 
ونأخذ من هذا: مشروعية إغاظة المشركين ولو عن طريق العبادات» فمثل هذا لا يسمى رياءً 
ولا سمعة» قال تعالى: «إوَلة يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظٌ الْكُفَارَ ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَِ نَيْلاَ إل كيب 
طم به عَمَلٌ صَالِحٌ # [التوبة: .]١ ٠‏ 

ونأخذ منه أيضاً: أن الرمل لا يُشرع إلا في طواف القدوم؛ لقوله: (أول ما يقدم). 

ولذلك لم يرمل النبي مَيهُ في طواف الزيارة» ولكن رمل في القدوم؛ فلو كان الرمل مشروعاً 
لكل طواف لرمل النبي تيه في غير طواف القدوم. 

وحد الرمل: هو الإسراع مع مقاربة الخطى. 

ويسقط الرمل في أوقات الزحام» ويكتب له الأجر كاملاً إذا كان في نيته الرمل. 

والرمل خاص بالرجال؛ فليس على النساء رمل؛ كما أنه ليس على النساء جري بالمسعى بين 
العلمين؛ لأن هذا يؤدي إلى انكشاف العورة وإلى غير ذلك من المفاسد. 
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6 وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَوَسُولَ النّه 85 يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَْتِ غَيْرَالركتَْنِ الْيَمَانِييْن. رَوَاه 
اقتصر المؤلف شه في عزو هذا الحديث لمسلم» وهذا الخبر قد اتفق الشيخان على تخريجه. 
قال الإمام البخاري بِكلنَء: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن 
سام بن عبد الله عن أبيه به. 

وكون النبي كَلْةِ لا يستلم إلا الركنين اليمانيين» فلأنمما بنيا على قواعد إبراهيم عليه السلام. 
وسميا بمانيين تغليباً وإلا فالحجر الأسود يسمى الشرقي وقد قال الإمام أحمد في مسنده: 
حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن النبي 
د قال: (استلام الركنين يحطان الذنوب). وهذا إسناده صحيح. 

ولا يقول شيئاً عند استلام الركن اليماني كما يفعل بعض الناس من قولحم: بسم الله أو الله 
أكبر. فالسنة الثابتة عن النبي تله أنه كان يستلم الركن اليماني ولا يقول شياً. 

وأما الحجر الأسود: فالسنة أن يقتصر على التكبير دون التسمية؛ لأنما لا تثبت عن النبي 
َيِه وإنما جاءت من فعل ابن عمرء والأحاديث الصحاح لم تذكر شيئاً في هذا عن رسول 
الله يِه وإغما يقتدي المسلمون برسول الله يه قال تعالى: «الْقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أَسْوَةٌ 9 منَة4 [الأحزاب:١؟]»‏ فبما أن رسول الله عله اقتصر على التكبير وتواتر الأأمر عنه؛ 
فالواجب الاقتصار على فعل النى مَللِ. 

وأيضاً التكبير مرة واحدة» خلافاً للجهال الذين يكبرون ثلاثاً وعشراً. 

وأيضاً التكبير يكون عند المحاذاة» وكك بحسبه» فلا يشترط بلوغ الخط؛ لأن هذا لم يكن على 
عهد النبي مَل ولا في عهد الصحابة ولا على عهد التابعين؛ وما هو خط وضع اجتهاداً ولا 
أصل له والعبرة با محاذاة» وكل” بحسبه. 
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والتكبير عند الحجر الأسود سنة وليس بواجب» وقد نقل غير واحد الإجماع على هذا. 
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١‏ وَعَنْ عْمَرَطِه؛ أَنَهُ قَبَّلَ الْحَجَرَالْآسْوَدَ فَقَالَ: إني أعلمْ أنك حَجَرْلا تَضرُ وََا 

تَنْمَعْ. وَلَوْلَا أنِي رَأَنْثْ رَسُولَ النّه ع يُقَبَلَكَ مَا قَبَلْتَكَ. مُتَمَقْ 
الضبرع 

قال الإمام البخاري كلَه: حدثنا د بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري عن سليمان 

الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب به. 

وقال الإمام مسلم ذلتته: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو 

عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر. 

ورواه البخاري لَه من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. 

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 

قوله: (قيّل الحجر) فيه: استحباب تقبيل الحجر. 

وأما البكاء عليه والسجود فقد تقدم أن الأخبار في هذا لا تصح, وأتما كلها معلولة. 

والحجر الأسود نزل من الجنة» ولما نزل كان أشد بياضاً من اللبن» فسودته خطايا أهل 

الإشراك» كما جاء هذا عند الترمذي من حديث ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن 

ببدق 2 - 

قوله: (إن أعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع) المعنى: أراد أمير المؤمنين بمذا أن يوضح 

للداخلين في الإسلام وللجهال أن الأحجار لا تحلب نفعاً ولا تدفع ضرا ونحن لا قبل 

الحجر الأسود لأنه حجرء وإِنما نقبله لأن البي مَِْةْ قبّلةُ تعبداً لله جل وعلاء وإلا فتقبيل 

الأحجار غير مشروع؛ وتعظيمها من الوثنية» ولذلك قال أمير المؤمنين: (ولولا) (ولولا) 

حرف امتناع لوجود غيره (ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك) فلذلك طارت بمذه 

الكلمة الركبان وسارت مسير الشمس وانتفع بها أنمم كبيرة وجموع غفيرة. 

وفيه: دقة نظر الصحابة وَْه: بمعرفة التوحيد ومعرفة غاياته ومقاصده. 
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ا ل ا" وَسُولَ الله 85 يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمْ الوّكُنَ 
نِ مَعَهُء وَيُقَبَلُ اللخ اذ مُسْلِمُ. 


هذا الخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

قال مسلم ْلكَه: حدثنا عد بن المثنى قال: أخبرنا سليمان بن داود عن معروف بن خرّبوذ 
عن أبي الطفيل. 

ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيعة» كلهم من طريق معروف بن خربوذ. 

وأبو الطفيل اسممه: عامر بن واثلة. 

من صغار أصحاب رسول الله قيل: إنه ولد عام أحد. 

وأما وفاته فقد قيل: إنه آخر الصحابة وفاتاً» فقد توفي سنة عشر بعد المائة. 

وقيل غير ذلك. 

وقد جاء في الباب خبر ابن عمر عند الإمام مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن عبيد الله 
بن عبد الله عن نافع قال: رأيت عبد الله بن عمر يستلم الحجر بيده وقبل الحجر بيده وقال: 
(لو لم أكن رأيت رسول الله يفعله ما فعلته). 

والخبر يدل على مشروعية تقبيل ما مس الحجر من محجن أو يدٍ أو غيرهاء وهذا إذا لم يتيسر 
تقبيل الحجرء وإلا فالمشروع أولاً: تقبيل الحجرء فإذا لم يتيسر؛ شرع استلامه إما باليد أو 
بالعصا ونحو ذلك» وشرع حينئذٍ تقبيل ما استلمته به» فإن لم يتيسر؛ أشير إليه إشارة» ولا 
تقبل ما أشرت به. 

ولا يُشرع تقبيل مال يمسه. وإنما شرع تقبيل ما مسه؛ تعظيماً للحجر الأسود؛ لأنه نزل من 
الجنة» وإلا فتقبيل الأحجار والعصي وما شابه ذلك فإنه غير مشروع» وإِنما المشروع تقبيل 
الحجر تعظيماً لله» وتعظيماً لحدي رسول الله ك. 

وقد جاء عن الإمام الترمذي بكلتته من طريق عبد الله خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن الي تَِلَلْهِ قال في الحجر الأسود: (ليبعضنه الله يوم القيامة له لسان ينطق به 
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وعينان يبصر بمماء يشهد على من استلمه بحق) أي: يشهد على من استلمه بحق دون 
أذية للآخرين» ويكون أحد الشهداء الذين يستشهدون على أعمال العبد. 

الخلاصة: للحجر الأسود ثلاث مراتب: 

لمرتبة الأولى: مشروعية تقبيله» ولم يرد تحديد عدد للتقبيل» فالأولى مرة واحدة» إذ لو كان 
البي َدةٌ يقبل أكثر من مرة لنقل إليناء والمشروعية تصدق بمرة واحدة» كما أن الواجب 
يصدق فعله بمرة واحدة ما لم يدل دليل على قصد التكرار. 

وأما السجود عليه أو البكاء فلم يغبت في هذا خبر كما تقدم تقريره. 

المرتبة الثانية: استلامه باليد أو بالعصا ونحو ذلكء, وذلك إذا شق تقبيله» فإنه لا يشرع 
للمسلم أن يزاحم الناس من أجل تقبيل الحجر؛ لأنه ربما ارتكب محرماً بزحامه وأذيته للآخرين 
ليفعل سنة! وهذا عين الجهل! حيث يفعل المرء سنة ويرتكب رما فالفقيه كل الفقيه الذي 
يدع السنة لملا يقع في امحرم. 

وأما المرأة فهي أشد من الرجال في هذه القضية: فيجب عليها البعد عن مواطن مزاخمة 
الرجال» خصوصاً عند استلام الحجر الأسود. 

فنقول: إذا تعسر تقبيل الحجر الأسود؛ استلمه بيده أو بعصا وقبّل ما استلمه به. 

المرتبة الثالثة: الإشارة إليه بدون استلام» وحينئظٍ لا يشرع له ولا يجوز له تقبيل ما أشار به إذا 
لم يستلمه» ويقتصر مع الإشارة على التكبير مرة واحدة كما سبق ذكره؛ والمشروع في التكبير 
عند المحاذاة» وكلة بحسبه. فمن كان في نظره أنه حاذاه كبر. 

والناس يتفاوتون بالرؤية» وهذا من الحكم التي يستحق عليها ربنا الحمد! فإن في تفاوتهم 
بالرؤية والنظرة للاستقبال» مما يعطي متسعاً لدفع الزحام» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
والاستلام والتقبيل والإشارة والتكبير كلها مستحبات» فمن شق عليه شيء منها تركها 


ومضى. 
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00 - وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أَمَيّةَ 9 قَالَ: طاف التي 85 مُضْطْبِعَا بِيْزْدِ أَخْضَّرَ رَقَاهُ 
الْخَمْسَةٌ إِلَّا النَّسَانِيَ» وَصَّحَّحَهُ التَرْمِذِيٌ. 

العبرع 
هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق سفيان عن ابن جريج عن ابن 
يعلى عن أبيه به. 
ورواه الترمذي في جامعه من طريق قبيصة عن سفيان عن ابن خريج عن عبدالحميد عن ابن 
يعلى به. 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وليس عند الترمذي ذكر (الأخضر). 
والخبر يدل على مشروعية الاضطباع. 
وللخبر شاهد رواه أبو داود في سننه من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن حُثيم عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ذفة قال: (اعتمر البي بَنيةِ وأصحابه عمرة الجعرانة فرملوا 
بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوا بما على عواتقهم اليسرى). 
وهذا الخبر إسناده جيدء وف عبد الله بن خثيم اختلاف» فقد وثقه جماعة وضعفه آخرون» 
وقد صحح له الترمذي يتلتته. 
وهذا الخبر يدل على مشروعية الاضطباع في طواف القدوم» فيجعل طرف إزاره الأيمن تحت 
إبطه الأمن ويقذف به على عاتقه الأيسر. 
والاضطباع سنة وليس بواجب» وينتهي الاضطباع بانتهاء الطواف» فما يفعله بعض الناس 
من الاضطباع عند الركعتين وف المسعى فهذا خلاف السنة» وكذلك يقع من بعض الجهال 
اضطباع عند الإحرام» وهذا غلط وخلاف السنة» فالسنة بالاضطباع أن يكون عند الطواف 
وينتهي بانتهائه. 
وني حديث الباب دليل على جواز الإحرام بالأخضرء ويصح الإحرام بأي لون من أخضر 


وأحمر أو أميوة. 
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ولكن الأفضل الإحرام بإزار ورداء أبيضين» وقد تقدم عندنا حديث ابن خثيم عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أن النبي بَنيْةُ قال: (خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم), 
فخير لباس المرء البياض. 

فيشمل هذا الحديث: الإزار والرداء والثوب والعمامة وغير ذلك من الملبوسات. 

وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب» فليس للمرأة ثياب خاصة تحرم بما. 

إلا أن المرأة تجتنب ثياب الزينة التي تفتن الناظرين» كما قال تعالى: 99ل يُبْدِينَ زِينَعَهُنَ 8 
[النور: .]١‏ فالواجب على المرأة أن تخفي زينتها الظاهرة كما تخفي زينتها الباطنة. 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الاضطباع خاص بالرجال. 

واتفقوا على أن الرجل وكذا المرأة يحرمان بما شاءا من الثياب. 
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وَعَنْ أَنّسِ 225 قَالَ: كَانَ يهل مِنَا المهلُ فَلَا يُنْكِرُعَلَيْهِ وَيُكَبَرْمِنًا المكََرْفَلَا يُنَكَرْ 
الصبرع 

قال البخاري بِْلنَء: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن تُّد بن أبي بكر أنه 

سأل أنس بن مالك وهما غاديان من من إلى عرفة: ماذا كنتم تفعلون مع رسول الله في هذا 

اليوم؟ فقال أنس: (كان يُهل...) الحديث. 

وقال مسلم يذلتته: حدثنا يحبى بن بحبى قال: قرأت على مالك عن مهد بن أبي بكر به. 

والخبر ب مشروعية التلبية والتكبير في يوم عرفات. 

وقد ذكر بعض الفقهاء بأن التلبية تنقطع في هذا اليوم» وهذا الحديث رد عليه. 

وف الحديث دليل على أن التلبية لا تلزمك هذا اليوم فيقوم مقامها التكبير» فإن المقصود في 

هذا اليوم تعظيم الله جل وعلاء وهذا يحصل بالتكبير أو التلبية أو غير ذلك هما يعظم به الله 

قوله: (فلا تر عليه) في هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقرون منكراً؛ 

لأن أنساً ونه احتج على جواز مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن الرجل كان يلبي 

وكان يهل ولا 000 عليه إذ لو كان هذا الفعل غلطاً ومخالفاً للسنة لبادر الصحابة رضوان 

الله عليهم إلى الإنكار عليه. 

فإن قال قائل: لعل الصحابة ؤقة: لم ينكروا رجاء إنكار البي مَل والبي ثليه لم يسمع 

فعلهم؟ 

فنقول: في هذا نظر من وجوه: 

الوجد الأول لى سنهها مويليه جدلياً بأن رسول الله به لى يسمعهم؛ فربنا يقول: هووَمَا كَانَ 

الك تياك رمد 

الوجه الثاني: لو سلمنا 0 بالمقدمة الأولى؛ فلا بد أن الصحابة وَهة: حصل عندهم أحد 

الأمرين: 


إما أتحم تيقنوا أن النبي كي سمع فسكتوا. 
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وإما أنحم تيقنوا من أن النبي مَل لى يسمعه. فأجمعوا على جواز هذا الفعل إجماعاً سكوتياً. 
وإلا على الأقل؛ لذهب بعض الصحابة إلى الني مَِيٌ فقالوا: يا رسول الله منا المكبر» ومنا 
المهلء هل هذا جائز؟ 

فلما لم يقع هذا الفعل؛ علم إجماع الصحابة وه بالسنة الإقرارية من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جواز ذلك. 

الوجه الثالث: أنه لا يوجد دليل أصلاً في النهي عن فعل أحد الأمرين في هذا اليوم» بل كله 
جائز» سواء لبى الإنسان أو سبح أو كبر أو هلل أو عظم أو مجد. فكل هذا جائز. 

وق الحديث: دليل على اشتغال الصحابة وهر بالذكر في هذا اليوم. 

فيشرع للمسلم في يوم عرفات أن يشغل نفسه بالذكرء وألا يضيع لحظة من عمره بقيل وقال» 
أو بتفرج على الذاهبين» فكل هذا غلطء فالسنة في هذا اليوم الاشتغال بذكر الله جل وعلا 


ودعائه. 
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0 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ نه قَال: بَعلَي رَسُولْ اللّه 5 في الثّمَلِء أَوْقَالَ: في الضَّعَمَة 
دك 

هذا الخبر متفق عليه. 

قال الإمام البخاري كلَه: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 

عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الإمام مسلم #اللته: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عينية» قال: 

أخبرنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس به. 

وف الباب حديث ابن عمر في الصحيحين من طريق يونس عن الزهري عن سالم» قال: كان 

عبد الله بن عمر وَتة يقدم ضعفة أهله بليل فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة فيذكرون الله 

ما بدا لهم ثم يدفعون قبل الإمام» وقبل أن يدفع الناس فمنهم من يقدم منى قبل الفجر ومنهم 

من يقدم بعد الفجرء فإذا قدموا رموا الجمرة» قال عبد الله: (أرخص في أولئك رسول الله). 

وف الباب حديث أسماء في الصحيحين: أنتما رمت قبل الفجرء وقالت: (أذن رسول الله 

للظعن). 

وهذه الأخبار تدل على جواز دفع الضعفة من المزدلفة بليل. 

وقد حدده بعض الفقهاء بمنتصف الليل» والحق تحديده بغيبوبة القمر؛ فإن أسماء كانت 

تقول لمولاها: (هل غاب القمر؟ فإذا قال: لا. قامت تصليء فإذا صلت ساعة» قالت: هل 

غاب القمر؟ فلما قال: نعم» دفعت). 

فالذي يظهر أن عند أسماء علماً بأن الدفع لا يجوز إلا بعد غيبوبة القمر» سواء كان الوقت 

فييفاً أم شتاءً» ويدفع مع الضعفة من كان تابعاً لهمء وذلك للقاعدة: (يدخل الشيء 

ضمناًء وتبعاً ما لم يدخل استقلالاً)» فربما يكون التابع قويأء فلا مانع حينئذٍ أن يدفع مع 

الضعفة إذا كان تابعاً لهم. 

وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمزدلفة» إذا لو لم يكن واجباً ما كان للرخصة معنى في 

حق الضعفاء. 
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وبوجوب المبيت بمزدلفة قال الإمام أحمد وإسحاق والشافعى وجماعة من الأئمة» بل ذهب 
الإمام الشعبي إلى ركنية المبيت بمزدلفة» وهذا اختيار الإمام ابن خزيمة ومال إليه ابن المنذر 
لك . 

وذهب بعض العلماء إلى سنية المبيت بمزدلفة» وفي هذا نظرء وأحاديث الباب تدفع هذا 
القول» إذ لو كان المبيت بمزدلفة سنة لما كان لترخيص الي يله للضعفاء قبل الدفع معنى؛ 
فلما رخص النبي عل للضعفاء غلم عدم الترخيص للأقوياء. 

وني حديث ابن عمر وأسماء دليل على جواز الرمي لمن قدم منى قبل أن يطلع الفجرء ويمذا 
قال الإمام الشافعى وطائفة من أهل الفقه والنظر. 

وذهب الإمام أبو حنيفة كه إلى أنه لا يرمي حى تطلع الشمس» مستدلاً بحديث ابن 
عباس: (لا ترموا حتى تطلع الشمس). وسيأقٍ إن شاء الله بيان ضعفه. 

وبقوله قال الجمهورء إلا إنحم جوزوا الرمي بعد طلوع الفجر ولو لم تطلع الشمسء وأما قبل 
طلوع الفجر فيرون أن الرمي غير مجزئ» بل تحب الإعادة. 

وحديث ابن عمر يدفع قولهم؛ وإذا ضم إليه حديث أسماء وأنما رمت قبل الفجرء عُلم حقيقة 
جواز الرمي قبل طلوع الفجر. 
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له 


5ه - وَعَنْ عائشَة كه قَالَتْ: اسْتَأدَنَتْ سَوْدَةٌ رَسُولَ النّه ليلة الْمْرْدَلِقَة: أَنْ 

تَدْفَعَ قَبْلَهُ وَكَانَتْ نَبِطَةً - تَعتي: تَقِيلَةَ - فَأَذِنَ لََا. مُتَمَقْ عَلَبهِمَا. 
دك 

قال الإمام البخاري كلكَه: حدثنا تُّد بن كثير» قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن 

القاسم عن القاسم عن عائشة به. 

وقال الإمام مسلم يؤلتنه: حدثنا القعنبي» قال: أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة 

به. 

والخبر يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس من جواز دفع الضعفة ليلا من المزدلفة» فقد 

استأذنت سودة وهي زوجة النبي تَلِِةِ بأن تدفع ليلاً من المزدلفة» فأذن لما النبي تل من أجل 

الحاجة» فإن الحاجة تبيح امحظور. 

ولم يذكر في هذا الخبر هل رمت حين دفعت أم لم ترم؟ 

ولكن نأخذ الحكم من أحاديث أخرى» كحديثي ابن عمر وأسماء وقد سبق ذكرهها. 

والخبر يدل على وجوب المبيت بمزدلفة ليلة المزدلفة» إذ لو لم يكن واجباً لما كان لاستكذان 

سودة معنى» وقد يكون طلب سودة الإذن من النبي تَلْيهِ من باب استئذان الزوجة لزوجهاء 

فلا يفيد حينئدٍ الخبر وجوب المبيت بمزدلفة. 
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037 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ذه قَالَ: قَالَ لَنَا وَسُولُ الله 5: (لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حََ تَطَلَّعَ 
الشَّمْمِنْ) رَوَاهُ الْحَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيَ وَفِيهِ انْقِطَاءٌ. 

الصبرع 
يقول المؤلف بلتنه: رواه الخمسة إلا النسائي. 
وصوابه: رواه الخمسة بدون استثناء» فقد خرجه الإمام النسائي اتن . 
وكلهم قد رووه من طريق الحسن العْرني عن ابن عباسء والعْرني لم يسمع من ابن عباس. 
وقد رواه أحمد في مسنده والترمذي والطحاوي؛ كلهم من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم 
ع ابن عباس بده 
ورواته كلهم ثقات» ولكنه معلول» فلم يسمع هذا الخبر الحكم من مقسم. 
وله طريق أخرى: طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس» وهو معلول بعلتين: 
العلة الأولى: الاضطراب. 
والعلة الثانية: الشدوذ. 
فقد جاء خبر ابن عباس في الصحيحين من طرق وليس فيه: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس). 
كما أشار إلى هذا الإمام البخاري #ذلتته في التاريخ الصغير» فقد أعل خبر ابن عباس 
وضعفه» ورأى أنه لا تقوم به الحجة. 
وهذا الحق بلا ريب فالخبر فيه اضطراب وفيه شذوذ. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر يله في فتح الباري بأن للحديث طرقاء وحسنة بمجموعها وحمله 
على الندب» وحمل الأحاديث الأخرى على الجواز» وهذا الجمع صحيح لو صح الخبر» 
ولكن الخبر منكر. 
والحق جواز الرمي لمن دفع ليلاً من المزدلفة» ولو كان الرمي ليلاً لا يجوز؛ لبين النبي صلى 
الله عليه وسلم هذا بياناً عاماً» ولقال لمم: ادفعوا ولكن لا ترموا. وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز فإن هذا الأمر من المهمات التي يجب بياتما وتوضيحهاء فلما لم يقع البيان 
من النبي تَليِ؛ِ علم أن الرخصة في الرمي ليلا تبعت الرخصة بالدفع. 
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وهذا هو الذي فهمه عبد الله بن عمر وأسماء ولا يُعلم للهما مخالف. 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الرمي ليلاً: 

فذهب إلى جوازه الإمام الشافعي بلتنه» وهو الحق الذي دلت عليه النصوص. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى المنع. 

ومن هؤلاء من جوز الرمي بعد الفجرء ولو لم تطلع الشمس. 

ومنهم من منع مطلقاً وقال: لا يرمي حتى تطلع الشمس؛ لأن هذا فعل البي كَلَة. 

وهذا صحيح بالنسبة للأقوياء» وأما بالنسبة للضعفاء ومن دفع ليلاً؛ ففيه نظرء وقد تقدم 


جواز هذا للضعفاء ومن كان تابعاً لهم. 
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قَبْلَ الْمَجْرِء ثم مَضّث فَأَقَاضّتْ. رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَاسْنَادُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. 

الضبرع 
هذا الخبر رواه أبو داود من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة به. 
والضحاك بن عثمان صدوق سيء الحفظ» وقد خرج له مسلم والأربعة. 
وقد خولف في هذا الخبر» فرواه الإمام الشافعي من طريق الدراوردي عن هشام بن عروة عن 
ورواه أيضاً حماد بن سلمة عن هشام فأرسله» ذكر ذلك الطحاوي. 
والخبر أنكره الإمام أحمد بيذلتته» وقال: ابن القيم كلت هذا خبر منكر. 
وقال الإمام البيهقي: إسناده ضعيف. 
وقال ابن التركماني: ضعيف الإسناد مضطرب المتن. 
وأما قول الحافظ بأنه على شرط مسلم, فهذا فيه نظرء إذ أنه لا يلزم من تخريج الإمام مسلم 
لهؤلاء الرواة أن يكون الخبر على شرطه؛ لأن الإمام مسلماً لتته يروي بهذا الإسناد أحاديث 
مع انتفاء العلة عنهاء وأما هذا الخبر فعلته ظاهرة جداً وترجيح إرساله جيد» وفي متنه 
اضطراب» وقد أنكره الأئمة» فكيف يصح مع هذا أن يقال: على شرط مسلم. والخبر 
منكر؟! 
والخبر يدل على جواز دفع الضعفة ليلاً من المزدلفة» وقد سبق ما يغني عن هذا. 
ويدل الخبر أيضاً على جواز الطواف بعد الرمي ليلاً. 
وهذا المعنى صحيح, فمن أذن له بالدفع ليلا جاز أن يرمي ويطوف بالبيت. 
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إنما أذن له بالدفع والرمي دون الطواف» وف هذا 
وهل يجوز النحر ليلا أم ل 
الأظهر المنع؛ لأن النحر مقيثٌ بالنهار. 
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وهل يجوز التقصير لمن رمى؟ 
الجواب: نعم يجوز له أن يقصّر ويطوف بالبيت ويجعل النحر للنهار. 
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9 وَعَنْ عرْوَةَ بْنِ مُضضَرَّسٍ 29 قَال: قَالَ وَسُولُ الله كَِ: (مَنْ شَبِدَ صلَاتَنَا هَذِهِ - 
اا م وقد وَقفَ يعَرقة قبل ذَلِك ليلا أو تجارا. 
فَقَدتَمَ حَجهُ وَة قَضَى تَفَنَهُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَصَححَه مَهُ النَرْمِذِيُ وَابْنُ خْرَيِمَة. 

الشرج 
هذا الخبر رواه الخمسة من طريق إماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس 
وعند أبي داود» قال الشعبي: حدثنا عروة بن مضرسء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحح. 
وصححه الإمام الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 
وقد احتج به الإمام الشعبي على ركنية المبيت بمزدلفة» وهو اختيار ابن خزيمة وابن المنذر 
ووجه الدلالة منه أن النبي تَلْةٍ قال: (من وقف معنا بالمزدلفة وشهد صلاتنا هذه) وهذا 
فعل الشرط» وجواب الشرط: (فقد تم حجه) فمفهومه أن من لم يقف بالمزدلفة ويشهد 
الصلاة فليس له حج, وفي هذا القول نظرء وذلك لوجوه: 
الوجه الأول: أن الإمام أحمد نقل اتفاق الناس على خلاف هذا القول» وأقره شيخ الإسلام 
له في شرح العمدة. 
الوجه الثاني: أن جواب الشرط لا يتحقق إلا بتحقق فعلي الشرط: 
الأمر الأول: الوقوف بالمزدلفة. 
والأمر الثاني: الوقوف بعرفات. 
ولا يتحقق جواب الشرط إلا بانتفاء الأمرين معاً. 
فعليه: لا حجة في هذا الحديث على جعل الوقوف بالمزدلفة ركنا 
الوجه الثالث: أن الحديث اشترط شهود الصلاة» وأهل العلم على خلاف ذلك» وأصحاب 
هذا القول أيضاً لا يقولون بركينة شهود الصلاة» وَإِنْما يشترطون موافات المزدلفة قبيل طلوع 
اشن 
الوجه الرابع: أنه ثبت عن عمر بن الخطاب وه أنه صحح حج من لم يقف بالمزدلفة» رواه 
سعيد بن منصور وصححه شيخ الإسلام. 
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وذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة بأن عمر أيضاً ل يوجب عليه دماً. 

الوجه الخامس: أن النبى تَليِةّ أذن للظعن والضعفة أن يدفعوا ليلاً بالمزدلفة» وأذن البى ملل 
لمن كان معهم أن يدفع. 

فلو كان المبيت بمزدلفة ركناً؛ لما جاز لتابع أن يدفع» فإن العذر يسقط الركنية عن المعذور, 
وأما التابع فلا عذر له» بل مال شيخ الإسلام في شرح العمدة إلى أن المبيت بالمزدلفة سنة إلا 
لمن وافاها بليل؛ فيكون المبيت عليه واجباء وأما من لم يأتما إلا مع الفجر أو أتاها بعد الفجر 
فليس عليه شيءء وذلك للعذر. 

قوله: (وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه) احتج بحذا الإمام أحمد ته 
في إحدى الروايتين عنه أن الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من 
اليوم العاشر. 

وخالفه بذلك الجمهور فقالوا: لا يبتدئ الوقوف إلا بعد الزوال. 

وقد غفل بده عن خلاف الإمام أحمد في هذه القضية. 

وعن أحمد رواية توافق قول الجمهور؛ لأن النبي مثيه لم يقف بعرفات إلا بعد الزوال» وهذا أمر 
متواتر عنه. 

ونستفيد من الحديث: أن الوقوف بعرفات يصحح الحج ولو كان قليلاً؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من ليل أو تهار)» ولم يشترط مدة معينة. 

والسنة للحاج أن يقف بعرفات حتى تغيب الشمس؛ لفعل النبي َيه وقد قال يَي: 
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الوقوف بعرفات إلى غياب الشمس: 

فقال الإمام مالك ذلتكه: هذا ركن من أركان الحج. 

لأنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار» فلو دفع قبل غروب الشمس لبطل حجه عند الإمام 
مالك. 
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وقال الإمام الشافعي يلتنَه: إنه واجب, ولا شيء على من دفع قبل الغروب. 

واختار هذا الإمام النووي والشنقيطى في أضواء البيان. 

وعن الشافعي بانه سنة وليس بواجب. 

وأما الإمام أحمد يذلتته فيرى وجوب الوقوف بعرفات حتى تغرب الشمسء» ومن دفع قبل 
الغروب 3 وعليه الدم وحجه صمي + 

وأظهر هذه الأقوال: أن الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس يتراوح ما بين الوجوب والسنية» 
وقد تقدم القول في هذا والعلم عند الله. 
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٠ح‏ وَعَنْ عُمَرَن قَالَ: إِنَّ الْمشركِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَقَى تَطُلَّعَ الشَّمْن, 
وَيَفُولُونَ: أشرق تَبِيرُ وَأَنَّ الب عل خَالََهُمْ ثم أَقَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشَّمْمنُ. رَوَاهُ 
الشرج 
هذا الخبر رواه البخاري يكلتكه في صحيحه فقال: حدثنا الحجاج بن منهال» قال: أخبرنا 
شعبة عن أبي إسحاق السبيعي» قال: ممعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب 

به. 

ورواه البخاري ب#لتنه أيضاً من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عمر بن ميمون به. 
ورواه الترمذي وابن ماجه والإسماعيلي والطبراني وصححه ابن خزعة. 

قوله: (إن المشركين كانوا لا يفيضون...) الحديث؛, في هذا دليل على أن المشركين كانوا 
يحجون, وكانوا على إرث في الحج من إرث أبيهم إبراهيم» وكلهم غيروا وبدلوا وألحدوا وحرفواء 
وكانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس. 

(ويقولون: أشرق ثبير) وهو جبل مرتفع. 

فإذا طلعت الشمس على الجبل أفاضوا من المزدلفة إلى منى» وخالفهم النبي تَلِةِ فأفاض قبل 
طلوع الشمس؛ لأن هدينا مخالف لهدي المشركين. 

ومن ثم ألزم غير واحد من أهل العلم الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة لحدي 
المشركين المغيرين لدين إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. 

وقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثنا حسان 
بن عطية عن أب المنيب الجرشي عن ابن عمر أن الني كد قال: (من تشبه بقوم فهو 
منهم). 

قال شيخ الإسلام يلت في الاقتضاء: إسناده جيد» وظاهره يقتضي كفر المتشبه بحم» وأقل 
أحواله التحريم. 
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فهذا الخبر يؤيد حرم الدفع من المزدلفة بعد طلوع الشمس» إلا من كان له عذر فلا حرج 
عليه» وإلا فالواجب على المسلم أن يدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس؛ لأن هذا هو هدي 
البي كَينْةِ وهدي الصحابة أجمعين. 
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